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: أمر الله تعالئ لما افترض الجهاد بقتل المشركين كافة » فقال تعالى‎ ١١53# 
وقوه حَيْثْ وجد تُمُوهم € [النساء : 84] وفي آية أخر ف 014 وين‎ « 
فمن العلماء من قال : كان الأمر بالقتال عاماً في ابتداء افتراض الجهاد » ثم ثبتت‎ ١ 
الجزية » لقوله تعالئ : # حى يُمْطوأ ألجرية عن ير وهم صروت [التوبة : ۲۹] وكانت آية‎ 
1 الجزية ناسخة للأمر بقتلهم كافة‎ 

وقيل : آيات.القتال عامة » وآية الجزية مخصصة لها » مبينة للمراد بها 00 

في الجزية الكتاب والسنة والإجماع . فأما الكتاب » فقوله تعالئ : #حَقَّ يعُطوأ الجزية 


م سل سرس سه 


2 4 وسنذكر تفسير الصغار في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : « إنك سترد على 
قوم هم أهل كتاب › فاعرض عليهم الإسلام » فإن امتنعوا » فاعرض عليهم الجزية , 
وخذ من كل حالم ديناراً > فإن امتنعوا » فقاتلهم ““ والإجماع منعقد على أصل 
الجزية . 


)001 وهي أيضاً في سورة النساء : ١‏ 

(۲) هلذا الحديث أجهدنا كثيراً > حيث لفت نظرنا في أول بحثنا عنه قول الحافظ في التلخيص : 
« وقال أبو داود : هو حديث منكر » قال : وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكره » | .ه ولما رجعنا 
إلئ أبي داود لم نجد هلذا الكلام عن حديث معاذ » مع أن أبا داود أت بحديث معاذ في خمسة 
مواضع من السنن » وللكن لم يعقب أي موضع منها هلذا التعليق . 

فتشعغب علينا البحث » وأخذنا ننقر ونفتش في كل ما استطعنا الوصول إليه من مصادر 
ومراجع » ونوجز ثمرة هلذا البحث والجهد فيما يلي : 

١‏ الحديث ورد عند أبي داود في خمسة مواضع : ثلاثة في كتاب الزكاة » باب زكاة 
السائمة » ومن ثلاث طرق » وأرقامها : 5/ا6١‏ » ٠١۷۸ . ۱٥۷۷‏ . وموضعان فى كتاب 
الخواج ياباب في عل الج راا ۳022۸ كما ذكرنا لم تجداقن ایام 
هلذه المؤاضع الخمسة إنكار أبي داود الذي نقله عنه الحافظ في التلخيص . 


¢ هاه وه وا هاه هاه قافا هد هد هد هد هده هاه هد هد واه .دو و وا قاع هاعد .د .ا وهاه .د .د وا و ود و وا ود و ها وا . .ا وه . ه.ا ٠.‏ 


"- وجدنا البيهقي في السنن الكبرئ ينقل إنكار أبي داود على حديث معاذ » حيث قال بعد 
أن ذكر روايات الحديث من طرقه المختلفة : « قال أبو داود في بعض النسخ : هلذا حديث 
منكر. . . ) . 

٣‏ وجدنا هلذا الإنكار عند أبي داود على حديثِ لعلي رضي الله عنه يلي حديث معاذ في 
آخر موضع ذكره فيه أبو داود ( رقم ۳۰۳۹ في الخراج ) وحديث علي رقمه ( 7٠١54٠‏ ) وهو في 
موضوع اخر لا علاقة له بحديث معاذ . 

5- ولا مجال للقول بأن هنذا الإنكار انتقل عند الطباعة خطأ من حديث معاذ إلى حديث علي 
الذي يليه » فقد وجدنا هنذا الإنكارٌ على حديث علي مفسّراً في عون المعبود من خلال هلذه 
الزيادة التي جاءت بعد إنكار أبي داود مباشرة ونصّها : « وهو عند بعض الناس شبه المتروك » 
وأكزوا نذا الحديث ع عداو و ها ارهد وص ارسق ين ما هر اة 
رجال حديث علي » لا حديث معاذ . وقد نقل عوّامة في نشرته لأبي داود هلذه الزيادة المفسّرة 
للإنكار عن إحدى النسخ الخطية للسنن . أيضاً ذكر المنذري في مختصر سنن أبي داود هلذا 
الإنكار » وذكر رجالاً من حديث علي جاعلاً الإنكار بسببهم . 

فتأكد لدينا الآن أن العبارة في موضعها الصحيح عقب حديث علي » لا حديث معاذ » وهلذا 
الواقع فعلاً في جميع طبعات أبي داود المختلفة » وكذا في النسخ الخطية المختلفة التي اعتمدها 
عوّامة في نشرته للسنن . 

5 هنذا ولم نجد أحداً من المحدثين الذين خرّجوا حديث معاذ » قدامئ ومُحْدَئين كابن 
عبد البر » وابن حزم » والزيلعي » والعظيم آبادي » والشوكاني » والصنعاني » والألباني » 
وشعيب الأرناؤوط » ذكر إنكار أبي داود الذي وجدناه عند البيهقي » والحافظ في التلخيص . 

1 وأعجب العجب في هلذا الأمر أن نسخة الحافظ ابن حجر الخطية من سنن أبي داود » 
وقد كان حفيا بها > يعتمدها » ويرجع إليها > ويعلق عليها حواشي وفوائد » كما ذكر محمد 
عوامة » وقد اعتمدها أصلاً في نشرته المحققة الجيدة لسنن أبي داود » نقول : 

لم نجد فيها هلذا الإنكار على حديث معاذ » فكيف حكاه في التلخيص ؟ الله أعلم 

. بالصواب وما كان . 

۷ وختاماً » فالحديث كما ساقه الإمام ملفق من حديثين » الأول في الصحيحين من حديث 
ابن عباس بأوله إلى قوله : « فاعرض عليهم الإسلام » . وأما الجزية فرواه أبو داود » 
والنسائي » والترمذي » وأحمد » والدارقطني » وابن حبّان » والحاكم » والبيهقي من حديث 
مسروق عن معاذ . وله طرق أخرى عن معاذ . 

(ر. سنن أبي داود : الزكاة » باب زكاة السائمة » ح۱۵۷1 » ۱۵۷۷ » ٠١۷۸‏ » 
والخراج : باب في أخذ الجزية » ح۳۰۳۸ » ۳٠۳۹‏ » مختصر سنن أبي داود للمنذري : 


كتاب الجزية __ ب بصب صب 9# 

والجزية مأخوذة من الجزاء »> وهي اسم للمال المأخوذ » من أهل الذمة » وهي 
على وزن الفعلة » كالقعدة » والجلسة وبابهما . ش 

ثم قال قائلون ‏ من غير فكرٍ ‏ : المأخوذ في مقابلة إسكاننا إياهم » وهلذا غير 
سديد ؛ لأن المرأة تقيم في دار الإسلام » ولا جزية عليها . 

ومنهم من قال : جزاء حقن الدم . وهلذا ليس مرضيًاً أيضاً ؛ فإنه يثبت مع الحقن 
عصمة الأموال » والذراري » ووجوب الذب.. فليس الحقن كلَّ المقصود › بل/ هو 
من المقاصد . 

قل الجرّئ”'' جزاءٌ كفنا عن قتالهم في دار الإسلام سنة » فصاعداً . 

والوجه أن تجمح مقاصد الكفار » ويقال هي مقابلة بالجزية » وسيكون لنا عودٌ إلئ 
أن الجزية هل تنزل منزلة أجرة الدار المكراة أم كيف السبيل فيها ؟ 

5 ثم إن الشافعي صدر الكتاب بمن تؤخذ الجزية منه من أصناف الكفار › 
ومن لا تؤخذ منه الجزية » ولا يقرّر في دار الإسلام”” . 

فنقول : الكفار على ثلاثة أقسام : قسم ‏ ليس لهم كتاب . ولا شبهة كتاب » 
فهلؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية » ولا يقرون في دار الإسلام بالجزية أصلاً » وهم عبدة 
الأوثان والنيران » وما استتحسنوه من الصور الحسان » فلا تعقد لهم الذمة » بل نقاتلهم 


5 ح۲۹۱۸ » سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة : ٤۸٩ » ٤۸۸/۳‏ ح ۳٣۰۳٣۳‏ » 
504 . ۳۰۳۵ » عون المعبود : ۲۸۹/۸ » بذل المجهود : ۳۸۰/۱۳ . ۳۸١‏ معالم 
السنن للخطابي : ۲۲/۳ . سنن الترمذي : الزكاة » باب ما جاء في زكاة البقر » ح۲۳٦‏ › 
النسائي : الزكاة » باب زكاة البقر » ح ۲٤٥۳-۲٤٥۰‏ » مسند أحمد : 2178/0 ۲۴۳ » 
۷ » ابن حبان : ۲٤۷-۲٤٤/۱۱‏ ح۸۸1٤‏ ( طبعة شعيب الأرناؤوط ) » الدارقطني : 
۲ .» مستدرك الحاكم : ۳۹۸/١‏ » سنن البيهقي : 4/ 19 » التمهيد لابن عبد البر : 
۲ .ء, المحلىٰ لابن حزم : ١١١١/5‏ » نصب الراية : 7/ 557-5505 » خلاصة البدر 
المنير : ۳٥۹/۲‏ ح 75097 » نيل الأوطار : 17/5 » سبل السلام : ۲/ ۲٠١‏ » إرواء الغليل 
للألباني : ۲۹۹/۳ ح 47/ا» التلخيص : 7١5/5‏ › ۲۲۵ح ۲۳۰١‏ ) . 

. الجزئ : جمع جزية » مثل سدرة » وسدر‎ )١( 

(۲) ر . المختصر : ه/ ١9901١95‏ . 
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وقسم لهم حقيقة الكتاب » وهم اليهود والنصارئ » وهلؤلاء تحقن دماؤهم 
بالجزية » وتحل ذبائحهم » ومناكحتهم بنصوص القرآن » فأما الحقن . ففي قوله 
تعالی : ولا يوسو دن ألْحَيَ من اليرت أوثُوأ اكيب حى يعْطوا الْجِريَةَ عن يد وهم 
صو )4 [التوبة : ]۲١‏ وحل الذبيحة في قوله تعالئ : « وطعام الین آونوا الككب حل لَك 
وطعامگم جل َم » [المائدة : 0] . والمراد الذبائح » وحل المناكحة في قوله تعالى : 
« وامْحْصنت من لذن ونوا الْككبَ 4 [المائدة :0] . 

وقسم ليس لهم كتاب . ولهم شبهة الكتاب » وهم المجوس › فتحقن دماؤهم 
بالجزية » ولا تحل ذبيحتهم » ولا مناكحتهم على ظاهر المذهب › فغلبنا فيهم أمرين 
يقضي الشرع بتغليبهما : أحدهما ‏ الحقن » وعليه أخذ الجزية . والثاني ‏ [الحرمة]”© 
في المناكحة والذبيحة » وقد روي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم > أخذ الجزية 
من مجوس هجر »" . وروجع عليٌ فيهم . فقال : ١‏ أنا أعلم الناس بأمرهم . كان 
لهم كتاب يدرسونه » وعلم يتعلمونه ٠‏ فواقع فيهم ملك ابنته » فاطلع عليه آهل 
مملكته » فهموا بقتله » فقال : هل تعلمون ديناً خيراً من دين أبيكم ؟”" كان يزوج بناته 
من بنيه » فلما أصبحوا كانوا قد أسري علئ كتابهم ومُحي ما كان في حفظهم © . 


. في الأصل : « الحقن » . والمثبت تصرف من المحقق‎ )١( 

(؟) حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر رواه البخاري من طريق بجالة بن 
عبدة قال : كنت كاتباً لجَزء بن معاوية فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة « فرقوا بين 
كل ذي محرم من المجوس » . ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتىْ شهد 
عبد الرحملن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر . 
ر.« البخاري : الجزية والموادعة » باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب » ج٣٣۳۱‏ » 
(t0۷‏ . 

)۳( يقصد آدم عليه السلام . 

(4:) أثر علي « أنا أعلم الناس بأمرهم. . . » رواه الشافعي ( الأم : 177/5 ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه ( 7١/5‏ ح79 ٠٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرئ ( ۱۸۸/٩‏ ) » والمعرفة ( لا/ ١١8‏ ) . 


كات الا الست ا ا ل ل 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم/ أنه قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب )") 

هلذه قاعدة المذهب في الكفار » وتفصيل الحكم في أقسامهم . 

ثم لا أثر عندنا في قبول الجزية وردها للعرب والعجم » وإنما التعويل في قبول 
الجزية على من قبل الكتابين » التوراة والإنجيلَ » أو للتمسك بشبهة كتاب المجوس » 
لا و أذ كرف اکان ارس ا افيا : 

فهلذا تأسيس المذهب فيمن يكون من أهل الجزية » وفيمن لا يكون أهلاً لها . 

١‏ ولو جاءنا قوم من الكفار » وزعموا أنهم متمسكون بالكتب المنزلة على 
الأنبياء » وتعلّقوا فيما زعموا بتلك الكتب كالزبور المنزل على داود » والصحف المنزلة 
على إبراهيم » فهل نأخذ منهم الجزية ؟ ذكر العراقيون وجهين : أحدهما ‏ أنا لا نأخذ 
الجزية إلا من الأصناف الثلاثة : اليهود والنصارئ والمجوس ؛ لأنا لا نثق بأقوال 
الآخرين » ولا ندري صدقهم من كذبهم » ولم نر الأولين ينوطون ل ا 
إلا بأهل التوراة والإنجيل . هلذا أحد الوجهين . والوجه الثاني - أن الجزية تؤخذ 
منهم ؛ فإنهم بزعمهم أهل الكتاب وقد انا باعتماد أقوال الكفار إذا اعتَرّوًا إلى 
كتب الله تعالیٰ . 

ولو انتهينا إلى بلدة » ورأينا فيها جمعاً من الكفار » وزعموا أنهم يهود والتزموا 
الجزية » لزمنا قبولها منهم » ولا نطالبهم بإقامة البينة على دينهم » فإنا لو كلفناهم ذلك 
وشهادتهم مردودة » والعلم بما ذكروه لا يأتي إلا من جهتهم » لجر ذلك عسراً في قبول 
الجزية » وإن كان هلذا متفقاً عليه في الذين ينتحلون التهرّد والتنصر » [فكذلك]”" إذا 
انتم قومٌ إلى كتاب منزل على بعض الأنبياء > وجب إلحاقهم بأهل الكتاب في قبول 
الجزية منهم ؛ تعويلاً على قولهم . 
)١(‏ حديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » رواه مالك ( الموطأ : ۲۷۸/١‏ ح ٤١‏ ) » والشافعي 

( الأم : ٠ ) ١74/5‏ وابن أبي شيبة ( ۱۲۹۹۷ ) » وعبد الرزاق ( ٠٠١70‏ ) » والبيهقي في 

الكبرئ ( ۱۸۹/۹ ) » والمعرفة ( ١١5/1‏ ) » والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ( 44/5 ح 


.) ١١4 
. » في الأصل : « وكذلك‎ )۲( 


4ش 


ي 140 


ا كتاب الجزية 

والذي. يوضح ذلك أن الجزية مقبولة من المجوس » وإن تحققنا أنه ليس بين 
أظهرهم كتاب » وإنما تعلقهم بشبهة الكتاب » كما قدمنا ذكره » ثم الجزية/ مقبولة 
منهم . فليكن الأمر كذلك فيما ذهبنا إليه . 


ثم إذا ألحقناهم بأهل الكتاب » في أخذ الجزية منهم » فلا يحل مناكحتهم 
سوى التوراة والإنجيل » لرئي منهم حزب يعتزون إلى ملة » ويشتهرون بها » فمن هلذا 
الوجه لا نبيح المناكحة والذبيحة » ومن خيث إنه لا ينقطع الاحتمال يُحقن الدم 
بالجزية . 

وهلذا يناظر ما قدمنا ذكره في كتاب النكاح » حيث قلنا : المتهوّد الذي ينتهي جده 
العالى إلى التهوّد قبل المبعث » فالجزية مأخوذة منه » ومن ينتهى جده العالى إلى 
اليهود بعد مبعث المصطفئ صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ الجزية منه » وقد انتوت 
قبائل من العرب » فتهوّدت » وتنصرت ٠»‏ وأشكل الأمر على نقلة التواريخ » فلم 
يحققوا أنهم تهوّدوا »› أو تنصروا قبل المبعث أو بعله . وقد قال الشافعى نصاً : 
« الجزية مأخوذة منهم ”2 . ولا تحل المناكحة والذبيحة . 


32*75 ومما يتعلق بهلذه القاعدة أنا ذكرنا تردّداً في النصوص ٠‏ واختلافٌ أقوالٍ 
في أن من لا يكون من بني إسرائيل » ففي مناكحته كلام » فأما الجزية » فإنها 
مأخوذة . وإن كان [تمسكه] بالدين بعد التغيير إذا كان الانتهاء إلى الدين قبل 
لمعته فالجرية مأخؤذة قرلا وااحدا ‏ لا للحقق.: 


. ) انتوت : أي تحوّلت : يقال : انتوى عن الأمر تحوّل عنه . ( المعجم‎ )١( 
. ١95/8 : ر . المختضر‎ )۲( 
ونص عبارة الشافعي رضي الله عنه : « انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله محمداً‎ 
صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن » فدانت دين أهل الكتاب » فأخذ عليه الصلاة والسلام‎ 
الجزية من أكيدر دومة » وهو رجل يقال : إنه من غسان أو من كندة » ومن أهل ذمة اليمن‎ 
. » وعامتهم عرب » فدل ما وصفت أن الجزية ليست على الأحساب » وإنما هي على الأديان‎ 
مكان كلمة غير مقروءة بالأصل . (انظر صورتها).‎ )۳( 


اتال حت يي 77 س 
وفي بعض التصانيف أن من تهوّد أو تنصّر بعد تبديل الدينين وتغيّر الكتابين » وقبل 
مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم » نظر : فإن تمسك بدين غير مبدّل » وحدث 
التبديل منه » ثم أدركه الإسلام » فلا تقبل الجزية منه » وإن كان ذلك قبل المبعث » 
وهل تقبل من أولاده ؟ فعلئ وجهين مبنيين على أن الجزية هل تؤخذ من أولاد 
المرتدين ؟ ٠‏ 

وهلذا كلام مختلط لا تعويل على مثله » والمذهب القطع بأخذ الجزية ممن تمسك 
بالدين المبدّل قبل المبعث إذا أدركه الإسلام ؛ نظراً إلى تغليب الحقن/ » فإذا تعلق 
بالكتاب » فليس كله مبدّلاً » وغير المبدّل منه ينتصب شبهة في جواز حقن دمه 
بالجزية ؛ إذ ذلك لا ينحط عن الشبهة التي يتمسك بها المجوس ؛ فلا ينبغي أن يعتد 
بهلذا » بل الوجه القطع بقبول الجزية » كما قدّمنا ذكره . 

۷- ومما يجب صرف الاعتناء إليه السامرة والصابئون » وقد اختلفت 
النصوص فيهم » فقال في موضع : تؤخذ منهم الجزية » وقال في موضع : لا تؤخذ » 
فاختلف طرق الأئمة » فذهب ذاهبون إلى أن النصين محمولان على تقديرين » فحيث 
ألحقهم باليهود والنصارى في قبول الجزية منهم أراد إذا كانوا لا يخالفونهم في أصول 
الدين الذي يجرئ فيه التكفير بينهم » وإنما يخالفونهم في الفروع ٠»‏ أو ما يقع بمثله 
التضليل » وحيث قال : لا تؤخذ منهم الجزية » حمل الأمر على أنهم يخالفونهم في 
أصل الدين » وسبب تردد النصين تردد الشافعي في عقدهم . 

وقد ذكرنا في كتاب النكاح هلذا التردد في المناكحة » واستحلال الذبيحة » والوجه 
أن نقول : إن جوزنا مناكحتهم » فلا شك أن ذلك محمول على ظاهر تعلقهم بالتهوّد 
والتنضّر » ورجوع مخالفتهم إلى ما لا يخرجهم من أصل الملتين . ثم على هلذا 
لا شك أن الجزية مأخوذة منهم » والتردد في أخذ الجزية يجري على ترتيب سأصفه في 
أخر هنذا الفصل » إن شاء الله . 

والذي يعرض في الفكر من أمرهم ٠»‏ أنهم وإن خالفوا في الأصول › فلا يخرج 
السامرة والصابئون من التمسك بالتوراة والإنجيل » ثم لا ينحط تمسكهم بها عن تمسك 
المجوس بشبهة كتاب قدّر لهم . 


6ش 


1١45 ي‎ 


1۲ س س يريت كتاب الحزية 


والطريقة المرضية في ذلك » الناصة على المقصود › ما ذكره صاحب التقريب . 
قال : حكي عنهم القول بأن مدبر العالم الأنجمٌ السبعة » ومدبّرها الفلك الأعلئ » وهو 
الحيّ الناطق . وقال بعضهم : بقدم النور والظلمة . ومن ينتحل هلذا المذهب › فلا 
معنئ [ولا صورة]”'' للكتب عنده » ولا أمل لتمسكهم بالكتاب » وإذا كان/ التردد في 
معتقدهم على هلذا النحو ٠‏ فهم بين أن يكونوا متمسكين بالكتابين » وبين ألا يكونوا 
متمسكين بهما » فيقع التنزيل على هلذا الترتيب » لا على النظر في مخالفة الأصول 
والفروع . 

ثم صاحب التقريب لم يذكر خلافاً » وإنما ترك النصين على الجهة التي ذكرها . 
وهلذا حسنٌ بالغ » وبه يزول الإشكال ويحصل التصريح بالغرض المطلوب في 
الفصل . 

وأما العراقيون » فقد حكوا اختلافاً » فذكروا عن أبي إسحاق » وعامة الأصحاب 
أن ما سبق من الشافعي ترددٌ في اعتقادهم » ثم تبين له أنهم متمسكون بالكتاب . فقطع 
بأخذ الجزية منهم آخراً . وحكوًا عن أبي سعيد الإصطخري أنه كان يفتي بأنه لا تؤخذ 
منهم الجزية » ولا تمسك لهم بالكتاب » وهم معطلة قائلون بانحصار تدبير العالم على 
الأنجم . 

فهلذا وجوه كلام الأصحاب . 

وتمام البيان في ذلك أنا إن وقفنا على تعطيلهم » فلا شك أنا لا نأخذ الجزية 
منهم » وإن بقي الأمر مشكلاً فيهم » فالمناكحة محرّمة »> وفي أخذ الجزية منهم 
احتمال ؛ من جهة أن أصحاب المقالات نقلوا عنهم ما أوجب تعطيل التمسك 
بالكتاب . والمجوس على حال متمسكة بنبوة نبي يسمّونه [زرادشت] » ويزعمون 
أنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم » ويجوز أن يقال : تؤخذ الجزية مع التردد في السامرة 
)١(‏ مكان كلمة مطموسة تماما بالأصل . 


(۲) في الأصل : بنزادشت . والمثبت من مختصر العز بن عبد السلام ( ر . الغاية في اختصار 
النهاية : 4/ ورقة : ١١٠١‏ شمال ) . 


كات المفوية س ت ي وي 1710 
والصابئين لأنهم على الجملة يدّعون التمسك بالكتاب » وينتمون إلى الملتين » وإن 
كان الأمر على التردد » فلا مناكحة تغليباً للحظر . 

هلذا منتهى القول في السامرة والصابئين . 


١‏ ومما نذكره متصلاً بما نجزناه : أنه إذا تهرّد وثني قبل المبعث › وله ابن 
صغير » ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم » فقد ذكرنا حكم من تهوّد قبل المبعث › 
وتمسك بالتهوّد » فيقرٌ بالجزية ؛ فإنه ثبت له حكم التهوّد في ابنه قبل المبعث » وعلى 
هلذا الوجه ينتسب الأولاد إلى الأجداد > حتئ ينتهوا إلى الجد الذي تهوّد قبل 
المبعث . 

ولو توثن نصراني في زماننا » وله أولاد صغار » نظر : فإن كانت/ آمهم نصرانية › 
فقد قال العراقيون : الأولاد الصغار يعدّون في دار الإسلام » تبعاً لأمهم » وإن كانت 
هي وثنية » ففي الأولاد الصغار قولان ذكرهما العراقيون : أحدهما - بُقَرّون ؛ فإنهم لم 
يغيّروا » والدينٌ الطارىء لا يستتبع الأولاد بعد ما ثبت لهم من قبل حكمٌُ التنصر » وإن 
أدنى الدينين لا يزيل عن الأولاد الصغار حكم أشرف الدينين » وإنما ينقل الأعلئ من 
الأدنى . 

والقول الثاني - أنهم يتبعون الوالد » فيضمون إليه » وحقيقة ما ذكروه راجع إلى أن 
الأب إذا توثن عن تَهوّدٍ أو تنصّر » فهل يستتبع أولاده ؟ 

ولو كان الأولاد من وثني ووثنية » فتهوّد الأب › فلا تثبت له حرمة التهود ؛ فإن 
هلذا التهوّد بعد المبعث » وإذا لم نثبت له حرمة أهل الكتاب » فلا شك أنا لا نثبتها 
لأولاده الصغار » وما ذكرناه في توثن اليهودي » وهو نقضٌ للحرمة » ويتصوّر من 
اليهودي نقض حرمته » وفي استتباع أولاده التردد الذي حكاه العراقيون . 

َالأَوْجَهُ الجاري على قياس المراوزة أن حرمة الأولاد في الانتماء إلى الكتاب 
لا تتبعض » وتوثن الأب لا يتضمن الاستتباع » وما ذكره العراقيون من الفرق بين أن 
تكون الأم كتابية أو وثنية سديد ؛ فإن الأم إذا كانت يهودية يبقى انتماء الأولاد إليها . 
والتبعية في الدين أن يثبت » فلا اختصاص لها بالولد . 


اش 


ي ۱۹۷ 


١:‏ | ب سس سس سس سس --كتاب الحزية 


. ثم قال العراقيون : من توثن من اليهود لا نغتاله » ونلحقه بدار الحرب‎ ١١89 
وهلذا فيه نظر ؛ فإنه بتوثنه قطع الأصل الذي هو معتمد الأمان والذمة » وقد ذكر‎ 
. المراوزة في اغتياله خلافاً » وهو الظاهر عندنا » لأنه لا يغتال كما ذكره العراقيون‎ 
فأما أولاده الذين كانوا في زمن التهوّد » فالظاهر أن حرمة الكتاب تستدام لهم وإن‎ 
حكمنا بانتقاضها » فالوجه القطع [بأنهم لا يغتالون]”' في [صغرهم]”"' وتمام الشرح‎ 
› في هلذا موقوف على ذكرنا موت الأبوين/ الكتابيين وتخليفهم فينا صغار أولادِ‎ 
فكيف الحكم فيهم ؟ وكيف نبقيهم » وقد زالت التبعية » وليسوا من أهل التزام‎ 
. الجزية » وسيأتي هلذا مستقصئ في أثناء الكتاب . إن شاء الله‎ 

وقد تمهدت القواعد فيمن تؤخذ الجزية منه من أهل الأديان » وفيمن لا تؤخذ » 
وإثبات التعرض للأديان » وما يمنع أخذ الجزية منها وما لا يمنع . 

فأما القول في النساء والصبيان وأنهم لا يفردون » فذلك يأتي في الباب الثاني » إن 
شاء الله عز وجل . ش 

: - إذا أخذ الجزية من قوم زعموا أنهم يهود أو نصارى »› ثم أسلم 
منهم اثنان » وظهرت عدالتهما في الدين » وشهدا عندنا بأن قومهما ليسوا يهوداً » 
ولا نصارئ ٠‏ وإنما هم عبدة الأوثان ؛ فإنا نتبين أن الذمة غير منعقدة » ونعاملهم 
معاملة عبدة الأوثان » ثم إذا أثبتنا أن لا ذمة لهم » فهل نغتالهم بسبب تلبيسهم علينا أو 
نلحقهم بدار الحرب ؟ 

هلذا فيه تردد . والظاهر آنا نغتالهم ؛ لأن الأمان الفاسد إنما يثبت علقة الأمان إذا 
كان المؤمّن على جهل لا [يقدّر]”" أن يتمهد لأجله عُذره » فإذا كان الظن منا والكافر 
يدلّس علينا » فلا يتجه إلا الاغتيال . 


. عبارة الأصل : فالوجه القطع بأنهم لا نحكم لا يغتالون‎ )١( 
. وأثبتناها من لفظ الغزالي في البسيط‎ ٠» غير مقروءة بالأصل‎ (۲) 
. في الأصل : « يتعذر»‎ (۳) 


كتاب الحزية 1٥‏ 


١-ومما‏ نلحقه بالكتاب الكلام في أولاد المرتدّين . فإن حكمنا لهم بالردة » 
فلا تقبل الجزيةٌ منهم . وإن حكمنا لهم بالإسلام » طالبناهم به ؛ فإن أَبَوْا » فهم 
مرتدون . وإن حكمنا بأنهم كفار أصليون » وأباؤهم المرتدّون متهؤّدون ومتنصرون › 
فالمذهب أنا لا نأخذ الجزية منهم ؛ فإنه لم يثبت لهم جَدّ دان بالدين قبل المبعث › 
ومن أصحابنا من قال : إذا أثبتنا لهم حكم الكفر الأصلي › فنأخذ الجزية منهم › 
ونجعلهم كالمنتمين إلى جد دان بدين اليهود قبل المبعث . 

وهلذا لا أصل له » فإن لم نأخذ الجزية منهم » فلا كلام » وإن أخذناها » ففي 
استحلال المناكحة » وحل الذبيحة ترددٌ » والوجه القطع بالتحريم » وأفتئ بعض 
الأصحاب بإحلال وطء سبايا [عَوْر]('' [تهامة]”"” » وقد ثبت منهم”" أنهم ارتدّوا بعد 
قبول الإسلام » وهلذا قولٌ صدر عن عماية » وقلة دراية » وفيه خرم أصل عظيم اتفق 
الأصحاب عليه/ وهو أن الذين 27 بعد المبعث لا يُناكح Î‏ رادلا 
المرتدّين شرٌ منهم » ولم نذكر هلذا لتخيل التحاقه بالمذهب » وإنما ذكرته للتنبيه على 
الغلط فيه » وظهور مناقضة الأصل المتفق عليه » فيجب القطع بالتحريم » بل يجب 
القطع بأن الجزية لا تؤخذ منهم ؛ إذ ليس لهم جد قد دان بالدين قبل المبعث . ولو كان 
لهم جد دان بالدين قبل المبعث » ثم أسلموا وارتدّوا من بعد وحدث لهم أولاد › 
فالإسلام قطع الاعتصام بالجد العالي . وإنما يؤثر ذلك الجد » لو تواصل التهود ٠‏ فإذا 
بطل أخذ الجزية من أولاد المرتدّين قطعاً » فما الظن بالمناكحة والذبيحة ؟ 


ويبقى التردد في أن أولاد المرتدّين هل يسترقون ؟ وهلذا يجوز خروجه على أنهم 
كفار أصليون ؛ فإن عبدة الأوثان لا يمتنع إرقاقهم علئ ظاهر المذهب . ومن أصحابنا 
من منع إرقاق عبدة الأوثان ؛ فإن هلذا يتضمن أماناً مؤبداً على التوثن . 


)١(‏ في الأصل : «يا غور» . والمثبت من البسيط والشرح الكبير » والغاية في اختصار النهاية 
للعز بن عبد السلام » وفي الشرح الكبير زيادة فائدة أنها ( غور تهامة ) . 

(۲) مزيدة من الشرح الكبير والغاية . 

(۳) منهم : من هنا مرادفة ل ( عن ) » ومثله قوله تعالئ : * ويل لَلَقسِيَةِ مُلُويّهُم ين ذِكْرِ أله 4 
[الزمر : ١؟].‏ 


1ش 


1 كتاب الجزية 


AE GE‏ كن بين وان EE‏ + اوساني: E‏ متام 
واستحلال ذبيحته قولان مشهوران : أحدهما ‏ تغليب التحريم . والثاني - النظر إلى 
الأب » فعلئ هلذا المتولد بين وثني وكتابية لا تحل ذبيحته قولاً واحداً . وإنما القولان 
فيه إذا كان الأب كتابياً والأم وثنية » فأما أخذ الجزية » فقد قال صاحب التقريب » 
والعراقيون طريقة مقتضاها أن التفصيل في قبول الجزية منه كالتفصيل في المناكحة وحل 


3-3 


الل 

وهلذا غير سديد عندنا . والوجه القطع بقبول الجزية منه ؛ لأن شبهة الكتاب 
تلحقه » وقد ذكرنا أنا نكتفي بشبهة الكتاب في قبول الجزية » وعليه أثبتنا قبول الجزية 
من المجوسي . 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب لل - ١1‏ 


باب 


الجزية على آهل الكتاب 


وا ص ر و 


۳ -الأصل في الباب قوله تعال : حى يُغطوأ ألْجرَيَةَ عن يَدِ وهم صروت 
[التوبة : 514 . والمراد بالإعطاء الالتزام لا صورة البذل/ يقال لمن أذعن لقبول الجزية : 
قد أعطى الجزية » أي استسلم لها . 

واختلف العلماء في قوله تعالى : # وهم صغروت € : قال الشافعي : الصغار 
جريان أحكام الإسلام عليهم على خلاف عقيدتهم . وقيل : المراد بالصغار الأخذ 
باللحئ والضرب في اللهازم » فيكلف الذمي أن يوفي الجزية بنفسه » ويطأطىء رأسه » 
ويصب ما معه فى الكفة » ويأخذ المستوفى بلحيته » ويضرب فى لهزمته . 

واختلف أصحابنا في أنه هل يجوز للمسلم بأن يوكل عن الذمي في إيفاء الجزية › 
فمنهم من لم يجوّز ذلك وسببه أن إجراء الصغار عليه في وقت تأدية الجزية من 
المقاصد » وكيف لا ونص الشافعى دال عليه » وهو قوله تعال : # وَهُمٌ صْعْرَوَ »# 
ولو جوزنا استنابة المسلم » فيكون المسلم في صورة المستخدم » والكافر يتودّع في 
رحله » وهلذا نقيض ما أمر الله تعالى » ومن أجاز التوكّل » نظر نظراً كليآ في استيفاء 
ا 2 وينشاً من هلذا التردد الإحاطة أن إجراء ل حالة 

وذكر الأئمة تردّداً في أن المسلم لو ضمن الجزية » ا 
الصغار » لم يصح الضمان » وإن لم نوجبه › صححناه . والأوضح عندي تصحيح 
الضمان ؛ فإن ذلك لا يقطع إمكان توجيه الطلب على المضمون عنه » ونفي الضمان 
حتئ لا يقال : إنه يُلزم الضامن شيئاً بعيدٌ . 

ولو وكل ذمي ذمياً » فيتجه عندنا إجراء الخلاف ؛ فإن كل ملتزم بالذمة معني 
بالصغار في نفسه . 


5 ۹۸ 


ش ۱۹۸ 


د دل كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 


ولو وكل كافر مسلماً في عقد الجزية له » فهلذا جائز ؛ إذ ليس في نفس العقد 
صغار » وإنما الصغار فى التأدية . 


64 ثم مقصود الفصل : الكلامٌ في أقل الجزية » وفي التزام الكافر مزيداً على 
الدينار » فأما الأول » فدينار في السنة » أو اثنا عشر درهماً مسكوكة من النقرة 
الخالصة . ويقابل الدينار بعشرة في القواعد إلا في الجزية » فإنه باثني عشر درهماً » 
ورأيت في كلام الأصحاب ما يدل على أن الأصل في الجزية الدينار » ولا يقبل الدرهم 
إلا بالسعر والقيمة » كما أنا نجعل نصاب السرقة ربع دينار » ولا اعتبار بالدراهم » 
وهي بمثابة السلع تقوم بالذهب/ وهلذا متجه » ولولا قضاء عمر في الترديد بين الدينار 
والاثني عشر درهماً » لما كان لاعتبار الدراهم وجه . والأخبار كلها مشتملة على ذكر 
الدنانير . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « خذ من كل حالم ديناراً أو عِذْله 
معافر » وهي ضرب من الثياب » « وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ آهل أيلة 
ثلثمائة دينار » وهم ثلثمائة نفر ٤‏ . 

فأقل الجزية دينار ويستوي الغني والمتوسط والفقير المعتملٌ الكسوب » والأولى 
للإمام أن يماكس من يضرب الجزية عليه حتئ يزيد على الدينار » وللكن هلذا إنما ينفع 
إذا لم يكن باذل الجزية عالماً بأن أخذ الجزية واجبٌ إذا بذلوها » مع العلم بأن الدينار 
لو اقتصروا عليه » لزم قبوله » فإذا علم الكافر ذلك » فلا معن للمماكسة معه ؛ فإنه 
استماحة » ولو بذل الكافر أكثر من دينار » والتزم في السنة دينارين فصاعداً » لزمه 


الوفاء بما التزمه » وهلذا يشبهه الأئمة بشراء الرجل المطلق المتاع بأكثر من ثمن 


المثل » وإذا جرئ ذلك » لزم الثمن بكماله . . 
ثم قال الأئمة : من آثار المماكسة في الابتداء أن يلتزم الجزية إذا لم يكن عالماً 
بحكم الإسلام في أقل الجزية » وليس على الذي يعاقده أن يبين له ذلك ٠‏ وإن جاء 


)01( حديث ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ أهل أيلة ثلثمائة دينار وكانوا ثلثمائة نفر » 
أخرجه الشافعى عن أبى الحويرث مرسلاً ( ترتيب المسند : 577/7 ) » ومن طريقه البيهقى فى 
الكبرئ ( 196/9) ٠.‏ 0 
(۲) المطلق : غير المحجور . 


ا ا ا 14 
المسلم بأكثرٌ مما يُستحق عليه في الزكاة » فحق على القابض منه أن يُعلمه أن الذي أتى 
به أكثرٌ مما عليه » وإذا التزم أكثرَ من الدينار في السنة » وقضينا بأن الوفاء بالملتزم 
واجب » فلو نقض العهد » فقد ذكرنا آنا لا نغتاله » فلو أنه بعد نبذ العهد طلب منا 
تجديد العقد بدينار › لزم إسعافه » فعلئ هنذا يَضْعْفٌ أثر الالتزام أيضاً » وللكن إن لم 
يكن الكافر عالماً بما ذكرناه حتئ تمر السنة » فلو نبذ العهد » طالبناه بالخروج عما 
التزمه في السنة الماضية » وإن مضئ بعض السنة ء فهلذا يخرج على موته في أثناء 
السنة . 

فإن قلنا : إذا مات الذمي في أثناء السنة يجب قسط من الجزية » على ما سيأتي 
مشروحا » إن شاء الله تعالئ . فإذا التزم أكثرٌ من الدينار » ومضت/ أيام » ثم نقض 
وعاد » فيلزمه لما مضئ قسط من الجزية التامة التي التزمها . 

وأوجب أبو حنيفة"'' على الفقير المعتمل ديناراً » وعلى الغني أربعة دنانير » وعلى 
المتوسط دينارين . 


- فإن قيل : إذا كنتم لا تفرقون بين الغني والفقير والمتوسط فيما يقع 
الاكتفاء به من الجزية » فما قولكم في الكافر الفقير إذا كان لا يستمكن من أداء دينار ؟ 
قلنا : الفقير الكسوب المعتمل القادر على أداء دينار » يقر ويطالب بالدينار في السنة . 
فأما إذا كان لا يستمكن من تحصيل الدينار » فقد نقل الأصحاب قولين في أنه هل 
يخرج من دار الإسلام ؟ أحدهما ‏ أنه يخرج » فإنه لا سبيل إلى شغل عرصات دار 
الإسلام بالكفار من غير جزية يبذلونها . والقول الثاني - أنه يقر . 

ثم على هلذين القولين قولان : أحدهما ‏ أنه يترك في الدار من غير جزية » حتئ لو 
انقضت سنون » وهو لم يملك فيها ما يؤديه » ثم ملك › فالمؤاخذة تقع من وقت 
الملك » ولا مطالبة عليه في مقابلة ما مضئ . والقول الثاني - أنه يقر في دار الإسلام 
بجزية يلتزمها » وتستقر في ذمته » فإذا ملك يوم طولب بما استقر في ذمته من السنين 


)١(‏ ر. مختصر الطحاوي : 54 » المبسوط : ۷۸/۱١‏ » فتح القدير : 5/ 26 » حاشية ابن 
عابدين : ١95/5‏ 


۹ ي 


ش 114 


#الممسسسبببو نت کات الخزية | بات ال عل اهر الكناك 
الماضية . وهلذا القول أمثل ؛ فإن تقرير الفقير سنين كثيرة بلا جزية يخالف وضع 
الشرع . 

والأصح أن الفقير الذي ليس معتملاً لا يتمكن من دخول دار الإسلام » والمقام فيها 
سنة . والفقير المعتمل إذا تراخئ ولم يكتسب مع القدرة على الكسب » فلا بُقر في دار 
الإسلام إجماعاً » وإذا فرعنا على القول الضعيف » وهو أن الفقير يُقرٌ ولا يؤاخذ بجزية 
الأيام الماضية في الفقر » فلو ملك في أثناء سنة شيئاً ؛ تطرق إلى هلذه الصورة 
احتمال » فيجوز أن يقال : تبدأ سنة الجزية من وقت ملكه » حتى إذا مضت سنة أدئ 
ديناراً » ويجوز أن يقال : نضبط التواريخ » ونعطل منها سني الفقر » فإذا مضت من 
السنة الآخرة أشهر » فملك فيها واستغنئ › فإذا انقضت هلذه السنة » يطالب » ثم يتجه 
على المطالبة أن يطالب في آخر هلذه السنة التي انقسمت إلى الغنئ والفقر بالدينار 
الكامل/ . 


0 e 
/ فان‎ 

قال : « فإن صولحوا على ضيافة . . . إلى آخره )20 . 

5- إذا قبل الكفار ضيافة سوى الدينار الملتزم > ضربها الإمام عليهم » وقد 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب : « أنه ضرب الضيافة على بني تغلب › وبهراء وتنوخ › 
ثم ألزمهم أن يضيفوا من يطرقهم من أبناء السبيل »" . 

وأول ما نصدّر الفصلّ به صفةٌ الضيافة » ثم نتكلم في فقه الفصل › فالمعتمد في 
ضرب الضيافة قضاء عمر » ثم فيها مصلحة بيّنة » لا حاجة إلى تقريرها » فينبغي أن 
يبين لكل واحد عدداً معلوماً من الضيفان في كل شهر أو شهرين » أو في السنة » ويبين 
الطعام والأدم » جنساً » وقدراً , ويوضح علف الدواب » ويذكر منازل الضيفان › 
ويفرق بين الفقراء من الكفار والأغنياء › وينبغي أن يقع التفاوت في عدد الضيفان › 
»١(‏ من هنا بدأت نسخة مساعدة هي ( ه٤‏ ) . 


(*) خبر ضرب عمر الضيافة على نصارى العرب رواه الشافعي في الأم ( ۲۸۲/٤‏ ) . 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب ‏ - 5١‏ 
فيوظف على الغني عشرة مثلاً » وعلى المتوسط خمسة » وعلى الفقير ثلاثة » أو على 
وجه آخر يؤدي إليه اجتهاده : ولا ينبغي أن يكون التفاوت في صفات الطعام والإدام ¢ 
ولو فعل ذلك » لمال الضيفان إلى أطايب الأطعمة » والمنازل الطيبة . 


ويُبيّن أن الضيفان يقيمون ليلة » أو يومآ وليلة » أو أكثر على ما يقع التوافق عليه . 
ولعل الأشبه ألا تزيد المدة على الثلاث تأسياً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الضيافة ثلاثة أيام » وما زاد صدقة 2١)‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الضيافة ثلاثة 
أيام »> والإجازة يوم وليلة “ [والإجازة]”" إعطاء الجائزة » من قولهم : أجازه 


يجيزه » ومعناه أن يزوّد الضيف ليوم وليلة إذا رحل » ويضيفه في الإقامة ثلاث ليالٍ . 


عمرٌ كانت للطارقين من غير اختصاص بأهل الفيء » فإن هلذا لو كان على 
الاختصاص » لأفضئ إلى نزاع » فكان الأليق بالمصلحة المطلوبة تعميم الضيافة » 
وفي طروق أهل الذمة على المضيفين تردّد إن كان ضربُ الضيافة مطلقاً . 


هلذه صفة الضيافة 5 


17 - ثم يتصل بمنتهاها ترددات للأصحاب في فقه الفصل : فمما اختلف 
الأصحاب فيه أن الضيافة هل يجوز احتسابها من الجزية » أم حقها أن تكون/ زائدة على 
الدينار المأخوذ من كل رأس ؟ فمن أصحابنا من قال : يجوز احتسابها من الجزية حتى 
لا يوظف غيرها ؛ فإن المقتدّئ في هلذا رأي عمر ء والذي صح منه أنه لم يطالبهم 
بالجزية » فهو أحق متبوع ؛ سيما فيما يتعلق بالإيالات » ومن أصحابنا من قال : 
لا يجوز احتساب الضيافة من أصل الجزية ؛ لأن التمليك لا بد منه في الجزية » وسبيل 


)١(‏ حديث ١‏ الضيافة ثلاثة أيام » وما زاد صدقة» متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي 
( خويلد بن عمرو ) رضي الله عنه ( البخاري : الأدب » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذجاره » ح۱۹٠1‏ . مسلم : اللقطة » باب الضيافة ونحوها » ج١۷۲١‏ ) . 

(۲) قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الضيافة ثلاثة والإجازة يوم وليلة » من ألفاظ الحديث السابق . 

(۳) في الأصل : « والإعطاء » . 


۰ ي 


32 
٠. 
٠. 


“للب كتاب الحزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
الإطعام سبيل الإباحة » ولهلذا لم تقم التغذية والتعشية مقام الإطعام في الكفارة › 
والجزية تختص بأهل الفيء » والضيافة لا تختص بهم . 

التفريع : ١١557‏ إن قلنا : يجوز احتسابها من الجزية » فينبغي أن نقابل ضربها 
بالدينار » فإن بلغته وزادت » فذاك » وإن نقصت » طالبنا المضروب عليه باستكمال 
الدينار » وإن قلنا : لا تحتسب » فالدينار مطلوب » والضيافة مطلوبة » ولا بد من 
طلب رضاهم في قبولها » ثم إذا تقبلوها في الذمّة » لزمت لزوم الزائد على الدينار . 

ولو ضرب عليهم ضيافة ثم أراد نقل المؤن إلى الدينار > وأَخْذِهِ منهم » ففي 
المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن ذلك جائز ؛ فإنه لا [إجحاف]”'' عليهم في ذلك » 
وأصل الأموال الملتزمة في الذمة الدنانير . والثاني ‏ لا يجوز إلا أن يرضواء لأنهم 
التزموا الضيافة بالرضا » فلا بد من طلب رضاهم . 

والصحيح عندي أن الضيافة إن رأيناها محسوبة من الدينار الذي هو الأصل › 
فللإمام ردّها إلى الدينار » وإن كانت الضيافة زائدة على الدينار » فالوجه القطع بأنه 
لا يملك ردّها إلى الدنانير » [ثم إن قلنا : له الرجوع إلى الدنانير]”"' فهل تبقى الدنانير 
لعموم المصالح كالضيافة » أم تختص بأهل الفيء ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنها تعود 
إل أهل الفيء ؛ إذ كان القياس في الضيافة أن تكون كذلك ٠‏ إلا أنها أثبتت على 
العموم لمسيس الحاجة إلى تعميمها » وتعذر رعاية تخصيص الطارقين » فإذا رت إلى 
الدنانير » زال السبب الذي كان يقتضي التعميم . 


ا 
وا 
o E.‏ 
قال : « ولا تؤخذ من امرأة » ولا مجنون حت يفيق . . . إلى آخره »" . 
4 النساء لسن من أهل التزام الجزية/ وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد : ١‏ لا 
تأخذوا الجزية من النساء » ولأنهن لسن من أهل القتال » والجزية جزاءً الانكفاف عن 
)١(‏ في الأصل : « إحجار» . 


() زيادة من( هة ) . 


)۳( ر . المختصر ۱۹۷/١:‏ : 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الکتاب لس ٣‏ 
القتال » ولو بذلت امرأة مالاً باسم الجزية » كان حقآ على الإمام أن يخبرها بأنها غيرُ 
واجبةٍ عليها » وليس [التزامها]"'؟ لأصل الجزية بمنزلة التزام الرجل ما يزيد على 
الدينار ؛ فإنه إذا كان من أهل الجزية » وهو في حكم العوض » فزيادته على الأقل 
بمثابة الزيادة في ثمن ما يقابّل بالثمن . هلذا هو الأصل في الباب . 

والصبيان لا يقابلون بالجزية » وكذلك المجانين » وكل من يرق بنفس السبي بمثابة 
النسوان . والمجنون يرق كما يرق الصبي . 

› ثم استيفاء مقصود الفصل يستدعي تقديم قاعدة بدّدها الأصحاب‎ ١ 
فلفقناها من كتب . ولا بذ من ضبطها والإحاطة بها » ثم بعد هلذا نخوض في‎ 
المقاصد » فنقول : النسوان الحربيات لو دخلن ديار الإسلام » بلا أمان » سبيناهن‎ 
على مكانتهن » وكذلك القول في الصبيان » وكل حكم نجريه في القتال » فهو مُجُرئ‎ 
فيمن نظفر به من غير ذمة ولا أمان » كالقتل في المقاتلة من الحربيين » ولو وجدنا‎ 
كافراً بلا أمان » اغتلناه » وقتلناه . وقد قال شيخي وغيره من المحققين : لو دخل‎ 
الفقراء من الكفار دار الإسلام » لم نمكنهم قولاً واحداً » واغتلناهم » فلو عقدنا الذمة‎ 
واختلاف‎ ٠» لمن يقدر على أداء الجزية منهم › فافتقر » فما ذكرناه من تردّد النصوص‎ 
الطرق في هلذا الفقير فإنا لو جوّزنا إقرار فقراء الكفار في ديار الإسلام ابتداء » لزحفوا‎ 
. إلينا يطلبون الذمة » وهلذا محال تجويزه‎ 

فنعود إلى النسوان والصبيان » فنقول : إذا عقدنا للكافر ذمة » فليس له أن يستتبع 
من الأجانب الذين لا يتصلون به ذراري ونسواناً » فإن ذلك يخرج عن الضبط » وإنما 
يستتبع الذمي من يتعلق به بسبب أو نسب » كما سنفصله › إن شاء الله تعالئ . 

والترتيب الضابط فيه أنه لا يستتبع/ أجنبية منه لا نسب بينها وبينه » ولا سبب » 
ولو شرط إدخالها في الأمان المؤبد » لم تدخل ؛ فإنه لو دخلت واحدة » لدخل جمع 
منهن » ثم لا ضبط » وهلذا يُفضي إلى استتباع الرجل نسوة لا يُحصَيْن كثرة من 
الحربيات اللواتي بينه وبينهن قرابة » إذا لم يكن على عمود نسبه » يندرجن إذا شرط 


. » في الأصل : « إلزامها‎ )١( 


ي۰١‎ 


ش ۲۰۱ 


٤‏ _.---كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
إدراجهن » ولا يندرجن في غير شرط » ثم إذا كن يدخلن بالشرط » فالذي أراه أنه 
لا يجوز ترك إسعافه بالشرط » وللكن لو لم يتفق منه الشرط › لم يدخلن » ولا يختص 
الحكم في هلذا القسم بالمحارم من القرابات » بل يجري في جميعهن . 

أما صبيان الذمي » فهل يدخلون من غير شرط ؟ فيه وجهان : أحدهما- لا يدخلون 
كغيرهم من القرابات . والثاني ‏ يدخلون » لقرينة الحال ؛ فإن الرجل لا يتوطن بلده 
إلا مع صغار أولاده في غالب الأمر » فصارت الحال كالتصريح بالشرط . 

وأما الزوجات فيه(“ طريقان : أحدهما ‏ أنهن كالصبيان . والثاني - أنهن 
كالقرابات اللواتي يقعن على جانب” » والأصهارٌ والأحماء لا يندرجن مطلقاً » وفي 


اندراجهن مع الشرط خلاف . هنذا قولنا في النساء اللواتي يتصلن بالذمي » والصبيانٌ 


ولا يخفئ على المحصل أن الرجال المستقلين من بنيه وآبائه وأجداده لهم أحكام 
أنفسهم » ولا يتصوّر أن يُتبّعوا ؛ فإنهم من أهل الاستقلال » فإذا كنا لا نقر فقيراً من 
غير جزية » فلا نتبعه أيضاً غنياً وإن كان قريبّه . وهلذا متفق عليه . 

5-0١‏ ومما ذكره الأصحاب عن النسوان أنا لو انتهينا إلى قلعة » ولم نصادف 
فيها إلا النسوان » فإن فتحناها » جرى الرق عليهن » وإن قلن : نبذل الجزية فانكفوا › 
فقد ذكر الأصحاب وجهين : أحدهما ‏ لا حكم لالتزامهن ؛ فإنهن لسن من أهل 
الجزية . والوجه الثانى ‏ أنه يجب أن ننكف عنهن » فإن أصحاب القلعة لو كانوا 
رجالاً » وقبلوا الجزية » تركناهم » وأضربنا/ عنهم » فإذا كنا نحقن دماء الرجال 
منهم » فيجب أن نعصم رقاب حرائرهم عن الرق ببذل الجزية ؛ فإن الاسترقاق دون 
القتل . 

فهلذان وجهان [يحسبهما]”" من لا يتولّع بالطلب جاريين في فرع واقع نبديه“ , 


للق جواب أما يدون الفاء : 
زفق كذا في النسختين » والمعنئ على جانب عمود النسب . 
(۳) فى الأصل : ١‏ بحثهما » . 


(:) هة :(نبذة) . 
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وهو أصل ؛ فإنا إذا رأينا صونهن عن الرق في الصورة التي ذكرناها » فيلزم لا محالة أن 
نقول : كل حربية بذلت الجزية » لزم عصمتها عن الرق » وعلى هلذا الوجه يرجع نفي 
الجزية من النسوان إلى الصور التي تتبعهن فيها الرجلّ الذمي ؛ فإن الرجل يُعصّم 
بالجزية » فيشمل الأمان أهلّه ومن يتصل به » وهلذا على نهاية الضعف » وهو يخرم 
قاعدة ممهدة لا سبيل إلى خرقها ؛ فإن المرأة لو كانت من أهل الجزية بنفسها » لما 
تبعت » ولو كانت الجزية في حقها تصونها من الرق » كالجزية في حق الرجل تصونه 
من القتل » فلا وجه لقول من يقول : تقبل الجزية من النسوان إذا لم يكن في القلعة 
غيرهن . 

وقد ذكر القاضي هنذا الخلاف » ونقل عنه من يوثق به أنهن يبذلن على أحد 
الوجهين ما يبذلن » ثم لا يتكرر عليهن ؛ فإنه لو تكرر » لكان جزية محققة . 

وهلذا الكلام » وإن كان صدَرّه عن محاذرة إلحاق النساء بالرجال » فهو كلام 
مضطرب ؛ فإن ما ذكره لا يكون جزية إذاً . وإنما يكون سبيله سبيل المفاداة » ثم يلزم 
منه ألا يستفدن بما يبذلن إلا الإعراض عنهن في هلذه الكرّة ؛ إذ من المحال ألا يتكرر 
عليهن البذل [و يتأبد]”'' لهن الأمان . 

ثم الرجال لو بذلوا مالا من جهة المفاداة » لم يُعصموا » فإن كان الأمر في هنذا إلى 
رأي الإمام » فلا معنئ إذاً لقول القائل : هل يجب علينا قبول المال منهن » بل يجب 
أن يقال : الأمر إلى الإمام . وسنذكر » إن شاء الله تعالئ ما يبذله أهلّ المهادنة من 
الأموال لا على سبيل الجزية . 

ومما ذكره الأصحاب في هلذه المسألة » وهو كلام مختلط أيضاً أنهم قالوا : لو 
كان في القلعة رجل واحد » فبذل الجزية » كان ذلك عصمة لكل من في القلعة من 
الاد وليف ادر ك يحوي ج :هنذا لبان آنتن بالفعة والر حل الواحد 
لا يستتبع إلا من يتصل به » كما ذكرناه في صدر الفصل . 

وبالجملة إن كان المال من فن المفاداة قبل الظفر » فلا يختص به الرجال عن 


. ) في الأصل : « أو يتأبد » والمثبت من ( ه؛‎ )١( 
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النساء » والأمر إلئ رأي الإمام » ثم لا يجوز له أن يبذل لهم عصمة مؤبدة بدنانير 
يستعجلها » وللكن إنما تثبت العصمة إذا بذلوا المال على تفصيل » سأذكره فى 
المهادنة » إن شاء الله تعالى . 


- وأما المماليك فأموالٌ » لا يتصور ضربٌ الجزية عليهم » ويتبعون 
سادتهم من غير ذكر » وتشتمل العصمة عليهم اشتمالها على سائر الأموال . 


2١58‏ وإذا قبل اليهودي الجزية » وكان له ابن طفل ٠‏ وأتبعناه إياه » فإذا بلغ 
الطفل › فقد ذكر العراقيون وصاحب التقريب في حق ولده إذا بلغ وجهين : أحدهما - 
أنه لا بد من عقد ذمة معه ؛ فإنه استقلٌ بنفسه » والعقد الذي عقدناه على أبيه لا يكفيه ؛ 
فإن التبعية قد زالت » والذي يحقق ذلك أنا أتبعناه إياه من غير غرم » فليس على الأب 
إلا الدينار الموظف عليه . والابن إذا بلغ لا يقرّ من غير دينار » فلا بد من عقدٍ ء 
والوجه الثاني أنا نكتفي بعقد أبيه » وإذا بلغ استمر عليه حكم العقد غيرَ أنه لم يكن 
مقامه معه مقابلاً بغرم » والان بعد ما استقل تجري عليه الذمة » من غير احتياج إلى 
عقد » وظاهر النص يدل على هلذا » والأقيس الأول . 

وإن قلنا : لا بذ من عقدٍ جديد معه › فلا يلزمه ما التزمه أبوه في حق نفسه » حت 
لو كان التزم أكثر من دينار » وأبئ هلذا لما بلغ أن يلتزم الزيادة » فلا يلزمه إلا دينار , 
فإن هلذا عقدٌ جديد » ولا حكم لما سبق من أبيه » وإن قلنا : إن عقد أبيه ينعقد في 
حقه » فيلزمه مثل ما التزم أبوه » حتئ لو كان التزم أبوه في حق نفسه دينارين أو أكثر في 
السنة » فعلى الولد إذا بلغ مثلّ ذلك » فإن امتنع من قبول الزيادة كان بمثابة أبيه لو امتنع 
عن الزيادة بعد التزامها . 

ثم إن قلنا : لا بد من عقد جديد في حقه » فلا نفرق بين أن يكون الأب قد قال 
ابتداءً : التزمت في حق ابني إذا بلغ مثل ما التزمت في حق نفسي وبين ألا يقول ذلك » 
فلا حكم/ لالتزامه عليه عند هنذا القائل » فإن الجزية لا تثبت في حق الصبي » وإذا 
بلغ » فقد استقل بنفسه » وانقطعت عنه الولاية » ومن قال : الذمة تطرد عليه إذا بلغ › 
ويلزمه مثل ما التزم أبوه » فعلئ هلذا لا أثر لالتزام الأب عنه » ولا يكفي أن يلتزم هلذا 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب ب د ۷ 
القدر في حق نفسه » ثم الانتساب إليه يوجب مساواته في القدر الملتزّم » كما يوجب 
اطراد الذمّة من غير تجديد . 

ولو بلغ ابن الذمي سفيهاً غير رشيد » فلا بد من الجزية » ثم القول في اطراد الذمة 
كما سبق . فإن قلنا : لا بد من عقدٍ جديد » لم يختلف هلذا بأن يكون سفيهاً أو 
رشيداً + فإن الاستمرار تحت [العهد]" ونبذه [مما]”" لا يدخل تحت الحجر : 

وسئل القاضي عما لو التزم”" أكثر من دينار دون إذن الولي » فقال : تلزمه 
الزيادة » وإن لم يأذن فيها الولي » وبناه على أن عقد العهد ونبذه لا يدخل تحت 
الولاية . وهلذا غير سديد ؛ فإن أصل العهد كذلك » فأما التزام مال » بلا فائدة » 
فيجب أن يقبض فيه على يده » حتى لا ينفذ التزامّه الزائد على الدينار . 

ولو وجب على السفيه قصاصٌ » فأب مستحق الدم أن يصالح إلا على أكثر من 
الدية ؛ فإن السفيه يبذلها لحقن دمه » ولو لم يبذلها السفيه » فالولي المتصرف في نفسه 
هل يبذل ماله لحقن دمه [إذا كان السفيه لا يطلبه » أو ينهئ عنه ؟ الوجه عندنا أن 
يقال : للولي أن يحقن دمه]”* كما أنه يتدارك رمقه وإن احتاج إلى استيعاب ماله لطعام 
يحصله له . 

فإن قيل : لو لم يفعل الولي ذلك ؟ قلنا : يفعله السفيه . فهلذا التصرف يجب أن 
يكون دائراً بينهما . والوجه أن يراجع الولي فيه إذا أمكنت مراجعته » فإن عسرت 
المراجعة أو امتنع الولي » فيستقل السفيه بحقن دم نفسه » وإن احتاج إلى بذل ديات » 
مفروض فيه إذا كان مستحقه لا يرضئا بمقدار الدية » والحق له » وقد يخطر للفقيه أن 
السفيه إذا أب أن يصالح » فليس لوليه التصرّف في دمه » وهلذا بعيد ؛ فإن ماله صين 
عن الضياع بنصب الولي استصلاحاً » فدمه/ أولئ بالحقن إذا حَقَّت الضرورة . 


. » فى النسختين : « الحجر‎ )١( 
فى الال + دزا‎ (۲) 
. ) ٤ه‎ ( ما بين المعقفين زيادة من‎ )٤( 


اي 
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85- ومما نلحقه بمقصود الفصل أَخْذْ الجزية من أصحاب الصوامع 
والشيوخ الزمنى » والذين قلنا في قتلهم قولان » وللأصحاب طريقان : منهم من 
قطع بأخذ الجزية ؛ فإنهم من جنس الرجال المقاتلة » ومنهم من خرّج في أخذ 
الجزية منهم قولين مبنين على جواز قتلهم ٠‏ فإن قلنا : إنهم لا يقتلون » فهم 
ملتحقون بالنساء والذراري . 

١06‏ فأما من يجن تارة ويُفيق يق أخرئ » فقد اضطرب الأصحاب فيه في حكم 
الجزية » وحاصل ما وجدته أوجة » آتي بهاء وأذكر ‏ على حسب الإمكان - 
وا © تقول أولآ الا يشريه غل ا و ال »ناما ذا كان ستو در 
ويُفيق أخرئ » فمن أصحابنا من قال : يعتبر آخر الحول في أخذ الجزية » فإن كان في 
ذلك الوقت مُفيقاً » ألزمناه الجزية » وإن كان مجنوناً قبل ذلك في جميع الأوقات » أو 
معظمها » وإن كان مجنوناً في ذلك الوقت لا جزية عليه » ولا اعتبار بالإفاقة من قبل › 
وهلذا القائل يُسْبِّه ما ذكرناه من اعتبار الفقر واليسار في حق العاقلة » فإنا نعتبر فيهما 
آخر الحول . 

ومن أصحابنا من قال : إذا كان يجن ويّفيق » فلا حكم للجنون المتخلل » بل هو 
كالغشية تطرأ » فتجب الجزية على هلذا الشخص . 

ومن أصحابنا من قال #النظر إلى الاعلجيع :إن كان الأعلي رمات الإواقة »وجيت 
الجية » وهلا القائل يقول : [ذااسشوع الؤماتان:: تغلب وجوي الجزية . 

ومنهم من قال : تلفق أيام الإفاقة » وتهدر أيام الجنون » فمهما بلغت أيام الإفاقة 
سنة » وجبت الجزية . 

وذكر الشيخ أبو علي وجهاً خامساً في الشرح › فقال : من أصحابنا من قال : إذا 
كان يجن ويُفيق » فلا جزية عليه أصلاً » وإن كان زمان الإفاقة أغلب » فجعل طروءً 
الجنون مؤثراً في إسقاط الجزية » وهلذا كما أن الرق لما ناف ضرب الجزية » فكذلك 
بعضه ينافي الجزية » فلا جزية على من بعضه حر » وبعضه رقيق » وهلذا بعيد . 


ثم قال : هلذا إذا كان الجنون والإفاقة متعاقبين [يفيق يومين أو ثلاثة » ويجن 
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يومآ » فالجنون » والإفاقة متعاقبان]”'' » ثم لا نظر إلى زيادة زمان الإفاقة » فلو كان 
يُفيق يومين أو ثلاثة » ويجن/ يوماً »> فلا حكم [للإفاقة]”" . فأما إذا كان يجن في 
الشهر يوماً واحداً » فلا يقال : الجنون والإفاقة متعاقبان”" » وللكن الجنون في حكم 
العارض يعرض » والحكم للوفاقة . 

وهلذا الذي ذكره من التفصيل لا بد منه » وللکنه كلامٌ غير منضبط » واضطرابه يدل 
على فساد أصله . ثم الممكن في التقريب أن يقال : إذا كان يجن يوماً ويُفيق يومين » 
فالإفاقة في اليومين غير موثوقٍ بها » وهو فيها بمثابة مجنون يغتلم””' يوماً ويهيج » 
ويسكن ما به يوماً أو يومين » وللمجنون تارات قد يهدأ ويسكن » وقد يغتلم ويتعدئ 
حدّ الاعتدال » فالوجه أن نقول : إذا كان زمان الإفاقة بحيث [يقع]”” فيها آثار 
الجنون » فهو ملحق بالجنون » وإن طال بحيث لا يتوقع فيه آثار الجنون » فيجوز أن 
يقال : الحكم للإفاقة . وهلذا في التحقيق تمسك بالغلبة » وقد ذكرنا عن بعض 
الأصحاب وجهاً : أنا ننظر إلى أغلب الزمانين » وللكن بين الوجهين فرق ؛ فإن 
ما حكيناه في أثناء الأوجه المراد به أن يكون أحد الزمانين أكثر ولو بلحظة . وما ذكرنا 
آخراً » فالمراد به ما بيناه . والفرق بين الوجهين ظاهر لمن تأملهما . 

وقد ذكرنا فيما ذكرنا وجهين متضادين : أحدهما ‏ أن الجنون بين الإفاقتين 
كالغشية » والآخر أن الإفاقة بين جنونين كهدوء مجنون على اغتلامه . ولا بد من 


. ) ٤ه‎ ( ما بين المعقفين زيادة من‎ )١( 

(؟) في النسختين : الجنون » والمثبت من المحقق رعاية للسياق » فالمعنئ أن التعاقب بين الجنون 
والإفاقة يغلب حكم الجنون أياً كانت أيام الإفاقة ونسبتها . 

(۳) لمزيد من الإيضاح ننقل هنا كلام الإمام الغزالي » الذي عبر به حاكياً كلام الشيخ أبي علي 
هلذا » فقد قال : « قال الشيخ أبو علي : لا جزية عليه أصلاً » كمن نصفه حر » ونصفه رقيق » 
لأن الجنون يمنع الجزية كالرق » وقال : هلذا فيه إذا كان الجنون والإفاقة يتعاقبان » فأما إذا 
كان يجن يوماً » ويفيق تسعة وعشرين يوماً » فلا تعاقب » والحكم للعقل » والجنون عارض » 
(ر . البسيط : /١‏ ورقة : ه/ا١‏ شمال ) . 

0( يغتلم : أي يهيج ويشتد » والاغتلام أكثر ما يستعمل في شدة الشهوة للجماع » ويستعمل في 
الهيجان والثورة عامة » ومنه اغتلم البحر » إذا ثارت أمواجه وهاجت مياهه ( المعجم ) . 

(5) في (ه؛ ) :7 يتوقع) . 


5١5 ي‎ 
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التفصيل في الوجهين جميعا » أما تفصيل إلحاق زمان الإفاقة بالجنون » فقد قدّمناه » 
وأما إلحاق الجنون بالغشية » فبعيدٌ جت إذا طال الزمان وتمادئ بحيث تخاف بوادره في 
زمان الإفاقة . 

وإن كان زمان الإفاقة نقيا من بوادر [الجنون]”'* وتوقعهاء فلست أرى:الجنون 
عَشْيةَ مع هلذا إلا أن يكون على حدٌّ يمكن تقريبه من طريق التشبيه من اغتلام الرجل 
الصفراوي في هيج النفس وثوران الغضب . فإن لم يكن كذلك وكان جنوناً محققاً . 
فلا وجه لهلذا الوجه . 

هنذا بيان ما يكاد يعضل . وأَقْصّد هلذه الوجوه تلفيق أيام الإفاقة » واعتبار آخر 
الحو ظ 

فإن قيل : لو كان مجنوناً في جميع السنة/ إلا في اليوم الأخير » فيبعد إيجاب 
الجزية ولاس عاذ ركازة في SS‏ ب ا ع بجنا في يوم 
ثم طبق عليه الجنون في سنة مستقبلة > فليس في وضع الجبلة تحقّقٌ 8 الإفاقة في مثل 
هنذا اليوم » وإنما يتصوّر هلذا إذا اطردت الإفاقة في السنة المستقبلة » فيحتمل الجنون 
فيما تقدم . 


357- فإن قيل : هنذا التردد الذي ذكرتموه في الجزية هل تطردونه في سائر 
الأحكام التي يؤ ثر الجنون والإفاقة فيها ؟ قلنا : لا يجري في سائر الأحكام اعتبار آخر 
الحول ولا التلفيق » وإنما تغليب الجنون » أو تغليب الإفاقة » أو تخصيص الجنون في 
زمانه بحكمه » وتخصيص الإفاقة في زمانها بحكمها . 

فإن قيل : إذا كان يجن يوماً » ويُفيق يوماً » فوقع في الأسر مثل هلذا الشخص › 
فهل تقولون : إنه يرق ؟ قلنا : إن غلبنا الجنون » رق » وإن غلبنا الإفاقة » لم يرق › 
ويتجه أن يعتبر يومٌ السبي » وأما قبله وقد تحقق أنه [كان]'"' يجن ويُّفيق » فإن غلبنا 
الجنون » لم يقتل » وإن غلبنا الإفاقة على التفصيل المقدم ٠‏ فالظاهر الحقن › 


. ) في الأصل : الحيوان . مع تأكيدها بوضع علامة الإهمال تحت ( الحاء‎ )١( 
. ) زيادة من (هة‎ )0( 
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يخطر للناظر اعتبار يوم الأسر » [وإنما]”'' إشكال هلذه المسألة من جهة أنه لا يجتمع 
الجنون والإفاقة في شخص حت يقال : اجتمع فيه ما يحظر القتل وما يُبيحه » فالتغليب 
للحاظر » [ولو]”"' صادفناه مفيقاً » فلسنا نقطع بأنه سيجن . فمن اعتبر الحال » فهلذا 
[وجهه]”" . والعلم عند الله تعالئ . 

وقد انتجز القول فيمن تقبل منه الجزية » [ويقر] في الدار بها » وفيمن يبع 
ولا يستقل بالتزام الجزية . ثم ذكر التغايير التي تلحق وتزول . 

ر 
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قال : « وأيهم أفلس أو مات . . . إلى آخره "2 . 


١١51‏ إذا مضت سنة على الذمي » فمات » استقرت وظيفتها في ذمته » تؤدى 
من تركته » من رأس المال مقدماً على الوصايا وحقوق الورثة » ولا تسقط الجزية 
بتداخل السنين . 

وقال أبو حنيفة''' : إذا مضت سنة » ولم نستأد الجزية » سقطت » ولو كان هلذا 
قوله » فلو مات بعد مضي السنة » فلا تؤخذ/ الجزية من تركته . وعندنا إن بقي بعد 
السنة » طولب في حياته > وإن مات أخرج من تركته يعد مماته . 

ولو أسلم بعد مضي السنة » فهو مطالب بالجزية التي استقرت عليه قبل الإسلام » 
ولو مات الذمي في أثناء السنة » وقد مضئ شطرها » ففي المسألة قولان : أحدهما- أنه 
يجب مقدارٌ من الجزية على قدر الزمان الماضي ؛ فإن مضئ شط السنة » وجب نصف 


. » فإنما‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ١‏ وإنما؟ . 

)۳( في الأصل : ١‏ في وجه » . 

(4) في النسختين : ويرق . 

() ر . المختصر ١98:‏ . 

(5) ر. الجامع الصغير : ٤١١‏ » مختصر الطحاوي : 514 » مختصر اختلاف العلماء : ۳/ ٤۸۷‏ 
مسألة ۱۹۳۷ » فتح القدير : 7917/0 » الاختيار : ٠١۹/٤‏ . 


ش٤‎ 
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”ما لل سح كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
الجزية وإن مضئ عشرها » فالواجب مقداره من الجزية » هلذا أحد القولين » والقول 
الثاني أنه تسقط الجزية بكمالها » فلا يجب من جزية هلذه السنة شيء . 
قال المحققون : حقيقة القولين ترجع إلى أن الجزية هل تجب بأول السنة أم يدخل 
وقت وجوبها عند انقضاء السنة ؟ فمن قال : يدخل وقت وجوبها بدخول آخر السنة › 
يقول : إذا مات في أثناء السنة لم يجب من الجزية شيء » ومن أضاف وجوبها إلى أول 

04 ۶ 

السنة » قال : إذا مات في أثناء السنة » وجب من الجزية قسط على قدر ما مضئ من 
الوق 


6 ثم اختلفت عبارة الأصحاب في إضافة الوجوب إلى أول السنة » فقال 
قائلون : تجب الجزية بأول السنة دفعة واحدة » وللكن يستقر الجزء بعد الجزء . وقال 
قائلون : معنئ إضافة الوجوب إلى أول السنة انبساط الوجوب على جميع الأوقات . 
فأما الحكم بوجوبها دفعة واحدة في أول السنة فلا . والوجهان محتملان » ثم يجب 
عليهما جميعاً » قسط من الجزية إذا فرض الموت في أثناء السنة » ولو أسلم » كان في 
حكم الجزية كما لو مات . 

ومما يتعلّق بهلذه المسألة أنا إذا قلنا : الموت في أثناء السنة لا يستعقب وجوب 
شيء من الجزية » فلا كلام » وإن قلنا : [يجب]”'' قسط من الجزية » فلو أراد الإمام 
مع استمرار الذمة أن يطلب نصف الجزية مع انقضاء نصف السنة » فهل له ذلك ؟ فعلى 
وجهين : أحدهما - أنه ليس له ذلك » لأن الطلب في آخر السنة عند استمرار الأحوال › 
بذلك جرت سنن الماضين » وسيّر المتقدمين » ولعل الجزية موضوعها على/ الإمهال 
كالزكاة . 

ومما يتعلّق بالمسألة أنه لو مات » [فقد]”"' استقرت عليه الجزية : أما إذا مات بعد 
السنة قولاً واحداً » أو مات في أثنائها على أحد القولين » فالجزية تؤدئ من تركته » 
وهي مقدمة على الوصايا » وحقوق الورثة . 


OO 
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ولو كان في تركته ديون للآدميين » فكيف السبيل ؟ اختلف أئمتنا في أن الجزية 
يُنحئ بها نحو حقوق الله تعالئ » كالزكاة » أو يُنحئ بها نحو حقوق الآدميين » فمنهم 
من قال : هي من حقوق الآدميين » فإن مصرفها إلى المرتزقة » وليست من القرب » 
فعلئ هلذا الجزية كسائر ديون الآدميين تَسْتّحق » ثم في تقديم حتبوق الله تعالئ على 
حقوق الادميين ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أن المقدّم حق الله تعالى . والثاني ‏ أن المقدّم 
حق الآدمي . والثالث ‏ أنهما يتساويان ويتصادمان . وقد قدّمنا هلذه الأقوال في 
مواضع من الكتاب ؛ فلا نعيد توجيهها » وتفصيلها . 


قال : « ويشترط عليهم أن من ذكر كتاب الله تعالئ » أو محمداً صلى الله عليه 
وسلم . : ٠.‏ إلى آخره للد 5 

» المقصود الأظهر من الفصل » الكلام فيما ينقض الذمة » ولا ينقضها‎ ١9 
ونحن نصذر الفصل بنوعين من الكلام : أحدهما - كيفية عقد الذمة » والآخر - - معن‎ 
. جريان الأحكام على أهل الذمة‎ 

فأما كيفية عقد الذمة » فقد قال العراقيون : إذا عقدت الذمة › فلا بذ من ذكر 
الجزية ؛ فإنها عماد الذمة [ومثلها]”" الاستسلام لجريان الأحكام . لا بد من ذكر 
هلذين » ولو لم يُذكرا » لم يصح العهد » وصرّحوا باشتراط التلفظ بما ذكرناه . 

وذكر القاضى ذلك أيضاً على هلذا الوجه . 

أما قياس المراوزة » فهو أن الجزية لا بد من ذكرها » وأما ذكر الاستسلام 
للأحكام » فيجب ألا يشترط › ولا يجب التعرض له ؛ لأن استسلامهم من حكم 
الذمة » ولا حاجة إلى ذكره » واشتراط ذكره بمثابة اشتراط ذكر الملك في البيع . 


(۲) في النسختين : ومنها . والمثبت تصرف من المحقق » حتى يتحقق الفرق بين العراقيين 
والمراوزة 3 


5_6 دل كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
ومعتمد العراقيين أن كل ما يُنقض العهد به وجهاً واحداً » فلا بدّ من ذكره » وسنبين أن 
ا لل حر لسر ارا 

ستتم العراقيون التفريع/ على ماذكرناه »> وقالوا : يجب ذكر الجزية 
e‏ 000 وها وعدا 

وهل يجب أن يذكر في الذمة ألا يتعرضوا للأنبياء بذكر السوء ؟ ذكروا وجهين في 
شتراط ذلك : أحدهما ‏ أنه يشترط ذكر هلذا ؛ إذ بهلذا تحصل المكافة » وترك 
التعرّض منهم لنا» ومنا لهم . والوجه الثاني أن ذلك لا يشترط ؛ فإنا 0 
استسلامهم لأحكامنا » كفئ ذلك » ومن أحكامنا أن نمنعهم عن التعرض » حتئ 
تعرّضوا سيأتي حكم الإسلام فيه » إن شاء الله تعالئ . 

هلذا بيان عقد الذمة . 

ثم للأصحاب تردّدٌ في أن الذمة المؤقتة هل تنعقد ؟ وسنذكر هلذا في باب 
المهادنة » إن شاء الله تعال عند ذكرنا وجوب التأقيت فيها » وعندها نذكر أن الذمة هل 
تنقضي باستشعار الخوف قبل تحققه » وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

- فأما النوع الآخر الذي نريد ذكره » وهو أن الأصحاب أطلقوا أن أحكامنا 
جارية عليهم » وقد قدّمنا غير مرة اختلاف القول في أنهم إذا جاؤونا راضين بأحكامنا » 


فهل يلزمنا أن نحكم بين بينهم ؟ فعلئ قولين » فكيف سبيل الجمع بين هنذا » وبين إطلاقنا 


القول بأن أحكامنا تجرئ عليهم ؟ 
قال العراقيون في ذلك : المراد بإجراء الأحكام عليهم أنهم إذا فعلوا ما هو محظورٌ 
في دينهم » وكانوا لايستحلونه » فيجري حكم الله عليهم . إذا كان لا يتعلق 
بالدعوئ » وهلذا بمثابة ما لو زنئ واحد منهم » وثبت زناه عند حاكم المسلمين ؛ فإنه 
يقيم على الزاني حد الله تعالئ » ولا حاجة إلى رضاه بحكمنا » وارتفاعه إلى مجلسنا ‏ 
بل إذا شهد على زناه أربعة من عدول المسلمين › أقمنا الحد » وهلذا الذي 0 
حسن » ولم أر في طريق المراوزة ما يخالف هلذا » وهو متجه . 


فأما ما يستحلونه » فهو منقسم إلى الخمر › وغيره » فأما إذا شرب الخمرَ واحدٌ 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب - ا ٣٣‏ 
منهم › فالمذهب أنا لا نقيم عليه الحدّ » وإن رضي بحكمنا » وفيه خلاف » وقد/ 5١اي‏ 
قدمنا فى ذلك كلاماً بالغاً . 

وأما غير الخمر » فإذا نكح واحد من المجوس واحدة من محارمه » فلا نتعرّض 
له » وإن ارتفعوا إلينا > ورضوا بحكمنا » فهلذا يخرج على القولين في أنه هل يجب 
الحكم ؟ [فإن التزمناه > حكمنا عليهم بحكم الإسلام] ؛ فإن القاضي يستتبع 
الخصوم في الحكم عليهم . وقد ذكرنا هلذين القولين في أبواب » وموضع 
استقصائهما أدبٌ القضاء . 

والغرض من ذكرهما الآن أنا حكينا من طريق العراقيين أن حد الزنا يقام عليهم › 
وكذلك حد السرقة » وهلذا الذي ذكروه لا أنكر اتجاهه ٠‏ بناء على أنا أقررناهم في 
دارنا علئ ألا نتعرض لهم في موجّب دينهم علئ شرط ألا يتظاهروا به » ولا يظهروه ». 
فأما إذا خالفوا دينهم » فالحكم جار عليهم . هلذا مسلكهم . 

والذي أراه في ذلك أن من زنئ منهم بمسلمة » أو سرق مال مسلم » فالحكم جار 
عليهم ؛ فإن الحكومات إذا تعلقت بالكفار والمسلمين » فيجب على القاضي أن يحكم 
فيها على الكفار أو لهم قولاً واحداً » وإذا اتصل الزنا بمسلمة » أو فرضت السرقة في 
مال مسلم » [فإجراؤنا]*”"' الحكم عليهم على قياس قطعنا القول بالتزامهم أحكامنا » 
إذا كان خصومهم المسلمين . 

فأما إذا زنئ كافر بكافرة » أو سرق كافر مال كافر » فالذي أراه يخرج على 
القولين ؛ فإنهم كما حرموا الزنا في دينهم » والسرقة » فكذلك حرموا الغصب » 
وتغييب الودائع وجحدها . ثم الخصومات الدائرة بينهم في هلذه المعاني تخرج على 
القولين » ولا فرق إلا أن ما يختص بالأموال يفتقر إلى تقدّم الدعوى » وثبوث الزنا 
لا يتوقف علئ فرض الدعوىٰ » والسرقة قد تتعلق بالدعوئ » فيجب تقريب الأمر على 
ما ذكرناه . 


)١(‏ زيادة من( هة). 
(۲) غير مقروءة بالأصل » والمثبت من ( ه؛ ) . 
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9 ومما نذكره قبل الخوض ٠‏ في نواقض العهود . أنا إذا عقدنا الذمة , 
التزمنا لهم كنف الأذئ عنهم » وعدم التعرض لهم فيما يرونه بين أظهرهم - 
ما أخفؤها"'" - فلا نريق خمورهم ولا نقتل خنازيرهم » ولا نتعرض لبياعاتهم/ 
ومناكحاتهم فيما بين أظهرهم . 

وهل يجب علينا أن نذب الكفار عنهم ؟ يعني أهل الحرب ؟ فإن كانوا في بلاد 
الإسلام ؛ فإنا نضطر إلى الذب من غير قصدٍ ينصرف إليهم ؛ فإنه يتعين علينا حماية 
بلاد الإسلام عن طروق الكفار » وإذا نحن فعلنا هلذا » فيحصل به الذب عنهم 
لا محالة . 

ولق كان الذمي: في دان الحزب للك الع الجزية 0 وعقننا له اللامة ٠‏ يتل أن 
نلتزم ذب الكفار عنهم ؛ فإن هلذا مما لا يحيط به الاستطاعة » والإطاقة . 

ولو كان أهل الذمة في بلدة متاخمة لبلاد الإسلام من جهة » ولبلاد الكفار من 
جهة » وكان ذب الكفار عنهم ممكناً » فهل نلتزم ذلك لهم بمطلق الذمة ؟ فعلى 
وجهين : أحدهما ‏ لا نلتزم ذلك ؛ فإن الغرض بعقد الذمة أن يأمنونا ويؤمُّنونا » فإذا 
كفيناهم بوادر أجنادنا » وكففنا الأيدي عنهم . كفاهم ذلك › والدليل عليه أنهم 
لا يلتزمون » الذبٌ عنا إذا تغشانا جمع من الكفار » ونحن لا نلتزم لهم ما لا يلتزمونه 


ل 


والوجه الثاني - أنه يجب علينا الذب عنهم إذا تمكنا منهم ؛ فإنا بالذمة التزمنا أن 
نلحقهم في العصمة والصون بأهل الإسلام » فيجب علينا أن نذب عنهم كما نذب عن 
أهل الإسلام » وهلذا مشهور في الحكاية » والأقيس الوجه الأول . 

وما ذكرناه فيه إذا أطلقنا الذمة » ولم نتعرّض لالتزام الذب عنهم ٠‏ فإن قلنا : 
لا يلزمنا الذب بحكم الذمة » فلو اشترطنا ذلك » والتزمناه » فالرأي أنه لا يلزمنا 
الوفاء ؛ فإن ما لا يلزم بقضية الذمة » لا يلزم بالاشتراط ؛ وفي كلام الأصحاب ما يشير 
إلى أن الذب يلزم بالالتزام . 


. كذافي النسختين بضمير المؤنث . والتأويل قريب‎ )١( 
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وإذا قلنا : مطلق الذمة يقتضي الذب . فلو شرطنا ألا نذب عنهم في محل 
الوجهين » ونكتفي بالانكفاف عنهم » فالظاهر أن الشرط يثبت » ولا يلزم الذب › وإن 
كان يلزم في الذمة المطلقة . ومن أصحابنا من أفسد هلذا الشرط . ثم في فساد الذمة 
بالشرائط الفاسدة » كلام سيأتي الشرح عليها في باب المهادنة » إن شاء الله تعالى . 


5-7 وقد حان أن نخوض بعد ذلك في نواقض/ العهود . وتمهيد الكلام 
يقتضي رسم ثلاث درجات . هلكذا رتبه الأئمة : المرتبة الأول : ما يوجب نقض 
العهد من غير أن يفرض فيه شرط » ثم ذكر الأكثرون في هلذا القسم ثلاثة أشياء : 
أحدها ‏ منع الجزية . والثاني - الامتناع ا + والثالكةنضيت القتال:: 
وَقضَوًا بان هند ه النخلال اللات ماد الدمة »وتر كها تقض عقد الذي : 


وفي هلذا أدنى تدبّر : أما القتال على ما نعهده من أهل الحرب » فهو مناقضة 
للذمة ؛ فإن الغرض الأظهر منها الأمان المؤبد » فإذا قاتلونا » فقد تركوا موجّب 
العهد . 

فأما منع بذل الجزية والامتناع عن جريان الأحكام » فقد أطلقها الأصحاب » ولم 
يأتوا فيها بالبيان الشافي » ومطلق ما ذكروه يدل على أن واحداً من أهل الذمة إذا 
سوّف » ومطل » وامتنع عن تأدية الجزية لما طولب بها مع القدرة على أدائها » فيكون 
ذلك نقضاً منه » وشرطوا في هلذا التمكن من الأداء » فلو اعتراه عجز وأحوجه إلى 
استمهال في مدة قريبة » فما أرئ الأصحاب يقضون بانتقاض العهد والحالة هلذه . فأما 
المطل المحقق » والمدافعة من غير عذر » ففيها قالوا بانتقاض العهد » وليس يبعد أن 
يقال : امتناع الذمي عن أداء الجزية » ويد القهر ممتدة إليه لا يوجب نقض عهده › 
وللكنا نستأدي منه الجزية قهراً » ويكون امتناعه عن أدائها بمثابة امتناعه عن ديونٍ 
توجهت عليه للمسلمين » وهلذا متجه . 

وما ذكره الأصحاب حسن بالغ › »> لأن الجزية عوض ترك القتال » عو [في 
حکوا ما تج دة الا عل حال + فيجوز أن يقال : امتناع المقتدر عليها حط منه 


. ) زيادة من( ها‎ )١( 


۷ ي 
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لعوض ترك القتال » [وترك]”'' القتال لا يستقل بنفسه دون عوض . فإن قال قائل : 
الجزية الواجبة تقابل ما مضئ من الزمان ٠‏ فما قولكم فيه إذا قال : الجزية المستقرة 
لا أؤديها » وأؤدي الجزئ في مستقبل الزمان ؟ قلنا : لم يفصل الأصحاب ». ولم 
يفرّقوا » وإذا بدا منه امتناع » كفئ ذلك . 

هلذا كلامنا في الامتناع من الجزية. . 


۳ -وأما ما ذكره الأصحاب من الامتناع عن/ إجراء الأحكام » فذلك فيه نظر 
لا بد منه ؛ فإن امتنع [من امتنع]" منهم عن الحكم شارداً » أو هارباً » فلست أرئ 
ذلك نقضاً للعهد . 


0 


وإن كان الامتناع عن ركون إلى عَدَة » [وتقرً]" بقوة » فالوجه أن ندعوهم حت 
يستسلموا » كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج » إذ قال لهم : 
« استسلموا نحكم عليكم )”2 فإن امتنعوا » هممنا بهم » فإن استسلموا » حكمنا 
عليهم » وإن قاتلوا » آل الأمر إلى القتال الناقض للعهد . 

وما ذكرته من ترديد الرأي في منع الجزية [والامتناع]”' مستند إلى كلام . 
الأصحاب ؛ فإن القاضي . لم يذكر في الذي ينقض العهد [إلا نصبهم القتال]" » 
ولست أبعد أن الأولين ذكروا القتال » وعدّوا منع الجزية من أسبابه » TY‏ 
الامتناع“ عن القتال » فإن كان كذلك » آل الأمر إلى أن الناقض بنفسه وذاته القتال ؛ 
فإنه مناف للأمان , 


. » في الأصل : « ولو ترك‎ )١( 

(۲) زيادة من المحقق . 

(۳) . في الأصل : « ومول “( انظر صورتها ) ( وه ) سقطت الصفحة كاملة . 

€3 أثر علي « استسلموا نحكم عليكم » رواه الشافعي في الأم : ۲٠۷/٤‏ . 

(6) زيادة من المحقق رعاية للسياق . 

(7) عبارة الأصل : إلا نصبهم في القتال E‏ 

(۷) من : مرادفة للباء » وعليه قوله تعالئ : # ينظروت من طرف خَفِيَ4 [الشورئ : ه 

(۸) الامتناع : المراد الامتناع عن أداء الجزية وعن التزام الأحكام يه 
عن أداء الجزية والتزام الأحكام عن القتال . 


كتاب الجزية / باب الجزية على آهل الکتاں .ب سس - اتا فا 

وإن أراد الأصحاب عدّ منع الجزية » والامتناعَ مغايرين لنصب القتال » فأقصى 
الإمكان فيه ما قدمناه › وظاهر ما نقله الصيد لاني أن منع الجزية والامتناع متغايران › 
وهما ينزلان منزلة نصب القتال » ولفظه في الكتاب : « بعض ما يصدر منه نقض للعهد 
شرط ذلك عليهم أو لم يشرط » مثل منع الجزية » والامتناع عن [إجراء]“ أحكام 
رمعم ا تس با ل E‏ 
أن يستعين بطائفة من أهل الذمة أهلّ البغي » وهلذا فصل ذكرته على أقصى الإمكان في 
التفصيل » وشفيث فيه الغليل . 


ومما يتعلق بهلذا القسم لإتمامه أن الأصحاب جعلوا ما يقع في هلذا القسم ناقضاً 


ثم القتال فعلٌ يعد ناقضاً » وكذلك ما ألحق به » إن كان يلتحق به غيره » والسبب 

فيه أن الذمّة جائزة من جانب الذمي » والعهد الجائز إذا انتفئ مقصوده بالكلية » لم يبعد 

انقطاعه » وإن كان الصادر ممن انعقد معه فعلاً » وهلذا بمثابة حكمنا بانقطاع الإيدا 

1 ر ممن و ر اع ايداع 

والائتمان بعدوان المؤتمّن » وإن كانت صيغة الأمن/ باقية”" » ولو قاتلناهم واا 

العهد لم تنتقض الذمة ؛ لأن الذمة في جانبنا واجبة لازمة » والوفاء بها حتم » ولو أردنا 
نبذها من غير سبب » لم نجد إليه سبيلاً . هلذا منتهئ ما حضرنا في هلذا القسم . 


4 اا الم اللاي و أن يصدريمن الا ما هر مر نة > وكان مما 
يظهر الإضرار بسببه بالمسلمين » فإذا كان فيه إلحاق مضرة عظيمة » فنذكر في هلذا 
القسم ما ذكره الآئمة » وما ترددوا فيه » ونبين حكمه . 

فمما اتفقوا عليه » وعدوه في هلذا القسم أن يزني الذمي بمسلمة » أو يصيبها باسم 
النكاح » أو يؤوي عيناً لأهل الحرب ٠‏ أو يكتب إليهم بأسرار المسلمين » ويطلعهم 
على عوراتهم » أو يفتنَ مسلماً عن دينه » فالضرر يعظم بهلذه الأشياء » فمنها ما يرجع 


. في الأصل : « جهات » . ولا أدري لها وجهآ ولا عن أي لفظة صحفت‎ )١( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ )۲( 
. صيغة الأمن : أي صيغة الائتمان وصورة الإيداع باقية‎ )۳( 


ش ۲۰۸ 


٤١‏ كاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب. 
إلى الإسلام » ومنها ما يرجع إلى معنيين . فإذا صدرت هلذه الأصناف منهم › 
فللأصحاب طريقان : قال العراقيون » وصاحب التقريب : في المسألة ثلاثة أوجه : 
أحدها ‏ أن العهد ينتقض » كما" منعوا الجزية » أو قاتلوا » أو امتنعوا عن إجراء 
الأحكام » والأؤْلئ أن نقول في إيضاح هلذا القسم : إن العهد ينتقض بما يظهر 
ضرره » قياساً على ما اشتمل عليه القسم الأول . وقد مضئ تفصيل القول في القسم 


الأول » وتوجيه هلذا الوجه » أن ما صدر منهم من هلذه العظائم ينافي الأمن والأمان › 


افشابه ما لوانضبوا القتال . 


والوجه الثاني أن العهد لا ينتقض ٠‏ لأنهم بما فعلوا » لم يقاطعونا » وللكن صدر 
منهم منافاة وأسباب”" هي بالإضافة إلى الذمة كالكبائر » بالإضافة إلى الإسلام . 

والوجه الثالث ‏ أنهم إن شرط عليهم انتقاض العهد لو قَدِمُوا!" على ما وصفنا » 
انتقض العهد بها إذا صدرت منهم » وإن لم يجر شرط انتقاض:العهد لا ينتقض العهد . 
والقائلان الأولان لا يغيّران ما اعتقداه بالشرط » أما من حكم بالانتقاض مطلقا » ل 
يجعل للشرط موقعاً » واعتقد هلذه الأشياء منافية بأنفسها » كنصبهم القتال/ . 

ومن قال : لا ينتقض العهد بها » يقول : لو فرض شرط » حمل على التخويف › 
وتحقيق الزجر . وسيكون لنا في هلذا الفن مزيد كشف في القسم الثالث . إن 
شاء الله . 

وأما التفصيل › فين . هلذه طريقة . 

وقال الصيدلاني » وغيره من محققي الأصحاب : إن لم يجر شرط » لم ينتقض 
المد هذه الأسياء:. وإن جر شرط > قفن تقاض العهد وجهات + وهللة الطريقة إذا 
ضمت إلى الطريقة الأولئ » انتظم من تضامّهما أنَا في وجه لا نحكم بالانتقاض أصلاً » 


(۱) كما : بمعنئ عندما . 

(۲) ( ه٤‏ ) :هنات وسيئات ) . 

(۳) قدم على الأمر من باب ( لعب ) : أقبل عليه » وقدِم على العيب رضي به . ( المعجم ) . 
)٤(‏ جواب ١‏ أما) بدون فاء . 
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كان الشرط أو لم يكن . والثاني - أنا نحكم بالانتقاض » كان الشرط » أو لم يكن › 
والثالث ‏ الفصل » فلا يزيد بالضم وجه . 

وربما كان شيخي يقول : من أصحابنا من قال : إذا جرئ شرط في الانتقاض › 
انتقض العهد . وإن لم يجر » فوجهان . ۰ 

فهلذا مجموع ما قيل » وعكس الطريقتين يُشعر بمزيد غرض في الترتيب › وإلا فلا 

وما أطلقناه من الشرط أردنا شرط الانتقاض لا شرط الانكفاف عن هلذه الأشياء ؛ 
فإن نفس الذمة مُزجرة عن هلذه الأمور › فلا معنو لذكرها » وهلذا مما اتفق الأصحاب 
فيه » على أنا لا نشترط ذكره فى عقد الذمة » وإنما تردّد الأصحاب فى التعرض لترك 
القتال والاستسلام للحكم » وقد قدمنا فيه ما ينبغي . 


١-١66‏ ومما يجب الاهتمام به أن طوائف من المحققين ذكروا قطع الطريق في 
هنذا القسم » والقتل الموجب للقصاص ٠»‏ ولم يتعرضوا"'' لهلذين آخرون » وتبين 
[لي]”" أنه يسوغ أن يلحق بالمذهب تردّدٌ في القتل وقطع الطريق » فيقال : هما 
ملتحقان بالقسم الأول في وجه ؛ من جهة أنهم إذا قتلوا وقطعوا الطريق » وشهروا 
السلاح » لم يُبقوا من مناقضة الأمان شيئاً » فلا يبعد التحاق ذلك بالقسم الأول › 
وليس كالفواحش التى تجري فى الاختفاء » ومن جملته السرقة » فإن السارق تحت 
القهر » وإنما ينتهز الفرص » ويرتاد أوقات الغفلات » ويد القهر ممتدة إليه . هلذا 


وجه . 
ويجوز أن يقال : قتل الواحد والآحاد من غير منابذة » ومحاولة مفارقة المسلمين 
فليس فيه منابذة المسلمين » وإنما هو توثب على الرّفاق » بعدّة وقوة » مع ارتياد 


. كذافي النسختين : « ولم يتعرضوا لهلذين آخرون » وهو جار على لغة أكلوني البراغيث‎ )١( 
. » فى الأصل : « إلى‎ )۲( 


۹ ي 


8# كا ةت ا اهناك 
ملازمة [الخطة] والدار » وهلذا يحوج إلى مزيد تقرير في قطع الطريق ؛ فإن القتل 
في الدم بمثابة السرقة في المال . 

فهلذا ما أردنا أن نذكره في ذلك » وقد يلتحق بهذا القسم شيء » وللكن الترتيب 
يقتضي ذكرّ القسم الثالث أولاً » ثم إذا انتجز » اشتغلنا به . 

57- فأما القسم الثالث ‏ فهو في بيان أمور تصدر منهم . [ممّا]” لا يقع في 
٠‏ القسم الأول » ولا يتعلق به إضرارٌ بيّن » وذلك كإظهارهم الخمور » وإسماعنا 
النواقيس » وتركهم الغيّار”” » وإظهارهم معتقدهم في المسيح » مما يُكمّرون به » 
فهلذه الأشياء في أعيانها لا تنقض العهد أصلاً باتفاق الأصحاب › وللكنا نمنعهم » وقد 
نعررهم . 

وهلذا كله إذا لم ينته الأمر إلى الإضرار » والامتناع » والتجمع › فإن هنذا يلتحق 
بالامتناع عن جريان أحكام الإسلام » وقد مضل فيه البيان الشافي . 

ولو شرط الإمام عليهم ألا يفعلوا هاذا » ففعلوه » لم ينتقض عهدهم ؛ فإن الشرط 
على هلذا الوجه لا يُعْيّر حكم الانتقاض بوتا » وانتفاء . ولو شرط الإمام عليهم 
انتقاض العهد » لو فعلوا ما وصفناه » فقد قال الأئمة : يحمل الشرط في هلذا على 
التخويف . وهلذا كلام مبهم » لا أستجيز الاكتفاء به . 

وتفصيله أنا سنذكر بعد هلذا ‏ إن شاء الله تعالى -الاختلاف في أن الذمة المؤقتة هل 
تصح ؟ فإذا قال عاقد الذمة : إن أظهرتم خموركم » فلا عهد . أو انتقض العهد »› 
فهلذا تأقيت للذمة » فمن يجوز تأقيت الذمة إلى أمد » لا يبعد عنده تأقيت الذمة إلى 
إظهار فعلٍ ؛ فعلئ هلذا يجب القضاء بالانتقاض . 

ومن قال : الذمة المؤقتة فاسدة » فيجب عنده القضاء بفساد الذمة من أصلها › 
ونب للإناء ا e‏ كد نابهر اهنا E SS E ea‏ شرت 


. ) في الأصل : « الخطر » والمثبت من( ه:‎ )١( 

)۲( في الأصل : ١‏ فيما » . 

(۳) الغيار للذمي كالرتار للمجوسي علامة يتميز بها » وهو شيء كالحزام يشدّ على وسطه . 
( المعجم والمصباح ) . 
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عاقد الذمة باشتراط انتقاض الذمة بهلذه الأفعال » ويعود الكلام إلى أن شرطه هل يُفسد 
الذمة أم لا ؟ فإن صححنا/ التأقيت » صحت الذمة إلى انتقاضها » وإن لم نصحح 
التأقيت » فسدت الذمة من أصلها . 

وفي كلام الصيدلاني ما يشير إلى أن الذمة تتأبد » والشرط يفسد . وهلذا فقيةٌ ؛ من 
جهة أن الذمة لم ترتبط بوقتٍ [زماني]“ > وإنما أرسلت إرسالاً [يتصور]” أن تتأبد لو 
فرض عدم ما شرط انتفاؤه » فيؤول الفساد إلى الشرط » وهلذا يخالف التأقيت ؛ فإن 
العهد المؤقت ليس ذمة » وما ذكرنا في الصورتين يماثل تأقيت الوقف وتأبيده مع شرط 


فاسد » فقد نقول المؤقت منه مردود » ولیس بوقف › وإنما هو إعارة »› وإباحة 3 


والمؤبد منه مع شرط فاسد وقف فيه شرط فاسد » وقد يرئ بعض الأصحاب إحباط 
الشرط » وتصحيح الوقف . 
هلذا تمام المراد في قواعد الأقسام الثلاثة . 


۷- ثم نحن بعد نجازها نذكر أمراً مهمّاً متردداً بين الأقسام » وهو أن آهل 
الذمة » لو تعرضوا لرسولنا صلى الله عليه وسلم » بسوء » وقدحوا في الإسلام › 
وأظهروا ذلك » فقد اضطرب طرق أئمتنا » ونحن نسرد جميعها نقلاً » ثم نذكر 
المسلك المرتضيل + 


ذكر صاحب التقريب ٠‏ والعراقيون وجهين في ذلك : أحدهما ‏ أن قدحهم في 
الإسلام والتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم ملتحق بالقسم الأول » وقد مضى 
الحكم فيما اشتمل عليه القسم الأول . 

والوجه الثاني أن الحكم في ذلك كالحكم فيما يشتمل عليه القسم الثاني ؛ فإن 
هلذا مما يعظم الضرر فيه › ويقدح في قلوب أهل الإسلام > وذو الدين إذا قدح في 
دينه » جاز" وقعٌ ذلك على التعرض لدمه وماله » فاتجه إلحاقه بالمضرّات . 


. بزمان»‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. ) ٤ه( لا يتصور» . والمثبت من‎ ١ : فى الأصل‎ )۲( 
. جاز وقع ذلك : أي زاد وتعدذئ‎ )۳( 
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:: د لل كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
وذكر الصيدلاني [في ذلك تفصيلاً حسنا]”'' » فقال : إن ذكروا الله تعالئ ء 
ورسوله صلی الله عليه وسلم بما لا يعتقدونه فيه ديناً مثل : أن يسبوا الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو يطعنوا في نسبه صلى الله عليه وسلم » فهلذا يلحق بالقسم الأول أو 
الثاني . وأما إذا ذكروا رسولنا صلى الله عليه وسلم بما يعتقدونه فيه ديناً من أنه ليس 
برسول » والقرآن ليس بكلام الله تعالئ » فهلذا بمنزلة إظهارهم كفرهم من نحو قولهم 


وهلذا ترتيب حسن . 

الذي أعة أن نحل ااال ت عهادا + وتي عليه الجرك ٠‏ وقول :إن 
تعرّضوا للإسلام » وأساءوا لنبينا بما ليس هو من قاعدة دينهم » ففيه وجهان قدمنا 
ذكرهماء أحدهما ‏ أن ذلك كالقسم الأول . والثاني - أنه كالقسم الثاني » وإن لم 
يتعرضوا لديننا »> ولرسولنا صلى الله عليه وسلم » وللكن أظهرواء قولهم في 
المسيح » وذكروا معتقدهم في التثليث » فهلذا لا يوجب نقض العهد . وللكنا نؤدبهم 
لإظهارهم كفرّهم . كما نؤدبهم لإظهار الخمور . والخنازير وإسماعنا النواقيسَ » وإن 
أظهروا معتقدهم في القدح في الإسلام » وتكذيب نبينا » فهلذا مختلف فيه : فمن 
أصحابنا من جعل هلذا بمثابة ما لو قدحوا في الإسلام بما لا يعتقدونه » وهلذا بعيد . 

ومنهم من ألحق هنذا بذكرهم المسيح » وإظهارهم التثليث . 

هلذا هو البيان التام في ذلك . 

وكنت أحب لو قال قائل في القسم الثاني : لا ينتقض العهد بصدور المضرّات » 
وللكن للإمام أن ينقض عهدهم إن شاء . ولم يصر إلى هنذا أحد في هلذا الفصل » 
والقول به ممكن ؛ فإن من أصحابنا من يجوز للإمام أن ينبذ الذمة » إذا ظهرت منهم 
تهمة تجر ضرراً » كما سنذكره . إن شاء الله . فكان لا يبعد أيضاً أن يصح من الإمام 
شرط النقض إن شاء » لست أعني شرط الانتقاض » فإن ذلك قضينا منه الوطر . 


(1) زيادة من( ه٤‏ ) . 
(۲) ( ه٤‏ ) ١:‏ والذي يتجه» . 
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7- ثم إذا انتقض عهد الذمي » فقد أطلق الأصحاب قولين : في أنا هل 
نغتالهم أو نبلغهم مأمنهم ؟ وهذا لا يكشف الغطاء » فالوجه أن نقول : إذا كان 
انتقاض عهدهم سبباً لقتال علينا » فقد صاروا حرباً في دار الإسلام » [فلا]"' نلبّث » 
وليس إلا البدار إلى اصطلامهم » وليس هلذا محل القولين . 

وإن أنَوا بما اشتمل عليه القسم الثاني » وقلنا : بانتقاض عهودهم » فهل نقاتلهم . 
أو نبلغهم مأمنهم ؟ فعلئ قولين : أحدهما ‏ أنا نغتالهم » فإنا إذ كنا نقضي بانتقاض 
عهدهم تغليظاً عليهم لما أقدموا عليه من الجرائم » فيليق بهلذا المقام أن نستأصلهم » 
أو نغتالهم . 

والقول الثاني - آنا لا نغتالهم ؛ فإنهم لم ينابذونا » ولم يصيروا حرباً لنا . ويجوز 
أن يقال : انتقض عهدهم » فأما ألا تبقئ علقة يتبلغون بها/ فهلذا سرف . 

ولو نبذ الذميّ العهدّ ورام الالتحاق » ولم يضر بأحد » فقد قطع المحققون بأنا نبلغه 
المأمَن » وفي تعليق [معتمد]”' عن القاضي إجراء القولين هاهنا أيضاً » وهلذا هفوة . 
والمسائل موزعة على ثلاث مراتب : إحداها ‏ المنابذة » ونصب القتال » ومصيره 
حرباً » فهاهنا لا اختلاف في الاغتيال والاستئصال في النفس والذرّية والمال . 

والمرتبة الثانية ‏ في انتقاض العهد بالمضرات التي ليست منابذة » والقولان يجريان 
هاهنا في الاغتيال ووجوب تبليغ المأمن . 

والمرتبة الثالثة - في نبذه العهد ليلتحق بدار الحرب » والوجه هاهنا القطع بوجوب 
تبليغه . ومن أجرى القولين في هلذا القسم » فقد أبعد » ووجهه علئ بُعده أنه لو" نبذ 
العهد حربيٌ بلا أمان » وكان يمكنه أن ينطلق إلى دار الحرب من غير نبذ العهد » فإذا 
نبذه أمكن على هلذا التقدير إجراء القولين . ٠‏ 

هلذا منتهى الكلام في نواقض العهود وما يتعلق بأطرافها . 
)١(‏ في الأصل : «ولا» . 


(؟) زيادة من( ه5 ). 
(۳) في(هة): 7 بعد»). 


۰ ش 


5١١ ي‎ 


٤٦‏ ل كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 


١8‏ ونحن نختم هلذا الفصل بأمر يتعلق بالمسلمين : قال الأئمة : من ذكر الله 
تعالئ بسوء > وكان ذلك مما يوجب التكفير بالإجماع 2 فالذي صدر منه ردة » فإذا 
تاب ا و . 


- ولو سبّ رسول الله صلی الله عليه وسلم بما هو قذفٌ صريح » كفر باتفاق 
الأصحاب . قال الشيخ أبو بكر الفارسي في كتاب الإجماع : لو تاب » لم يسقط القتل 
عنه ؛ فان حدّ من يسبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلُ » فكما لا يسقط حدّ 
القذف بالتوبة » فكذلك لا يسقط القتل الواجب بسب النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتوبة » وادعئ فيه الإجماع › ووافقه الشيخ أبو بكر القفال . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : كفر بالسبّ » وتعرض للسيف تعرض المرتد » فإذا 
MNE‏ 

وقال الشيخ أبو بكر الصيدلاني : إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم » استوجب 
القتل » والقتلٌ للردّة لا للسبّ » فإن تاب زال القتل الذي هو موجّب الردّة » وجلد 
ثمانين/ » هلذه طرق الأصحاب في ذلك . 


-0١‏ والغرض لا ينكشف في هلذا إلا بمباحثة وغوص فنقول : من سبّ 
محصناً وله ورثة قاموا بطلب الحدّ » ولو لم يكن للمقذوف ورثة » فهل نقول : يرث 
المسلمون الحدّ » وينوب الإمام عنهم » واشتهر القولان في أن من فتل وليس له وارث 
اض فيل يحت القضاضن غل قائله ؟ 

ذهب بعض الأصحاب إلى أن نفي القصاص خارج على أن في المسلمين صبياناً 
ومجانين وغَيَباً » والعقوباث على الدّرء » ولعل الأصح أن القولين مخرجان على قاعدة 
أخرئ » وهي أن المال مصروف إلى جهة المصالح ؛ إذ لا سبيل إلى تعطيلها » وأَوْلى 
الجهات ما يعم الكافة » وهي المصالح » وأما القصاص فلا ضرورة في إقامته ؛ حيث 
لا يطلبه معين » وينشأ من هنذا أن الإمام لو أقامه » لكان بين أن يتحتم عليه 
الاقتصاص ؛ فيلتحق بالحدود » وبين أن يتخير ويرد الأمر إلى الاستصواب 
والاجتهاد » وهلذا بعيد عن قياس القصاص . 


كتاب الجزية / باب الجزية على آهل الکتاب لس ۷ 

فإذا تمهّد هلذا » قلنا : إذا قذف المحصن » فلا يبعد خروج إقامة الحد على 
ما ذكرناه في القصاص » والمسلك الذي ذكره بعض الأصحاب في القصاص من أن 
المسلمين لا يخلون عن صبيان ومجانين لا [يستد]“ في حد القذف ؛ فإنه يستقل 
يظليه كل من زعو ينطع كنذا فر ا فى بست کن رارت که 


فلو سب شق النبيَّ صلى الله عليه وسلم » ثم تاب » فإن قلنا : لا يسقط القتل كما 
ذكره الفارسي ٠‏ فلا بُعد » وللرسول صلى الله عليه وسلم عصبات من بني أعمامه › 
فلو سلكنا بهلذا مسلك حد القذف » فيلزم سقوطه بإسقاط الورثة » وإن قيل لا ينحصر 
ورثته » فيجب أن يتوقف استيفاء الحد على طلب واحد ؛ فإن ذلك ممكن » والاجتماع 
ليس شرطاً في الطلب » ويلزم أن يخرج هلذا على الخلاف في قذف محصن ليس له 
وارث خاص . 

وهلذا خبط وتخليط . ولا يتجه عندنا إلا مسلكان : أحدهما _ما قاله الفارسي وهو 
في نهاية الحسن » وللكنه مبهم بعد ؛ فإنه أطلق فقال : حَدٌ من يسبّه القتل » وهلذا فيه 
نظر ؛ فإن الحدود لا تثبت بالرأي » وقد ورد في الأخبار : « من سب نبياً فاقتلوه/ 2 
ومن سبّ أصحابه فاجلدوه )”2 وللكن مع هلذا لا يمكن القضاء بكونه حدّ قذف » 
وللكنه هو قتلّ بسبب هو ردّة » وهو متعلق بتعظيم رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
ولا تصح التوبة عما يتعلق بحق الآدمي » وهلذا مراد الفارسي . هلذا مسلك . 


والآخر- أنه ردة »> والتوبة عنه كالتوبة عن الردة » والوقيعة فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذكر الله تعالئ بالسوء . فإن قال قائل : أحبطتم حكم قذفه بالتوبة قلنا : 
قدره أعلئ من أن يجعل سبّه كسبٌ غيره > وإذا جعلنا سبّه ردة » فليس بعد ذلك مرتبة 2 


. في النسختين : يستمر . وهو تصحيف جرى في هلذا اللفظ بصورة شبه دائمة‎ )١( 

(؟) خبر « من سبٌ نبيآً فاقتلوه ومن سبّ أصحابه فاجلدوه » وجدناه بلفظ « ... ومن سب 
أصحابي . . . » » قال الهيثمي في المجمع : « رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه 
عبد الله بن محمد العمري » رماه النسائي بالكذب » . والحديث حكم عليه الألباني بالوضع 
(ر. الأوسط للطبراني : 7١6/5‏ ح5494: » والصغير : ۱۳۷ » المجمع : 55١/5‏ » كنز 
العمال : ۳۲٤۷۸‏ » سلسلة الضعيفة للألباني : ح٠٠٠‏ ) . 


ش١‎ 


كلب كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
ثم إن عَظم سقوطٌ موجب الردّة على إنسان » عورض بالرّدة بذكر الله تعالئ بالسوء » 
وما ذكره الصيدلاني من بقاء ثمانين جلدة تعرض منه لقياس جزئي في الفقه » وليس 
هلذا موضعه » والدليل عليه أنه لو لم يتب ٠‏ للزم أن يجلد » ويقتل : الجلد لقذفه 
والقتل لردته » هنذا منتهى المراد في ذلك . 


۲ --_ قال شيخنا : من كذب عمداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر »› 
وأريق دمه » أما التكفير بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَزلَةٌ عظيمة » ولم 
- لأحد من الأصحاب . وإنما ذكرت ذلك لأنه [كان]“ لا يخلي عنه الدرس إذا 

نتهئ إلى هلذا المكان » وقد ورد خبر يعضد ما ذكره من إراقة الدم : « روي أن رجلاً 
انطلق إلى طائفة من العرب وأخبرهم أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فأكرموه » ثم وفدوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم [وأخبروه]”" بأمره فأمرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله إذا رجعوا إليه » » وفي الحديث أنه قال : « وما 
أراكم تدركونه » فلمًا رجعوا ألفوه هالكاً قد أهلكته ضاعقة »0 ووجه التعلّق بالقصة 
من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله . 


ونحن نقول : أما التكفير » فهفوة . وأما القتل » فلا وجه له أيضاً » والوجه حمل 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسنلم على معرفته بأن ذلك الرجل كان منافقاً » ولا وجه 
لإثبات كفر لا أصل له » ولا لإثبات قتل لا مستند له . 


.) زيادة من( هة‎ )١( 
. » في النسختين : « وأخبرهم‎ )۲( 
حديث قَنْل الرجل الذي ادعئ أنه رسولٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البغوي في معجمه‎ (۳) 
. من حديث بريدة » ومُسدد في مسنده من حديث محمد بن الحنفية » ورواه أحمد » والطبراني‎ 
. قال الحافظ بعد أن ذكر الطرق : « وادعى الذهبي في الميزان أنه لا يصح بوجه من الوجوه‎ 
ولا شك أن طريق أحمد ما بها بأس » وشاهدها حديث بريدة » فالحديث حسن » | .ه‎ 
. )751١ التلخيص : 577/5 ح ۲۳۲۰ » خلاصة البدر المنير : 8585/7 ح‎ ( 
هلذا ونقل الحافظ في التلخيص عبارة الإمام قائلاً : قال إمام الحرمين : « هنذا محمول‎ 
. على أن الرجل كان كافراً » . والإمام  كما ترئ - حمل الأمر بقتله على أنه كان منافقاً‎ 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب تا 4ع 


۳- ولو تعرض متعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوقيعة ليست قذفاً 


صريحاً ١‏ وللكنه تعريضْ موجَبُ مثله التعزير » فالذي أراه أنه كالسب الصريح ؛ فإن ' 


ذكرت أن التعرض لحد القذف ركيك في هلذا المقام . وقد انتجز الفصل . 


ا 
e‏ 


a! 


قال : « ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة. . . إلئ آخره * . 

2-315 قال الأئمة : البلاد قسمان : بلدة ابتناها المسلمون وأثبتوا خطتها » فلا 
يمكن أهل الذمة من إحداث بيعةٍ أو كنيسة فيها » وكذلك القول في بيوت النيران » فإن 
فعلوا » نقضت عليهم . 

ولو كان البلد للكفار » فجرئ عليهم حكم المسلمين » فهلذا ينقسم قسمين : فإن 
فتحه المسلمون عَنوة وملكوا رقاب الأبنية والعرصات » تعين نقض ما فيها من البيع 
والكنائس ٠‏ وإذا كنا ننقض ما يصادّف من الكنائس والبيع » فلا يخفئ آنا نمنعهم من 
استحداث كنائس . ولو رأى الإمام أن تبقئ كنيسة ويقر في البلد طائفة من أهل 
الكتاب » فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك ٠‏ وذكر العراقيون وجهين : أحدهما ‏ أنه 
يجوز للإمام أن يقرّهم ويُبقي الكنيسة عليهم . والثاني - أنه لا يجوز له ذلك » وهو 
الأصح الذي قطع به المراوزة . وهلذا إذا فتحنا البلدة عنوة . 

فإن فتحناها صلحاً » فهلذا ينقسم قسمين : [أحدها ‏ أن يقع الفتح على أن رقاب 
الأراضي للمسلمين ٠‏ فهم يقرون فيها بمالٍ يؤدونه لسكانها]”"2 سوى الجزية ؛ فإن 
استثنوا في الصلح البيمَ والكنائس » لم تنقض عليهم » وإن أطلقوا ولم يستثنوا بيعهم 


() ر . المختصر : ١98/68‏ . 
(؟) ما بين المعقفين سقط من الأصل . 


۲ ي 


ش ۲۱۲ 


.هءددلدل كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
وكنائسهم » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنها تنقض عليهم » لأن المسلمين ملكوا 
رقاب الأبنية » والبيع والكنائس تغنم كما تغنم الدُور » كذلك تملك بالشرط المطلق في 
الصلح . والوجه الثاني لا نملكها لأنا شرطنا تقريرهم وقد لا يتمكنون من المقام [إلا 
بتبقية مجتمع لهم]”'' فيما يرؤنه عبادة . 

وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع 
القرائن التي ذكرناها . 

هلذا أحد القسمين في القسم الأخير . 

القسم الثاني - أن يفتح المسلمون على أن تكون رقاب الأراضي لهم › فإذا وقع 
الصلح كذلك فلا نتعرض للبيع والكنائس ؛ لأن البلد بلدهم/ ولنا عليهم الجزئ 
وما يشترطه الإمام على الأصول المقدمة . 

وإذا أرادوا إحداث كنائس » فالمذهب أنهم لا يمنعون ؛ فإنهم متصرفون في 
أملاكهم » وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكن ؛ فإن هلذا إحداث 
بيعة في بلدة هي تحت حكم الإسلام . 

١١6‏ هلذا بيان ما يتعلق بإبقاء البيع وهدمها » واستحداثها » والكلام بعد ذلك 
في تمكنهم من العمارة » فإن تصوّرت المسألة بحيث يقرون فيها على كنائسهم ويمنعون 
من استحداث كنائس وبيع » فقد قال الأصحاب : إذا استرمّت الكنائس » فلا يمنعون 
من مرمّتها ؛ فإنهم لو منعوا من ذلك » لتهدمت الكنائس . ثم اختلف الأصحاب بعد 
ذلك : فقال قائلون : ينبغي أن يعمروا الكنائس بحيث لا يظهر للمسلمين ما يفعلون ؛ 
فإن إظهار العمارة منهم تربية”" منهم للكنائس قريبة من الاستحداث . وقال آخرون : 
لهم إظهار العمارة » وهو الأصح . 

ثم من أوجب عليهم الكتمان قالوا : لو تزلزل جدار الكنيسة [أو]”" انتقض › 


. ) إلا ببيعة تجمع لهم » . والمثبت من( هة‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. تربية : أي زيادة وتنمية‎ )۲( 
. ولو)‎ «١ : فى الأصل‎ )۳( 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب + ل ل- ١ه‏ 
منعوا من الإعادة ؛ فإن الإعادة ظاهرة » فإذا لم يكن من الانهدام بد » فلا وجه إلا 
أن يبنوا جداراً داخل البيعة » ثم قد يفضي هلذا إلى أن يبنوا جداراً ثالثاً إذا ارتج 
الثاني » وهلكذا إلئ أن تفنئ ساحة البيعة » وهلذا إفراط لا حاصل له » ولست 
أدري ما يقول هلذا القائل إذا أمكن نقض الجدار وإعادته ليلاً » ولا تفريع على 
الضعيف . 

فإن فرعنا على الصحيح وجوزنا العمارة إعلانا » فلو انهدمت الكنيسة » فهل يجوز 
إعادتها كما كانت ؟ فيه وجهان مشهوران : أحدهما ‏ المنع ؛ لأن هنذا استحداث 
كنيسة. . والثاني ‏ الجواز ؛ لأنها وإن انهدمت فالعرصة كنيسة » والتحويط عليها هو 
الرأي حتئ يستتروا بكفرهم » فإن منعنا إعادة الكنيسة » فلا كلام »> وإن جوزنا 
إعادتها » فهل لهم أن يزيدوا في خطتها ؟ فعلئ وجهين : أصحهما ‏ المنع ؛ لأن/ 
الزائد كنيسة جديدة » [وإن كانت متصلة بالأولئ والتفريع فيه إذا كان لا يجوز لهم 
ارات کی ا 

وإن بقيناهم على كنيستهم » فالمذهب أنا نمنعهم من ضرب النواقيس » فإن هذا 
بمثابة إظهار الخمور والخنازير » وأبعد بعض الأصحاب فقال : يجوز تمكينهم من 
ضرب النواقيس ؛ فإنها من أحكام الكنيسة » وهلذا غلط لا يعتد به . 

ولو وقع الشرط على أن تكون رقاب الأبنية في البلدة وعرصاتها لهم » فلا 
يمنعون من ضرب النواقيس » وإظهار الخمور والخنازير في مثل هلذه البلدة ؛ فإنها 
بحكمهم » ولو كان يخالطهم المسلمون » لم يكن لهم أن يعترضوا عليهم » والبلدة 
في الجملة والتفصيل بمثابة دار الذمي في بلاد الإسلام » ولا يخفئ أنه لا يجب 
البحث - بل لا يجوز عما يتعاطؤن في دورهم » قال صاحب التقريب : لا يكلفون 
الغيار في البلدة التي وصفناها » والأمر على ما قال » وقد فتحت قرىئ الشام صلحاً 
على أن تكون لأهلها » فكانوا يظهرون النواقيس في زمن معاوية وجرت له قصة 


8 


مشهورة . 


. ) ٤ه( زيادة من‎ )١( 


۳ ي 


ش ۲۱۳ 


»بل كتب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 

فأما ناووس”“ المجوس فلست أرئ أمراً يوجب المنع فإنها [حْرّط]“ وبيوت 
يجمع المجوس فيها جيفهم › وليس كالكنائس والبيع التي تتعلق بشعار أديان الكفار . 
والله أعلم . 


237 قال الأئمة : يمنع الذمي من مطاولة أبنية المسلمين ببنيانه » والتفصيل فيه 
أنه إن أراد أن يطوّل بنيانه المجاور لبنيان مسلم > يمنع من ذلك » لما فيه من الاستكبار 
على المسلم بالازدياد عليه » وليس ذلك لإمكان اطلاعه » فإنه قد يقدر على الاطلاع 
وإن لم يطل . ثم ما ذهب إليه الأصحاب أن المنع من المطاولة في هلذه الصورة حت » 
وليس من حق الجار المسلم حتى يقال : لو رضي به » لجاز له المطاولة » بل هلذا من 
حق الدين . 

وقال صاحب التقريب : من أصحابنا من رأئ هلذا أدباً » ولم يره حتماً ؛ ذاهباً إلى 
أن دار الكفار ملكهم » فمنعهم من التصرف في ملكهم لا ينقاس » وهلذا بعيد غير معتد 
به . 

ولو سوّى الكافر داره مع دار المسلمين ففي بعض التصانيف وجهان : أحدهما ‏ أنه 
يمنع من المساواة » كما يمنع من المطاولة 5 والثاني ‏ أنه لا يمنع من المساواة : 


وکل ما ذكرناه فيه إذا أراد/ أن يستحدث بناء يطاول به » فلو اشترئ داراً مطلة على 


)١(‏ ه۲ : ناقوس » وكذلك في الشرح الكبير » والروضة نقلاً عن الإمام »> وهو تصحيف أراه من 
النساخ وليس من الرافعي والنووي » فليس للمجوس ناقوس . 
والناووس : على وزن فاعول : مقبرة النصارى ( قاله في المصباح ) وفي اللسان » ومثله 
المعجم : هو صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت » وهو مقبرة النصارئ 
وهو عند الإمام - كما ترى -مقبرة المجوس . ِ 
(۲) في الأصل : « محوط » وغير مقروءة في ( ه؛ ) . وحرط : جمع خواطة : كل ماتحوطه 
بجدار ونحوه . 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب + سس 6# 
الدور من جوانبها » وكانت لمسلم » فالذي رأيته متفقاً عليه للأصحاب أنه لا يمنع من 
سكون الدار التي اشتراها » ولا يكلف أن يحط من سمت أبنيتها » بل يتركها كما 
اشتراها » ويسكنها » والذي ذكرناه فيه إذا كانت دار الكافر بقرب دار أو دور 

فأما إذا كان للذمي دار في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين » فالذي قطع به 
الصيدلاني أنه لا يمنع الكافر من إطالة سَمْك”'' هلذه الدار ؛ فإن المطاولة هي 
المحرمة » وهلذا المعنى إنما يتحقق في الدور المجاورة . 
وقال أيضاً : لو كان للكفار حارة مخصوصة بهم لا يخالطهم فيها مسلم » فإذا أراد 
الكفار إطالة أبنيتهم في حارتهم » فلا يمنعون » وما ذكروه فيه إذا لم تكن“ الحارة 
مجاورة للحارات » بل منفردة لا تجاور سائر المحال . 

وحاصل ما ذكره أن الممنوع معنى المطاولة » وهو من قولهم : طاولته » فطلته » 
وإنما يتحقق ذلك عند فرض تناسب » ومن ضرورته أن يكون بين بنائه وبناء المسلم 
تقارب » وأطلق بعض الأصحاب المنع عن تطويل البناء » وليس له وجه يرتضئ » فلا 
يحمل إطلاق من أطلق إلا على الغفلة عن التفصيل الذي ذكره الصيدلاني . 

فإن اعتقد معتقد تعميم المنع » فالممكن في تقريبه وتوجيهه أن الكافر إذا أظهر في 
تطويله البناء ما يبين منه التميّر بالخيلاء والسرف في الزينة والمسكن » فيمنع كما يمنع 
من مساواة المسلمين في ركوب الخيل واتخاذ السُرْجَ والمراكب النفيسة » وهلذا أصل 
لا بأس به » وللكن لا ينبغي أن يلتزم صاحبه تقصير شأنه عن أقصر بنيان في البلدة » 
وللكن الممكن فيه أن يُمنع من إظهار الزينة بالإطالة » ولا يخفئ درك ذلك . 

ويبقئ مع هلذا الفرق بين المجاورة والانفراد » فإذا جاور دار مسلم أمر برعاية 
مناسبة تلك الدار والانحطاط عنها » والاكتفاء بمساواتها » لظهور المطاولة » عند/ ١٠٠ي‏ 
المجاورة » وهلذا لا يراعئ مع الانفراد . ۰ 


)۱( السّمك بفتح السين : البعد الثالث بعد الطول والعرض ٠»‏ ويُعنئ به الارتفاع (٠‏ معجم) : 
(۲) ه٤‏ :إذاكانت » . 


٤ه‏ دلب كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
ولو كان الذمي في جوار حجرة لضعفة المسلمين على نهاية القصر . فهل يكلف 
الحط عنها » أو مساواتها ؟ ظاهر ما ذكره الأصحاب أنه يكلف ذلك » وفيه نظر 
للناظر » والله أعلم . 


| 
TT‏ 
في الغيار 


107 اتفق الأصحاب أنا نأمر الكفار بالتميز عن المسلمين بالغيار » وتفصيل 
ذلك إل رأي الإمام » وقال الأصحاب يمنعون من ركوب الخيل » ويكلفون ركوب 
الحمر » والبغال النفيسة التي يتزين بركوبها في معنى الخيل » وينبغي أن تتميز مراكبهم 
عن المراكب التي يتزين بها [الأمائل والأعيان]''' من أهل الإيمان . وقيل : ينبغي أن 
تكون ركابهم العَرْز وهو ركاب الخشب » ثم يضطرون إلى أضيق الطرق ٠‏ فلا يمكنون 
من وكوب سرارة الجاذة”؟ إذا كان يطرقينا المسلمون + وإن خلت عن زحنة 
الطارقين من المسلمين » فلا حرج . 

ثم تكليفهم التميز بالغيار واجب ؛ حتئ لا يختلطوا في زيّهم وملابسهم بالمسلمين 
فيكرموا إكرامهم » ويفاتحوا بالسلام . 

وما ذكرناه من تمييزهم في الذواب والمراكب مختلف فيه : فقال قائل : تكليفهم 
التميّر بها حتم كما ذكرناه في الغيار › ومنهم من جعل ما عدا الغيار أدباً ؛ ثم إذا رأى 
الإمام ومن إليه الأمرٌ ذلك » فلا معترض لهم » وليس يسوغ إلا الاتباع . 

وهل يجب على المرأة منهم أن تتميز بالغيار إذا برزت ؟ فعل وجهين : أحدهما - 
أن ذلك لا يجب » لأن بروز النساء محمول على النادر » وذلك لا يقتضي تميزاً في 
الغيار . 


. فى الأصل : « المراكب والأغياد » . كذا تماماً‎ )١( 
. ) سّرارة : بفتح السين » أوسط الشيء وأحسنه » والمعنى هنا : وسط الطريق . ( المعجم‎ 0 
. الجواد » جمع جادة : وهي الطريق‎ ١: ٤ه‎ )۳( 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب  -‏ سس سس دا 8ه 

وإذا دخل الكافر حمّاماً فيه مسلمون » وكان لايتميز عمن فيه بغيار وعلامة » فالذي 
رأيته للأصحاب منع ذلك » وإيجاب التميز في هلذا المقام أولئ ؛ لأن الكافر ربما 
يلوث الماء ويفسده علئ حكم دينه » بحيث لا يُشعر به . 

ودخول الكافرة الحمام الذي فيه المسلمات/ من غير غيار يُخرَّج على الخلاف الذي 
ذكرناه . 

وكان شيخي يقول : لا يمنع أهل الذمة من ركوب خسيس الخيل » ولو ركبوا 
البراذين التي لا زينة فيها لخسّتها » والبغال على هلذه الصفة » فلا ملع » والحمار 
النفيس الذي يبلغ ثمنه مبلغاً إذا ركبه واحد منهم » لم أر للأصحاب فيه منعاً » ولعلهم 
نظروا إلى الجنس [ومن الكلام الشائع : ركوب الحمار ذل وركوب الخيل عز » والعلم 
عند الله تعال]7© . 

94 ثم ذكر الشافعي « أن الإمام أَوْ مَنْ إليه الأمر من جهة الإمام في الناحية يأمر 
حتى يُنبت أسامي أهل الذمّة في ديوان » ويكتب فيه حُلاهم ويعرّف عليهم عرفاء )”© ؛ 
حت لو مات واحد منهم بان بموته نقصان ما كان يخصه » ولو بلغ واحد منهم أثبتت 
جزيته فى الديوان ٠‏ ولا يخفل مضمون هلذا الفصل »> ومقصوده » ووجوب رعايته 
لشدة الاحتياج إليه في مراعاة الضبط . 


يجمع مسائل في عقد الذمة خلت عنها الفصول 
وهي تخامر فكرٌ الفطن إذا لم تكن مجموعة عنده » وتجر إليه إشكالاً » فنقول : 
١ 6‏ على الإمام ألا يقبل الجزية ابتداءً مع ظهور توقع الشر ممن يَبْذّلها > وهلذا 
يظهر من وجوه : منها أن جماعة من أهل النجدة لو توسطوا الخطة » وطلبوا أن يُقروا 


. ما بين المعقفين سقط من الأصل » وهو في ( ه٤ ) » ومنها أثبتناه‎ )١( 
. ١99/6 : ر. المختصر‎ )۲( 


ش٤‎ 


151١6 ي‎ 


5-ودللل كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
فيها بالجزية » ولا يؤمن أن يناكبوا”'' ويتضامّوا » ولو فعلوا ذلك . لم يؤمن 
استيلاؤهم على الناحية » فحقٌّ على الإمام أن يرعئ هلذا ومثله » والرأي إن أراد قبول 
الجزية أن يبدّدهم في البلاد » ويأمر من يراعيهم » ولو غلب على ظنه أن الرجل الفرد 
الذي يبتغي الجزية طليعةٌ أو جاسوس ٠.‏ فلا يقبل منه الجزية . 

والمعتبر في القاعدة أنه إذا غلب على رأي الإمام وظنه توقع الشر » فليس له أن 
يعقد الذمة » وإذا لم يظهر له ضرر » عقدها » وأثبتت الجزية » وذكر الأصحاب أنهم 
لو كانوا يضيقون المساكن والمرابع ومرافق البلدة بكثرتهم » وكانوا لا يحاذرون من 
جهة نجدتهم » فهلذا محتمل ٠‏ والجزية مقبولة . 


1/14۹ م- ولو عقد الوالي/ الذمة » ولم يذكر مقدار الجزية » فالأصح فساد 
الذمة » وأبعد بعض الأصحاب » فصحًحها » ونزلها على أقل الجزية » وهو دينار في 
السنة . وهلذا غير سديد . 


- وذكر بعض الأئمة قولين في الذمة المؤقتة وأطلق بعضهم وجهين فيها : 
أحدهما ‏ أنها فاسدة ؛ فإن مبنى الذمة على التأبيد في وضعها » فلا يجوز تغيير وضع 
الشرع [ومخالفة العهود]”" . والثاني - تصح الذمة . ولسنا نعني العهدّ ؛ فإن العهد 
العريّ عن الجزية لا يجوز إلا مؤقتاً » على ما سيأتي التفصيل في المهادنة » إن شاء الله 
تعالى » وإنما المعنيئٌ ذمةٌ مشتملة على ضرب الجزية فرض تخصيصها بسنة أو سنتين » 
فالظاهر المشهور المنع » ومن صحح والتزم » لم يعدم القياس . ثم أثر التصحيح 
[الالتزام]”" » ووجوبٌ الوفاء بموجب التأقيت . 

ولو أفسدنا الذمة » قضينا بأنها غير لازمة » وللكنهم لا يُغتالون » ويُبُلغون 
قافر [ فطلي قن eS‏ 


ولو أقت الوالي الذمة إلى وقت مجهول مثل أن يقول : 


0 
ا 


قرّكم بالذمة ما شئت 


. ها :«ينالوا» . وناكب الطريق انحرف عنه‎ )١( 
قف في الأصل ا‎ 
» في الأصل : « الإلزام‎ (۳) 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب ----س 07 
فمن لم يمنع التأقيت » لم يمنع هلذا » ومن منع التأقيت على صيغة إعلام الوقت 
اختلفوا في هلذا » وسبب الاختلاف ما روي : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لأهل الكتاب في جزيرة العرب : أقركم ما أقرّكم الله »"'' والوجه منع هلذا منا إذا منعنا 
التأقيت » وحملٌ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على توقع النسخ » وكانت جملة 
الأحكام القابلة للنسخ في زمنه على التردد من جهة إمكان النسخ . وهلذا لا يتحقق من 
غيره . 

ولو قال في عقد الذمة : أقركم ما شئتم » فهلذا جائز لا منع فيه ؛ فإنه مقتضى 
العقد ؛ فلأهل الذمة المشيئة في نبذ العهد إلينا متئ شاؤوا » فالتفويض إلى مشيئتهم 
تصريحٌ بموجب العقد . 


-١‏ ولو عقد الإمام لهم الذمة » ثم رابه منهم أمر لو ظهر في الابتداء » لما 
عقد الذمة » وللكن لم يتحقق » فهل له أن ينبذ العهد إليهم/ والحالة هلذه ؟ ذكر 
المحققون وجهين : أحدهما ‏ أنه يجوز بل يجب كما تجب رعاية ذلك في الابتداء . 
والثاني - لا يجوز ؛ فإن الذمة إذا لزمت » بَعْدَ [أن]”" نجوّز الهجوم على نقضها من 
غير ثبت . 

وهلذا عندي فيه إذا كان الأمر المحذور مما يمكن تداركه » فأما إذا كان يتوقع أمر 
يعظم أثره » ويخاف منه ما يبعد تداركه » فيجب القطع بنبذ العهد إليهم في الدوام » 
وهلذا بِيّن في حكم الإيالة . 

3-5 ولو عقد الإمام ذمة على الفساد وذكر الجزية » فمن مقتضى الفساد في 
الذمة ما قدمناه من أنه لا يلزمه الوفاء » قال الأئمة : إذا لم يصح عقد الذمة » فلا تثبت 
الذمة المسمّاة » وإنما الرجوع إلى دينار على كل حالم في السنة » حتى لو بقوا على 


)0 حديث ١‏ أقرّكم ما أقرّكم الله » رواه البخاري من حديث ابن عمر » ومالك في الموطأ عن ابن 
المسيب ( ر . البخاري : الحرث والمزارعة » باب إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله » 
ح۲۳۳۸ . وكتاب الشروط » باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك » ح۲۷۳۰ . 
الموطأ : ۷۰۳/۲ . التلخيص : 5750/4 ح 7707 ) . 

(۲) زيادة اقتضاها السياق حيث سقطت من النسختين . 


6ش 


ى11 


7 لل كتاب الجزية / باب الجزية على آهل الكتاب 
[حكم]”'' الذمة عندنا سنة أو أكثر » فالكلام على ما ذكرناه من مقابلة كل سنة بدينار في 
حق. كل .برحل “فقن قدا أن عمد الدمة ر متايه الام د ولى كولاه أساد 
المسلمين » لم يلزم » ولم يثبت وللكن سبيله كسبيل الأمان » فلا اعتبار » ويُبلغ 
المؤمن المأمن » كما نفعله في الأمان . 


1١487“‏ ولو بقي الكافر سنة على حكم أمان الواحد من المسلمين » ففي وجوب 
الجزية عليه وجهان » ثم إن أوجبناها » فهي دينار في السنة . 

ولو اندس واحد من الكفار فيما بيننا وبقي سنة أو سنتين » ثم شعرنا به وعثرنا 
عليه » فالذي رأيته للأصحاب آنا لا نأخذ منه شيئاً لما مض › ولا نجعله بمثابة من 
سكن داراً سنة مغتصباً ؛ فإن عماد ثبوت الجزية القبول » وهلذا الداخل المتولّج فينا 
حَربي » لا أمان له » فلا يتحقق إلزامه من غير التزام » فإذا:عثرنا [عليه]" فإن لم يبذل 
الجزية ولم نبذل الذمة » قتلناه على مكانه » وغنمنا ما معه ؛ فإنه حربي لا أمان له » 
ولو بذل الجزية » يعني التزمها » وطلب الذمة » فالذي ذهب/ إليه الأصحاب أنا نبذلها 
له » وذكر شيخي وغيره في مثل هلذا المقام وجهاآ أن الجزية لاتؤخذ ؛ فإنه مأسور 
مقدور عليه واقع في القبضة محفوف بنجدة الإسلام » فكان بذل الذمة كبذل الأسير » 
وقد ذكرنا هلذا في حكم الأسرئ » وهلذا وجه حسن . لا ينبغي أن يغفل الفقيه عنه 
فيما يجريه من التفاصيل . 

--٤‏ ولو دخل الحربي دارنا » وزعم أنه رسول » لم نكلفه إثبات الا 
ان ارا ا وت فیا وليك ری ما اقول ولا کات معه .وقد 
غلب على الظن كذبه ؛ فإن مخايل الرسل لا تخفى . هلذا فيه احتمال » والعلم عند الله 
تعال . 

ولو ذكر الكافر أنه دخل مستجيراً ليسمع الذكر » فهو مصدّق . ولا تعرض 
)١(‏ في الأصل : ١‏ عقد» . 
(۲) زيادة من المحقق . 


(۳) ه٤‏ :(وجه) . 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب ب سس هه 
ولا اعتراض . ولو ذكر الحربي أن واحداً من المسلمين أمّنه » فهل يصدق في ذلك » 
أم يكلف إثباته بالحجة ؟ فيه اختلاف ذكره العراقيون : من أصحابنا من قال : 
لا يصدق ؛ فإن الغالب على من يعتمد أماناً أن يستوثق فيه ببينة ؛ إذ ذاك ممكن . 
6- ومما يدور في الخلّد أن الإمام لو أراد أن يبني الجزية على التبعيض في 
الأخذ في السنة » حتئ يطالب في كل شهر بقسطه من الدينار » أو بما اتفق التزامه › 
فهلذا فيه احتمال مأخوذ مما إذا مات الذمّي في أثناء السنة » أو أسلم » فهل نقول : 
يستقر قسط من الجزية في مقابلة ما مضئ من أيام السنة ؟ فيه قولان ووجه البناء عليهما 
فهلذا ما حضرنا من المسائل التي شذت وانسلت عن ضبط الأصول في أحكام 


الذمة . 
عر 
او 
قال : « ولیس للإمام أن يصالح أحداً منهم على أن يسكن الحجاز. . . إلى 
لت 
جر : 


37 روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب o‏ وقال : « لو عشت إلى قابل › > لأخرجن ن اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب »/ م لم N E E‏ 


. ۱۹۹/۰: ر . المختصر‎ )١( 

(۲) حديث ٥‏ ج دياه في جر العرب » رواه مالك عن ابن شهاب » وعن عمر بن 
عبد العزيز مرسلاً » ورواه عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب 00 أيضاً » ورواه أحمد 
موصولاً عن عائشة بلفظ « آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ لا يترك بجزيرة العرب 
دينان » ( ر . الموطأ : ۲/ ۸٩۳-۸۹۲‏ ۰ عبد الرزاق : ح٤۹۸‏ » المسند : ۲۷١-۲۷٤/١‏ » 
التلخيص : ۲۲۷/٤‏ ح ۲۳۰۷ ) . 

(۳) حديث « لو عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب » رواه أحمد والبيهقى 
من علوت مر تو أله في صلم ادر قزلة 8 لقن عقت ال قليل © رر الس 


“١‏ م البيهقي : 7017/4 . مسلم : الجهاد والسير » باب إخراج اليهود والنصارئ من 


7ش 


5ل كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 


للأمور المهمة التي وقعت في زمانه» فلما استخلف عمر ومضئ صدرٌ من خلافته 
أجلاهم» وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام » وقيل إنما رجع إجلاؤهم إلى 
و لأنه كان بعث ابنه عبد الله إلى خيبر فسحروه » فتكوّعت”"' يده » وقيل : أخرج 
عمرٌ من الجزيرة زهاء أربعين ألفاً من اليهود»ء فالتحقوا بأطراف الشام. هلذا هو 
الأصل . 


ثم مضمون الفصل فيه انتشار » فلا بد من [تفصيل]”" الغرض» وإيقاعه في فصول . 


١7‏ فليقع الكلام أولاً في ضبط الجزيرة وذكرها » فنقول : الطريقة المشهورة 


أن الجزيرة تعني مكة » والمدينة » واليمامة ومخاليفها المنسوبة إليها » ثم قال الأئمة 
على هلذه الطريقة : الطائف ووَجّ وما يعزئ إليهما منسوبة إلى مكة معدودة من 
الجزيرة » وألفيثٌ فى التقريب التهامة » والغالب على الظن أنها تصحيف اليمامة ؛ 


(000 


(۲( 


(۳) 
(4) 


جزيرة العرب » ح۷٩۱۷‏ » التلخيص : ۲۲۸/۶ ح۲۳۰۸ ) . 

كذا في النسختين » وهي بمعنئ تذكره » أي رجع إخراجهم إلى تذكره » ويظهر هنذا المعنئ من 
سياقة البخاري للحديث » حيث ساقه على النحو الاتي : « عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : لما قُدِعْت بخيبر » قام عمر رضي الله عنه خطيباً في الناس » فقال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر علئ أموالها » وقال : نقركم ما أقركم الله › 
وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه في الليل » ففدعت يداه » وليس لنا عدو 
هناك غيرُهم » وهم تهمتنا » وقد رأيت إجلاءهم. . . الحديث » (ر . البخاري : كتاب 
الشروط » باب إذا اشترط في المزارعة : إذا شئت أخرجتك » ح 7097٠١‏ . وأحمد : ٠١/١‏ » 
والسئن الكبرئ : 7/9 ) . وللكن ليس في الحديث أنهم سحروه » بل فيه نهم عَدَّوْا عليه . 

0 وَّعت يده : أي اعوجت » وهي من رواية الحديث بالمعنى › فلفظ الحديث : « مُدعتٌ » 
والفدع هو عوج في المفاصل › كأنها فارقت مواضعها » وأكثر ما يكون في رسغ اليد أو القدم 
( المعجم ) . | 

في الأصل : « تفسير » . 

علق ابن الصلاح في ( مشكل الوسيط ) على قول الغزالي : « وفي بعض الكتب : ( التهامة ) » 
قائلاآً : « وما ذكره من تصحيف اليمامة بالتهامة قد ذكره أيضاً شيخه » وهو غلط موشح بعجمة ؛ 
فإن « التهامة » لا تدخلها الألف واللام » و« اليمامة » تدخلها الألف واللام » والله أعلم » . 
| .ه بنصه (ر . مشكل الوسيط : ۲/ ورقة : /١7١‏ ب ) عن هامش الوسيط : ٦٦/۷‏ هامش 
رقم (۸) . 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب + لللل-د 8١‏ 
فإني لم أر لليمامة ذكراً » وهي من الجزيرة باتفاق الأصحاب . ولا شك أن خيبر من 
الجزيرة 3 ومنها الإجلاء في زمن عمر وهي من مخاليف المدينة 3 


وأما أهل العراق فقد قالوا : الحجاز : مكة » والمدينة » واليمن . والحجاز من 


الجزيرة » وجزيرة البحر تمتد إلى أطراف العراق من جانب » وأطراف الشام من 
جانب » وسميت هلذه الرقعة المتسعة جزيرة لإطافة البحر بمعظم جوانبها واتصالها 
بالأنهار العظيمة كدجلة والفرات من جانب العراق ٠‏ فكأنها مكفوفة عن البقاع بالمياه » 
ثم قالوا : والحجاز من جملة الجزيرة » ومعناه ما ذكرناه . 


وكان شيخي يقول : ١‏ الحجاز والجزيرة واحد » والذي نقل في الأخبار : 


« لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب » ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم في 
TEI‏ 1 , 


وهلذا/ تردد في اللفظ » والذي يدخل تحت الضبط ما نصفه”؟ : فلا خلاف بين 


الأصحاب أن الموضع الذي يمنع الكفار من الإقامة فيه لا يتتهي إلى أطراف العراق 
والشام » سواء سمّي جزيرة أو لم يسم » وإنما المواضع التي يُنهى الكفار عن المقام 


)۱( 
(۲( 


قلت : وفي كلام ابن الصلاح تحامل واضح » غير غريب » بل هو معهود منه في حق إمام 
الحرمين ؛ وذلك أن التصحيف يكون عند عجز الناسخ عن قراءة الكلمة » فيرسمها كما 
لها أو كنا سيق كمف الا لكات المصجفة: الان ها أنها "غير مقرو 
لا بعربية » ولا بعجمة . 

بل إن إمام الحرمين علل لتغليب وقوع التصحيف تعليلاً جيداً » وذلك قوله : « فإني لم أر 
لليمامة ذكراً في الكتاب ( التقريب ) وهي من الجزيرة باتفاق الأصحاب © ١‏ .ه فإذا لم يذكر 
صاحب التقريب ١‏ اليمامة » المتفق عليها وذكر ( التهامة ) أليس ذلك يغلب على الظن أن الناسخ 
رسم الياء والميم تاءً وهاء » ولم يعن نفسه بالنظر إلى ( الألف واللام ) تدخل أو لا تدخل » 
وربما كان في الناسخ عجمة ساعدته على الوهم والتصحيف . أليس ما توقعه الإمام « وغلب 
علئ ظنه من التصحيف » أقرب من أن يحمل الخطأ والنسيان على الإمام الجليل صاحب 
التقريب ؟! وللكنه تحامل ابن الصلاح على إمام الحرمين » كما رأينا مظهره في مسائل أخرئ 
كن بل 
إلى هنا انتهیٰ كلام شيخه أبي محمد . 
بعد أن عرض إمام الحرمين ‏ كدأبه في كل مسألة ‏ ما قاله الأصحاب » وكل ما روي عنهم يبدأ 
من هنا في مناقشة ما قيل » ويبين اختياره هو . 


۷ یىی 


17 لل كتب الجزية / باب الجزية على آهل الكتاب 
فيها على طريقة المراوزة : مكة والمدينة واليمامة » وعلئ طريقة العراقيين : مكة › 
والمدينة » واليمن » والمخاليفٌ حكمها حكم البلاد في جميع الطرق ٠‏ وقد يتجه 
[عدَ]”' اليمن من الحجاز ؛ لأنه مجتمع العرب وفيها العرب العاربة . هلذا منتهى 
القول في بيان الموضع الذي يمنع الكفار من الإقامة به . 

وأما الطرق المعترضة التي لا تنسلك في أوساط البلاد المعدودة من الحجاز › 
وللكنها بين بلدة منها وبلدة » فمن أصحابنا من ألحقها بالحجاز » ومنع الإقامة فيها , 
وهلذا سديد علئ رأي من يعين البقاعَ وانتساب البعض منها إلى البعض ٠»‏ ويخرّج عليه 
[المنع]" من الإقامة بين مكة والمدينة » وإن لم يكن موضع الإقامة منسوباً إلى إحدى 
البلدتين » وكذلك القول في الطرق القاصدة إلى اليمامة . 


)2000 في الأصل : ١‏ عندي »© . 

0( مرة أخرئ - وفي المسألة نفسها ‏ نجد تحامل ابن الصلاح واضحا على الإمام » فقد قال بعد أن 
علق على كلام الغزالي وإمام الحرمين في بيان المواضع التي يمنع أهل الذمة من الإقامة فيها › 
قال : وإنما أطلت في هنذا الفصل بعض الإطالة ؛ لإشكاله على الفقيه المجرد » ولأن كلام 
إمام الحرمين فيه اختل » ولم يستدٌ على جاري عادته » والله سبحانه المسؤول أعلم |١‏ .ه . 
ومن يقرأ كلام ابن الصلاح هلذا الذي أطال فيه يجده « موشحاً » بسخرية من الإمام » ظالماً إياه 
محملاً له تبعة ما لم يقله » وإنما نقله عن غيره وأسنده له صراحة » فاسمعه يقول : « وفيما ذكره 
ذهابٌ منه إل أن الحجاز وجزيرة العرب واحد » وقد ذكره شيخه ( يعني ذكره الغزالي عن إمام 
الحرمين ) وغيره من المراوزة » وليس بشيء » والصحيح المعروف الشائع بين العلماء أن 
الحجاز غير جزيرة العرب » فالحجاز عبارة عن مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها » نص عليه 
الشافعي ومن لا نحصيه من أصحابه » ١‏ .ه يعني أن إمام الحرمين يجهل الصحيحٌ المعروف 
الشائع بين العلماء » والذي نص عليه الشافعي ومن لا يُحصئ من أصحابه . وهلذا كلام إمام 
الحرمين بين يديك › فهل قال إن الحجاز وجزيرة العرب واحد ؟ إن إمام الحرمين - كما ترئ - 
' نقل هلذا الكلام وردّه » ولم يقل به » ثم إن من قال هلذا لا يقصد أن جزيرة العرب والحجاز 
شيء واحد في أصل الوضع والتسمية » وإنما يقصد أن المراد بجزيرة العرب في حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الحجاز » وهلذا ما قاله ابن الصلاح نفسه » إذ قال : « إذا ثبت هلذا » 
فالمراد بجزيرة العرب ‏ في الأحاديث الواردة في إخراج أهل الذمة ‏ بعض الجزيرة » وهو 
الحجاز » | .ه بنصه › فليتأمل . (ر . مشكل الوسيط : ؟/ ورقة : ١۱۳/ب‏ › 7١/]أ‏ 
وذلك بهامش الوسيط : 1۷/۷ ) . 

(9) زيادة من( ه٤‏ ) . 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب سس 8# 

ومن أصحابنا من لم يلحق الطرق بالحجاز » وهلذا قد يخرج على اعتياد مجتمع 
العرب ؛ فإن الطرق ليست مجتمع العرب » وإنما هي جادتهم » ومحل طروقهم » وقد 
انتتجز الغرض في بيان الحجاز الذي يمنع الكفار من المقام فيه . 

464- ثم نأخذ بعد هلذا في فن آخر قائلين : الحجاز ينقسم إلى حرم مكة 
[وغيره]”'' » فأما حرم مكة » فيمنع الكفار من دخوله وتخطيه » وإن قصدوا التجاوز › 
والانتقال”"' » حتئ قال الأئمة : لو وفد رسولٌ » لم يجز أن يؤذن له في دخول الحرم » 
وإن كان يجوز أن يؤذن للكفار في دخول مساجد البلاد » بل يخرج الوالي إليه » أو 
يخرج إليه من يوثق به » وكذلك إن أت مستجيرٌ يستمع الذكر » فسبيله كسبيل 
الرسول/ . ش 

والمعتمد فيما ذكرناه قوله تعالئ :8 نما الروت نحن قل يقروا اميد الحناء 
تدطفية كه وق عا ميرت 1 یکم أله من مَصْلِهِ € [التوبة : ۲۸] والمراد إن 
خفتم انقطاع التجاير”" عنكم » وخفتم 0 ذلك عَيْلة » فاطردوهم واعتصموا 
بفضل الله تعالئ » ثم لا يختص المنع بخطة مكة » بل يتعلق بالحرم وفاقاً » وحرم 
المدينة ليس في معنى حرم مكة » وإن كنا قد نلحقه بحرم مكة في الصيود والمنع من 
عضد الأشجار » فسبيل المدينة كسبيل اليمامة في المقصود الذي نحن فيه . 

فأما ما عدا حرم مكة » فلا يمتنع فيه على الكفار طروقها على هيئة الانتقال › 
ويحرم عليهم الإقامة » ولا يمتنع أن يؤذن لهم في دخولها مجتازين » وإن مكثوا في 
قرية أو بلدة » فلا يزيدنَ مكثهم على مكث المسافرين » وهو ثلاثة أيام » من غير 
احتساب يوم الدخول ويوم الخروج » ولو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو قيست 
أيام تردّدهم » لزادت على مقام المسافرين » فلا بأس ؛ فإن خطة الحجاز لا يمكن 
قطعها بثلاثة أيام » حتئ قال الصيدلاني وغيره : لا نكلفهم أن يجروا في انتقالهم على 
)۱( في الأصل : « وغيرها » . 


(؟) هه E‏ . ( وهو خلل واضح ) . 


1ش 


ي ۲۱۸ 


4 يبب كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
المنازل المعهودة » فلو قطعوها فرسخا فرسخا » وكانوا يقيمون على منتهئ كل فرسخ 
ثلاثة » فلا منع ولا حجر 1 


4- ويليق بذلك القول في المرض والموت » فمن مرض من الكفار في 
الحجاز وأراد الإقامة حتئ يُفيق » ويستبلٌ » نظر : فإن أمكنه أن ينتقل مع مرضه » 
كلف الانتقال » ولو كان يُخاف عليه الموت لو برح » ترك إلى أن يبرأ » ولو كان يناله 
مشقة عظيمة » وقد لا يغلب على الظن الموت » فوجهان : أصحهما ‏ تكليف 
الانتقال . 

ولو مات كافر في الحجاز » فإن كان في نقل جيفته مشقة عظيمة » واريناه مواراة 
الف وإن كان علرا:طرق:الحجاز قل + وإن كان دفة أله قفن تيك قبره 
ولحده مع التمكن وجهين : أحدهما ‏ أنه يترك لأنه كالمعدوم الممحق وإلى البلئ 
مصيره » ولیس يبعد عندنا [ألا نمنع]”'' نبش قبره . ولو دخل كافر الحرم من غير 
إذن » وللكن كان معه تعلق بأمان » فمرض » أخرجناه من الحرم وإن/ أدى إلى 
هلاكه . ولو دفنه أهله على اختفاء في الحرم » فکما" شعرنا به ننقله » وإن تفتت » 
جمعناه ونقينا الحرم منه . وهلذا نجاز القول في هلذا الفن » ونأخذ بعده في غيره › 
فنقول : 


-٠۰‏ ما أطلقناه من جواز الدخول مشروط بالأمان » ولا يخفئ هلذا على 
المحصّل » وللكن لا يضر بيانه » فالحربي لو دخل الحجاز أو غيره من البلاد » نظر : 
انان سكي أن رسو فحالته تؤمنه شرعاً ع ولا حاجة إلى عقد الأمان > وإن 
أمان مسلم » لم نتعرض له اغتيالاً . 

وإن أراد صاحب الأمر أن يؤمن التجار حتئ يدخلوا بلاد الإسلام » فليفعل » فلا 
)١(‏ عبارة الأصل : « وليس يبعد عندنا نبش قبره » » و( ه٤‏ ) : « وليس يبعد عندنا أن لا يرفع نبش 


قبره » » والمثبت من تصرف المحقق تغيراً » وزيادة . 
(۲) فكما : بمعنول عندما . 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب ه٠‏ 
يتأنّى الأمان العام إلا من جهة صاحب الأمر ؛ فإن الواحد من المسلمين إذا قال : أمنت 
من يدخل دار الإسلام تاجراً » لم نصحّح ذلك منه ؛ فإنا أوضحنا أن أمان الآحاد 
[للآحاد]”' » والأمن العام إلى الإمام » ومن ينصبه الإمام . ولو زعم الكافر أنه ظن 
التجارة أمانا » لم نبال به واغتيل » وأخذ ماله » ولا معوّلَ عل ظنه » إذا لم يكن له 

ولو كان الكفار سمعوا واحداً من المسلمين يقول : من دخل تاجراً » فهو في 
أمان » فاعتمدوه » فلا شك في فساد الأمان » وللكن هل يثبت لهم حكم الأمان إذا 
ظنوه صحيحاً ؟ فعلىل وجهين : أحدهما ‏ لا يثبت ؛ لأن الأمن العام لا يُحتمل من 
الآحاد » ولو أثبتنا عُلقة الأمان » فقد أثبتنا فائدة الأمان » وإنما يحتمل إثبات العُلقة في 
الأمان الفاسد إذا كان ثابتاً على الخصوص . والوجه الثاني لا يخفئ وجهه . 

ولو عََدَ واحدٌ من المسلمين ذمةً لكافر » فلا شك في فسادها » والوجه القطع بأن 
علقة الأمان [تثبت للكافر ؛ فإن هنذا عقدٌ خاص » وإن كان فاسداً . وقد انتجز التنبيه 
عل شراط الأمان] : 

والذمي لا حاجة له إلى الأمان في دخول الحجاز إذا كان ينتقل فيها ولا يقيم › 
والذمة في حقه كافية . 

[فنٌّ آخر] ٩‏ 


فى تعشير أموال الكفار » وهلذا غمرة الفصل . 


ا 


803 ]نان التقول 2 ل ر عر عن کار و أن كيرا + 
ولا فرق فى ذلك بين الحجاز وغيره من البلاد » والسرّ فيه أن المال يثبت بالشرط » 
والرسول والمستجير/ لا يتوقف أمرهما على شرط » فلا ينتظم إلحاق مال بهما . فأما ۲۸ش 
)١(‏ سقطت من الأصل . 


(۲) ما بين المعقفين سقط من الأصل » وأثبتناه من ( ه٤‏ ) . 
(۳) في الأصل : ١‏ من أحد» . 


1 عسل _ ل كتب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
غير الرسول والمستمع للذكر » فلا يجوز للإمام أن يأذن للحربيين حتئ يدخلوا بلاد 
الإسلام » ويترددوا فيها من غير غرض فيه صلاح للمسلمين”'' » والمستجير والرسول 
متعلقان بغرض الإسلام ؛ فإن الرسول لا بد منه في الدول » والمستجير نأمل إيماته » 
فأما التردد لأغراض كافر من غير حصول [مقصود]”" » فلا سبيل إليه » فيضرب الإمام 
على من يطرق منهم ضريبة في تجايرهم » ونحن نذكر ما ذكره الأصحاب » ثم نحرص 


على الضبط . 
قال الآئمة : المعاهد إذا دخل بلاد الإسلام تاجراً » أخذنا منه عشر ماله » هنذا 


(O0. 5 (۳ 5‏ 
ضربه عمر رضى الله عله ٠‏ . 


ولو دخل المعامّد غير الحجاز من غير تجارة » وللكن كان أمّنه مسلمٌ » لم يطالب 
بشيء » وإذا لم يكن بتجارة” [فإن]"“ دخل الحجاز على هلذه الصورة » فهل 
يطالب ؟ فيه وجهان » وسبب الاختلاف تعظيم الحجاز » وما ثبت له من الاختصاص › 
ثم إن أوجبنا شيئاً » فلا متعلق غير الدينار » وهو أقل الجزية . 

وهلذا عندنا باطل » والوجه القطع بأنه لا يضرب على غير التاجر شيء » ولا أحد 
يصير إلى تعشير جميع ما معه من ثياب ومركوب . 

هلذا في المعاهد . 
فأما الذمي فلا ضريبة عليه إذا اضطرب في غير الحجاز من بلاد المسلمين ؛ فإن 
الجزية كافية في تثبيت الأمان والعصمة المؤبدة”") في النفس والمال . 


. » عبارة( ه؛ ) : « فيه صلاح للمرسلين » والرسالة والاستجارة تتعلقان. . . إلخ‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «١‏ بمقصود » . 

EUG OS (۳) 

(4) خبر عمر رواه مالك في الموطأ ( ۲۸١ /١‏ ) والبيهقي في الكبرئ ( 4/ ١١١‏ ) وانظر التلخيص : 
10 ا 

. » هه : إذا لم يكن تاجراً‎ )٥( 

0) فى الأصل : « وإن» . 

)¥( ه؛ : ١‏ المؤكدة » . 


كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب سد ۷ 

ولو دخل الذمي أرض الحجاز تاجراً » ضربنا عليه نصف العشر » وهلذا منقول من 
نض قضاء عمد 7 : 

ومن أهم ما يتصل بهذا المنتهئ أن نقول : لا يثبت العشر من غير شرط في أصل 
المذهب » لا خلاف فى ذلك إنما التردد فى المعاهد فى غير الحجاز . '' وإن دخلوا 
الحجاز بأمان تجاراً " ولم يتفق شرطً ضريبة عليهم » فقد ذكر العراقيون وجهين : 
أصحهما ‏ أنه لا شيء عليه » جرياً على ما ذكرناه من اشتراط الضرب والتصريح بإثبات 
الضريبة » والوجه الثاني أن العشر مأخوذ منهم » ووجهه عندنا اتباع قضاء عمر › 
حتى/ كأنا نعتقد قضاءه ضرباً علئ من سيكون بعده في حكم القاعدة المثبتة . 


51 ثم إذا وضح هلذا » ألحقنا به فنا آخر » فنقول : صح أن عمر رضي الله 
عنه ضرب عليهم في تجايرهم العشر ‏ يعني المعاهدين ‏ وضرب عليهم في الميرة نصف 
العشر » وأراد بذلك تكثير الميرة » فقال الأئمة : إذا رأى الإمام حطأً من العشر في 


صنف .تمس إليه حاجةٌ المسلمين » فلا بأس تأسياً بِعُْمَرَ في قضائه » ثم إن رأئ رفع 


الضريبة [حت]”" تتسع المكاسب » فهل له ذلك ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ له ذلك 
جرياً على ما ذكرناه من المصلحة : والثانى ‏ لا يجوز ذلك 3 ولا بد من أخذ شىء وإن 
قل > ولعل هلذا هو الأصح ١‏ 


ثم قال الأئمة : لا مزيد على العشر ؛ فإن عمر قنع به » مع ظهور سطوة الإسلام › 
فدل علئ أنه رآه الأقصئ . وفي بعض التصانيف أن الإمام لو أراد أن يزيد على العشر »› 
جاز له أن يزيد » وانتظم مما ذكرناه أن الإسقاط على المصلحة فيه خلاف » والأصح 
المنع » والحط من العشر جائز وفاقاً على شرط المصلحة ›» وفي الزيادة على العشر 
خلاف . 


SS E ES 4‏ ازاك و ليمي 
( انظر الحديث السابق ) . 


(۲) ما بين القوسين سقط من (ه.4) . 
)۳( في الأصل : ( حيث ) . 


۹ي 


۸ ل ل ل كتاب الجزية / باب الجزية على أهل الكتاب 
١١497‏ فن آخر : قال الأئمة : إذا أخذ الإمام من تاجر ما يراه » فلو أراد أن يكرر 
عليه الأخذ من ذلك المال في تلك السنة » لم يكن له ذلك » فلتكن الضريبة على المال 
بمثابة الجزية في السنة الواحدة » ولو جاؤونا بتجارة فعشرناها » فجاؤونا بأموالٍ 1 
في كرّة أخرئ » فلا شك أنا نعشرها » وإنما نمتنع عن التثنية في المال الواحد » ثم إذا 
أخذنا الضريبة في مال وأراد المعاهد التردد » أعطيناه جوازاً مُوْرَّخاً حتئ لا يتعرض له 
العشارون في السنة . 
وذكر العراقيون وجهين في ترديد مال إلى الحجاز في سنة مرتين فصاعداً : أحدهما 
- أنا نثني العشر لتعظيم الحجاز . وهلذا رديءٌ » ثم شزْط [هلذا]''' الوجه أن يخرج من 
الحجاز ويعود » فأما إذا كان يتردّد فيه » فلا نثنيه . 
قلت : من لم يضبط المأخوذ بعشر » فلا يبعد على أصله تكريره العشر في سنة أخذاً 
من تكثير الضريبة » لا من تكريرها » وإذا جاز تكثيرها » فالضريبة التي رأى الإمام 
ش ۲٠۹‏ ضربها هو بالخيار فيها إن شاء استوفاها/ دفعة واحدة وإن شاء استوفاها بدفعات . 
ق 645 المرأة المعصومة بذمة زوجها أو بذمة قريبها إذا كانت تتردد 
متجرة » فحكمها في تعشير ما معها كحكم الذمي المعنيّ بالذمة » فلا يؤخذ من 
تجايرها شيء في غير الحجاز » وإن دخلت الحجاز » فهي بمثابة الرجل » كما قدمنا 
ذكره . 


(1) زيادة من( ه٤‏ ) . 


كتاب الحزية / باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ت ا 


باب 


١ 5‏ روي ١‏ أن عمر رضي الله عنه طلب من تنوخ وبهراء وتغلب . وهم نصارى 
العرب الجزية . فقالوا : نحن العرب ٠‏ فلا نقبل الصغار . والجزية صغار . فخذ منا 
ما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة ‏ فقال : إنها طهرة المسلمين » ولستم من 
أهلها » فقالوا خد بذلك الاسم » وضعًّف ما شئت . فضعَّف عليهم الصدقة »'' هنذا 
أصل الباب . 

وأول ما يجب الإحاطة به أن المأخوذ منهم » وإن كان يسمئ صدقة » فهو في 
الحقيقة جزية » ومصرفه مصرف الجزية » ولا يؤخذ من أموال النساء والصبيان » فإذا 
رأى الإمام أن يأخذ من قوم من الكفار عرباً كانوا أو عجماً » ضعفَ الصدقات › 
زمه الجامرة الجر فليفعل ما بدا له » ولا ضبط » فلو أراد أن يأخذ ثلاثة 
أمثال الصدقة » ووقع التراضي بها » أو أخذ مثلها » أو مثل نصفها › فلا بأس › 
والمأخوذ منه يقابل بالجرّى المفضوضة على الرؤوس : لكل رجل دينار » فإن 1 
المأخوذ » فذاك » وإن زاد وقبلوا الزيادة » لزمهم الوفاء بها » كما تمهد » وإن نقص 
المأخوذ عن مقدار الجزية كلفناهم بتكميل الجزية على حسب ما ذكرناه . 

ولو أراد أن يأخذ منهم مقدار الصدقة » فإن كان أكثر من أقل الجزية » جاز وإن كان 
مثل الجزية » فالذي اقتضاه قول الأصحاب في الطرق أن ذلك جائز . إذا رأه الإمام ؛ 
فإن الغرض استيفاء الجزية بأي حساب فرض » وعلیٰ أي وجه قدر » ولا يبعد عندنا أن 
يقال : إذا لم يكن للإمام غرض مالي فيما يأخذه » فتشبيهه أهل الذمة بالمسلمين في 


)١(‏ خبر عمر مع نصارى العرب وقبولهم تضعيف الصدقة فراراً من اسم الجزية » رواه الشافعي 
( الأم : 4 )ء وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۹۸/۳ )2 وعبد الرزاق في مصنفه 
( ح٤۹۹۷‏ ) » والبيهقي ( ۲۱۱/۹ ) ورواه أبو عبيد في الأموال : ( ص۳۳ ح٠۷‏ ) . وانظر 
التلخيص : ( 577/4 ح۲۳۲۹ ) . 


57١ ى‎ 


١‏ لل كتاب الجزية / باب نصارى العرب تضعًف عليهم الصدقة 
المأخوذ منهم ظاهراً حط للصغار المعتبر » والأمر في ذلك مفوّض إلى رأي الإمام . 

ولو أراد أن يأخذ منهم نصفَ الصدقة > وألفاه/ زائداً على الجزية » فلا شك فى 
جوازه » وإن كان قدرٌ الجزية » فالذي ذكره الأصحاب الجواز » وما أشرنا إليه من 
ترديد الرأي في ملاحظة إبقاء الصغار عليهم جار هاهنا . 


والباب عرىٌ عن الفقه ؛ فإن حاصله يؤول إلى أن المأخوذ جزية 3 فينبغى ألا ينقصّ 


.عن الأقل المعتبر » وإن زاد » قبلنا الزيادة . 


١5‏ ثم إذا جرئ للإمام تضعيفٌ قدر الصدقة عليهم » فللأصحاب تصرف في 
معنى التضعيف راجع إلى التنازع في فحوى الصيغة » وإذا لم يكن مطلوب الباب 
فقهاً » فلا مبالاة . ۰ 

ونحن نذكر الآن ما ذكره الأصحاب في معنى التضعيف » فإذا قال الإمام : ضعّفت 
عليكم الصدقة » فمعناه : ضعَّفتٌ عليكم قدرَ الصدقة » وكل ما يجب في مال المسلم 
يؤخذ ضعفه من مال الكافر » فنأخذ بدل البعير بعيرين وبدل الشاة شاتين » وعلئ هلذا 
القياس يجري معنى التضعيف » فنأخذ من حمس من الإبل شاتين » ومن عشر أربع ' 
شياه » ونأخذ من خمس وعشرين بنتي مخاض » ولا نقول نأخذ منها حقة نظراً إلى 
نصاب الحقة ؛ فإن معنى التضعيف هلذا الذي ذكرناه » وكذلك نأخذ من عشرين ثماني 
شياه » لا بنت لبون » ومن ستين من البقر أربعة أتبعة . 

والأصل أن معنى التضعيف يحمل على [ما يجب(" » ولا يحمل على الترقي 
بالسن ؛ فإنا ذكرنا أن مطلوب هلذا الباب يرجع إلى معنى اللفظ » فلو أخذنا من خمس 
وعشرين حقة » لم يسم هلذا تضعيفاً للصدقة » وإنما هو [تضعيف لقدر المال]”") 
والأخل هة ونأخذ من مائتي درهم عشرة دراهم » ومن عشرين ديناراً ديناراً » 
ومن الزرع المسقي بالسماء خمساً » ومن الزرع المسقي بالنضح عشراً » وإن ملك 
)١(‏ في النسختين : « ما يحسن » . والمثبت تصرف من المحقق على ضوء المعنىئ » وعبارة الغزالي 


في البسيط . 
(۲) في الأصل : ١‏ تقرير تضعيف المال » . 


كتاب الجزية / باب نصارى العرب تضعًف عليهم الصدقة 5 ig‏ 
مائتين من الإبل » أخذنا منه عشرَّ بنات لبون » أو ثمانى حقاق . 
قال الأئمة : لا نفرق » فنأخذ خمسَ بنات لبون » وأربع حقاق . كما لا نفرق 
3١1‏ واختلف الأئمة في وقص أموالهم وأنه هل يؤخذ منه شيء » مع العلم بأن 
الوقص لا يجب بسببه زيادة »> وحاصل ما ذكره الأئمة ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنه 
لا يؤخذ منه شيء من الكافر ؛ فإن الصدقة هي المضعفة » فإن لم يكن فيها صدقة » فلا 


معن للتضعيف . والثاني - أنا نأخذ من وقص أموالهم على حساب التضعيف » فإنا . 


لا نرعئ في حقهم من التخفيف/ ما نرعاه في حق المسلم . والثالث ‏ أن الأخذ من 
الوقص إذا كان يؤدي إلى التشقيص مع التضعيف » فلا نوجب » وإن كان لا يؤدي إلى 
التشقيص » [أخذنا من]”2 الوقص ؛ فإن الذي أوجب منع الأخذ من وقص مال المسلم 
أنا لو أخذنا منه » لأوجبنا شقصاً » واعتباره عسرٌ في الحيوان » فنصبر إلى أن يكمل 
الواجب الزائد . 

فعلئ هنذا إذا ملك سبعاً ونصفاً من الإبل » فعليه ثلاث شياه ؛ إذ لا تشقيص على 
حسب التضعيف . وإذا ملك من الإبل ثلاثين ونصفاً » فعليه بنت مخاض » وبنت 
لبون » وفي خمس وثلاثين من البقر تبيع ومُسنة » هلذا ما يقتضيه حساب التضعيف » 
مع الأخذ من الوقص ٠‏ واجتناب التشقيص . 

وبيان ذلك أنه إذا ملك ثلاثين ونصفاً من الإبل فنقدر تضعيف ما يزيد على الخمس 
والعشرين والزائد على الخمس والعشرين خمس ونصف » فإذا ضعّفنا هلذا الزائد 
تقديراً » بلغ المال ستاً وثلاثين ؛ وواجبها بنت لبون » فنوجب بنت مخاض في الخمس 
والعشرين » ونوجب بنت لبون بتقدير بلوغ المال ستاً وثلاثين » فيتضعف واجب 
الخمس والعشرين » فإنه يجتمع عليه بنت مخاض وأجزاء من بنت لبون » ويتضعف 
الوقص حت لا يؤدي إلى التشقيص ٠‏ وهلذا ذكره القفال . 


)١(‏ في الأصل : «أخذ من »» (وهة ) : «أخذنا منه». والمثبت اختيار المحقق من 


النسختين . 


اش 


۲۲١ ي‎ 


اب لل كتاب الجزية / باب نصارى العرب تضعّف عليهم الصدقة 
4- والأصل ألا نوجب في الوقص شيئاً » فإنا ذكرنا أن مضمون الباب مدارٌ 
على معنى اللفظ » واللفظ المذكور تضعيف الصدقة » وإنما يُضكَّفٌ كائن » وإذا كانت 
الصدقة لا تجب في الوقص » فلا معنئ لتقدير التضعيف ٠‏ ولولا أن البويطي روئ عن 
الشافعي أنه قال : ١‏ إذا ملك مائة درهم أخذ منه خمسة دراهم ٠‏ وإذا ملك عشرين شاة 
فعليه شاة » وإذا ملك بعيرين ونصفاً فعليه شاة » وكل ذلك مما نص الشافعي عليه في 


رؤؤاية البويطي © فاعتضد الت الإ يجاب في الوق + وبقي البظر في التشقيصض.» 


ولولا النص » لحسمنا الباب » ولما أوجبنا فى الوقص شيئاً . 


ثم من لم يبال بالتشقيص » يقول : من ملك ثلاثين ونصفاً من الإبل ٠»‏ فيجب في 
الخمس والعشرين بنتا مخاض » يحوي ES E‏ للج مار 
من أجزاء بنت لبون إذا أضيفت إلى ست وثلاثين . 


ومن يجتنب التشقيص ويفرع على الإيجاب في الوقص ٠»‏ فلا يجد [طريقاً 
لا يتعطل]”'' فيه الوقص » ويجتنب/ التشقيص إلا ما ذكره القفال » على ما قدمنا 
[تقريره]”'' وتقديره . 

وفيما ذكره أمر محذور » وهو تضعيف المال » ومساق”" ذلك يتضمن إيجاب حقة 
في خمس وعشرين مثلاً » وقد ذكرنا أنا لا نفعل ذلك » بل نوجب بنتي مخاض » 
وللكن هلذه الصورة تتميز عن الخمس والعشرين بما ذكرناه من ضرورة التشقيص ٠‏ 
أنا لا نريد تعطيل الوقص . 

فهلذا منتهى المذكور في ذلك . 

ومن أوجب في الوقص بعد النصاب زيادة » أوجب فيما لا يبلغ نصاباً بحساب 
التضعيف . 


وم 


)» عبارة الأصل : « فلا يجد طريقاً إلى ألا يتعطل فيه التشقيص‎ )١( 
. » تقريبه‎ ١ : في الأصل‎ (۲) 
. » وسياق‎ (: ٤ه‎ )۳( 


كتاب الجزية / باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ۷٣  _‏ 

فهلذا بيان الأَوْجّه » مع العلم بعرو جميع ذلك عن الفقه » ورجوع الأمر إلى 
التصرف في لفظ . 

وکل ما لا يناقش فيه مخالفٌ - لو صرّح به في عقد الذمة ‏ ب يثبت ؛ فإن ما يثبت في 
هلذا الباب جزية » وفقه الجزية ألا تنقص عن دينار › والزيادة ممكنة » في الكل 
والشقص على حسب التراضي » وإن أشكل لفظ رجع إلى معناه من طريق اللسان . 

١8‏ ولو ملك ستاً وثلاثين ولم يكن في إبله بنٹ مخاض » فالذي يقتضيه 
قياس التضعيف أنا نأخذ منه بنتي مخاض مع الجبران » وهل يضعّف الجبران ؟ اشتهر 
الخلاف فيه » والصحيح أنا لا نضعفه ؛ لأنا قد ضعفناه مرة ؛ إذ أوجبنا بنتي مخاض › 
وضممنا إل كل واحدة شاتين أو عشرين درهماً » فلو ضعّفنا الجبران » لكان تضعيف 
التضعيف في مقدار . 

ومن أصحابنا من قال : يؤخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه » أو أربعين درهماً » 
وهلذا غلط لا نشك فيه » ولا ينبغي أن يعد هلذا من المذهب » وإن اشتهر نقله › 
وللكنه نادرة من رجل مرموق ضري الناقلون بنقلها . 

ولو ملك ستاً وثلاثين ولیس في ماله بنثُ لبون » وفي ماله حقاق » فنأخذ حقتين › 
ولا بد من رد الجبران » ولا خلاف هاهنا أنا لا نقابل كل حقة بجبرانٍ واحد » فلا 
تضعيف فيما نردّه ونبذله وإنما التردد فيما نأخذه . 

ثم الإمام إذا كان يرد الجبران » فلا شك أنه يخرجه من الفيء لا من الصدقات ؛ 
فإن المأخوذ من هلذا مقصود الباب . 

- وقد قدمنا أن الوالي لو أراد أن يزيد على الضعف » أو ينقص › فلا 
معترض عليه » وذكرنا أن المذهب أنه لا مزيد على العشر المأخوذ من تجاير المعاهدين 
افكذاء بيعم 4 واا طعا يراز الرياقة على الصفت :.والبنيب فيه أن الضعت زا 
لا يفي بأقل الجزية » ولا بد من اعتبار أقل الجزية » والعشر المأخوذ من المعامّد ليس 
جزية » ولو قبل المعاهدون أكثر من العشر » أخذنا منهم » كما إذا قبل الذمي أكثر من 
الدينار » غير أن الذي أراه أن الزيادة تلزم الذمي » كما اتفق الأصحاب عليه » لأنها 


۱ش 


4 لل كتب الجزية / باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة 
ذكرت في عمد » والجزية فيه بمثابة العوض » والضريبة الموظفة على المعاهد ليست 
في عقد » فإذا بذل لسانه بمزيد » فيظهر ألا يلزمه الوفاء به » ويلزم العشر ؛ اتباعاً 

ويجوز أن يقال : يلزم الزائد على العشر بالالتزام ؛ فإن الجاري مع المعاهد أمان › 
وإن لم يكن ذمة مؤبدة » وكأنا لا نؤمنهم ليحصّلوا أغراضهم من تجاراتهم إلا بمال › 


' كما لايقر أهل الذمة في خطة الإسلام إلا بالجزية . هلذا قولنا في الزيادة على 


ي 577 


التضعيف . 


3 


-١‏ فإن قيل : إنما فعل عمر هنذا مع العرب لما أنفوا من التصريح بقبول 
الجزية » فهلا قلتم هلذا يختص بالعرب حتئ لا يجوز مثلّ ذلك مع العجم ؟ قلنا : قد 
ذهب إلى هلذا بعض أصحابنا اتباعاً لعمر » وهلذا ليس من ثمرات الفقه المحض › 
وإنما هو أمر سياسي » والذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن ذلك يجوز في العجم › 
كما يجوز في العرب » وهلذا التردد سببه انحطاط الصَّغار » وهو قريب مما قدمناه من 
تردد الأصحاب في أن التوكيل في أداء الجزية هل يجوز أم لا ؟ ولا يبعد أن يتخصص 
العرب بمزية عن العجم » وهلذا كما أن الرّق يجري على العجم قولاً واحداً » وفي 
جريانه على العرب قولان . 


5 ثم أعاد الأصحاب في هلذا الباب أصلاً قدمنا تمهيده » فقالوا : تقابل 
الصدقات بالرؤوس » فإن كانوا أغنياء » اعتبرنا لكل رأس ديئاراً » وإن كانوا منقسمين 
منهم الفقراء » فإن أخرجوا عن أنفسهم وعن الفقراء ديناراً ديناراً » وبلغت الصدقة هلذا 
المبلغ أقررنا الفقراء » وإن بلغت الصدقة ما على رؤوس الأغنياء » ففي تقرير الفقراء 
الكلام المفصّل فيما مضئ ٠»‏ ويتعلق بذلك أنهم أدَّوا عن الفقراء » فلا بد من تقدير 
الضرب على الفقراء وصدر/ الأداء عن إذنهم . 

وما ذكره العراقيون أنهم قالوا : إذا قابلنا الصدقة بالرؤوس فوفت بالدنانير » أو 
زادت » فلا كلام » وإن كان يعسر علينا هلذا التقدير في كل سنة » وللكن غلب على 
ظننا وفاء الصدقة بالدنانير » فهل نقنع بغالب الظن » أو نرد الأمر إلى التحقيق ؟ ذكروا 


كتاب الجزية / باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ل- ۷٠١‏ 
في ذلك وجهين ولست أرى لمثل هلذا الكلام وجهآ مع العلم بأن أقل الجزية دينار » 
ولا بد من الخروج عنه على تحقيق » ولست أحمل ذلك إلا على نظر ناظر إلئ إطلاق 
تفت الطندقة من عر فظن هول أنه كان لا بق نا تاخ ية [ اروا“ 
في كل سنة » وهنذا وهم وخطاً » ولا يليق بعمر رضي الله عنه المجازفة في الأمور . 
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(1) زيادة من (ه٤‏ ) . 


ش ۲۲۲ 


۷٦‏ سس سس سس ست كتاب الجزية / باب المهادنة 


باب 


المهادنة 


١١6١‏ إذا أراد الإمام أن يهادن جمعاً من الكفار » نظر : فإن لم يكن بالمسلمين 
ضعف » فله أن يهادن الكفار أربعة أشهر » وهي مدّة التسييح ٠‏ قال الله تعالى : 
م يخوأف الارض أربعة شر 4 [التوبة : ؟] والذي قطع به الأصحاب أنه لا يجوز تبليغ مدة 
المهادنة سنة ؛ فإنها مدة الجزية » فلا يجوز الكف عن الكفار في مدة الجزية من غير 
جزية » وذكروا قولين في جواز المهادنة أكثرَ من أربعة أشهر وأقلّ من سنة : أحدهما - 
أن المهادنة تصمّ لقصور مدتها عن أمد الجزية » فأشبهت المهادنة على أربعة أشهر . 
والثاني ‏ أنها لا تصمّ ؛ فإن الأربعة الأشهر منصوص عليها في كتاب الله تعالى » 
فاتبعناها » ولم نزد عليها . 

ومن أصحابنا من قال : المهادنة على ما دون السنة محمولة”'' على ما إذا مات 
الذمي في خلال السنة » وقد اختلف القول في أنا هل تلزمه قسط ما مض من الجزية ؟ 
فزن قانا + ا خا كما تتم هن ا قبط ا قالمهاة ا روزن 
قلنا : يجب فيما نقص من السنة قسطً من الجزية » فلا تصح المهادنة . 

ثم قال هلؤلاء : لو مضئ من سنة الجزية”" أربعة أشهر أو أقل » فمات الذمي »› 
لا يجب في مقابلة الأربعة الأشهر شيء » فإنها مدة التسييح ؛ وإن كان يجب ما يقابلها 
إذا زادت المدة . 

وهلذا تخليط لا أصل له » ولا فرق بين الأربعة الأشهر وبين الزائد عليها في 
الخروج على القولين إذا مات الذمي » أو أسلم في/ أثناء السنة » وينبغي أن يكون 
)١(‏ أي مقيسة عليها . 


(۲) فى الأصل ١:‏ جزية » . 
(۳) ها٤‏ :(الهدنة» . 


كتاب الجزية / باب المهادنة سس لاا 
باذ GS‏ قياف روما تيك القولين فيز الزالددمن قن 
القرآن وهو قوله ثعالن © « محرا ق الارن ةاد شري . 

وفي بعض التصانيف ذكر قولين في جواز المهادنة على سنة . وهلذاغلط » لم أره 
لأحد من الأصحاب › وإنما الموقفُ السنة" » فإذا خرج قول في جواز المهادنة سنة - 
ولا ضعف - فيجب خروج هلذا القول في سنتين » فصاعداً » وهلذا خرمٌ لقاعدة 
اذهب + فل اعتداة .نه > ودا مادق پاقرات 


4- هذا إذا لم يكن ضعفٌ » فأما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ › فللإمام أن 
يهادن الكفارٌ عشرَ سنين » والمتبع فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هادن 
أهلّ مكة عشرَّ سنين على المكافة » ثم إنهم نقضوا العهد » كما سنصف طرفاً من ذلك» 
إن شاء الله تعالئ » فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا مزيد على العَشر . 

فا ف لحر ` 

وحكئ صاحب التقريب وجها ضعيفاً في جواز الزيادة » ودليل هلذا القائل ما جرئ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنزيلاً للمهادنة على المصلحة اللائقة بالحال » فليتأمل 
كل ناظر ما يليق بالاستصواب والاستصلاح . 

وهلذا وجه مزيف لا تعويل عليه » ولا اعتداد به . 

ولو عقد [الإمام]“ المهادنة وأطلقها » ولم يذكر وقتاً » فإن كان في قوة الإسلام 
والمسلمين » ففي بعض التصانيف قولان : أحدهما - أن الهدنة تنعقد على أربعة 
أشهر ؛ تنزيلاً لها على أقل المدة اللائقة بالحال . والقول الثاني أنها تنعقد على سنة » 
تنزيلاً لها على الأكثر . 


)١(‏ المعنئ أن من منع الزيادة على الأربعة الأشهر أخذ بمفهوم الآية » ومن أجاز الزيادة إلى ما دون 
السنة نظر إلى نقصها عن سنة الجزية . 

(۲) المعنئ أن الموقف الذي انتهى التفريع إليه هو السنة » كما يظهر في التعليق التي بعده . 

(۳) المذهب أنه لا تجوز الزيادة على سنة قطعاً » ولا سنة على القول المعتمد فى المذهب › 
ولا وجو a‏ ع الأظهر دن + ea‏ 

(6) زيادة من( هة ) . 
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0 .5 لل مل كتاب الجزية/ باب المهادنة 

وهلذا خطأ من وجهين : أحدهما ‏ تقدير الهدنة على سنة في قوة المسلمين » وقد 
أوضحنا هلذا . والثاني - أن الهدنة لا تختص بالأربعة الأشهر ولا بالسنة » وإن كانت 
السنة مدة للهدنة ؛ فإنها قد تعقد على عشرة أشهر/ فلا معن للتّحكم بتنزيلها على 
الأربعة أو على السنة » والوجه القطع بفساد الهدنة . 

وقد ذكر صاحب التقريب فيه إذا كان بالمسلمين ضعف وقد أطلقت الهدنة › 
فالهدنة المطلقة تحمل على عشر سنين » وهلذا يناظر ما ذكرناه من حمل الهدنة على 
سنة إذا كانت القوة للمسلمين . 

وكل ذلك باطل ٠»‏ والوجه إفساد الهدنة المطلقة في القوة والضعف جميعاً » لما 
أشرنا إليه من أن المدة لا يخصصها في الإطلاق لفظ ولا عرف » ولا أمرٌ شرعي › 
فالوجه إفسادها » ثم إذا فسدت المهادنة › فأثر فسادها أنها لا تلزم . 

وللكن لا يجوز المسير إلى الكفار بغتة من غير إشعارهم بأن لا عهد بيننا وبينهم » 
وهم ما داموا على ظن العهد أمنون . 

ولو زاد الإمام على عشر ء والتفريع على أن الزيادة ممتنعة » فلا شك أن الزيادة 
مردودة » وهل [تفسد]"'' المهادنة على العشر أم تلزم » وتنحذف الزيادة على العشر ؟ 
فعلئ قولين : أحدهما ‏ أن الزيادة منحذفة والهدنة لازمة على العشر . والثاني ‏ أن 
الا فاسلاة و ع ع :هن اع تقررق ال ن ار هة 
الهدنة » فإذا ذكرت مع الزيادة عليها » كان ذلك جمعاً في عقدٍ بين ما يجوز وما لا 
يجوز . هلذا مأخذ القولين . 

ثم الأصح تصحيح المهادنة ؛ فإنا حيث تفسد الصفقة بالتفريق » فمعوّلنا ما يؤدي 
التصحيح إليه من جهالة العوض » وهلذا المعنل لا يتحقق في المهادنة » وينضم إلى 
ذلك ابتناء المعاملة مع الكفار على ضرب من المساهلة لا يحتمل مثله في المعاملات 
الخاصة الجارية بين المسلمين . 


3 وممًا يتعلق بقاعدة الهدنة أن الكفار لو طلبوا الهدنة وليست تبعد عن 


. » في الأصل : « تلزم‎ )١( 


كتاب الجزية / باب المهادتة سس ا 
المصلحة والنظر للمسلمين » فهل يجب إجابة الكفار إلى ما يطلبون ؟ المذهب أن ذلك 
لا يجب ؛ فإنه ليس للمسلمين منفعة حاقة » بل ينظر الإمام ويقدم ما يراه الأصلح › 
وليس ما نعلقه باجتهاد الإمام معدوداً من الواجبات » وإن كان يتعين على الإمام إذا 
رأى/ صلاحا أن يبتدره » وللكن الاجتهاد لا ينضبط » والرأي لا تنحصر مسالكه . 

وهلذا بمثابة قولنا : لا يجب على الإمام أن يقتل الأسرئ من الكفار والمراد به أن 
الإرقاق » والمن » والفداء ممكن على الجملة » ولا تعيين من جهة الشارع يقطع نظر 
الناظر واستصواب المجتهد » فالمهادنة مع الكفار كذلك > فإن رأى المصلحة فيها › 
وإن كانت القوة للمسلمين » فحق عليه أن يُمضي ما يراه » ووجه المصلحة أن يطمع 
في اختلاط المسلمين بهم » واختلاطهم بالمسلمين وانتشار الدعوة فيهم » وانتشار 
الدعاة » فلعلهم يرشدون أو بعضهم . 

وفي بعض التصانيف أنهم إذا طلبوا الهدنة » وجبت إجابتهم إذا لم يكن منهم 
مضرّة » وهلذا خطأ محض ؛ فإن تعيين إيجاب الهدنة والانكفاف عن الجهاد من غير 
منفعة ناجزة للمسلمين لا معن له . 


5< ولو طلب كافر أن يجار ويؤمن ليستمع الذكر » فالذي قطع به الأصحاب 
أنه تجب إجابته » وقد شهد النص بذلك قال الله تعالی : ون أَحَد س المشركرت 
آسْسَجَارَكٌ . . . € الآية [التوبة : ]١‏ وليس هلذا من معنى الهدنة بسبيل ؛ فإن الهدنة أمان عام 
لجيل”'2 من الكفار » وما ذكرناه الآن استجارة من واحد أو أحاد ليسمعوا الذكر » ثم 
المستجير لما ذكرناه لو لم يشتغل باستماع الذكر» وبان إضرابه » نبذنا إليه الأمان » ولو 
استجار ليستمع حجة الإسلام » فهل نقول : إذا أخذ يتردد ويسأل ويجاب » فنمهله أربعة 
أشهر لهلذا الغرض ٠»‏ أم نقول: إذا لم ينفصل الأمر بمجالس يُفرض في مثلها البيان 
التام » نبذ إليه عهذه » وقيل له: الحق بمأمنك » فلا فلاح فيك ؟ فيه تردد » أخذته من 
فحوئ كلام الأصحاب: منهم من قال : يمهل أربعة أشهر مدة التسييح . ومنهم من 
قال : لا يلزمنا إلا البيان له » ولعل هلذا هو الظاهر » والعلم عند الله تعالئ . 


. ) الجيل : الأمة والجنس من الناس » فالروم جيل » والترك جيل . ( المعجم‎ )١( 


ش٣۳‎ 


ىش هي سي كتاب الجزية / باب المهادنة 
ولس غلن الجر يذل مال كا ”قدمتاه. .ول خا كافر 6 وطلب أن تعفن له 
ي 4" الذمة ونلزمه/ الجزية » ففي بعض التصانيف أن الإمام يلزمه أن يجيبه » وفيه وجه آخر 
أنه لا يلزمه » وللكن ينظر إلى الأصلح » وهلذا فيه إذا كان لا يظن ضرراً » وقد أجرئ 
هلذا المصنف طلب الذمة وطلب المهادنة » ثم قال : المذهب أن الإجابة إلى الهدنة 
لا تجب » وفيه وجه أنها تجب . وإذا طلب الكافر الذمة » فالمذهب أنه تجب إجابته » 
وفي المسألة وجه أنه لا تجب إجابته . 


وما ذكره في الأمرين جميعاً ليس على وجهه » فالوجه القطع بوجوب الإجابة إلى 
الذمة » إلا أن يفرض [ضرر”'' متحقق أو مظنون . وقد ذكرث هنذا . ومن قال : 
EY‏ هقد الثم فقة E AS‏ فيا وذ مقف عليه > ودكز 
وجه في إيجاب الإجابة إلى الهدنة » وهلذا في الفساد كالوجه المحكي في أن الذمة 
لا تجب . 

فإن قيل : ألستم ذكرتم في فصل تعشير أموال الكفار أنهم لا يمكنون من دخول دار 
الإسلام إلا بشيء يؤخذ منهم » ثم جوزتم الانكفاف عن الكفار من غير شيء ؟ قلنا : 
ما نضربه على من يدخل منهم دارنا في مقابلة تخطيهم خطة الإسلام » واختلاطهم 
بالمسلمين » والمهادنة معناها تقرير الكفار في ديارهم » وكف القتال عنهم » فلا يبعد 
أن يطالبوا بمال على ترك مقاتلتهم مدة معلومة » قدمنا وصفها > ومقدارها . 
- فهلذا الذي ذكرناه أصول”" في باب المهادنة . 


۷-ونحن بعدها نخوض في مسائل من الهدنة » هي مقصود الباب » ونقدم 
عليها طرفاً من المهادنة التي جرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » تمس الحاجة إليه 
في المسائل : 

لما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية » هادن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهيل بن عمرو › وكان رسولاً من أهل مكة > ثم أجرئ رسول الله صلى الله 


. في النسختين : ظن . والمثبت من المحقق‎ )١( 
:«فصول».‎ ٤ه‎ )۲( 


كتاب الجزية / باب المهادنة _ ا آل 
عليه وسلم في الهدنة أن من جاء إلى الكفار منا » فسحقاً سحقاً » لا نسترده » ومن 
جاءنا من الكفار » رددناه > هلكذا جرت المهادنة وهي قصة معروفة : 

ثم رُوي أن المهادنة » لما انعقدت جاء أبو جندل بِنُ سُهيل مسلماً » فرده/ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ أبيه » فولئ معه باكيآ » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : إن الله يجعل لك مخلصاً » قال عمرٌ : فأخذ سهيل ابنه أبا جندل » واستمسك 
بيساره » فأخذت بيمينه وأشرت إلى سيفي » حت ضربت كفه بقائمته › وقلت : 
لا تبال - تحريضًا على قتله ‏ فإن دم الكافر عند الله كدم الكلب » قال : كنت أُعرّض له 
بقتل أبيه » فعرف مرادي » وتبسم في وجهي وضنّ بأبيه » ولم يقتله . 


ثم ورد أبو بصير علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه إلى المدينة فجاء 
في طلبه رجلان » فردّه عليهما » فلما أدبرا به راجعين قال صلی الله عليه وسلم : 
« مسعرٌ حرب لو وجد أعواناً » يُعررَض له ألا يرجع إن أمكنه » فلما كان ببعض الطريق 
قتل أبو بصير صاحبيه » وانضم إليه ممّن كان يريد الالتحاق بالمسلمين جمع » ثم دخل 
المدينة في جماعة شاكين في السلاح » ثم هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
مسلمة » فنزل قوله سبحانه : # إِدَاجََ م الْمُؤْمِكَتُ مُهَدرتٍ 4 الآية [الممتحنة : ۰ فامتنع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ردّها . هلذا ما جرئ والقصة طويلة » » ونحن 
نقلنا منها ما تمس الحاجة إلى نقله في مسائل الباب . 

4 ,9 والآن إن اتفقت تفقت مهادنة » فيجوز شرط رد الرجال عليهم على الجملة »› 
ولا يجوز شرط رد النساء عليهم إذا جئن مسلمات مهاجرات . 


ومما يجب تقديمه على الخوض في المسائل أن أصحابنا اختلفوا في أن النسوة هل 


)١(‏ قصة صلح الحديبية رواها البخاري في حديثِ طويل عن المِسْوّر بن خرف ووم زان 
( البخاري : الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط › 
ال (YVYY‏ . 
هلذا وليس في رواية البخاري قول عمر « . . . فإن دم الكافر عند الله كدم الكلب » وإنما 
ورد هلذا في رواية الإمام أحمد في مسنده من حديث المسور ( المسند (TY oT:‏ . 
وانظر التلخيص : ۲٤۱/٤‏ ح 784١‏ . 
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80ل لل سس سبل كتاب الجزية / باب المهادنة 
اندرجن تحت عقد المهادنة إذ أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : من 
جاءنا » فهو مردود عليكم ؟ فمن أصحابنا من قال : دخلن تحت العقد » واقتضئ 
موجبّه رد النساء » ثم نسخ ذلك بآية المهاجرات المؤمنات » ثم ذكر الفقهاء في هلذا 
المقام طرفاً من نسخ الكتاب بالسنة » ونسخ السنة بالكتاب » واختبطوا فيه على غير 
بصيرة » ولسنا له ؛ فإن مقدار غرضنا التردد في أنهن هل دخلن ؟ 

وقال قائلون : ما دخلت النسوة/ في مطلق العقد في حكم الرّد » وكان قوله 
صلى الله عليه وسلم : « من جاءنا » عامّاً » والمراد به الرجال » ثم تبين بنزول آية 
المهاجرات تخصيص ذلك اللفظ العام بالرجال » ثم من سلك هلذا المسلك اختلفوا في 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علم أنهن مستثنيات حالة إطلاق اللفظ » أو لم 
يعلم ذلك ثم تبيّنه عند نزول الآية ؟ فقال قائلون : كان عالماً بأنهن غيدُ داخلات » 
ولكن لم يتعرض لذكرهن » وذكر لفظاً عاماً » ورأئ في ذلك استصلاحاً . وقال 
قائلون : ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن غير داخلات حت عرفه الله 
تفال 

وهلذا كلام مضطرب ؛ فإن صاحب اللفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف 
ينتظم أن يقال : لم يعرف معن لفظ نفسه حت نزلت آية المهاجرات ؟ والممكن في 
ذلك أن يقال الم وان له التخصيص a‏ قيق التعميم » وهلذا لا يشفي الغليل › 
فالوجه أن يقال ر يان يقول قولاً وت يعرف كرا كان على الا عل ويك 
مستقلاً بإنشاء ذلك القول حت يتجه السؤال الذي ذكرناه » وهلذه مقدمات اضطرب 
الأصحاب فيها » ونحن رأينا أن نذكر منها قدر الحاجة . 


4 ع والآن قد حان أن نخوض في المسائل » فنقول : أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ألا يرد المسلمات » وأوجب عليه أن يغرم لأزواجهن ما أنفقوا » وأجمع 
العلماء علئ أن المراد بما أنفقوا ما ساقوا من مهور النساء . هلذا حكم الله عز وجل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم › فلو جرت منا مهادنة » ثم امتنعنا من رد النسوان 
تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم » فهل يجب علينا أن نغرم ما ساقه الأزواج من 
المهور » كما كان يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فعلئ قولين : أحدهما- 


كتاب الجزية / باب المهادتة _ ب 7 
أنه يجب علينا » [كما كان]”'' يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . والثاني ‏ لا 
يجب علينا غرامة المهور » واختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزامها . 

ثم » قال/ الأئمة : القولان فينا مبنيان على تردد العلماء في أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التزم المهور . وفيه قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي”2 : أحدهما- 
أنه التزم المهور لطريان النسخ » وقد كان ثبت اندراج النساء » ثم نسخ الحكم » فالتزم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدال مهور النساء » لما تعذر عليه رذهن بالنسخ . 
والقول الثاني - أنه التزم مهورهن › لأنه صلى الله عليه وسلم أوهم بلفظه العام التزام رد 
النسوان » ثم تبين الأمر على خلاف ما ظنوه » فغرم لهم الأعواض . 

فقال الأصحاب : القولان في أنا هل نغرم ما غرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مبنيان على القولين في علة غرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن قلنا : إنه 
صلى الله عليه وسلم غرم بسبب النسخ الذي جرى ٠‏ فلا غرم علينا » إذ لا يتصور النسخ 
بعد انقلابه صلى الله عليه وسلم إلى رضوان ربه عز وجل . وإن قلنا : علة غرامة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى من إبهام اللفظ » فهلذا يتصور › كما يتصور 
منه صلى الله عليه وسلم » فنلتزم المهر » على تفاصيل سيأتي الشرح عليها الان » إن 
شاء الله تعالیٰ . 

فإن قلنا : لا غرم » فلا كلام » وإن قلنا : يجب علينا أن نغرم المهر » فهو المعني 
بغرم ما ينفقون في نص الكتاب . 

--١‏ ثم الكلام في تمهيد المقصود يتعلق بفصول توضح القواعد » ونحن نأتي 
بها مفصلة » ثم نذكر بعدها مسائل تحوي ما يشذ عن ضبط القواعد وتردها إلى 
القواعد . ْ 

فأول ما نذكره سببٌ الغرم » فإذا جاءتنا مسلمة » وجاء الزوج طالباً لها » مطالباً 
بردها » فقد اختلف الأئمة في سبب الغرم : فمنهم من قال : سببه أنا شرطنا في 


. في الأصل : « ماكان»‎ )١( 
. ) من قول الشافعى‎ ١ : ٤ه‎ )۲( 


ا 
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۸٤‏ 4ل سب كتاب الجزية / باب المهادنة 
المهادنة أن نرد عليهم من يأتينا منهم مسلماً » فإذا لم نف بموجب اللفظ » كنا في مقام 
الغارّين » والغرورٌ سببٌ في الضمان » ولا معاب في الإبهام إذا دعت الحاجة إليه › 
وكان يتطرق الاحتمال إلى اللفظ » وفي الحديث : « إن في المعاريض مندوحة عن 
الكذب )2 وصح : ١‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا راد سفراً ور 
بغيره 06" ؛ فلنا أن نوهم وثبهم » وللکن لا/ نصرّح » ونبقي لإمكان الصدق وجهاً . 
ثم نلتزم الغرم على مقابلة ما نأتي به من الإبهام”" » وهلؤلاء يقولون : لو صالحناهم 
ولم نتعرض لِرَدَ من يأتينا منهم » فإذا أتتنا نسوة مهاجرات » لم نغرم لأزواجهن شيئاً ؛ 
فإن سبب الغرم على هلذه الطريقة » التعرض لرد من يأتينا ؛ فإذا لم يجر ذلك » فلا 
غرم . 


وذهب صاحب التقريب وأئمة العراق » وكل من ينتسب إلى التحقيق أن ثبوت الغرم 
لا يتوقف على التعرض لرد من يأتينا منهم » وللكن نفس المهادنة تقتضي الغرمّ إذا 
امتنعنا عن رد النسوة » ووجه هلذا أن متضِمّن المهادنة عقدٌ الأمان » وإزالة التعرض 
عن الأهل والمال » فإذا جاءت امرأة مسلمة مهاجرة » فمنعناها » فقد حلنا بينها وبين 
الزوج » وكان ذلك مخالفة لما اقتضته المهادنة » وإن لم يجر لردٌ من يأتينا ذكرٌ » وهلذا 

فينتظم من مجموع ما أشرنا إليه مراتب : إحداها ‏ أنا لو هادناهم » وشرطنا ألا نرد 
من يأتينا مسلماً » فإذا أتانا رجال ونساء مسلمين » فلا نرد ولا نغرم شيئاً » وكذلك لو 
صرحنا بالامتناع عن رد النساء . ولو ذكر في المهادنة أنا نرد من يأتينا منهم » ولم 


» إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » رواه البيهقي عن عمران بن الحصين مرفوعاً‎ ١ حديث‎ )١( 
. ) ۱۹۹/۱۰ : وموقوفاً . قال البيهقي : الصحيح موقوف . ( ر . السئن الکبریٰ‎ 

(۲( حديث ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً ورّئ بغيره » هلذا جزء من حديث 
كعب بن مالك الطويل في قصة توبته وصاحبيه » وهو متفق عليه ( ر . اللؤلؤ والمرجان : 
٠ . CVE‏ 

(۳) وجه الإبهام والغرور أنا ذكرنا لفظ ( من ) في شرطنا رد من يأتينا منهم » وهو صالح لإرادة 
الرجال والنساء جميعاً » وللكنا أردنا به الرجال دون النساء فهلذا من المعاريض . 

(5) هة ١:‏ أن المهادنة تتضمن »2 . 


كتاب الحزية / باب المهادنة كت تت Naa‏ 

[نفصّل »]“ فلا نرد النسوة المسلمات » ونغرم للأزواج ما سنفصله إن شاء الله 
تعالئ . وإن عقدنا المهادنة » ولم نتعرض لمن يأتينا منهم مسلماً بالنفي والإثبات » 
فهلذا موضع اختلاف الطرق : فمن أئمتنا من أوجب الغرم » وهم الجماهير ؛ أخذاً من 
مخالفتنا موجب الأمان . ومنهم من قال : لا نغرم المهور ؛ لأنا » لم نلتزم رد من 
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١--وهلذا‏ الفصل [يصفو عن الكدر بما نصفه] » فنقول : إذا شرطنا رد من 
يأتينا منهم مسلماً > فيجب الوفاء بذلك » فمن يأتينا من الرجال الأحرار أصحاب 
العشائر نردّه » كما سيأتي » إن شاء الله » ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل 
علئ أبيه » ورد أبا بصير عل طالبيه ؛ وفاءً بالشرط › هلذا إذا شرطنا أن نرد من يأتينا 
نمم" 

فإن لم نشترط ذلك » فالذي أراه أن من أتانا من رجالهم مسلماً لا نردهم بحكم 
المهادنة » فإنا شرطنا ألا نتعرض لهم في دمائهم وأموالهم/ › فمن أتانا منهم مسلماً › 
فقد صار منا » وانسلّ عن مقتضى المهادنة » ونحن أثبتنا المهادنة على الكفار » 
ويجيء”") على هنذا رڏ رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد للوفاء بالشرط › 
لا لاقتضاء المهادنة ذلك › وإذا جاءتنا امرأة مسلمة » فلا شك أنا لا نردها » لما 
ذكرناه » ولمزيد آمر فيها » وهي أنها محرمة على الكفار متحرمة بحرمة الإسلام » وفي 
ردّها السعي في إثبات الفواحش » وهي أيضاً لضعفها عرضة لأن تفتن عن دينها › 
وسبب الغرم فيها عند الأكثرين حق الزوج فيها » وليس كالرجل يسلم » ويتعلق بنا ؛ 
فإنه لا حق لهم فيه » فلا نكون بمنعه [معتدين]”*' علئ حقوقهم » بخلاف الزوج . 

ثم ثار الخلاف في هلذا المنشأ » فاكتفى طائفة بالمهادنة في إثبات الغرم لحق الزوج 


. » نفعل‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل : « لم يصف عن الكدر على ما نصفه » . 

(۳) ه٤ ١:‏ ولهم وعلئ هنذا » . 

. في النسختين : « معترضاً » . والمثبت تصرف منا بناء على السياق‎ )٤( 
. بخلاف الزوج : أي للزوج حق في زوجته إذا منعناها ولم نردّها‎ (0) 


اك 


ي ۲۲۷ 


۸ كتاب الجزية / باب المهادنة 
في الزوجة » ولم يكتف آخرون ؛ لأن حق الزوج ينقطع بإسلامها » فيجب أن يكون 
مستند الغرم الإبهام الذي يشعر به مطلق شرط الرد » فإن قيل : لم يجوز رد الرجل 
المسلم إلى الكفار ؟ قلنا : الخبر فيه كاف » وسنذكر مأخذه من المعاني من بعد إن 
شاء الله . 

وكل هلذا تفريع على أنا نغرم المهور فإن قلنا : لا نغرم » فلا تفريع » وقد ذكرنا 
ذلك مرة ونبهنا عليه ثانياً » ولا عود إلى ذلك . فليعلم الناظر أن تفريعاتنا واقعة على 
أحد القولين . 

5 - ولو شرط الإمام في المهادنة أن نرد عليهم الرجال والنساء » فالشرط 
فاسد في النساء » ولا سبيل إلى ردهن إذا جئن مسلمات » وللكن هل تفسد المهادنة 
بالشرط ؟ فيه تردد بين الأصحاب ممثْلٌ بنظائر كالشرائط الفاسدة في الوقف ؛ فإن في 
إفسادها الوقفَ تردداً » والأصل في ذلك أن عقود المعاوضة تفسد بالشرائط الفاسدة ؛ 
لأنها تجرّ إلى عوض العقد جهالة » فكأن البائع إذا شرط شرطاً فاسداً قد باع عبده بألف 
وتحكم بأمر لا يُستحق . 

فأمَا ما مبناه”'' على اللزوم والنفوذ » ولا عوض فيه » فإذا جرئ فيه شرط فاسد » 
فقد يتجه فيه خلاف : فمن أصحابنا من يفسد العقد بالشرط » ومنهم من يفسد الشرط 
ويصحح العقد دونه » وما نحن فيه من ذلك . ثم إذا أمسكنا المرأة وقد شرطنا أن/ 
نردها » فنغرم ؛ فإنا إذا كنا نغرم بذكر لفظ مطلق » أو بمهادنة مطلقة » فلأن نغرم إذا 
صرّحنا أولى . وقد انتجز هنذا الفن . 

١6‏ نوع آخر في تفصيل القول في المرأة التي نغرم المهر بسببها » فنقول : إذا 
دخلت دارنا وهي مسلمة » وجاء الزوج مطالباً » فلا نردها » ونغرم » ولو جاءت إلينا 
كافرة ؛ فإنا نردها ؛ لأنها لم تتحرم بالإسلام » وليس في رذها تسليط كافر على غشيان 
سبلم 

ولو دخلت إلينا كافرة » ثم أسلمت بين أظهرنا » فلا نردها إذا طلبت ؟ وهل نغرم ؟ 


. )» بناؤه‎ ١: ٤ه‎ 0 


كتاب الجزية / باب المهادتة تح # 
فيه اختلاف » والأوضح أنا نغرم ؛ لأنا نمنعها بسبب الإسلام » فلا فرق أن يوجد المانع 
فينا » وبين أن تأتينا معه متصفة به ؛ فإن عماد الغرم المنع . 

ولو جاءت وكانت أسلمت وارتدت والتحقت بنا مرتدة » فإذا جاء الزوج مطالباً › 
فهل نغرم له ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنا نغرم لمنعنا إياها » والتعويل عليه » لا على 
صورة الإسلام . والوجه الثاني أنا لا نغرم » لأنها كافرة › EY‏ إذا 
منعناها بسبب الإسلام . ويمكن أن يقال : سبب منعنا إياها أن نقتلها إن أصرّت › 
وهلذا وجه ضعيف . والصحيح وجوب الغرم . 
1 ولو جاءتنا مجنونة » فإنا لا نردها ؛ لجواز أن تكون مسلمة وكانت أسلمت » ثم 
جنت » وإذا جاء الزوج مطالباً » فهل نغرم له شيئاً لجواز أن تكون كافرة ؛ فيبنئ أمرها 
في المنع والغرم على مقتضى الاستيقان » فما لم نعلم كفرها » فلا نردها تغليباً لحرمة 
الإسلام » والأصل براءة الذمة » فلا نغرم من غير ثبت . 

ولو جاءتنا صبيّة تصف الإسلام » وكانت مميّزة » فإذا أظهرت الإسلام » انبنئ 
هلذا على الخلاف في صحة إسلام الطفل » فإن حكمنا بصحته » فهي كالبالغ ؛ 
فتمنعها » ونغرم مهرها » قياساً على البالغة . وإن قلنا : لا يصح إسلامها » فلا نردها 
لحرمة الكلمة » وهل نغرم ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ لا نغرم كما لو كانت مجنونة . 
والثاني ‏ نغرم » لأن ظاهر حالها أن تستمرّ على الإسلام إذا أصدرت قولها عن تمييز . 
هلذا هو/ الترتيب . 

وأبعد بعض أصحابنا وقال : إنها ترد ؛ فإن ما جاءت به ليس بإسلام » وليست 
كالمجنونة البالغة التي نظن أنها أسلمت ثم جنت » وهلذا له اتجاه في القياس » وللكنه 
مطرح غير معتدٌ به » وقد أجمع أصحابنا على أن الصبي إذا كان يصف الإسلام يحال 
بينه وبين أبويه الكافرين ؛ فإن صَدَر”'2 ذلك عن مميز يُعْلَبٍ على الظن تعلق قلبه 
بالهدئ ؛ وظنٌ توقّع الإيمان إذا غلب » لم يعطل . ۰ 


٤--نوع‏ آخر في بيان من نغرم له » فإذا جاءتنا امرأة وأسلمت » فجاء أبوها » 


. صَدَر : أي صَدُور » كما نبهنا على ذلك مراراً‎ )١( 


1ش 


ي ۲۲۸ 


.دل كتاب الجزية / باب المهادنة 
وأقرباؤها يستردّونها » فلا نردها » ولا نغرم لهم شيئاً ؛ فإنهم لا يستحقون منها أمراً » 
حت نكون”' منتسبين إلى منعهم من حقوقهم ؛ فلا غرم إلا للزوج . نعم » لو جاءتنا 
أمةٌ مسلمة » فإنا نمنعها عن سيدها » ونغرم للسيد قيمتها ؛ لإيقاع الحيلولة بينها وبين 
من كان مالكا لها » فنقول : إنها تعيّق بالمراغمة » والاتصال بدار الإسلام . فإن قيل : 
لم تغرمون قيمتها وقد عَتَقَت ؟ قلنا : كما نغرم مهر المسلمة وقد بانت » والسبب فيهما 
أن الحكم بالعتق والبينونة من مقتضى الإسلام » ومن ظنّ من الفقهاء أن غرم المهر 
[يستد]“ على قواعد الأقيسة في المغارم » فليس على بصيرة » ومعتمد الغرم نص 
القرآن » ثم استعملنا طرفاً من المعنى ليكون رابطةً للمسائل » ولم نبعد أن يكون هو 
المعنى الكلي في ذلك . 

6- نوع آخر فيما يتعلق به الغُْرم : ذكرنا من نغرم لأجله » ومن نغرم له › 
ونحن الان نذكر السبب الخاص الذي يتعلق الغرمٌ به » فنقول : إذا أتتنا مسلمة ذاث 
زوج » ولم يأتنا زوجها » ولا أحد من جهته » فلا غرم ٠»‏ وإن أتانا > ولم يطلب 
رذها » فلا غرم » وإن طلب ردها » فامتنعنا للإسلام » تعلق الغرم بذلك ؛ حتئ قال 
الأصحاب لو أتتنا مسلمة » وماتت » ثم لحقها الزوج بعد الموت » فلا نغرم له شيئاً » 
فإنا لم ننتسب إلى المنع بعد الطلب . 

وقد وضح أن السبب الأخص في الغرم الطلبٌ والمنع . ولو طلبها الزوج » فقتلها 
قاتلّ من المسلمين » فقد قال الأصحاب على القاتل ما يتعلق بالقتل من القصاص 
والدّية » ولا حق للزوج في ذلك ؛ فإنه لا يرث الكافرُ المسلمة » ويجب الغرم ؛ فإن 
القتل جرئ بعد الطلب » واستقرار الحق/ به . ثم قال الأصحاب : غرم المهر على 
القاتل ؛ فإنه المانع بالقتل . 

وهلذا عندي مفصل » فأقول : إن طلبها » فقتلها المسلم على الاتصال » فغرم 
المهر على القاتل » لما ذكره الأصحاب . وإن طلب الزوج » فمنعناها » فقد استقر 


. ها :(لانكون)‎ )١( 
: ) في الأصل : «يستمر » . وهو تصحيف يتكرر في هلذه الكلمة كثيراً . وفي (ه؛‎ )۲( 


«يسلم». 


كتاب الجزية / باب المهادنة N‏ 
الغرم علينا » فإذا وجد القتل بعد ذلك ٠»‏ لم يتعلق غرم المهر بالقاتل بعد استقراره 
بالطلب وظهور المنع » فالغرم لا يسقط بموتها » فكذلك لا يتحول الغرم إلى القاتل . 

ولو جرحها مسلم قبل الطلب » فبلغت حركة المذبوحين » [وجاء الزوج طالباً » 
فهلذا طلبٌ بعد الموت » فلا يتعلق به استحقاق الغرم » ولو جاء الزوج]”'' وبها حياة 
مستقرة وطلبها » استحق الغرم . واختلف أصحابنا فيمن عليه الغرم : فمنهم من قال : 
الغرم على الجارح ؛ فإن فواتها مستند إلى الجرح . والثاني - أن الغرم على بيت 
المال ؛ فإن الإمام منعها » وبها حياة مستقرة » وهلذا هو الصحيح » ولا حاصل للوجه 
الأول . 


57- نوع آخر في بيان المغروم ٠‏ فنقول : إذا جاءنا الزوج مطالباً » وما كان 
ساق إليها صداقها » فلا نغرم له شيئاً ؛ فإن المعتمد في أصل الغرم وتفصيله نص 
القرآن » وقد قال تعالئ : # وانوهم ما انوأ [الممتحنة : ]٠١‏ معناه : اغرموا لهم ما بذلوا 
في مهور الزوجات » فالتعويل على ذلك . فلو أصدقها خمراً » وساقها » فلا نغرم شيئاً 
وفاقاً » ولو ساق بعض صداقها » فلا نغرم إلا المقدار الذي ساقه . 

ولو كان ساق الصداق إليها » ثم إنها وهبت منه ما قبضته » ففي المسألة قولان 
كالقولين المذكورين فيه إذا وهبت المرأة ما قبضت من الصداق لزوجها وسلمته إليه » 
ثم طلقها قبل المسيس » ففي رجوعه إليها بنصف الصداق قولان » كذلك القول فيما 
نحن فيه . 

فإن قيل هلاً غرمتم للزوج مهر المثل كما تغرم المرضعة'" مهر المثل » وكذلك 
الشهود على الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم ؟ قلنا : هلذا الذي نحن فيه لا يلائم 
[تلك]”" الأصول ؛ فإنها مجراة على إفساد النكاح » وتفويته على الزوج » أو على 
إيقاع الحيلولة بشهادة الزور » والنكاح يرتفع في الأصل الذي نحن فيه باختلاف 


)١(‏ ما بين المعقفين سقط من الأصل . والمثبت من ه٤‏ » وقد كان بها تصحيف أصلحناه » حيث 
كانت العبارة : « فهلذا طلبٌ هنذا الموت » . 

(۲) أي المرضعة التي أرضعت الزوجة الصغيرة » فحرّمتها على زوجها . 

(۳) زيادة من( ه5 ) . 


ش ۲۲۸ 


٣‏ كتاب الجزية / باب المهادنة 
الدين » فليس قطع النكاح مضافاً إلينا » وللكنا ضمنا للزوج بإطلاق المهادنة » أو شرط 
رَد من جاءنا إليهم » ثم لم/ ينتظم الوفاء على موجب الشرط”'' » فغرمنا للزوج ما بذله 
لها من المهر على مقابلة تعذر الوفاء [لا]”" علئ مقابلة إفساد النكاح » وهلذا واضح . 

والأصل في ذلك أن مقتضى القياس ألا نغرم شيئاً » وحقٌ الفرق [أن]” " يُوضح في 
النفي والإثبات » فرجع أصل الغرم إلى الكتاب ونص القرآن لا غير . 

ولو جاءنا الزوج مطالباً والزوجة بعد في العدة » وكانت مدخولاً بها > فإنا نغرم 
للزوج المهر الذي ساقه » فلو وفيناه المهر » فأسلم في العدة » واقتضئ ذلك رد 
الزوجة إليه » فما غرمناه له مسترد منه » فإن الزوجة سمت له » وإنما نغرم له ما نغرم 
إذا فاتت الزوجة . 

ولو لم يسق الصداق إليها > وهي ممسوسة » وتخلف.الزوج حتى انقضت العدة › 
أو أصر على كفره » وللكن التزم الذمة » أو أسلم بعد العدة » فهو مطالب بمهر 
التكاح » فلو كان طلب رد الزوجة عليه في زمان العدة » وهو كافر » فمنعناه إياها [لم 
نغرم]“ له شيعا ؛ لأنه لم يسّق الصداق » [فإذا غرم الصداق]”' لما أسلم أو التزم 
الذمة » فهلذه الغرامة مستندة إلى التزام المهر بالنكاح . ولقد كان ملتزماً عند 
المطالبة » وهلذا الغرم مستند إلى التزامه في تلك الحالة . 

فيتجه أن نقول : نغرم له ما غرمه ؛ نظراً إلى ما ذكرناه من الاستناد"“ ومصيراً إلى 
أن هنذا الغرم مقدم على حالة الطلب » ويجوز أن يقال : لا نغرم له شيئاً ؛ لأنه لما 
طلب الطلب المعتبر » لم يستحق شيئاً ساعتئذ » والآن قد أسلم أو التزم الذمة » وخرج 


)١(‏ هه :«الشرع». 

(۲) زيادة من (هة ). 

(۳) سقطت من الأصل وأئبتناها من (ه؛ ) . 

(5) في النسختين : ولم . 

(0) ما بين المعقفين زيادة من( ه٤‏ ) . 

)١(‏ المعنئ أن وجوب الصداق واستقراره مستندٌ إلى النكاح » وقد كان ذلك قبل مجيئها إلينا 
مسلمة » فإذا أداه الزوج بعد منعنا إياها » فيتجه أن نغرم له ذلك المهر › لأنه حق ثبت قبل 
مجيئها » وإن تأخر أداؤه . 


كتاب الحزية / باب المهادنة س i‏ 
عن المهادنة التي كان الغرم من حكمها » وهلذا يقوّئ بضعف طريق القياس في هلذا 
الغرم 3 وشو الكتانت لس اول ده الو : هلذا قولنا في المغروم : 


0١7‏ نوع آخر : إذا قال الزوج قد سقثُ مهرها » وذكر قدر ما ساق » فلا نغرم 
له بمجرد قوله شيئاً ؛ فإن المسلم العدلَ الرضا إذا ادّعئ » لم يثبت له بمجرد الدعوئ 
ما ادعاه » وإن شهد للكافر عدلان مسلمان على أنه ساق ما ادعاه إليها » غرمنا له » 
وإن أقرت المرأة المهاجرة/ فقد قال العراقيون : إقرارها بمثابة البينة واعتلوا بأنا لو 
طالبناه بالبينة » والذي جرئ من السّوق بزعمه كان بين أظهر الكفار » ويعسر تقدير 
تحمل مسلمَيْن الشهادة على ذلك » فيُفضي رد إقرار المرأة ومطالبة الزوج بالبينة إلى 
التعطيل . 

وهلذا الذي ذكروه في الإقرار لست أراه كذلك ؛ فإن قولها ليس حجةٌ علينا ء 
وليس من الأقارير التي تقبل لانتفاء التهمة عنها كإقرار العبد بالسرقة ونحوها مما يوجب 
عليه عقوبة » وإذا كان كذلك . فلا وجه لقبول قولها . والعلم عند الله تعالى . 

هلذا نجاز الأصول التي تجب رعايتها في هلذا الفصل » ونحن نلحق بما ذكرناه 
فروعاً تأتي على الأطراف التي شذت في ضبط الأصول » ثم نستفتح أصلاً آخر متصلاً 
بهلذه القاعدة . 

11834 ]إذاجاءنا سلئة ركان ظلقها روجا طلاقا زیا ٠‏ جات إا 
في عدة الرجعة » وتبعها الزوج » فقد نقل الرواة عن الشافعي أنه قال : « إذا جاء الزوج 
مطالباً ٠‏ فلا نغرم له شيئاً ما لم يراجعها » وإذا راجع » لم نغرم له بمجرد الرجعة [ما لم 
يطلبها]”'' » ولا بد من اجتماع الأمرين الرجعة والطلب » وخرّج المحققون قولاً آخر › 
ورأوه القياس » فقالوا : يستحق المهرَ بمجرد الطلب من غير رجعة ؛ لأن رجعة الكافر 
للمسلمة فاسد » كما أن نكاح الكافر للمسلمة فاسد »› فلا معنم لاشتراط فاسد . 

وعندي لا يتوجه النص إلا بأن نقول : لا يتحقق من الزوج توجيه الطلب » مالم 
يراجعها ؛ فإنه إذا طلب وتركها » فهو في حكم المعرض عنها » فإنها إلى البينونة 


)١(‏ زيادةمن(هة). 


۹ ي 


ش ۲۲۹ 


۳ كتاب الجزية / باب المهادنة 
مصيرها » وإذا راجع » فقد حقق الطلب » وهلذا تكلف » ووجه القياس ما ذكرناه » 


فإن الرجعية زوجة . 


ولو جاءتنا مسلمة قبل المسيس ٠‏ فهي بائنة » ونحن نغرم للزوج » فلا تعويل على 
ما وجهنا النص به . 


د 0 08 

ف : ١٠١۱۹‏ [إذا جاءتنا أمة مسلمة]''' » فقد ذكرنا أنا نغرم لسيدها قيمتها إذا 
جا مطالا ول تخر جا وره "السك في ثفتها + .وإتنا تر القنينة لأ غير .+ والفزق 
قد يعسر ؛ فإن الأمة عتقت [بالمراغمة]”" » كما بانت المرأة بالإسلام » ولا وجه إلا 
إجراء قيمة الجارية على القياس » وربط غرم/ المهر بنص القرآن ٠»‏ فلينتبه الناظر لما 
هة ١‏ 

ولو جاءتنا أمةٌ مسلمة مزوّجة » فقد قال الأصحاب : نخرم قيمتها لمولاها ومهرّها 
لزوجها » لو جاءا » وطلبا معاً . 

ولو جاء أحدهما مطالباً » فحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنا نغرم 
لكل من أتانا منهما حقه » ولا نقف إلى أن يأتي الثاني ؛ لأنه لا تعلق لأحدهما 
بالثاني » وحق كل واحد منهما متميز عن حق الثاني . والوجه الثاني - آنا لا نغرم 
لأحدهما ما يطلب حتل يحصل طلبهما ؛ فإن الحق مشترك بينهما » يعني حق الرد 
بحكم الشرط › أو بحكم المهادنة › والأقيس الوجه الأول . و أصحابنا من 
قال : نغرم للسيد القيمة إذا انفرد بالطلب » ولا نغرم للزوج إذا انفرد . والفرق أن حق 
اليد للسيد ولهلذا يسافر سيد الأمة بها وإن كانت مزوجة » فيتأكد من هاذا الوجه حقه » 
والزوج إذا انفرد بالطلب ؛ فإنما يبغي رد الزوجة عليه » وليس لزوج الأمة حق الانفراد 


)١(‏ عبارة الأصل : ١‏ إذا جاءتنا أمة مسلمة قبل المسيس » . وفي ه٤‏ : « إذا جاءتنا مسلمة قبل 
الم ا و اللاي ارغان 3 فل المي اما فى المي الك :في الامة : 
وليس فى الزوجة . وقد سقطت كلمة ( أمة ) من ( ه٤‏ ) . 

(۲) ما وزنه : المراد النقد الذي بذله في ثمنها . 

(9) في الأصل : « بالإسلام ٠.٤‏ 

(5) هلذاهو الوجه الثالث . 


كتاب الجزية / باب المهادنة ا للب 4 
باليد على الزوجة المملوكة » وهلذا الوجه اختاره صاحب التقريب » وفيه على كل حال 
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ا 

يم ١١157١:‏ إذا جاءنا عبد مسلم هل نرده عليهم ؟ هلذا مما يجب الاهتمام به » 
فمن جاءنا منهم وكان حراً مسلماً » فكيف يتجه رده » وهو يقول : أنا رجل مسلم 
لا أحب مخامرة الكفار قلنا : جوابه إنك أسلمت » والتزمت حكم الإسلام » وحكم 
الإسلام أن ترد ؛ فإن هلذا الملتزم مما يجب الوفاء به » وإن زاد في مرادّته » أحلناه 
علئ رَد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبا بصير . 

تقال الأقمة :. إننا يرد إذا كان له عشي رة يهر ب + ولا بره + وإن كاذنا 
يؤذونه بالتقييد وغيره » فلا تعويل عليه » ولا يختلف الحكم به » فإن أبا جندل رده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر سلاسله ويرسف في قيده › ثم إن كان 
المطالب به مستقلاً برده » فلا كلام » وإن لم يكن ٠»‏ فلا نلتزم أن نرده بأنفسنا . 

وقصة أبي بصير شاهدة في ذلك ؛ فإنه لما ردّه علئ رجلين جاءا في طلبه » قال 
كالمعرّض : « مِسْعرٌ حرب/ لو وجد أعواناً ؛ » فلما كان ببعض الطريق واستأنسا به » 
تحدّثوا في سيوفهم » فقال أحد الرجلين : إني جربت سيفي فوجدته ماضياً » فقال 
أبوايضير :: أزنية انظر إليه > فلما سله من يذه > فكل هلكذا قرم برآسه تاعية > فإذاهو 
كالأمس الذاهب ٠‏ وهرب الآخر راجعاً إلى المديئة » فلما رآه رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم مقبلاً > قال : أما هلذا فقد جاء به أمر » فلما دنا حبر بالحادثة » فلم يُحر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جواباً » وامتنع أبو بصير فيما بين مكة والمدينة » وانضمٌ 
إليه جماعة من المسلمين من مكة وغيرها » فجعل يقطع الطريق على أهل مكة » حتى 
بعثوا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يضمه معه إلى نفسه . فاستدعي 
فأتاه في سبعين شاكين في السلاح”") ٠.‏ 


. ) وفيه على حال بعد » وأشار فى الهامش إلى أن فى نسخة أخرئ ( فقه ) مكان ( بُعْد‎ ١: ٤ه‎ )1١( 

(؟) قصة أبي بصير » في البخاري من حديث المسور بن مخرمة الطويل في قصة الحديبية : 
الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط » ح۲۷۳۱ » 
۲ . 


۹٤‏ كتاب الجزية / باب المهادنة 

وهلذه القصة مما يجب [التشيّث بها" ؛ فإن الرد لو كان واجباً ديناً › لما جاز 
لأبي بصير أن يمتلع › ولأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة 
حرسها الله تعالئ من غير تعرّض لهم › وقد تبيّن أنه لم يُوبخ أبا بصير » بل سره 


ويخرج من هلذا أن الرجوع ليس حتما دينآً » وكيف يتحتم هلذا في وضع الشرع › 
ولا حق للكفار على هنذا الذي أسلم » وإنما يجب الرذ للوفاء بما قلنا ؛ حتى تقع الثقة 
بما يجري العهد عليه ؛ والمردود في نفسه ليس معاهداً » فعلينا الوفاء » وذلك المسلم 
المردود يفعل ما بدا له . 


111 - والذي يتم البيان به أنه لو وضع الشرط على أن نرد عليهم من جاءنا » 
فليس في موجب هلذا الشرط التوقف في الرد إلى أن يطلبوه » وليس هلذا مقام غرم 
حت بُرعَیٰ فيه طلبٌ ومنع » فكيف الوجه ؟ أيجب رده من غير أن يطلبوه ه ؟ قلا : الذي 


يقتضيه الرأي أنه لا يُرد من غير طلب ؛ فإن الغرم إذا وقف على طلب الزوج ٠»‏ فنفس 


وللكن سياق الإمام للقصة جعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بصير : 
« مِسْعَرَ حرب لو وجد أعوان. . » عندما ردَّه مع الرجلين وقبل أن يقع منه ما وقع » والصحيح 
المروي هو أنه قال هنذا القول بعد ما قتل أبو بصير أحد الرجلين وك راجعا إلى المدينة . 

وقد نبّه ابن الصلاح على هلذا قائلاً : هنذا غلط ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك 
ل ا - وغير البخاري - أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم دفعه | إلى الرجلين فخرجا به حت بلغا ذا الحليفة » فقتل أحد الرجلين وفرَ الآخر حتئ ص 
أتى المدينة فدخل المسجد يعدو » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه : « لقد رأئ 
هلذا ذعراً » » فلما انتهئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : قتل - والله - صاحبي ٠‏ وإني 
' لمقتول » فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهما ثم أنجاني الله 
منهم فقال النبي : ويل أمّه » مسعر حرب. . . إلخ القصة . 

( مشكل الوسيط ٩۳/۷‏ بهامش الوسيط ) . هلذا ولم يعلّق الحافظ في التلخيص على 
ما وقع في سياق الإمام للقصة . 

000( في النسختين : « التثبت فيها » . والمثبت من تصرف المحقق » فإن القصة في الدرجة العالية 
من الصحة » كما ظهر في التعليق السابق . 
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الرد يقف على الطلب » كما أن غرم المهر يقف على الطلب » هلذا هو الظاهر المفهوم 
من القصة التي جرت في المهادنة . ۰ 

ولو صرح مهادن بأن يرد من جاء إلى بلاد الكفر بأعوانه » فلا يمتنع لزوم/ الوفاء 
بهلذا » وإنما حَمَلْنا ما جرئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلب ؛ لأن من جاء 
فهو مردود عليكم معناه : إذا جتتم » فهو رد عليكم » ولا تعويل عليه » فالمتبع قصة 
المهادنة . 

2-25 عاد بنا الكلام إلى العبد وفي ردّه وجهان مشهوران : أحدهما - أنه 
لا يرد ؛ لأنه مسلم ٠‏ والظاهر أنه يُستذلٌ ويُّهان » ويسترق بعد ما عَتَقَ بالمراغمة » 
فصار رده كرد المرأة . ومن أصحابنا من قال : هو مردود . بخلاف المرأة » فإن 
المحذور منها فاحشة الزنا » وإتيان كافر مسلمة » وهلذا معدوم في العبد . 

ولو جاءنا حر لا عشيرة له » وغلب على الظن أنه يهان لو رد » فلأصحابنا طريقان 
في رده : منهم من ألحقه بالعبد » ومنهم من قطع بأنه يرد ؛ نظراً إلى جنس الأحرار » 
وليس يبعد عندي أن يقال : على الإمام أن يشترط عليهم ألا يهينوا المسلم المردود 
عليهم » حتئ إن أهانوه » كان ذلك نقضاً للعهد » وهلذا متجة ؛ فإن الردّ إن كان 
ملتزماً بالعهد » فيجب استفراغ الوسع في نفي الإهانة عن المسلم . 

١١6‏ ومما نذكره متصلاً بهلذا أن عمر عَرَض لأبي جندل بقتل أبيه تعريضاً يقرب 
من التصريح . فلا بد من التصرف في هلذا ؛ فإن دماء من هادناهم مصونةٌ محقونة › 
وفي هلذا تردّدٌ لا بد من إنعام النظر فيه » والمقصود منه يبين بما نصفه » فنقول : إذا 
هادن الإمام جماعة » ووادعهم ٠‏ وذكر أنهم في أمن من المسلمين ٠‏ فلو أسلم من 
المعاهدين أقوامٌ وثاروا من بين أظهرهم » فهل لهم أن يقتلوهم ؟ هنذا عندنا فيه احتمال 
ظاهر ؟ 

يجوز أن يقال : لهم أن يقتلوهم ويغتالوهم ؛ فإن الإمام لم يلتزم إلا أن ينكف 
وكف جترد الإا والمنطيى عه فاه الذي لرن من بعد ارو 


. ) غير واضحة بالأصل › والمثبت من ( ه؛‎ )١( 


۰ش 


ی ۲۳۱ 


5لمغبل كتاب الجزية / باب المهادنة 
منهم » فلا يبعد ألا يكونوا ملتزمين للعهد وبموجبه » ويشهد لذلك ما كان يفعله 
أبو بصير من قَطع الطريق على أهل مكة » ولو نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لانتهئ » ويشهد لذلك تعريض عمر . 

ويجوز أن يقال : من أسلم منهم لم يكن له أن يتعرض لمن عصم الإمام دمه 
وماله . 

ومن جاءنا منهم » ولم يُطلب » ولم نردّه » فلا حلاف أنا تلزمه من الحكم 
ما يلزمنا ؛ فإنه صار من جملتنا . وأما تعريض عمرٌ » فلا يبعد أن يحمل على حدته/ 
وتصلبه في الدين » وقد جرئ له من هلذا الجنس عام الحديبية أمور مشهورة » لا حاجة 
بنا إلى ذكرها . 

وقد نجز المراد تصريحاً » وتنبيهاً . 

يع : ١١614‏ إذا قال الإمام : من جاءنا فهو رد عليكم » ثم اتصلت امرأة بطرف 
من أطراف بلاد الإسلام » فهل للإمام أن يغرم للزوج ؟ أم كيف السبيل ؟ قال العلماء : 
إن قال : من جاءنا وأراد من جاء”"'“ المسلمين » فيلزمه أن يغرم ؛ فإن المرأة قد جاءت 
المسلمين . وإن قال : من جاءني » فإذا تعلقت بطرفب من أطراف بلاد الإسلام » فهل 
يغرم الإمام ؟ فعلئ وجهين : أحدهما- أنه لا يغرم ؛ فإنها ما جاءته . 

ومن أصحابنا من قال : يلزمه أن يغرم ؛ فإن من جاء المسلمين » فقد جاءه ؛ فإنهم 
رعيّته » وتحت حكمه . 

ولو تعلّقت بديار البغاة حيث لا ينفذ أمر الإمام » وقد كان قال : من جاءني » فلا 
يغرم للزوج المطالب شيئاً ؛ فإن الفئة الباغية ليسوا تحت حكم الإمام » ولو قال : من 
جاءنا » ثم جاءت إلى البغاة » لم يضمن الإمام أيضاً » فإنه غير متمكن من ردها › 
والغرم يتبع طلباً مع إمكان الرد صورة . ٠‏ 

وقد انتجز ما أردنا تمهيداً وتفريعاً . 


6- ونحن نعقد فصلاً متصلاً بهلذا . فنقول : من جاء الكفارَ منا مُرتداً عن 


5 » هځ : « من جاء من المسلمين‎ )1١( 
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دينه وصفةٌ المهادنة ما قدمناه » فسُحْقاً سُحْقاً » وإذا التحقت بهم مرتدة » فعليهم أن 
يردوها » وإن قلنا : من جاءكم » فلا تردوه ؛ فإن النسوة مستثنيات من هلذه 
الإطلاقات » وكما لا ترد المسلمة المهاجرة ‏ وإن قلنا : من جاءنا » فهو رذ فكذلك 
نسترد المرتدة وإن قلنا : من جاءكم » فلا تردوه . 0 

ثم لو جاءتنا مهاجرة مسلمة » وجاءتهم مرتدة » فالإمام يغرم لزوج المرتدة مأ ساقه 
من صداقها » والأصل فيه قوله تعالئ في آية المهاجرات : ل ون اتک مء من رويك إل 
5 ر هعاب فاا ريت ذهبت أَْوجُهُم نَل ما أتققوأ © [الممتحة : 1۱ والسبب فيه أن 
الدع اكد وهلذا مشكل مع ما ذكرناه من أن المرتدة مستردة 

> ويلزمهم ردّها/ » فمصيرها إليهم كمصيرها إلى أهل الحرب » وللكن أهل 
الاسام منحجزون منه بسبب المهادنة على الجملة إلى أن يتفق نبذها » وما ذكرناه 
تكلفٌ مع نص القرآن . 

0 ولس وزاء الله [للمرء]” مذهت . 

ثم أجمع أصحابنا على أنها إذا جاءتنا مسلمة » وجاء الزوج مطالباً » وجاءتهم 
مرتدة » فالذي كنا نغرمه لزوج المسلمة نسلمه إلى زوج المرتدة إن تساوى المهران في 
المقدار » وإن كان مهر المسلمة أقل »> صرفناه إلى زوج المرتدة » وأكملنا له ما كان 
ساق إلى زوجته . وإن كان مهر المسلمة أكثر » صرفنا مقدار مهر المرتدة إل زوجها › 
وصرفنا الفاضل إلى زوج المسلمة » [ولا يتهدّى المعنئ إلى هدذا)" ؛ فإن زوج 
المسلمة يقول : لا ذنب لي في التحاق تلك المرتدة بدار المهادنين » فلم منعتموني 
حقي » والممكن أن يقال : ليس لك حق متأكد على قياس أعواض المتلفات ٠‏ وإنما 
نغرم [لك]”" بحكم المهادنة » وأهلٌ المهادنة في موجب المهادنة كالشخص الواحد › 
وقد انتهى الغرض . 


دلق في الأصل : « لكم » EE GE‏ للبايذة الدهاني » وصتبرة: 
حَلَفْتُ فلم أت ترك لنفسكٌ ريبة 8 
زفق زيادة من( ه٤‏ ) . 


(۳) في الأصل : « لكم» . 


۱ش 


0 لهههب سب ب ب كتاب الجزية/ باب المهادنة 


5*- لا ينبغي للإمام أن يبذل للكفار مالأ » فإن ذلك ذل » لا سبيل إلى 
التزامه » والأصل في ذلك ما روي : ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر 
تألب العرب » واجتماع الأحزاب » جمع السعود : سعد بنّ عبادة » وسعدٌ بن معاذ . 
وأسعد بن زرارة » وقال لهم : إن العرب قد كالبتكم ورمتكم عن قوس واحدة › فهل 
ترون أن ندفع إليهم شيئاً من ثمار المدينة ؟ وروي هل ترون أن ندفع شيئاً من ثمار 
المدينة إلى غطفان . فقالوا : إن قلت عن وحي . فسمعاً وطاعة » وإن قلت عن رأي » 
فرأيك متبع » وإن كان مكيدة من مكائد الحرب . فحتئ ننظر ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم : بل مكيدة › فقالوا : كنا لا ندفع إليهم ثمرة إلا شراءً أو قرىئ ونحن كفار ١‏ وقد 
أعزنا الله تعالئ بالإسلام ؛ فلا نقبل الدنية » فشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقولهم وهلذا إذا لم يَحَفْ الإمامٌ اصطلاماً » واستئصالاً ؛ فإن خاف ذلك . فلا 
خلاف أن البذل سائغ » ذكره الصيدلاني وغيره » وهو مقطوع به . 


)١(‏ قصة بذل ثلث ثمار المدينة في مصالحة الأحزاب » واستشارة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة 

مشهورة » للكن الخلاف فيمن هم السعود الذين استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم . 

اتفق كل من روى القصة على سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة رضي الله عنهما ( وسماهما 
البزار في روايته : السعود ) . وللكن كثر الوهم في رواية القصة » فقد ذكر الإمام سعد بنَّ 
زرارة رضي الله عنه والمعروف أنه مات قبل بدر » باتفاق أهل المغازي والتواريخ » كما قال 
الحافظ في الإصابة ( ۳٤/١‏ ) . 

وجعل الطبراني السعودٌ خمسة » وتعقب في ذكر اثنين منهما : سعد بن خيثمة » وقد 
استشهد ببدر » وسعدٌ بن الربيع » وقد استشهد بأحد . 

كما اختلف لفظ رواة القصة » فقال البزار والطبراني : السعود » وقال ابن كثير : 
السعدين » وعزاه لابن إسحاق » وأخرون ذكروا الأسماء من غير وصف سعدين ولا سعود . 

(ر. الطبراني الكبير : ”/ ح0۹۹ > البزار : ۲-۱/۱١٣۳‏ زوائد » مجمع الزوائد : 
٦‏ ۰ ۱۳۳ » السيرة لابن هشام : ۱۷٤/۳‏ » طبقات ابن سعد : ۷۳/۲ » تاريخ 
الطبري : ٥۷۳/۲‏ » أسد الغابة : ۲۹٤/۲‏ . 596 » الكامل : ۲/ ۱۸١‏ » البداية والنهاية : 
0/5 » الإصابة : ؟/5”) . 
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ثم ذكر الأئمة مسائلٌ في أثناء الكلام لو اطلعنا/ عليها لذكرناها في مواضعها فنثبتها ٠١۲‏ ي 
الان . 

َع : 116717 قال صاحب التقريب إذا أسلم عبد في يد كافر » فنكلفه بيعَه » فإن 
أب ودبّره » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنا نبيعه عليه » فإن :بيع المدبّر جائز . 
والثائي - أنا لا نبيعه » وتحول بينة وبين مولاه » كما تفعله قي المستولدة ؛ فإن غقد 
التدبير عقد عتاقة ؛ فلا ينبغي أن نهجم على نقضه ؛ فإن تقض التدبيرٌ مِنْ دُبر » فلا 
معترض عليه . 

ولو علّق الكافر عتقّ ذلك العبد بصفة » فللأصحاب طريقان : منهم من قال : يباع 
وجها واحداً » ومنهم من جعله كالتدبير » وما ذكرناه في هلذا من كلام صاحب 
التقريب . 

وما ذكره الأصحاب متصلاً بهلذا أنا إذا منعنا بيع المصحف من الكافر » فنطرد هنذا 
في كتب الأحاديث » قال العراقيون : وكذلك القول في حكايات الصالحين » وطردوا 
في صحة البيع قولين في الجميع » ولست أرئ لرد البيع في حكايات الصالحين وجهاً . 


َع : ١١514‏ إذا قارض المسلم ذمياً واشترط عليه ألا يشتري محرما » فلو اشتراه 
بمال القراض » وأدّى الثمن » ضمن الثمن الذي بذله » لأنه خالف الشرط . 

ولو قارض المسلم ذمياً مطلقا » ولم يتعرض لنهيه عن شراء المحرمات » فلو 
اشترئ خمراً وما في معناها بمال القراض وأدى الثمن » فهل يضمن الثمن للمقارض 
المسلم ؟ ذكر العراقيون وجهين : أصحهما ‏ أنه يضمن الثمن الذي بذله . والثاني ‏ لا 
يضمن ؛ فإن المسلم قصّر لما لم يشترط عليه الانكفافٌ وأطلق القراض مع علمه بأن 
الذمي يتموّل الخمرّ » ويبيعها ويشتريها . 

ثم عقد الشافعي باباً في تبديل أهل الذمة دينهم وقد مضئ هلذا مستقصى في النكاح . 

ثم عقد باباً في الحكم بين المعاهدين إذا رضوا بأحكامنا » وقد مضئ ذلك في 
مواضع ٠‏ وبيّنا ما قيل في وجوب الحكم من الخلاف ؛ فلست أرئ لإعادة ذلك 


4 


وجها . 


ش ۲۳۲ 


كتاب الجزية / باب المهادنة 


زح 1 
2 


6م إذا هادن الإمام على الترتيب الذي ذكرناه على مدة لضعف 
بالمسلمين » فيجب الوفاء وإن تقوّى المسلمون . 

واا نما خا اهدر ”قن نكف امياد نع 
00 

وإن فعلوا ما نه تنتقض المهادنة به » ولم يعلموا أن العهد ينتقض به » فلا حاجة إلى 
علمهم » وللكن هل/ يجوز المسير إليهم من غير إعلام ؟ فعلئ وجهين . 

007 الإمام منهم تهمة الخيانة » ولم يتحققها > فله أن ينبذ إليهم عهدهم , 
بخلاف ما إذا بدت تهمة من أهل الذمة ؛ فإن الأصح أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم . 

ولو بدت خيانة من بعضهم » وسكت آخرون » ولم ينكروا » فللإمام أن ينبذ إليهم 
العهد ؛ هلكذا كانت قصة أهل مكة » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادنهم › 
وكان بنو خزاعة مستجيرين برسول الله صلى الله عليه وسلم » فتوثبت عليهم طائفة من 
أهل مكة وقتلوهم ٠‏ والباقون سكوت » فسار النبي صلى الله عليه وسلم إل 
( القصة ) . وسكوت الساكتين مع التمكن من الرد على الخائنين ينزل منزلة التهمة » أو 
هو أظهر منها . 

وفي هلذا الآن مزيد نظر ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم » ولم 
يُعلمهم ودعا الله أن يطمس أخباره عليهم » فانحسمت الأخبار عنهم وصارت مكة على 
أهلها كالوطيس”" حتى نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم بمرّ ظهرانَ » وظاهر هذه 
الحالة أنه أراد أن يتغفلهم » ثم جرت قصة لأبي سفيان وحكيم بن حزام » فظاهِرٌ سير 
الرسول صلى الله عليه وسلم داك على أنه أراد أن يفاجئهم » وهلذا فيه إشكال من جهة 


. ) في ( ه٤ ) : فرع مكان( فصل‎ )١( 

(؟) أي وعلموا أن العهد ينتقض بذلك الذي أتؤه . 

)۳( الوطيس : من وطس الأرض : أي أحدث فيها حفرة ( المعجم ) » فالمعنئ أن أهل مكة صاروا 
كأنهم في غيابة الجب لا يدرون ما حولهم . 


كتاب الجزية / باب المهادنة __ ا 
أنه لم يوجد من أهل مكة إلا السكوت عن وقوع بني ثفاثة ببني خزاعة . وإذا ألحقنا 
السكوت بالتهمة » وذكرنا أن أصحاب التهمة لا يُبدؤون بالقتال من غير نبذ العهد 
إليهم » ففي هلذا تردد . 

ويجوز أن يقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ أن يقدم النذير من المنزل 
الأخير » ويجوز أن يقال : اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريشهم على 
قتل بني خزاعة » فلم يكن ذلك تهمة في حقه » والعلم عند الله تعالئ . 

ومما تجب الإحاطة به أن المَضْرّات في حق أهل الذمة يختلف المذهب فيها » في 
أنها هل تكون نقضاً للعهد » ولا خلاف أنها من أهل الهدنة ناقضة للعهد ؛ فإن الهدنة 
ضعيفة ليست متأكدة ببذل الجزية . 

:11884 :]ذا أظيتن آل انان خشوره اراشا ع واا ك 
يظهروها » فأرقناها لهم » لم نضمنها لهم » وللكن لا يجوز ذلك . 

ولو غصب غاصب خمراً لهم من بيوتهم » فقد كان شيخي يقطع بأنه يجب ردّها » 
ويجب التزامٌ مؤنة الرّد » وقال غيره من المحققين : لا يجب ذلك » وللكن لا يراق » 
ولا يحال بينها وبين الذمي/ إذا أراد استردادها . 

ولو غصب مسلم خمراً محترمة لمسلم » فالوجه عندنا وجوب ردّها عليه » وفيها 
احتمال عل حال . 

ولو باع ذمي خمراً من مسلم » فسلمها إليه » فالخمر مراقة ؛ لأن الذمي تعدّئ 
بإظهارها » ولا شيء له في مقابلة إراقتها . 


5 ۳ 


كتاب الصيد والذبائح 777 سم 19# 


/ کاٹ( لصتا لض ` 


: الأصل فيه الكتاب » والسنة » والإجماع : أما الكتاب » فقوله تعالى‎ - ١١6 
والجوارح جمع الجارحة » وهو‎ » ]٤ : وما عَلَّدثُمءِ 0 ين رارح مَكَلِْينَ 4 الاية [المائدة‎ 


۳ ي 


الحيوان الصَّيُود › وفيل : اشتقاقها من الجرح 3 وقيل اشتقاقها من قولهم : : جرح ش 


واجترح أي اكتسب » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم : ١‏ إذا 
أرسلت كلبك المعلّم » وذكرت عليه اسم الله » فكل مما أمسكه عليك » وإن أكل فلا 
تأكل ““ وقال لأبي ثعلبة الخُشني : ١‏ إذا أرسلت كلبك المعلّم » وذكرت عليه 
اسم الله » فكل مما أمسكه عليك وإن أكل »”" . 

والإجماع منعقد على أصل الاصطياد . 


والشافعي صدر الكتاب بتفصيل القول في الكلب ا وتحليل ما يصطاده » 
فلتقع البداية بمعنى التعلم » وبيان الكلب المعلم , > فنقول أولاً : إذا لم يكن الكلب 
لما »فيا اميطادة وقكله + ر ف اد ادف و إن ادر كنا ما اهت واد ع 


حياة مستقرة » وقطعنا حلقومه ومريئه 2 فلا خلاف فى التحليل » وهلذا يطرد فى فريسة 
السباع كلها 34 إذا صادفناها على حياة مستقرة 3 وتمكنا من ذبحها في المذبح ¢ وهلذا 


. يستمر العمل كما هو عل نسختين . ه۲ أصلاً » ه٤ نصاً مساعداً‎ )١( 

(۲) حديث عدي بن حاتم «إذا أرسلت كلبك المعلّم... » متفق عليه ( البخاري : الذبائح 
والصيد 2 باب التسمية على الصيد 2 ح۷0٤0‏ 5 مسلم : الصيد والذبائح ¢ باب الصيد 
بالكلاب المعلمة » ج۱۹۲۹ ) . 

)۳( حديث أبي ثعلبة الخُشني « . . . فكل مما أمسك عليك وإن أكل » رواه أبو داود » والنسائي » 
وابن ماجه ( ر . أبو داود : الصيد » باب في الصيد > ح۲٥۲۸‏ . النسائي : الصيد والذبائح › 
باب الرخصة في ثمن كلب الصيد » ح1۹1٤‏ . ابن ماجه : الصيد » باب صيد الكلب » 
ح۳۲۰۷ . التلخيص : 7145/5 ح ۲٣٣۲‏ ) . 


ش 777 


6١‏ ب ال سس سس ل ب كتاب الصيد والذبائح 
[الكتاب]”'' تنتظم مسائله لبيان [تحليل]”" ما يموت بجرح الجارحة » أو يقرب من 


. حركة المذبوح . 


» فإذا تمهّد هلذا » فالمعلّم فيما ذكره الأصحاب هو الذي يجيب إذا دُعي‎ ١١ 
والمراد بذلك أن ينطاع للدّاعي » ويسترسل إذا أرسل على الصيد . وذكر الأصحاب أن‎ 
خا چ وينكف عن الأكل مما أخذه 3 هلذه هي الصفات المرعيّة في تعلّم‎ 


الكلب > والفهد » وما في معناهما مما يقبل التعليم 


وهلذا يستدعي مزيد كشف : فأما الإجابة » فمعناها عندي أن يسترسل نحو الصيد 
إذا أرسل » هلذا هو الإجابة » ولا يجوز أن يكون في ذلك خلاف » والمعنئ : أنه إذا 
أغري بالصيد » هاج » وإذا [أسده"]““ صاحبه اتبع صوب الصيد » وهلذا لا بدّ/ 
منه . والانكفاف عن الأكل مرعينٌ أيضاً . 

وأما الانزجار عند الزجر » فهلذا فيه نظر : فإن أريد به أن ينزجر بعد الإطلاق › 
وهو في حيرّة” العَدُو فاشتراط هلذا صعب » وفي كلام أصحابنا ما يُشعر به » بل 
ما يصرح به » وقد تحصّل لنا وجهان في اشتراط ذلك بعد العدو » فأما في ابتداء . 
الأمر » فالذي يجب القطع به أن ينزجر إذا زجره صاحبه » ولا ينطلق إلا بإطلاقه › 
ولا يتبع الصيد إلا بإشارته » فإن كان ينطلق بانفراده » فليس معلماً . 

وهنذا فيه نظر » فان الكلب وإن كان معلما ٠‏ :فإذا را ضيدا على القرب وهو 

فأما شرط ترك الأكل » فقد شرطه الكافة في الكلب » وما يتعلم من الفهد وغيره . 


» في الأصل : « الكلام‎ )١( 

(۲) زيادة من( ه5 ) . 

(۳) في الأصل : أسنده والمثبت من ( ه؛ ) . 

)٤(‏ أسده : أي هيجه » وأغراه بالصيد » ومثلها أوسده . (ر . اللسان : مادة : و .س .د» 
والمعجم : مادة : أ .س .د) . 

)2( الجمرّ : بكسر الحاء والميم وتشديد الراء : من كل شيء شدته : غيت حمر : شديد يقشر 


الأرض . ( المعجم ) 


ل لا 

فإذا ثبتت هلذه الشرائط » فقد أجمع العلماء على أنا نشترط تكررها من الكلب » ثم 
لا ضبط للأعداد » والمتبع أن يحكم أهلٌ الدراية بأنه صار معلّماً متدرباً في هلذه 
المعاني المطلوبة منه » ولا سبيل إلى التعبير عن هلذا بضبط ؛ فإنه إنما يدرك بأحوال 
تحس منه » والكرّاثُ قد تحمل على اتفاقات » فالرجوع إذاً إل أهل المعرفة بهلذا 
الشأن . وكل ما ذكرناه في غير الطيور . 


١7‏ فأما جوارح الطيور كالبزاة والصقور وغيرها » فيشترط فيها أن تسترسل 
إذا أرسلت في جهة الصيد . كما ذكرناه في الكلب » أما انزجارها بعد الطيران » فلا 
مطمع فيه » ويبعد أيضاً أن يشترط انكفافها في أول الأمر وقد لمح لها الصيد » وهي 
جائعة » والله أعلم . 

واختلف قول الشافعي في أنا هل نشترط انكفاف جوارح الطيور عن أكل 
ما أمسكته ؟ فأحد القولين أنا نشترط ذلك قياساً على جوارح السباع » والقول الثاني - 
آنا لا نشترط ذلك ؛ فإن الكلب إنما ينكف عن الأكل عن فريسته بالضرب ٠»‏ والدق 
العنيف » وجوارح الطيور لا تحتمل هلذا » ولا سبيل إلى زجرها من غير ضرب ٠‏ بل 
قيل : سبيل تعليمها بالإطماع في الإطعام . . 

هلذا منتهئ ما/ ذكره الأصحاب [في ذلك] . 

والإشكالٌ عندي [بجمامه”" » وأنا وراء استفراغ الوسع]" في الكشف والبيان » 
فنقول : الذي ظهر لنا من قول الأصحاب أنهم اعتقدوا أن الكلب المعلّم يمسك 
ما يأخذه لصاحبه » وعلئ صاحبه » وفي بعض الأخبار ما يشير إلى هنذا » أما الخبر » 
فمتلقىّ بالقبول » وللكنه معرض للتأويل وقوله تعالیٰ ل فكوا عا مسن علبي © [المائدة : 4] 
وإن لم يصرح تصريح الخبر » فهو مُشعر بذلك أيضاً . 

. ) ٤ه زيادة من(‎ )١( 
الجمام : بضم الجيم ملء الإناء » ومن الإناء والمكيال : ما تجاوز رأسه بعد امتلائه‎ )۲( 

( المعجم ) فالمعنئ : أن الإشكال ما زال قائماً عنده بتمامه . 

(۳) عبارة الأصل : « والإشكال عندي قائم ثم هو وراء استفراغ الوسع » . 


ي٤‎ 


ل لسسسههيبببببببب كتاب الصيد والذبائح 
ل ل ا ل ل د 
شبع » لم تبرح في صَوْبٍ الصيد قيد فر » وإن أشلاها صاحبها » وإنما تنتهض على 
الجوع » فلا يخفئ أيضاً أنها إذآ تتشوّف إلى ما تطعم » والطبيعة تحركها لذلك ٠‏ [وإذا 
هي]“ أمسكت الصيد » فالداعية التي تحملها على الإمساك ما قدّمناه من تشوفها إلى 
مَطعم تسد به الكَلّب وسؤرة الجوع . غير أنها إذا ضربت على الأكل » تذكرت عند 
إمساك الصيد الضربٌ » فانكفت من خيفة الضرب »› لا لتسلم الفريسة إلى صاحبها . 

والكلبٌ أيسر الجوارح وأفطنها وأحراها بأن يتذكر ما سبق من ضربه » وقيل : إن 
الكلب الحارس يُجدع أنفه ليلاً » فلا يجنّ الليل إلا ويتذكر ما جرئ عليه ٠‏ فيدأب طول 
ل 

هلذا هو التحقيق » فليقطع المرء بأن الكلب [لا يمحخضص”" قصده في الصيد 
لصاحبه » بل لو قيل : لا ينطوي على ذلك إلا فكرُ عاقل » لكان سديداً ؛ إذ ليس في 
البهائم وإن كانت على حط من التمييز إلا ما يحركه من الطباع ؛ > ثم إنها تتعلق بطرف 
محف من الكرد 2 : تصوّرٌ الادمئٌّ فيما تطلبه الجارحة وتجاذرة إمساك الصيد 
والانكفاف . ٤‏ 


فيجب - على القطع - تأويلٌ السنة والكتاب وتنزيلهما على ما ينزل عليه معظم 
الظواهر المتعلقة بأغراض الخلق » فالرحمة في [حق الإله]““ ليست [رقةً](“ 
ولا ميلا > والغضب ليس التهابا وتلظيا ‏ وللكن, من يرخم امنا نا ينعم » ومن يغضب 


)١(‏ في الأصل : « وإذا هش» . وهو تصحيف غريب من مثل هلذا الناسخ الذي تميز بالفهم 
والوعي بما يكتب . !! 

(۲) في الأصل : لا« يخص » . 

(۳) ها : « ثم يأتلف للآدمي مما تطلبه الجارحة » وتحاذره. . . إلخ » والمعنئ واحد . وهو أن 
الجارحة لا تمحض قصد الصيد لصاحبها » وللكن الإنسان يتصوّر ذلك منها » لما يراه من 
تصرفها بين تحريك الطباع لها » وخوفها من معلّمها » وللكنها لا تمسك لصاحبها على 
الحقيقة » فوجب تأويل النصوص . 

)€( في النسختين : « حكم الإله » والمثبت د تصرّفٌ من المحقق » لمناسبة المعنى والسياق . 

() زيادة من ( ه٤‏ ) حيث سقطت من الأصل . 


كتاب الصيد ا كسس 


يعاقب”“ » فجرت مخاطبة المكلفين عل أقدار حظوظهم وأغراضهم › كذلك”) 
الجارحة وإن كانت لا تنطوي على قصد الإمساك على الصاحب ٠‏ فإذا حصّل بتأديبها 


فخ فليا مله ذو اله الخاضة إل تفصيل مرا الامو ي :ذلك اا 


عليه . 


١١6‏ ثم يتنشأ من هلذا مأخذٌ في الفقه واقع » وهو أن الذبح مبناه على قصد 
الذابح ‏ كما سنعقد في ذلك فصلاً ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ والصّيود الأيّدة لا تنالها آلات 
الذابحين على اختيار » فمهد الشرع آلاتٍ تنالها على شرادها » كالنشاشيب وغيرها › 


وكأن السرّ فيه أن ارتياد”" المذبح محمول على سفك الدم بأسهل الطرق: + وأ رسا . 


7 5 5 و 
إدامة [الانتفاع] بها أليق بمحاسن الشريعة من المصير إلى فواتها إلى أن يُقدر 


ثم الرمي يتخصص به من يحسنه » وذلك في أفراد من الناس » فأثبت الله تعالئ في 


» معنى العبارة أن الرحمة فى جانب الإله  جل وعلا  ليست على حقيقتها » من الرقة والميل‎ )١( 
وإنما هي منه سبحانه الإنعام والجزاء . وكذلك الغضب ليس علئ حقيقته في ذات الله » فليس‎ 
هو التهاباً وتلظياً » وإنما غضبه سبحانه عقوبته . هلذا هو معنى العبارة » والإمام في هلذا جار‎ 
. على مذهب الأشاعرة فى التأويل‎ 

© أنا متاشية هنذا الكلام د مان تة الرخمة وال في عات الاه ماه وجرت 
تأويلهما - مناسبة هنذا الكلام أن الإمام يضربه مثلاً > لوجوب تأويل ما يأتي من النصوص 
مخاطباً المكلفين على قدر حظوظهم وأغراضهم » فكما وجب تأويل نصوص الرحمة 
والغضب » فكذلك يجب هاهنا تأويل نصوص الإمساك على الصائد والصيد له . والله أعلم . 

)۳( ارتياد : أي طلب وقصد المذبح » ووجوب الذبح منه . 

. أؤحاها : أسرعها » وأيسرها في الإجهاز على الذبيحة وأرفقها بها‎ )٤( 

(5) في النسختين : الامتناع . والمثبت تصرف من المحقق رعاية للمعن والسياق . وقد يشهد 
لهنذا الاختيار كلام الغزالي في البسيط » وهو مأخوذ من كلام إمامه » قال : « ... وهلذا 
لس وهو أن الحيوان يحل بذبح الذابح وقصده › وإنما يذبح بآلته » ولا تتتهي كل آلة إلى 
الصيد » وعظّم تفويت لحمه على الآدمي » > فجُوّز أن يقصد بآلة الحيوانات » وشرط أن يصير 
الحيوان معلّماً ليكون في معنى الآلة » ولما كان الاسترسال بالإيساد ( أي الإغراء كما سيأتي ) 
والانكفاف بالزجر من طباع الحيوانات 3 شرط علي خلاف طبعه أمر ليتبين أنه صار آلة »> وهو 
الكف عن الأكل » . ( ر . البسيط : /١‏ ورقة رقم ۵ یمین ) . 


ش٤‎ 


ي وق 


۸ ١6اتتشسشسسمسسمسبببمب‏ كتاب الصيد والذبائح 
محكم كتابه الاصطياد بالجوارح المعلّمة» وإن كانت ذوات اختيار » فإذا [اتبعت]° 
صاحبّهاء في الانتهاض نحو الصيدء وترْك الأكل منه» نزلت منزلة الآلة يستعملها الذابح . 

ويفهم الفطن مما ذكرناه ثلاث مراتب : إحداها ‏ في الحيوان المقدور عليه » وعنده 
يحسن تعبّد الشرع بارتياد المذبح » واختيار أوحى الطرق . والمرتبة الثانية - في 
الشوارد مع فرض الرمي وما في معناه » فيسقط في هلذه المرتبة طلبٌ المذبح » ويمكن 
صَدَرٌ الالة من الاختيار » بَيْد أنها تخطىء وتصيب . والمرتبة الثالثة ‏ في إقامة الكلب 
مقام السهم . وإن كان مختاراً إذا تشوف » ثم روعي تقريبها من الآلة الصادرة عن 
الاختيار بتجميع صفات الانطياع فيها » ثم لما كانت البهيمة غير عاقلة » فسقط اعتبار 
اختيارها » ولذلك لا يصح أن يكون المجوسي آلة المسلم في الذبيحة ؛ فإنه ذو اختيار 
صحيح » فهلذا تمهيد الأصل في الكتاب . 

١5‏ ثم ننعطف بعد ذلك عل تفاصيل الصفات : فمما لا يشل في اعتباره 
الذهابُ نحو الصيد عند الإيساد”"' والإغراء والاتكنات عن الأكل . فهلذان وصفان 
لا بد منهما في غير الطيور . 

وذكر أئمتنا الانزجار عند الزجر » وزعموا أن الانطياع به يتحقق » وقد صادفث 
خلافاً في الانزجار بعد الأخذ في العدو الشديد/ ؛ فإن هلذا قد لا يتأت » ووجدت 
الطرق متفقة على أن المعلّم هو الذي يعنّ له الصيد ورباطه محلول [ © فيزجره 
صاحبه » فيقف » ولم يشترط أحد من الأصحاب ألا ينطلق إذا رأى الصيد ورباطه 
محلول]”*' منتظراً إغراء وإيساداً » فقد وضح اشتراط الانطلاق بالإغراء » واشتراط 
[الانزجار]“ عند الزجر في الابتداء »> واشتراط الإمساك عن الأكل في الانتهاء › 


. ) فى الأصل : « انبعث » . والمثبت من ( ه؛‎ )١( 
› الإيساد : أي الإغراء والتهييج » يقال : أوسد الكلبَ : أي أغراه بالفريسة . وأرسله عليها‎ (۲( 
. ومثلها : أسده . ر . اللسان : مادة( و .س .د ) » والمعجم الوسيط : مادة( .س .د)‎ 
. وفى هامش الأصل : « الإشلاء » . فى نسخة أخرى‎ 
1 . » ه؛ :« قلمايتأتئ‎ )۳( 
. ما بين المعقفين زيادة من ( ه٤ ) ؛ حيث سقط من الأصل‎ )5( 
. » في الأصل : «الانتظار‎ )5( 


كتاب الصيد والذبائح اال ل لس سد ٠١4‏ 
وفي الانزجار بعد الأخذ في العدو تردد قدمنا ذكره . 

وذكر كثير من أصحابنا الإجابة عند الدعوة » ولم يتعرض لهلذا ذوو التحقيق 
وأصحاب المعاني » وأنا أقول : إن أريد بالإجابة عند الدعوة أن يجيب إلى الانطلاق 
عد الإغزاء ی ونا و ا کت ف عر وت اا إلى الصيد > 
فلست أرى لهذا وقعاً . نعم » الكلب المعلّم لا بد وأن يجيب إذا دعي » إذا ألف 
صاحبه » وتمرن على الصفات التي ذكرناها » وللكن إذا لم يكن هلذا مختصاً بالصيد › 
فذكره بمثابة قول القائل : لا يهر“ في وجه صاحبه » ولا يعقره » إلى غير هلذا مما 
لال او تر اسك + 

١١ ©‏ ومما يتعين الاهتمام به شيئان : أحداهما ‏ في الفهد والثاني - في جوارح 
الطيور : أما الفهد » فلا يتم فيه الانطياع أصلاً » ولا ينبغي أن يُظن أنه ينزجر إذا زجر » 
وت استشلاؤه على الإيساد » ولا يمتنع من الأكل . [نعم » ربما لا يبتدر]”) 
الأكل حتئ يستوثق من فريسته » ويحط حركاته » ثم يأخذ في الأكل » ولا يتأت منه 
الكف عن الأكل بالضرب ؛ فإنه لو ضرب ؛ عاد إلى استيحاشه » فإن تصوّر [فهد]" 
ينطاع انطياع الكلب › فحكمه حكم الكلب المعلم »› وإن لم يتصور - ولا يتصوّر - 
فمطلوب صاحب الفهد أن يزول نفاره ويألف ٠‏ ثم يخادّع » ويخاتل » فيذبح الفريسة 
[تحت ضبطه]”*' ولا يترك الفهد يعدو ويتمطئ إلى الصيد وحده ٠‏ بل يتبعه فارس أو 
فارسان”*؟ + :وبناء الأمر على إدراك الفريسة وفيها حياة مسشقرة »> وأما إدراكها وقد 
ماتت » [فمما]''' يندر في المتصيد . 

فحق الفقته ألا يغفل عن هلذه الدقيقة ؛ فإن في الجوارح ما ليس معلماً » وللكنه 


)١(‏ الهرير : صوتٌ من أصوات الكلب » وهو دون النباح » يقال : هر الكلب یھر هريراً - من باب 
ضرب -( المصباح ) . 

(؟) عبارة الأصل : وربما لا يبتدر الأكل . 

(۳) في الأصل : « فهو» » وفي ( ه٤‏ ) : فهلذا . والمثبت اختيار منا رعاية للسياق . 

. في الأصل : تحته بضبطه . ومعن ضبطه : أي إمساكه وتقييده والسيطرة عليه‎ )٤( 

002 2) 

(7) في الأصل : « فما» . 


Yo ش‎ 


مسمس يبب كتاب الصيد والذبائح 


ِف أنيس ثم يدرك فريسته قبل الموت » وهلذا الكتاب مبني على الفريسة التي تموت 


5 تحت الجارحة : 


35- وأما الكلام في جوارح الطيور » فليس من/ الممكن تعليم البازي 
الانكفافٌ عن الأكل » وليس من الممكن أن ينزجر إذا تشوف إلى الصيد على جوع › 
فانتهاضه بطباعه لا بالإغراء » والانزجارٌ غير ممكن » وللكنها تألف ولا تنفر من 
ضاحبها » فيأخذها أو يدعوها فتجيب » فالبزاة والعقبان والصقور والفهود إنما يحصل 
منها الإلف والعَؤْد » ثم أصحابها يتمكنون مما أخذت وفيها حياة » فهلذا ما عليه مبنى 
الصيد . 

فإن صور متكلف جارحةً من الطير منطاعة » أو صور فهداً كذلك » فما تصطاده 
هلذه الأشياء ويموت » ولم يدرك » فهو حلال . 

فإذا لم يوجد الإلف . فما يموت من صيدها » فهو حرام . 

وقد نجز ما أردنا تمهيده في المعلّم وغير المعلم . ٠‏ 

١١17‏ ثم إذا استجمع الكلب شرائط التعليم » ولا تكاد تجتمع صفات التعليم إلا 
فيه ؛ فإنه علئ كيس لا يقاس به كيس بهيمة » وهو أل بطبعه يتشوف إلى التعليم » 
فإذا ضبط الكلب صيداً » وجرحه » ولم يأكل منه - وذلك بعد ثبوت كونه معلماً ‏ فإذا 
مات ذلك الصيد » فهو حلال . 

واختلف قول الشافعي في موضع عض الكلب » فنص على قولين » كما حكاه 
الصيدلاني : أحدهما ‏ أنه يُعفى عن النجاسة في موضع عضه لمسيس الحاجة . والثاني 
- أنه لا يُعفئ . فإن قلنا : إنه يُعفى . فلا غسل في الموضع ولا تعفير . وإن قلنا : 
لا يعفئ » فعلئ هلذا القول وجهان : أحدهما - أنه يكفي الغسل في الموضع وتعفيره . 
والثاني - لا بد من قطع جلفة“ من موضع عضه › فإن ذلك الموضع قد يغوص فيه 
لعاب الكلب بعض الغوص » فيستتر به ولا تتأتى التنحية والإزالة إلا بالقطع . وهلذا 
القائل يظرد هلذا في كل لحم أو ما في معناه يَعض عليه الكلب . 


دلق الجلفة : القطعة من كل شيء . ( المعجم ) وفي ( ه٤‏ ) : فلقة مكان جلفة 5 


كتاب الصيد والذبائح سس سس ١١١‏ 

وإذا نال لعابه موضعاً من غير عض » فالغسل يكفي بلا خلاف مع التعفير . 

وحكى بعض أصحاب القفال أن ناب الكلب إذا أصاب عرقاً نضاخاً بالدم » فيسري 
حكم النجاسة في جميع الصيد ولا يحل أكله . وهلذا عندي غلط غير معتد به ؛ فإن 
النجاسة إن/ فرض اتصالها بالدم » فالعرق كالوعاء للدم وهو حاجز بين اللحم والدم › 
ثم الدم إذا كان يفور امتنع غوصٌ النجاسة ؛ فإذا كان الماء يتصعد من [عين]"'' فوارة » 
فوقعت على أعلى الماء نجاسة » لم ينجس ما تحته » كما إذا لاقى الماء المنحدر من 
الإبريق نجاسة » فلا ينجس ماء الإبريق » فهلذا إذاً غلط من الحاكي » وأنا لا أورد مثله 
إلا لبيان وجه الغلط فيه . ظ 


3 ولو ضبط الكلبٌ الصيدَ » ولم يجرحه » فمات تحته ضغطأ » فهل يحل 
والكلب معلم ؟ فعلئ قولين : أحدهما ‏ أنه لا يحل ؛ إذ لا بد من سفح الدم ء 
ولا خلاف أنه لو أصاب صيداً بعُرض السهم أو بمثقل وقتله » فهو حرام إذا لم يوجد 
جرح . والقول الثاني - وهو الأصح - أن الصيد حلال ؛ فإن الكلب لا يمكن أن يُعلَّمَ 
الجرح » والغرض أن يكون متمرناً على الطاعة » وانكفافه عن العض نهاية الانطياع . 

وأما السفح . فلسنا ننكر أنه من مقاصد الشريعة ؛ فإن الميتة إنما تحرم بسبب 
احتقان الدم فيها ؛ فإن الدم إذا احتقن » وفارقت الروح حَيّث اللحم باحتقان الدماء 
المحتقنة » وقد تبين لنا أن الخبائث محرمة » وإذا حصل نزف الدم بالذبح - وسائرٌ 
الفضلات منحصرة في المصارين ‏ يطيب اللحم . هلذا لا ننكره . وإن حصل السفح 
في المقدور عليه لا بالجهة الشرعية » فيستحق مخالفٌ الشرع أن يحرم عليه ما خالف 
الأمر فيه » وعليه أن يقصد الجَرْحَ بالآلات الجارحة في الصيود » ويُؤثر ما يجرح على 
المثقلات » وهلذا ممكن . ثم اعتراض النشابة”) نادر » وليس مما يعم . أما تعليم 
الكلب الجرح » فبعيد وللكنه يَعَض بطباعه » ولا يتأت 5 تعليمُه ترك العض » فإذا لم 


دق زيادة من المحقق . | 
(۲) اعتراض النشابة : أي أن تقتل بعرضها » ولا تجرح بسنها . 
والمعنئ أن هنذا نادر » والتادر لا حكم له . 


5 ۳١ 


ش ۲۳۹ 


۲ہ كتاب الصيد والذبائح 
يَعض في بعض الصور تردّد هلذا بين ندور الأمر وبين استحالة تعليم العض ؛ فثار 
القولان كما وصفناه . 

الذبح » والكلب لا يَعض إلا بأسنانه » فيتبين من هلذا بناء الأمر على مراتب 
الحاجات . 


ا 
7 74 
۹- إذا أكل الكلب المعلم من فريسته مرّة/ وماتت تحته » ففي حل تلك 
الفريسة قولان مشهوران : أحدهما ‏ أنها محرمة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لعدي بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله » فكل » 
وإن أكل » فلا تأكل » ووجه هلذا القول من جهة المعنئ أنه إذا أكل » تبين أنه لم 
يمسكه عل صاحبه » هلكذا ذكره الأصحاب . 
والأولئ أن نقول : الكلب المعلم إذا استرسل بنفسه » فما يأخذه في هنذا 
الاسترسال محرم ؛ لأنه أخذ ما أخذ على خلاف شرائط التعليم » وكذلك الانكفاف 
عن الأكل شرط التعلّم » فإذا فرض اصطيادٌ على خلاف ذلك » وجب أن يحرم » 
والفقه فيه أنا إذا رأينا الانكفاف عن الأكل شرط الانطياع » فإذا تخلف الشرط » بان أن 
أخذ الصيد على هنذا الوجه » لم يكن على حكم الانطياع . ومن نصر القول الثاني › 
احتج بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال'لأبي ثعلبة الخُشني : ١‏ إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله » فكل وإن أكل » وهلذا القائل يقدر أخذه الصيد 
على حكم الطاعة » ويحمل ما اتفق من الأكل على فرط الجوع وسّؤْرة نهمه » والأكل 
يقع بعد الأخذ . 
ثم إن أبا حنيفة”'2 قال : الفريسة تحرم إذا أكل الكلب منها » ونتبين أن جميع 


: مسألة 1794 » المبسوط‎ 7٠١١/7 ر. مختصر الطحاوي : ۲۹۷ » مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. orf: حاشية ابن عابدين لا > تبيين الحقائق‎ » 557 > 1/11 


كتاب الصيد والثيائم ٠ب‏ 11 
ما ماتت من الصيود ولم تدرك بالذبح » فهي محرمة [فيما]''' تقدم 

ونحن إذا حرمنا الفريسة التي اتفق الأكل منها » لم نعطف التحريم.علئ ما تقدم › 
لم يختلف أصحابنا فيه » فإذا لم تحرم الفريسة الأولى التي أكل منها على القول الثاني » 
فلو أكل من الثانية أيضاً » ثم من الثالثة » واعتاد الآكل » خرج عن كونه معلماً » ثم 
تحرم الفريسة التي وقع القضاء عند الآكل منها بالخروج عن التعلم » وهل نعطف 
التحريم إلى أول فريسة أكل منها إلى الأخيرة ؟ اختلف أصحابنا في المسألة وهلذا 
اختلاف فقيه حسن محتمل » والتوجيه فيه بين . ش 

وإذا انكف الكلب عن الأكل أول مرة » فلا يقع القضاء بكونه معلماً » وقد لا يقع 
بالمرتين والثلاث » والرجوع إلى أهل البصيرة » كما قدمنا ذكر ذلك . 

فإذا تكرر الانكفاف وتبين/ التعليم » فلا نعطف الحل إلى أول فريسة حصل 
الانكفاف من أكلها بلا خلاف » والفرق بين هلذا وبين ما ذكرناه من تكرر الأكل تغليب 
التحريم » وهلذا فرق في الصورة وجمع في الحقيقة . 

ولو لعق الكلب الدم » ولم يأكل من اللحم » فالأصح أن لعق الدم لا يضر بخلاف 
أكل اللحم » وكنت أود لو فصل فاصل بين أن ينكف الكلب زماناً ثم يأكل » وبين أن 
يأكل كما" أخذ » فإن الزمان إذا تمادئ » فيندر أن ينكف الكلب عن الأكل » وللكن 
لم يتعرض لهلذا أحد من الأصحاب . 


ا 
م 
a SE‏ 


قال : « وإذا أرسل كلبه أحببث أن يسمى الله تعالئ. . . إلى آخره »”" . 


5- التسمية عند الذبح سنة مؤكدة ويلتحق تركها عندنا بما يكره » وقال 
أبو 1 ال لتسمية مشروطة وتركها قصداً يحرم الذبيحة : والمسألة مشهورة في 


. كما»‎ «١ : في الأصل‎ )١( 

(۲( ا ۰ 

(۳) ر . مختصر المزنى : ۲۰٦/٥‏ . 

2 ر . مختصر الطحاوي : ۲۹۷ » مختصر اختلاف العلماء : ۱۹۸/۳ مسألة : ٠۲۹۲‏ > رؤوس 


1Y‏ ي 


ايل ب و تت کات المَنيد والتبائع 
الخلاف » فإذا أرسل الصائد كلبه أو سهمه » فينبغي أن يسمي الله تعالئ عند الإرسال ؛ 
فإن هلذا هو الذي يتعلق بالاختيار » والإصابة قد تغيب عن الصائد > وكان شيخي يتردد 
في أنه لو سمي عند الإصابة ‏ وهلذا ممكن في الكلب ؛ فإن إدراكه محسوس - فهل 

تسقط التسمية المشروعة بذلك ؟ وهلذا موضع التردد . 
ر 


19 


7 7 


قال : « ولو أرسل مسلم ومجوسي كلبين. . . إلئ آخره )237 . 


5-0 إذا اشترك مسلم ومجوسي في ذبح حيوان مقدور على ذبحه » فإن تحاملا 
على حد السكين أو على الطعن في منحر البعير » فلا خلاف في التحريم » فإنه مغلب »› 
وهلذا أصل متفقٌ عليه . 

فلو أرسل مسلم كلباً » وأرسل مجوسي كلبا » أو أرسلا سهمين » نظر : فإن سبق 
كلبٌ المسلم أو سهمّه » وحصل قتل الصيد أو تصييره إلى حركة المذبوح »› ثم أدرك 
كلبٌ المجوسي » فالصيد حلال » ولا حكم لما جرئ من كلب المجوسي » ولو كان 
الأمر على العكس . فلا شك في التحريم ؛ فإن القتل حصل بالكلب الذي أغراه 
المجوسي . 

فلو أخذ الكلبان الصيد معا » أو على الترتيب » ولم يحصل التذفيف بواحد 
منهما » وإنما حصل الموت بهما » فلا شك في التحريم ؛ لأن هلذا بمثابة اشتراك 
المسلم والمجوسي في الذبح . ولو حاش”“ كلب المجوسي الصيدَ »> وردّه على 

ش ٠۴۷‏ كلب/ المسلم » ولم ينله » ثم أخذه كلب المسلم » فالصيد يحل ؛ فإن الصيد حصل 
بكلب المسلم » وكلبٌ المجوسي في حكم المعين » وحكم الملك لو فرض إرسال 


= المسائل : 5٠١‏ . المبسوط : 75/١١‏ » طريقة الخلاف للأسمندي : ص١78‏ مسألة 
۷ 0 

. ۲٠٦/٥: ر.المختصر‎ )١( 

)۲( يقال : حاش القوم الصيد : نفره بعضهم على بعض ليصيدوه » ويقال : حاش الصيد عليه . 


( المعجم ) . 


كتاب الصيد والذبائح سس ١١8‏ 
الكلبين من مسلمين لا يتلق مما ذكرناه فحسب » بل يستعمل فيه هلذا الأصل 
ويستعمل فيه أصول سوئ ذلك » وسنستقصي الجهات كلها إن شاء الله تعالئ - في 
مقدمة المسألة المترجمة بمسألة الكسر . ش 

أما في مسألة المجوسي والمسلم » فلا إشكال في الملك ؛ حيث يحل الصيد ؛ فإنا 
إنما نحلله إذا اختص الكلب الذي أرسله المسلم بالأخذ » فلو شاركه كلب المجوسي 
في الأخذ » فهو محرم . ولو أرسله كلب المسلم »› ف زوق كلس رقيو ريه 
حياة مستقرة » فعقره » فمات من الجرحين » فالمجوسي يفسد على المسلم ملكه › 
فهو بمثابة ما لو ذبح شاة مسلم » ولو فعل ذلك » فالشاة ميتة » وعليه الضمان » وإذا 
انتهى التفريع إلى الملك والضمان › فلا وجه إلا الإحالة على مسألة الكسر » وهي بين 
أيدينا » ولا شك أن الاعتبار في الكلب بالمرسل . 

اا 


7 Ty 7 


قال : « وإذارمئ أو أرسل كلبه على الصيد فوجده قتيلاً. . . إل آخره * . 


114۲ - إذا رمئ إلئ صيدٍ » ولم يدر أأصابه السهم أو لم يصبه » فاتبعه وأدركه 
ميتاً » فلا يحل الصيد ؛ فإنا لم نتبين جرحاً يستند الموت إليه . 

ولو جرح صيداً » فولئ هارباً » ثم اتبعه الرامي » فوجده ميت » نظر : فإن كان 
بمرأئ من الرامي » ولم يطرأ ما يحال الموت عليه » فلا خلاف في حل الصيد › 
وإحالة موته على الرمي » وإن غاب عن الناظر » فاتبع وأدرك ميتاً » نظر : فإن كان به 
أثر خدش ظاهر يحال علئ عثرة » أو وثبة سبع » فالصيد حرام » فإن الموت يحال على 
الجرحين والسببين » والجرح حصل من غير قصد صائد » ولو فرض مثله مجرداً . 
لحرم الصيد » فإذا وجد مع الجرح الاختياري الجرح الثاني » فقد تقابل الجرحان » 
وكأن لا جرح ؛ ولو لم يحصل جرح من الصائد » أو شككنا فيه » فلا خلاف في 


2000 ر . المختصر : 7١57/8‏ . 
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07 ل سبحب كتاب الصيد والفبائح 


وإن لم يوجد سبب/ آخر »› وللكن غاب عن البصر ثم أدرك ميتاً ولم يُلفتَ عليه 
جرح وتكسر » يحال على عثرة أو سقطةٍ › فهلذا محل القولين : قال الشافعي في أحد 
القولين : إنه محرم » والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وروي موقوفاً عليه » أنه قال : « كل ما أصميت ٠‏ ودغ ما أنميت 6'") 
والتفسير : كل مايموت بجرحك وأنت تراه » وما أنميت ما غاب عنك مقتله » 
والقياس تغليب التحريم للتردد الظاهر . والقول الثاني أنه يحل ؛ لأنه لم يتحقق سببٌ 
سوى الجرح الذي ناله من الصّائد » فالوجه إضافة الموت إليه » وحملّه عليه » ونحن 
قد نثبت القصاص إذا تقدم جرح عمد ٠»‏ ودام أثره إلى اتفاق الموت وكذلك تشغل 
الذمة » والأصل براءتها » وأقرب ما يشهد لهلذا القول تحليل الجنين » فإنا نحيل موته 
على انقطاع [رَوْح]”'' الروح عنه بذبح الأم » وإن أمكن تقدير موته بسبب آخر . 


ا | 
23210 


قال : « وإذا أدرك الصيدٌ لم يبلغه سلاحه . 5 إلى آخره ۳ 


o 


“1657 إذا أرسل كلبه أو سلاحه » فإن أصاب مذبح الصيد ما أجهزه وأنجزه › 
فلا كلام » فهو حلال . وإذا أدركه » وهو في حركة المذبوح › فلا نتعرض له ونتركه 
يهدأ .. وكذلك لو أصاب موضعاً خر منه صار به إلى حركة المذبوح » فالأمر على 
ما ذكرناه » وإن لم يصر إلى حركة المذبوح » حتى أدركه الصائد » فينبغي أن يقطع 
حلقومّه » ومريئه » ولو تركه مع علمه بما به » وللكن كانت فيه حياةً مستقرة » فلو 
مات » فهو حرام ؛ فإنه تمكن منه وفيه حياةٌ مستقرّة » فإذا لم يذبحه الذبحَ المتعبد به 
في المقدور عليه » لم نحكم بجله . 

ولو كان الجرح كما ذكرناه غيرَ منجز » واستعقب حياة مستقرّة » وللكن مات الصيد 


درق حديث ابن عباس « كل ما أصمیت » رواه البيهقي موقوفاً › وقال : وروي مرفوعاً وسنده 
ضعيف ( ر . البيهقي في الكبرى : 75١/4‏ » التلخيص : 74/4 (Toz‏ . 

(۲) في الأصل : « خروج » . والمثبت من ( ه؛ ) . 

(۳) ر. المختصر : 5١57/8‏ . 


كتاب الصيد والذبائح لح و ل 
قبل أن يدركه الصائد » فإن لم يقصّر على ما سنصففٌ ‏ إن شاء الله تعالى - فالصيد 
حلال . وإن قصر ء فالصيد حرام » واختلف أئمتنا في أنا هل نكلفه ‏ إن رام الحل ‏ أن 

ومنشأ هلذا الخلاف من قاعدة قد يتردد النظر فيها : وهو أنا نكلفه“ الطلب 
المعتاد » والتردّد فى وجه الاعتياد من جانبه » فمن كلفه العَدْوَ » فقد تخيل اعتيادّه فى 
هلذا المقام » ومن لم يكلفه العدوّ اعتبر/ ذلك بالمشي إلى الجماعة يوم الجمعة » مع 
ظهور أمارات التحرّم بالصلاة . 

ثم على الوجهين تصرف فمن كلف العَدْوَ » لم يكلف الإيغال فيه حتئ [يبتهر]" أو 
يناله ضرر ظاهر » ومن اكتفئ بالمشي ٠‏ وهو الذي ذكره الصيدلاني » فالوجه عندي أن 
يتشوف إلى الإسراع في المشي قليلاً ؛ فإن الماشي في هَيْنة خارجّ عن عادة الطلب 
تحقيقاً › وظاهر ما ذكره الصيدلاني أنه يلزم عادته القديمة » ولفظه : « فلا تلزمه أن 
يعدو » وأن يَحْمل على نفسه ليدركه » بل علئ عادة مشيه » . وهلذا بعيدٌ إلا أن يُحمل 
عل عادة المشى فى المتصيّد . وهلذا التأويل بعيد عن لفظه . 

ثم إذا أدرك الصيد وبه حياة معتبرة » فلم يكن معه مدية » فمات الصيد » حرم . 
وحق من يعاني هلذا الشأن أن يكون معدا » ولو كان معه السكين » فنشب في الغمد » 
ففات الصيدٌ بالموت » فهو حرام » فإنه مقصر في تهيئة مدية تنطاع إذا ابتدرها . 
وكذلك لو كانت بحالة لا تفري » فسبق موت الصيد » فهو حرام » وإن دهش » فأعمل 
ظهر السكين » فمات الصيد » حرم . ش 

. ولو كان معه سكين متغلغل فى الغمد » فانسلٌ » فأدرك الصيد كذلك ومات » فقد 
فات الحل ؛ فإن جميع ما وصفناه ينتهي إلى التقصير » وترك الاستعداد . 
| ولو كان يتبع الصيد » فاعترض له إنسان » وسل السكين من حيث لا يشعر » 
فأفضئ إلى إدراك الصيد حياً ثم مات » فهو ميتة » لانتسابه إلئ عدم التحفظ . 


. » قد نكلفه‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. ) ابتهر : تتابع تَقَسّهُ . وانبهر : مطاوع بهره : إذا أجهده حتئ تتابع نفسه ( المعجم‎ (۲) 


۸ش 


ي ۲۴۹ 


۸ہ كتاب الصيد والذبائح 


ولو اعترض له أيّد وهو في الطلب » فغصبه السكينَ » فقد ذكر الأصحاب وجهين 
من حيث لم ينسب إلى التقصير » والوجه عندي القطع بالتحريم ؛ فإنه وقف على 
حيوانٍ فيه حياة » ولم يذبحه . 

وقد يمكن فرض صورة الخلاف في الحيوانات الأهلية » إذا أوفت على الفوات » 
ويبعد كل البعد أن يفرض فيها خلاف . وإن فرق فارق بأن ما نال الصيد ذبحٌ بدليل أنه 
لو هلك قبل الإدراك » لحل الصيد » ولو ابتدر الصيد بالسكين » فقطع بعض 
الحلقوم » فمات الصيد » فهو حلال قطعاً . فإنه [لو لم]“ يقصر › فاتفق سبق 
الموت » لحل ؛ إحالة على الجرح السابق » فكذلك إذا حصل القطع في البعض . 
هلذا إذا هدأ . فإن كان الصائد متردداً/ في حاله » فليستمر الذبح . وإن علم أنه انتهئ 
إل حركة المذبوح » فهلذا فيه فضل نظر . وسنذكره في الذبائح عند ذكرنا اشتراط قطع 
الحلقوم والمريء مع فرض الانتهاء إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع . وسنعيد هلذا 
الطرف ثم » إن شاء الله تعالى . 

ولو كان الصيد منكساً » فاحتاج إلى قلبه » فلم يصل إلى مذبحه حت مات » فهو 
حلال » كما ذكرناه في نظائر ذلك » فإنه لم ينتسب إلى التفريط . 

اله 


000 


قال : « لو أرسل كلبه أو سهمه » وسمى الله تعالئ » وهو يرئ صيداً. . . إلى 
1 

2-245 مقصود هلذا الفصل : القول في بيان القصد الذي نشترطه من الصائد 
ليحل الصيد . والقصد على الجملة معتبرٌ . ويتعلق طرف صالح من الكلام فيه بالقصد 
في الذبح 2 وعنده نذكر ذبح الصبي والمجنون » وهلذا مؤخر . 


. لم يقصر»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. 5١57/6 : ر . المختصر‎ 020 


كتاب الصيد والتبائح .2-77 018 


والذي ننجزه الآن التفصيل في القصد المرعي في الصيد » فنقول أولاً : إذا كان بيد 
الإنسان سيف » فانسل منه من غير فعل يُؤثره » ووقع على صيد في شعْبٍ أو مغارة › 
وهلك الصيد » فهو حرام ؛ لأنه لم يوجد من صاحب السيف فعل » فضلاً عن أن 
يفرض منه قصدٌ إليه . ولو رمئ سهماً في الهواء » أو كان يبغي الرمي عَلُوةَ » ولم يخطر 
له الصيد » فاتفق أنه أصاب صيداً » وقتله » فهو محرم » وكذلك لو كان يجيل سيفه › 
فأصاب غرارٌ سيفه حلقوم شاة » ومَرِيّها » فقطعهما من حيث لم يشعر المدير » فالشاة 
ميتة . 

465- ولو رمئ صيداً » وخطر له أنه قد يصيب » وذلك يفرض في جنح الليل » 
والمسألة فيه إذا لم يتخيل صيداً » وللكنه رم على تردد متسع » فحاصل ما ذكره الأئمة 
ثلاثة أوجه ‏ إذا اتفقت إصابة الصيد : أحدها ‏ أن الصيد ميتة ؛ فإن هلذا القصد غير 
صحيح وصاحبه يعد عابثاً هازئاً . والثاني - يحل » لأنه بن رميه على قصد الصيد › 
واتفقت الإصابة » والوجه الثالث - أنه ينظر : فإن رم في موضع يغلب على ظنه الصيد 
فيه » وإن لم يعن له في الحال » فاتفقت الإصابة » حل الصيد . وإن كان لا يغلب على 
الظن الصيد فيه » فالقصد لا أصل له > وحكمه حكم الهازىء . 


57- ولو اطلع عل سرب”'' من الظباء » فأرسل سهمه فيها » ولم يسدّد 
النشابة على واحدة بعينها » فأصاب السهم ظبية » وماتت به » فهي حلال » ولو 
سدّد النشّابة/ على ظبية عيّنها من السرب » فمالت إلى ظبية أخرئ من السرب » ففي 
المسألة أوجه ثلاثة : أحدها ‏ وهو الأصح » وقد قطع به طوائف من الأئمة أن الظبية 
حلال » وذكروا في هلذه الصورة خلاف مالك" » فإنه قال : لا تحل تلك الظبية » 
لأنه لم يقصدها . وهلذا:هو الوجه الثاني . ذكره بعض الأصحاب » وتوجيهه 
ما أشرنا إليه : 


. ) (هة):«ولوعن سرب‎ )١( 
. ٦۷۷ مسألة‎ ٩۷١ /۲ : عيون المجالس‎ » ۱۸۳١ ر . اللإشراف :”918/7 مسألة‎ )۲( 


۹ شش 


ي 


“سس لل سس سسب سسب کتاب الصيد والذبائح 
والوجه الثالث ‏ أن الظبية المصادة إن كان رأها لما رمى » وكانت فى السرب » فهى 
حلال . وإن لم يرها أو ثارت بعد مروق السهم » فأصابها السهم » لم تحل . 


› ولو لاح له [شيء]”١' شاخص » فرماه » وهو يحسبه حجراً أو جرثومة‎ ١17 
ولم يعتقد في‎ ٠» فتبين أنه كان صيداً » فقد قطع الأئمة بحله » لأنه قصد وأصاب‎ 
مقصوده ما يناقض الحل . وقد قال الشافعي : إذا اشتملت يد الإنسان في ظلمة على‎ 
شيء ليّن » فحسبه حشية لينة - وقرأ بعض الأئمة خشبة لينة - فقصدها وقطعها » ثم‎ 
. استبان أنه قطع حلقوماً ومريّاً على الشرط الذي ورد التعبد به » فالشاة ذكية مستباحة‎ 

كذلك إذا لاح له شاخص » فقصده » فإذا هو صيد » فلو حسب الشخصٌ الشاخصّ 
حيوانآً محرّم اللحم » فلما أصابه السهم » فإذا هو ظبية » فالأصح أنه حلال لتوجه 
القصد » ووقوع الإصابة على نحو القصد » فإن كان من خطأ هاجس في النفس ١‏ فهو 
خطأ في جنس المرمي » فيجب ألا يكون له أثر » ومن أصحابنا من قال : لا يحل » 
لأنه لم يقصد صيداً حلالاً > وفي بعض مجاري كلام شيخي وجه ثالث » وهو أن 
الحيوان الذي حسبه إن كان جنساً يحلّ أن يقصد بالرمي » فإذا تبيّن صيداً » حل » وإن 
حسبه آدمياً مثلاً محقون الدم » فتبين أنه صيدٌ مستحلّ الجنس لم يحل » لأنه قصد 
محرما » والقصد في نفسه محرّم . 

ولو ذبح حيواناً في ظلمة حسبه خنزيراً أو حيوانا آخر محرماً » فتبين أنه ذبح شاة » 
فالوجه عندي القطع هاهنا بالحل » لقوّة الفعل » فإنه في حكم التعاطي والرمي 
لا يحكم عليه بالإصابة . والعلم عند الله تعالئ . والناظر يتنبه لمواضع التنبيه . 

ولو رمئ إل شاخص ٠‏ ولم يغلب ظنه في المرمي » وللكن استوت عنده 
[الجائزات]“/ » فإذا تبين كونه صيداً » فقد أشار شيخي إلى وجهين » ورتبهما على 
ما إذا ظنه خنزيراً » ولست أرئ للخلاف في هلذه الصورة وجهاً » بل الوجه القطع 


000( زيادة من ( ه٤‏ ) . 
0( في الأصل : « الحالات » . 
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بالحل » كما لو حسبه حجراً شاخصاً . هلذا إذا قصد شاخصاً » فأصابه » والمسائل 

فأمَا إذا قصد شخصا » فأصاب ظبية » ففي حلّها خلاف مرتب على ما لو قصد 
ظبية » فأصاب ظبية أخرئ » والتحريم هاهنا أغلب ؛ من جهة أنه لم يسدّد قصده على 
صيد » وهلذا فيه إذا قصد حجراً » فمال السهم عنه . 

ولو قصد شيئاً ظنه حجراً . وكان صيداً » فمال السهم عنه إل صيدٍ آخرء 
فوجهان » وهلذه الصورة أولئ بالحلٌ من التي فليا كول تمل دن ا وكات 
خنزيراً » فمال عنه إلئْ ظبية » فعلى الخلاف . وهلذه الصورة أولئ بالتحريم » مما إذا 
كان المقصود حجراً » ولو ظن المقصود خنزيراً » ولم يكن خنزيراً > ومال السهم › 
فالخلاف جار » وتفاوت الترتيب في بُدوٌ جنس المقصود » ولا معني للتطويل » وقد 
او العو ا زمار ارون الا را0 الم اف ادل 
مختلفٌ فيه » والمقصود صيد » ثم تختلف صور المقصود › ويقوئ ويضعف القصد 
بحسبها » وينضم إلى ذلك ميل السهم » فترتب المسائل على حسب ضعف القصد 


وفونة: , 


۸- ثم ما ذكرناه في الرمي » فلو أرسل كلباً أو أغراه بصيدٍ » فمال عنه إلى 
آرت طون اعد فيه اخر نايا عن متهمرة الفقرى ون أن ال اا 
بطبعه » ولم يكن استرساله في صوبه بسبب الإغراء » فهو حرام » لا شك فيه » ويظهر 
الذي أردناه فيه إذا اشتد في الصوب الذي أراده المغري » ثم ثار صيدٌ آخر » فاستدبر 
الكلبُ الأول » وأعرض عنه » وتمطى في صوب صيدٍ آخر بدا له » فأما إذا أغراه على 
صيدٍ » وكان على السنن صيود ٠‏ فقد ذكرنا التردّد في ميل السهم المسدد على صيدٍ منه 
إلئ غيره » وإذا فرض مثل هلذا في الكلب » فالخلاف جار » واختلف أصحابنا في 
الريب :رتب الأكترون الكلنية على ال ٠‏ وجلو ماود التكلب اول بالتحريم > 
فإنه على الجملة حيوان ذو اختيار » وقصد/ المغري فيه ضعيف › مالم يظهر ١٤ش‏ 
انطياعه » فإذا فرضت مخالفة » ظهر بناء الأمر على اختيار الكلب » بخلاف السهم ؛ 
فإنه لا اختيار له . 


۲ہ كتاب الصيد والذبائح 
هلذا مسلكٌ لبعض الأصحاب . 
ومن أصحابنا من عكس ذلك » وقال : مأخوذ الكلب أولئ بالحل ؛ لأن تسديد 
النشابة على معيّن من سرب ممكن » وإغراء الكلب على ظبية من سرب غير ممكن إذا 
لم يختلف الصوب والجهة . والدليل على ذلك أن من رمئ نشابة » فانقلبت وأصابت 
بعرضها الطائرٌ وقتلته » فهو ميتة ؛ لأن ذلك محمولٌ على خرق الرامي » وإذا ماتت 
فريسة الكلب تحته ضغطاً » ففي المسألة قولان ؛ من جهة أن الكلب لا يمكن أن يعلم 
ترك الضغط » [ولا يمكن أن يعلم الجرح]“ . وهلذا لا بأس به على شرط التثبت في 
الفرق بين ما ذكرناه وبين أن يأخذ الكلب صوباً آخر بحيث يظهر اختياره » ويسقط 
انطياعه للإغراء . 


ق ۹ إذا أخل الزاقي في نر الترس ٠»‏ فأفلت الوتر » وصدم ا 
فمرّت النشابة » وأصابت الصيد » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ يحل » نظراً إلى 
ابتداء الرمي » واستداده » على وفق القصد . 

ومن أصحابنا من قال : لا تحل ؛ فإن الرمي جرئ » ولم يكن عن قصد » ومثل 
هلذا السهم غير محسوب في أرشاق المناضلة كما سيأتي شرحه . إن شاء الله 
تعالیٰ . 


ق 9-6١‏ ولو رمئ سهماً » وكان السهم مقصراً . ويقع دون الصيد ء 
فصرفته ريح عاصفة فلحق » ففي بعض التصانيف أن الصيد يحل » وهلذا فيه نظر . 
وفي هلذا الكتاب على الاتصال : لو أصاب السهم حجراً » فارتد منه » فبلغ الصيدٌ 
بقوة الصدمة » فهل يحل ؟ فعلى الوجهين . والفرق أن السهم إذا وقع » فكأنه انتهئ › 
فارتداده أمر مبتدأ » وإذا لم يقع السهم » فصدمته الريح » فهلذا محمول على الرمي ١‏ 
والفرق ممكن ٠‏ والاحتمال مع ذلك قائم في مسألة الريح . 


)١(‏ عبارة الأصل : من جهة أن الكلب لا يمكن أن يعلم ترك الضغط ويمكن أن يعلم الجرح . وفي 
( ه۲ ) : من جهة أن الكلب لا يمكن أن يعلّم الجرح » وهلذا لا بأس به . 
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قال : « ولو خرج الكلب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه. . . إلئ آخره »". 


0 إذا استرسل الكلب بنفسه » فما يمسكه/ ويقتله حرام . وإن كان معلَّماً ؛ ٤۲ي‏ 
فإنه إذا لم يصدر عن قصد صاحبه ٠‏ لم يكن آله له » وتجرّد اختياره » ولو استرسل كما 
وصفناه » وانطلق » فزجره صاحبه › فلم ينزجر » فأغراه فلم يَرْدَدْ حَمُْواً » ولم يتأثر » 
فما يمسكه ويقتله حرام . 

فإن زجره فانزجر » ثم أغراه فانتهض وأمسك وقتل » فمأخوذه حلال ؛ فإن 
استرساله انقطع بانزجاره . وانطلاقه بعد هنذا بإغراء صاحبه أمرٌ مبتدأ . 

ولو زجره » فلم ينزجرء فأغراه فازداد عدواً » فأمسك وقتل » ففي المسألة 
وجهان : أحدهما ‏ أنه حرام نظراً إلى ابتداء [الاسترسال]”" » ثم لم ينقطع بالزجر » 
واشتداده في العدو ليس انطياعاً » وقد يصدر مثله مما ليس معلّمآً من الجوارح . 
والثاني - أنه يحل ؛ لأنه معلَّم » وقد أثر فيه الإغراء » وهلذا التردد له التفات على أن 
الانزجار بالزجر في أثناء العدو هل يُعتبر في أصل التعليم . 

ولو لم يزجره » بل أغراه » فازداد عدوا وحَمْواً » ففي المسألة وجهان » وهلذه 
الصورة أولئ بالحلٌ ؛ إذ لم يوجد فيها زجر واستعصاء مترتب عليه » ثم إغراءٌ بعده . 

وإذا جمعنا إحدى الصورتين إلى الأخرئ » انتظم منهما ثلاثة أوجه : أحدها - 
التحليل» والثاني ‏ التحريم . والثالث -الفصل بين الصورتين » كما أشار إليه الترتيب . 


)١(‏ من هنا بدأ العمل معتمداً على ثلاث نسخ » حيث أضيفت نسخة ( ت٦‏ ) في جزئها الأخير الذي 
ينتهي بنهاية الكتاب إن شاء الله وقد جاء في افتتاح هلذا الجزء قوله : 
رب یسر ولا تعسر » وتمم بالخير 
وما زال الاعتماد على ( ه۲ ) أصلاً » والنسختان الأخريان مساعدتان . 


)۲( ر . المختصر : 5١57/8‏ . 
(۳) في الأصل ( ه٤‏ ) : الإرسال . والمثبت من ( ت٦‏ ) . 


۲٤١ ش‎ 


£ سابال __اء]ٌِ -کتاب الصيد والذبائح 


۲- وإذا تبين هلذا الذي ذكرناه في هلذا الحكم » ترتب عليه أحكامٌ مماثلة 
له : منها - أنه إذا أرسل إنسان كلبه » فزجره غيره فانزجر » ثم أغراه » فانطلق »› 
وأمسك » فالقول في أن الممسّك ملك مَنْ ؟ ينبني أولاً على اختلافٍ للأصحاب نذكره 
في أن من غصب كلباً لغيره واصطاد به فالصيد لمن ؟ من أصحابنا من قال : هو 
للغاصب » وهو الصحيح . فإن الاصطياد منسوب إليه » والكلب في حكم الآلة » 
وكان بمثابة ما لو غصب قوسا ونشاشيب » فاصطاد بها » أو غصب أحبولة » فنصبها 
علئ مدارج الصيود فتعقل بها الصيد . 


ومن أصحابنا من قال : الصيد ملك صاحب الكلب ؛ فإنه حيوان ذو اختيار » فكان 
إمساكه للصيد بمثابة اصطياد العبد » ومن غصب عبداً وأمره بالاصطياد » فاصطاد » 
فالصيد ملك لمالك العبد . 


فإذا تبين الوجهان » بنينا عليهما الترتيب/ الذي طردناه في الحكم المتقدم » فإذا 
أغرى الإنسان كلبه » فزجره الغير » فانزجر » فأغراه »> فانطلق وأمسك : فإن قلنا : 
مأخوذ الكلب المغصوب ملك صاحبه » فلا أثر لما جرى من الانزجار والانطلاق » 
والصيدٌ لصاحب الكلب » وإن قلنا : ما يصطاده الكلب المغصوب للغاصب الصائد 
به » وهو الصحيح » فالصيد في مسألة الانزجار والإغراء ملك الثاني » وليقع التفريع 
بعد هلذا على هنذا الوجه الصحيح . فإن زجره الثاني » فلم ينزجر » فأشلاه » فازداد 
عدواً » أو لم يزجره بل أغراه » فازداد عدواً » ففي الصورتين الأوجه الثلاثة ٠‏ غير أنها 
في تعيين المالك”“ » والأوجه الثلاثة في الحكم الأول في الحل والحرمة . 


فإن قيل هلا ذكرتم [وجها]”"' أنهما يشتركان ؟ قلنا : لا يمتنع في القياس خروج 
هلذا الوجه في الملك » ولا ينتظم في الحل والحرمة إلا أحدهما » فإن فرض اجتماع 
سبب الحل والحرمة نوجب الحرمة » فيعود الكلام إلى التحليل والتحريم : وإذا كان 


الصورتين في الوجه الثالث . 
(۲) في الأصل : « وجهين » . 
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الكلام في تعيين المالك ٠‏ اتجه التشريك بإثبات الآثرين » والجمع ب بين المقتضيين . 

وممًا يتفرع على هلذه القاعدة أن المسلم لو أرسل كلباً » فأغراهٌ في أثناء العدو 
مجوسي بعد الزجر أو قبله » فتنتظم الأوجه » وكذلك لو أرسل المجوسي أولاً > ثم 
أغراه المسلم » فهلذه المسائل تتناظر » ولا معن للتطويل بإعادتها ؛ فإن مأخذ جميعها 
واحد . 

والذي يتعلق بفقه هلذا الفصل أن الكلب لو استرسل بنفسه ثم أغراه صاحبه في أثناء 
العدو » فإن قلنا : الاعتبار باسترساله » فلا كلام . وإن قلنا : الاعتبار بازدياد العدو 
منه عند الإغراء في الأثناء » فلو أكل الكلب من الفريسة ‏ والتفريع على أن الفريسة 
لا تحرّم بالأكل إذا لم يتكرر ‏ فالاحتمال يظهر في هلذه الصورة ٠‏ فإنه تبين أنه لم يلتفت 
على صاحبه » ويضعف بهذا أثر إغرائه في الأثناء . 

ولو استرسل الكلب بنفسه » وأثبت الصيدَ وأكل منه/ » لم يؤثر هلذا في خروجه 
عن التعلم وإن تكرر ؛ فإنه استرسل بنفسه » وإنما يُرعى انكفافه إذا كان استرساله 
بإرسال صاحبه علئ حكم الانطياع له » وهلذا واضح لا شك فيه . 


قال : « وإذا ضرب الصيد › لبد ا . إلى آخره » 00 


ه6١١‏ ا اس ا ود اله 
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لم تكن ذبحاً » ويستحيل فرض جرح لا يكون ذبحاً للأصل » ويكون ذبحاً للعضو . 


)۱( ر . المختصر : ٠١57/68‏ : 
(۲) في الأصل » ( ه٤‏ ) : منحراً منجزاً . 


۲ي 


۲٤۲ ش‎ 


٦ہ‏ كتاب الصيد والذبائح 

ولو حصلت الإبانة في العضو وفي الصيد حياة مستقرة » ثم مات الصيد قبل أن 
يدرك من غير فرض تقصير في الطلب » أمّا الصيد دون العضو » فمباح » وفي العضو 
وجهان : أصحهما ‏ التحريم ؛ فإن الإبانة [لم تفد حلٌ]”' العضو لما وجدت › وإن تمّ 
التذفيف في العضو » فيستحيل أن ينعكس من موت الصيد عليها حكم . 

والوجه الثاني - أن العضو المبان حلال [فإنا تبّينا)" أن الإبانة لوان 
فيجب أن يكون ذبحاً للعضو . 

ولو أبان العضو في الصورة التي إليها الانتهاء » ثم رمئ إلى الصيد بنشّابة أخرى . 
فإن كانت مذقفة » حلّ الصيد » إذا لم يَصر مُرْمَناً بالإبانة الأولئ » والعضو المبان 
محرّم ؛ فإن الرمي ذبح إذا كان مجهزاً في نفسه » لو فرض وحده » وقد ذكرنا أن الصّيد 
لو ذبح » فالعضو المبان أولاً حرام » ولو لم تكن الجراحة بالسّهم مذقفةً » بل استعقبت 
الجراحة الواقعة به حياةً مستقرة » ثم حصل الموت بالإبانة الأولئ وبالإصابة الثانية » 
ولا إزمان بالجرح الأول » أما الصّيد فيحل » وفي العضو المبان وجهان مرتبان على 
الوجهين فيه إذا لم يُحدث بعد الإبانة جّرحاً » والصورة الثانية أولئ بتحريم العضو ؛ 
فان الإبانة لم تتجرّد ذبحا للصيد ‏ بل انضم إليها/ جرح آخر » بخلاف ما إذا تجردت 
الإبانة ؛ فإنها بانت ذبحا في الصيد آخراً » فيجوز أن تكون مُجِلةٌ [للعضو]" . 

وغائلة هلذا الفصل أنا إن حكمنا بتحريم العضو »› وهو القياس » فلا كلام » وإن 
حكمنا بإحلال العضو عند إفضاء الإبانة إلى موت الصيد » ففي ذلك وقفة : أنقول : 
يحل العضو عند موت الصيد وكان حراماً قبل » أم نقول : نتبين عند موت الصيد حل 
العضو استناداً إلى حالة الإبانة ؟ وهلذا مشكل ؛ [فإنا]”* لو لم نستند » وحكمنا بأن 
الحل يحصل عند موت الصيد » فموته لا يُغيّر صفة العضو » وإن حكمنا بالاستناد › 


. » في الأصل : « لم يتداخل‎ )١( 
. » في الأصل : « فإذا تبينا‎ )۲( 
. في الأصل : « في العضو»‎ )۳( 
. في الأصل : « فأما»‎ 05) 
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بعد جذاً أن [يحل]''' عضر مبان من حيوان » وفي الحيوان بعد حياة مستقرة › 
وغموض هلذا الإشكال في التفريع يُشعر بفساد الأصل . 

ثم إذا حصل التنبيه للتردد الذي ذكرناه » فالوجه الحكم بتحليل العضو عند موت 
الصيد ؛ فإن الذبح يحصل عند زهوق الروح » فإذ ذاك ثبت للجزء حكم الجملة » 
هلذا هو الذي يصح › والإشكال قائم » وهو داع إلى فساد الأصل الذي عليه التفريع . 


قال : « وأي أبويه كان مجوسياً. . . إلئ آخره )20 . 


١ 14‏ هلذا فصل قدمنا ذكره في النكاح في أحكام المناكحة » والقول في تحليل 
المناكحة يجاري القولَ في تحليل الذبيحة » فهما متواخيان لا يفترقان » إلا في الأَمة 
الكتابية ؛ فإن نكاحها حرام وذبيحتها حلال » والسبب فيه أن للرق أثراً في المنع من 
النكاح » فأتّر انضمامّه إلى الكفر » ولا أثر للرق في الذبيحة أصلاً » فكانت الرقيقة في 
الذبيحة كالحرة . 

ومقصود الفصل الآن تفصيل القول في المتولد بين كتابي ووثنية » أو من بين وثنيّ 
وكتابية » والتفصيل المّبين فيه أن المتولد من بين وثني وكتابية لا تحل ذبيحته » 
ولا يحل نكاحه » ي المعولم و کا ووثنية قولان . وإن أردنا العبارة عن 
القولين في الصورتين ٠‏ قلنا : أحد القولين/ أن التوثن في أي طرف فرض أو التمجس - ۲٤٢‏ ي 
على الرأي الظاهر - يثبت حرمة المناكحة والذبيحة . والقول الثاني - أن الاعتبار 
بالأب : فإن كان كتابياً » فحكم الولد حكمه في المناكحة والذبيحة » وإن كان وثنياً » 
فحكم الولد حكمه . وهلذا ذكرناه في النكاح . 

والذي نريده أنا إذا ألحقنا الولد بالوثني قولاً واحداً » فقد بان حكمه في الحال » 
فلو بلغ ودّان بدين آهل الكتاب » واتبع أمه الكتابية » ففي المسألة وجهان : أحدهما- 


. » في الأصل : « يحصل‎ )١( 
5 ۲٠۷/١: ر . المختصر‎ (۲) 


۲٤۳ ش‎ 


۸ہ كتاب الصيد والذبائح 
أنا نحكم الآن له بحكم أهل الكتاب . والثاني ‏ وهو الأصح - آنا لا نحكم له بحكم أهل 
الكتاب ؛ فإنًا قضينا له بالتوثن » فيدوم هنذا الحكم له » فإذا دان بالكتاب بعد البلوغ › 
كان كوثنيّ يتهود » أو يتنضّر» ولا شك أن النَهَوُدَ والنّنصّرَ بعد مبعث المصطفئ 
صلى الله عليه وسلم لا يثبت خرمة . والقائل الأول يقول : إن حكمنا له في حالة 
الصغر بالإلحاق بالأب فلدين الأم من الحرمة ما يثبت له حكم الاستمساك بالكتاب بعد 
البلوغ » ثم إذا وقع التفريع على هنذا » فلا وجه إلا الاستناد » والقضاء بأن الأمر كان 


موقوفاً إل أن نتبين ما يدين به بعد البلوغ . وهلذا ضعيف غير متجه . 


1 2] 
وی‎ 
ms E. 


. قال : « ولا يؤكل ما قتلته الأحبولة . . . إلى آخره )20 . 


66 إذا نصب فى الأحبولة منجّل » فقد يتعقل الصيد بالأحبولة » ثم يتعقر 
الصّيد بالمنجل » فإذا فرض ذلك » ثم أفضى العَقر إلى هلاك الصيد » فهو حرام » لم 
يختلف الأصحاب فيه » والسبب في ذلك أنه لم يتصل بالعقر الحاصل فعلٌ يُنسب العقر 
إليه » وليس وضع المنجل عقراً به » بل الصيد هو الذي يتعقر بحركات نفسه › 
والمنجل ينحط ويرتفع . ومن أحاط بما ذكرناه من اشتراط الفعل » ثم اشتراط القصد 
بعده لم يخف عليه تعليل ذلك . 

فعل هنذا قال الأئمة : إذا كان فى يد الإنسان سكين حادٌ » فانتحرت به بهيمة › 
ولم يحرّك صاحب السكين يده › فالبهيمة تحرم وإن حصل القطع في حلقومها 
ومّريئها » ولو كان صاحب المُّدْية يحركها » وكانت البهيمة تحك حلقها » فحصل قطع 
الحلقوم والمرّيء بتحاملها » وتحريك صاحب السكين يده » فالوجه التحريم لاشتراك 
البهيمة والذابح . 

وقد يرد علئ ما ذكرناه/ أن من أضجع شاة ليذبحها » فإذا أمرّ السكين » فقد 
يضطرب المذبح تحت السكين اضطراباً يؤثر في القطع » ولو قيل قد لا تخلو شاة عما 


. ۲۰۷/٥: ر .المختصر‎ )١( 


1۲4 


كتاب الصيد والذبائح 
وصفناه » لم يكن بعيداً » ففتح هلذا يوجب تحريما في معظم الذبائح س 
الفصوير غير سذيد 4 فإن الشاة إذا ويطك قمشها جد السكين + فإنها ت تحنس الحلقوم 
بطباعها » ولعل من يغفل عن التحرّز إذا أصاب عقر ب كد زروت E‏ فإذا 
للا او رباد جح وكا بوم كد بات لومز اوور قيقر 
اضطراب فهو بعد فَرِْي الحلقوم والمريء › فلا أثر له . 

فإن صوّر مصور اضطراباً يُعين على القطع قبل تمام القطع » فهلذا مما يجب التحرّز 
منه » فإن ظهر فعل الذابح [وقدر أمر خفي] يجري مثله في الوساوس » فالتعويل 
على فعل الذابح » وإذا ذكرنا فصول الذبح » انكشف تمامٌ الغرض . 


١57‏ والصبيّ الذي لا يميّر إذا أمرّ سكيناً على حلقوم طائر وقطع ما يجب 
قطعه » فهو ميتة » ولا حكم لفعله ؛ إذ لا قصد له » والمجنون الذي لا قصد له بهلذه 
المثابة » والصبي المراهق إذا ذبح » فالأصح تحليل ذبيحته » وفي بعض التصانيف ذكر 
خلاف فيه من حيث إن الشرع سلب حكم قصده » ويمكن تقريب هلذا من اختلاف 
القول في أن الصبي هل له عمد في القتل » حتئ يجب بسببه الديةٌ في ماله » والقصاص 

ل شريكه في القتل . 

وأما المجنون » فلا قصد له . فلو انتظم منه الذبح على موجب الشرع » فالوجه 
القطع بتحريم ذبيحته لسقوط قصده » كما ذكرناه في الصبي الذي لا يميز » وفي بعض 
ا اد الو ا الدب ع يجيه عاذ ی بوعللا لم أن إلا 
في هلذا الكتاب » ووجهه على بعده أن ما يصدر منه لا ينقص عن قطع الإنسان شيئاً ليناً 
يحسبه حشيّة أو خشبة » ثم يتبين أنه حلقوم شاة » وقد ذكرنا أن هلذا يُحل الذبيحة . ثم 
إن فرض مثلّ هلذا عن الصبي الذي لا يميز » وقد ينتظم فعلاً كما صوّرناه من 
المجنون » فسبيله سبيل المجنون . 


. زيادة من المحقق » ومما يحيك في الصدر سقوطها من النسخ الثلاث‎ )١( 
. في الأصل : « وقد رام أمر خفي»‎ )۲( 
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٣‏ كتاب الصيد والذبائح 


قال : ١‏ والذكاة وجهان. . . إلى آخره e‏ 


١١51‏ قسّم الشافعيٌ الذكاة إلى ما يقع في المقدور عليه » وإلئ ما يفرض في 
الشوارد » وهلذا الانقسام بيّن » فالذبح في المقدور عليه في الحلقوم والمريء » كما 
سنعقد في ذلك/ فصلاً » إن شاء الله . 

فأمًا الحيوان الذي لا يُقدر عليه » فإن كان صيداً » فالذكاة فيه بآلة وحيوان صَيُودٍ 
معلّم » كما تمهّد . 

ولواشردت زهيمة إن الع > ذقاعذة اتمذهت أنهنا فد اى ]ذا شرحت بالضيد 
الأبد“ ؛ حتئ تكون إصابتها بالجرح في غير المذبح ذكاة كما في الصيد » وقال 
مالك" : الاعتبار بجنسها » ولا تحصل ذكاتها إلا في الحلقوم والمريء » وقد رد 
الشافعي عليه بأن قال : لو كان المعتبر الجنس » لوجب أن يقال : الظبية الآنسة تحل 
بالجرح من غير قطع الحلقوم » والمريء » وههلذا لا قائل به » فليقع التعويل على 
صورة القدرة » والإفلات » فالحيوانات في الحكم الذي نطلبه مذبوحات » ونحن نتبع 
أحوالها في القدرة والشّراد » ثم الغرض التعذر لتعذر الوصول إلى مذبح الحيوان الآنس 


ونحن نذكر في ذلك صورتين : إحداهما ‏ أن البهيمة لو تنكست في بئر وعسر 
الوصول إلى مذبحها » وتعذر إخراجها » ولو تركت » لهلكت » فيجوز الطعن في 
الأجزاء الظاهرة منها » ويكون ذلك ذبحاً فيها » والسبب فيه تحقق التعذر » ولهلذا 
المعنى حلت الصّيود بهلذه الجراح » ثم يعتمد المذهب بما هو الأصل في تمهيد غرض 
الفصل » وهو ما رُوي : « أن رجلاً يعرف بأبي العٌُشراء تردّئ له بعير في بئر » وهلك » 
)١(‏ ر.المختصر ۲٠۷/۰٥:‏ . 


۳( الأبد بالموحدة التحتية : من أبد إذا توحش » فهو أبد . ( المعجم ) . 
9 وشا العدوف ۲۳/١‏ جاك الدسرق < 9:07 ١‏ 


كتاب الصيد والذبائح 


۱۲۱ 


فرُفعت القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي العشَرّاء”"“ : « وأبيك لو 
طعنت في خاصرتها » لحلّت لك » ثم ما ذهب إليه المحققون ٠‏ وهو اختيار القفال 
أنه لا بد من جرح مُذفّف » وينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء في الحيوان المقدور 
عليه » وليس يخفئ أن قطعهما لا يعقب حياة معتبرة » فليكن الجرح بمثابة قطعهما . 


القائل يستمسك بظاهر الحديث » قال النبي صلى الله عليه وسلم : « وأبيك لو طعنت 
في فخذها » لأجزأتك » ولم يفصل بين طعن وطعن » والقائل الأول ينفصل عن هلذا » 
ويقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصرة" يدل على/ اعتبار التذفيف ؛ فإن 
الخاصرة مقتل . 


(010) 


(۲) 


(۳) 


كذا في النسخ الثلاث جعل إمام الحرمين المخاطب أبا العشراء » وهو وهم نه إليه الحافظ في 
التلخيص قائلاً في تنبيه له حول هنذا الحديث : « وقع لإمام الحرمين وهم ؛ فإنه جعل 
المخاطب بذلك أبا العشراء الدارمي ( والحديث لا يعرف إلا عن أبي العشراء عن أبيه ) ثم قال 
الحافظ : ويجوز أن يكون ذلك من النساخ » كأن يكون سقط من النسخة « عن أبيه » | . هم 


(ر . التلخيص : ١58/5‏ )طبعة الكليات الأزهرية » . 


قلت عبد العظيم : وهلذا عجيب من الحافظ » فقد وقع لإمام الحرمين أوهام دون ذلك 
كتابنا هلذا أنها جدة أنس » فأغلظ الحافظ للإمام الإغلاظ كله هناك ولم يحملها على خطأ 
الناسخ ‏ مع أنها كانت كذلك ‏ كما فعل هنا . وسبحان علام الغيوب الذي يحيط وحده بأسرار 
القلوب . 
الحديث أخرجه أصحاب السئن وأحمد من حديث حماد بن سلمة عن أبى العشراء عن أبيه » 
وقد ضعفه الألباني ( ر . أبو داود : الأضاحي » باب ما جاء في ذبيحة المتردية » ح٣۲۸۲‏ » 
الترمذي : الأطعمة » باب ماجاء في الزكاة في الحلق واللبة » ح١۸٤٠‏ » النسائي : 
الضحايا » باب المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها » ح۸١٤٤‏ » ابن ماجه : الذبائ 3 
باب ذكاة النادٌ من البهائم » ح٤۳۱۸‏ » المسند : ۳۳٣/٤‏ التلخيص ١58/5‏ » الإرواء : 
1/۸ 157801 ). 
تعقب ابن الصلاح الغزالي في الوسيط » وأنكر عليه لفظ الخاصرة"» فتعقب الحافظ ابن 
الصلاح » فقال : « أنكر ابن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي ٠‏ والغزالي تبع فيه إمامه » ولا 
إنكار ؛ فقد رواه الحافظ أبو موسئ في مسند أبي العشراء له بلفظه : لو طعنت في فخذها أو 


ش٤‎ 


1۳۲ كتاب الصيد والذبائح 


هلذا كلامنا في هلذه الصورة . 

ويتصل بما ذكرناه أمرٌ في الصّيد » وهو أن من رمئ صيداً ولم يذفف » فهل يلزمه 
أن يرمي وهلكذا إلى أن ينتهي إلى التذفيف أو يعجز ؟ هذا أولاً في تصويره عُسرٌ ؛ لأن 
الطلب وقطع الحلقوم والمريء أيسر من إتباع الرّمي الرّمِيَ » والصيدٌ منطلق ؛ فإن 
تصور امتناع الطلب في الحال وإمكان الرّمي » فهلذا موضع الكلام » وفيه اختلاف : 
من أصحابنا مّن قال : لا يجب" إتباع الرّمي الرّميَ » ومنهم من أوجبه للانتهاء 
والعدقيقة > وهدذا مر على البهيمة المتكيلة" .: والضورة اللي أو بالا يقت 
طلب التذفيف فيها ؛ فإن التمكن لا يتم مع الصّيد المنطلق » بخلاف الحيوان 
المتدكس . : 


فيلذا ينان صورة اوعدا 


الصورة الأخرئ وهي إذا ند بعيد أو شردت شا » نْظر : فإن كان شرادها 
يفضي بها إلى مهلكة أو مسبعة » فسبيل الشارد - والحالة هلذه - كسبيل الصّيد » فيجوز 
أن يقصد بالآلات » ويجوز أن تغرئ به الجارحة المعلّمة » ولو كان لا يُفضي شرادها 
إل مهلكة » وربما كان تسكن » فتدرك » فالظاهر عندي أن الذبح لا يحصل بالجرح 
في غير المذبح ؛ فإن هلذا القدر إلى زوال » فلا حكم له . وفي كلام أصحابنا ما يدل 
على أنه إذا تحقق الشراد » فيجوز ذبحه بالجرح حيث يُصيبه ؛ فإنه رُبّما يبغي الذبح في 
الحال » فلا نكلفه الصبر إلى أن يزول الشراد . 

ومما يجب التنبه له أن ما ذكرناه من الشراد » لم تعن به أدنيئ إفلاتٍ يتصوّر معه 


شاكلتها » وذكرت اسم الله لأجزأ عنك ٠‏ والشاكلة : الخاصرة » وقال الشافعي : « تردى بعير 
في بئر » فطعن في شاكلته » فسئل ابن عمر عن أكله › فأمر به. . . »© . 

وروى ابن الجارود وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه المشهور الاتي »قال : 
« إن ناضحاً تردى في بثر بالمدينة » فذكي من قبل شاكلته » فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهم » . 
| . ه(ر . تلخيص الحبير : ١59/5‏ طبعة الكليات الأزهرية ) . 

قلت : ولا يسلم من الوهم أحد . فابن الصلاح يتعقب أوهام الإمام والغزالي ٠‏ فيقع في 
أخطر منها . 


.)زوجيالا١: هة‎ )١( 


كنات المد والكبائع تح ب | ت 
لُحوقٌ المُفلت بعدو أو استعانة بمن يستقلٌ على الاعتياد في مثله . وإذا قُلنا : مجرد 
الشراد لا يجعل الجَرْح في غير المذبح ذبحاً إذا كان لا يُفضي بالشارد إلى الهلاك » فلو 
كان يُفضي به إلى الوقوع بين ظهراني لصوص مترصدين أو عُصاب » فعلئ هنذا الوجه 
وجهان . وقد نجز الغرض في الصورتين وتم ببيانهما مقصود الفصل . 

/ و 


0 
و 


قال : « ولو رمئ صيداً فكسره. . . إلئ آخره ١0)‏ 

489 - إذا رم صيداً فكسره » وأثبته »> وأبطل امتناعه بشدة الغدو » أو رمئ 
طائراً » فكسر جناحه » فقد ملكه » ولا يتوقف ثبوت الملك فيه على الانتهاء إليه » 
وإثبات اليد عليه » وهلذا متفق عليه بين الأصحاب . 

E‏ قهز ا ر ةا لا انت قهز 
حلال » وإن كانت فيه حياة مستقرة » فينبغي أن يطلبها من أثبتها وملكها » على 
ما تفصل ذلك فيما مضئ » وإذا ا والمريء . 

9-8 فإذا تمهّد ذلك ٠‏ فلو أثبته وصار مذبوحاً » فرماءآخر فرمْيُه صادف ذكياً ‏ 
ويعود النظر إلى أثر هلذا السّهم في جلده بالتمزيق أو ما شابه هلذا » ولا معنئ للتشاغل 
بمثل ذلك . 

وإن كان في الصيد المثبّت حياةٌ مستقرة » فرمى الثاني » نُظر : فإن أصاب الحلقوم 
والمريء بالالة التي رماها وقطعها”" » فهلذا ذبح على التحقيق » وللكنه جناية على 
ملك غيره » فنقول : كم قيمة هلذا الصيد مثبتاً فيه حياة ؟ وكم قيمتها إذا ذبحت ؟ فإن 
كان بين القيمتين تفاوت ٠‏ ألزمنا الرامي الثاني ذلك التفاوت . 

وعندي أن الحيوان إذا كان لما به من الجرح ولو لم يذبح » لهلك وفات » فالذبح 


)۱( ر . المختصر ١ ۲۰۷/٥:‏ 
(؟) كذا في النسخ الثلاث ( وقطعها ) بضمير المفرد المؤنث » وهو صحيح على معنى الجمع . 


٥‏ ي 


۲٤١ ش‎ 


٤۴ہ‏ كتاب الصيد والذبائح 
لا ينقص منه شيئآً . نعم » يمكن فرض إثبات تتصور الحياةً معه » فإذ ذاك يظهر“ 
التفاوت . هلذا إذا أصاب الحلقوم والمريء وقصده . 
وقد ينشأ من هنذا الكلام تردد في شيء »> وهو أن من رم إلى شاته الربيطة آلة 
جارحة » فأصابت الحلقوم والمريء وفاقاً وقطعتهما » ففي حل الشاة نظر » مع القدرة 
على إمرار السكين على الحلقوم والمريء » ويجب أن يفرق بين أن يقصد المذبح بالآلة 


التي يرميها وبين أن يقصد الشاة فيْصِيبَ المذبح » والاحتمال يتطرق إلى جميع ذلك » 


فالصيد المثْبّت إذا رماه إنسان › فة قو مه ئه » فهو بقع فى الت دد الى سه 
2 3 1 0 ومرد دهو يمع في ي 
عليه . 


ولو أثبت الأول الصيد » كما صوّرناه » وفيه حياة مستقرة » فرماه الثاني » ولم 
يُصب المذبح » فهلذا يفرض على صورتين : إحداهما ‏ أن تكون الجراحة.الثانية على 
غير المذبح/ منجزة مهلكة › والأخرئ ألا تكون منجزة » فإن كانت منجزة » فيصير 
الصّيد ميتة » لأن هنذا جرح في غير المذبح مع القدرة على المذبح . 

ولو لم يكن الجرح منجزاً » واتفق تركه حى مات بالجرحين ٠‏ فهو ميتة أيضاً › 
ويترتب علئ ذلك أن الأول ملك الصيد بالإثبات » والثاني أفسده بالجرح » وحكم ' 
الإفساد التزام الضمان . 

» ولا مطلع على المقدار الذي يلتزمه إلا بعد تقديم أصل مقصود في نفسه‎ ١ 
. ونحن نذكر ما يتعلق به » ثم نعود إلى مسألة الصّيد من حيث قطعنا الكلام‎ 

فأما ما نقدمه فنقول : إذا جن رجل على بهيمة أو عبد والقيمة عشرة » وقد نقص 
بالجرح دينار » ورجعت القيمة إلى تسعة » ثم جاء جانٍ آخر » وجنئ عليه جناية أرشها 
دينار » فسرت الجراحتان وأفضيتا إلى هلاك الصّيد » فما الذي يجب على كل واحد 
منهما ؟ اضطرب أصحابنا في هلذه المسألة » وذكروا أوجهاً مشهورة . 

والرأي غندنا أن نذكر ما قيل نقلاً » ثم نبحث بعد النقل عن الحقائق : فأحد الوجوه 
- أن الأول يغرم أرش جراحته » وهو دينار » ويغرم الثاني أيضاً أرش جراحته » وهو 


. » فإن ذلك قد يُظهر التفاوت‎ « : ٦ت‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائم __ شم 0# 
دينار فيما قرّرناه » ثم ما يبقئ من القيمة بعد حط الأرشين عنهما يقسم على الجارحيّن 
نصفين 3 فيخرج منه أن الأول يلتزم ديناراً 3 وهو أرش جراحته 3 والثاني يلتزم ديناراً 
وهو ارش جراحته والباقن وهو ساف نانز غلا تان 3 فيغرم الأول إذاً خمسة 
دنانير عن حساب الأرش وما يصيبه من القيمة وكذلك الثاني : 

ووجه هلذا الوجه أن جراحة كل واحد منهما أثرت في تنقيص [القيمة]“ فاستبد 
كل واحد بأرش النقص المحال على جراحته » ثم القتل بعد هلذا الاعتبار يقع بسراية 
الجراحتين على مقتضى الاشتراك » فيقتضى استواءهما فيما يقابل الموت . 


5- والوجه الثاني أنه يجب على الأول خمسة دنانير > ويجب على الثاني 
أربعة دنانير ونصف ٠‏ ووجهه أن اعتبار الأرش والجراحتان ساريتان أفضيتا في العاقبة 
إلى الهلاك باطل ؛ فإن النظر إلى الأرش إنما يتجه عند/ فرض الاندمال وخروج 
الجراحات عن كونها قتلاً > وهلذا أصل متمهد في الجنايات على الأحرار والعبيد 
والبهائم » فإذا بطل اعتبار الأروش » لم يبق إلا النظر إلى انتسابهما إلى القتل » وإذا 
كان كذلك . فالأول صدرت منه الجناية وقيمة العبد عشرة » فألزمناه نصف القيمة 
بحساب العشرة » والثاني جنول وقيمة العبد تسعة ‏ وقد أبطلنا اعتبار الأرش - فتلزمه 
نصف قيمة العبد يوم الجناية » وهي أربعة ونصف . وما ذكره هلذا القائل من إسقاط 
الأرش وإبطال اعتباره فقيةٌ » وللكن أداء الوجه إلى إسقاط نصف دينار من قيمة العبد » 
وهما الجانيان » ولا سبب سوئ جنايتهما محال » على ما سيصرح البحث إن 
شاء الله . 


١3‏ والوجه الثالث ‏ وهو منسوب إلى اختيار القفال ‏ أنا نوجب على الأول 
خمسة دنانير ونصفاً » ونوجب على الثاني خمسة دنانير » وتعليل ذلك أن جناية الأول 
نقصت من القيمة ديناراً » وكذلك جناية الثاني » وانتسب كل واحد منهما إلى قتل 
نصف العبد » فقلنا : يسقط نصف الأرش في حق كل واحد باعتبار انتسابه إلى قتل 
النصف ٠‏ والقاتل لا يغرم بحساب الأرش » ولا يندرج نصف الأرش في حق كل واحد 


. زيادة من المحقق > وسقطت من النسخ الثلاث‎ )١( 


3 ي 


ش 745 


هيلب كتاب الصيد والذبائح 
منهما تحت ما يُنسب من القتل إلى صاحبه » والحساب على التنصيف بينهما » فاقتضئ 
هلذا تثبيت نصف الأرش على كل واحد منهما » ثم يضم إلى ذلك إيجاب نصف القيمة 
على الأول » نظراً إلى قيمة يوم الجناية » فيجتمع عليه خمسة دنانير ونصف » ونضمٌ 
إلئ ما ألزمنا الثاني من الأرش نصف القيمة باعتبار يوم الجناية » فيجتمع عليه خمسة 
دنانير » ويتحصل من المجموع ما ذكرناه . 
وهلذا الوجه ضعيف أيضاً لما سنذكره في المباحثة إن شاء الله » وهو مود إلى غلط 
في الحساب ؛ من جهة الزيادة ؛ إذ قيمة العبد عشرة » وقد ألزمناهما عشرة دنانير 
ونصفاً » واعتذر القفال عن هلذه الزيادة بأن قال : ترتيب الجنايات يجري مثل ذلك » 
فإن من قطع يدي عبدٍ ‏ والتفريع على أنه يلتزم تمام قيمته ‏ فإنا ثلزمه القيمة التامة » ثم 
لو جاء جانٍ ثانٍ وقتله تجهيزاً » فنلزمه/ قيمته مقطوع اليدين » فيحصل للسيد من 
الجنايتين قيمة العبد وزيادة . 

14- وحكى العراقيون وجهاً رابعاً ناشئاً من المباحثة التي رَمزنا إليها في استنكار 
وجوب الزيادة » ونسبوه إلى أبي الطيب بن سلمة » [قال أبو الطيب]7'" فيما حكوه : 

نقدّر على الأول نصف القيمة يوم الجناية ونصف الأرش . وكذلك على الثاني » 
كما ذكرناه في الوجه الثالث » ثم نجمع ما عليهما تقديراً ونقسم قيمة العبد علئ ذلك 
المبلغ » بعد البسط الذي يقتضيه مسلك الحساب » ونوجب على كل واحد من العشرة 
بنسبة تلك القيمة » فيتفاوت ما عليهما » ولا مزيد على العشرة . 

وبيان ذلك أن أرش جناية الأول إذا كان ديناراً » وكذلك أرش جناية الثاني » فالذي 
يخرجه حساب الوجه الثالث عليهما عشرة ونصف » على الأول خمسة ونصف وعلى 
الثاني خمسة » فنبسط المبلغ أنصافاً » فيصير أحداً وعشرين » فنقسم العشرة على أحدٍ 
وعشرين » ونقول على الأول أحد عشر جزءاً من أحد وعشرين جزءاً من عشرة وعلى 
الثاني عشرة أجزاء من أحد وعشرين جزءاً من العشرة . 

وهلذا الوجه فيه اعتبار لطيف في فنه مُوَدٌ إلى ترك الزيادة على القيمة . 


(۱) زيادةمن : ( ه٤‏ ).)(ت"). 


كانت ادرالا | ب بح بت و ل 

ولا حجة فيما استشهد القفال به من قطع اليدين ٠‏ والقتل بعده ؛ فإن قاطع اليدين 
لا شركة له فى القتل » [والقتلٌ]”'' بعد قطعه مُلحِقٌ قطعه بالاندمال » فليست تلك 
الصورة نظيراً لمسألعنا : 


6- وذكر صاحب التقريب وغيره من المحققين وجهاً خامساً لا يصح عندنا 
على السبر غيره ‏ وفتواه 0 أنه يجب على الأول خمسة دنانير ونصف » ويجب على 
الثاني أربعة دنانير ونصف » ولا يتوجه هلذا الوجه إلا بمسلك المباحثة وإنعام النظر في 
الوجوه المتقدمة . 


وسبيل افتتاح الكلام أن نقول : إذا جرحا وسرت الجراحتان » فهما قاتلان › 
والجراحتان قتلّ » ولا ينتظم على القواعد الالتفاث إلى الأرش مع كون الجارح قاتلاً . 
ولو ذهبنا نبسط/ هلذا » لكان تطويلاً » ولا ينتهي إلى هنذا الموضع ناظر مدرك إلا 
وقد أحاط بهلذا [الأصل]”" وإن خطر للفطن تفاوت الأرشين » من جهة أن أرش 
النققص الأول عُشْدٌ بالإضافة إلى العشرة » وأرش الجرح الثاني تسع بالإضافة إلى قيمة 
العبد بعد الجرح الأول » فلا حاصل لذلك ؛ فإن هلذا نظر في تفصيل الأرش » وأصله 
باطل مع انتسابهما إلى القتل . 

والذي يكشف الغطاء في ذلك أنهما لو جرحا معاً » وكان جرح أحدهما بحيث لو 
انفرد » لنقص من القيمة عشرها » أو كان أرشها عشراً »> وكان جرح الثاني أفظع 
وأفحش بحيث لو انفرد » لنقص من القيمة حَمْساً » فإذا أفضى الجرحان إلى الهلاك › 
فلا نظر إلى [الجرحين]”*' وتفاوتهما في المقدار » وللكنا نجعلهما قاتلين » غير أن 
الجرحين وَقَعَا مع » وصارا قتلاً »> فالقيمة مورّعة على الجارحين بالسّوية » فيجب 
إخراج اعتبار الأرش من البين » وكل وجه مبناه على اعتبار الأرش » فهو ساقط . 


. سقطت من الأصل وحدها‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الثلاث » وهي مستقيمة صحيحة » فلا يذهب الظن أنها مصحفة عن 
( وفحواه ) . 

(۳) في الأصل »› و( ه٤‏ ) : « الفصل ؛ . والمثبت من( ت٦‏ ) . 

() في النسخ الثلاث : الأرشين . والمثبت من نسخة أخرئ أثبتت بهامش ( ه؟ ) . 


۷ ي 


۳۸ 


كتاب الصيد والذبائح 
وللكن إن وقع الجرحان معاً » جعلنا الجارحين كالقاتل الواحد » وقسطنا القيمة 

عليهما » وإن وقع الجرح الثاني مرتباً على الأول ٠‏ فينشأ من هنذا أنا نعتبر في حق كل 

واحد القيمة التي كان العبد عليها عند اتصال الجرح به مع إحباط النظر إلى الأرش : 


وللكن يعترض مع هلذا إشكال هو منشأ الاضطراب » وهو آنا لو وفينا هلذا القياس 
حقه » لأوجبنا على الأول خمسة وعلى الثانى أربعة ونصفاً » وهلذا يُفضى إلى إسقاط 


:يخم من ق اليك وهر محال © فإن قرات اليد مسال على الحرحين + فالرسه أن 


۲٤۷ ش‎ 


نتأنق في طلب نصف دينار من غير أن نحوّم على الأرش » فنقول : الأول لو انفرد 
بالجرح » وصار جرحه قتلاً » لالتزم العشرة » فلما جرح الثاني » وقد ظهر نقصّ في 
القيمة » استحال أن نلزمه أكثر من نصف القيمة التي كان العبد عليها يوم جنايته » هلذا 
ما يقتضيه حكم القيمة » والعبد يختص عن الحر بارتفاع القيمة وانحطاطها ؛ فإنَّ 
الشرع تولئ تقديرَ بدل الحر » فلا يفرض انحطاطه . 

فنقول/ : أوجب القياس ألا نوجب على الثاني إلا نصف القيمة [الناقصة » وكأن 
الأول منتسب إلى القتل والتفويتٍ إلا في المقدار الذي يفرض لالتزامه الثاني . 
فذاك مقتطع عن الأول والثاني منسوب إليه » وليس ما التزمه من الزيادة أرشاً » وإنما 
هو يترتب على شيئين : أحدهما ‏ زيادة القيمة يوم جنايته والثاني - نقصانها يوم جناية 
الثاني » وامتناع إضافة الزيادة إلى جناية الثاني ؛ فإنه يشارك في قتل عبد قيمته تسعة » 
فتحصّل من مجموع ذلك أن التفاوت بين النصفين على الأول وما اقتضاه الحساب من 
قسمة » فهو في عهدة الأول » فعلى الثاني نصف قيمة العبد مجروحاً الجرح الأول › 
وعلى الأول ما تتم القيمة به . 


65 ثم ينشأ من هلذا التوجيه وجه النظر في الوجوه التي قدمناها : أمّا من 
قال : على الأول دينار » وعلى الثاني دينار » والباقي بينهما » فهلذا الوجه يتضمن 
إثبات الأرش مع حصول القتل بالجرحين » وهلذا مصادمة أصل عظيم » لا سبيل إلى 
مخالفته » وهو أن الأروش يسقط اعتبارها مع إفضاء الجرح إلى زهوق الروح . 


. ما بين المعقفين ساقط من نسخة الأصل وحدها‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ر ل 
والقول الوجيز في تحقيق ذلك أن الأرش معناه تمييز مقدار واجب بالجناية على 
ظ الجملة » وهلذا من ضرورته أن ينفصل الجرح عن الإزهاق 4 فإذا أدئ إليه » كان 
الجرح مع السراية بمثابة حز الرقبة » فإن فرضت شركة » فالشركاء كالقاتل الواحد . 
هلذا وجه بين في ضعف هلذا الوجه » ثم النظر في العاقبة يوضح فساد الأصل ؛ فإن 
الثاني التزم ما التزمه الأول مع أن الجناية الأولئ صادفت كمالا في القيمة » والجناية 
الثانية صادفت نقصاناً فيها » ولا سبيل إلى اعتقاد الصحة في هلذا على الجملة إلى أن 
نسر ٠‏ فإن طن ظان آن:استواءهما فن قبل أن أرقن أحد التعرحين تسم + وأرش الجرح 
الثاني عشر » فهلذا التفاوت لا يُوجب الاستواء » مع أنا ذكرنا في توجيه الوجه 


المرتضئ أنا لو فرضنا جرحين واقعين بالعبد معا » وأحدهما أعظم من الثاني » فلا 
يتفاوت الأمر باختلاف الجرحين إذا وقعا معاً » كذلك إذا ترتبا » وإنما الأثر لنقصان 


القيمة بالجرح الأول » ومصادفة الجرح الثاني عبداً ناقص القيمة . 
ظ وأما من قال : يجب على/ الأول خمسة » وعلى الثاني أربعة ونصف » فهلذا 
الوجه ليس فيه التعرض للأرش والالتفات إليه » وللكن فيه إسقاط شيء من القيمة 
وسببه أنه دقيق المٌّدرك مع إسقاط الأرش ٠‏ ووجهه ما ذكرناه في توجيه الوجه 
المكتان:: 
وأما من أوجب على الأول خمسة ونصفاً » وعلى الثاني خمسة » فقد بن مذهبه 

على أن كل واحد منهما بانتسابه إلى القتل قاطع نصف سراية جرح صاحبه » وهلذا 
يقتضي أن يثبت ذلك المقدار من الأرش ٠‏ فإن من قطع يدي رجل ورجليه » فلو سرت 
جراحته » لصارت الجراحة نفساً . ولو قتل الغيرُ ذلك المجني عليه » فتستقر الأروش 
على الجاني الأول ؛ فإن القتل من الثاني قطع سراية الجارح الأول وهلذا فيه تدقيق › 
وللكن لا حاصل له مع حصول القتل منهما » والقطع بنزول اشتراكهما في القتل منزلة 
انفراد الرجل بالقتل » ثم دل فساد التفريع على فساد الأصل إذا اقتضى الوجه أكثر من 
القيمة . 


وما ذكره القفال من الاستشهاد بما إذا قطع رجل يدي عبدٍ ورجليه » ثم قتله آخر › 
فهو فقيه غائص ؛ من جهة أن كل واحد من الشريكين في حكم المخرج لنصف جرح 


ي 


۲٤۸ ش‎ 


ا ج ن كنا اواد 


صاحبه عن كونه قتلاً » وإذا خرج جرح الجارح عن كونه قتلاً بقتل يقع عن غيره » 


فهلذا يقتضي تثبيت الأرش للجرح الخارج عن القتل » وإذا كان كذلك » انتظم فيه 
تشطير الأرش » ولا [يُتكر]”" ما يتفق من زيادة في مساق الفقه كما استشهد به › 
وللكن فصّلٌ فعل أحدٍ الشريكين عن الثاني يخالف باب الاشتراك ووضعّه » ولو قطع 
رجل يد عبدٍ وقطع معه رَجِلٌ آخر يده الأخرئ » فلا نتعرض لأرش جرحهما إذا وقعا معاً 
وللكن نجعلهما كرجل واحد قطع يدي عبدٍ » ثم أفضئ قطعه إلى زهوق روح العبد . 
هنذا وجه البحشا غو هكذا الوه . 


وأمًا ما حكاءٌ العراقيون عن أبي الطيب بن سلمة من توزيع القيمة على المبلغ الذي 
أثبته القفال ومن انتحئ نحوه » فهو حسن دقيق » وللكنه التفات إلى الأرش » ولو صح 
الالتفات إليه » لم يصح إلا مذهب القفال ؛ فإن الزيادة لا مبالاة بها إذا صححها 
قياس » فإذا كنا/ بطل ذلك الوجه لتعلقه باعتبار الأرش » فإذا بطل تحقيقه » بطل 
تقديره . هلذا هو الممكن في البحث عن هلذه الوجوه . 

۷-- ولسنا من الصّلف على حدّ ندعي انتهاء النظر نهايته في أمثال هلذه 
المعاصات » غير أنا نستفرغ الوسع فيما ننتهي إليه وطريق الفقه”" مذلّل لكل ذي 

وقد نجز منتهئ مرادنا في هلذه المقدمة › فإذا أردنا تقريبها من مسألة الصيد صوّرنا 
الجارح الأول مالك العبد » وصورنا الثاني أجنبياً » ثم الأوجه الخمسة تجري في وضع 
التقسيط » غير أن ما يقابل الأول وهو مالك العبد يُهدر » وما يقابل الثاني يثبت . 


وصور المتكلفون [جناة على العبد مترتبين]”*؟' » ومن أحاط بما ذكرناه » لم يخفَ 


)١‏ كذا في النسخ الثلاث : عن » وهي بمعنئ ( من ) . ( ر . البرهان في أصول الفقه » لإمام 
الحرمين : /١‏ فقرة : ٠١١‏ ) . 

(۲) في الأصل : « نكير » ( بدون نقط ) » وبهلذا الرسم تماماً في ( ه٤‏ ) » وفي ( ت٦‏ ) : يكبر 
( بهلذا الرسم والنقط ) . 

(۳) ت : («الفكر ) . 

(5) في الأصل : « جناية على العبد مترتبة » . 


کات لوالا ا ست 1ن 


۸--وقد حان أن نعود إلى مسألة الصيد فنقول : إذا رمى الأول وأزمن الصيد 
وملكه » ثم رمى الثاني » ولم يُصب المذبح » فيصير الصيد ميتة » فإن كانت الجراحة 
الثانية مذففة في غير المذبح » فالإماتة مضافة إليها بالكلية ؛ فإنا تحققنا أن الموت 
حصل بها » وانقطع بها سريان الجرح الأول المزمن » فنقول : أفسد الثاني الصيد 
المزمّن » فعليه قيمة الصيد مزمّناً » ولا يجوز تقدير الخلاف في هلذه الصورة . 

فأما إذا لحق الجرح الثاني » ولم يكن مذففاً > وحصل الموت في ظاهر الظن 
بالجرحين » غير أن الأول ملك الصّيد » فلا يُتصور في حقه غرم » والثاني جانٍ ملتزم 
للغرم . 

وحاصل ما ذكره الأئمة بعد تحقيق التصوير أوجةٌ » نسردها » ثم نوجه البحث 
عليها : فمن أصحابنا من قال : على الجارح الثاني في الصورة الأخيرة تمام قيمة الصيد 
مزمّناً مجروحا الجرح الأول » وليس ذلك كما لو جنى السّيد على عبد نفسه » ثم جنئ 
أجنبي عليه من بعد ؛ فإنا قسطنا القيمة في تلك المسألة > وذكرنا الأوجه الخمسة في 
كيفية التقسيط » والأصل متفق عليه » والفرق أن الجراحة الأول وإن صدرت من 
المالك » فلا خير فيها ولا صلاح » وإنما هي جراحة من المالك يُتلف ملكه » فساوت 
جراحة الأجنبي في/ الإفساد » وإن خالفته في أن المالك لا يضمن شيئاً » والجراحة 
الأولئ في الصَّيد مملّكة مفيدةٌ > ولو أفضت إلى الموت » لم يفت الصّيد بها على 
الجملة » وجرح الثاني هو المفسد على الحقيقة المفيت » والغرم يتبع الإفاتة 
والإفساد » وهو بجملته من الثاني . هلذا وجة . 

ومن أصحابنا من قال : لا يغرم الرامي الثاني تمام القيمة » وللكن تورّع القيمة على 
الجرحين ؛ فإن الموت حصل بهما » فيتنزل هنا منزلة جرح المالك للعبد مع جرح غيره 
له بعده » وهلذا القائل مكتف بظاهر التشبيه » والوجه الأول مستمسك بالفقه » وإن 
كان يحتاج إلئ مزيد تفصيل . 

ومن أصحابنا من قال : نفصل ٠»‏ وننظر : فإن رمى الثاني » ومات الصيد قبل أن 
يقدر الرامي الأول على ذبحه في المذبح مع جدّه في الطلب » فعلى الرامي الثاني تمامٌ 


5 ۲4 


۲٤۹ ش‎ 


۴ کتاب الصيد والذبائح 
قيمته مجروحا الجرح الأول ؛ فإنّهِ المُفسد حَقَا » ولولا جرحه » لكان الصَّيد حلالاً » 
وإن لم يدرك ولم يذبح . 

وإن تمكن الأول من ذبحه » فقصد أو انتهئ إليه » فلم يذبحه حت مات من 
الجرحين » فتفريطه يُلْحق جرحه الأول بالمفسدات » فإنه لو تفرد بجرحه ثم قصَّر في 
الذبح مع التمكن » فالصيد ميتة » وهلذا يُوجب الحكم باشتراكهما في إفساد الصّيد . 

١8‏ ههلذا ما نقله المحققون في الصّيد بعد تمهيد المقدمة في الجناية على 
العبد » وفيما نقلوه بحث : أما من أطلق التقسيط » ولم يتفطن لاختصاص الرامي 
الثاني بالإفساد في بعض الصور » فقد أصدر ما قاله عن غفلة . ومن أطلق نسبة الإفساد 
[إلئ]”'' الثاني ولم [يفصّل]"" » فقد غفل من وجه آخر » وإنما استتم النظر من 
فصل . والأصحاب ينقلون الأوجه مرسلة » ونحن نؤثر ألا يُعدَ أمثال هنذا اختلافاً ؛ 
[من جهة أن المسألة إذا كانت عائصة ذات أصول » ويشوبها رعاية نسب تقديرية » هي 
منشأ التقسيط »] فقد يبتدر بعض العلماء جواباً [مبنيَ1]1» على طرف صحيح › 
وللكنه يستدعي مزيد نظر » ثم كذلك قد يستدرك زائد على الأول في النظر عليه ما غفل 
عنه » وهو في نفسه تلحقه غفلة عن طرف آخر » حتى يستتم من يُنعم النظر والفكر في 
أطراف المسألة » ويستعين بالمذكور ويضمه/ إلى ما يستجده » فذاك هو الجواب . 

ولو شهد أصحاب الوجوه وتنبّه [الأولون]” وأنصفوا » لنزلوا على منتهى النظر » 
وإنما الخلاف الحقيقي أن تلوح وجوه الظنون وتتعارض الأقوال فيها » فالذي نحكم به 


على المذهب القطع بالتفصيل . 


ونحن الان نفرّع عليه » ونقول : إن لم يفرط الرامي الأول » فلا حظ ٠‏ 
لجرحه في الإفساد » وإنما الفساد كله يتعلق بجرح الثاني وهلذا يقتضي أن نلزمه تمام 


. » في الأصل وحدها : « في‎ )١( 

فق فى الال( وه © :دغل : 
)۳( ا ال ی ا و 
(4) في الأصل : ١‏ مثبتاً » . 

(0) ساقطة من الأصل . 


كتاب الصيد والذبائم _ لل _ _ ل 1853 
قيمة الصيد مزمَناً أو مجروحاً الجرح الأول » وهلذا واضح . 

وللكن استدرك صاحب التقريب دقيقة لم يقصّر في التنبه لها والتفريع على أن الفساد 
محال على الثاني » وذلك أنه قال بعد حكاية قول الأصحاب : الفساد وإن كان مضافاً 
إلى الغاني بموجب قزل الأصحاب: :إن الصّيد لو كات يساوي غير هرمن عشرة »وكات 
يساوي مزمناً تسعة » فالتسعة تجب على الرامي الثاني ؛ فإنَّه المفسد . 

وهلذا فيه مستدرك ؛ من جهة أنا وإن كنا لا نستعمل الجرح الأول في حساب 
الإفساد » فيجب أن نستعمله في تقدير الذبح ؛ فإنا لا نكر أثره في حصول الموت › 
والصيد المزمّن لَوْ لم يمت » كان يساوي تسعة » ولو مات بالجرح الأول ذكياً حلالاً » 
فرما كان يُساوي ثمانية » فيجب أن نقول : أما الثمانية » فعلى الثاني » وأما الدرهم 
الآخر » فبين الأول بتقدير الذبح وبين الثاني » فيجب أن يهدر نصف درهم لما يقتضيه 
الذبح من حط القيمة » فيجب على الثاني ثمانية ونصف . 

وهلذا حسن بالغ » وللكن للنظر فيه مجال ؛ فإنَّ المفسد يقطع أثر الذبح » ويرفعه 
من كل حساب » والمسألة محتملة » والأوضح ما ذكره صاحب التقريب وإن أحلنا 
الفساد على الثاني . فهلذا منتهى التفريع . 

وإن وزّعنا - والرأي عندي أن نقطع بالتوزيع ‏ عند تقصير الأول في الذبح » كما 
اقتضاه التفصيل . ثم إذا وزعنا » فالأول مالك مُفسد على نفسه . والثاني أجنبي 
متلف » فإذا قيل لنا : كيف التوزيع ؟ قلنا : المسألة في هنذا المنته تضاهي 
العبد يجرحه مالكه » ثم يجرحه بعده أجنبي » ويموت/ العبد من الجرحين » وفي 
كيفية التوزيع خمسة أوجه » قدمنا ذكرها . 

هلذا منتهى البيان في مسألة الكسر لم نغادر فيها ممكنآ عندنا » وسنلحق بها مسائل 
مقصودة في أنفسها » وهي تهذب ما قدمنا ذكره في المسألة المتشعبة . 

وقد رأيت للعراقيين في مسألة العبد التي ذكرناها في مقدمة كر الصيد مسلكاً في 
رجوع الجاني الأول على الجاني الثاني بنصف الأرش بعد تقدير تمام الأرش عليه » لم 
حي كين ی ميا ا العلل اوقد بعرت ا اک يقي 
نقية » فالوجه الاكتفاء بما ذكرناه . 


۰ ي 


اندلبل كتاب الصيد والذبائح 


Ay 
ا‎ 


يجمع صوراً في الاشتراك في الصيد 

قال الشافعي رضي الله عنه : « ولو رمياه معاً . فقتلاه » كان بينهما 
نصفين . . . إل آخره . 

: فنقول : لو رمئ رجلان صيداً » نظر : فإن رمياه معاً » انقسم الأمر‎ 0١ 
› فإن كان جرح أحدهما مذففاً مجهزاً لو انفرد» وجرح الثاني كان لا يزمن‎ 
فالصيد لمن جرحه مذفف ؛ فإن‎ ٠» ولا يذفف » وتحققنا ذلك من صفة الجرحين‎ 
. الإثبات حصل بجرحه » ولا أثر لجرح الثاني‎ 

وإذا وقع الجرحان معا كما وصفناه » فالمذقّف مملّكٌ ذابح » ولا أثر للثاني في 
التحريم » وإنما يتعلق به أنه لو جرح إهاباً أو مزق لحماً » وكان ذلك يؤثر في 
التنقيص » فلا يجب على الجارح”" بذلك الجرح شيء » فَإنَّ المسألة مفروضة فيه إذا 
وقع الجرحان معا عن غير ترتيب » فيصادف الجرح الذي لم يكن مذففاً [صيداً مباحاً . 
فاستحال إثبات الضمان عليه . 

وإن كان كل واحد من الجرحين مذففا]”*' لو انفرد » فالصَّيد مباح » وهو بين 
الجارحَيْن نصفان » وكذلك لو كان كل جرح مزمنآ لو انفرد » فالصيد بينهما » [فإن]“ 
لم يدركاه » فهو حلال بينهما » [وإن أدركاه وذبحاه » فكذلك . 

وإن كان أحد الجرحين مزمناً مثل إن كان كاسراً للجناح والثاني كان مذفغا)" » 
فالصيد حلال » وهو بينهما ؛ فإن التذفيف إثباثٌ للصيد مملك لو انفرد » والإزمان 


(۱) ر . المختصر : 7١8/8‏ . 

(۲) ت1 : («(خرق ) . 

)۳( ت٠‏ » و( ه٤‏ ) : « على صاحب ذلك الجرح شيء 2 . 

. ما بين المعقفين سقط من الأصل وحدها‎ )٤( 

(0) زیادة من ( ت٦‏ ) › (ه٤‏ ) . 

(5) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ومكانه قوله : « وإن كانا أدركاه » 


كتاب الصيد والذبائح 6 ب 3 سس ١‏ 
كذلك مملكٌ لو انفرد » فقد انتسب كل واحد منهما إلى ما يملك » والصّيد حلال » 
ولا يتصوّر في [إصابة الجرحين معاً]''' تحريم يأتي من جهة الجرح . 

نعم » قد يفرض تقصير في ترك الذبح » فلا يخفئ حكمه » ولا" يختلف الحكم 
بأن يكون كل واحد من الجرحين مملكاً أو أحدهما مملك . ولو قيل : حصل الإثبات 
بهما جميعاً » فالصّيد بينهما ؛ فإتهما اشتركا حقاً في الإثبات » فاتجه التشريك . 

۲- ولو أشكل الأمر/ ؛ فجوزنا أن يكون الإثبات حاصلاً بهما » وجوزنا أن 
يكون حاصلاً بأحدهما » ثم لم تذر لو حصل بأحدهما فَبِمَّن ؟ فإذا التبس الأمر كذلك 
واعترفا بالالتباس » فالحل لا شك فيه على القواعد الممهدة » والصيد بينهما في ظاهر 


الحكم . وقد يطرأ في مثل ذلك أن يتحرج كل واحد منهما » ثم يجرّ ذلك وقفاً 


واصطلاحا بعد ذلك واستحلالاً » ونظائر هنذا كثيرة . 

ولو كان أحد الجرحين مذففاً ولا ندري أن الثاني هل أثر في الإزمان والتذفيف ؟ 
نقل”" أصحاب القفال عنه أن الصّيد بينهما › فألزم عل هنذا ما لو تمالاً رجلان عل 
رجل وجرحه أحدهما جراحة تذفف لو انفردت » وجرحه الثاني جراحة لا يُدرَى هل 
تذفف لو قدر انفرادها » فهل يجب القصاص عليهما ؟ فارتكب وقال : يجب القصاص 
عليهما » وهلذا بعيد » وهو إيجاب القصاص مع الشك والترذد في الموجب » فالوجه 
تخصيص القصاص بمن صدر المذفف منه » ولیس كما لو كان كل جرح مذففاً لو 
انفرد » وذلك بأن يشيرا بسيفيهما معاً » فيحُزٌ أحدهما الرقبة » ويقده الثاني بنصفين » 
ويقع الأمران معاً » فليس أحدهما بالتزام القصاص أولئ من الثاني . 


ثم إذا ظهر عندنا نفي القصاص عمن شككنا في وجوبه عليه ؛ من حيث وجدنا شيئاً 


نحيل عليه القصاص حقاً » فماذا نقول في مسألة الصيد وأحد الجرحين مذفف والثاني 
مشكوك فيه ؟ هلذا عندنا يَجُرُ تردّداً أيضاً » ولعلَّ الوجه أن يقال : نصف الصّيد يسلم 
)00( في الأصل : « الجناية بالجرحين » . 


(۲) ت٦‏ »ها ١:‏ وإنما يختلف الحكم» . 
(۳) ت" :7 فقد حكيل أصحاب القفال » . 


۰ ش 


50١ ي‎ 


٤٦‏ كتاب الصيد والذبائح 


الجرح المذفف نصفاً » وجعلنا النصف الثاني بينهما نصفين » فيخلص لأحدهما ثلاثة 
أرباع الصيد . والعلم عند الله . هنذا كله إذا رميا وأصابا معاً . 


۳۴- فأما إذا ترتب الأمر ‏ والاعتبار بوقوع الجرح في هلذا الباب لا بوقت 
الرمي - فإن وقع جرح أحدهما » ثم وقع بعده جرح الثاني » نظر : فإن أزمن الأول » 
ثم/ أصاب الثاني » فهلذا جرح ورد على جلد ولحم . 

فإن لم يكن الجرح الأول مذففاً ولا مُزْمنآ ٠‏ وكان الجرح الثاني مذففاً » فالصّيد 
للثاني » ولا أثر للجرح الأول في حكم من الأحكام 5 

وكذلك إن كان الجرح الثاني مزمناً بنفسه » من غير أن نقدر الجرح الأول » فالصّيد 
للثاني » وحقه أن يدرك ويذبح إن كانت فيه حياة مستقرة . 


ولو جرى الجرحان وترتب الثاني على الأول »› وأشكل الأمر » فلم ندر أن الأول 
أزمن » ثم لحق الثاني وهو غير مذفف . فأفسد الصّيد » أو كان الأول غير مزمن › 
وكان الثاني مُزمناً » ولو كان كذلك » لم يفسد الصّيد » فإذا اعتاص الأمر وأشكل › 
وكان حكم الصّيد أن يفسد في أحد الاحتمالين » ولا يفسد في الثاني » ففي المسألة 
طريقان : من أصحابنا من قال : في حل الصّيد قولان مبنيان على القولين في مسألة 
الإصماء والإنماء » ووجه التشبيه أن الصَّيد إذا غاب » فقد تعارض احتمالان في سبب 
موته : أحدهما ‏ مصلح » والثاني ‏ مفسد » كذلك في مسألتنا . هلذه طريقة . 


ومن أصحابنا من قطع بالتحريم فيما نحن فيه » وفرّق بين هلذه الصورة » وبين 
صورة الإنماء » وقال : قد وجد في صورة الإنماء جرح يحال الموت عليه » وإحالة 
الموت على الجرح السابق أصل في الشريعة » ولم يُوجد في المسألة التي نحن فيها 
أصل في التحليل » والأصل استبقاء الحظر والتحريم . ثم قال الصيدلاني في نصرة 
طريقة القولين : إنما يأتي الفساد من كون الجرح الأول مُزمناً » والأصل أنه غير 
مزمن » فليقع البناء علئ هلذا » ولا بأس بما ذكره » وللكن الفقه في الفرق بين 
الم التي : ' 


١517 


كتاب الصيد والذبائح 


264 ومما يتعلق بصور الفصل أن الجرحين لو وقعا على الترتيب » ولم يزمن 
الأول » ولم يكن الثاني بحيث لو انفرد لأزمن » فإذا استعقب الثاني الإزمان » فالذي 
أطلقه الأئمة في الطرق أن الصيد للثاني ؛ فإن جرحه استعقب الإذعان » وذكر 
الصيدلاني قولاً مخرجا أن الصّيد مشترك بينهما » ومن تأمّل ما قدمناةُ من الفصول 
وما مهدنا/ فيها من الأصول. لم يَخْفَ عليه اتجاهُ كون الصّيد مشتركاً بين 
الجارحَيّن”"' » والوجه المشهور عن الأصحاب [أن الصَّيد للثاني ؛]" إذ الجرح الأول 
أصابه والمصاب صيد بعد › فطاح الجرح وملقط آ4 وصادف ع الثاني صيداً 
فأزمنه » فقيل هو للمزمن . والذي سبق وفاق ٠٠‏ ورب ساع لقاعدٍ 4 

نّم عوا على ما رأوه المذهب » وقطعوا به » فقالوا : إذا جعلنا اليد للثاني كما 
ذكرناةُ » فلو عاد الأول والمسألة بحالها ورمى الصّيد مرة أخرئ بعد الإزمان » فمات 
الصيد من الجراحات كلها » ولا إجهاز في شيء منها » فعلى الذي رمئ أولاً وثالثا 
الضمانٌ » فإنه بريه الثاني - وهو الجرح الثالث ‏ تسبب إلى إفساد الصّيد ؛ إذ الصّيد 
صار مزمّناً بالجرح الثاني . 

ثم الكلام في مقدار ما يجب من الضمان » وقد اختلف أصحابنا فيما يجب عليه » 
وأحسن ترتيب في تأدية الخلاف أن نقول لخي و يجب عاق ال وين الصيد 
مجروحاً جرحين : الجرح الأول ؛ فإنه كان هدراً » والجرح الثاني ؛ فإنه ار 
المثبت المالك . 

وفي وقد فقول دوك از بعنذ] :]لكا O N‏ :فك 
أوجبنا القيمة » فذاك بيّن » وإن أوجبنا قسطا » ففي التقسيط اختلاف الأصحاب › 


)١(‏ يصرح الإمام هنا أنه يرجح وجهاً غير الوجه المشهور المعتمد مذهباً » وقال النووي عن هلذا 
الوجه ‏ إنه الأصح » ثم أشار إلى ما اختاره الإمام » فقال : ١‏ وقيل : هو مشترك بينهما ء 
ورجحه الإمام والغزالي »(ر.الروضة :۲۹۷/۳ ). 

(۲) ساقط من الأصل . 

(۳) مثل مأثور . 


ش١‎ 


o۲ ى‎ 


ا سج ب افدر 
وهلذه المسألة تناظر ما إذا جرح مسلم عبداً مرتداً » وأسلم » فجرحه مالكه » ثم عاد 
الأول وجرحه جراحة أخرئ » فمات من الجراحات كلها » وقد ذكرنا طرق الأصحاب 
في ذلك في آخر الديات من فروع ابن الحداد > وحاصل القول على الإيجاز : أن من 
أصحابنا من يوزع على الجراحات ٠»‏ وهي ثلاثة » فعلئ هلذا نوزع في مسألة الصَّيد 
قيمة الصّيد على الجراحات الثلاث » ونهدر ما يقابل الجرح الأول والثاني » 
ونوجب ما يقابل الجرح الثالث » وهو الثلث » فيجب على الذي جرَحَ أولاً وثالثاً 

والوجه الثاني - في مسألة العبد المرتد - أنا نورّع القيمة على الجارحَيْن › 
ولا نتعرض لأعداد الجراحات أولاً » فيقتضي ذلك التنصيفَ » ثم يسقط نصفُ 
القيمة » وهو ما يقابل الملك/ » والنصف الآخر موزع على الجرحين » إذ أحدهما في 
حالة الردة » فيهدر نصف النصف ٠‏ ويبقئ نصف النصف . وهو الربع » فعلئ هنذا 
نقول في الصّيد : نسقط نصف القيمة مقابلة جرح المالك المثبت للصيد » وننظر في 
النصف الثاني ونورّعه على الجرح الأول والثالث » فنهدر ما يقابل الجرح الأول › فإنه 
أصاب صيداً مباحاً » لا حق لأحد فيه › ونوجب النصف . فيخرج منه إيجاب ربع 
القنمة . 

ثم إذا أوجبنا قسطا » وقلنا : إنه ثلث » أو ربع » فهل نضم إليه اعتبار الأرش ؟ فيه 
التردد والاضطراب الذي مهدناه في مسألة كسر الصيد . 


١6‏ ومما نلحقه بآخر هلذا الفصل أمر لا خفاء به » وهو أنه لو رمى الصيد 
رجلان » ثم اختلفا » فقال أحدهما : آنا المزمن » والصيد ملكي ٠‏ وقال الثاني : بل 
أنا المزمن » وليقع الفرضُ فيه إذا أدرك وذبح » فإذا استبهم الأمر » وكان صدق كل 
واحد منهما ممكناً » فظاهر الأمر أن الصّيد في أيديهما » [وهما يتنازعان فيه » وهما 
بمثابة ما لو تنازعا في دار في أيديهما]”'" . 


. سقط من الأصل‎ )1١( 
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قال : « ولو رمئ طائراً » فجرحه . ثم سقط على الأرض . . . إلى آخره)”'' . 

١ 5‏ إذا رم طائراً فإن أصاب مذبحه أو جرحه جرحاً مذففاً » فلا تفصيل في 
سقوطه » فإنه يُذكئ في الهواء » فليقع بعد هنذا على الأرض » أو على الماء » وقد 
تمد الل + 

فلو لم يذففه الجرح ٠.‏ فسقط ومات بأثر الجرح والصدمة ٠‏ فقد قال الشافعي : 
يحل ؛ فإنها ضرورة الاصطياد » وإن ظهر عندنا موته بالجرح والصدمة » وهلذا بمثابة 
ما لو جرح الرجل صيداً » وجَدَّ في طلبه » فلم يدركه إلا بعد الموت » فالصّيد حلال » 
وإن أزمنه الجرح ووقع موته في مقدور عليه من غير ذبح » وللكن لما كان وقوع هلذا 
غالباً في الصّيد » احتمل » ومبنى الصَّيد على احتمال مثل ذلك فيما يعم وجوذه . 

فأما إذا وقع الطائر غيرَ مذقّف في ماء » أو وقع على جبل » ثم تدهور منه » ولم 
يزل يتدهور من حجر إلى حجر ويصادمها » فلا نقضي بحله ؛ فإن أمثال هلذه الصورة 
ليس مما يحكم عليه بالغلبة في الوقوع » وإنما يحتمل الخروج عن القياس فيما يعم فيه 
الحاجة . 

هلذا ما ذكره الأئمة رضي الله عنهم › ولو قال قائل : الصّيد في الجبل ليس من 
النوادر » ثم وقوع/ الطير في الجبل على هيئة التدهور ليس نادراً » وكذلك إذا توسّط 
الرجل البحر » وكان يرمي طير الماء » فلا يبعد السقوط على الماء » فإذا كان كذلك » 
فيتطرق إلى الصورتين إمكان احتمال ما يجري » وللكن الأصحاب أطلقوا القول › 
ويمكن أن يظن أنهم قالوه في الأمر الأعم . 

ومما ذكروه أنه لو رمئ طيراً على رأس شجرة » فانحط منه » وكان يقع من غصن 
على غصن » فهو حرام » وهلذا مما يمكن أن يحكم عليه بالغلبة ؛ فإن إصابة الطيور 


. Y*A/o: أمختصر‎ E (۱) 


۲ ش 


ي 7037 


اوا ا کاب اليد والتبائع 
على الأشجار أغلب من إصابتها في الهواء » فهلذا توجيه الاحتمال » مع تسهيل طريق 
تأويل كلام الأصحاب » وذلك بعد الوفاء بالنقل على الصحة . 

ولو رمئ طائراً في الهواء » فلم يجرحه » وللكن كسر جناحه » فسقط ومات » فهو 
حرا م ؛ فإنه لم يصبه جرح يحال عليه تأثيرٌ ” في الموت » والجرح لا بد منه . 

ولو أصاب الطائر جرح ضعيف لا يؤثر مثله في الموت » وللكنه عطل جناحه » فإذا 


وقع على الأرض » فالذي أراه أنه حرام ؛ فإن إحالة الموت على الوجبة”'2 والصدمة › 


. والله أعلم‎ ¢ aS 

+ 18907 نارم ا سه زک ماب ول قله ق قو 
حرام ؛ إذ الجرح لا بد منه » وكذلك لو صار بالثقل إلى حركة المذبوح ٠»‏ فالأمر على 
ما ذكرناه ؛ فإن القطع بعد المصير إلى حركة المذبوح بمثابة القطع بعد سقوط”) 
الحركات » ولو أصاب الصيد طرف من النصل » وجرح » وثقل السهم عليه عرضاً في 
مره » فحصل الموت بالجرح والثقل » فهو حرام » وهو بمثابة ما لو أصاب الطائر من 
اس ل رم ابر لور و شتراك المحرّم 

وإذا أشكل الأمر »› ا ل ل لوي ا 
ترددنا في الجل » وقد جرى السببان » فليس أحدهما أولئ بان د يُعتقد من الثاني ٠»‏ 
والتحريم أغلب . 

وإنما اختلف قول الشافعي في فريسة الكلب إذا ماتت تحته ضغطا/ وغمّاً » كما 
تقدم ذكرها » ومذهب أبي حنيفة ا 
حرّم الله المنخنقة » كما حرم الموقوذة . والله أعلم . 


رحمة الله عليه » أنها تحرم » لأنها منخنقة » وقد 


() الوجبة : السقطة . ( المصباح ) . 
(۲) ت٦‏ :«سكون»). 

(۳) في الأصل : « جرح ٠.۴‏ , 
(5) ر.المبسوط ۲۲٣/۱۱:‏ . 
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و 
ناو 
F23‏ 7 


قال : « ومن أحرز صيداً فأفلت منه . . . إلى آخره )230 


4- ههلذا الفصل مشتمل على ما يُملّك به الصّيد » والأصل.فيه أنه إذا امتنع. 
[على الصّيد]”" ما به امتناعه عن التطلق والإفلات بسبب يُقصد مثله عرفا » فيصير 
الصّيد ملكا للصائد » فلو نصب شبكة قصداً » فتعقّل بها صيدٌ » ملكه » ولو رمئ 
صيداً » فأزمنه » ملكه » ومبنى الملك في المباحات عل صورة اليد » وكان قد يظن 
الظان أن الملك في الصّيد لا يستقر إلا بإثبات اليد عليه » وللكن إثبات الصّيد إثباتٌ 
ES LI la‏ الزن 

هلذا قولنا في الأسباب المقصودة . 

ولو ی ا وا ت ی ا قير 
ملك القابض ٠‏ إذا كان للصّيد مسلك ينطلق فيه » وليس كما لو لو أدخله بيتاً ؛ فإنه 
يملكه ؛ إذ هو بإدخاله إياه البيت سقط امتناعه . 

ولو سقى الرجل أرضاً له » أو ؤقع الماء على أرضه من غير قصده » فتخطول فيها 
صيدٌ وتوخّل » وصار مقدوراً عليه » فالذي رأيته للأصحاب أن صاحب الأرض 
لا يصير مالكاً بما جرئ له ؛ لأن مثل هلذا ليس مما يقصد به الاصطياد » والقصود 
مرعيّة في أمثال هلذه التملكات . وذكر الصّيدلاني وجهين : أحدهما ‏ ما ذكرناه وهو 
الذي اختاره وصحّحه . والثاني ‏ أن مالك الأرض يملك الصّيد » كما لو نصب شبكة 
أو رمئ صيداً » فأثبته . 

وهلذا الاختلاف فيه إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به توخل الصيود وتعقله » 


)۱( ر . المختصر : 7١8/6‏ . 

(۲) سقط من الأصل . 

زفرف في الال «وإن»). 

. » عبارة( ت ) » ( ه٤ ) : « وإن بان بمثابة البراجم‎ )٤( 
. قعد)‎ ١ : في الأصل‎ )٥( 


۲٣۴ ش‎ 


١م‏ دلب کتاب الصيد والذبائح 
فإن كان ذلك مما يقصد به هلذا » فهو بمثابة نصب الشبكة . 

والأصل المرعي في ضبط محل الوفاق والخلاف ما قدمناه من كون الشيء مقصوداً 
في الاصطياد وخروجه عن كونه مقصوداً » فكلّ ما يقصد مثله » فإذا أثبت الصّيد به 
ملكه المُثبت » وما لا يقصد مثله » وللكن اتفق ثبوت الصَّيد به عن وفاق » ففي 
حصول الملك فيه الخلاف . 


١49‏ وهلذا يتضح بصور نأتي بها » فلو دخلت ظبيةٌ دار إنسان » ولم يشعر 
صاحب/ الدار بها » فاتفق منه إغلاق الباب من غير شعور بالظبية » فمن راعى 
القصد » حكم بأن الظبية ليست مملوكة لصاحب الدار » ومن لم يراع القَصْدَ » قضئ 
بأنها مملوكة له ؛ إذ لا خلاف أنه لو شعر بالظبية وأغلق الباب قصداً فيصير مالكاً لها . 

ولو عششن طائر في :ملك إنساث + وباض:ه وفرح + فالذور لا تبي الذلك ٠‏ فإذا 
اتفق ما ذكرناه » فالبيض في العش مقدور عليه من غير تسبب إليه » وكذلك الفرخ 
مقدور عليه إلى أن ينتهض ويملك جناحيه » فمن راعى القصد » لم يُثبت الملك على 
البيض [والفرخ » ومن لم يراع القصد » حكم بالملك » ثم بنئ عليه أنه إذا طار » فهو 
ملك :ضاحي”"الملك]”'؟ وهو اة طا مملوك ل فلت ويتجل رباطه + وبل ده 
الصورة نتبيّن فساد قول من يثبت الملك من غير قصد » فإن الطيور تعشش وتفرخ على 
الأشجار التي تحويها الحدائق والبساتين » "ثم تملك الفراخ أجنحتها » وتطير » 
ولا حطر الخد أنها كاتف مملركة لأصينحات السات" : 

ومما يجب الاعتناء بدركه أن من انسلت منه شبكة » وثبتت » ثم اتفق تعقل صيد 
بها » فهلذا يخرج على الخلاف الذي ذكرناه » وهلذا يناظر إغلاق الباب على الظبية إذا 
دخلت الدار ؛ فإن هنذا إن كان عن قصد » فيحصل ملك الظبية » وإن كان عن غير 
قصد » ففيه الخلاف . 


ولا بد من الإحاطة بصورتين فى إثبات الملك : إحداهما ‏ أن يتفق ثبوت الصّيد بما 


. ما بين المعقفين سقط من نسخة الأصل وحدها‎ )١( 
. ) (؟) ما بين القوسين ساقط من ( تا‎ 


كتاف ادرالا د ٣‏ 
يقصد بمثله إثباته » وللكن يحصل ذلك السبب من غير قصد إليه » كما ذكرناه من 
إغلاق الباب من غير شعور بكون الصّيد في الدار » ومن ذلك انسلال الشبكة من مالكها 
من حيث لا يشعر وثبوتها في مَدرجة الصيود » وقد ذكرنا أن الصيد لو ثبت بما لا يقصد 
بمثله إثباته » فهل يقضئ بالملك فيه ؟ فعلى الخلاف . والصورة التي جدّدناها الآن من 
إغلاق الباب وانسلال الشبكة من غير قصد » فالخلاف يجري فيها . وللكنا نرئ أن 
نرتب هلذه الصورة على ما إذا ثبت الصيد نادراً بما لا يقصد إثباته . 

والصورة الثانية ‏ أن السبب إذا كان لا يقصد بمثله إثبات الصيود » وسبب ذلك أنه 
يبعد ثبوت الصيود به/ » فلو قصد به الإثبات » فثبت » فقد أجرى الأصحاب الخلاف 
في هلذه الصورة أيضاً > وسبب جريان الخلاف أن القصد فيه لا يصح ؛ فإذا ضعف 
القصد » جرى الخلاف » وحق هلذه الصورة أن ترتب على ما إذا اتفق الثبوت على 
التدوومع قير تر جه فض إل ههنذ اها أردنا أن رة 

--٠١‏ ثم تمام التفريع في ذلك أنا إن قلنا : لا يحصل الملك في الصيد » فقد 
قال الأصحاب : صاحب الملك أولئ به > وعَنْوًا به أنه ليس للغير تخطي ملكه 
والتوصّل إلى الصّيد » فلو أخذه آحڈ » فهل يملكه ؟ فيه تردد مأخوذٌ من قول 
الأصحاب » وهو عندنا قريب المأخذ مما لو تحجر الرجل مواتاً ليْحْييَه ‏ فابتدر البقعة 
مبتدرٌ وأحياها » ففي تملكه وقد تم الإحياء خلافٌ قدمتّه في كتاب إحياء الموات »› 
ووراء هلذا نظر عندي ؛ فإِنَّ المتحجّر قصد بالتحجّر أن يتملك » فكان حقه آكد والذي 


حصل الصيد في ملكه لم يقصد تنجيز تملكه » ولا التسبب إليه ؛ [فكان الحكم لأخذ 


الصّيد بالملك أقربَ هاهنا]”'' والله أعلم . 

وسأذكر صورة تنطبق على التحجر » فأقول : إذا دخلت سمكة فى بركة إنسان » 
فإن كانت البركة ضيقة :وقد سد ضاحيها بعد الشعور بالسيكة متها ٠‏ + بوصارت 
السمكة منحصرة فى مضيق بحيث يسهل أخذها » فهى مملوكة لصاحب البركة ؛ فإنه 
)١(‏ عبارة الأصل : ١‏ فكان أخذ الصيد بالملك أقرب هاهنا » . 


(۲) المَثعبُ : وزان مفعل » بفتح الأول والثالث » مجرى الماء من الحوض وغيره ( المعجم ) 


4 ي 


ش 705 


٤‏ کتاب الصيد والذبائح 
تسبب إلى ضبط السمكة بمسلك معتاد . ولو كانت البركة واسعة » وقد سد المنفذين » 
وللكن أخذ السمكة من البركة فيه عسرٌ لاتساع البركة » فلا نحكم له بالملك في 
السمكة » إن لم يوجد فيها ما يضبطها . ولكن إذا استفتح التوصل إلى أخذها » وقد 
سد المنافذ » فقد حصل فيها نوع من الانحصار » فهلذا الان يُضاهي [صورة التحجّر » 
و" فرْض الإحياء من غير التحجّر . 

ومن دخل بستان إنسانٍ واصطاد فيه طائراً ممتنعاً » فلا خلاف أنه يملكه ؛ لأن 
البستان لم يَتَضْمّن ضبطاً للطائر » وليس اقتناؤه تسبّباً إلى الضبط » وما ذكرناه من التردد 
في صيد منضبط في ملك إنسان بجهة لا يقصد بمثلها/ الضبط . 

َع : 2١١8١‏ إذا أفلت من إنسان طائر مملوك له > لم يخرج عن ملكه 
بالإفلات » ولو حرّره قصداً » وحاول بذلك رفع اختصاصه به عنه » ورَدّه إلى ما كان 
عليه من الإباحة قبل الاصطياد » فالذي ذهب إليه المحققون أن الملك لا يزول عنه » 
وذكر شيخي وغيره من الأئمة وجهآ آخر أن الملك يزول عنه » ويعود الصّيد كما كان ؛ 
فإن سبب ملكه اليد » فإذا قطع اليد وأعرض عنها » أمكن أن يقال : عاد كما كان » 
وهلذا ضعيف » وإن كان مشهوراً [في الحكاية]”" . 

ولو ألقئ كسرة خبز » وأعرض عنها » فأخذها عاثر عليها » فهل يملكها ؟ ذكر 
الأصحاب في ذلك خلافاً » ورتبوه على مسألة الصيد » وقالوا : [الأولى]" في هلذه 
الصورة ألا يحصل الملك للقابض ؛ فإنه يخالف الصّيد » من حيث إن سبب الملك في 
الصيد اليد » وقد أزالها قصداً . 

وتمام البيان في هنذا أن ما فعله إباحةٌ للطاعم في ظاهر المذهب ؛ فإن القرائن 
الظاهرة كافية في الإباحة » وللكن إن رام الآخذ تملكاً » ففي ثبوت الملك ما ذكرناه . 

ولو ألقى الرجل إهاب ميتة غير مدبوغ » وأعرض عنه » فأخذه أخذ ودبغه » ففي 
ثبوت الملك له وجهان مرتبان على الخلاف في كسرة الخبز » وهلذه الصورة الأخيرة 
)١(‏ ساقط من الأصل . 


(۲) زيادة من ( ت٦‏ ) › و(ه٤‏ ) . 
(۳) سقطت من الأصل . 


كتاب الصيد والذبائح شد ١88‏ 
أولئ بأن يحصل الملك فيها للآخذ » فإن الإعراض يقوئ عما ليس بملك » وتملك 
الدابغ يقوئ على حسب قوة إعراض المعرض . 


ر 
ید 
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قال ۶ ولو تحول من برج إلى برج : . . إل آخره )”20 . 


١١7‏ إذا تحوّلت حمام من برج » وهي مملوكة له إلئ برج ر 
للغير » واختلط الحمام بالحمام ٠‏ فليس للمالكَيْن أن يتهجما على التصرف مع اختلاط 
الملكين › والمسألة في الاشتباه وع > فإن باع أحدهما حمامة من صاحبه » 
أو وهبها منه » فالبيع والهبة خارجان عن القياس المرعي في بابهما » وللكن إذا عسر 
التمييز » وامتنعت القسمة » وانحسم التصرف » فهل يصح التمليك بالبيع والهبة 
للضرورة الداعية ؟ فعلئ وجهين : أحدهما يصح لأنا/ قد نرفع التعبدات بالإعلام عند 
تعذره » ولذلك صححنا الجعالة والقراض » ومعاملاتِ سواهما مشتملة على ضروب 

من الجهالة . 

ولو باعا الحمام المختلطة > وهما لا يدريان أعيان ما لكل واحد 5 
ل 
كان لهلذا مائة » ولهلذا مائتان » فإذا اتفقا على بيع الحمام وتوزيع الثمن على 
الأعداد » فقد أطبق الأئمة على تصحيح ذلك » ووجهه بيّن . 

وإن كان يجهل كل واحد منهما الأعداد التي هو مالكها » فإذا باعا الحمام 
المختلطة » فالوجه عندي الحكم بفساد البيع ؛ فإن الصفقة تتعدد بتعدد البائعَيْن › 


۵ ی 


ولا يدري واحد منهما ما يستحقه من الثمن ؛ وإزالة الجهالة عد رق وقد ينشأ من . 


ذلك وجه في جواز البيع 3 والعلم عند الله تعالئ 1 


)۱( ر . المختصر : 7١8/6‏ 1 

(r:‏ برج آخر : مضاف ومضاف إليه » فليست آخر صفة للبرج . قاله ابنُ الصلاح في مشكل الوسيط 
(۱۳۱/۷) . 

(۳( كذا بالتأنيث في النسخ الثلاث . 


Yoo شش‎ 


ا _ mz‏ کات ادالات 


وللكنّ السّبيل فيه أن يقول كل واحد منهما : بعتك الحمام التي“ في هنذا البرج 
بكذا » فيكون الثمن معلوماً › وعدد الحمام م فيختمل الجهل في المبيع 
للضرورة ؛ إذ لا سبيل إلى دفعه . ولو قالا : بعنا منك الحمام بكذا » فهلذا ما لا أرئ 
تصحيحه ؛ فإنَّ دفع الجهل عن الثمن بالطريقة التي ذكرتها ممكن » فلا معن لاحتمال 
جهل لا تلجىء إليه الضرورة . 


١١687‏ ثم قال الأئمة : إذا أفلتت حمامة أو حمامات معدودة » واختلطت بحمام 
[ناحية]”"' وكانت مباحة للصائدين » فلا يحرم الاصطياد على أهل الناحية بسبب 
اختلاط حمامة أو حمامات معدودات ؛ فإن حمام الناحية فيما نصوّره ليست متناهية » 
ولا يتغير حكم ما لا یتناهیٰ باختلاط ما يتناهئ به » وهلذا يناظر التباسَ أخت الإنسان 
من الرضاعة بنسوة لا يحصين ؛ فإنه إذا اتفق ذلك » لم ينسدٌ على الإنسان باب 
التزوج » مع ابتناء الأمر في الأبضاع على التغليظ . 

والذي ذكرناه مفروض في اختلاط حمام محصورة بحمام غير محصورة . 

ولو انتقلت حمامة أبراج مملوكة من بلدة إلى أخرئ » فهلذا في حكم اختلاط ما لا 
ينحصر بما لا ينحصر » والتصوير فيه إذا كان الحصر متعذراً » وإذا اختلطت 
المملوكات التي يتعذر حصرها بالمباحات التي يتعذر حصرها » ففي كلام الأئمة تردد 
في ذلك ؛ فإن ما لا ينحصر بالإضافة إلى ما لا ينحصر كما ينحصر/ بالإضافة إلى 
ما ينحصر . 

هنلا وحة.. 

ويجوز أن يقال : لا ينحسم باب الاصطياد في المباحات التي لا حصر لها 
استصحاباً لما كان » وهلذا ما إليه صغو معظم الأصحاب . والأقيس الأول . [وقد 
نجز ما أردناه في ذلك]”" . 

2000 كذا في النسخ الثلاث . 


)۲( في الأصل : « مباحة » . 
(۳) سقط من الأصل . 


كتاب الصيد والذبائح /اه ١‏ 


6 ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه فريسة السبع » إذا انتهينا إليها » وبنى الأمر 
على أنا إذا صادفناها واستلبناها من السبع > وهي في حركة المذبوح » فهي ميتة » وإن 
كانت فيها حياة مستقرة » فذبحناها » حلت . وهلذا مما تكرر مراراً في أحكام » 
والمزني لما حكئ ما ذكرناه » ظَنّ أن الشافعي رضي الله عنه أثبت الذبح افا ت 
الفريسة في حركة المذبوح » فأخذ يعترض ٠‏ والأمر على خلاف ما ظن ؛ فإنه إنما 
أثبت الذبح إذا كان في الفريسة حياة مستقرة . 


فى الحيوانات البحرية 


» وحق هلذا الفصل أن يذكر في الأطعمة عند تفصيل ما يحل وما يحرم‎ ١-6 
وللكن جرى رسم الأئمة بذكره هاهنا > فنتأسئ بهم » ونقول : أما السمك فميتته حلال‎ 
بكل حال » سواء مات طافياً أو راسباً » أو مات بسبب أو غير سبب » فلا نشترط في‎ 
إماتة السمكة تسبباً » ولا نشترط في موته سبباً ظاهراً » خلافا لأبي حنيفة“ رضي الله‎ 
عنه » والمعتمد عندنا ما روي عن النبي صلوات الله عليه أنه قال : « أحلت لنا ميتتان‎ 
. 20) ودمان » فالميتتان السمك والجراد والدمان الطحال والكبد‎ 

ولو اقتطع رجل فلذة من سمكة حيةٍ » فلا شك أن ذلك غير سائغ ؛ فإنه في معنى 
التعذيب » ثم لو جرئ ذلك » فالمذهب تحليل تلك الفِلّذة ؛ فإن الذي يُحرّم المقطوع 
من الحيوان أن ما أبين من الحي فهو ميتة » وميتة السمكة حلال . 


(1) ر . مختصر الطحاوي : ۲۹۹ . مختصر اختلاف العلماء : 7١5/7‏ مسألة : ١16‏ » رؤوس 
المسائل : 017 . بدائع الصنائع : ۳٠/١‏ . المبسوط : 787/١١‏ . 

)2( حديث ‏ أحلت لنا ميتتان ودمان. . . » رواه أحمد » وابن ماجه » والدارقطني » والبيهقي من 
حديث ابن عمر . وقد صحح البيهقي إسناده » كما صححه الألباني في الإرواء ( ر . المسند : 
۲ » ابن ماجه : الأطعمة » باب الكبد والطحال » ح٤٠۳۳‏ » والصيد » باب صيد الحيتان 
والجراد » ح۸٠۳۲‏ » الدارقطني : ۲۷۲/٤‏ » البيهقي : 704/١‏ . إرواء الغليل : 


. (3/۸ 


۲٥٦ ی‎ 


10۸ تتاب الصيد والذبائح ۰ 


ولو بلع سمكة حية » فالمذهب أنها حلال . ومن أصحابنا من حرم ذلك » وجعل 
الموت في السمكة بمثابة الذكاة في الذكية من الحيوانات البرية » وإذا بان أنا لا نحرمها 
رع حيدة إن سنت جاعة إلى بلعها جرج نو إن لم تعن جا قبلعها ا 
فهو من تعذيب الحيوان » فالأصح منع ذلك » ومن أصحابنا من أحلّه » ولم يجعل 
لحياة السمك حكماً » وكأنها ميتة فى نفسها . 

واختلف أئمتنا في نجاسة خرئها ودمها » وسبب الاختلاف تمييز السمكة عن 
اللخوانات لخل ما ٠‏ 

. هلذا قولنا فى السمك . 


65- فأما ما عدا السمك من حيوانات البحر » فللشافعي أولاً قول غريب : أن 
شيئاً منها لا يحل » إذا كان/ اسم السمك لا يتناولها » وهلذا قول غريب ضعيف » في 
حكم المرجوع عنه > ولا رجع إليه » والمذهب [أنها تحل]''' على تفصيلٍ نذكره في 
خيز ا بكرف الشف 

ف رخاب نوين لاست لبا ران ارزع راف اشر 
فإن لم يكن له نظير في البر لا مما يحل ولا مما يحرم » فهو حلال في نفسه » ويشهد له 
أن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلوا من بعض الغزوات » 
فأصابهم المجاعة » واشتد بهم الأمرء وكانوا يأكلون الحَبّط' » حتى تقرّحت 
أشداقهم > وكانوا على سيف البحر » فلفظ البحر حيواناً عظيماً يُسمى العنبر » فأكلوا 
منه زمنآ » وتَرَّوّدُوا منه » ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخبروه › 
SS SS‏ 


(۱) في الأصل » و( ت٦‏ ) : « أنا نحيل » . 

(؟) الحَبّط : أوراق الشجر » كانوا يخبطونها حت تسقط > فإذا سقطت » فهي خبط > فل بمعنیٰ 
مفعول . 

(۳) حديث الصحابة الذين أكلوا العنبر » فأقرّهم الرسول صلى الله عليه وسلم » متفق عليه من 
حديث جابر رضي الله عنه ( البخاري : الشركة » باب الشركة في الطعام والنهد والعروض » 
ح۸۳٤۲‏ . مسلم : الصيد والذبائح » باب في إباحة ميتات البحر » ح978١‏ ) . 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 

ثم إذا أحللناه » ففي اشتراط ذبحه قولان : أحدهما ‏ أنا نشترط ذبحه قياساً على 
سائر الحيوانات البرية » وحلٌ ميتة السمك مستثنئ عن القياس بحكم الخبر » فلا مزيد 

والقول الثاني - آنا لا نشترط الذبح اعتباراً بالسمك ؛ فإنه يساوي السمك في القرب 
ا ار ول ال ا هغ ا أن 
الوصول إلى السمك وهو في الماء عسر » بخلاف الصيود البرية » فإذا هي اصطيدت 
وأخرجت من الماء » اضطربت اضطراب المذبوح » [وهلذا المعنى]" يتحقق فيما 
عدا السمك . 

فأما الحيوانات التي لها نظير في البر» فهي منقسمة : فمنها ما نظيره حلال في 
البر > فهو حلال في البحر » والقولان جاريان في اشتراط ذبحه » وتحليل ميتته . 

وإن كان نظيره في البر حراماً ككلب الماء » وخنزير الماء » ففي حل هلذه الأجناس 
قولان : أحدهما ‏ أنها محرمة ككلب البر وخنزير البر ؛ فإنّ أقصو' ما بتَعلّق به الاشتباءٌ 
في هلذا [المحل]“ » ثم أقرب مسالك الاشتباه الخلقة » فإذا شابه ما ذكرناه الكلبَ أو 
الخنزير » وجب القضاء بتحريمه . والقول الثاني أنه يحل ؛ فإنه ليس كلباً 
ولا خو 

ثم إن قلنا : إنه يحل » فهل نشترط الذبح ؟ فعلى القولين المقدمين . قال الأئمة : 
القولان في اشتراط الذبح/ مبنيان علئ أن جميع حيوانات البحر هل تدخل تحت اسم 
السمك أم لا ؟ فإن قلنا : إنها سمك » وإن اختلفت صورها » حلت » ولم يشترط 
ذبحها » وإن قلنا : لا تدخل تحت اسم السمك » ففي حلها التفصيل المقدم . 

ثم هل يشترط الذبح فيما يحل أم يحل ميتتها من غير ذبح ؟ فعلئ ما قدمنا . 

وكل ذلك في الحيوانات المائية » وهي التي لا عيش لها في البر . 


4 ت٠‏ : ١‏ في العرف من حالة المذبوحين » . 
)۲( با معد عله 

(۳) سقط من الأصل . 

(4) في الأصل : « المجال » . 
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كتاب الصيد والذبائح 


۷-فأما ما يعيش في البر والبحر كالضفدع والسرطان › فالمذهب التحريم ؛ 
قال الشافعى : هما من مستخبثات العرب . وقيل : حضر الشافعى مجلساً » فذكر 
بعض الحاضرين من مذهب ابن أبي ليلئ أنه أباح الضفدع والسرطان » فأخذ الشافعي 
ينصر مذهبه » وذكر صاحب التقريب أن من أصحابنا من عَذدََ هلذا قولا للشافعي 


١ 5 .‏ 
رضى الله عنه" ‏ . 


« تم كتاب الصيد والذبائح . يتلوه فى الذي يليه إن شاء الله تعالئ ‏ كتاب 


الضحايا . والحمد لله على عونه وإحسانه » وصلى الله على خير خلقه محمد وآله 


وصحبه ) . 


كتاب الضحايا 


| ازى ° 


4 الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب » فقوله تعالى : 
« وَالبد جعلکھا کک بن سَّعَكيرٍ الہ € [الحج : ۳ وقوله : # ومن بعظم سه سكير اه [الحج : 
] وقال صلى الله عليه وسلم : « عظموا ضحاياكم » فإنها على الصراط 
مطاياكم ا واف المسليؤة غل أن اة ين سافن ال رالات 
الأكيدة » واختلف العلماء في وجوبها . فخا آنيا سنة موكد > :ليت واحبة إلا 
بنذر والتزام » على ما سيأتي تفصيل ذلك في أثناء الكتاب » إن شاء الله تعالئ . 

١ 8‏ ثم إن الشافعي صدر الكتاب بما يستحيّه للعازم على التضحية » فقال : 
١‏ ينبغي لمن يريد التضحية ألا يأخذ من شعره وظفره شيئاً في عشر ذي الحجة » واختلف 
الأصحاب في تعليل ذلك » فقال قائلون : سبب هلذا التَشيهٌ بالمحرمين ؛ فإئهم 
الأصلّ » وهم أصحاب الهدايا والقرابين . 

وهلذا غيرُ سديد ؛ فإنا لا نأمر العازم أن يجتنب الطيب ولبس المخيط » فتبيّن فساد 
هلذا الاعتبار » ومن أصحابنا من قال : سبب ذلك أن التضحية في مشهور الأخبار 
سببٌ في استجلاب الغفران والعتق من النار » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن 


)١(‏ يبدأ من هنا اعتماد النسخة ( ت١‏ ) أصلاً » والنسخة ( ه٤‏ ) نصا مساعداً > والله سبحانه 

المسؤول أن ييسّر ويعين على الإتمام والسلامة من الخلل ٠‏ والهداية إلى الصواب . 
والحمد لله جل وعلا » فبينما الكتاب ماثل للطبع جاءنا جزء من نسخة أخرئ » من مكتبة 

الأقصئ » فك الله أسره » وطهره من رجس الصهاينة الغادرين » ويبدأ هلذا الجزء من أول 
الضحايا ويتهي بباب الامتناح من اليمين من كتاب الأقضية والشهادات » وقد راجعناه » ولم نر 
فروقا تستحق التسجيل » اللهم إلا مواضع قليلة أثبتناها » وقد رمزنا لهلذه النسخة ب( ق ) . 

(۲) حديث « عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم » قال الحافظ' : لم أره » وقال ابن 
الصلاح : هلذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه ( ر . التلخيص : ۴ ج 
(۳7٦‏ . 


0 كتاب الضحايا 
كان [يحرّضه]”'' على التضحية : ١‏ أكبر ضحيتك » يعتق الله بكل جزء منها جزءاً منك 
من النار ““ وقد رُوي صريحاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل 


العشر وأراد أحدكم أن يُضحّي فلا يمسن من شعره وبشرته شيئاً »”") ١‏ 


سار 
وا 
قال : « ويجوز في الضحايا الجَّذَّع من الضأن والثنيّ من الإبل والبقر 
والمعز. . . إلى آخره )!2 . 


- هلذا الفصل يشتمل/ على ذكر الأجناس التي يتعلق التضحية بها » وعلئ 
ذكر الأسنان المعتبرة في الضحايا » وعلئ ذكر الصفات المرعيّة فيها : أما الأجناس › 
فلا تضحية إلأبالتعم » وهي الإبل » والبقر » والغنم . 

وأما السّنّ المعتبرة » فالمجزىء من الضأن الجذع » وهو الذي استكمل السنة 
الأول > وطعن في الثانية » والذكر والأنئئ سواء في الإجزاء » إذا استجمعا الصفات 
المعتبرة » كما سنذكرها . 

والمجزىء من المعز والبقر والإبل الثنيّ » والثنيّ من المعز والبقر ما استكمل 
سنتين » وطعن في الثالثة » ويُسمى ما كان على هلذه السّنّ من البقر المُسن والمسنة » 
والثنيّ من الإبل ما استكمل الخمس وطعن في السادسة » وقد ذكرنا أن الذكر والأنشى 
في الإجزاء سواء » وإنما اختلفت أسنان الثنايا لغرضٍ جامع لجميعها » وهو التهيّؤ 


. ) يعزمه‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(؟) حديث ١‏ أكبر ضحيتك يعتق الله بكل جزء منها جزءا منك من النار » قال ابن الصلاح : « هنذا 
حديث غير معروف » لم نجد له سنداً يثبت » . وقال الحافظ : لم أره هلكذا . (ر. 
التلخيص : 7057/5 ح ۲۳۹۸ » مشكل الوسيط لابن الصلاح ‏ بهامش الوسيط : 1737/1 ) . 

)۳( حديث « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. . . » رواه مسلم » والترمذي › والحاكم . 
( ر . مسلم : الأضاحي » باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ 
من شعره أو أظفاره شيئاً » ح۱۹۷۷ . الترمذي : الأضاحي » باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن 
يضحي › ح۲۳٥۱‏ . الحاكم : ۲۲۱/۲ . التلخيص : 4م١701‏ ح۹٣۲۳‏ ) . 

. 57١١/6 : ر.المختصر‎ )6( 


كتاب الضحايا ۳ 


للحمل والطروق والَرّوان في الغالب » قيل : إنما يغلب هنذا المعنئ في الثبِنْ والتْنيّة 
من الإبل › وهو غالب في الثني والثنية . من المعز والبقر » والصفة التي ذكرناها من 
التهيؤ للحمل والنزوان تضاهي معنى البلوغ في الإنسان » ولا يحمل في الغالب إلا ثُييّة 
من الإبل › وهى التى استكملت حَمْساً وطعنت فى السادسة » وهلذا المعنىٰ بعينه 


يحصل على العموم والغلبة في الجَذع والجَذَعَة من الضأن . 
ثم كما أن ما دون البلوغ من الإنسان صغير » فما دون هلذه الأسنان من النّعم في 
حكم الصغر . 


هلذا بيان الأسنان وهي منصوص عليها في الأخبار . 


١0١‏ أما الكلام في الصفات . فقد قال الشافعي ١‏ ولا يُجزىء في الضحايا 
العوراء البيّن عورّها. . . إل آخره 2١7)‏ روى البراء بن عازب عن النبيَّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ أربع لا تجزىء في الضحايا : العوراء البيّن عورها › والعرجاء البيّن 
عرجها » والمريضة البيّن مرضها » والعجفاء التي لا تُنقي )”2 وقد رُوي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه « أنه نه عن الشّرقاء » والخرقاء » والمقابلة » والمدابرة » 


وعنه رضي الله عنه أنه قال : « أمرنا أن نستشرف العين والأذن » أي نتأملها ونطلع 


. 7١١/8 : ر . المختصر‎ )١( 

(۲) حديث « أربع لا تجزىء في الضحايا. . . » رواه مالك » وأحمد » وأصحاب السئن » وابن 
حبان » والحاكم » والبيهقي (ر. الموطأ: ٤۸4۲/۲‏ »ء المسند : ٠ ۳٠٠/٤‏ أبو داود : 
الأضاحي » باب ما يكره من الضحايا » ح۲٠۲۸‏ . الترمذي : الأضاحي » باب ما لا يجوز من 
الأضاحي . ح5917١‏ » النسائي : الضحايا » باب ما نهي عنه من الأضاحي . ح۳1۹٤ ٠‏ ابن 
ماجه : الأضاحي » باب ما یکره أن يضح به » ح٤٤۳۱‏ » ابن حبان : ح9۸۸۹ » الحاكم : 
٤‏ »ء البيهقي : ۲۷٤/۹٩‏ » التلخيص : 7054/5 ح٤۲۳۷)‏ . 

(۳) حديث علي ١‏ أمرنا أن نستشرف العين والأذن » وأنه صلى الله عليه وسلم « نهئ عن الشرقاء › 
والخرقاء... » رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي (ر . 
المسند : ۸٠ /١‏ » أبو داود : الأضاحي » باب ما يكره من الضحايا » ح٤٠۲۸‏ » الترمذي : 
الأضاحي » باب ما يكره من الأضاحي . ح۹۸٤۱‏ » النسائي : الضحايا » باب المقابلة وهي 
ما قطع طرف أذنها » ح۳۷۲٤‏ » ابن ماجه : الأضاحي » باب ما يكره أن يضح به › 


٤‏ کتاب الضحايا 
عليها ؛ كيلا يكون بها نقص أو عيب . أما الشرقاء فهي المشقوقة الأذن » والخرقاء هي 
المخروقة الأذن » والمقابلة هي التي قطعت فلقة من أذنها » ولم تفصل ٠‏ بل تركت 
متدلية من قبالة الأذن » والمدابرّة هي التي تدلت فلقة مقطوعة غير مفصولة من دبر 
الأذن . وفي بعض الألفاظ النهي عن التولاء › وهي المجنونة التي تستدير في 
المرعئ » ولا ترعئ رعياً به احتفال » والعجفاء الهزيلة » وقوله : لات تنقى » معناه 
لا نقيَ لها ء والئقيٌ المح » وأما العرجاء » فمعناها بيّن › i‏ وفي 
العوراء يأتي مشروحاً في تفصيل المذهب ٠‏ إن شاء الله . 


05 ثم ترتيب القول والضبط في الصفات أن نقول : هي منقسمة إلى ما يتعلق 
باعتبار اللحم » وإلئ ما يتعلق بالاستحسان في الصورة والهيئة » فأما ما يتعلق 
باللحم » فينقسم : فمنه ما هو صريح في هلذا المعنئ » وهو المعننٌ بنهي رسول الله 
ب لمي رو الما ورا O‏ 

ش ١4‏ وسلم تعرض للمبالغة في هلذه الصفة ؛ إذ قال : « العجفاء التي لا دُنْقي «/ اف لا تثبل 
ولا تعطي نِقياً » ويجوز أن يكون المعنیٰ لا ت فى الأتن ء ا لا كمه نذا 

وتبيّن من مضمون الحديث أن السّمن البالغ غيرُ معتبر في الإجزاء ؛ فإن ابتداء 
الوصف بالعجف يناقض الوصف بالسّمن » وابتداء العجف غيرٌ مانع من الإجزاء حتئ 
يبلغ مبلغاً ينافي الإنقاء » وهلذا لا ضبط فيه ؛ إذ لا يمكننا أن نقول : العجفاء التي 
لا تجزىء هي التي بلغت نهاية العجف » وغاية الهزال » ولعل أقرب معتبر في هلذا أن 
تصير بحيث لا يرغب في تعاطيها والتناول منها طبقة غالبة من طلبة اللحوم في سني 
الرخاء . فهلذا أقرب معتبر » والناس على اختلافف بيّن في طلب السمن » فمنهم من 
يبغيه ومنهم من يطلب لحماً ليس بالسمين » وللكنه رخص لطيف المطعم . 


1١69‏ فأما ما يتعلق بصفة اللحم على تقريب » فالمريضة واللَولاء والجرباء 
والعرجاء والعوراء » فأما المريضة » فقد ورد تقييد المرض فيها بالبيّن » وهلذا يرجع 


ح۳٤۱٤‏ » مسند البزار : ۳۲۱/۲ ٠‏ ابن حبان : ح٠۸۹٥‏ » الحاكم : 558/١‏ » البيهقي : 
4 ». التلخيص : 4 (YTV‏ . 


كنات الشوحانا ا ع 9 
إلى اللحم ؛ فإن المرض إذا بان وظهر » ظهر بحسبه العَجَّف والهزال » وهلذا صريح 
في أن عدم المرض لا يؤثر » والجرباء وإن ورد ذكرها في الخبر في معنى المريضة . 

قل لو فرعن قارع مرا مرها ن ولم قل بعد في الهرال ملعا لا نشي 
البهيمة المتصفة به » فالوجه القطع بأنها لا تجزىء » ولو كان المرض يعني العَجَفَ » 
لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر على العجفاء من بين هلذه الصفات » فإذا 
ذكر العجفاء وذكر المريضة . تضمن تعديدٌ هلذه الصفات أن كل صفة في نفسها معتبرة 
معنية في المنع عن الإجزاء » ويمكن أن يقال : إذا بان المرض » فسد اللحم » وصار 
مضراً » فلحم المريضة إذا بان مرضها » كلحم العجفاء التي لا تنقي . 

وأما الجرباء » فقد قال شيخي : أدنى الجرب يُفسد اللحم » فهو في معنى المرض 
البيّن » وهلذا أراه متروكاً عليه ؛ فإن أدنى الجرب لا يظهر أثره [في اللحم]'"© 
ومهما" بدا شيء منه في طرف من أطراف البهيمة » لم يظهر أثره في اللحم . نعم » 
إذا عم » أو ظهر ظهوراً فاحشاً » فهو يُهزل إهزال المرض » ولا يبعد أن يفسد اللحم » 
فلا بد وأن يكون بِيّنآً » كما ذكرناه في المرض . 

وأما التولاء » فإنها لا ترعئ رعياً معتبراً » وإذا استحكم ذلك بها » بان هزالها على 
القرب . 

وأمًا العرجاء » ففي الحديث التقييد بالعرج البيّن » وهلذا دليل ظاهر على أن أدنئ 
منازل العرج لا يمنع الإجزاء » كما ذكرناه في المرض . ثم قال العراقيون : العرجاء 
التي لا تجزىء » هي التي لا تقدر على المشي › وهلذا اللفظ فيه تجؤز ؛ فن التي 
لا تقدر على المشي هي الرمنة التي لا تعمل إحدى قوائمها . وإنما تزحف › 
ولا يشترط انتهاء العرج إلى هنذا الحد » وللكن العرج البيّن هو الذي يؤثر أثراً بيّنآ في 
المنع من التردد على المرعئ » والنَّعم لا تأخذ حظوظها إلا بالتداور ؛ فإن ما بالقرب 
منها ينفد على القرب » وقد لا تصادف في كل وقت في مراعيها رياضا أنفاً » بل الغالب 
احتياجها إلى التردد » فإذا ظهر العجز عن التردد » ظهر/ بحسبه نقصان العَلف » ١٠ي‏ 


)١(‏ زيادة من( هة). 
مهما« ب 


٦ہ‏ کتاب الضحايا 

وأفضئ ذلك إلى الهزال » وليس ما ذكرناه مخالفا لما ذكره العراقيون » بل لم نشك في 
أنهم أرادوا بالعجز عن المشي العجرّ عن المشي الذي يُراد لاستيفاء العلف . 

وأما العوراء . فهي التي بفرد غين ٠‏ وهلذا يؤثر في تنقيص الرعي ٠‏ فإنها لا ترعئ 

من أحد الشقين › ولا ترعيئ إلا من الشق الذي ترىئ فيه > فهنذا يؤثر في اللحم » ولو 
كان على إحدى عينيها نكتة » وكانت ترئ على حال » أجزأت »› وإن كان البصر في 
تيك العين ضعيفاً › وتأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم العوراء بالعور البيّن نص في 
ذلك . 

فهلذا كلام على الجملة في تقدير رجوع هلذه الصفات إلى اللحم . 


45 ثم العجفاء على البيان الذي قدمناه لا تجزىء . والمريضة إذا هجم عليها 
مرض بيّن » وهي كأسمن ما يكون أمثالها لو ابتدرت وضحيت”" » فلا وجه للحكم 
بإجزائها وإن كانت سمينةً » وكذلك القول في الشاة السمينة التي انكسرت رجلها › 
فابتدرت على وفورها وسمنها » فلا تجزىء التضحية بها › وقد نص الأصحاب على 
ذلك » ورددوا القول في أنها إذا أضجعت على سلامتها » وشّدّ منها اليدان والرجلان » 
فاضطربت وانكسرت تحت السكين قبل جريان الذبح » فقال بعضهم : لا أثر لهنذا 
التكسير » وقال قائلون : يمتنع إجزاؤها ٠‏ فوضح بهلذا آنا ل : نشترط في هلذه الصفات 
أن تنتهي إلى العجف » وقد أوضحتٌ أنا لو كنا نشترط ذلك » لكان في ذكر العجفاء 
مَقنع » فلا نستريب إذاً أن هلذه الصفات لا يقتصر اعتبارها ومراعاتها على ظهور أثرها 
في اللحم » ولا بد من اعتقاد التعبد فيها . 

ولو قال قائل : إنما منعت هلذه الصفات لإفسادها اللحم » لجرى هلذا في المرض 
ولم بجر في العرج : 

وقد نقل الأئمة عن أبي الطيب بن سلمة أنه قال : العوراء التي لا تجزىء هي 
[البخيقة]”"' التي فسدت حدقتها » والحدقة من الشاة مقصودة بالأكل » فأما إذا ذهب 


)01( هة :و صحثك . 


(۲) في الأصل : ١‏ النحيفة » . والمثبت من ( ه٤‏ ) . والبخيقة : فعيلة بمعنئ مفعولة » وهي التي 


كتاب الضحايا ب 1897 
بصر إحدى العينين من غير اختلال في الجرم » فلا امتناع من الإجزاء » وهلذا لا يُلزمه 
أن يعتبر وقوع العجف بسبب المرض » أو حصول رداءة اللحم ؛ فإنه اعتقد أن العور 
على طول الزمان لا يؤثر في العجف . بخلاف المرض والعرج ؛ فإنهما يؤثران على 
امتداد الزمان » فلا يمتنع أن يكون النهي عنهما محمولاً على الجسم ؛ فإن استبانة 
العجف قد يختص بها ذوو المعرفة . وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم العجف 
البيّن الظاهر لكل واحدٍ » والأسباب التي تؤدي إلى العجف » ولم يعتبر وقوع العجف 
" بها » فلم ير أبو الطيب العور مما يؤدي إلى العجف '“ » وإنما رآه مانعاً إذا فسد به 
جرم العضو » وقد قال بعض الأئمة : امتناع إجزاء العجفاء يلتحق بالقسم الذي سنذكره 
من الاستحسان والاستشراف » كما قال علي رضي الله عنه : « أمرنا بآن نستشرف العين 
والأذن » . 

والأنثى التي ولدت مرة أو مراراً قد يظهر فساد لحمها بالولادة » أو [بتكررها]”" ‏ 
ولم يُلحق أحد من الأصحاب/ التي تكرّر الولادة منها بالمريضة البيّن مرضها ٠‏ واللحم 
قد يخبث من الفحل بكثرة النرّوان » ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أن الفحل يمتنع 
إجزاؤه » وإذا تطرق التعبد إلى قاعدة » لم تجر المعاني فيها على حسب المراد في 
الطرد والعكس » فالأنث إذا انتهت إلى العَجّف لا تجزىء » يعني العجف البيّن › 


وكذلك الفحل › وإن حدث بهما مرض » وبان » ألحقناهما بالمريضة ٠»‏ ولا نعتبر' 


سوى العجف البين والمرض البيّن أمراً » ولئن كان لحم الأنثى الولود مضرًا > ففي 
الناس من يضرّهٌ لحم البقر والإبل » وإن كان لا ينهري”" » ففي لحم البقر هنذا 
المعن » وليتنبه الناظر لما يجب الوقوف عنده حتى لا يقع في انتشار لا يعنيه 0 

هلذا مجموع الكلام في قاعدة هنذا القسم 5 


2١26‏ وإذا تناثرت أسنان الشاة » فالذي ذهب إليه المحققون أن ذلك بعينه 


بخقت عينها : أي فقئت . ( المعجم ) . 

. ) ٤ه‎ ( ما بين القوسين سقط من‎ )١( 

)۲( في الأصل : ١‏ بتردده » . 

2 ينهري : أي ينضج أشد النضج » يقال : هرأ فلان اللحم أنضجه جيداً ( المعجم ) . 


اش 


۸ کاب الضحايا 
لا يمنع الإجزاء . نعم » إن كان هلذا المرض بيّنا » فالمنع بسبب المرض » وإن أفضئ 
إل عجف بيّن » امتنع الإجزاء للعجف ٠‏ ولفظ الأئمة المعتبرين أن الأصح أن سقوط 
الأسنان لا يمنع الإجزاء » وهلذا تشبيب بذكر خلاف » وقطع بعض المصنفين بأن 
سقوط الأسنان لا يمنع الإجزاء » فأما إذا سقط سن أو ستان لا" يمتنع الإجزاء » ولو 
كان ما ذكره هلذا الرجل مذهباً معتبراً » لقلنا في ضبطه : ما يؤثر في تعذر الرعي 
والاعتلاف » فهو المؤثر . 

وللكن في ذلك سو يجب التنيّه له وبه يتهذب الفصل » فالأمر البيّن المعنوي 
الت لن »فإ اللجوع مقضيوةة من الفحايا «.والقائب علن الأرضاف الأخربوإن 
ضممناها إلى العجف - اَعَد » ويشهد لهذا ما ذكرناه من هواجم الأمراض والتكسر 
مع تصوير تعجيل الضحية”'' » وليس لساقطة الأسنان ذكر » حتئ نتبع الشارع فيه 
تعبداً » فليس إلا رَد الأمر إلى العجف » ولم يتصل ما نحن فيه بالقسم الثاني » وهو 
الاستحسان والاستشراف » فكان الأصح إخراج سقوط الأسنان عما يؤثر في الإجزاء › 
ومن شبب بخلاف فيه من غير اشتراط إفضائه إلى العجف ٠‏ فهو ذهول منه عن مأخذ 
الكلام ؛ إذ متعلق هلذا القائل التشبيه بالعرج وما في معناه » وليس هلذا من مواقع 
القياس ؛ فإن اعتبار المعنل متقاعد » والغالب إذا تقاعد المعنى اعتبار الأشباه 
الخلقية . ْ 


4. 


فهلذا منتهى الكلام فيما أردناه » وإذا مهدنا مضمون القسمين » ألحقنا بكل قسم 
مسائل تليق به » إن شاء الله . 


5- وقد حان أن نتكلم فيما نراه في قسم الاستشراف » فلتقع البداية بالشّرقاء 
78 22 5 و 
والحَدقاء » وما فى معناهما » فنقول : أولاً المصطلمة الأذن لا تجزىء وكذلك إذا 


. ) سقطت الفاء من جواب ( أما‎ )١( 

(؟) المعنئ أن الضحية إذا كانت سليمة من جميع العيوب مستكملة جميع الصفات » ثم عندما هممنا 
بالتضحية وذبحها هاجمها مرض أو انكسرت رجلها » فلا تجزىء حينئذ مع أن المرض أو كسر 
الرجل لم ينقصها شيئاً » فدل ذلك على التعبد . 


2 ل ل ا ا دة 
أبين من الأذن فلقة ظاهرة » بحيث تبدو للناظر من غير تأمل » والذي تحصّل لنا في 
ترتيب المذهب طرق : أصحها وأحسنها ترتيباً أن نقول : إذا أبين جزء من الأذن امتنع 
الإجزاء » وإذا شرق وحَرّق » ففي امتناع الإجزاء وجهان : ما ذهب إليه الأكثرون أنه 
لا يمتنع » إشارة إلى أن الأذن مأكولة على الرؤوس ٠.‏ فإذا لم/ يبن منها شيءٌ » فالعضو 
باقية مهيأة للأكل » وإذا أبين منها شيء » فقد نقص ما يؤكل من العضو » وذهب القفال 
إلى منع الإجزاء واعتل فيما نقله الصيدلاني وغيره بأن قال : الأذن إذا شرقت » فما يبرز 
بالكَرّق والشَّرّق ثم يلتئم » يصير موضع الالتئام جلداً » وكان في التواصل الخلقي في 
معنى اللحم » فكان ذلك مؤثراً . 

هلذا ما نقله أصحاب القفال عنه » وللبحث انعطاف عليه »> كما سنصفه » إن 
شاء الله تعال . 

وقال قائلون من الأصحاب : الشّرقاء والخرقاء » والمقابلة والمدابّرة » إذا لم يبن 
شيء من آذانها لا يمتنع إجزاؤها » وللكنا نؤثر ألا يكون كذلك » فأما إذا أبين من الأذن 
جزء كبير بالإضافة إلى الأذن » فلا إجزاء » وإن قلَّ » فوجهان » وهلؤلاء يعتبرون 
اللحم » ويقولون : الفلقة الصغيرة تحذف من الرؤوس المشويّة وترد الآذان إلى 
ما يُعتاد ويستطاب أكله » والأطراف تصير كالمستحشفة الجاسية”'؟ » ومضمون هلذا 
يقتضي ألا يؤثر في الإجزاء إلا القطعة الكبيرة . 

ولا يتصور ضبط القول فيه إلا بالتنبه لأصل عظيم » وهو أن النهي عن العجفاء 
والمذكورة معها في القسم الأول منقول عن المصطفئ صلى الله عليه وسلم » فلزم اتباع 
ما صح النقل فيه » والنهي عن الشرقاء والخرقاء موقوف على علي رضي الله عنه › 
وقوله : « أمرنا باستشراف العين والأذن » كلامٌ مبهم لا يمكن [أن يَستدّ على تحقيق]'") 
وقد ورد في الحديث النهي عن المصلومة › والمستأصلة » وهلذا يشعر إشعاراً بيا 
بالإجزاء مع قطع البعض . 


. ) الجاسية : من جسا يجسو إذا صلب » ويبس ( المعجم‎ )١( 


۹ کتاب الضحايا 
وقة نشو في الها إا هل ماش الا قال و خف رضران اله 
عليه : المانع من الإجزاء قطع الثلث » واعتبر أبو يوسف رحمة الله عليه النصفٌ › 
ويترتب مما نبهنا عليه أن النظر إلى الأذن لا يجري مجرى النظر إلى العجفاء » 
والعرجاء » والعوراء » لما أشرنا إليه من وقوف النهي عن علي رضي الله عنه وأرضاه › 
ثم تحصّل من مذهبنا أن المقدار الكبير بالإضافة إلى الأذن [إذا أبين]”” ٠‏ مَتع 
الإجزاء » وهلذا ينقدح فيه مسلكان صرح بهما الأئمة : أحدهما ‏ النظر إلى اللحم ٠‏ 
وفي هلذا سو » وإن كنا لا نرتضي هلذه الطريقة » فإن قائلاً لو قال : لو قطعت فلقة 
على حجم الأذن من عضو كبير » فقد لا يؤثر ذلك في المنع من الإجزاء على ما سنصفه 
_ - إن شاء الله تعالئ ‏ فما الوجه في ضبط هلذا ؟ قلنا : كأن كل عضو مقصود في نفسه › 
والأعضاء متفاوتة في الصغر والكبر » فهلذا هو المعتبر » وإلئ قريب منه أشار 
أو الت سلف 
ومن أصحابنا من راعى التحسين في الأذن ؛ فإن العين تبتدر إلى الأذن من العم 
ابتداراً ظاهراً » وللكن إذا حمل هنذا على هنذا المحمل › فاشتراط الحسن في الإجزاء 
بعيد » وإنما يليق بالاستحسان الاستحبابٌ . 
فإن قيل : من فصل بين القطعة الكبيرة والفلقة الصغيرة » فإلىئ ماذا يرجع ؟ قلنا : 
لسنا نرى التحكم بمقدار كما يعتاده أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم » وللكن مسلك 
ش١١‏ الكلام في هنذا عند القائل كمسلك الكلام في الفرق/ بين اليسير والكثير في دم 
البراغيث » وما يتطرق العفو إلى اليسير منه » وأقرب العبارات أن نقول : كل نقصان 
يلوح على البعد » فهو مانع » وكل نقصان لا يلوح على البعد » فليس مانعاً . 
ونقل الأئمة اختلاف نص في التي لا أذن لها » وهلذا عند ذوي التحصيل ليس تردٌّد 
قول وتمثيلَ مذهب » لفن ركان ا و ا وكانت أذنها لا تعدِم 


- في الأصل : « الضائقة » » والمثبت من ( هأ ) » وآثرنا لفظها على لفظ الأصل  مع صحته‎ )١( 
. لأنه هو المعهود في كلام الإمام‎ 

(۲) ر . مختصر الطحاوي : ۳۰۳ ». المبسوط : ١١١ ٠١/١۲‏ » تكملة فتح القدير : ٥٠١/۹‏ . 

(۳) في الأصل : « أو العين » . 


كتاب الضحايا سس ١983‏ 
کل الاد ف الجن فد تمويل علق الم واک بوذ كانت سكاء0؟؟ لا أذن 
لها » أو كان على موضع الصّماخ فلقة نابتة ليست على هيئة الأذن » فهي غير مجزئة . 

هذا تمام القول في الأذن . وسبب التردّد فيها ما ذكرنا من جريانها في الأثر دون 
الخبر » وانضم إليه أنها عضو باد وإن كانت صغيرة » ثم تردد الرأي في الاستحسان 
وطلب الأكل » فانتظم من مجموع ذلك اختلاف اة > وإذا نحن رددنا القطع من 
الأذن إلى اعتبار الأكل » فيلتحق هنذا القسم بالقسم الأول أيضاً » وما قدمناه من رسم 
التقسيم يرجع إلى إرادة التفصيل والتقريب من الأفهام . 


-0١‏ ولم يبق من مضمون القسمين إلا مسائل نرسلها ونلحقها بالأصول التي 
مهدناها » فمما نذكره إجزاء الخَصيّ » فإن أبينت الخُصية منه » فإن الحُصية ليست 
معنية بالأكل » ولا يتعلق بها خيال الاستحسان » وفقدّها يكسب اللحم من الوفور 
والمزيد ما لا يناسب الخصية فأجزأ الحصي لذلك وفاقاً . 

فأما عدم الآلية فنقول : قد تكون الشاة في جنسها عديمة الألية » وقد تكون ذات 
ألية في جنسها » فيتفق اقتطاع الذئب الألية منها » وفي الصورتين تردد الأصحاب › 
منهم من قال : التي لا ألية لها في جنسها مجزئة » والتي سقطت أليتها على وجهين : 
أحدهما ‏ المنع ؛ للنقصان البيّن في اللحم المقصود . والثاني ‏ الإجزاء قياساً على 
ما إذا كانت عديمة الألية في الجنس . 

ومن الأصول المعتبرة أن سقوط الشيء قد لا يؤثر إذا كان عدمه في الخلقة 
لا يؤثر » وعلئ هلذا قال الأصحاب : الخّصيّ مجزىء ؛ فإن الأنث مجزئة ولا خصية 
لها خلقة » وقال قائلون من أصحابنا : سقوط الألية بحالة أو آفة يمنع الإجزاء وجهاً 
واحداً » وهل تجزىء التي تكون عديمة الألية ؟ فعلئ وجهين ٠‏ وينتظم في التي لا ألية 
لها بسبب السقوط أو كانت كذلك خلقة في جنسها ثلاثة أوجه : أحدها ‏ المنع فيهما . 
والثاني - الإجزاء فيهما . والثالث ‏ الفرق بين ما يرجع إلى الجنس وبين ما يسقط 
للافة . 


. ) سكاء : أي صغرت أذنها » ولزقت برأسها وقل إشرافها( المعجم‎ )١( 


ي۷ 
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سسسب كتاب الضحايا 

ولم يختلف الأصحاب في إجزاء الثنيّة من المعز وإن كانت عديمة الإلية في جنسها 
وهلذا يكاد يقطع عذر من يمنع الإجزاء في الشاة العديمة الإلية في جنسها » وللكن 
الخلاف مذكور فيها » وكان شيخنا أبو محمد إذا روجع في الفرق بين الشاة العديمة 
الألية وبين الثنية من المعز يقول : صح عندنا أن شحم المعز يخلف ألية الضأن » وبين 
الجنسين تفاوت بيّن لا ينكر في هلذا المعنى » وإذا كانت الضانية عديمة الألية › 
فالشحم منها كالشحم من صاحبة الألية/ وهي فقيدة الألية . 

وعندي أن الفقيه لا يلتفت إلى أمثال هلذا » فالوجه القطع بإجزاء الفقيدة الألية في 
جنسها » والعلم عند الله تعالئ . 

وأما ما يتعلق بالقرن » فلا أثر له في المنع من الإجزاء : فالجمّاء خلقةً مجزيةٌ › 
وكذلك الجلحاء والعقصاء وهي المكسورة القرن"“ » فلا يتعلق بالقرن غرض معتبر » 
فإن القرن لا يعنئ للأكل » ولا تعويل عليه في الاستشراف » وقد بان أن الغرض الأظهر 
من الأذن يؤول إلى اللحم . 

والصغيرة الضرع مجزية » وكذلك الصغيرة الألية » وإذا قطع ضرع الشاة » فللأئمة 
تردد : منهم من ألحقه بقطع الألية » وفيه التفصيل المقدم » ومنهم من قطع بالإجزاء » 
فإن لحمة الضرع قريبة الشبه من الخْصية في معني أنها لا تعنم بخلاف الألية » وإنما 
مثار الخلاف في الضرع مع حصول الوفاق في الحُصية من قبل أن سلّ الحُصية مقصود 
لتوفير اللحم وتطييبه » وهلذا لا يتحقق في الضرع › والأذن يؤثر قطعها بلا خلاف » 
وإن كان غضروفاً غير معدود من أطايب اللحوم » وللكن لا يلف فقيده في الجنس 
الغالب والضرع يلفئ فقيداً في غير الأنثئ . 

ونذكر وراء هلذا مسألة ثم ننظم بعد ذكرها مراتبَ » فإذا اقتلع الذئب قطعة صالحة 
من فخذ الشاة » وظهر النقصان البيّن » فهلذا مانع من الإجزاء وكذلك الأعضاء التي 
لا تخلو البهيمة عنها . 
)0( فسّر العقصاء بالمكسورة القرن » والمنصوص في المعاجم ( اللسان والمصباح والمعجم ) أنها 


التي التو قرناها حول أذنيها . أما مكسورة الخارج فهي ( القصماء ) ومكسورة القرن الداخل 


كتاب الضحايا ‏ _ ۷۳ 


۸-ومن أحاط بهلذه المسائل نظمناها له في مراتب : إحداها ‏ نقصانٌ بيّن في 
لحم مقصود لا يخلو عنه جنس » فما كان كذلك أتّر في المنع . والمرتبة الثانية - نقصان 
في عضو مقصود معدود من الأطايب قد يخلو عن ذلك العضو جنس » وهلذا كقطع 
الألية . والثالثة - نقصان في عضو غير معدود من الأطايب لا يخلو عنه الجنس 
الغالب » وهو الأذن . والرابعة ‏ نقصان في عضو ليس من الأطايب وقد يخلو عنه 
جنس ولا [يقطع]”'' لتطييب اللحم » وهو كقطع الضرع . والمرتبة الخامسة ‏ في 
نقصان يخلو عنه الجنس » وهو يقصد لتطييب اللحم » كنقصان الخُصية . 

هنذا بيان المراتب » ويعترض في أثناء الكلام خيالٌ الاستحسان في الأذن » وخبط 
للأصحاب في الشاة العديمة الألية في جنسها . 

وهلذا منتهى البيان في تأصيل الصفات وتفصيلها ٠‏ وبيان محل التعبد والمَعْنى 
منها » وفي بعض التعاليق عن الإماء”"© أن المرض الهاجم إذا لم ينته إلى الهزال » 
4 < 0 
وفرض ابتدار التضحية مانع من الإجزاء على الأصح . ومن أصحابنا من قال : لا يمتنع 
إذا لم يظهر أثره في اللحم » وهلذا غلط غير معدود من المذهب » ولذلك أخرته ؛ فإن 
التعبد غالب في هلذه الصفات ٠‏ ولذلك قطع الأصحاب بأن رجل الشاة إذا انكسرت 
قبل البطح للذكاة » لم تجزىء والله المستعان . 


جم 
١8‏ تعرض الشافعي رضي الله عنه لما هو الأولئ من الضحايا فقال : « الضأن 
أحب إلي من المعز ؛ لأن لحمها أطيب » وقال قائلون : سبع من الغنم أحب إلينا من 
بقرة أو بدنة ؛ لأن جنسها أطيب » والبدنة مقامة مقام سبع من الغنم » وكذلك 
البقرة/ » وقد تحقق أن السبع في محل البدنة » وهي مختصة بطيب اللحم » ولم أر ۷ش 
هلذا مجمعا عليه بين الأصحاب . ولست أرى القطع بهلذا » وكيف أقطع به والبدنة 


. يقصد»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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لل ححبييببي کتاب الضحايا 
مخصوصة بالذكر في كتاب الله » معدودة من الشعائر » وإذا ذكرنا البدنة في بعض 
الكفارات في المناسك صادفنا ذكرها مُصدَّراً » والبقرة بعدها » والسبع من الخنم بعد 
البقرة » وإن كنا قد نحمل هلذا على التخيير . 

- قال الشافعي في كتاب الحج ١‏ الأنثئ أحب إلي من الذكر »”'' وإنما قال 
هلذا في القرابين والهدايا » وقد تردد أصحابنا في هلذا النص » فقال قائلون : إنما ذكر 
هنذا في إجزاء الصيد عند تقويمنا الحيوان للرجوع إلى مقدار قيمتها من الطعام › 
والأنئئ أكثر قيمة » وقال قائلون : أراد الأنثى التي لم تلد » فهي أولئ من الذكر ؛ لأن 
لحمها أرطب » وإنما يذهب الطيب من الأنئى إذا ولدت » وكذا من الذكر إذا أكثر 
النزوان » وإنما عمّ في الناس تفضيل الذكر على الأنئ في الطيب » لأنهم يعتادون أكل 
لحوم الخصيان » ولحومها أطيب . 

والوجه عندنا تقديم الذكر على الأنئئ من طريق الأولئ » وحمل نص الشافعي على 
التقويم » كما قدمناه » ثم لا ينبغي أن يُعدّل الشيء إلا بما يساويه » فالفحل الذي أكثر 
النزوان لا يقاس بالأنثى الرخصة الرطبة التي لم تلد » وللكن يعتبر بالتي ولدت ؛ فإن 
النزوان في الذكور كالولادة في الإناث » وإذا فرضنا ذكراً لم ينر وأنثئئ لم تلد » فالذكر 
أولئ » وهلذا مستبين في العرف » وما يشار إليه من رطوبة الأنئئ ليس أمراً يحس ويُبالئ 
به » وفي الحديث : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ضحَئ بكبشين أملحين »"") 
والأملح الأبيض » وفي بعض الأحاديث « أنه صلى الله عليه وسلم قال : لدم عفراء 
أفضل عند الله تعال من دم سوداوين »7 والرجوع في هلذا إلى التعبد المحض . 

وروي : ١‏ أنه صلی الله عليه وسلم ضحئ بكبشين يمشيان في سواد › ويأكلان في 


. 1١١١/7” : ر. المختصر‎ )١( 

(؟) حديث « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحئ بكبشين أملحين » متفق عليه ( البخاري : 
الحج » باب من نحر هديه بيده » ح۲٠۷٠‏ . مسلم : الأضاحي » باب استحباب الأضحية › 
ح۱۹7۷( . 

)۳( حديث « لدم عفراء أفضل . . . » رواه أحمد » والحاكم » والبيهقي من حديث أبي هريرة( ر . 
المسند : 5١7/7‏ » المستدرك : ۲۲۷/٤‏ » البيهقى فى الکبریٰ : ۲۷۳/۹ » التلخيص : 
YTAVz 0۹ /&‏ ( . 


كات الفكانا ا Ve‏ 
سواد » وينظران في سواد » : معناه : أن قوائمهما » ومشافرها » ومحاجرها كانت 
سُوداً » وهلذا محمول على الوفاق » لا يتعلق به استحسان . وفي الجملة استحسان 
الضحية واستسمانها مستحب » لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« عظموا ضحاياكم , فإنها على الصراط مطاياكم 6" قيل : تهياً مراكب للمضخين يوم 
القيامة » وقيل : المراد إن التضحية بها تسهل الجواز على الصراط » وقيل في قوله 
RL‏ لمر ب جنات اللا ور تينم انها ٠‏ 
وفي قوله تعالى : نھان تقر ف لوبي [الحج : *"] معنىّ لطيف » وهو أن إقامة 
مراسم الشريعة قد يَستحثٌ عليه المرون والاعتياد والنشوء”" » واعتماد التعظيم 
والاستحسان لا ينشأ إلا من تقوى القلوب . 


ر 3 


قال : « ولا وقت للذبح يوم الأضحئ إلا في قدر صلاة النبي عليه السلام . 
إلى آخره اك ) 

» الضحايا والهدايا مؤقتة » ودماء الحيوانات في المناسك لا وقت لها‎ ١ 
فمهما“ وجبت » ساغ إراقتها/ »> ولا اختصاص لها بزمانِ » والضحايا المنذورة‎ 


(۱) حديث « أنه صلی الله عليه وسلم ضح بكبشين يمشيان في سواد ويأكلان في سواد. . . » لم 
نجد الحديث بلفظ ( كبشين ) على التثنية » وإنما ورد بلفظ ( كبش ) على الإفراد عند مسلم 
وأبي داود من حديث عائشة » وعند أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي سعيد الخدري ( ر . 
ميلم + الاما باب اجات الفوعة 0 راوه ااا ».يان 
ما يستحب من الضحايا » ح۲۷۹۲ » ۲۷۹١‏ » الترمذي : الأضاحي › باب ما جاء فيما 
يستحب من الأضاحي » ح٦۹٤۱ ٠‏ النسائي : الضحايا » باب الكبش » ح۳۹۰٤‏ » ابن 
ماجه : الأضاحي باب ما يستحب من الضحايا » ح۳۱۲۸ » التلخيص : 75٠١/4‏ ح۲۳۹۳ ) . 

(۲) حديث « عظموا ضحاياكم . . . » سبق تخريجه في أول كتاب الضحايا . 

)۳( كذا . والمعنى الدربة والعادة والنشأة تستحث على إقامة مراسم الشريعة » أما التعظيم والإتقان 
والإحسان فلا ينشأ إلا من تقوى القلوب . 

. 7١١/8 : ر.المختصر‎ )( 

(0) مهما : بمعنى إذا . 


٣٦‏ کتاب الضحایا 
سنصف القول فيها في أثناء الكتاب » وإنما غرض هلذا تفصيل الكلام في وقت الضحية 
المقطوع بها » وجواب الأئمة متردد في أول وقت التضحية » وقد ذكر العراقيون فيه 
وجهين جامعين لما فرقه الأئمة : أحدهما ‏ أن أول وقت التضحية يدخل بأن تطلع 
الشمس » ويزول وقت الكراهية » وقد وصفنا ذلك في كتاب الصّلاة » فإذا زال وقت 
الكراهية » ومضئ بعده ما يسع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته » فقد 
دخل أول وقت التضحية » و« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين يقرأ في 
الأولئ بفاتحة الكتاب وسورة : ق » وفي الثانية بالفاتحة وسورة الساعة » فنعتبر 
ركعتين على هلذا الحد » وكان يخطب خطبتين طويلتين . هلذا أحد الوجهين . 

فإذا انقضئ بعد زوال الكراهية ما يسع ما وصفناه » دخل أول الوقت . 

قالوا : والوجه الثاني - أنا نعتبر ركعتين خفيفتين » واعتل هلؤلاء بنا نعلم » أو 
نظن ظناً غالباً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خفف الصلاة والخطبة » لكان 
يضحي بعد ذلك » أو كان يأذن في التضحية » ثم إن اعتبرنا ركعتين » كما نقلنا عن 
رسول الله عليه السلام » فلا يخفئ تقريب القول فيهما » وما ذكروا من اعتبار الخطبتين 
الطويلتين » فهو مما اختص به العراقيون ٠‏ وقطع المراوزة باعتبار خطبتين خفيفتين » 
وردوا الخلاف إلى اعتبار ركعتين طويلتين أو الاكتفاء بركعتين خفيفتين ؛ فإنه لم يصح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول الخطبة » وقد ندب صلى الله عليه وسلم 
إلى تخفيف الخطبتين في الجمعة » وهما ركنان » فقال : « قصرٌ الخطبة » وطول 
الصلاة مَيِنَةٌ من فقه الرجل :”2 فكيف يصح منه تطويل الخطبة يوم العيد والناس على 
وفاز”" وشتات من الرأي في إقامة الضحايا . 


. رواه مسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » كلهم من حديث أبي واقد اللبثي ( ر‎ )١( 
الترمذي : أبواب‎ › 44١ مسلم : صلاة العيدين » باب ما يقرأ في صلاة العيدين »> ح‎ 
العيدين » باب القراءة في العيدين »> ح٤۳٥ النسائي : صلاة العيدين » باب القراءة في‎ 
ابن ماجه : الصلاة » باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين » ح‎ » ٠١١۸ العيدين » ح‎ 
. ) 597 التلخيص : ح‎ > 1A۲ 

(۲) سبق هلذا الحديث في كتاب الجمعة . 

(۳) وفاز : وزان سهام » جمع وَفز كسهم . والوقز بفتح الفاء : السفر وزناً ومعنىَ . وسكون الفاء 


كنات الفكانا > و u‏ 


ومما نذكره في التفريع على اعتبار الركعتين الخفيفتين والاكتفاء بهما أن نقول : من 
صار إلى ذلك فما أراه يكتفي بركعتين مشتملتين على أقل ما يجزىء في الصلاة › 
وكذلك ما أراه يعتبر ركعتين مع إسقاط شعار صلاة العيد » والعلم عند الله . وفي بعض 
التصانيف أنه إذا زال وقت الكراهية » ومضئ بعده من الزمان ما يسع ركعتين » كفئ 
ذلك » ولا نعتبر الخطبتين ؛ فإن الشعار هو الصلاة » والخطبتان بعد الصلاة واقعتان 
بعد الفراغ عن شعار اليوم » ولهلذا لم تكونا ركنا في صلاة العيد . وهلذا ضعيف 
لا أصل له » وهو مخالف للنص . 

فخرج من مجموع ما ذكرنا أن الأئمة اتفقوا على اعتبار خروج وقت الكراهية » ثم 
اعتبر بعضهم ركعتين طويلتين » واعتبر بعضهم ركعتين خفيفتين » واتفق المعتبرون » 
الذين على نقلهم تعويل » على اعتبار الخطبتين » وقطع المراوزة بوصف الخطبتين 
بالخفة » وذكر العراقيون وجهاً في اعتبار خطبتين طويلتين » وهلذا وجه ضعيف . 
ولا اعتداد بما نقلناه عن بعض التصانيف/ من إسقاط اعتبار الخطبتين . 

- فإذا بان أول وقت التضحية ؛ فإن زمانها يمتد إلى انقضاء أيام التشريق » 
فإذا غابت الشمس في اليوم الثالث وهو المسمّى النفر الثاني » فقد فات وقت 
التضحية . 

ويجوز التضحية في ليالي هلذه الأيام » والأحسن الاتباع » وإيقاع التضحية نهاراً . 

فإن قيل : التضحية عندكم سنة مؤقتة والسنن المؤقتة إذا انقضت أوقاتها » فلكم في 
قضائها قولان » فهلا أخرجتم قضاء التضحية على هلذا الخلاف ؟ قلنا : إن أراد تدارك 
التضحية » فلينتظر وقتها في قابل » والسنن التي تفوت مواقيتها لو لم يجر القضاء 
فيها » لتحقق الفوات فيها وانقطع المستدرك . 


وكل ما نذكره فى التضحية المسنونة التي لم يتعلق بها التزام النذر ١‏ ثم إذا فاتت 
التسحة وفرض قد التدارك عبن شرل :وق الح ف الك الفا :فة القضين 


لغة » هي التي جاء عليها كلام الإمام . ويقال : على وفز وأوفاز » أي على عجلة من أمرهم 
( المصباح »> والمعجم ) 1 


اا حي كاتا 
عندي لا معنئ له ؛ فإن ما يُوقعه من التضحية يكون أداءً » ويتصوّر من الرجل أن يتقرّب 
بأضاحيّ في نوبة واحدة» إلا يكاد تح معن a a N‏ كاد الريجل 
او ا ا الي فا يتحقق عندي قضاؤه » وكذلك لو أفسدة 
بعد التحرم به ؛ فإنَّ الذي يأتي به يكون ابتداء تطوع › والأيام الع رع الشارع في 
التطوع بصيامها إذا لم يصمها المرءء فلا معنو بتقدير القضاء فيها » ولو تحرّم بالصّوم » 
ثم أفسده > فقد يتخيّل المرء إمكان القضاء » ولست أراه أيضاً > والعلم عند الله : 
والذي بقي من الفصل الكلام في الأضحية المنذورة وأنها هل تتأقت ؟ وسنذكر هلذا 
في فصل جامع هو غمرة الكتاب » إن شاء الله تعالى . 


7 


قال : « وأحب ألا يذبح المناسك إلا مسلم. . . إلى آخره ١”)‏ 


_ 0 ذكرنا من هو من أهل الذكاة ومن ليس من أهلها » وأوضحنا أن من يحل 
مناكحته تحل ذبيحته » وأخرجنا من حكم التجاري”" الأمة الكتابية » ثم مقصود هلذا 
الفصل أن المستحب أن يتولى الرجل التضحية بنفسه إن استمكن منها » ولم يستشعر 
ضعفا وانخناساً في [المُئة]”" » وإن عجز » فالأولئ أن يشهد ضحيته وقد روي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابنته : « يا فاطمة اشهدي ضحيتك ؛ فإنه يغفر لك 
بأول قطرة تقطر من دمها ۲“ . 


. 7١7/8 : ر.المختصر‎ )۱( 

(؟) كذا . والمراد أخرجنا من حكم جريان القاعدة : « من يحل مناكحته تحل ذبيحته » أخرجنا من 
ذلك الأمة الكتابية » فلا يحل نكاحها » وتحل ذبيحتها . 

(۳) في الأصل : « الجثة » . ثم المعنئ : أنه إذا استشعر انخناساً » أي انقباضاً ونقصاً في القدرة 
على الذبح » فليشهد الذبح › ويذبح غيره . 

(4) حديث « يا فاطمة » اشهدي ضحيتك... » رواه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري › 
وعمران بن حصين » وعلي . ورواه البيهقي من حديث علي . وقد ضعف الحافظ سند كل تلك 
الطرق (ر . الحاكم : ۲۲۲/٤‏ . البيهقي : ۲۳۹/۰ › ۲۸۳ . التلخيص : 7١١/54‏ ح 
7325 ). 


كتات الفيخايا تت 77 2 112717279593737 

فإن استناب مسلم كتابياً > لم يمتنع ذلك إذا لم يفوض النية إليه » بل تولى النية 
بنفسه . ولو وكل الكافر بالنية » لم يصح ؛ فإن النية لا تصح منه » وكذلك لو وكل 
كتابياً بتأدية الزكاة » وفوض إليه النية » فتفويض النية باطل » ولو تولى النية بنفسه » 
وفوض إليه التفرقة » جاز . 

وبالجملة كل من تصحٌ ذبيحته وتحل» يجوز أن يكون وكيلاً في التضحية» والذبيحة 
إنما تحل من مسلم قاصد » أو من كتابي قاصد »› وقد ذكرنا القصد وتفصيله » وحكينا 
خلافاً في المجنون » وكنا على تلوّم وتردد/ فيه حتئ رأينا قولين حكاهما الصيدلاني 
وغيره في أن المجنون الذي يتصرّر منه نظمٌ الفعل» إذا نظم الذبحَ وأقامه على حد الشرع» 
فهل تحل الذبيحة ؟ أحد القولين ‏ أنها لا تحل » ولعله الأصح › فإن قصد المجنون 
ساقط الأثر . والقول الثاني أن ذبيحته تحلٌّ لوجود حقيقة القصد منه » وذكرنا التفصيل 
في الصبي » والأصح فيه إذا انتظم تمييزه أنه من أهل الذكاة » فإن جمعنا المجنون 
والصبي المميز » طردنا فيهما ثلاثة أقوال : أحدها ‏ الفصل بين الصبي والمجنون . 

والسكرانُ إن جعلناه كالصاحي » فلا كلام » وهو من أهل الذكاة » وإن جعلناه 
كالمجنون » فقد مضئ تفصيل القول في المجنون . 

وفي بعض التصانيف ذكر خلاف في أن الأعمئ لو أرسل كلباً أو سهماً » فاتفقت 
إصابة صيد » فهل يحل ؟ وهلذا في الصيد » وهو عندنا مفروض فيه إذا استشعر 
رکز“ من الصّيد وأدركه بحسسّ نفسه » وبنى الإرسال عليه » ولا خلاف في أنه من آهل 
إا ادو عي 


0 
اق 
قال : « وأحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة. . . إلى آخره )20 . 


٤‏ - مضمون الفصل في كيفية الذبح في الحيوان المقدور عليه » والغرض 
يتعلق بما يجب مراعاته » وبما يستحب : فأمًا ما يجب مراعاته » فقطع الحلقوم 


. ) الركز : الصوت الخفي . ( معجم‎ )١( 
ا‎ 0 


ش 4 


5-5 


ا تت م ااا 
والمريء » ثم الأوداج المطبقة بهما » ولا بد من انقطاعهما إذا حصل قطع الحلقوم 
والمريء بإمرار المُدية على الاعتياد في إمرارها » فإن تكلف متكلف آلة تهيأ بها قطع 
الحلقوم والمريء مع ترك الأوداج » فالذبح يكمل عندنا بقطع الحلقوم والمريء . 

واعتبر مالك“ قطع الأوداج مع قطع الحلقوم والمريء . 

وقال أبو حنيفة”"' رضي الله عنه : الأوداج والحلقوم والمريء محل الذبح ٠‏ فينبغي 
أن يحصل قطع معظم هلذه الأشياء » ولا يشترط أن يقطع الذابح من كل شيء معظمه » 
وللكنه يعتبر معظم هلذه الأعداد فقطع الحلقوم والودجين كاف . وقطع الحلقوم 
والمريء وأحد الودجين كاف . هلذا أصله . 

والاعتبار عندنا بالحلقوم والمري ٠‏ ولو أبقى الذابح من الحيوان المقدور عليه جزءاً 
من الحلقوم أو من المريء » فهو ميتة » ولو لم يَبْىَ من المريء إلا مقدارٌ نزرٌ › 
والحيوان ‏ على القطع ‏ إذا قطع منه الحلقوم والمريء إلا هلذا المقدار » فينتهي إلى 
حركة المذبوح » فالجلّ لا يحصل إلا بقطع الجميع ؛ فإن التعبّد غالب في الباب » 
فلزم الاتباع . 

ولو أمرّ السكين فويق الحلقوم والمريء ملتصقا باللحيين » وأبان الرأس » ولم 
يقطع الحلقوم والمريء » فهلذا ليس بذبح يحل ؛ لعُروّه عن قطع الحلقوم والمريء » 
فالذي جاء به قطع الرأس » وهو متعبّد بقطع الحلقوم والمريء . 

ومن الأركان المرعية في الذبح أن يحصل فري الحلقوم والمريء » بطريق القطع › 
حتئ لو رمئ بندقة إلى عصفورة » فاختطف رأسها » فهي ميتة ؛ فإن قيل : قد حصل 
القطع » فهلا أحللتم ؟ قلنا : هنذا ليس بقطع » وهو بمثابة ما لو اعتمد رأس عصفورة 
واقتلعها » والتعبد بالقطع لا بالقلع/ . 


. ۲٠١/۳ : مسألة ۱۸۲۱ » شرح الخطاب‎ ٩۱۲/۲ : ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 

(۲) ر . مختصر الطحاوي : 556 . مختصر اختلاف العلماء : ٠١94/7‏ مسألة ١708‏ » رؤوس 
المسائل : 0١7‏ مسألة 0 . المبسوط : ٠۲ » ۱/١۲‏ البدائع : 4١/0‏ » تكملة فتح 
القدير : ٤۹۳/۹‏ 545 . 


كتاب الضحايا ا 

ومن المعاني الكليّة التي فهمها العلماء إراحة الذكيّة » ولا يخفئ أن خطف الرس 
وقلعها في معنى الخنق » لا في معنى القطع . 

ثم كل آلة حادة تفري » فهي صالحة للذكاة إلا السن والظفر ؛ فإن الذبح إذا وقع 
بواحد منهما ‏ وإن كان حاداً فارياً ‏ فالمذبوح حرام » ولا اختصاص بالسِنّ والظفر » بل 
ما ذكرناه في كل عظم » حتئ لو كان نصل النشابة من عظم » فأصابت صيدأ » ومرقت 
فيه » وقتلت الصيد » فهو حرام » وإن كان غير مقدور عليه » والتعويل في هلذا على 
نهي النبي عليه السلام عن الذبح بالعظم » فروي هنذا مطلقاً » وروي أنه نهئ عن الذبح 
بالسن والظفر » وقال : « إنهما من مدى الحبشة )0© . 


6 وأهمّ ما يجب الاعتناء به في هلذا الفصل ذبح البهيمة التي أصابته" نكبة 
من افتراس أو تردٌ من موضع [عالٍ]”" » أو وقوع شيء على الحيوان يقرّبه من حركة 
المذبوح › أو يُبقي فيه حياة مستقرة » فالتعرض لهلذه الفصول حتئ ينتظم ويتضام 
ما فيه من نشر لا بد منه › والوجه أن نذكر صوراً أرسالاً » ونوضح في كل صورة 
ما يليق بها » ثم نعقبها بما هو الضابط : 

فمن الصور أن يقطع رأس شاة من قفاها » فَآمرَ الآلة الجارحة من جهة القفاء 
وانتهئ إلى المريء » ”* فقطعه » وقطع الحلقوم » فكيف الوجه ؟ قال الأصحاب : إن 
انتهت الشاة إلى حركة المذبوح » فانتهئ إلى المريء “ » فهي ميتة » وقطع الحلقوم 
والمريء بعد هلذا لا ينفع » ولا يُجل ؛ فإنه ذبح في ميتة . 


ولو لم تنته إلى حركة المذبوح » وكانت فيه حياة مستقرة » فأمرٌ السكين من الجهة 


)١(‏ حديث النهي عن الذبح بالسن والظفر وأنها من مدى الحبشة » متفق عليه من حديث رافع بن 
خديج ( البخاري : الذبائح والصيد » باب ما ند من البهائم هو بمنزلة الوحش › ح٠۱۹٥‏ . 
مسلم : الأضاحي . باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظم ء 
(۱۹A‏ . 

(۲) كذا بضمير المذكر في النسخ الثلاث والتأويل قريب » على معنى الحيوان › مثلاً . 

(۳) زيادة من المحقق . 

. ) ٤ه‎ ( ما بين القوسين سقط من‎ )٤( 


ي 7 


اس سب تتاب الضحايا 
التي انتهئ إليها > فكيف السّبيل ؟ قال الأصحاب : تحل الشاة ؛ فإنه أخذ في قطع 
الحلقوم » وفي الحيوان حياة مستقرة » فجرى الذبح مُحلاً > [وطردوا])"“ هنذا 
المسلك في جملة الأسباب التي تتقدّم على ابتداء القطع في المذبح الذي ورد 
التعبد به . 

والذي يختلج في النفس في هلذا المقام أن قائلاً لو قال : السكين الذي يفري من 
جهة القفا لو انتهئ إلى المريء لا تصير الشاة بها في حد المذبوح » وللكن لو فرض - 
وحالتها هاذه ‏ قطع المريء وبعض من الحلقوم » لصارت إلى حركة المذبوح قبل 
استتمام إبانة الحلقوم » وهلذا لما نالها بسبب قطع القفا من قبل » فماذا ترون في 
ذلك ؟ قلنا : إذا تحقق عندنا أنها لم تصر إلى حركة المذبوح عند ابتداء قطع المريء › 
فلا ننظر إلى التفاصيل التي وقع السؤال عنها » بل نفري المريء والحلقوم ونستحل » 
وأقصئ ما تعبّدنا به في الباب أن نبتدىء القطع في المحل المعين » وفي الحيوان حياة 
مستقرة » ولو فتحنا هلذا الباب » لم نأمن أن يتوجه مثل هلذا التقدير من غير قطع يتقدم 
على الأخذ في فري المذبح » وللكن لا مبالاة بهلذا . 

ومما يوضح الغرض في ذلك أن الذي يذبح الشاة لو قطع الحلقوم وبعض المريء 
على أناة مجاوزة للعادة » حت نتبين مصير الشاة إل حركة المذبوح قبل استكمال القطع 
فيما يجب قطعه » ثم فرى/ البقية » فالشاة تحرم . 

ويخرج مما ذكرناه وجوب الإسراع في الفري علئ حدٌ لا يُحَسنُ فيه ما ذكرناه من 
تفصيل الأمر وانتهاء الذكية إلئ حركة المذبوح . وهلذا واضح لمن صرف الدَّرَك إليه . 

2-25 ومما نلحقه بما ذكرناه أن الذابح لو أخذ في قطع الحلقوم والمريء › 
وأخذ [آخذ]”"' معه في إخراج الحُشوة”" والنخس في الخاصرة » بحيث يخرج قطع 
الحلقوم والمريء عن أن يكون هو المذقّف . فلا شك في التحريم » ولا فرق بين أن 
يكون ما يجري مع قطع الحلقوم مما يذفف لو انفرد » أو كان يُعين على التذفيف . 
0( في الأصل : « وطرحوا » والمثبت من ( ه؛ ) و( ق ) . 


(۲) في الأصل : «آخذ» . 
(۳) الجُشوة( بضم الحاء وكسرها ) : الأمعاء . 


كتاب الضحايا _ ۸٣‏ 

وقطع رقبة الشاة من قفاها إلى المريء لو اقترن بقطع الحلقوم » بأن كانت آلة تجري 
من جانب القفا » وأخرى تجرئ من جانب الحلقوم » حتى التقت المديتان » فالوجه 
التحريم في هلذه الصورة . 

ولو تقدم قطع القفا والحياة مستقرة عند انتهاء المدية إلى المذبح » ثم أسرع الذابح 
في القطع » فالذكية مستحلة » وهلذا الذي نذكره على شريطة » وهي أن يكون للقطع 
الجاري مع قطع المذبح أثر في التذفيف متحمقّق أو مظنون » فإن تبينا أن الأثر كله في 
التنجيز والتذفيف لقطع المذبح » فلا مبالاة بما يقترن به » إذا تحققنا أن التذفيف يقطع 
المذبح لا غير . 

فخرج من مجموع ما ذكرناه أمران واقعان في مساق الفصل : أحدهما ‏ رعاية 
الإسراع في قطع المذبح إذا فرض الانتهاء إليه والحياة مستقرة . وحد الإسراع ألا يُحنَ 
ولا يدرك انتهاء الشاة قبل استتمام”2 قطع المذبح إل حركة المذبوح » والآخر ألا 
يقترن بقطع المذبح ما يعين على التذفيف » وإن كان لو تقدّم مثله لا يضر » وهلذا على 
نهاية اللطف . 

ومن محاسن كلام صاحب التقريب في ذلك ومنه تلقينا ما ذكرناه أنه قال : لو أشار 
ذو سيف بسيفه القاطع إلى رأس شاة من قفاها » وأبان الرأس بضربةٍ » نحكم بالحل » 
وقد تعمل سكيناً في القفا أو في إحدئ صفحتي العنق » فلا نحكم بالحل إذا كان ينفصل 
لنا مصير الشاة إلى حركة المذبوح قبل استكمال المذبح » وليس هلذا مما يؤثر فيه أن 
نجهل » وللكن القطع بسرعة يمنع التذفيف » فهلذا ما يجب التنبه له . 


17- ونحن نبتدىء بعد هلذا الخوض فيما هو مقصود الفصل » فنقول : إذا 
استللنا فريسة من برائن سبع » وترددنا في أنها هل صارت إلى حركة المذبوح ٠‏ وقطعنا 
مذبحها ابتداراً من غير تقصير » أو انهدم سقف على شاة » فلم ندر أنها صارت إلى 
حركة المذبوح أم لا » وقطعنا منها الحلقوم والمريء » ونحن على تردد من أمرنا » أو 
قطع قاطع رقبة الشاة من قفاها » ثم أشكل الأمر » فلم ندر هل صارت إلى حركة 


(1) في( ق ) :«انتهاء » . 


٤ہ‏ کاب الضحايا 
المذبوح قبل الأخذ في قطع المذبح أم لا » فكيف السبيل » وما المسلك الذي نعتمده 
في التحريم والتحليل ؟ 

فالذي نقله المزني » وذهب إليه جمهور الأصحاب/ اعتبار الحركة » ومعناها أنا 
نقطع الحلقوم والمريء بعد تقدم ما صوّرناه من الأسباب المفضية إلى الإشكال »› 
وننظر : فإن تحركت الشاة بعد استكمال قطع الحلقوم والمريء » تبيّنا أنها لم تكن 
منتهية إلى حركة المذبوح قبل الأخذ في قطع المذبح » وإن لم تتحرك بعد قطع الحلقوم 
والمريء » تبينا أنها كانت ماتت أو انتهت إلى حركة المذبوح قبل الأخذ في قطع 
المذبح . 

هلذا ما اعتمده المزني وطوائف من الأصحاب واعترض عليه صاحب التقريب 
محقاً » فقال : لا تعويل على التحرك بعد قطع المذبح بدليل أن الشاة التي لا آفة بها إذا 
قطعنا منها الحلقوم والمريء وأخذت في الاضطراب الشديد » فلو بقرنا على الفور 
بطنها وأبنا حشوتها » فقد تتحرك بعد ذلك » وإن كان إبانة الحُشوة مذففاً كقطع 
الحلقوم والمريء » فإذا كان كذلك » فلا تعويل على الحركة ؛ فإن البهيمة قد تنتهي 
إلى حركة المذبوح بسبب يوجب ذلك » ثم يقع بها مذفف » فتتحرك بعده . 

ولا تعويل قطعا''' علئ إنهار الدم وإن ضري به عوام الناس ؛ فإن البهيمة بعد 
انتهائها إل حركة المذبوح بقطع الحلقوم والمريء يتدفق منها الدم زمناً طويلاً » ورقبة 
الإنسان تحرّ بالسيف المرهف ثم ينذرف الدم من بعد [زمان]" منفصل محسوس » فلا 
وجه لاعتماد الحركة » واتخاذها معتبراً في النفي والإثبات . ّ ّ 

وإذا كان كذلك » فالوجه أن نقول : إذا استيقنا حياة مستقرة عند ابتداء الأخذ في 
القطع » قطعنا بالتحليل على الترتيب الذي ذكرناه في رعاية الإسراع » وإن استيقنا 
مصير البهيمة إلى حركة المذبوح قبل الأخذ في قطع المذبح » قطعنا بالتحريم . وإن لم 
نعلم حالها » طلبنا غلبة الظن بعلاماتٍ لا تدخل تحت الوصف » بل تنزل منزلة قرائن 
الأحوال التي لا يضبطها الوصف » كعلامات الخجل والوجل والغضب ونحوها » 


)١(‏ هة :«أيضاً». 
(۲) في الأصل : « بزمان » . 


كتاب الضحايا .سسسب 16 
ومنها ما يقتضي العلم » ومنها ما بُعْلّب على الظن ؛ فإن حصلت علامةٌ مغلبة على 
الظن في أن البهيمة لم تنته إلى حركة المذبوح حتئ أخذنا في قطع المذبح » فنحكم 
بالحل ؛ فإن الأصل بقاء الحياة . 

فإن غلب على الظن سقوط الحياة قبل الأخذ في قطع المذبح بعلامة [لا 
نكيّفها]”'' » فنحكم بأنها ميتة » وإن قطعنا الحلقوم والمريء . 

وإن استوى الاحتمالان » فالتحريم أغلب ؛ إذ ليس التذفيف بأن يُحال على الأول 
أولئ من أن يحال على الثاني » وفي ظن بقاء الحياة قبل الأخذ في قطع المذبح أدنئ 
تردد » وفي كلام صاحب التقريب إشارة إليه ؛ التفاتاً إلى مسألة الإنماء . 

فهلذا غاية البيان فى ذلك . 

ويخرج مما ذكرناه أنا لا بعد تلقي ظرٌ من الحركة » إذا كانت شديدة » وللكن 
الذي ننكره اتخاذ الحركة عَلماً في الباب يثبت الحلٌ بها وينتفي/ بانتفائها . 


4 3 والذي ندعو المحقق إليه ألا ينص على جنس من الأعلام » ثم حاله فيما 
شاهد لا يخرج عن درك اليقين » وغلبة الظن » واستواء الأمرين » وقد ذكرنا في كل 
قسم ما يليق به : فاليقين لا يخفئ حكمه . والظن إن غلب في التحريم حكم به » وإن 
غلب في التحليل » فالظاهر الحكم به » وفيه شيء » وإن استوى الأمران » غلب 
التحريم » ولا التفات على استصحاب الحياة ؛ فإنا إنما نستمسك بالاستصحاب في 
غير هلذا المقام ؛ فإن التمسك بالحظر مع وقوع الشك أولئ » ولو كان معنا توقيفٌ في 
التمسك بعلامة » لاتبعناه » فإذا لم يكن » وردنا إلى ما نعلم » أو نظن » فلا نستريب 
في أن الوجه ما ذكرناه لا غير . 

وتنخل من مجموع المذكور أن من الأصحاب من اتبع الحركة عموماً » ومنهم من 
سلك المسلك الذي ذكرناه » وهو الذي قطع به صاحب التقريب . ولا وجه غيره . 

وقد نجز القول فيما يجب الاهتمام به في الذبح المذفف المحلّل » وفيما لا يكون 
كذلك . 


. » في الأصل : « لا يكفيها‎ )١( 


ي١‎ 


5 اندد دسي ع ييهيببب کتاب الضحايا 


8- ونحن نذكر الآن أموراً تتعلق برعاية الآداب في الذبح : فمن أهمها تحديد 
الشفرة » والتحامل عليها بالقوة » وإراحة الذبيحة » ونؤثر أن توجه بالمذبح قبل 
القبلة » ويتوجه الذابح أيضاً » والتسمية من أهم المسنونات . ثم قال الشافعي إن صلى 
الذابح على رسول الله عليه الصلاة والسلام » فلا كراهية » ولو قال الذابح : باسم 
محمد » لم يجز هنذا على هلذه الصيغة » فليقع الذبح باسم الله تعالئ » والصلاة إن 
جرت » فهي من الأذكار المحبوبة » وليس الغرض من إجرائها إيقاع الذبح باسم محمد 

ومما ورد استحبابه عند التضحية أن يقول المهدي أو المضحّي : ١‏ اللهم منك 
وإليك › فتقبل منى » . 

ثم الشاة والبقرة مذبوحتان » والبعير منحور في اللّبة » والمقطوع من البعير الحلقوم 
والمريء أيضاً » ولو ذبح البعير حل » وللكنا نكره هلذا ؛ فإن الأمر قد يعسر عليه 
لطول العنق » وقد تبيّن أنا أمرنا بالسعى فى الإنجاز والإيحاء جهدنا . 


يجمع قواعد القول في نذر الضحايا » وتعيين البهائم لها › 
وما يتعلق باحكام التعيين والنذر 

-١‏ فنقول أولاً : الضحية ملترّمة بالنذر » والقول فيها كالقول في كل منذور 
ملتزم » فإن جرى النذر فيه تبرّراً » ثبت » ولزم » وإن كان النذر مطلقاً غير معلق بطلب 
نعمة » أو دفع مضرة › ففي المسألة قولان » كما سيأتي ذكرهما في كتاب النذور » إن 
شاء الله تعالل . 

ثم أول ما نصدر الفصل به أن نقول : إذا ابتدر الرجل » وقال : جعلت هلذه الشاة 
ضحية » صارت ضحية بهلذه الصيغة التي تضمنت تعييناً محضاً › وما أشعرت بالتزام 
للمعيّن أن يخرجها عن قضية الضحية » وشبه الأئمة تعيين الشاة للتضحية بتوجيه العتق 


كتاب الضحايا ۸۷ 
تنجيزاً على العبد » وتشبيه التعيين للتضحية/ بتعيين الشيء للحبس والوقفٍ أقرب ؛ ١ش‏ 
فإن الضحية لا تخرج عن المالية - وإن تعيّنت - كالعين المحبسة » والعبد الذي وجه 
مالكه العتقّ عليه يخرج عن المالية بالكلية . 

ولو قال : لله على أن أضحي بشاة » فالتزم في الذمة . لزمه الوفاء بالنذر » على. 
التفصيل الذي أشرنا إليه » فلو قال : عيّدثُ هلذه الشاة لنذري » أو جعلتها عن نذري » 
فهل تتعيّن للانصراف إلى جهة النذر ؟ فعلئ وجهين هما قاعدة الفصل : أحدهما ‏ أنها 
تتعين ؛ فإن التعيين إذا كان يلزم الوفاء بمقتضاه من غير التزام » فكذلك إذا جرى 
التعيين صرفاً إلى جهة الالتزام يجب الوفاء به . 

والوجه الثاني أن التعيين لا يعمل عملاً بعد تقدم الالتزام ؛ فإن الملتّرّم في الذمة 
دين » وتعيين شاة للدّين بمثابة جعل الدَّين عيناً » وهلذا متناقض » والدَّيْن لا يتعيّن إلا 
بالإيفاء » وليس التعيين إيفاء . 

ولو كان نذر الرجل أن يعتق عبداً » ثم قال : عيّنت هلذا العبد لنذري » ففي 
المسألة وجهان كالوجهين في الضحية . 

ولو قال الرجل مبتدثاً : لله علي أن أضحي بهلذه الشاة » فالتضحية تلزمه » وللكن 

تتعين الشاة ؟ فعلئ وجهين مرتبين على ما إذا قدم النذر التزاماً » ثم ابتدأ بعده 
التعيين » والصورة الأخيرة أولئ بثبوت حكم التعيين لها ؛ فإنه لم يجرد الالتزام » بل 
قرنه بالتعيين » فرجع الالتزام إلى الإخبار عن لزوم التعيين » والتعيين مما يثبت لو 
تجرد 

ولو قال : لله عليّ أن أعتق هلذا العبد » فيلزمه العتق على الجملة » وللكن هل 
يتعين العبد المعيّن للوفاء ؟ فعلئ وجهين » قال المحققون : العتق أولئ بالتعيين ؛ من 
جهة أن للعبد حقاً » وحظاً في العتق ؛ فإذا عيّنه للاستحقاق » ظهر وجوب الوفاء » 
والضحية لا حق لها في تعيينها . 

ولو عيّن دراهم فقال : لله على أن أتصدّى بهلذه الدراهم » ففي تعيينها وجهان 
مرتبان على الأضحية » وهي أولئ بألا تتعين ؛ فإنه لا فائدة في تعيينها » والشاة قد 
يفرض في تعيينها فائدة » من حسن » وكبر » وسمن ٠»‏ فيجوز أن يؤثر التعيين فيها › 


۸۔٣‏ کتاب الضحايا 
ولسنا نذكر هلذه الأسباب حيّ يظنّ الظان أنا نشترطها لتعيّن الشاة » وللكنا ذكرناها 
ليتبيّن المتبيّن أن للتعيين مساغاً ومساقاً على الجملة . 

ولو كان على الرجل دراهم مطلقة عن جهة من جهات القربة » فقال : عيّنت هلذه 
الدراهم لما عليّ » فقد وجدت الطرق متفقة على أن التعيين يلغو في هلذه الحالة . 

-0١‏ فإذا ثبت ما أرسلناه من المسائل » فلا بد من ضبطها » وفي التضحية 
ثلاث صور : إحداهاالتعيين المجرد من غير التزام مقترن أو سابق » وهو موجبٌ ملزم 
على ما سيأتي أحكام التعيين . 

والصورة الثانية - أن يتقدم التزام مطلق غيرُ متعلق بعينٍ ثم يُفرض تعيين ضحية عن 
جهة النذر » ففي حصول/ التعيين وجهان » ولو فرض مثل هلذا في العتق ففي التعيين 
وجهان أيضاً » والعتق أولئ بقبول التعيين » لما نبهنا عليه من استحقاق العبد حق 
العتاقة . 

والصورة الثالثة ‏ الجمع بين صيغة الالتزام والتعيين » وفي التعيين في هلذه الصورة 
وجهان مرتبان على الوجهين في الصورة الثانية » والأخيرة أولئ بقبول التعيين » لما 
نبهنا عليه . والخلاف يجري في نظير هلذه الصورة من العتق » وللكن العتق يترتب على 
التضحية » وهو بالتعيين أولى . 

ولو قال الرجل : لله عليّ أن أتصدق بدراهم على هلذا الشخص » فلا يبعد أن ينزل 
هلذا منزلة ما لو قال : لله عليّ أن أعتق هنذا العبد » وهلذه الصور الثلاث التي أجريناها 
في التضحية والعتق نجريها في الدراهم وغيرها » فلو قال مالك الدراهم : جعلت هلذه 
الدراهم صدقة » فالتضحية في مثل هلذه الصورة تتعيّن وجهاً واحداً » وفي تعيين 
الدراهم خلافٌ للأصحاب إذا جرى التعيين المحض على الصيغة التي ذكرناها . 

ولو قال : عيّنت هلذه الدراهم لزكاتي أو نذري » فالذي قطع به الأصحاب أن هلذا 
يلغو ؛ لأن التعيين ضعيف في الدراهم » والتعيين ضعيف في معنى الصرف إلى الملتزم 
المطلق » فإذا جمع الأمران » اقتضيا إلغاء”'' التعيين » وهلذه الصورة ليست خالية عن 
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ولو قال : لله عليّ أن أتصدّق بهلذه الدراهم » ففي تعيينها الخلاف المشهور . وهو 
مرتب على تعيين الضحية في مثل هلذه الصورة » فالعتق أولئ بالتعيين » والضحيةٌ 
تليه » والدراهم تلي الضحية ٠»‏ والفروق واضحة . فهلذه قواعد كلية فيما يتعلق 
بالتعيين » والكلام بعد هلذا يختص بتعيين الضحايا . 

ونحن بعد ذلك نذكر أنواعاً تتعلق مقتضياتها بالتعيين وعدم التعيين » ونعيد فيها 
الصورة الثالثة التي ذكرناها في التعيين » ونذكر في كل صورة ما يليق بها من ذلك 
المقتضيا . 

5 النوع الأول في النية » فنقول : إذا [لم يجب(" التعيين » فعماد 
التضحية التقرب إلى الله بالنية » [ولذلك]”" لو جرى نذر مطلق » ثم أراد الناذر تأدية 
المنذور بالذبح » فلا بد من النية . ثم النية في التضحية كالنية في تأدية الزكاة » وقد 
مضى القول فيها » وفي جواز تقديمها » وفي الاستنابة فيها مفصلاً > ولا فرق بين 
البابين . 

فأما الصور الثلاث في التعيين » فإن قال : جعلت هلذه الشاة ضحيّة » فالمذهب 
أنه لا حاجة إلى النية » كما إذا قال لعبده : أعتقتك » ومن أصحابنا من شرط النية عند 
الذبح أو قبله . ولو نذر مطلقاً ثم قال : هلذه الشاة عن نذري » فهلذا يتفرع على 
الوجهين في أن الشاة هل تتعين ؟ فإن قلنا : لا تتعين » فلا بد من النية إن أراد انصراف 
الذكيّة إلى نذره » وإن قلنا : بتعيين الشاة » فحكم النية على هلذا كحكمها إذا قال : 
/ جعلت هلذه الشاة ضحية . ولو قال : لله عليّ أن أضحي بهلذه الشاة » فالنية تخرج 
على الوجهين في التعيين وعدم التعيين كما ذكرنا . 

النوع الثاني في التلف والإتلاف ‏ نذكر حكمها في الصور الثلاث : فإن 


)010( في الأصل : ١‏ لم يجز» . 
)۲( في الأصل : « وكذلك » . 


۲ش 


۱۹۰ كتاب الضحايا 
قال : جعلتها ضحية » فلو تلفت“ » فلا ضمان ؛ فإنه لا مستند لهلذا القسم إلى التزام 
في الام باتك ما و ات قرا ولو انلته البقم عيرق 
التزم القيم » ثم إن كان المتلف أجنبيّاً » لم يلتزم إلا القيمة » وإن كنا لا نجد بها ضحية 


- ولا يخفئ تصوير ذلك على من أراده - ولا نقول : فوّت الجاني ضحية » فعليه 
تحصيل ضحية » لأن الجناية لا ترد إلا على محل التقويم » وكونها ضحية يتعلق بالقربة 
والقربة لا تضمن » ولو كان المتلف صاحب الضحية » فإن وجدنا بالقيمة ضحية من 
غير زيادة ولا نقصان » فذاك » وإن قصرت القيمة عن ثمن ضحية » فهل عل صاحب 
الضحية أن يبلّغها ثمن ضحية ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ لا يلزمه كالأجنبي . والثاني- 
يلزمه ؛ لأنه التزم التضحية » فعليه الوفاء بها » وقد فوّتها » فعليه تحصيل ضحية . 

ونستتم القول في القيمة إذا انتهى الكلام إليها » فإن كانت القيمة ثمن ضحية » فلا 
كلام » وإن زادت علئ ثمن ضحية » ولم يجد ضحيّة كريمة بها » فيشتري ضحية › 
وفي الفاضل وجهان : أحدهما ‏ أنه يُشترئ بها شقصٌ من شاة ؛ فإن الشاة وإن كانت 
لا تتبعض في التضحية ابتداءً > فإذا أفضت الحاجة إلى التبعيض فيها » احتمل 
التبعيض » ثم البعيدٌ إثباث بعض في الضحية ابتداء . والوجه الثاني أن الفاضل نصرفه 
مصرف الضحايا » حت إن أراد أن يتخذ منه خاتماً يقتنيه ولا يبيعه » فله ذلك » فأما 
ابتياع بعض ضحية به » فلا » وهلذا الاختلاف يقرب من تردد الأصحاب في بعض 
الصور في الزكاة »> حيث تجتمع الجقاق ء وبنات اللبون » فقد تفضي التقاسيم إلئ 
تقدير صرف فضل من القيمة إلى جزء من الحقاق ٠»‏ أو بنات اللبون » ثم فيه الاختلاف 
غل خن :نا يلين بقاعدة الزكاة.: 

فإن قيل : إذا كان لا يبعد صرف القيمة مصرف الضحايا » فالبعض من الشاة أقرب 
إلى الضحية من الدراهم » وليس ذلك كالزكاة ؛ فإن للدراهم مدخلاً فيها على 
الجملة » ويشهد لذلك بَذَلُ الدراهم في الجبران . قلنا : هنذا سؤال متجه يقتضي 
ترتيب الخلاف فيما نحن فيه على الخلاف في الزكاة . ومقتضى الترتيب أن التبعيض 


. أي بآفة سماوية‎ )١( 


كتاب الضحايا ۱۹۱ 
أَوْجِهُ في التضحية منه في الزكاة » ثم إذا فاتت الضحية » ولم ينقطع الحق » ضارت 
القيمة التي يتعذر صرفها إلى الضحية بمثابة الضحية نفسها . هلذا إذا فضل من القيمة 
فاضل » وتعذر ابتياع ضحية كريمة بجملة القيمة . 

ولو قصرت القيمة عن الضحية وملتزمّها أجنبي » فالقول فيها/ كالقول في الفاضل 
من القخة . 


وما ذكرناه من الإتلاف أردنا به إهلاكاً بإحراق أو غيره » فأما إذا ذبح الأجنبي 
الضحية في وقت التضحية » فهلذا يخرج على أن النية هل تشترط في التضحية بالشاة 
المعينة » التي قال صاحبها : جعلتها ضحية ؟ فإن قلنا : لا يشترط النية » فالضحية تقع 
موقعها » وإن قلنا : لا بد من النية » فالضحية لا تقع موقعها ؛ فإن صاحب الضحية لم 
يستنب هلذا الأجنبي في التضحية » فقد فاتت النية » وفات بفواتها القربة . 


التفريع : ١١5154‏ إن حكمنا بأن التضحية تقع موقعها » فنفرض فيه إذا لم يفرق 
اللحم على مستحقيها » ونقول : هل يجب على هلذا الذابح ما بين هلذه الشاة حية 
وبينها مذبوحة ؟ في المسألة قولان : أحدهما ‏ يجب ؛ لأنه اعتدى بالذبح . والثاني - 
لم يجب » وهو الأقيس › لأن الذبح وقع مستحقاً . ولم يتعلق به تفويت ٠»‏ والقيمة 
تلزم علئ مقابلة التفويت . 

ولو ذبح الأجنبي الضحية » وفرق لحمها » فالتفريق لا يقع موقع الاعتداد» 
واللحم محرّمٌ علئ أخذه ۽ فإن تعيين الأخذ إلى صاحب الضحية 5 
العوضَ لا محالة . 

ثم إذا كنا نفرع علئ أن الأجنبي الذابح لا يُغْرّم بالذبح لوقوع الذبح مستحقاً » فإذا 
انضم إلى الذبح تفريق اللحم » فالذي رأيته للأصحاب القطع بأنه يُْرّم في هلذه الحالة 
النققصّ الذي يقتضيه الذبح » وإنما القولان فيه إذا اقتصر على الذبح » وترك [تفرقة](© 
اللحم على صاحب الضحية . 
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هلذا ما وجدته » وليس يبعد عن القياس طرد القولين في صورة تفريق اللحم ؛ فإن 
الضحية بالذبح وقعت موقعها » وتفرقة اللحم جناية على ضحية قد بلغت محلها . 

ثم إذا قلنا : يجب الضمان بسبب تفرقة اللحم وبسبب الذبح » فكيف السبيل في 
الجمع بين الغرمين ؟ فعلئ قولين حكاهما صاحب التقريب : أحدهما ‏ أنا نغرمه الشاة 
حيةً ؛ فإنه بالذبح والتفريق قرّتها . والقول الثاني أنا نغرمه ما نقصه الذبح » ثم نغرمه 
قيمة اللحم » فإن الذبح والتفريق فعلان مختلفان » فيتعلق بكل واحد منهما غرم على 
حياله » والمسألة محتملة حسنة . 

والوجه عندي طرد القولين فيه إذا ذبح رجل شاة إنسان » ثم أتلف لحمها من غير 
فرض في الضحية ؛ فإنا لا نرئ لجريان القولين اختصاصاً بمقتضى الضحية » والمسألة 
محتملة » لطيفة . 

وكل ما ذكرناه تفريع على الأصح وهو أن الشاة تقع ضحية إذا ذبحها الأجنبي . 

فإن قلنا : لا تقع ضحية » فاللحم كيف حكمه ؟ فيه وجهان : أحدهما ‏ أن الضحية 
انفكت » واللحم مملوك لصاحب الشاة » فعلئ هلذا يتوجه على الذابح ما نقصه 
الذبح . والوجه الثاني أن اللحم مستحق لجهة الضحية ؛ فإن قول صاحب الشاة : 
جعلتها/ ضحيّة لا يغير استحقاق جهة الضحية  »‏ وإن لم يقع الاعتداد - فمصرف 
اللحم إذاً مصرف الضحية المستحقة » كما سنصفه إن شاء الله » ثم لا يجب على الذابح 
إلا ما نقصه الذبح › وإن فوّت الاعتداد بالضحية » فإن تفويت الضحية لا يغرمه 
الأجنبي كما قررناه . 

فإذا ثبت ما ذكرناه فيه إذا قال : جعلتها ضحية » فلو نذر ضحية » ثم قال : عيّنت 
هلذه الشاة لنذري » ثم رض تلف أو إتلاف » فهلذا يتفرع علئ أنَّ الشاة هل تتعيّن ؟ 
فإن قلنا : إنها لا تتعيّن » فالتعيين لخو » فإن تلفت الشاة » فالشاة مملوكة تلفت أو 
أتلفت » ولا يخفى الحكم » والذمةٌ مشتغلة بالنذر » وإن قلنا : الشاة متعينة لجهة 
النذر » فلو تلفت » فهل تبرأ ذمة الناذر ؟ فعل وجهين : أحدهما ‏ تبرأ كما لو قال 
ابتداء : جعلت هلذه الشاة ضحية . والثاني - لا تبرأ لتقدم النذر , فكأن فائدة التعيين 
وجوب صرف الشاة المعينة إلى جهة النذر › فإن فاتت » فالنذر قائم » فهلذا هو الذي 


كتاب الضحايا 14۹۳ 
زدناه في هلذه الصورة . فإن قلنا : الذمة تبرأ بالتلف » فلو فرض الإتلاف » فتفريع 
الإتلاف على هنذا كتفريع الإتلاف إذا قال : جعلتها ضحية » وقد مضئ . 

فأما إذا قال : لله علي أن أضحيّ بهلذه الشاة > فهلذه الصورة أولى بالتعيين وحكمه 
كما إذا قال : لله علي ضحية » ثم ابتدأ فعيّن شاة عن نذره » وهلذا القدر الذي نريد . 
ثم التفريع في التعيين وعدم التعيين ما ذكرناه . ش 

65 النوع الثالث ‏ في تعيّب الضحية > وهلذا يدور على الصور الثلاث » فإن 
قال : جعلث هلذه الشاة ضحية » ثم عابت عيباً يمنع مثله الإجزاء ابتداء » فالشاة 
مستحقة كما كانت » ولا ينفك التضحية عنها » وليس على صاحبها شيء بسبب طريان 
العيب ؛ فإن التعيب لا يزيد على التلف » ولو تلفت في هلذه الصورة » لم يجب على 
صاحبها شيء » فالتعيب لا يُلزْم شيئاً . 

ولو نذر » ثم عيّن عن النذر » فإن قلنا : التعيين باطل » فلا أثر له » وإن قلنا : 
التعيين صحيح » فإذا عابت تيك الشاة » فهل يجب الإتيان بسليمة ؟ فعلى وجهين › 
وهلذا الاختلاف يناظر ما ذكرناه في التلف في هلذه الصورة » ثم إن لم وجب 
الإبدال » فهلذه المعيبة مجزئة » وإن أوجبنا الإتيان بسليمة » فهلذه المعيبة هل ينفك 
الاستحقاق عنها ؟ فعلئ وجهين : وسنذكر لهما نظيراً في ضلال المعيّنة من بعد » إن 
شاء الله تعالئ . 


ونستتم القول في التعيب الطارىء . قال الأصحاب : إذا شد الرجل قوائم الشاة › 
ونوى التضحية بها » فاضطربت وانكسرت رجلها » فهل يجزىء التضحية بها والحالة 
هلذه ؟ اختلف أصحابنا في المسألة » فمنهم من قال : يجزىء ؛ فإنها كالمسلّمة”"' إذا 
اتصل به" الذبح » ومنهم من قال : لا تجزىء ؛ فإن التضحية إنما تحصل بالذبح/ 
ولا تضحية قبله”" . 


4 كذا في النسختين . والشدّة على اللام من ( ه؛ ) وفوقها علامة ( صح ) تأكيداً لصحة الرسم . 

)۲( به : أي بالتسليم . 1 

(۳) كما سيظهر من شرح باقي المسألة خص الإمام الوجهين في صورة ما إذا عين هلذه الشاة عن نذر 
سابتي في الذمة » وسيذكر الإمام ذلك صراحة في هلذه الفقرة . 


1۹٤ 


كتاب الضحايا 


وكان شيخي أبو محمد يقول : هلذا التردد قبل قطع شيء من الحلقوم » وكان 
القفال يقول : إذا ساق الرجل هديا » فتعيّب قبل الانتهاء إلى الحرم » أثر في الإجزاء » 
وإن دخل الحرم » ثم تعيب أجزاً ؛ فإن الهدي قد بلغ محله » وهلذا مما اختص به 
القفال » والذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن التعيب في الحرم كالتعيب قبل البلوغ 
إليه » والدليل عليه أن من أراد أن يهدي هديا في الحرم نفسه > فتعيب » فهلذا هدي في 
المحل » ويجب القطع بأن التعيب يؤثر » ولا نرى للسّؤق من الحل إلى الحرم أثراً في 
الإجزاء » ومنعه . 

وما ذكره الأصحاب من التعيب بعد شد القوائم إذا اتصل الذبح به . وما ذكره القفال 
من التعيب بعد الانتهاء إلى الحرم مبهم بعد » فإن كان الكلام مفروضاً في المتطوّع به 
من غير نذر ولا تعيين » فالذي أراه أن التعّب قبل الذبح يخرجه عن الإجزاء > وهلذا 
في التعيب بعد الانتهاء إلى الحرم أظهر ؛ فإن النية المجردة لا أثر لها » والدليل عليه أنه 
لو نوئ وانتهى الهدي إلى الحرم ٠‏ أو نوى بعد شد القوائم ٠‏ ثم أراد بيع ما انتهئ إلى 
الحرم وبيع الشاة بعد شد القوائم » فهو جائز » والتعيب إذا جرى في وقت يجوز البيع 
فيه يستحيل أن يقع التضحية بعده مع قيام العيب » فالوجه فرض ما ذكره الأصحاب فيه 
إذا عين الضحية والهديّ عن نذر سابق » وقلنا : التعيب بعد التعيين والحكم بالتعيين 
يمنع الإجزاء » فلو فرض التعيب بعد الوصول إلى الحرم › أو بعد شد القوائم » فعلى 
هلذا الوجه تردد الأصحاب 1 


5- وقد نجز القول في التعيب الطارىء » ونحن تُلحق بهلذا المنتهئ توجية 
التعيين على شاة معيبة » وهلذا نذكره في الصور الثلاث » فإن قال : جعلتها ضحية » 
ومثلها لا يجزىء . فالذي أطلقه الأ ب أنه يلزمه إجراؤها مجرى الضحايا » وإن 
كان بها عيب » وهو بمثابة ما لو قال لعبد لا يجزىء إعتاقه عن الكفارة : أنت حر عن 
كفارتي » فالعتق ينفذ » والذمة لا تبرأ عن واجب الكفارة » ولو أشار إلى ظبية وقال : 
جعلتها ضحية » لغا لفظه » ولم يلزمه صرفها إلى حكم التضحية . ولو أشار إلى خوار 
أو فصيل » وقال : جعلته ضحية ؛ ففي المسألة وجهان » هكذا رتب الأئمة » ونقصان 
السّنّ مردّد بين العيب وبين الجنس المخالف للتعم » ورأيت للأصحاب رمزاً في تعيين 


كتاتت ااا اح آذ ج ص 
المعيبة إلى خلافف » من حيث إنها لا تجزىء » كما أن الفصيل لا يُجزىء » ثم إذا 
جرينا على الأصح . فلا يلزمه في المعيبة المعينة غيرها ؛ فإنه لم يلتزم شيئاً » بل 
عين » وتعيينه بين أن يصح › وبين أن يلغو . 

ولو كان نذر ضحية » ثم عيّن عن نذره معيبة » فلا شك أن الذمة لا تبرأ بهلذه 
المعيبة » وهل تتعيّن هلذه المعيبة مع بقاء اشتغال الذمة بضحية مجزية ؟ فعلى 
وجهين . 

ولو قال : لله عليَ أن أضحيّ بشاة عرجاء » أو عجفاء » لا تنقي » فقد اختلف 
أصحابنا : فمنهم من قال : يلزمه صحيحة » ومنهم من قال/ : لا نلزمه شيئاً ؛ فإنه 
التزم ما لا أصل له في الشرع » ومنهم من ألزمه ما التزم » ولم يُلزمه صحيحة » وجعل 
الالتزام في المعيبة » والظبية » والفصيل » على الترتيب الذي ذكرناه في التعيين الذي 
لا التزام فيه . 

ولو قال : لله عليَ أن أضحي بهلذه » وكانت معيبة » فهلذه الصورة الثالثة يغلب 
التعيين عليها » لأن الالتزام مقرون بالتعيين فيها » وقد ذكرنا التعيين المحض ٠»‏ وذكرنا 
الالتزام المطلق والتعيين بعده » والالتزامٌ المقرون بالتعيين بينهما . ومن انتهئ إلى هلذا 
الموضع بفهم ودر » لم يخف عليه كيفية الترتيب . 

۷-ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أنه إذا التزم في الذمة صحيحة » ثم عين 
معيبة عن جهة النذر » فقد ذكرنا أن ذمته لا تبرأ عن الضحية المطلقة » وهي محمولة 
على السليمة عن العيوب المانعة من الإجزاء » فإذا قلنا : المعيبة تتعين لجهة التضحية 
وإن كانت الذمة لا تبرأ بهاء فلو زال العيب قبل التضحية والذبح » فقد قال الأصحاب : 
لا تبرأ الذمة بها ؛ فإنها تعينت وهي غير مجزئة » وطريان السلامة لا حكم له . 

وهلذا فيه تردد عندي ؛ فإنا قلنا : إذا عين عن النذر المطلق شاة سليمة » وقضينا 
بتعيينها » فلو غابت » فمن أصحابنا من يقول هي مجزئة مع العيب الطارىء ؛ فإذا كان 
العيب الطارىء عند بعض الأصحاب يؤثر في المنع ولا يؤثر عند البعض › فلا يمتنع 
تخريج السلامة الطارئة على الخلاف ؛ اعتباراً بالعيب الطارىء . وقد نجز القول في 
التعيب . 


2 


ش٤‎ 


1545 ل لل مج-ههيبهه هي يب کتاب الضحايا 


6 النوع الرابع د في هلال الشاة المعيّنة فنقول : لو عين من غير نذر 
فة > فقال ا ٠‏ فلا تلزم المعيّن شيئاً ؛ فإتها لو تلفت > لم 
نلزمه شيئآً » وإن نذر » ثم عيّن شاةً عن نذره ؛ فإن قلنا : التعيين لاغ » فالشاة الضالة 
كانت لرك اندر باق .وق "فلن ن الغناة الما إل جهة الا فاد 
ضلت » فهو كما لو تلفت » وفي وجوب البدل وجهان » فإن أوجبنا البدل وضحئ 
بالبدل » فوجد الأصل » فهل نلزمه التضحية بالأصل ؟ فعلئ قولين : أحدهما ‏ لا 
نلزمه ؛ لأن الفرض قد سقط » وانفك الاستحقاق . والثاني ‏ تلزمه الأصلّ ؛ لارتباط 
الاستحقاق به أوّلاً . 

ولو عين شاة عن جهة النذر » فضلّت ٠‏ والتفريع على التعيين » فعين بدلاً لما 
اوتا عليه الول فيتعيّن » فلو وجد الأصل قبل ذبح البدل » فحاصل ما ذكره 
الأصحاب من مجموع الأصول أربعة أوجه : أحدها ‏ أنه يضحي بالأصل . والثاني - 
Es‏ . والثالث ‏ يضحي بهما 

لتعلق الن دان والرابع باكلوية ی ای و ال ولا ل 
عنهما . 

ومن لطائف المذهب أنه إذا عين عن نذره شاة » وقضينا/ بتعيّتها بالتعيين › 
ضح بشاة أخرئ » ونوئ صرفها إلى النذر » فهلذا يخرج على أن الشاة المعينة لو 
ماتت هل تبرأ الذمة كما لو قال : جعلتها ضحية من غير نذر والتزام ؟ فإن قلنا : تبرأ 
الذمة ‏ وهو ضعيف جد - فعلئ هلذا لا تنصرف الشاة الثانية بالنية إلى جهة النذر » فإنا 
نصرف النذر إلى العين » ونقطع أثره من الذمة » ونجعله كما لو قال : جعلتها ضحية . 
ولو قال ذلك ابتداء » لم تكن الشاة الثانية عن تعيينه » وإن قلنا : لو ماتت الشاة المعينة 
عن جهة النذر » لم تبرأ الذمة » فإذا ضحَئ بشاة أخرئ » ففي وقوعها عن النذر ترد 
بسبب التمكن من الضحية بالشاة المعينة » وهلذا محتمل ٠‏ ثم إن أجزأت الشاة 
المنوية » وأبرأت الذمة » فهل ينفك الاستحقاق عن المعينة ؟ فيه الخلاف المشهور . 

ولو قال من عليه كفارة : عينت هلذا العبد للإعتاق عن الكفارة » ففي تعيينه 
خلاف » ولو أعتق عبداً آخر عن كفارته مع التمكن من إعتاق المعين » فالظاهر أن الذمة 


كات الا و ا ل 
تبرأ » ولا خلاف أنَّ العبد المعين لو مات قبل إعتاقه » فاشتغال الذمة بالكفارة باق » 
كما كان ©« واف ن مال الكفارنة ور مان فيه أن ادر ون كان الاما فهو 
تبرّع بالالتزام » فإن قبل النقلَ إلى عين ؛ كان له وجه على بُعد » والكفارة الواجبة شرعاً 
لا تحتمل هاذا المعن . 


9-9649 النوع الخامس - في بيان الوقت » وقد ذكرنا وقت الضحية المتطوع بها من 
غير تعيين ولا التزام » وذكرنا أن دماء الجبرانات في المناسك لا وقت لها من أيام 
السنة » ومهما وجبت أمكن أداؤها وإقامتها . 

ولو قال : جعلت هلذه الشاة ضحية » فيتعيّن التضحية بها في يوم النحر وأيام 
التشريق » كما ذكرنا في المتطوع به . 

ولو قال : لله عليَ أن أضخي بشاة » فهل تتأقت التضحية بالأيام الأربعة ؟ فعلى 
وجهين : أحدهما ‏ لا يتعينَ لها وقت »› كدماء الجبرانات ووجه المشابهة الوقوع في 
الذمة . ومنهم من قال : يلزمه إيقاع ما التزمه في الأيام الأربعة ؛ فإنه التزم ضحية › 
والضحيّة مؤقتة . ثم إذا قلنا : تتأقت المنذورة المطلقة » فلا كلام » وإن قلنا : 
لا تتأقت فلو قال : جعلت هذه الشاءً عن جهة نذري » وفرّعنا على أن التعيين يؤثر » 
فهل تتأقت التضحية » كما لو قال : جعلتها ضحية » من غير التزام . فعلئ وجهين : 
أحدهما ‏ أنها لا تتأقت كالمنذورة المطلقة ؛ فإنها مصروفة إلى النذر . والثاني ‏ تتأقت 
تغليباً لحكم التعيين ولا يخفئ منشأ هلذا . ٠‏ 


9 النوع السّادس : في الأكل من لحم الضحية » ونحن نبدأ بتفصيل القول 
في الأكل من الضحية المتطوع بها بالنيّة » فنقول : أولاً لا خلاف أن للمضحّي المتطوع 
الأكلّ من ضحيته » قال الله تعالئ : # مَكُوأ يباك [الحج : 158 وفي الخب ر/ : « فكلوا 
واتتجروا 6( معناه اطلبوا الأجر بالتصرف . 

ثم قاعدة المذهب أن الأئمة اختلفوا في أن المضحي لو أراد أن يأكل جميع لحم 
الأضحية » ولا يتصدق بشيء منها » فهل له ذلك ؟ أم يلزمه التصدق بشيء ؟ فمنهم من 


(۱) حديث « فكلوا وائتجروا » سيأتي تخريجه بعد قليل . 


ش٥‎ 


6# يو 7 ل ج کات الفا ا 
قال : يلزمه التصدّق بمقدار » تعلقا بقوله : لوأ سب وَأَطْهِمُوا لتايس الْفَقِيرَ» [الحج : 
وهم مق أن + له أكن الكل ا لزن افق آل رركن > لا أكل ان :> 
والدّعاء إلى الإطعام استحثاث على مكارم الأخلاق . فإن قلنا : يجب التصدّق بشيء » 
لم يختلف أصحابنا في أن الغرض يسقط بما ينطلق عليه الاسم وإن قلَّ » ويجب التثبت 
في هلذا ؛ فإنه عل ظهوره مزلّةٌ » وما ذكرناه مقطوع به » فلتقع الثقة به . 


ثم لا شك أنه لو تصدّق بالجميع ٠‏ لكان أفضل ٠‏ غير أن ما يقتضيه شعار الصالحين 
أن يأكل من ضحيته مقداراً وإن قلَّ » وكان شيخي يرئ ذلك مكرمة وإحياءً للشعار » 
وقيل : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل يوم الأضحئ من كبد أضحيته ١")‏ 
وروي قريب منه عن علي رضي الله عنه : إذ قال في أثناء خطبته بالبصرة في أيام 
خلافته : ١‏ أما أن أميركم هلذا رضي من دنياكم بطمُريه لا يأكل اللحم في السنة إلا 
الفلدّة من كبد أضحيته »20 . 


ثم من أئمتنا من قال : لو تصدق بالنصف . فقد أقام شعار الدين في الإطعام . 
ومنهم من قال : لو تصدّق بالثلث » فقد أكمل القربة . 
عر , 


يا a‏ : # فكلوأ ا : [YA‏ 
ف افيد الاو للحا حر الو ل ا 


(۱) حديث أكل الرسول صلی الله عليه وسلم من أضحيته رواه مسلم من حديث ثوبان قال : « ذبح 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ضحيته » ثم قال : SS‏ 
أطعمه منها حت قدم المدينة » . والحديث رواه أيضاً أبو داود »> وأحمد » والدارمي »› 
والحاكم » والبيهقي . أما خبر أكله صلى الله عليه وسلم من كبد أضحيته فرواه البيهقي من 
حديث بريدة . (ر. مسلم : الأضاحي » باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي . . . وبيان نسخه وإباحته. . . »> ح١۱۹۷‏ » أبو داود : الأضاحي » باب في المسافر 
يضحي » ح٤۲۸۱‏ » المسند : ۲۷۸-۲۷۷/١‏ . الدارمي : ۷۹/۲ » مستدرك الحاكم : 
۰/٤‏ ء البيهقي : ۲۸۳/۳ 2 ۲۹۱/۹ ) . 

(۲) أثر علي قال عنه الحافظ في التلخيص : «لم أجده » وقال ابن الصلاح في الكلام على 
الوسيط : إن صح فمعناه أنه رضي بثوبيه الخلقين » . ( ر . التلخيص : CTE‏ . 


اناا يك 1 1401 


« أما إني نهيتكم للدافة التي دفت إلى المدينة - وأراد طائفة من الفقراء والمحاويج كانوا 
دخلوا المدينة لإضاقة أصابتهم ‏ ثم قال : ألا » فكلوا وادّخروا » وائتجروا »''' . فذكر 
ثلاث جهات . وأشعر قوله بأن التصدق بالثلث . 


ثم هلذا الفصل وإن كان من الجليات » فيجب التحفظ فيه عن الزلل . ونحن 
نقول : لم يصر أحد من الأصحاب إلى وجوب التصدق بالثلث أو النصف » ومنهم من 
لم يوجب التصدق أصلاً » وجوّز أكل الكل » ومن أوجب التصدق ٠‏ اكتفئ بما ينطلق 
عليه الاسم » وإن قل » ثم تلك الصدقة التي نراها مفروضة يجب صرفها إلى 
المساكين » ويكفي صرفها إلى مسكين واحد » فإنَا لا نرئ في الشرع لذكر الجمع في 
هلذا الباب أصلاً » والتردد في الثلث والنصف آيل إلى إحياء الشعار » وبيان 
المستحب » وذكرنا استحباب أكل شيء » ولا ينتهي القول فيما نستحبه إلئ نصف 
ولا إلى ثلثين » وللكن كلما قَلَّ المأكول » وكثر المتصدق به » كان أحسن وأفضل . 


فإن قيل : ما وجه جواز أكل الكل ؟ قلنا : نحن في المتطوع به » وقد يبعد في 
نفس الفقيه وجوب التصدق من غير نذر . 


ومن/ تأمل هلذا » غمض عليه وجه وجوب التصدق بمقدار » ولا خلاف أن 
الضحية إذا ذبحت وكانت منوية غير متعيّنة لفظا ولا منذورة » [فليست] هى شاة 
صرفه إلى الأغنياء على جهة الإطعام › ولا نحسب ما يُطعمه الأغتياء مما بسحب 


)١(‏ حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل من الأضحية للدّافة التي دفت إلى المدينة ثم 
الإذن فيه وقوله « فكلوا وادّخروا وائتجروا » رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها › 
ولفظه ( فكلوا وتصدقوا » وادخروا ) وفي الباب عن جابر » وسلمة بن الأكوع » متفق عليهما › 
وعن بريدة وأبي سعيد عند مسلم » أما برواية ( وائتجروا ) فمن حديث نبيشة الهذلي » رواه 
أحمد » وأبو داود . (ر. مسلم : الأضاحي › باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي » ح ۱۹۷۷-۹۷١‏ » البخاري : الأضاحي » باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي 
وما يتزوّد منها » ح۷٦٥٥‏ » 0059 » أحمد : 75/0 » أبو داود : الأضاحي » باب في حبس 
لحوم الأضاحي ح۲۸۱۲ » التلخيص : 556/4 ح۸١٤۲‏ ) . 

(۲) في الأصل : ١‏ وليست » . 


۰ ل ل ل لب كتاب الضحايا 
التصدق به إذا تصرفنا فى الاستحباب » وإذا أوجبنا التصدق بمقدار » فالصدقة على 
محتاج . 


0١‏ ثم في بقية الفصل ثلاثة أشياء ببيانها يتم الغرض : أحدها ‏ أنه لو وَهَب 
من غني شيئاً من الضحية هبة تمليك حتئ يتصرف فيه المتهب بالبيع » [وما يراه]”"© 
الملاك » فالذي يظهر لنا أن ذلك ممتنع ؛ فإن الهبة ليست صدقة » والضحية ينبغي أن 
تكون مرددة بين التطعّم والإطعام » وبين الصدقة . فكأن الأغنياء ضيفان الله على لحوم 
الضحايا ¢ وللفقراء حظ من الصدقة على وجه › والضيف لا [يوهب2'" » وللكن 

ولو أتلف المضحّي شيئاً من اللحم » وقال : إذا كان لي أن آكله » والأكل إتلاف › 
قلي أن أتلفه » فالذي نراه أن ذلك لا يسوغ ؛ فإن المضحّي موسّمٌ عليه في الانتفاع 
بالضحية » وليس مخيّراً بين الانتفاع والإتلاف . ولو جاز هلذا » لكان چوا البيع 
أقرب منه . 

وأما التصدّق » فلست أعرف خلافاً أن تمليك الفقير الحم تصدّقاً عليه جائز » 
ويشهد له قصة بريرة إذ رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بُرْمةَ تفور » فقدم إليه خبز 
عليه وسلم إنها صدقة على بريرة » فقال : « هو عليها صدقة » ولنا منها هدية »”" . 

ولو أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء وأضافهم من غير تمليك » فقد تمهّد من أصل 
الشافعي أن إطعام المساكين في قوله عز وجل : 8 فَإِطْعَامٌ سِيّينَ ًا © [المجادلة : ؛] 
(1) في الأصل : ١‏ وما لا يراه » والمثبت من ( ه٤‏ )و( ق ) . 

(۲) في النسخ الثلاث : لا يهب . والأصل أن الفعل وهب يتعدى لمفعوله الأول باللام » 

يقولونه . ( المصباح ) وعليه جاز لنا أن نقول : الضيف لا يوهب لحماً وللكن يطعم . 

(۳) حديث هو عليها صدقة » ولنا منها هدية » متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه 

( البخاري : الهبة » باب قبول الهدية » حلالا0 5 ء والزكاة باب إذا تحولت الصدقة › 

ح۹0٤۱‏ > مسلم الزكاة باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ح۱۰۷ ( . 


كتاب الضحايا ا 
تمليك » وللكن قد يخطر للفقيه أن الإطعام في كتاب الله مقابل بالأكل ؛ فإنه قال : 
« فكوا نها وَأَطِْمُوأ© [الحج : ۲۸] فيظهر أن المراد كلوا ومكنوا البائسين من الأكل » وقد 
ورد في ماثور الأخبار : ١‏ النهي عن مأدبة يدعئ إليها الأغنياء ويحرم الفقراء » » وللكن 
هنذا ينصر قول من لا يوجب التصدق ويوضحه » فإذا أوجبنا صرف شيء إلى الفقراء » 
لم ينقدح عندي فيه إلا التمليك . 

وقد نجز الكلام في الأكل من الضحية المنوية المتطوع بها . 

ولاخلاف أنه لا يحل الأكل من دماء الجبرانات . 


05- والضحية المنذورة إذا أداها الناذر بالنية » ففي جواز الأكل منها وجهان : 
أحدهما ‏ المنع ؛ من جهة أنها ملتزمة في الذمة » فشابهت دماءً الجبرانات . والثاني - 
أن الأكل منها كالأكل من الضحية المنوية » وهلذا هو الأفقه ؛ فإنه نذرَ الضحية » 
والضحية يجوز الأكل منها » فلا تتميز المنذورة عن المتطوع بها » إلا من جهة أن 
الإقدام على الوفاء بالنذر واجب » ولا يجب ذلك دونها . 

ولو قال : جعلت هلذه الشاة ضحيةً » ولم يتقدم نذر والتزام » فهل يحل/ الأكل 
منها ؟ إن قلنا : يحل الأكل من المنذورة المطلقة المصروفة بالنية إلى النذر » فلأن 
يجوز الأكل من المعينة من غير التزام أولئ » وإن منعنا الأكل من المنذورة » ففي الأكل 
من المعينة وجهان : والأصح ‏ جواز الأكل ؛ فإن اللفظ كما عين المعينة » فالذبح على 
نية التطوع بالتضحية يعيّن اللحم لجهة الضحية الشرعية » فلا فرق إذاً » وإذا فرضنا 
تعييناً بعد نذر » لم يخف التصرف بعد الترديدات التي ذكرناها في ترتيب المنازل » وقد 
نجز الغرض في هلذا النوع . 

و ۳- إذا ضحى المتطوع وأوجبنا التصدق » فأكل الكل » ففي مقدار 
ما يغرمه لجهة التصدق وجهان ذكرهما صاحب التقريب : أحدهما ‏ أنه يلزمه ما يقع 
الاسم عليه » والثاني ‏ يلزمه الثلث ٠‏ أو النصف . 

وهئذا عندنا زلل ؛ فإن هلذا القبيل من الخلاف ذكره الأصحاب فيه إذا حرم المزكي 
واحداً من المساكين » وصرف السهم إلى مسكينين » وذلك لا يناظر ما نحن فيه ؛ فإن 


گے 


۲ش 


0 ا عي کات الضخاا 
التصدق بالكل حتم » فإذا حرم واحداً ثار منه خلاف » وفي التضحية لا يجب التصدق 
إلا على واحد بأقل ما يجوز التصدق به » والأصح في الزكاة أنه لا يغرم إلا أقل 
القليل . 

97*85 النّوع السّابع - في جهات التصرف في الضحية المتطوع بها » وقد قدمنا 
القول في الأكل والإطعام والتصدق › فأمًا البيع » فلا مساغ له في شيء من أجزاء 
الضحية » ومنع الأئمة أن يصرف جلد الضحية إل أجرة القصاب ؛ فإن ذلك تعويض » 
وهو ممتنع » وحكيل صاحب التقريب قولاً بعيداً منصوصاً للشافعي في جواز بيع جلد 
الضحية » وصرف ثمنه إلى الجهة التي يصرف لحم الضحية إليه » وهلذا بعيد لم أره إلا 
له . ثم ذكر في الجلد كلاماً مستفاداً » فقال : إذا أوجبنا التصدق » واكتفينا بما ينطلق 
الاسم عليه » فالظاهر أن التصدق بالجلد لا يكفي » وهلذا حسن » وفيه احتمال كما 
ورد جوابه فيه . 

6 النوع الثامن ‏ في ولد الأضحية : إذا قال : جعلت هلذه الشاة ضحية › 
فولدت » فولدها بمثابتها » وهو تبع على التحقيق ؛ فإن التضحية بالحمل غير جائز 
على الابتداء » وللكنا قدرنا الولد جزءاً من الأم وسلكنا به مسلكها » ثم ذكر صاحب 
التقريب فيه كلاماً » فقال : من أئمتنا من جعله كالضحية المنفردة » وفائدة ذلك أا 
لا نجوّز أكله كله علئ مذهب كالأم > ومن أصحابنا من قال : هو بمثابة عضو من 
الأم » فيجوز أكله كله » والتصدق بشيء من الأم » وهلذا التردد لطيف حسن . 

ولبن الشاة المعيّنة بمثابة لحمها لو ضحيت . ولعل الظاهر جواز استيعاب اللبن 
بالتعاطي إذا جوزنا الأكل من لحمها » وقذّرنا أنها ضحية . 

9-67 ثم قال الشافعي : ١‏ ولو أن مضحيين ذبح كل واحد أضحية صاحبه. . . 
إلى آخره 200 وهلذا مما قدمنا ذكره » إذ قلنا : لو ضخى الإنسان بضحية غيره » 
فكيف/ السّبيل فيه ؟ والْفرْضٌ في مضحيين لا يزيد حكماً » فلا نعيد ما قدمناه . 


. 7١/6 : ر . المختصر‎ )١( 


كتاب الضحايا اسجبجتبب بح سس 7ل 7بتبجبجبجهجاا ڪڪ 111101111 


وقال الشافعي : « وأكره بيع شيء منه » والمبادلة به »''2 وهلذا كراهية تحريم › 
والشافعي والأئمة الماضون كثيراً ما يطلقون الكراهية » ويريدون به التحريم » وهلذا 
من ذلك . 

ثم قال : « ولا يجوز التضحية لعَبِدٍ »”'' وهلذا مفرع على الجديد » وهو أن العبد لا 
يملك بالتمليك » فلا تقع الضحية عنه وإن فرعنا على القديم » فإذا ملكه مولاه شاة › 
وأذن له في التضحية بها » فيقع التضحية عنه » كما لو أذن له في التصدق . 

وفي المكاتب قولان إذا أذن المولئ مبنيان على تبرعاته . 

ثم ذكر الشافعي : ١‏ أن البقرة تجزىء عن سبعة » وكذلك البدنة » وهو مبيّن 
مذكور » والشاة لا تقبل الشركة » ولو ضكّئ رجلان بشاتين » وكان لكل واحد منهما 
النصف من كل شاة » فهلذا مختلف فيه بين الأصحاب » وله التفات على إعتاق نصفي 
عبدين عن الكفارة . 

59053ااب ]ذا امقر الرجل اوی الف پا لبي و بعك 
ولا أثر للنية المقارنة في إزالة الملك » ثم الذي قطع به المراوزة أن مجرد نية التضحية 
عند الذبح » أو قبله » على أحد الوجهين » يحقق الضحيّة » ويُوقع القربة » وهلذا 
ما صححه العراقيون » وحكوًا وجها آخر أن مجرد النية لا يثبت القربة » ثم ذكروا على 
هلذا الوجه وجهين : أحدهما ‏ أنه لا بُدَ من اللفظ » وهو أن يقول : جعلتها ضحيّة . 
والوجه الثاني أن اللفظ لا بد منه » أو تقليد الضحية » وهلذا بعيد عن مذهب 
الشافعي . 

وظاهر كلامهم القطع بأن النية مع الشراء لا أثر لها » وإن جوزنا تقديم النية على 
الذبح » إذا قلنا : النية بمجردها كافية في إيقاع القربة » وهلذا الذي ذكروه ظاهر إذا 
قلنا : البيع لا ينقل الملك بمجرده . وإن قلنا : إنه ينقل » فيقع الكلام في الملك 
الجائز » فإن البيع لا يخلو عن خيار المجلس » والتنبية في ذلك كافب » ولا شك أن 


. السابق نفسه‎ )١( 


)۲( ر . المختصر ۲٠۳/١:‏ : 


(۳) السابق نفسه . 


۴ کتاب الضحايا 
النية بين الإيجاب والقبول لا تكفي » وإنما الذي عَنَوْه بالنية مع الشراء أن ينوئ مع 
الفراغ عن القبول . 

يع : ١1574‏ إذا اشترى الرجل شاة » ولزم ملكه فيها » فقال : جعلتها ضحية » 
فقد تعينت فلو وَجَدَ بها عيباً قديما يُثبت مثله الردّ » ولا يمنع الإجزاء » فلا سبيل إلى 
الرّد » وهو كما لو اشترئ عبداً وأعتقه » ثم وجد به عيبا » وله الرجوع بأرش العيب . 

ثم قال العراقيون : إذا أخذ الأرش » صرفه في مصرف الضحايا » كالذي يفضل من 
قيمة الضحية . والذي يقتضيه قياس المراوزة أن ذلك الأرش يملكه ولا يلزمه صرفه إلى 
مصرف الضحية ؛ فإن التعيين للتضحية ورد عليها » وهي معيبة ؛ فلا ينعكس 
الاستحقاق إلى ما تقدم » ولا يصح على السبر إلا هنذا . 


تن FR‏ ا 


كتاب الضحايا / باب العقيقة ٠٣‏ 


649- العقيقة/ عندنا سنة » وقال أبو حنيفة''' رضي الله عنه : بدعة . وقال ۲۷ش 
داود“ : هى واجبة . قال الشافعى رضى الله عنه : ١‏ أفرط فى العقيقة رجلان رجل 
قال : إنها بدعة » ورجل قال : إنها واجبة » ولعله أراد رجلاً غير داود ؛ فإن داود كان 
بعد الشافعى . 

ثم يرع فى العقيقة انتظار وقت التضحية » والمستحب ذبح العقيقة في اليوم 
السابع من الولادة . قال الأئمة : يستحب ذبح العقيقة في السابع 3 وفيه يستحب أن 
يحلق زاش الغلام 3 وفي السابع يسمى المولود » وفي الحديث : « يعن عن الغلام 
بشاتين » وعن الجارية بشاة 70" » والشاة الواحدة عقيقة عن الغلام كافية » والمستحب 
شاتان » وروي : «(عن الغلام شاتان مکافتتان » أي تكافىء كل واحدة الأخرئ 
واا 

ومن السنن التي تقام يوم السابع أن يتصدق بزنة الشعر المحلوق فضة أو ذهباً . 
وقيل العقيقة اسم لذلك الشعر الذي يكون على الصبي ¢ فسميت الشاة باسم ذلك 
الشعر » فإن الحاج يحلق ويضحى › والشعر يحلق فى السابع › ويتقرب إلى الله 
ال 
)١(‏ ر . مختصر الطحاوي : 594 وفيه أن العقيقة تطوّع » من شاء فعلها ومن شاء تركها » وانظر 

مختصر اختلاف العلماء : ۳/ ۲۳۲ مسألة : ٠١۳١‏ . 

0ال ” 

)۳( حديث ١‏ يُعقّ عن الغلام بشاتين. . . » رواه الترمذي » وابن ماجه » وابن حبان » والبيهقي 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها . وأما رواية « عن الغلام شاتان مكافئتان » فهي عند ابن 
ماجه ( ر . الترمذي : الأضاحي ٠‏ باب ما جاء في العقيقة » ح١٠١٠‏ » ابن ماجه : الذبائح » 
باب العقيقة » ح 5١517‏ › ابن حبان : OTA‏ البيهقي :۳1/4 » التلخيص : 7758/5 
ح٥1٤۲‏ ) . 


ي ۲۸ 


٠١‏ كتاب الضحايا/ باب العقيقة 


ت 
۱ 


ثم دلّ مضمون الأخبار على أنَّ الشاة تعضّى » ولا تكسر عظام الأعضاء » بل 
تفصل من مفاصلها » وهلذا كالفأل بسلامة أعضاء الصبي . 

ثم يتعين القطع بإجراء العقيقة مجرى الضحية في الأكل من اللحم » والتصدق › 
وامتناع البيع والاستبدال » واشتراط السلامة المؤثرة في إجزاء الضحية » فلا فرق إلا أن 
الضحية تتأقت بالأيام الأربعة » والعقيقة يدخل وقتها بولادة المولود » وهلذا في التعلق 
بالسبب بمثابة دماء الجبرانات المتعلقة بأسبابها الموجبة » ثم دماء الجبرانات كالضحايا 
في اشتراط سلامتها من العيوب المؤثّرة في الضحايا » إلا في جزاء الصيد » فإنا نقابل 
المعيبة من الصيود بالمعيبة ؛ فإن مبناها على اعتبار المماثلة في الصورة . 

ونعود إلى العقيقة قائلين : إذا أوجبنا التصدّق بمقدار » فيجب إجراء التمليك فيه › 
كزيل لشاف على الي الم راطق اليد لانن فى مغ ا العا تعفن كما 
ذكرنا » وتطبخ » ويفرق اللحم طبيخاً مع المرق » وهلذا سديد إذا لم نوجب 
التصدق » وهو مستقيم فيما لا نوجب التصدّق به . 

فأما المقدار الذي يجب التصدّق به » فلا وجه فيه إلا ما ذكرته . 

ومما أجراه أن تفرقة اللحم أولئ من دعاء الناس إليه . هلذا مقصود الباب . 

ثم روئ الشافعي حديث أمّ كرز » وتكلم عليه » قالت : أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أسأله عن لحوم الأضاحي فسمعته يقول : « عن الغلام شاتان وعن الجارية 
شاة » لا يضركم ذكراناً كُنَّ أو إناثاً ؛ وسمعته يقول : ١‏ أقروا الطير على مكناتها »”'" . 

وفي الحديث ما يدل أنها ما افتتحت/ سؤالها » فإنها لو سألت عن لحوم الأضاحي 
لما كان تفسير العقيقة جواباً لها وللكن جاءت لذلك » ثم سمعت ما سمعت » فلم تبح 
بسؤالها وقوله عليه السلام : « أقروا الطير على مَكناتها » مما اختلف العلماء في تفسيره 


. ) تعضّئ : تقول : عضّيت الذبيحة بالتشديد إذا جعلتها أعضاءً ( مصباح‎ )١( 
. 5١54/0 : ر . المختصر‎ )۲( 
ومكناتها بفتح الميم وكسر الكاف . المعنى على بيضها . والمكنات في الأصل : بيض‎ 
: الضباب ثم استعيرت للطير . وقيل : المكنات الأمكنة . ( النهاية في غريب الحديث : مادة‎ 
م.ك.ن).‎ 


كتاب الضحايا / باب العقيقة .لل لل سس 38839 
قيل : معناه النهي عن الصيد ليلا » كأنه نهئن عن ذلك نهي كراهية » وقال لا تنفروا 
ا 

وقيل : أراد النهي عما كانت العرب تفعله إذا أراد أحدهم الخروج إلى سفر » فإنه 
كان يبكر إلى عش طائر ويهيج الطير » فإن طار يمنة تفاءل وإن طار يسرة تشاءم » فنهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفاؤل والتشاؤم . 

ثم قال الشافعي رضي الله عنه في بعض كلامه : كانت العرب تلطخ رأس الصبي بدم 
العقيقة » وهلذا مكروه في الدين لا أصل له . والله أعلم . 


0 ب 4 
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- قال الله تعالئ : # فل ل جد في ما أو إل ححَيََّا . . 4 الآية [الأنعام : ]٠٤١‏ . 
وقال ال" ا لاد ' 07" 
على الآفين ورای تتزيل قولة : % ق 
المشركين الذين كانوا يبيحون الموقوذة ¢ ا أسماء ا ¢ والدم ¢ 
ولحم الخنزير »› فقال تعالئ : : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً » إلا ما أحللتموه 
ويشهد لذلك قوله : ما يِتَحَلُوتكَ مَاد1 أجل لم هل أل لَكُم لَب ث4 ولا يخفئ على المنصف 
أن الحشرات والقاذورات ليست من الطيبات التي أحلها الله » وتخيّرها لمطاعم عباده 
ا 

-١‏ ثم قال الأئمة : فيما يحل ويحرم أصول يُرجع إليها : أولاها ‏ كتاب الله 
هتسادق فيه محلا مكنا 

والاخر ‏ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وهي منقسمة إلى ما يصرح بالتحريم 
والتحليل » وإلئ ما يرشد إليه : فأما المصرح من السنن » فهو كنهيه عن أكل كل ذي 
اودر لحل لوال صرح So E‏ يم العوادي 
التي تسمّى السباع كالأسد . والفهد » والنمر » والذئب » وألحق الأئمة بذلك الدب 
من الوحوش ٠»‏ والفيلة . 

ونص بذكر ذوات المخالب على تحريم البازي » والشاهين » والعقاب » وغيرها 
من جوارح الطيور » وإن كان فيها ما يصطاد سوئ ما ذكرناه » فهلذا ما يصرّح 
بالمقصود من السنن . 

وأما ما يدل ويُرشد ٠‏ فقد قال الأئمة : إذا نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قتل حيوان » دلَّ ذلك على تحريم لحمه ؛ من جهة إشعاره باستبقائه » وهلذا كنهيه عن 
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اا ي ا 
قتل النملة » والنحل » والخطاف والصرد » والهدهد . 

ومما يُرشد أمره بقتل بعض الحيوانات . قالوا : ما أمر بق E‏ 
كأمره بقتل الفواسق ٠‏ لأنه إنما يأمر بقتل المستخبثات التي لا تقتنول » ولو كانت 
مأكولة » لجاز إعدادها واقتناؤها » وتسمينها للأكل . 

ومن الأصول التي يُرجع إليها في التحليل والتحريم ما/ يستطاب ويستخبث › وقد 
رأئ الشافعي ذلك الأصلّ الأعظم » وأثبته بقوله تعالئ : « فل أجل كم لطبت 4 . 
[لكن الرجوع]“ إلى طبقات الخلق عسر » وتنزيل كل قوم على ما يستطيبون 
ويستخبثون يوجب اختلاف الأحكام في الحلال والحرام > وهلذا يُخالف وضع الشرع 
في حمل الاس على متبوع واحد إليه يرجعون » وبه يعتبرون » فكان الأقربٌ تنزيل 
هلذا على ما تستخبثه العرب وتستطيبه » ثم في ذلك متسع ؛ فإِنَّ العرب ليست أمة 
عائفة » وليس في مراجعتها ما يؤدي إلى ما يضيّق المطاعم » ولا بّد من حمل قوله 

نه : طكُلَ أَحِلّ كم لطبت 4 على الاستطابة » وإلا يؤدي إلى الإجمال » ثم قد 

كر لب م ا > فإن وجدنا له ثبتاً في أصلٍ » 
حكمنا فيه بموجب ذلك الأصل › وإن لم نجد با" في التحريم والتحليل » فَمَيل 
الشافعي إلى أنها على الإباحة إلى أن يلوح محرّمٌ . 

وميل أبي حنيفة”" رضي الله عنه إلى أنها على التحريم إلى أن يثبت محذّل . 

هلذا ذكر الأصول على الجملة . 


”- ونحن نذكر بطريق التفصيل ما يبيّن ويحوي إن شاء الله تعالئ . فنقول : 
الكلام يقع في أقسام البهائم » والطيور » والحشرات . والجمادات . أما البهائم 2 
فإنها تنقسم إلى الأهلي والوحشي » أما الأهلي من البهائم » فالحلال من جملتها النعم 


. ) عبارة الأصل : « والرجوع إلى طبقات الخلق عسر » . والمثبت عبارة ( ها‎ )١( 

(؟) ها :(سبباً). 

(۳) ر . شرح الأشباه والنظائر لابن نجم : ۲۲٠-۲۲۳/۱‏ وفيه أن الأحناف كالشافعية في هلذه 
المسألة » للكنه أشار إلى أن الشافعية ينسبون إلى أبي حنيفة القول بالتحريم » وهو - كما ترى - 
ما ذكره الإمام . 


كات الاطة د ج ا ل 
والخيل » فحسب . وقيل : كان لحم الحمر الأهلية في ابتداء الإسلام مباحاً فحرم » 
واستقرٌ الشرع عليه » والأحاديث في ذلك معروفة . 

وأما الوحوش » فيحرم منها كل ذي ناب عاد من السباع » والضبع مباح بنص 
حديث جابر""“ » والثعلب ملحق به عند الشافعي » وحكى العراقيون في ابن أوى 
خلافاً » وقطع المراوزة بتحريمه » وترددوا في ابن عرس » فحرمه محرمون تشبيهاً 
بجنس الفئران » وأحله الأكثرون إلحاقاً له بالثعلب . 

واختلف الأصحاب في الهرة الوحشية » إن صح أنها جنس من الوحوش » فقد ظن 
الظانون أنها الهرة الأهلية تستوحش عند انجلاء أهل القرئ » وتتوالد » فإن كان 
كذلك » فلا شك في التحريم . أمّا الدُّلدُل”" فقد كان شيخي يقطع بتحريمه ويلحقه 
بالخبائث » ولست أعرف فيه أصلاً يُرجِع إليه على ثبت . 


3-18 أما الطيور » فيحرم كل ذي مخلب منها » ويحرم ما نهى الرسول عن 
قتله » كالخَطاف » والصّرّد » وورد النهي عن قتل الهدهد » وقد نص الشافعي عل أنه 
مفدئ بالجزاء في حق المحرم » وكل ما يفديه المحرم » فهو حلال الجنس » فتردد 
الأصحاب في تحليله لما نبهنا عليه . والبّغائة ألحقها الأصحاب بالحدأة » وهي ذات 
مخلب ضعيف وللكنها حرية بأن تلحق بالحدأة . والنسور”" ملحقة بالعقبان » وإن 
قيل : إنها لا تصيد » فإنها ذات مخلب . 


وأما الغربان فقد عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفواسق » وقد ذكرنا أن 


› والنسائي‎ ٠» حديث جابر في إباحة أكل الضبع رواه الشافعي وأبو داود » والترمذي‎ )١( 

والدارمي » وابن الجارود » والدارقطني » وابن حبان » وقد صححه الألباني في الإرواء . 
(ر. ترتيب مسند الشافعي : ٠۷۳/۲‏ ح504 » أبو داود : الأطعمة » باب في أكل 

الضبع » ح٠٠۳۸‏ » الترمذي : الأطعمة » باب ما جاء في أكل الضبع » ح١١۱۷‏ » النسائي : 
الحج » باب ما لا يقتله المحرم »> ح١۲۸۳‏ » والصيد والذبائح » باب الضبع » ح۳۲۳٤‏ » 
الدارمي : 1947 » المنتقئ لابن الجارود : ص ١١5‏ » الدارقطني : 747/7 » صحيح ابن 
حبان : ۳۹٦٩‏ ۰ الإرواء : ۸/ ١56‏ ) . 

(۲) الدُلدّل : حيوان شائك قارض من أكلات الحشرات » وهو نوع من القنافذ ( المعجم ) . 

(۳) هه : « والنسور والعقبان » وإن قيل : إنها لا تصيد. . . » . 


ا د ب 7111 1 10 
ي٠۲‏ الفواسق/ محرمة » فأجمع الأصحاب على تحريم الأبقع منها » وظهر التردد في تحريم 

غراب الزرع » والذي ذكره المعتبرون إلحاق الأسود الكبير بالأبقع » وفي طريق 
العراقيين طرد الخلاف فيما عدا الأبقع » وغراب الزرع منها غبرٌ ليست كبيرة » ومنها 
المحمّرة المناقير واللأرجل > وهي خارجة عن الخلاف . 

وجنس الحمام حلال » والزرزور ملحق بالعصفور » وطير الماء حلال » 
والصّعْوة('2 من العصافير . 

فهلذا ما إليه الرجوع في الطائر » ولا يخفئ تحليل النعام ؛ فإنها مفدية بالبّدْن » 
فأما اللَقلَق ؛ فقد كان يتردد فيها شيخناء وميله الأظهر إلى تحليلها » وإلحاقها 
بالكرَاكيَ . 


2235 وأما الحشرات » فمحرمات » ما يدرج منها وما يطير » والضبٌ مستثنئ 
من جملتها » وهو حلال أكله خالدُ بن الوليد على مائدة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فلم ينكر عليه" » وتردد الأئمة في أم حُبَيْن”" » وفي أخبار الجزاء أنها مفدية 
لاد :وما دى معلل الحشن :ركان شيكنا مرل 5 ا ازاها إلا ولد القت »> 
ولا ينبغي أن تُتَخَيّل من العظاة ؛ فإنها مستخيثة . 

والفثران من الفواسق » وهي محرمة : الكبير منها والصَّغير » وظاهر المذهب . 
تحليل اليربوع »› وهو مفدّىئ في أخبار الجزاء » وألحق أئمتنا السمّور والسنجاب 


)١(‏ الصعو : صغار العصافير » الواحدة صعوة » مثل تمر وتمرة » وهي حمر الرؤوس ٠»‏ وتجمع 
الصعوة أيضاً على صعاء : مثل كلبة وكلاب ( المصباح ) . 

)0 حديث أكل خالد بن الوليد الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه( ر . 
البخاري : الأطعمة » باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يُسمئ له فيعلم 
ماهو » ح 555١‏ » وكتاب الصيد والذبائح » باب الضب » ح 0677 » مسلم : الصيد 
والذبائح » باب إباحة الضب » ح 1955 »ء التلخيص : ۲۷۹/٤‏ ح ۲٤۳۹‏ ) . 

(۳) أم حبين : دويبة كالحرباء عظيمة البطن » منتنة الريح ( المصباح » والنهاية في غريب 
الحديث ) . 

)٤(‏ الحُلآن : وهو الحلام ( فالميم والنون يتعاقبان ) : والحلم هو الجدي » وقيل : إنه يقع على 
الجدي والحمل حينما تضعه أمه . ( النهاية من غريب الحديث ) . 


كتاب الأطعمة عع ل د ا 
وما فى معناهما بابن عرس » وقد ظهر ميلنا إلى إلحاقهما بالثعلب . 


وذوات الأجنحة من الحشرات كالذباب محرمة » ولا يخفئ تحليل الجراد وفي 
الصّكارة”'؟ تردد » والأظهر إلحاقها بالخنافس والذبّان » وفى الأصحاب من ألحقها 
بالجراد » وهلذا مزيف لا تعويل عليه . 

وأما السلحفاة » فهي من المستخبثات > والقنفذ مما تردد الأصحاب فيه »> وقد 
روي : J:‏ أن ابن عمر رضى الله عنه شيل عنه » فأباحه » واستدل بقوله تعالئ 9 : # قل ل 


rv 


جد في مآ اوی إل حرم 4 2 فقام شيخ في القوم 2 وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إنها من الخبائث » فقال : إن قال › فهو كما قال »“ وهلذا يشعر بتردد 
NS‏ 

وقد استقصينا الكلام ف في الحيوانات المائية في آخر الصّيد . 


١-١‏ أما الجمادات » فالنجس منها حرام » والطاهرات منها تنقسم إلى مستقذر 
وإلل غير مستقذر . فأمّا ما لا يُستقذر » فينقسم إلى السموم وغيرها » فأما السموم ؛ 
فإنها محرمة ؛ من جهة أنها قتالة » ومتعاطيها ساع في إهلاك نفسه » فلو تصوّر شخص 
لا يضره تعاطي السم . فلا يحرم عليه » وغير السموم مباحة » وأما المستقذرات 
الطاهرة كالمني والمخاط . وما في معناهما » فالمذهب تحريمها وحكي عن أبي زيد 
قال : هلذا استقذار » وليس بتحريم . 


وقد انتهت ت مجامع المذهب فيما يحل ويحرم . 


)١(‏ الصرّارة : الصرّار على فعّال مثقل » ما يصرّ : أي يصوّت » ونقل أبو عبيد قال : الصرى طائر 
يصرٌ بالليل › ويقفز ويطير » والناس تظنه الجندب » والجندب يكون في البراري . 
( المصباح ) . 

(؟) أثر ابن عمر في أكل القنفذ رواه أحمد وأبو داود والبيهقي » قال الخطابي في معالم السنن : 
« ليس إسناده بذاك 4 » وقد ضعفه البيهقى . ( ر . المسند ۳۸١/۲‏ » أبو داود : الأطعمة › 
باب في أكل حشرات الأرض » ح۳۷۹۹ » معالم السئن : 191/5 » البيهقي : ۳۲٣/۹‏ › 
التلخيص : 5877/5 ح ”555 . وضعفه في إرواء الغليل : ١55/48‏ ) . 


ش ۲۹ 


إلا ب س کات ‌الاطیة 


معقود في الجلالة 

. وهو كل حيوان يتعاطى العَذِرة والأعيان القذرة » وهو مباح في جنسه‎ 9١35 
فإن لم يظهر أثر ما يتعاطاه على اللحم » ولا تبن فيه رائحةٌ مستكرهة » فالحيوان”©‎ 
حلال . وإن ظهرت/ الرائحة الكريهة على اللحم » فالمذهب تحريم اللحم » وفيه آثار‎ 
تدل على التحريم » ولا تعويل على الاستكثار من النجاسة والاستقلال منها » وإنما‎ 
. التعويل على ظهور الرائحة » وذلك يبين عند الذبح‎ 

والزروع إذا زَُبّلت بالرّبل ودمّلت”' بالعرة”" » فقد يقدّر نمو الزرع من الأعيان 
النجسة . ولا أثر لذلك ؛ من جهة أن أثر النجاسة لا يظهر . 

وحكئ الصيدلاني وجهاً عن طريقة القفال أن لحم الجلالة لا يحرم » وإنما يكره › 
وهلذا ما قطع به العراقيون . 

ثم قال الصيدلاني وغيره : إذا رأينا تحريم الجلآلة » فلو منعت من تعاطي 
القاذورات » ورّدت إلى العلف النقي › فقد يزول ما بلحمها من أثر النجاسة › فإذا 
طاب لحمها » عادت إلى الحل باتفاق الأصحاب ؛ فإن جنسها مستباح » وإنما التحريم 
بسبب ظهور أثر النجاسة » وإذا زال الأثر » فالحلٌٌ مستمر . 

ولو ذبحت الجلالة » وقد نن لحمها » فطبخ اللحم » وأزيلت الرائحة الكريهة › 
فلا تحل » وأثر الاغتذاء لا يزيله إلا الاغتذاء بالعلف الطيب في الحياة » والطرق متفقة 
علئ ذلك في التفريع علئ تحريم الجلالة . 

ولو ذبحت الجلألة » ووقع الحكم بتحريم لحمها » فقد قال الصيدلاني : يطهر 
جلدها بالدباغ ؛ فإن جلدها لا يزيد على جلد الميتة » فإن قيل : هلا حكمتم بطهارة 


)١(‏ ها٤‏ :فهو حلال»). 
)۲( دلت : من قولك : دلت الأرض إذا أصلحتها بالسرقين . ( المصباح ) . 
)۳( العرّة : القذر . ( المعجم والمصباح ) . 


كتاب الأطعمة سسسب 0ظ i EE‏ 
جلدها بالذكاة قياساً على جلد الشاة المسمومة ؟ قلنا : إن ظهرت الرائحة على الجلد » 
فهو محكوم بنجاسته على المذهب الأصح . نازل منزلة اللحم » وإن لم تظهر الرائحة 
على الجلد » وإنما ظهرت على اللحم ‏ وهذا بعيد عن التصور ‏ فإن تصوّر ذلك › 
احتمل أن يقال : يطهر الجلد بالذكاة » كما يطهر جلد الشاة المسمومة . ثم إن ظهرت 
الرائحة » ووقع الحكم بالنجاسة » فلو شمّس الجلد أو ترّب » فالرائحة تزول بهلذه 
الأسباب » فلا يقع الحكم بالطهارة » كما لا يطهر اللحم بالقلي › وإن زالت الرائحة ؛ 
فإن النجاسة التي تثبت مع الذكاة لا يزيلها إلا الدباغ الشرعي كما عرف وصف الدباغ . 

فخرج"'' من مجموع ما ذكرناه أنه إذا وقع الحكم بنجاسة اللحم » نظر في الجلد » 
فإن ظهرت الرائحة عليه » حكم بنجاسته » ثم لا يطهره إلا الدباغ » وإن لم تظهر 
الرائحة على الجلد » ففيه تردد ظاهر مأخوذ من كلام الأصحاب . والأظهر الحكم 
بالنجاسة ؛ لأنه جزء من اللحم مأكول على المسموط » فالحكم الواقع للحم ثابت له › 
وفيه الاحتمال الذي ذكرناه . 

۷- ثم ذكر الأصحاب كلاماً في بيع الأشياء النجسة » وتفصيل الانتفاع 
بالنجاسات » وذكروا من جملتها الاستصباح بالزيت النجس وتصور غسله [وكل 
ذلك]”'' مما تقصيناه في كتاب البيع والصّلاة » والقول في صحة البيع وفساده مذكور 
في كتاب البيع » والتعرض لكيفية غسل الزيت النجس » وتردد القول في إمكان غسله 
مذكور في كتاب الصلاة . 


. ) فقدخرج‎ : ٤ه‎ )1١( 
. ) ٤ه زيادة من(‎ )۲( 


5 ل كتب الأطعمة / باب كسب الحجام 


/ باب 
كسب الحجام 


۸- كسب الحجام حلال » ولو امتنع الاكتساب به مع مسيس الحاجة إليه » 
لجر ذلك ضراراً عظيماً › ولأفضى الأمر إلى احتياج ذوي المروءات إلى تعاطي ذلك 
لمسيس الضرورات » وتفاوت الناس في الدرجات مع اشتمال نفوسهم على القناعة بها 
مما من الله تعالئ به على عباده » في سياق قوله تعالئ : # ورقعنا بعضهم قوف بعضِ 
دَرَجتٍ . . * الاية [الزغرف: 88 . وقد صح : « أن أبا طيبة كان يحجم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان الرسول عليه السلام يعطيه أجرته »“ ونقلٌ جواز ذلك 
تكلّفٌ » وللكن وَرَد في الخبر والأثر ما يدل على الكراهية . وروي : « أن رجلاً سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام . فنهاه » فراجعه » فقال : أطعمه 
عبيدك » وأعلفه ناضحك )° وروي : « أن عثمان رضي الله عنه سأل رجلاً عن 
معاشه » فذكر كسب حجام أو حجامين » فقال عثمان : إن كسبكم هنذا لوسخ 0" 
وعن أحمد بن حنبل أنه قال : « هو حرام على الأحرار وإنما يطعم العبيد وتعلف 
الدواب به » كما ورد في الخبر > . 


)0( حديث ١‏ أن أبا طيبة كان يحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . » متفق عليه من حديث أنس 
رضي الله عنه . ( البخاري : البيوع » باب ذكر الحجام » ح۲٠٠۲‏ . مسلم : المساقاة » باب 
حل أجرة الحجام » ح۷۷١۱‏ ) . 

(۲) حديث « أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. . . » رواه مالك » 
وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه من حديث محيصة » ورواه أحمد عن جابر ( ر . الموطأ : 
۲ »ء أبو داود : الإجارة » باب في كسب الحجام » ح۲۲٤۳‏ » الترمذي : البيوع » باب 
ما جاء في كسب الحجام » ح۱۲۷۷ » ابن ماجه : التجارات » باب كسب الحجام » 
ح۱71 > المسند : 0/ 570 ٠‏ التلخيص : (YETI TAT/4‏ : 

(۳) أثر عثمان رضي الله عنه في النهي عن كسب الحجام رواه الشافعي في اختلاف الحديث » باب 
كسب الحجام ص۷٥٥‏ » وعنه المزني في المختصر ص٦۲۸‏ . 

)٤(‏ قول أحمد عن كسب الحجام أنه حرام على الأحرار » قال ابن قدامة في المغني : وليس عن 


كتاب الأطعمة / باب كسب الحجام 3 ببلب ل - 5099 

وحظ الفقه”'' من الباب أن الاكتساب بهذا وإن كان حلالاً » فلا ينبغي للإنسان أن 
روكب فدات فدرم عل نو اخر ون الكسوة وار لو ايكنءفية إلاامجانة المزودة + 
لكان في هلذا مَقنع في تثبيت الكراهية » وما ذكرناه لا يختص بكسب الحجام ل 
تعاطي القاذورات ومخالفة المروءات كلها بهلذه المثابة . 


 #‏ تند نت 


أحمد نصّ في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال : نحن نعطيه كما أعطى 
النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي عندما سئل عن أكله » نهاه وقال : ١‏ أعلفه 
الناضح والرقيق »... ويتعين حمل نهيه على الكراهة دون التحريم . (ر . المغني : 
5/5 هو الإنصاف : 48/5 . كشاف القناع : 17/4 ) . 

. » «الفقيه‎ : ٤ه‎ )١( 


54ل كتب الأطعمة / باب ما لا يحل أكله. وما يحوز للمضطر من الميتة 


باب 


٠. 


مالا يحل أكله > وما يجوز للمضطر من الميتة7") 


١4‏ أكل الميتة حرام على المختار » وليس محرماً على المضطر . والميتة هي 
البهيمة التي ماتت من غير اتصال ذكاة شرعية بها » فلو ذكاها من ليس من أهل الذكاة » 
فهي ميتة » ومن أحاط بالأصول التي قدمناها » لم يحتج إلى تفصيل في ذلك . 

وإذا ذكيت الأم ذكاةً مبيحة » وكان في بطنها جنين » فالجنين مستكلٌ » لا كراهية 
في أكله » والمعتمد في تحليله الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري » قال : 
« قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة » فنجد في 
بطنها جنيناً » فنلقيه أم نأكله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوه ؛ فإن ذكاة 
الجنين ذكاةٌ أمه “ ثم الجنين في الحل والحرمة يتبع الأم » وإن كان لا يختلف 
حاله : ذكيت الأم أو وُقذت . ولو بقر بطن الأم بعد الذكاة والجنين في حركة 
المذبوح » فهو حلال » وإن كان فيه حياة مستقرة » فلا بد من ذبحه . 

وكان شيخي أبو محمد يقول : لو كان الجنين لا يحل بذكاة الأم » لما جازت ذكاة الام 
مع ظهون'الكمل + كما لا تفل المراة قصاضا وف بطتها ولد خألزم عليه ذخ رمك 


)١(‏ ه؛(ق ) : « باب مايحل » . ونسخة الأصل هي الموافقة لمختصر المزني الذي التزم الإمام 
ترتيبه . 

(۲) حديث أبي سعيد الخدري المرفوع عن ذكاة الجنين وأنها ذكاة أمه » رواه الترمذي › 
روداو :واب فا وان حبات > ولا والداولطي» .وقد مج التحافظ رع 
الطرق ( ر . الترمذي : الأطعمة » باب ما جاء في ذكاة الجنين » ح٦۷٤۱‏ » أبو داود : 
الضحايا » باب ما جاء في ذكاة الجنين » ح۲۸۲۷ » ابن ماجه : الصيد » باب ذكاة الجنين ذكاة 
آمه » ح۳۱۹۹ » ابن حبان : ح0۸۸۹ » الحاكم ١١15/5‏ » الدارقطني : ۲۷٤/٤‏ » 
التلخيص : ۲۸۸/٤‏ ح٤٦٤۲‏ ) . 

(۳) الرمكة : وزان رقبة : الأنثئ من البراذين تتخذ للنسل . ( المصباح والمعجم ) . 


كتاب الأطعمة / باب ما لا يحل أكله» وما يجوز للمضطر من الميتة 510 


في بطنها بغلة » فمنع ذبحها'' » وهلذا محتمل . وما ذكره رضي الله عنه ظاهر . 


-٠‏ فإذا نجز هلذا » خضنا بعده في تفصيل مقصود الباب » فنذكر الضرورة 
التي يجوز استباحة الميتة بسببها/ » ثم نذكر ما يستباح عند الضرورة » فلا خلاف أن 
الحاجة لا تكفي . والجوع المفرط » وإن انتهئئ إلى السغب لا يبيح المحرّمً » وأطلق 
الفقهاء الضرورة » وفسّروها بخوف الموت » وهلذا التفسير مستقيم حسن » وللكن 
الغرض لا ينكشف بهلذا المقدار . 

وقد فصّل المحققون على وجه آخرء فقالوا : إن كان يخاف من ترك الأكل 
الموت » أكل » وإن كان يخاف من ترك الأكل مرضاً يخاف منه الموت لا لطوله وللكن 
كان جنسه مخيفاً » فيسوغ أكل الميتة » وإن كان يخاف من ترك الأكل مرضاً طويلاً » 
ثم طولّه وتماديه يفضي إلى الخوف » ففي استباحة الميتة - والحالة هلذه - قولان » 


وهلذا ترتيب حسن . 

ويخرج من مجموعه أنا لا نشترط العلم بالموت لو ترك الأكل » بل غلبة الظن 
كافية » والدليل على ذلك أن المكره على أكل الميتة يأكلها إذا ظن وقوع ما به التخويف 
به > ولا يشترط أن يعلم هنذا ؛ فإنه لا مطلع على الغيب . وجملةٌ جهات الإكراه 
مستندها ظر*ٌ غالب . 

فخرج منه أنه إن ظنّ الموت » أو ظنْ مرضاً يظن منه الموت » فيستحلٌ » وإن 
خاف مرضاً طويلاً والخوف في طوله » فليس الخوف هاجماً » وإذا طال المرض » لم 
يبعد علاجه » وإنما المخوف الأمراض الحادة . 

ولا حاجة مع ما نبّهنا عليه إلا إلى مزيدٍ به التمام » فنقول : لا يشترط أن ينتهي إلى 
حالة يكون فيها مشرفاً على الموت ؛ إذ لو أشرف عليه » لم ينعشه الطعام » ولم ينجع 
فيه ما يتعاطاه » فينبغي أن نبيح له الأكل وهو عل حالة لو أكل [لاستبلٌ]”"' وانتعش » 


)١(‏ وجه الإلزام أن الرمكة مأكولة » وللكن البغل الذي في بطنها غير مأكول » ففي ذبحها إتلافٌ لما 
في بطنها . فالتزمه الشيخ أبو محمد » ومنع ذبح الرمكة التي في بطنها بغل . 

(0) في النسختين : « لاستقل » . والمثبت من المحقق على ضوء المألوف من عبارات الإمام » 
والمناسب للسياق . 


اش 


۳٢ ي‎ 


5 دل تتاب الأطعمة / باب ما لا يحل أكلهء وما يجوز للمضطر من المينة 
وإذا لم يكن من هلذا بد » فلا يكون المضطر مشرفاً على الموت » بل يكون مشرفاً على 
الإشراف على الموت لو لم يأكل » فهلذا بيان كامل في الضرورة ومعناها . 

ثم الذي ذهب إليه المحققون أن الضرورة إذا تحققت » وجب أكل الميتة › 

د ۶ 
وما ذكرناه من الاستحلال جريانٌ منا على ما يتداوله الفقهاء فيما بينهم ومن [دأبهم]”") 
إذا ذكروا ما يحرم » ثم طرأت حالة تناقض التحريم » عبروا عن نفي التحريم بالحل »› 
وإلا فالواجب لا يوصف بالحل . 

وذكر العراقيون ما ذكرناه » واختاروه » ثم ذكروا وجها غريباً أنه يجوز للمضطر أن 
يمتنع عن أكل الميتة » ويستسلم للمهلكة » وزعموا أن هنذا يحرج على أحد القولين 

وهلذا بعيد جِدّاً » ووجهه على بعده أن المضطر قد يتردد فى درك حد الضرورة » 
فلا يأمن أنه لم ينته إليها » ولا يزال كذلك حتئ يموت ٠‏ أو يقع في حالة لا ينجع معها 
أكلّ الميتة » ولو اتفق ذلك لا يحل أكل الميتة ؛ فإنه غير ناجع » وأكل الميتة إنما يحل 
لدفع الضرورة » فيكون تردد صاحب الضرورة في أمره كتردد من صال عليه إنسان في 
القدر الذي يدفعه به » مع حكم الشارع بوجوب/ الاقتصار على قدر الحاجة في 
الدفع . 

0 ثم يتنشأ من هلذا المنتهئ أمر تناهينا في تقريره في كتاب الأشربة » وهو 
الكلام فى التداوي بالنجاسات » ووجه ربطها بهلذا المنتهئ أن الضرورة إذا وقعت 
وغمض”" مدرك اندفاعها بتعاطي النجاسة » فهل يحل تعاطيها » أم كيف السّبيل فيها ؟ 
فقد تقرّر هلذا عل أحسن وجه » والخمر حيث تستيقن [لدفاع]”" الضرر كالميتة » فإن 
من غص بلقمةٍ » ولم يكن معه ما يُسيغها » فوجد جرعة من خمر ؛ فإنه يتعاطاها . 
N,‏ عن الث افعو قن E‏ ابطر E Nea‏ 
)١(‏ في الأصل : ١‏ ومن دوابهم » . 


(0) ها٤‏ :«وعسر)ح. 
(۳) في الأصل : « اندفاع » . 


كتاب الأطعمة / باب ما لا يحل أكله» وما يجوز للمضطر من الميتة ۲۲١‏ 


كان لا تسوغ إلا بتبلع الخمر أيضاً . هلذا ما أراه » ولا تفريع على الضعيف . 

وإن كنا لا نستيقن اندفاع الضرر بتعاطي الخمر » فعند ذلك ذهب الجمهور إلى منع 
استعمال الخمر [علاجا]”'' وقد ذكرت هلذا ؛ فلا أعيده . 

ومن انتهئ به العطش إلى الضرورة » تعاطى الخمرَ ؛ فإنها تسكن العطش » 
ولا يكون استعمالها في حكم العلاج . ومن قال : الخمر لا تسكن العطش » فليس 
على بصيرة » ولا يعد مثل هلذا مذهباً » بل هو غلط ووهم آيلٌ إلى الحس » ومعاقر 
الخمر يجتزىء بها عن الماء . 

055 فأما الكلام فيما يستباح عند الضرورة ٠»‏ فالأشياء النجسة إذا كانت تدرأ 
الضرورة » تستباح عندها » وإن تحققت الضرورة » ووقع النظر في اندفاعها عند 
استعمال النجاسة » وقع الكلام في العلاج » وقد تقدم شرحه . 


ويجوز تعاطي ميتة الآدمي > وإن تعبدنا باحترامها ؛ فإن مهجة الحي أولئ بالاحترام 
من جثة الميت . 

ولا يجوز للمسلم المضطر أن يقتل ذمياً ويأكله » لأنه معصوم الدم على التحقيق » 
وكذلك المعاهد . ولا يجوز له أن يأخذ طعامهما في حالة الضرورة » وهما مضطران 
إليه » وله أن يقتل حربياً ويأكله » وكذلك القول في الزاني المحصن › والمرتد » 
وتارك الصلاة » ومن تعين عليه القتل » وكنا نمنعه من تعاطي قتل هلؤلاء تفويضاً إلى 
الإمام » وتعلقاً بتعظيمه > وهلذا القدر لا يستقل بإثارة التحريم عند تحقق الضرورة . 

ولو وجد حربية » وهو مضطر » فالظاهر عندنا أنه يقتلها ويأكلها ؛ فإنَّ منع قتلها 
في غير حالة الضرورة ليس لحرمة روحها ؛ بدليل أن قاتلها لا يلتزم الكفارة » بخلاف 
قاتل الذمي والمعاهد . 

ولا يقتل السيد المضطر عبد نفسه ؛ لأنه يلتزم الكفارة بقتله » والعصمة ثابتة له عن 
السيد قطعاً . 

ولو أراد المضطر أن يقطع فلقة من نفسه ليأكلها ويسدّ بأكلها رمقه » نظر : فإن كان 


. » في الأصل : « عاجلاً‎ )١ 


عد لل كتب الأطعمة / باب ما لا يحل أكلهء وما يجوز للمضطر من الميتة 
يتعرض بذلك القطع لما هو متعرض له في ضرورته أو لخوف أشد منه » فليس له 
ذلك » وإن كان لا يظهر الخوف في القطع ٠‏ ففيه وجهان : أحدهما ‏ لا يجوز ذلك › 
كما لا يجوز أن يقطع فلقة من غيره في مثل هلذه الصورة » وهو معصوم . والثاني - 
يجوز ؛ لأن حرمة بعضه ثابتة لحرمة نفسه » فإذا قصد تدارك الجملة بالبعض ٠»‏ فهو 
قريب من مصالح/ الشرع » وليس هلذا كقطعه من غيره ؛ فإن الغير ليس منه » وهو 
معصوم عنه » [وما يُفرض]('' من القطع مما يوجب القصاص لو أفضئ إلى الهلاك . 

وليس للإنسان أن يقطع من نفسه فلقة ويؤثر بها رفيقه المضطر . 

۳-- ومما يستبيحه المضطر مال الغير » فله أن يأكل عند الضرورة طعام 
الغير » إذا لم يكن صاحبه مضطراً ؛ فإن منعه صاحب الطعام » فله أن يغالبه عليه » ثم 
ينتهي الكلام بينهما إلى الأصل المشهور في أنه في قصده محقٌّ »> وصاحب الطعام في 
منعه مبطل » فلو تناوشا قصداً ومنعاً » فأدّىئ ما يجري بينهما إلى هلاك صاحب 
الطعام » فهو هدر ؛ فإنه مقتول بحق . ولو أدى المنع إلى هلاك القاصد » فهو مضمون 
بالقصاص ؛ من جهة أنه مقتول ظلماً . 

ولو كان صاحب الطعام حاضراً » وكان لا يدفع عن طعامه » فلا شك أن الذي 
يقتضيه أدب الشرع أن يستأذن » وهل يشترط ذلك في الاستباحة ؟ فعلئ وجهين : 
أحدهما ‏ لا يشترط ؛ لأنه إنما يظهر اشتراط الإذن » حيث يقدّر التحريم لو عدم 
الإذن » وإذا كان هنذا الطعام مأخوذاً على كل حال » فلا معنئ لاشتراط الاستئذان 

والوجه الثاني أنه يجب الاستئذان » ويحرم الطعام دونه » كما لو ظفر الرجل بمال 
من يستحق عليه الدين » فليس له أخذه ما لم يظهر له امتناع مَنْ عليه الدين من أدائه › 
فإذا امتنع أو كان غائباً » فقد يتسلط علئ أخذه . 

ولو قال صاحب الطعام : أنا أبيع منك طعامي هنذا » نظر : فإن باعه بثمن المثل » 
فلا يأخذه إلا بالبيع » وإن باع بثمن غالٍ » فهل له أن يأخذ قهراً ؟ قال الأئمة : له 


. وماتعرض»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


YY 


كتاب الأطعمة / باب ما لا يحل أكله» وما يجوز للمضطر من الميتة 
ذلك ؛ فإن الزيادة على الثمن لا تنضبط وقد يبيع - لو فتحنا هلذا الباب ‏ ما يساوي 
درهماً بألف أو أكثر . 

ولو تمكن من سلب الطعام منه قهراً » فاشترى منه بالثمن الغالي » فالبيع صحيح › 
وإن لم يمكنه أن يقهره ٠‏ فاشترئ بالثمن الغالي » هل يكون مكرهاً » حتیٰ لا يصح 
الشراء ؟ فيه وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يكون مكرهاً » وهو الأقيس ٠‏ لأنه لم يجر إكراه 
حقيقي على البيع » بل حَمّله على الإقدام عليه ضرورة ناشئةٌ منه . والوجه الثاني - أنه 
مكره ؛ لأنه لا محيص له من طلب الطعام » ولا وصول إليه إلا بالابتياع » فهو محمول 
عليه قهراً > والمصادرٌ إذا باع على الضرورة”2 لدفع الضرار الذي يناله » ففي صحة 
البيع الخلاف الذي ذكرناه . 

وقد يظن الظان فرقاً من جهة أن الإرهاق على المصادّر من جهة مطالبة » والضرورة 
في المضطر ناشئة من جبلته » وهلذا قد يوجب ترتيب مسألة على مسألة » وللكن 
صاحب الطعام بالامتناع عن البذل بثمن المثل في حكم المصادر » ومع هلذا يبقئ خيالٌ 
الفرق . 

2-64 ولو اضطر الإنسان » فأوجره صاحب الطعام طعامّه » فهل يستحق عليه 
قيمته » أم لا ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ لا يستحق ؛ لأنه لم يوجد من الموجّر 
المضطر طلبٌ » ولا تناول . والوجه الثاني أنه يرجع عليه بالقيمة » لأنه خلصه عن/ 
الهلاك » فصار كما لو عفا عن القصاص ٠‏ وفي إثبات القيمة له تحريض على تدارك 
المضطرين » وفي إحباط طعامه منع لذلك . 

١6‏ فأما الكلام في المقدار الذي يتعاطاه المضطر من الميتة » فالوجه أن ننقل 
ما ذكره الأصحاب » ثم نجري على عادتنا في البحث › ذكر الأئمة ثلاثة أقوال في 


)001( في ( ه٤‏ )  :‏ على المصادّرة » والمعنئ : « أن المصادّر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله 
للضرورة » ولدفع الأذى الذي يناله في صحة هلذا البيع الخلاف الذي في صحة شراء المضطر 
الطعام بأكثر من ثمنه » والأصح : صحة البيع ؛ لأنه لا إكراه على البيع » ومقصود الظالم 
تحصيل المال من أي جهة كان » | . ه نقلا عن النووي بتصرفٍ يسير » حيث نقل كلام الإمام 
وزاده بسطا وإيضاحا . ( ر . الروضة : 7817/7/7 ) . 


54ل كتاب الأطعمة / باب ما لا يحل أكله» وما يجوز للمضطر من الميتة 
المقدار الذي يتعاطاه المضطر : أحدها ‏ أن يقتصر على سَدَّ الرمق » ومعناه أن ينتهي 
إلى حالة لو كان عليها في الابتداء > لما جاز له الإقدام على أكل الميتة » ووجهه أن 
الضرورة تزول بما وصفناه » والتمادي في أكل الميتة مع زوال الضرورة بعيد » وكل 
لقمة يتعاطاها في حكم أمر منشأ يبتديه » والإقدام من غير ضرورة على ابتداء أكل الميتة 
بعك . 


والقول الثاني - أنه يجوز له أن يشبع من الميتة › وتوجيه هلذا عسر علئ هلذا 
الترتيب إلى أن نبيّن وجه الحق » ثم هنذا القائل لا يعني بالشبع أن يمتلىء حتئ لا يبقى 
للطعام مساغ ء وللكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع › 
فينتهي وينكف . 

والقول الثالث ‏ أنه إن كان في مهمه بعيدٍ عن العمران » فيشبع » ليقطع المهمه › 
وإن كان يقرب من البلد » فيقتصر على سد الرمق . 

65<- هذا ما أطلقه نقلةٌ المذهب » واعتقدوا المسألة مختلفاً فيها » وجَروًا 
عل سجيتهم في توجيه قول على قول » والذي يجب القطع به عندنا أنه إذا صار في 
دوام الأكل إلى حالة لو كان عليها في الابتداء » لما جاز له الأكل من الميتة » فلا يجوز 
الحا هده جر اداه الأكل. رمن تخل رقاب فلن غل خط من الفقهة + 
وحق الإنسان أن يرد فكره وطلبه إلى المَيْز بين ما يمكن تقدير الخلاف فيه » وبين 
ما يجب القطع به » فالوجه أن نقول : أكلْ الميتة إنما أثبت للخلاص » وليس سبيله 
كسبيل الترفّه والتلذذ » أو كسبيل طلب الزيادة في الأَيْد والقوة » ثم يجب أن يتصور 
الناظر ما منه الخلاص ؛ فإذا فهمه على وجهه › فهم الخلاص . 

فلسنا ننكر أن الموت مما يتعلق به الفكر في المعنى المطلوب › وقد أوضحنا في 
الفصل الأول أنا لا نشترط العلم بالموت ووقوعه لو فرض ترك الأكل » بل يكفي 
الظن » فهلذا ما قدمناه » وفصلناه » ونحن نضم إلى ما تقدم ما لا بد منه › ولا يتم 
الكلام إلا به فنقول : ظن الموت إذا وقع على وجهه » فصَّدَرُه”'' عن معرفة بأسباب 


. ها :(نصدر)‎ )١( 


كتاب الأطعمة / باب ما لا يحل أكله» وما يجوز للمضطر من الميتة Y0‏ 


الموت وعلاماته » وربما لا يحصل الظن على هلذا الوجه إلا لأفرادٍ يرجعون إلى 
حاصل في الأَعْلال » وفي علامات الحال » وفيما يشير إليه من متوقّعات المآل » فما 
أرى الظن على هنذا الوجه شرطاً » وبعد ذلك أمران يجب الإحاطة بهما : أحدهما- أن 
الظن قد يستند إلى مبادىء الأمور من غير بصيرة » فإذا فرض مثله » وجب القطع بجواز 
تعاطى الميتة » فإِنَّ البصيرة فى ذلك يختص بها خواص الناس » فلا نهلك عؤامهم 
بسبب الخلو عن البصيرة . هلذا أحد الأمرين . 

والثانى ‏ أنَّ الظنّ من ضرورته أن يميل فيه العقد إل أحد المعتقدَين » ويترجح 
تعلقة يه عل علا الان :ودا يدعي سينا لا اة ؛ فإن الط لأ يغلت من 
غير سبب » فلو اعترض حال » وكان صاحبها يجوز أداءها إلى الموت » إن لم يأكل 
الميتة » ويجوّز السلامة > ولم يترجح أحدٌ المعتقدين على الثاني » فالتردد مع 
فالذي أراه القطع بأنه يجوز لمن هلذا وصفه أن يأكل الميتة » وهلذا شخص لم يعلم 
إفضاء ما به إلى الموت لو ترك الأكل » ولم يظن أيضاً » والرأي إطلاق الأكل له ؛ فإنا 
لو منعناه من الأكل حتى يعلم أو يظن » فربّما يهلك في تربّصه » وطلبه العلم أو الظن › 
ومحاماة الشرع على المُّهُج عظيمة . 

فإن طلب طالب تلقي هنذا من قول المشايخ » فهو صريح في كلامهم » فإنهم 
جوّزوا أكل الميتة عند الخوف من الموت ». وهلذا خائف حقاً. والأكل منوط 
بالخوف » وقد ظهر اختلاف القول فى أن من رأئ سواداً فحسبه عدواً » وصلئ صلاة 
الخوف » ثم تبن له أن الأمر على خلاف ما ظنه » فهل يلزمه القضاء ٠‏ والذي نحن فيه 
ليس من ذلك القبيل ؛ فإن أثر البناء على حقيقة الحال فى إيجاب قضاء الصلاة » ومثل 
هلذا لا يفرض في المّهّح ؛ فإنها إذا فاتت » لم تستدرك » بل ما نحن فيه يناظر جواز 
الإقدام على الصلاة راكباً إذا ظهر الخوف » وذاك لا خلاف فيه » إنما الخلاف في 
وجوب القضاء » وإذا جوزنا الإقدام على أمرء ولم يكن بعده مستدرك » فليس إِلاّ 
الحكم بالإباحة . ش 


فإذا تبيّن ما ذكرناه » فالإقدام في الابتداء موقوف على العلم » أو على الظن » أو 


“لاش 


ي 77 


5ع“ لل كتب الأطعمة / باب ما لا يحل أكله» وما يجوز للمضطر من الميتة 
على الخوف ؛ فإن انقطعت هلذه الأسباب في دوام الأكل » فلا يجوز أن يكون في 
تحريم التمادي خلاف . 

9 قاع وقة يطزا روزا ذلك عله آنه E‏ زهو GLY RO‏ اتلس 
وكان الرجل في مهمه لا يملك بما أكله قدميه » ولا يستقل في جَوْب البرّية » وهلذا 
يجر خوفاً آخر ؛ فإذا كان يخاف من البقاء في البرّية الهلاكَ من وجه من الوجوه » 
فليأخذ من الميتة ما يقوّيه على الخلاص من الهلاك » ولا يجوز أن يكون في ذلك 
خلاف » ولا يجوز أن يكون في هلذا فرق بين الابتداء والدوام . 

ولو لم يكن عليه في المقام خوف من جهة » وللكن علم أنه لو اقتصر على ما يزيل 
الخوف » لما استقل » وسيعود إلى الخوف » ثم يأكل على الحد الأول » ثم يعود 
كذلك .2 حتئ يستنفد الميتة » ثم يضيع > ويهلك › + فهلذا يحرج إلى مريد تفصبيل : فإن 
eo‏ ل زه تين » ولا يقيم أودّه » ولا يُقله » ولو 
تعاط جميعه » لاستقل ومضئ » فلا يجوز أن يكون في هلذه الصورة خلاف أيضاً › 
والوجه أن يستوعب ويستقلٌ وينهض . 

وإن كان الحاضر من الميتة بحيث يكفي لسد الرمق مراراً » ويفضل في الكرة 
الأخيرة ما يفيد الإقلال والاستقلال » وكان يخطر له معونة/ ‏ علئ بعد وطروق طارق 
ل ا ع ل ا ل 
يأخذ في أول الأمر أكلة يستقل بها ويمضي » أم يقتصر على سد الرمق حتئ ينتهي إلى 
مقدار أكلة مقلّة ؟ هلذا مود قبع آلو يدوو أن يقال اعا رل ولا ين 
على توقع طارق على بعد » ويجوز أن يقال : يقتصر على سد الرمق » فعساه 
يتخلص › > ثم إذا لم يبق إلا أكلة مقلة » فيجب القطع بأنه يتمادى في فيها ؛ فإنه لو قطعها › 
لفاته الاستقلال » فهلذا منتهى البيان في ذلك . 

ولست أدري على ماذا تحمل الأقوال المطلقة المحكية عن الأصحاب » ولا يجوز 


› أن يكون الأمر على خلاف ما رتبناه » ونزّلناه » وما نص الشافعئٌ على قولين‎ ٠ 


ولا على أقوال مجموعة 3 وللكن نظر الناظرون في تردُّدِ صادفوه في كلامه »> فحسبوه 
ترديد قول » وإنما هو ترديد حال . 


¥ 


كتاب الأطعمة / باب ما لا يحل أكلهء وما يجوز للمضطر من الميتة 


۸- ثم إن الأصحاب ذكروا طرقاً في وجدان الرجل طعاماً مملوكاً للغير » 
فقال قائلون : نقطع بأنه يقتصر منه على سد الرمق ؛ فإن الحق فيه للآدمي » والحق في 
تحريم الميتة لله تعالئ » وحق الله على المساهلة . ومنهم من قلب الترتيب › وقال : 
يزيد على سد الرمق في الطعام المملوك للغير ؛ فإنه مباح الجوهر . ولا يفوت حق 
الآدمي من المالية » ومنهم من أجرى الأقوال [كلها)"“ . وكل ذلك تخليط ما لم يرل 
على الترتيب الذي ذكرنا » حتئ إذا انتهى الترتيب إلى صورة قدرنا فيها خلافاً » فيجوز 
أن يختلف الرأي في طعام الغير على حسب ما نقلناه . 

َع : ١١744‏ إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير » ففي المسألة ثلاثة أوجه : 
أحدها ‏ أنه يتعاطئ طعام الغير . والثاني ‏ أنه يتعاطى الميتة » والوجهان مأخوذان من 
التردد الذي حكيناه للأصحاب في ترتيب المذهب » وهما مستندان إلى القول في 
اجتماع حت الله وح الآدمي . والوجه الثالث ‏ أنهما يستويان » والمضطر بالخيار 
فيهما » وهلذا يخرج على مذهب للأصحاب في أنه إذا اجتمع دَيْنُ الله ودَئْنُ الآدمي » 
فهما مستويان لا يتقدم أحدهما على الثاني » وهلذا يحرج على مذهب من أجرى 
الخلاف في طعام الغير علئ حسب إجرائه في الميتة . 


6- ولو كان المضطر مُخرماً وقد استمكن من صيد > وبالحضرة ميتة » قال 
الأئمة : إن قلنا : المحرم لو ذبح صيداً يكون ميتة » وفيه قولان مشهوران » فهاهنا حق 
عليه أن يجتزىء بالميتة » ولا يذبح الصيد ؛ فإنه لو ذبحه » لكان ميتة » وهو يحتاج في 
التوصل إلى تحصيل هلذه الميتة إلى ارتكاب محظور القتل . 

وإن قلنا : الصيد لو ذبحه المحرم » فهو ذكية › وإن كانت محرّمة على المحرم » 
فقد قال الأصحاب : الميتة/ والصيد على هلذا القول بمثابة الميتة وطعام الغير » وهلذا 
فيه نظر ؛ فإن التردّد أي في طعام الغير من جهة تردد النظر في اجتماع حت الله تعالئ 
وحق الآدمي » وهلذا المعنئ مفقود في هلذه الصورة ؛ فإن الحق في الصيد لله تعالئ » 
ولو كان قتل المحرمٌ قبل الضرورة صيداً » فاضطر ولحم الصّيد عتيدٌ » وعنده ميتة › 


. ) ٤ه( زيادة من‎ )١( 


ش٣۳‎ 


147 5< “ل كتاب الأطعمة / باب ما لا يحل أكله. وما يجوز للمضطر من الميتة 
فلا يجوز أن يكون في تقديم الصّيد على الميتة خلاف » إذا كان التفريع على أن الصيد 
ليس بميتة » فإذا كان الصّيد حيّاً » بقى النظر فى أن الميتة مجزئة سادّة أو مقلة » وهو 
يحتاج في الصيد إلى قتلٍ هو من المحظورات › فإن كان يفرض تردد » فمن هلذه 
الجهة » وهو عندي باطل أيضا ؛ فإن قتل الصيد مع التزام الجزاء محتمل إذا كان 
التفريع على أنه ذكية وليس بميتة . 

ولو وجد طعام الغير وصيداً . وهو محرم › فقد قال الأصحاب : في المسألة 
وجهان : أحدهما ‏ أنه يتعاطئ طعام الغير » ويجتنب قتل الصّيد . والثاني - أنه يقتل 
الصّيد » والتفريع على أنه لا يصير ميتة » وهلذا الخلاف ينقدح تخريجه على اجتماع 
حق الله وحق الادمي ٠‏ ويظهر فيه التخيير تخريجاً على التسوية بين حق الله وحق 
الادمى . 

وإن فرعنا على أن الصيد يصير ميتة بذبح المحرم » فيقع هلذا في اجتماع الميتة 
وطعام الغير » مع زيادة ارتكاب القتل » ثم بعده وصول إلى الميتة » وهلذا يخرج أيضاً 
على الأوجه الثلاثة على نسق قريب مما تقدم . 

ولو وجد المحرم صيداً وطعامً الغير وميتةً » فلا يكاد يخفئ تخريجٌ هلذه المسألة 
على الأصول التي ذكرناها » وللكن إذا انتظم في شيئين ثلاثة أوجه » فإذا صوّرنا 
اجتماع ثلاثة أشياء » جرئ فيها أوجه زائدة » وقد [بلغت]”' سبعة : وأصولها أنا نقول 
في وجه : الميتة أولئ » وفي وجه الصّيد » وفي وجه طعام الغير » فهلذه الأوجه هي 
الأصول » ثم يتفرع جهات من الخيرة » فنقول : وفي وجه هو محْيّر بين الميتة ومال 
الغير » ويترك الصّيد » وفي وجه هو مخيّرٌ بين الصيد ومال الغير ويترك الميتة » وفي 
سهل المدرك على من أحكم الأصول . 

وقد انتجز القول فيما يتعاطاهٌ المضطر على مساق فى الإيجاز والبيان لا يعهد مثله . 


)201 في الأصل : ١‏ بلغ » وفي ( ه؛ ) : « تبلغ » . 


كتاب السبق والرمي سے ۹٣‏ 


vb bn NA 
ادات قي‎ 
اسم ٭ 9 هو‎ ۰ 


-0١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا سَبْق إلا في حف أو حافر أو 
نصل )20 . والسبّق المال الذي يُخرج في [مقابلة]”'' المسابقة والمناضلة . والسيّق 
بسكون الباء مصدر سَبَقَ/ . والسَّبَقٌ بفتح الباء بالإضافة إلى السبّق بسكونها قريبٌ من 
القلض والقبض والتَقْض والنقض والحَبْط والحَبّط » وإن لم [يكنه]”" . 

ومذهب الشافعي أن المالَ المخرج - على تفاصيلَ ستأتي مشروحة إن شاء الله - 
مستحق بالسبْق والنضل » وخالف في ذلك أبو حنيفة”*' رضوان الله عليه وأرضاه في 
رواية مشهورة » ولا شك أنه راغم”" الأخبار الصحيحة » وروي أنه قال بأصل 
المعاملة » واختار أنها جائزة » وهلذا قريب » وهو قول الشافعي'2 » وللكتاب 
ركنان : أحدهما ‏ المسابقة » والثاني ‏ المناضلة . 

وقد صدر الشافعي الكتاب بالمسابقة » وذكر أصولها » ثم اندفع في المناضلة 
وأحكامها » ولا يكاد تتمحض واحدة عن الاستشهاد بالأخرئ » ونحن نحاول الجريان 


)۱( حديث ١‏ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل » رواه الشافعي » وأحمد » وأصحاب السئن » 
والحاكم من حديث أبي هريرة » ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن القطان » وابن دقيق العيد › 
وصححه الألبانى فى الإرواء 5 

(ر. الأم : 4/٤‏ المسكدك <* ۲/ V4‏ > أبو داود : الجهاد › باب فى السبق › 
ح٤۷١۲‏ » الترمذي : الجهاد » باب ما جاء في الرهان والسبق » ح٠٠۷٠‏ » النسائي : الخيل 
باب السبق » ح۳0۸9 » ابن ماجه : الجهاد » باب السبق والرهان › TAYA‏ > التلخيص : 
۷٤‏ ح۸۹٤۲‏ إرواء الغليل : ۳۳۳/١‏ م505١‏ ) . 

(۲) في الأصل : « معاملة » . والمثبت من ( ها ) » ومختصر العز بن عبد السلام . 

(۳) فى الأصل : ١‏ نكبته » . 

(5) ر . بدائع الصنائع : ٠١5/7‏ » الفتاوى الهندية : 0/ 7١5‏ » حاشية ابن عابدين : 508/6 . 

(6) ه٤‏ :«خالف ». 

(7) في (ه: ) ١:‏ قولٌ للشافعي » . 


حم 


ي٣‎ 


إا اتاو والرقى 
غازاه زه بهد أن نعود مياد فبيها ا ا ا ا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا سيّق إلا في حف أو حافر أو نصل » وأراد 
بالف الإبل » وبالحافر الخيل في ظاهر ما يظن » وأراد بالنصل السهم في ظاهر 
الظن » والمعنى e‏ التحريض على تعلم الفروسية والرماية كما 
قال الله تعالئ : #وَأعِدُوأ لهم ًا آسْتَطعْتّم ين قفوو وس رَبَاطِ الْحَيَلٍ 4 [الأنفال : ]٠١‏ قيل : 
ا و او ا 
الرماية » وكذلك لا غناء في إعداد الخيل من غير معرفة بالفروسية » فالإعداد يُشعر 
بالتوصّل إلى ما لا غنئ عنه في التعلم » فهلذا ما ذكره الأصحاب . 

ثم لا خفاء بأن الإبل معيّنة » وهي ذات الخفاف » والخيل كذلك » وهي ذات 
استحقاق السهم في المغنم ؛ فإن استحقاق السهم لا بب بتحقق إلا بالخيل + تبن ارا 
على سهم الرجالة » واستوت الخيل والإبل في جواز المسابقة عليها » وهلذا قد يختلج 
في الصدر ؛ فإن المسابقة عليهما [قد أثبتتهما]”'' عدتين للقتال » وللكن لا مطمع في 
تقريب أحد الحكمين من الثانى » ولا خلاف بين الأصحاب فى افتراق القاعدتين . 

والممكن في الفرق أن الخيل متهيئة”"' للانعطافات التي هي عماد القتال » وبها يتم 
الكر والفر والتذاور » وسهم القتال يليق بعدد القتال » وليس في الإبل ما أشرنا إليه » 
وإن كان فيها غناء على حال » وما فيها كاف في التحريض على تعلم ركوبها وإجرائها . 

6 ثم يطرأ في التفريع ما يندرج تحت الاسم ويوجد فيه المعنئ » وما لا 
يندرج تحت الاسم ويوجد فيه المعنى » وما لا يندرج ويبعد عن مسلك المعنى . 

وهلذه الأقسام نبتديها/ بعد شيئين : أحدهما الاكتفاء بجنس الخيل وجنس 
الإبل » وإن لم يكن فيما يقع التسابق عليه كثير عَدْوِ وركض ؛ تعويلاً على الجنس » 
)١(‏ في الأصل : « فإن المسابقة عليهما أثبتا عدتين للقتال » و( ه؛ ) : « قد أثبتتا » . وما في 


اللفظ من تصرف هو من عمل المحقق . 
(۲) ها :(متهيبة ) . 


كتاب السبق والرمي سب ا . ل ۳1 
وقد نسلك هلذا المسلك في جنس الخيل في استحقاق السهم . هلذا أحد الأمرين . 

والثاني - أنا نظن ظتاً غالب أن الآسول صلى الله عليه وسلم لم يُرد بالحافر إلا الخيل 
وبالخف إلأالإبل . 

فإذا تَمَهّدَ هنذا قلنا : الفيّلة ذوات خفاف » وقصّدُ القتال فيها ظاهر » وللكن من 
حيث يبعد أنها خطرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الف » ذكر الأصحاب 
فيها خلافاً ' وقالوا الأصح جواز التسابق عليها ؛ لاندراجها تحت الاسم واشتمالها 
على المعنى المطلوب . والمسابقة على البغال والحمر على الاختلاف » وهى أبعد من 
الفيّلة » من جهة المعنئ » فإنها لا تغني غناء الخيل في القتال » وإنما المطلوب”' منها 
تعلم الرّكبة والهيئة في الثبات » وهلذه الصفات هي الأصول » وقد لا يتأتى الهجوم 
على ركوب الخيل دون تعلم ما ذكرناه على الحمر والبغال » ولا شك أنَّ ما ذكرناه 
بالإضافة إلى ركوب الخيل يخالف غناء الفيلة بالإضافة إلى الإبل » وللكن اسم الحافر 
يتناول الحمر والبغال » فاقتضئ ما ذكرناه ترتيب الحمر والبغال على الفيلة » ووجه 
الترتيب ما نبهنا عليه . 

وقد ذكرنا في استحقاق السّهم قولين في الفرس الرّازح”"' الذي ليس فيه إلا الشهود 
والإرعاب » ولا يبعد على مذهب تتبع المعنئ أن يجري مثله في المسابقة » فإن كانت 
الخيل معيّنة » فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافر هاهنا ذكر الفارس َم » 
واسم الفرس”" يشتمل الجنس . 

فهلذا وجه التصرف فيما يدخل تحت الاسم لغةً مع غلبة الظن » [بأنه)“ لم يخطر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إِذ أطلق لفظه في الف والحافر . 

والترامي بالزانات والمزاريق بالإضافة إلى السّهام يقرب من الفيلة بالإضافة إلى 


. :(المقصود)‎ ٤ه‎ )١( 

(؟) الرازح : الهزيل . ( المصباح ) . 
(۳) ه٤‏ : «الفارس» . 

(4:) في الأصل : ١‏ فإنه » . 


ي 76 


اتصسبصتسسب ببس 77 اس ا كلانه یوی 

الإبل » وهي دون الفيلة إذا نسبت إلى الإبل » إذا قَدَّرَ نسبتّها إلى السّهم ٠‏ وفوق الحمر 
إذا نسبت إلى الخيل » وإنما ألحقناها بالسهام لاندراجها تحت اسم التصل الذي ذكره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومما يخطر للإنسان في إمكان قصد التعميم عدول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الإبل والخيل إلى الخف والحافر » وهلذا في النصل أظهر ؛ فإن الكناية عن الإبل 
والخيل في الخف والحافر أشهر من الكناية عن السهام بالنصل . 

وقد نجز القول في مرتبة من المراتب الثلاث التي ذكرناها . 

١1708‏ فأمًا المسابقة بالأقدام وبالزواريق في الماء » فإنّها خارجة عن الإرادة 
المظنونة » وعن الاسم من طريق اللفظ » وللكن تخيل الأصحاب إلحاق ذلك من طريق 
المعنئ بالخف والحافر » وأظهروا خلافاً » وهو مرتب على ما يقع في المرتبة الأولئ › 
وهلذا أولئ بألا تصح المعاملة فيه من جهة خروجه عن لفظ الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وكان شيخي يقرب التذْوَارَ بالسيوف من النصال » ويحرص/ على أن يدرجها 


.تحت الاسم ؛ فإن اسم النصل يتناول السيف » كما يتناول الزانات ولا تخ عا 


السيف » فهو الآلة الكاملة في لسان أهل النجدة . وهاذا الذي ذكره ظاهر في الخناء » 
وللكن يبعد إدراج السيوف تحت اسم النصل المطلق . 

والترامي بالأحجار والمقاليع يقع في المرتبة الثانية ؛ فإنها على غناء ظاهر » 
وليست تدخل تحت الاسم . 

64- وأما ما يقع في المرتبة الثالثة »> فهو بمثابة التسابق على الطيور 
والحمامات الهادية وهي خارجة عن الاسم > وغناؤها نزر » وإذا تكلفناه » أشرنا إلى 
الكتب وفيها نقل الأخبار في الاستنفار . 

فهلذا بيان قواعد المذهب . 

وألحق شيخي الصراع بالمرتبة الثانية وهو عظيم الوقع عند تواحذ الرجال في 


. تواخذ الرجال : المعنئ عندما يأخذ الرجال بأعناق بعضهم البعض عند التحام القتال‎ )١( 


كتاب السبق والرمي  _‏ ل سس ۳۳ 
ضيق العناق » وقيل : هو الأصل الطبيعي » والسكين فار“ منه » والسيف نِمَارٌ من 
السكين » والرماح نفارٌ من السيف . وبعدها الرمي . 

وأنواع القسي ملحقة الول" لا تردد فيها ( كالجروخ”" والنان لك 0*) ورمي 
المسلات والإبر » ولئن شذت مسألة بالضوابط التى ذكرناها ننبه عليها . 


10٥‏ ونحن نختتم الكلام بسؤال وجواب عنه » فإن قيل : من أدخل من 
الأصحاب كلّ ما فيه غناء فى القتال تحت جواز المعاملة قياساً على المسابقة والمناضلة 
فكيف اعتذاره عن ضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيمه المدار بين النفي 
والإثبات ؛ إذ قال : « لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل » ؟ وهلذا السؤال واقع 
سيّما على من أجرى الخلاف في المرتبة الثالثة » ثم الممكن فيه أنه أخرج كلامه عليه 

: : 5 9 : لوا د سد رف زه 
السلام على الغالب المعتاد » وقصد التنصيص على المعظم من الات الجد » لنفي 
ما عداها من التقامر على الهزء واللعب » وما لا خير فيه » والعلم عند الله » وقد تمهد 
الأصل المطلوب » ونحن نعقد بعده فصلاً في السَّبّق ومن يخرجه ومن يستحله . 


)١(‏ النفار : النفور والفرار والفزع » والمعنئ : أن الأصل في القتال هو الصراع ( المصارعة ) ثم 
فزعاً منها كان اللجوء إلى السكين » وفزعاً من السكين كان السيف ؛ فهو أبعد عن الخصم » ثم 
نفاراً من السيف كان الرمح » ثم يأتي الرمي . والغرض من هلذه العبارة وهلذا الترتيب إثباتث 
جواز السبق في المصارعة » فإنها الأصل في القتال . 

حمداً لله جل وعلا » فقد رأينا ابن الصلاح في مشكل الوسيط فسر العبارة بهلذا التفسير عينه 
ثم عقبه بقوله : « فاعرف الكلمة ( نفار ) ؛ فإنها قد خفيت » وصحفت في النسخ بوجوه من 
التصحيف أضاعت المعن ١»‏ . ه( ر . مشكل الوسيط بهامش الوسيط : /ا/ ١75‏ ) . 

(۲) هه : « بالمنصوص › لا مرد فيها » . 

(۳) الجروخ : من أدوات الحرب ترمئ عنها السهام » والحجارة » مشتقة من جرخ » ومعناها 
الفلك » وتطلق على جميع الالات التي تدور » كالدولاب والبكرة » وغيرهما » ومنها جرخ 
بالكردية والتركية ( ر . معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة ) . 

(5) النازك : النيزك » وهو الرمح القصير » فارسيٌ معرب » وتكلم به الفصحاء فص الجاهلية 
( اللسان » والمصباح » والمعجم ) وهي في ( ق ) : ( الناوك ) وهو أيضا بنفس المعنى » 
واستعمله الغزالي في الوسيط . 


(0) ها :«ليبقل »). 


ش 6" 


٤‏ -ب 2ل حبحب كياب السبق والرمى 


65 السبّق هو المال المخرج » ثم يفرض فيه ثلاث صور : إحداها ‏ أن يُخرج 
الإمامٌ من مال المصالح ما يراه » ويقول للمتسابقيْن وللمتناضليْن : من سبق منكما أو 
من فاز بالنضال ء فله هنذا المال » فهنذا جائز على هنذا الوجه » لا خلاف فيه › 
اة إل فرضن محلل © فان اة التعياقية الان عل وة الملل ٠‏ 
فإنَ المحلل من يستحق لو فاز » ولا يُستّحق عليه لو تخلف ٠‏ وجملتهم بهلذه المثابة . 


1 ولو أخرج المال واحدٌ من عرض"'' الناس » وقال : من سبق منكم » أو 
فاز › فهلذا المال له » فذلك جائز وفاقاً » [كما E‏ من الإمام ‏ وهلذان 
الوجهان لا خلاف فيهما على المذهب . 

ثم نذكر حكماً من أصول الكتاب متعلقاً بهلذين القسمين » ثم نذكر القسم الثالث » 
ونذكر ما يليق به . 

فإذا شرط من يُخرج السبّق جميع المال للسابق » جاز » وهو الأصل ٠‏ وإن شرط 
بعضه للسابق » وبعضه للمصلى وهو الذي يلى السابق » نظر : فإن شرط الكل 
للتصلن »> افالمد هب ”أن :ذلك باطل > لوجهين/ > اعدهيا ان المطلوث الس 
والاخر - أن السبّق مأخوذ من السبّق وهو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو مشعر 
الى 

ومن أصحابنا من قال : يجوز شرط السبق بكماله”" للمصلي . لأن ضبط الفرس 
في شدة العدو على مقام المصلين حذقٌ في الفروسية . وهلذا الوجه ضعيف » وقد 
يؤدي إلى أن يطلب كل واحد الانخناس » فلا يحصل الغرض من الركض . 

ولو قسم مخرج السبّق المالّ على السابق والمصلي » وجعل نصيب السابق أكثر » 
فالمذهب الذي قطع به معظم الأئمة جواز ذلك » ووجه المصلحة فيه لائح . وذكر 


(1) عرض الناس : بضم العين وسكون الراء : عامتهم . 
)۲( في الأصل : « كما لا يجوز » . والمثبت من ( ه: ) » و(ق ) . 


(۳) ها :(الأكثر) . 


كات السو واش س 
صاحب التقريب وجهآ آخر أن ذلك لا يجوز والسبّق للسابق » فإذا شرط لغيره » لم 
يصح » ولم يستحقه . 

فإذا كان ما شرط للمصلي أكثر مما شرط للسابق » فهو كما لو كان الكل مشروطاً 
للمصلي » ولو سوّئ بين السابق والمصلّي”" في الترتيب » كان كما لو فصل المصلي 
على السابق . 


وكل ما ذكرناه فيه إذا اشتمل مكان التسابق وهو المسمى الحَلّبة على فرسان » فلو 
كان يتسابق رجلان فالمصلى فشكل » ولا خلاف أنه لا يجوز تخصيص الفسكل 
بالسبق » فإنما التردد الذي ذكرناه فيه إذا اشتمل المكان على السابق والمصلى وغيره . 


ولو كان يرئ مُخرج المال فض ما أخرجه عليهم على التفاضل » والفضل للسابق › 
ثم للمصلي ثم للذي يليه » هلكذا » فالأصح جواز ذلك إلا فيمن يأتي فسْكلاً ؛ فإن في 
صحة اشتراط شيء له وإن قل قدره ‏ خلافاً بين الأصحاب متجهاً » فمنهم من منع ؛ 
فإن أحداً لا يعجز عن مقام الفسكل › فقد يكتفي بالقليل ويضن بفرسه » فيتخلف › 
ومنهم من جوّزء لأنه على حال يتعب ويدأب » فلا يبعد ألا یخیب على قدر کده 
ار 


فخرج من مجموع الترتيب أن الفسكل لا يخصص بالسبق » ولا يفضل على متقدم 
عليه » ولا يسّوى بينه وبينه وفاقاً > وصرفٌ”*' شيءٍ إليه على شرط أن يكون أقل من 
حصص كل سابق عليه ففيه الخلاف . ويجوز تخصيص السبّق بالسابق . بلا خلاف » 
فإذا أثبت للمصلّي شيء > والفضل للسابق » فالمذهب الجواز » وفيه شيء بعيد حكاه 
صاحب التقريب . 


)١(‏ المصلّي : فسره الإمام بأنه الذي يلي السابق » ونزيد التسمية وضوحاً » فنقول : سمي المصلي 
لأنه يأتي ورأسه عند ( صلا ) السابق . والصلا : وزان العصا : هي مغرز الذنب من الفرس . 
ومن هنا قيل للذي يلي السابق المصلي ( القاموس . والمصباح ) . 

(۲) الفشكل : بكسر الفاء والكاف : الفرس يجيء آخر الخيل ( المصباح ) . 

.)هملحو١:‎ ٤ه‎ )۳( 


)6( ه٤‏ : « وفى صرف » . 


اا ناراف 

وإن خصص المصلي بالكل أو بالأكثر » أو سوئ بينه وبين السابق » فالمسألة على 
الخلاف » والأقيس المنع [وإن]”''' اشتهر الخلاف . 

ولو فرض ما ذكرناه في الثالث الذي يسمى التالي » أو الرابع الذي يسمى 
المُرتاح”" » فهو على الخلاف » على شرط ألا يكون فشكلا . 

وقد تم المرادٌُ فيما قصدنا إلحاقه . 

4- والقسم الثالث في إخراج السَبّق أن يُخرج أحد المتسابقين مالا > وهلذا 
يفرض على وجهين : أحدهما - أن يكون المخرج أحدهما » علئ تقدير أنه إن سبق 
أحرز ما أخرجه » وإن سبقه صاحبه » فاز بالمال . والقسم الثاني أن يخرج كل واحد 
منهما مالا على تقدير أن من سبق أحرز ما أخرجه » واستحق ما أخرجه صاحبه . 

فأما الصورة الأولئ في القسم الثالث » فهي/ مجوّزة بلا خلاف » فإن من لم يخرج 
يستحق » ولا يُستحق عليه » وهلذا هو المعتمد في تصحيح المعاملة » وسبب اعتماده 
أنه يخرجها عن صور القمار ؛ إذ ليس فيها استحقاق على هلذا [النسق]9" . 

فأما الصورة الثانية من القسم الثالث : وهي أن يخرج كل واحد منهما مالا » ويقع 
التشارط على أن من سبق أحررٌ ما أخرج » واستحق تی ما أخرجه صاحبه » فهلذا قمار 
باط لا خلاف فيه . 

لوخت e CS‏ ى الماليخ + فهئذا هو الميحلل > 
ثم يُنظر : فإن وقع الشرط على تخصيص المحلٌل بالاستحقاق إن سبق » وعلىٰ ألا 
يستحقّ أحذّهما مال صاحبه » بل لا يستفيد بسبقه » إلا إحراز ما أخرجه » فهلذه 
المعاملة جائزة وفاقاً » وهي على حكم الصورة الأولئ من القسم الثالث » وهو إذا 
أخرج أحدهما المال دون الثاني » فلا فرق بين أن يُخرج رجل واحد وبين أن يُخرج 


رجلان إذا كان المستحق من لم يُخْرج . 

a لق‎ 

(۲) المُرتاح : بضم الميم : الفرس الخامس من خيل الحلبة ( كذا في المعجم الوسيط ٠»‏ وجعله 
ال 


(۳) في الأصل : « السبق » » والمثبت من ( ها ) . 


كتاب السبق والرمي ل اس ¥ 
فلو [وقع] التشارط على أن المحثّل إذا سبق » استحق السبقين [وإن سبق“ 

RS E 

بالشرط ؛ لأن الغالب فى تعامل الناس هلذا . 
فإن قال قائل : يجب تخصيص المعاملة بغرض التعليم والتعلّم » وهلذا 

يحصل بأن يكون أحدهما مسقا . قيل : التسابق قد يجري بين المتكافئين » بل 

يشترط أن [يكونا]" متقاربين » كما سيأتي شرح ذلك في الفرسين » والراميين › 

فإذا كانا متكافئين » لم يسمح أحدهما أن يخرج المال دون الثاني » فهلذا يؤدي إلى 

تعطيل المعاملة » وللكن إذا لم يكن محلل » كانت المعاملة علئ صورة القمار » 

راد كال اعجار ا عو و 

دخول محلل . 
والقول الثاني - أنه لا يجوز تقدير استحقاق كل واحد منهما على صاحبه ؛ فإنه لو 

اتفق سبق أحدهما » كان استحقاقه على صورة القمار » فوجب تخصيص الشرط 

بالمحلّل إذا أخرج كل واحد [منهما]”" مالاً » وعبّر الأئمة عن القولين بعبارة تصلح 
للضبط والتحقيق فيما قدمناه » فقالوا : « المحلل يحلل لنفسه » أم يحل لنفسه 

وللمسعيق إن فرعن الى اخدها ١‏ فل مادك تا من اقول : 

. يقع»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل : ١‏ فإن » . 

(۳) في الأصل » و( ق ) : « المسنبقين » وفي ( ه٤‏ ) بها أثر تصويب ويغلب على الظن أنها 
« المستبقين » وهو خطأ فإن المراد أحد اللذين أخرجا السبَىّ » فهما مُسبقان . أما صفة 
الاستباق » فيشاركهما فيها المحلل . وهلذا.واضح يدرك بشيء من التأمل . وقد نبه إليه ابن 
الصلاح في مشكل الوسيط ( ر . 178/17 ) . 

(6) ه٤‏ :7بفرض». 

() المسبّق : مثقل : اسم مفعول » وهو الذي يسبقه غيره كثيراً . ( المصباح ) . 


69 في الأصل : « أن يكون » . 
0) زيادة من (هة ). 


ش71 


#اابسسبجببسب 7 اي اا ی كقانيا اللشق والرمن 

64- ثم إذا فرض [مُسبقان]"“ ومحلّل » فيقع التسابق عل صور" › 
وأحكامها تتلقئ من الأصل الذي قدمناه »> وقد يتعلق التفريع بامر" آخر يتعلق 
باللفظ » ونحن نذكر المراد في صورة ثم نخوض في التفاريع : 

فإذا قيل : لا سبق إلا للمحثّل » وقد أخرج المُسْبقان ماليهما » فسبَقّ أحد 
الي ام وجاء المسبق الثاني فسكلاً »> فالسابق يحرز [ما 
اچوا ولا يستحق قل يستحق المحلل سبق الفسكل ؟ فعلل وجهين : 
أحدهما - أنه لا يستحق ؛ فإن السبّق للسابق » والسابق هو الذي ليس مسبوقاً » 
ال مسبوق بأحد المُسْبقين » فخرج منه/ أن المُسْبَقَيْن أحرزا سبقيهما » الأول 
به كاي لان E E‏ 

والوجه الثاني أن المحلل يستحق سبق المُسْبق الفسكل ؛ لأنه جاء سابقاً له » 
تقدما عله فر العاف إلى الكل مان وه اة ان اعدا من مطلق 
ا ا ارود رام ااا 1 
الول جع إلى الفقه والحكم » وهو أن المُسْبق هل د يستحق مال صاحبه ؟ أم يختص 
بالاستحقاق المحدَّلُ ؟ 

9 ثم تتفرع الصور › وتتركب الوجوه المختلفة من هلذين الأصلين › 
والغرض يبين بثمان صور : فإذا تسابق مُسْبقان ومحدّل » نظر : فإن أتزا الغاية مع على 
التساوق : من غير سنق > فلا اسعحفاق » وقد أخرز كل مشق [ما اخرجه]”" : هلذة 


٠. صورة‎ 


)١(‏ ف ا الات سحوان اراد E‏ لضا لي تعد الموائع )وتوم يوي 
حيثما وقع بدون أن ن* نشير إلئ ذلك في الحاشية . 

(۲) ها :«صورة»). 

(۳) هه :«بأصل أخر» . 

(4) صلَئ : أي جاء ثانياً » وهو المصلّي » كما شرحنا سابقاً . 

(5) زيادة اقتضاها السياق > وصرح بها الغزالي في البسيط . 

0( ولا يستحق : أي لا يستحق السبق ؛ لأنهما شرطا أن السبّق للمحلل . 

(۷) في الأصل : « ماأحرزه» . 


كناك السو وال + > آي 10114 

والثانية - أن يسبق المحثّل » ثم يأتي المسبقان وراءه متساوقين » فالمحلل يأخذ 
القن : 

والثالثة - أن يأتي المسبقان معاً » ثم يأتي المحلل » فلا استحقاق ؛ وقد أحرز كل 
واحد [ما أخرجه]”" . 

الرابعة - أن يسبق أحد المُسبقين » وتلاه الثاني » وجاء المحلل فسْكلاً » فيحرز 
السابق ما أخرجه » ويخيب المحلل » وهل يستحق السابق ما أخرجه صاحبه ؟ فعلى 
قولين ذكرناهما في الأصل الأول . 

٠ CEL E ns‏ ففي 
المسألة ثلاثة أوجه : أحدها ان الال يستحق السبقئة. + قإنه سبقهجا جميعا » وهنذا 
هو الأظهر . والثاني ‏ أن المحلل يستحق سبق المصلي » والمصلي يستحق سبق 
الفسكل ؛ فإنه سابقه » وهلذا ضعيفٌ لا أصل له . فإنه وإن كان سابقاً للفسكل › 
فالمحلل أيضاً سابقٌ له » فلا معنئ لتخصيص سبق الفسكل بالمصلي . والوجه الثالث - 
وهو أمثل من الثاني أن سبق الفسكل بين المحلل والمصلي › وهلذا رديء أيضاً ؛ فإن 
فيه تسوية بين السابق والمصلي أخذاً من مطلق اللفظ » وهلذا لو صرح به » كان بعيداً » 
فما الظن بالتلقي من مطلق اللفظ ؟ 

فخرج من ذلك أن المحلل يستحق سبّق المصلي بلا خلاف » وفي سبّق الفسكل 
أوجه : أصحها ‏ أنه للمحلل » ويلي ذلك أنه بين المحلل والمستبق الذي جاء مصليّاً . 
والثالث ‏ أنه للمصلي » وهلذا ساقط لا اتجاه له 

والسادسة ‏ إذا جاء المحلل مع أحدهما متساوقين والآخر فسكلٌ . فإن قلنا : 
المحلل يحلل المال لنفسه » فالسبّق له » وإن قلنا : إنه يحلل لنفسه وللمستبق فسبق 
الفسكل بينهما ؛ فإنهما سابقان . 

الابعة اح لقم لل الا ا يسدق المخلل 
شيئاً » وهل يستحق المستبق السابق سبق صاحبه ؟ فعلئ قولين . 


)0 في الأصل : « ما أحرزه » . 


ي ۳۷ 


امس ا ج کات ای وار 

القانةا إذااسيق ادها ب رصان الا وحاء الاجر فكل غ فد ار 
السابق ما أخرج . وفي سبق من جاء فسكلاً أوجه : أحدها - أنه للسابق » وهو على 
قولنا أن المُسبق يستحق السبّق » وعلئ حملنا للسُبق على حقيقته . والوجه الثاني - أنه 
لا استحقاق [وهلذا]”" يَخْرجّ حسناً علئ قولنا : لا يستحق المُسْبق السبق/ › 
والمحلّل مسبوق » وليس بسابق » فينقطع الاستحقاق عنهما”" . والثالث ‏ أن سبق 
الفسكل بين السابق وبين المحلل فإنّ كل واحد منهما سابق للفسكل » وهلذا يخرج 
على تحليل السبّق للمسشبق وعلئ أن المصلي له حكم السبّق بالإضافة إلى الفسكل › 
وهلذا الطريق ضعيف . 

وفي المسألة وجه رابع » وهو أن سَبَقَ الفسكل للمحلّل » وهلذا ضعيف ؛ فإنا 
تا كم السق وهو ميرف رل خروع إذااضه إليه آذ الق لاا من شين : 
فكأنه لا أثر لسبقه في الاستحقاق » ف الره فى اعرا وتاب اة السو و اي 
[به]”*' ما قدمناه من الأصول» ونحن بعد ذلك نعقده فصلاً في جواز المعاملة ولزومها. 


-١‏ ظهر اختلاف القول في أن المعاملة التي الكتاب معقود لها جائزة أم 
لازمة ؟ أحد القولين ‏ أنها جائزة كالجعالة » والثاني أنها لازمة كالإجارة » ثم اختلف 
طرق الأئمة في تنزيل القولين » وبيان محلهما » فقال الإمام شيخي وطبقة من الأئمة لو 
كان المُسْبق* أحدّهما » فالعقد لا يلزم في جانب من لم يضع سبق أصلاً قولاً واحداً» 
ومهما”'' أراد أن ينكف » فلا معترض عليه ؛ فإنه المستحق ولا يُستحق عليه » وهلذا 


)١(‏ هة ١:‏ فقدأخرج). 

(۲) فى الأصل : ١‏ هنا» . 

زفرفق فيبقئ للمتسابق الثاني الذي جاء فسكلاً ما أخرجه . 
)٤(‏ زيادة من( هة). 

(ه)" المشنق + الذى يعطى السنبق. 

0ا يج قا 


كتاب السبق والرمي ٤١‏ 
كما أنَّ العقد يكون جائزاً من جانب المرتهن والمكاتب ء فإنما القولان في حق من 
وضع السبّق لو أراد الامتناع بعد العقد » ورام الفسخ ء فهل له ذلك ؟ فعلئ ما ذكرناه 
من القولين . هلذا مسلك . 

ومن أصحابنا من أجرى القولين في لزوم المعاملة في حق من أخرج السبّق وفي حق 
من لم يخرجه ؛ فإن الذي وضع السبّق » رام أن يستفيد من عمل صاحبه في الرّمي 
والفروسية » فكأنه في مقام مستأجر يبذل الأجر » والذي يُطلب عمله في مرتبة 
الأجير » فإن سلكنا الطريقة الأولئ » فالمحلل بين مُسْبقين لا يلزمه الوفاء » وإن عممنا 
القولين فيمن يخرج السبّق وفيمن لا يخرجه » فقد أجرينا قولي اللزوم والجواز في 
المحلل ؛ فإن من لم يخرج السبق . فهو على صورة المحلل . 

هلذا بيان القولين . 

وتنزيلهما » وتوجيههما : [هو أن]“ من حكم بالجواز » اعتبر بالجعالة ؛ فإنَّ 
المقصود من هلذه المعاملة لا ينضبط ؛ إذ لو كانت فى المناضلة والمشروط 
القرعات”؟ » فلا ضبط ء فقد تتوالى من الأخرق » وقد يعرئ عنها أرشاق”" من 
الحاذق » والجواز لائق بالعقد الذي مقصوده مجهول . 

ومن نصر قول اللزوم » احتج بأن هلذه معاملة مقصودة » ومبناها على اشتراط 
الضبط في المبدأ والمنتهئ » والأرشاق وكيفية الفوز بالمبادرة أو المحاطة » فيبقى 
وراء ذلك اتفاق القرعات . وهلذا القدر محتمل ؛ فإن الجهالة اللائقة بمقصود العقد 
لا تلحق العقد مما يشتمل على المجاهيل » ولذلك قضينا بلزوم المساقاة وإن كان 
الجزء المشروط من الثمار للعامل المساقى مجهولاً . 


(1) زيادة من( ه:ة). 

(۲) القرعات : من قرع السهم القرطاس قرعاً » من باب نفع إذا أصابه ( المصباح ) . والمعنئ أن 
المشروط للفوز بالسبّق عدد القرعات أي النجاح في الإصابة بالسهم . وسيأتي مزيد تفصيل من 
الإمام لمعاني هلذه الألفاظ في فصل الرمي . 

)۳( أرشاق : أي رميات من قولك : أرشقته بالسهم . ورشقته به ( المصباح ) . وسيزيدها الإمام 
إيضاحاً وتصويراً في فصل الرمي . ١‏ 

. المحاطة والمبادرة » اقرأشرح الإمام لها في فصل الرمي الاتي قريباً‎ )٤( 


ا yg‏ ی نان ایور 
التفريع بعد التنزيل والتوجيه : 

7- فنذكر ضمان السبّق إن كان مالا موصوفاً في الذمة » ونذكر الرّهن به » 
فالذي ذهب إليه الجماهير أنا إن حكمنا/ بلزوم المعاملة » صححنا الضمان والرهن إذا 
كان المشروط ملتزماً في الذمة » وإن حكمنا بجواز المعاملة » فالسبق فيها بمثابة 
الجعل في [الجعالة]”'2 وفي جواز ضمان الججعل في الجعالة قبل تمام العمل قولان 
مشهوران في الترتيب الجديد » فإن قلنا : لا يصح الضمان › فلا يصح الرهن » وإن 
قلنا : يصح الضمان » ففي صحة الرهن بالسبّق وجهان » والرهن أبعد قليلاً عن 
الثبوت » ولذلك صححنا ضمان العهدة”' على النص » ولم نصحح الرهن بها على 
مذهب الجمهور . 

فيتتظم في الضمان والرهن ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أن الرهن لا يثبت والضمان 
يثبت » والوجه عندنا التسوية بين الرهن والضمان في هلذه المسألة » بخلاف ضمان 
العهدة » فإن ضمان العهدة أثبت ة بيّنة لا تنفك عنها حاجة مشتر » ثم لا ضرار 
على الضامن ؛ فإنه لا يتوجه عليه المطالبة قبل بو" الاستحقاق » ولو جوزنا 
الرهن » لاحتبس المرهون عن التصرفات » وكان ذلك حَجْراً مستداماً على المالك » 
فلا سبيل إلى احتمال هلذا » ولا يتضح على هلذا الوجه فرق بين الرهن والضمان في 
السبق » وليس من شيم الفقهاء أن يعتقدوا الفرق بين أصلين لافتراقهما في مسألة » بل 
الوجه اتباع المعاني . 

وذكر القفال طريقة فقهية مرضية في الضمان نستاقها على وجهها » ثم نذكر بحثاً يتم 
البيان به » قال رضي الله عنه : نحن وإن حكمنا بلزوم المسابقة » فإذا كان المُسبقٌ أحدَ 
الرجلين ع فا يجب عليه ملم المال إل شاخ قل هون قوز با لم ات 
أصحابنا في ذلك » وليس كالأجرة المسماة في الإجارة المطلقة » فإنه يجب تسليمها 


. » فى الأصل : « الجهالة‎ )١( 

(؟) العهدة : تطلق على وثيقة البيع » لأنه يرجع إليها عند الالتباس » وضمان العهدة يراد به ضمان 
التزام كل من المتبايعين بما يلزمه به عقد البيع . 

(۳) الضبط بفتح وسكون من ( ه٤‏ ) » وهو صحيح . 


كنات السو وار اح د ا ا 
إلى المكري إذا سلم المكري الدار » وإن كانت المنافع توجد شيئا فشيئاً » ولا يجب 
تسليم السبّق إلى الذي وضع له السبّق إن فاز وسبق » حتى يبين فوزه » وهلذا يشعر بأن 
السبّق لا يُستحق إلا بالشرط الذي نيط الاستحقاق به » فإذا لم يكن السبّق واجباً » ففي 
ضمانه قولان مبنيان علئ أن ما لم يجب وثبت سبب وجوبه هل يصح ضمانه ؟ والذي 
نحن فيه أبعد من ضمان نفقة الغد » فإن الأمر محمول على استمرار النكاح واطراد 
الطاعة”"2 » وهئذا لا يتحقق في المسابقة ؛ فإنَّ سب من شرط له السبّق ليس آمراً 
معلوماً ولا مظنوناً » وللكنه غيب . 

هكذا قال رضي الله عنه . وهو حسن بالغ . 

[وإنما انقطعت]“ هنذه المعاملة عن مشابهة الإجارة ؛ لأن مبناها على الخطر 
الذي يضاهي القمار لولا المحلل » ومعنى الخطر يؤول إلى تحقيق التعليق › 
فالاستحقاق معلق بما شرط . 

5- ويتصل بهلذا البحث الموعود » فتقول : لا يبعد عندنا أن يكون استحقاق 
الت وفنا مراف :فإذا تق اوا فرظ اله السك .نينا أنه اس ذلك 
بالعقد » [وهلذا هو الذي] يليق بلزوم المعاملة » ثم إذا تبيّنا الأمرّ على الوقف › 
فيمكن أن يقال : ضمان السبق كضمان العهدة » وللكن هلذه عهدة/ تنجز الرهن ؛ 
فإنها ستبدو على القُرب » وليست كعهدة المبيع » ثم إذا ردّدنا القول في جواز الضمان 
على قول اللزوم » فلو قال قائل : إذا لم يكن السبق مستحقاً » فيجب ألا يكون العمل 
مستحقاً » وإذا انتفى تنجّرٌ الاستحقاق . التحق هنذا بالجواز » وهلذا السؤال هو الذي 
حملنا على تقريب الأمر بالحمل على الوقف . وهلذا لا يشفي الغليل » والوجه أن 


)١(‏ المراد طاعة الزوجة التى تستحق بها النفقة . وفى هامش ( ه5 ) : نسخة أخرئ : اطراد 
العادة . ١‏ 

(؟) في الأصل : ١‏ وإن من قطعت » . وهلذا من عجائب التصحيف » وسببه هنا الاستماع ؛ فإن 
الناسخ كان يكتب ما يسمعه من المملي عليه ؛ فالأداء الصوتي واحد للصواب والخطأ . 

) زيادة من( ه5 ) . 

(5) في الأصل : « وهلذا والذي » . 

. ٠ تقبل‎ ١: ها‎ (0) 


ا ي ييحت تصن كنات السق راي 
ل : إن لزم الشيء » فلزومه على حسب ما يليق بوضعه » ووضعه الخطر » فاللزوم 
فيه يرجع إلى الوعد » ووجوب الوفاء به . 

وقد نجز تفريع الضمان على اللزوم والجواز . 

2-215 ومما يبن على القولين القبول : فإن ألزمنا المعاملة » فلا بد من القبول ؛ 
إذ لا سبيل إلى إلزام الإنسان عملاً [بقولٍ]”'' يصدر من غيره . 

وإن قلنا : العقد جائز » فالمذهب أنه لا حاجة إلى قبول الغير العمل » وفيه 
وجه ضعيف أنه لا بد من القبول » وقد أجرئ أصحابنا هلذين الوجهين في الجعالة 
المعلقة بمعيّن » وهي أن يقول لمعين : إن رددت عبدي الآبق » فلك كذا » فلا خلاف 
أن الجعالة المبهمة لا يُتخيلٌ فيها [قبول]”" ٠‏ وهي أن يقول”*' : مَنْ رد . 

والسبَقُ يجب أن يكون معلوماً » سواء حكمنا بلزوم المعاملة » أو بجوازها » فإنا 
إن ألزمناها » فالسبق مشبه بالأجرة » [وإن]”*2 حكمنا بجوازها » فالسبق مشبه بالجعل 
في الجعالة . 

وقد انتهى الغرض من هنذا الفصل . 

ونحن نرىئ أن نعقد فصلاً في حكم هلذه المعاملة إذا فسدت . 

کا 


6- إذا فسدت المعاملة فكيف سبيلها ؟ الوجه أن نفرض فسادها من فساد 
السبق » ثم نلحق به وجوة الفساد » فنقول : إذا فسد السبّق لكونه مغصوباً . أو 
مجهولاً » أو خمراً » واستتم المشروط له العمل » وأتئ بما هو سبب الفوز [لو]"© 


)1١(‏ زيادة من( ه:ة). 

(؟) هة :«المعين». 

(۳) سقطت من الأصل . ۰ 

. » عبارة الأصل : « وهي أن يقول : إذا قال : من رد » وعبارة ( ه۲ ) : « إذا قال : من رد‎ )٤( 
:«فإن»).‎ )0( 

() في الأصل : «أو». 


كنات التق وال ب س ug‏ 
صح السبّق » فأول ما نبدأ به اختلاف الأصحاب في أن الفائز بفعله هل يستحق شيئآ ؟ 
فمن أصحابنا من قال : لا يستحق شيئاً أصلاً » ووجهه بيّن ؛ فإن مقتضى العقد التعليق 
والغرر » فلينحصر الاستحقاق على السَّبَّقَ إن أمكن استحقاقه » وإن لم يمكن » فلا 
شيء له » وهلذا يتأكد بأن العامل يستحق بعمله » والعمل في المسابقة يرجع معظم 
نفعه إلى السابق ؛ فإنه يتمرّن بعمله » كما يستفيد من يجاريه من مجاراته » فرجع 
الاستحقاق إلى الشرط والمشروط » وخرج المستكّق عن قياس الأبدال حتئ يرجم عند 
فسادها إلى عوض شرعي . هلذا أحد الوجهين 

والوجه الثاني - أن العوض - وإن فسد - إذا تمم المشروط له العمل الذي به 
يستحق » فيثبت له العوض ؛ فإنَّ عمله إذا تم » يلتحق بالأعمال المقابّلة بالأبدال » 
والدليل عليه أن القراض إذا فسد » استحق المقارض أجر مثله » وإن كانت المعاملة 
على الغرر في إصابة ربح إن اتفق . وللأول أن يجيب عن القراض ٠‏ ويقول : رجوع 
النفع من عمل المقارض ظاهر بخلاف المسابقة . 

التفريع : ١١77‏ إن حكمنا/ بأنَّ الفساد يوجب الرجوع إلى بدل » فينظر في 
السبّق : فإن كان غير قابل للتقويم » فالرجوع إلى أجر مثل السابق » ثم لا يعتبر المقدار 
الذي يسبق به» بل يعتبر ركضه أو رميّه ؛ فإنه بمجموع عمله » توصّل إلى السَبْق والفوز. 

وإن كان السبّق مما يقبل التقويم » [بأن كان]”'' مغصوباً » فقد اختلف أصحابنا 
على طريقين : فمنهم من قطع بالرجوع إلى أجر المثل قياساً على الإجارة إذا فسدت 
بفساد العوض وتوفرت المنفعة » وهلذا القائل يفصل بين ما نحن فيه وبين الصداق 
وبدل الخلع ؛ فإن مبنى النكاح والخلع على ألا يفسدا بفساد العوض ٠‏ وإذا لم يفسدا » 
بعد الرجوع إلى قيمة مالم يفسد . ورأئ”" الشافعي في قول الرجوع إلى قيمة 
الصداق أولئ . والمسابقة تفسد بفساد العوض » فيتعين الرجوع إلى أجر المثل ؛ فإن 


. ) في الأصل : فإن . والمثبت من ( ه؛ ) » ولعل الأولئ : ( وكان‎ )١( 
ORS GE LC LL و‎ 
. عبارتها هلكذا : « وإن كان السب مما يقبل التقويم » فقد اختلف أصحابنا.‎ 
. (؟) ه٤ :9 وکان)‎ 


۸ش 


سسسب ن جت کات السی أو ارهن 
المنفعة مستوفاة على الفساد » وهلذا فقه لا بأس به . 
وقال آخرون : إذا أمكن تقويم البدل » خرّجنا المسألة على قولين : أحدهما ‏ أن 
الرجوع إلى أجر المثل . والثاني - أن الرجوع إلى قيمة السبّق » والقولان كالقولين في 
بدل النكاح والخلع » ووجه ذلك أنَّ الصداق ليس على حقائق الأبدال ؛ لما لا يخفى 
في موضوع الصداق » كذلك السبق ليس على حقائق الأعواض » ولهلذا تخيل بعض 
الأصحاب أنه لا مرجع إلى شيء بعد فساد الشرط » فكان الرجوع إلى قيمة المسمئ 
متجهاً ؛ من حيث إن منفعة السابق لم تتلف عليه » ولم يظهر انتفاع الغير بها » وكان 
حَصٌرُ النظر في البدل أفقه وأليق بوضع هلذه المعاملة . 
فهلذا تفصيل القول في فساد المعاملة وحكمها إذا تم العمل فيها . 


17- ولو فسدت المعاملة لا من جهة العوض . وللكن من جهالة في الأمد › 
أو غيرها مما سنصف ٠‏ فإذا فرض السبّق على الجهالة من أحدهما » فيعود الترتيب 
الذي ذكرناه حرفا حرفا من غير تباين » وليس هلذا كفساد الصداق بما يرجع إلى 
العقد ؛ فإنا قد نقطع ثم بالرجوع إلى مهر المثل » وذاك الفقه أبديناه في موضعه » و 
لا ينقدح مثله فيما نحن فيه ؛ فإن الذي يحملنا على اعتبار البدل تعذرٌ أبديناه في اعتبار 
المنفعة » وهلذا لا يختلف . وتستوي الصور فيه . 


(N 
وا‎ 
وس‎ 
يشتمل على ما يجب الإعلام فيه في المسابقة‎ 
فنقول : لا بد من إعلام المدى » ولو وقع التعاقد على أن يتساوقا إلى أن‎ -4 
يتفق سبق أحدهما » فالمعاملة فاسدة ؛ فإنهما قد يتساوقان الفرسخ والفرسخين حتى‎ 
واا شيف عق الوقيق كدو ال و فك قا الا القخلمة .و قط‎ 
استواؤهما في الموقف . فلو وقع التشارط على أن يتقدم أحدهما بمقدار » فالشرط‎ 
. فاسد وفاقاً‎ 


كتاب السبق والرمى سلسم a‏ 

إن قيل + قد يتقاوت الفرسان في الفراهة ولقيضها فإذا وقم التراضني/ على التعذيل عدي 
بتقدم الفرس الذي هو دون الجواد الفاره 2 فما المانع من ذلك ؟ قلنا د هلذا لا يدخل 
الضبط بالتساوي فى العيان0" . 


8<_- ثم لو كان أحد الفرسين بحيث يغلب”” على الظن سبقه » فلا يجوز إيراد 
المسابقة مع هنذا التفاوت » وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك في 
المحلّل » فقال : « من أدخل فرساً كفئاً بين فرسين لا يؤمن أن يسبق » فهو حلال ۲“ 
E ENED‏ يقتت امتعهاره راد SE aad‏ 
كأنيقاة ف ن 4 إ۷ عد سن فالخلل وة عان الجعلن نة ينات 
ا ب ان كان عل راد من المناق: وال جا رة لذ تدرك شار 
ا فلا تصح المعاملة ؛ فإن هلذا العقد ماع الا ومر توورة 
الخطر التردد . 

قال الشافعي في بعض مجاري كلامه : ١‏ التعامل والحالة هلذه من باب بذل المال 
بالباطل » والمراد بذلك أن الغرض المطلوب المخاطرة » وشرطها التردد والاحتمال » 


)١(‏ هة :«العنان»). 

(۲) هه : « بحيث لو غلب على الظن » . 

(۳) حديث : « من أدخل فرساً بين فرسين. . . » رواه من حديث أبى هريرة مرفوعاً أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والحاكم وصححه » ووافقه الذهبي › وقال في البدر المنير : « وأقر البيهقي في 
خلافياته مقالة الحاكم » . ورواه الدارقطني » والبيهقي في الكبرى » وابن حزم في المحلئ 
محتجاً به . 

ورجح ابن الملقن في البدر المنير وقفه على سعيد بن المسيب » نقل هنذا عن ابن 
أبي حاتم » وابن معين » وابن عبد البر . والحديث ضعفه الألباني مرفوعاً وصحح وقفه . 
( ر . المسند : ٥۰٥/۲‏ ۰ أبو داود : الجهاد . باب في المحلل » ح۷۹٥۲‏ » 508٠‏ » ابن 
ماجه : الجهاد » باب السبق والرهان ح٦۲۸۷‏ » الحاكم : ١١5/7‏ » البيهقي : 7١/٠١‏ › 
المحلئ لابن حزم : 7/ 505" التمهيد لابن عبد البر : 81/١5‏ » البدر المنير : 559/9 » 
التلخيص : ۳۰۰/٤‏ ح٥۸٤۲‏ » إرواء الغليل : 54٠/8‏ ح۹٠١٠‏ ) . 
(5) في الأصل : « شيئاً والمحلل » . 


٣١۸‏ کاب الق وای 
والذي يحقق ذلك أن من يُسْبَّق لا محالة ليس بمسابق » وإنما هو في حكم الراكض 

وق اوأر إن الل 5 ا بحت وق ب رساي ذلك 
مشروحا » إن شاء الله . 


- ولو أعلمنا المنتهى الذي لا حكم للسبّق وراءه » وللكن وقع التشارط 
على أن السبْق إن اتفق في خلال الميدان » كفئ » وكان فوزاً » ففي جواز ذلك 
وجهان : أحدهما ‏ أنه يجوز ؛ فإن المعنى المحذور في ترك إعلام الغاية > وهو إمكان 
التساوق إلى أمد بعيد زائلٌ هاهنا ؛ فإن الميدان مضبوط » ومنتهاه معلوم . 

ومن أصحابنا من قال : لا يجوز هلذا ؛ فإن الفرس الترق قد يظفر في أول 
الميدان » ثم يقف أو تنكسر حمرته » والجواد يتمطئ”'"' ويضبر”" في أواخر 
المينان © فالاكنتاة بالكيق قبل الغاية برجب تقديم برذوة ترق هليع جوا 

ومما ذكره الأصحاب أن المُتّسابقين لو شرطوا غاية وعينوها » ثم قالوا إن اتفق 
السبق عندها » فذاك » وإلا تعديناها إلى غاية أخرئ » عيّنوها » ففي جواز ذلك 
وجهان : أحدهما ‏ الصحة لتحقق الإعلام . والثاني ‏ الفساد ؛ لتردد المعقود عليه 
وتميّله”*' » ولعل الأصح الصحة ؛ لأن ما وصفناه ليس مناقضاً لمقصود العقد » وحق 
الفقيه أن يفهم مقصود العقد » ويُّنزل عليه ما يطرأ من شرط » فقد تبين وجوب إعلام 
السبّق » ووجوب إعلام الغاية . 

وقد تجري مسائل في أثناء الكتاب تلتحق بمضمون هلذا الفصل » وفيما ذكرناه 
مَقنع في تمهيد القاعدة . وهلذا هو الذي نبغيه بعدٌ . 


. ) حمرّته : أي شدته وقوته ( المعجم‎ )١( 

(۲) يتمطى : يتبختر في مشيته . ( المعجم ) . 

(9) يضبر : يقال ضبر الفرس يضبر ( من باب ضرب ) إذا جمع قوائمه للوثب والعدو . 
( المصباح ) . وهلذا التفسير مقحم في صلب ( ه؛ ) . 

. ) كذا . والضبط من( ه:‎ )٤( 


كقاب السيق والرفي د ل 


» ثم ذكر الأصحاب ما يقع السبق به » ونحن ننقل ما ذكروه عل وجهه‎ 0١ 
ثم ننظر : وقد ظهر تردد الأصحاب في أن السبق يعتبر بتقدم الرأس والعنق‎ 
والهادي”“ » أو يعتبر بمواقع الأقدام والكتف . وهلذا التردد مشهور » وقد نسبه بعض‎ 


الأئمة إلى النصوص ٠‏ وجعل في المسألة قولين . 


وذكر العراقيون في ذلك تفصيلاً وقالوا إن كان/ عنق أحد الفرسين أطول » فسبق 
بذلك القدر من الطول » من غير زيادة » فلا يكون سابقاً » وإن استويا في الطول » فهو 
موضع الخلاف » ونقل العراقيون أيضاً عن الشافعي أنه قال : الاعتبار في الخيل بالعنق 
والهادي » والاعتبار في الإبل بالكتّد”" والخف » ثم قال : ذلك لأن الإبل تمد أعناقها 
إذا عَدَت » والخيلٌ ترفع رؤوسها في وقت العدو » وهلذا الذي ذكروه من التعرض 
لطول الرقبة فيه إشكال ؛ من جهة أن المتسابقين [لا يتعرّضان]”" لتساوي العنقين 
وتقديرهما » مع العلم بأنَّ تفاوت الأعناق من الأمور الشائعة الظاهرة » فترك التعرض 
لهلذا دليل علئ أنه لا اعتبار به » وأيضاً ؛ فإن الفرسين إذا استويا في طول الرقبة 
وقصرها » وكانا يمدّان عنقيهما في العدو . فالسابق بالهادي يكون سابقاً بمواقع 
السنابك لا محالة » فلا يبقئ للتردد بين العنق وموقع القدم وجه » والتردد في اعتبار 
ا اسن تور 

وقد كثرت إشارات الشافعي إلى اعتبار الهادي » ومما يشهد لذلك أن أصحاب 
ال ربما يمدّون خيطاً في المنتهى المعلوم » والغاية المشروطة » ويبين السبّق 
بخرق الخيط » ومعلوم أن رأس الفرس ينتهي إلى الخيط الممدود فيخرقه . هلذا بيان 
ما ذكره الأصحاب . 


)١(‏ الهادي : العنق . ( الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى : كتاب السبق والرمى ) فالعطف هنا عطف 


بيان . 
(؟) الکتد : مجتمع الكتفين »> وبعضهم يقول : مابين الكاهل إلى الظهر . ( المصباح › 
والمعجم ) . 


(۳) في الأصل : « يتعارضان » . 
(6) ها : «السابق » . 


۹ش 


حم 
. 


او ی ےکا تالق وای 

والوجه في ذلك أن التردد إنما يظهر من حيث إن من الخيل ما يعتاد مد العنق في 
العدو » والتمطي » وذلك مما يستحسن ويستحب » وقد يكون له أثر في استعمال 
الأسلحة » ومن الخيل ما يكون شائلاً رأسّه صعداً » وهلذا غير محبوب في العدو » 
وإنما يؤثر ويستحب في السير الهملجة" » وقد يصدم وجة الفارس إذا كان يستعمل 
سلاحا في عدوه . 

فمن اعتبر السبق بالهادي » فمأخذه ما ذكرناه » والأقيس اعتبار السبق بالقدم ؛ فإنه 
السبق حقا » والهادي لا يحصل السبق به ؛ إذ العدو بالقدم . وما ذكره العراقيون من 
اعتبار الأعناق في أقدارها متجه إذا كان الفرسان يمدّان أعناقهما » فيتعيّنُ والحالة هلذه 
اعتبار التساوي في الطول والقصر . وما ذكرناه من أن أصحاب التسابق ما اعتبروا 
ذلك » فهو على وجه » وللكن سببه أَنَّهُم كانوا يعتبرون القدم » فلم يلتفتوا إلى طول 
العنق وقصره . ش 

5-1 فانتظم مما ذكرناه أن الفرسين إن تفاوتا في مد العنق » اتسق خلافٌ في 
اعتبار العنق والقدم » ولا نظر إلى أقدار الأعناق . 

وإن كانا يمدان الأعناق . وقلنا : الاعتبار بالأقدام » فلا نظر إلى الأعناق » وإن 
قلنا : الاعتبار بالأعناق » فيتجه اعتبار التساوي في العنقين . 

وأما ما حكاه العراقيون من أن الاعتبار في الإبل بمواقع الخفاف . فلم يتعرض 
لهنذا المراوزة » والذي بلغنا ما نقلناه » وما نقله العراقيون فالثقة حاصلة بمنقولهم › 
وهلذا قليل لرل" والفائدة . 

وكان شيخي يقطع بأن الاعتبار في التساوي في ابتداء الميدان بالأقدام لا غير › 
وإنما التردد في آخر الميدان » وهلذا حسنٌ متجه لا يجوز غيره/ » فإتا إذا اعتبرنا السبق 


. ) الهملجة : المشي في سهولة وسرعة ( المصباح‎ )١( 

(؟) قليل التَرّل : يقال : رجل ذو تَرّل ( بفتح الزاي ) : كثير الفضل والعطاء . ويقال : أرض تَزْلة 
( بالسكون ) زاكية الزرع ( ر . القاموس والمعجم ) فلعل المعنئ هنا من أحدهما : أي أن هنذا 
الخلاف لا طائل وراءه . هلذا وقد تكرر هاذا اللفظ في كلام الإمام من قبل . 


كتاب السبق والرمي __ سس [ 58 
بالعنق من جهة استحباب مد الفرس عنقه » فهلذا لا يتحقق في ابتداء الموقف ؛ فيتعيّن 
اعتبار الأقدام ؛ إذ بها السبق في الحقيقة » ولو اعثبر الهادي » لجر ذلك تفاوتاً في 
السبّق مهما اختلفت الأقدام . 

هلذا تمام المراد في قواعد المسابقة » وستأتي مسائل ممتزجة بالمناضلة » ونحن 
نتبع ترتيب كلام الأصحاب فيها . 


ا 
راو 
ا : 

فى قاعدة المناضلة 


١117‏ نقول : إخراج المال فيها كإخراج المال على المسابقة »> ويجري في 
إخراج المال الصور الثلاث : فقد يُخرج الإمام المال » ويتناضل المتناضلون » ولمن 
فاز المالٌ » وقد يخرجه أحدٌ من عُرض الناس » وهو ملتحق بالقسم الأول » وقد يخرج 
المالّ أحد المتناضلين » وقد يخرج كل واحد منهما . وإذا كان كذلك » فلا بد من 
محلل » على الترتيب الذي ذكرناه في المسابقة . 

ثم في المناضلة ألفاظً يستعملها الوّماة » ويتداولها الفقهاء » ونحن نذكرها ونبيّن 
معانيها » ثم نخوض : فمما أطلقوه الرّشّق » وهو نوبةٌ من الرمي » تجري بين الرّاميين 
أو الرماة سهماً [سهما]”'' » أو على ما يتشارطان » هلذا هو الرشق . 

والهدفٌ في بلاد العرب مثل الترس » يُنصب ويعلق من وسطه شن صغير » 
والتراب”"' للعجم في محل الهدف للعرب » والشّنُ للعرب في محل القرطاس 
للعجم» ثم ينصبون الغرض على جريدة [وهي الغصن من النخل]" والإصابة تسم 
القرْعة . 


(1) زيادة من( ه٤‏ ) . 

() التراب : المراد التراب الذي يُجمع لينصب فيه الغرض » كذا قال الرافعي . ( الشرح الكبير : 
۲( . 

(۳) زيادة من( ه٤‏ ) . 


0١‏ ب ب مهمه هههيهيبيببب بيب كتأب السبق والرمى 

ومن الأسماء المستعملة الخارق » والخاسق › والخازق » ومعانيها قريبة » لا تكاد 
تختلف”“ . والزاهق هو الذي يعلو أو يمرٌ وراء الهدف » والمارق هو الذي ينفذ في 
الهدف » ولا يخفى القريب" . 


» ثم للنضال سبيلان مسوّغان : أحدهما  المبادرة . والثاني  المحاطة‎ ١4 
أ المادرة : فبعتاها ا ارط فزعات معلوفة حل أن من كدن إلى الفون بها‎ 
فهو فائز » وذلك  لا محالة  إذا ساواه صاحبه في أعداد الأرشاق » فلو رمئ كل واحد‎ 
خمسين » وحصل لواحد عشر قرعات » وللثاني تسع قرعات » فالفوز لصاحب‎ 
. العشر » هنذا معنى المبادرة على الجملة‎ 

وأما المحاطة » فمعناها أن من أصاب قرعة حطها من قرعات صاحبه » وإنما يقع 
الفوز إذا خلصت القرعات لواحد . وهلذا قد يطول ويعسر » وللكن المعاملة مع 
اشتراطها جائزة وفاقاً . 

ثم أول ما نذكره بعد تصوير المبادرة والمحاطة تردُّدُ الأصحاب في أن إعلام 
الأرشاق هل يشترط ؟ وحاصل ما ذكروه ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أن إعلام الأرشاق 
يشترط في المبادرة والمحاطة جميعاً ؛ فإن الترامي قد يطول ؛ فلا بُد من ضبط مبلغ » 
والأرشاق في المناضلة بمثابة الميدان في السبق . 

والوجه الثاني - أنا لا نشترط إعلام الأرشاق » ويكفي إعلام القرعات » فإن الرّمي 
لا يجري عل نسق واحد » فقد تتوالى القرعات › وقد تندر » فليقع التعويل عليها › 
لا على الأرشاق » وليس كذلك السبق على الخيل/ » فإنه لا يختلف اختلاف الرّمي . 

والوجه الثالث - آنا نفصل بين المبادرة والمحاطة » فنشترط إعلام الأرشاق في 
المحاطّة » حت ينفصل الأمر ؛ فإن اتفق فورٌ فيها » فذاك » وإلاً حكم بأنَّ العقد قد 
انتهیٰ نهايته . ولا استحقاق » وك يُحرز ما أخرجه » كما إذا تساوق الفرسان إلى 


. ) :(تخفى‎ ٤اه‎ )١( 
. القريب : وهو ما يقع قريباً من الهدف‎ )۲( 
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الغاية المذكورة » وأما المبادرة » فلا نشترط إعلام الأرشاق فيها » فإن نَيْل القرعات 
على حكم المبادرة ليس عسيراً على الرّماة . 


» ومما يتصل ہما ذكرناه أنهما لو كانا يتناضلان والمشروط عشر قرعات‎ ١6 
وقد توافقا على مائة رشق » ونحن وإن لم نشرط إعلام الأرشاق » جوزنا إعلامها » فلو‎ 
+ وقول كل واج مخمسية هد وياةو احديههما قاضاتي الق عات ال € كقد سات راز‎ 
وهل يلزمه أن يستتم المائة أم لا ؟ فيه وجهان » وليس الغرض من هلذا التردّد في‎ 
استرداد المال من المبادر » فذاك حكمٌ لا ينقض » وللكن أثر الاختلاف أن من أصحابنا‎ 
من لم يُلزمه الاستكمال ؛ من جهة أنه استتم العمل الذي به الاستحقاق » فلا معنئ‎ 
. لإلزامه عملاً بعد ذلك » ومنتهى العمل في هلذا الكتاب ما يتعلق الاستحقاق به‎ 


ومن أصحابنا من قال : يلزمه استتمام الأرشاق ؛ فإنَّ صاحبه إنما بذل المال لينتفع 
بالمناضلة » ويستفيد من رمي صاحبه » وإذا فاز صاحبه بالقرعات » قال له من استحق 
المال عليه : قد فزت بالمال » فوفر العمل“ » وهلذا التردد قريب المأخذ مما ذكرناه 
في آنا عند فساد المعاملة هل نرجع إلى أجر المثل » ووجه التلاقي أنا نقول في وجه : 
لا أجرة ؛ فإِنَ كلا يعمل لنفسه » وإنما استحقاق المال بالشرط على حكم المخاطرة » 
فعلئ هنذا لا نكلفه إتمام الأرشاق بعد استحقاق المال » وإن أثبتنا أجرة المثل عند فساد 
المعاملة » فقد اعتبرنا العمل » وقدرناه كالمنافع المستحقة » فعلئ هلذا لا يبعد أن 
نكلفه استكمال العمل بعد الفوز بالمال هلذا في المبادرة . 

فأما في المحاطة إذا وقع التشارط على أن يخلص للفائز عشر قرعات » وتوافقا على 
مائة رشق » فإذا أصاب أحدهما عشر قرعات خالصة من خمسين » فهل يستحق 
السبّق ؟ في المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه يستحقه كما في المبادرة ؛ فإنهما استويا في 
الأرشاق › وتحقق خلوص العشر لأحدهما» والخلوص في المحاطة كحصول 
القرعات العشر في المبادرة . 


. وفرالعملَ : أي أكمله وأتمه‎ )١( 


ا شح کات الشبق والرمئ 

ومن أصحابنا من قال : لا يستحق المال حتئ يستتم الرّمي ؛ فإن صاحبه يقول : قد 
[أصيب]“ في الأرشاق الباقية ما أحطه عن العشر التي خلصت لك » وهلذا لا يمكن 
تصويره في المبادرة ؛ فإن الشرط وقع فيها على الاستحقاق بالمبادرة » فمن ابتدر 
وفاز » فما يقع بعد ابتداره لا يناقض ابتداره السابق . 

التفريع : ١١7175‏ إن قلنا : لا يستحق المال ما لم تكمل الأرشاق » فلا كلام » 
وؤزة 7 ا ج و ف قي كمال ال راف فا خط بعد 
الخلوص/ » فيتصل تفريع المحاطة من هلذا المنتهئ بتفريع المبادرة » فقد وقع القضاء 
باستحقاقه عل وجه لا يُنقض » وللكن هل لصاحبه أن يكلفه إتمام العمل » واستكمال 
الأرشاق ؟ فعلى الوجهين المذكورين في المبادرة . 

ومما يجب الاعتناء به أن أحدهما في المبادرة لو رم خمسين » وأصاب العشرة 
المشروطة » وصاحبه رمئ تسعة وأربعين فأصاب تسعة » فلا بُد من رذ السهم إليه › 
فلعله يصيب » وليس من المبادرة أن يتقدم أحدهما بقرعة إذا كان صاحبه غير مساو له 
في أعداد الأرشاق » وهلذا واضح لا خفاء به . 


ولو أصاب أحدهما من الخمسين عشراً » وأصاب الثاني من تسع وأربعين ثماني 
قرعات » فقد فاز من أصاب العشر ؛ فإن أكثر ما في الباب أن يرد السهم إليه » فيرمي 
ويصيب » ولو أصاب » فهو على تسع » وصاحبه فائز بالعشر » وهلذا متضح . وإذا 
لم تكن أرشاق معلومة » أو كانت » وقلنا : لا يجب استكمال الأرشاق » فللفائز ألا 
يرد السهم إلى صاحبه ؛ فإنه يقول : قد استحققت المال » وليس عليّ بعد استحقاق 
المال عمل » ولو كانت المعاملة محاطة » فخلص لأحدهما من الخمسين عشر قرعات 
وهي المشروطة > وقد رم صاحبه تسعاً وأربعين ولم يصب فيها » فله أن يقول : ردوا 
علي السهم » فلعلي أصيب ٠»‏ فلا بد من رد السهم إليه ؛ فإنه قد يصيب » فيحط عن 
عشر صاحبه » ويبطل خلوصها له » فهلذا ما أردنا تأصيله في النضال . 


. ©» أصبت‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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2 
يشتمل على تمهيد أصل عظيم تستند إليه مسائلٌ جمّة 


١37‏ نقل الأئمة تردد الشافعي في أن المتبع في النضال القيامنٌُ » أو العادة التي 
تجري بين الرّماة » وهلذا مشهور على هلذه الصيغة » وهو مشكل ؛ فإن القياس حجة 
في الشرع » فإن كانت العادة موافقة لموجب الشرع . فلا معنى للتردد » والمتبع الشرعٌ 
وقياسّه » وإذا كان للرماة عادة يناقضها [القيامن]”'' المعتبرٌ في الشرع › فلا معنئ لاتباع 
عادتهم » والوجه القطع بالتعلق بالحجة الشرعية » قال الصّيدلاني : أراد الشافعي عادة 
الفقهاء . وهلذا [كلام]”" غير متين ؛ فإن الفقهاء الذين تعتبر مذاهبهم أوَّلاً هم 
المجتهدون » والمجتهد الرامي مُعْوز" » وقد يوجد في القطر الواحدٌ فحسب » فما 
معنى العادة مع الاتحاد“ » ثم هنذا الفقيه بماذا يأخذ ؟ فإن أخذ بالقياس » فالرجوع 
إل مأخذه » وإن كان يستجيز مخالفة القياس » فما وجهه ؟ 

وقال شيخنا أبو محمد : المعنيٌ بالرجوع إلى العادة أنه لو أطلقت في المناضلة 
لفظة » والرماة يفهمون منها معنىّ » فعادتهم تتّبع » وهلذا الذي قاله ليس مما نحن 
فيه » بسبيل ؛ فإن الأمر إن كان كذلك » وصح فَهُمُ الرماة من الألفاظ التي يطلقونها › 
فلا يجوز أن يكون في اتباع العادة خلاف إن تحقق اطرادها » وهلذا بمثابة حملنا 
الدراهم على النقود الجارية في العقود » وإنما الذي نطلبه قيامنٌ في مقابلة عادة » 
والذي يقتضيه القياس تنزيل/ اللفظ على حسب التفاهم » وهلذه قاعدة ممهدةٌ في 
جميع العقود › فلا يبقئ إذاً لتنزيل القولين في تعارض القياس والعادة وجه سديدٌ . 


. ) زيادة من( هة‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل : وزدناها من ( ه؛ ) . 

)۳( المعنئ أن الفقيه الذي بلغ مرتبة الاجتهاد » وهو في الوقت نفسه من الذين بلغوا مرتبة المناضلة 
والرمي ٠‏ الذي جمع بين الدرجة العليا في الفقه والرمي نادر الوجود . 

46 المعنئ : أن الفرد الواحد لا تثبت به عادة » مهما درج عليها ٠‏ والتزمها . 


ش٤‎ 
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وأقصى الإمكان في ذلك أن نقول : إذا رأى الوُماة أمراً فيما بين أظهرهم '' من 
مصالح المعاملة '“ » وليس ما رأوه مما يشهد له قياس » فهل نتبع ما رأوه مصلحة › أم 
نرد المعاملة إلى موجب القياس ؟ هلذا محل التردد » وبيانه بالمثال أن للرماة مناقشة 
فيمن يبدأ بالرمي » ولهم في ذلك غرض : فالذي يبتدىء يصادف القرطاس نقياً سوياً . 
ويكون هو علئ جمام قوته » فيطلب الرمي » وحكم القياس أنه ليس البعض أولئ بهلذا 
من البعض . 

والذي رآه الرماة مصلحة أن يفوضوا الحكم في ذلك إلى من يُخرج المال » وهلذا 
يحرّض عل إخراج المال » فالاعتبار بالقياس الذي إليه الإشارة في أحد القولين › 
ولا احتكام لأحدٍ » كما سنفرع عليه . والاعتبارٌ بما يعتاده الرماة في القول الثاني » فلا 
مرجع لما يتردد فيه المذهب من ذكر القياس والعادة إلا ما ذكرناه . 

ثم لست أرئ ذلك أمراً مطرداً يُهتدى إليه كالمآخذ التي تبنى المسائل عليها » وإذا 
عظم وقع القياس » وبعٌّد ما يُرعئ من عادة الرماة عن القياس بُعداً ظاهراً مصادماً للفقه 
والمعنئ » فليس إلا اتباع القياس ٠‏ وإنما يحتمل مجانبة القياس إذا قرب الأمر › 
كالبداية التي ذكرناها » فإن الأمر فيها وإن كان مقصوداً ليس [واقعا]”'' » وهلذا قريبٌ 
من التردد في أن إعلام المعاليق هل يجب في الدّابة المكتراة » أم يُقَتَصَرُ فيه على 
ما يجري العرفٌ به ؟ هنذا هو الممكن في ضبط ذلك وسيزداد نس الناظر به إذا تكررت 
الا 

4<- والآن إذا ذكرنا البداية » فنستتم القول فيها ونقول : إن وقع التعرّض لمن 
يبدأ ذكراً» فهو متبع » وإن لم يتعرض المتعاقدان لمن به البداية » ففي المسألة قولان : 
أحدهما ‏ ينزل العقد على ما يراه الرماة» وقد نقل الناقلون أنهم يحكّمون مُخرج السبق» 
كالوالي والواحدٍ من عرض الناس » ومن حكمهم المتعارف بينهم » هلذا الذي 
ذكرناه » والأمر فيه قريب » والعقدٌ عقد خطر » لا يبنى الأمر فيه على نهاية الإعلام . 

هلذا قولٌ » وهو ضعيف . 
93 تاق E DT‏ 
(۲) في الأصل : « واقفاً» . 


١ /اه‎ 
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والقول الثاني أنا نتبع القياس » ولا نحكم أحداً فيما يفرض التنافس فيه . 

التفريع : ١١174‏ إن حكمنا باتباع المعنئ والقياس ‏ ولم يجر في العقد للبادىء 
ذكر ‏ فعلئ هنذا القول قولان : أحدهما _أنَّ العقد يفسد لاشتماله على ما يجرٌ تناقشاً » 
لا سبيل إلى التحكم بقطعه . ۰ 

والقول الثاني - أنا قرع بين الرماة بعد انعقاد العقد ؛ فإن البداية إذا جُهلت » لم ينته 
الجهل بها إلى حد منافاة الصحة » والقرعة مرجوعٌ إليها في أمثال ذلك . 

ومما يتعلق بذلك أنهم لو شرطوا من يقع البداية به » أو اقتضت/ القرعة ‏ كما 
ذكرناه في التفريع ‏ تقديمَ واحَدٍ » فإذا وقعت البداية في الرشق الأول » فما السبيل في 
سائر الأرشاق بعده ؟ 

أمَا إن اتبعنا آداب الرماة » فالرجوع عندهم إلى تحكم مُخرج المال مرة ومراراً » 
إلى نجاز مقصود المعاملة . وللكن هنذا إنما ينقدح إذا كان [المْسْبق] Eb‏ 
إذا أخرج الرماة أسبافا"“ وتخلّلهم محلل » فليس البعض منهم أولئ بالتحكم من 
البعض » والتفريع يرجع والحالة هلذه إلى اتباع القياس . 

ثم إن أفسدنا » فذاك » وإن أقرعنا ووضعنا القرعة على تأسيس البداية في كل رشق 
فهلذا الحكم متبع » وإن وقع الإقراع مطلقاً » ففي المسألة وجهان . وكذلك لو جرئ 
ذكر من يُبدأ به » نظر : فإن وقع التصريح بتمهيد البداية أبداً » اتبعناه » وإن جرئ ذكر 
البداية مطلقاً من غير تعرض للتخصيص بالمرة الأولئ » ففي المسألة الوجهان 
المذكوران في القرعة : أحدهما ‏ آنا نطرد ما جرئ في المرة الأولئ إلى انتهاء 
المقصود . والوجه الثاني - آنا نعود إلى الإقراع في كل مرة أو نقطع اللبس » فتجري 
الإقراعَ على الاطراد تصريحاً به . 

وفي كلام بعض الأصحاب ما يدل على أن البداية لا تمهد بالقرعة في جميع 
المعاملة » بل لا بد من إنشاء القرعة في كل رشق إذا تنافسوا » وهلذا بعيد لا اتجاه له » 


. » السبق‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. أسباقاً : جمع سبق‎ )۲( 


۸ ل كتاب السبق والرمي 
والأمر يطول به وتبرة أيدى الرماة ويزيد ضِهٌ هنذا على تفعه » فهلذا ما أردنا ذكره . 
ثم يُتصوّر في المناضلة عادة عامة تنزل المعاملة عليها » على قياس تنزيل الإجارة 
على منازل معتادة » وكذلك القول في كيفية تزجية البهيمة واستحثاثها على السير » فإذا 
جرت المناضلة وألفينا أمر”'' لا يشكل » نزلنا المعاملة عليه » وإن تردد الرأي ترتب 
عليه اختلافٌ”"' في الحكم . 


2-١‏ ونحن نختتم هلذا الفصل بمسائل توفي بالناظر على استيفاء الغرض في 
ذلك : فمما تردد الأئمة فيه إعلامٌ المسافة التي تكون بين مواقف الرماة وبين الغرض » 
وقد ذكر الأئمة قولين في ذلك » ومال شيخي إلى إعلامها ؛ فإنهما من أصول الأمر › 
ويختلف الغرض فيها بالقصر والطول . وقوة القسي والرماة وضعفها » ولا يمكن 

وأما إعلام مقدار الغرض في اتساعه » فقد ذكر الأصحاب فيه قولين مرتبين على 
المسافة » ورأوا هنذا أهون وأولئ بأن ينزل على العادة . 

وكذلك ذكروا قولين في مقدار ارتفاع القرطاس من الأرض وجعلوا هلذا أهون من 
الذي يليه » ورتبوه على ما قبله » وإنما ترتبت هلذه المسائل على حسب ترتب 
الأغراض فيها ظهوراً وخفاءً » ثم العادات في اطرادها » وتطرق [المناقشة]”" إليها 
تجري على حسب ظهور الأغراض وخفائها » فاقتضئ ما نبهنا عليه ترتب هلذه 
المسائل : [فأظهر]””*' الأغراض المسافة » ويليها اتساع الغرض المطلوب ٠‏ ويلي 
ذلك/ ارتفاعه من الأرض . والبداية في الرماية لا تقع على هلذا السنن ؛ فإن ما ذكر 
من تحكيم المُسْبق لا أراه منتهياً إلى الحد الذي خرّجنا هلذه المسائل المتسلسلة عليه » 
ولولا فنك ارهن ف الها اااي ا وكذلك ل عار با د 
إبطالنا التحكم » ورأينا فصل النزاع بالقرعة . 


)١(‏ هة :«الأمرلايشكل». 
(؟) ه٤ ١:‏ نرتب عليه اختلافاً في الحكم » . 
(۳) فى الأصل : ١‏ المسافة » . 
)6( في الأصل : «فالأظهر » . 


كتاب السبق والرمى 


فيما يطرأ على الرماة من النكبات 

0- قاعدة الفصل أنَّ السهم إذا أفرط تباعده أو سقط دون المقصود بمسافة 
بعيدة » فهلذا يحمل على سوء الرمي » فهو محسوب على الرامي في الرشق › ولا يرد 
السهم إليه ليرميّه مرة أخرى ؛ مَصيراً إلى أن ما أساء فيه غير معتد به » وما يحمل على 
نكبة لا ينتسب الرامي فيها إلى تقصير » فذلك السهم غير محسوب عليه . هلذه قاعدة 
الفصل » وهي تبين بتفصيل المسائل . 

فإن سلمت الآلة والتوت يد الرامي » فهلذا من تقصيره » والسهم محسوب عليه » 
وقال الأصحاب : إذا انقطع الوتر أو انكسر القوس ٠‏ فهلذا من النكبات . والتفصيل 
الحسن فيه للعراقيين قالوا : إن تجانب السهم على إفراط”'' » لم يحسب على الرامي » 
كذلك إن وقع دون الغرض بمسافة بعيدة » ولو وقع بالقرب من الغرض » بحيث 
لا يستبعد إصابة مثله » فهل يحسب السهم من أرشاق الرامي ؟ فعلئ وجهين : أحدهما 
فر ری ا عل ای اة :راناي ا عجره ار دا 
حدٌ غير بعيد عن توقع الإصابة » فكأن النكبة لم تكن » وهلذا اختيار أبي إسحاق 
المروزي . 

ثم إن كان السهم محسوباً عليه إذا لم يُصب » فلو أصاب › فلا شك أن الإصابة 
محسوبة له معدودة من القرعات المشروطة » وإن قلنا : لا يحسب السهم عليه من 
الرشق لو لم يُصب . فإذا أصاب [السهم]”" فهل تحسب الإصابة له ؟ فعلئ وجهين 
ذكرهما العراقيون : أحدهما ‏ أنه محسوبة له » وهو الذي قطع به المراوزة ؛ لأن 
الإصابة مع النكبة تدلٌ على نهاية الحذاقة » وأيضاً فالإصابة مشروطة » وقد وقعت » 
والتوجيه بهلذا أولئ . 


(۲) زيادة من( ه٤‏ ). 


٣ ي‎ 
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رارج اقاي اا لا مسي ل كفا ل تحص عليه لولم بم واا فان 
الإصابة مع انكسار الآلة تحمل على الوفاق ؛ فإن الرمي [لا ينبني]“ إلا على سداد 
الآلة وبقائها . 


۲- هلذا بيان حظ الفقه من هلذا الفصل › وسو د E‏ 
وذلك أن الأئمة عدوا انقطاع الوتر وانكسار القوس ذ نكبة وبئوًا عليها التفصيل الذي 
ذكرناه » والوتر لا ينقطع إلا بعد مروق السهم على الموضع الذي يسدده الرامي عليه › 
وكذلك لا ينكسر القوس إلا بعد نفوذ”" السهم » وسبب انكسارها صدمة الرجوع › 
فإن انقطع الوتر/ في النزع » وأفلت السهم من غير حل الرامي شصّه » أو انكسر القوس 
في النزع”'' فذلك نكبة لا شك فيها » ومن لم ينتبه لهلذا » فهو جاهل بالرماية » ولم 
نأت بما ذكرناه مخالفة للفقهاء ٠‏ وللكنهم ذكروا فقه النكبة وجنسها » ولم يفضصّلوها . 
ولو تبيّن لهم ما ذكرناه » لحكموا فيه بأن ما يقع بعد نفوذ السهم لا يُعدَ نكبة » وقلما 
ينقطع الوتر بعد حل الشص من رام ماهر إلا ويقرب السهم أو يصيب » فهلذا ما يجب 
التنبه له . 


وانكسار السهم ينقسم فإن كان لوّهاء فيه غير محسوب » فهو نكبة » وإن كان لسوء 
الرمي » فهو خُرقٌ » والسهم محسوب » وذلك بأن يخلي الفوق في النزع عن الوتر » 
فهلذا ترك تحفظ » وسوء رمي » وهو مُحْطر » وكذلك إذا أفرط في النزع حتى انتهى 
النصل إلى كبد القوس » ونشب فيه وتكسّر وتشظى ». فهلذا قلة تحفظ » وسوء رمي » 
وإذاتباة فته اق ا بر اللاطتات: 


۳- ولو رمئ فاعترض بين السهم في مَرّه وبين الغرض بهيمة » فأصابها 
السهم > فهلذا عارض ¢ الهم رتيوت ¢ ولو مرق الم 3 وأصاب الغرض » 
فوجهان » ولعل الأصح أنَّ الإصابة محسوبة له فإنَّ السهم لا يمرق ولا يصيب إلا مع 


. لايبقئ»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. نفوذ السهم : المراد هنا انطلاقه » لا إصابته الهدف ونفوذه منه‎ )۲( 
. ) النزع : المد » يقال : نزع في القوس : مدّها . ( المصباح والمعجم‎ (۳) 


27ت ست ل 
رعاية السداد في الرمي على أبلغ وجه في الإمكان . 

وأما هبوب الرياح » فالتفصيل فيه أن هبوب الريح إن اقترن بابتداء''' الرمي » فلا 
مبالاة به » والسهم إن زهق”" أو مال محسوب عليه » لأنه ابتدأ الرمي مع الريح › 
فكان هو المقصر » وللرماة نيقة" في تسديد السهم مع جريان الريح » وذلك بوضع 
النصل في المنظر”*؟ مائلاً قليلاً » حتئ إذا انضم إلى الميل صَرْفٌ الريح السَّهِم استدَ 
على الغرض . 

ولو نفذ”” السهم » فهجمت ريح » فإن كانت رُخاءً ليّنة ؛ فلا أثر لها ؛ فان السهم 
لا يميل بمثلها ٠‏ وإن هجمت ريح عاصفة بعد نفوذ السهم » ففي المسألة وجهان : 
أحدهما ‏ أنه معدود من النكبات » وقد مضئ تفصيلها . 

والثاني ‏ أنه لا يعد من النكبات ؛ فإنا لو فتحنا هلذا الباب » لطال المراء والنزاع › 
ولا يخلو عن الريح الهواءً » ويندر هجوم الريح الشديدة ؛ فإنه تظهر'' مباديها » ثم 
تشتد » والسهم أسرع مَرَاً من الريح » فالوجه حسم ذلك . 

ولو انقطع السهم حيث يُعَدُ ذلك نكبة » وأصابث قطعة منه الغرض » فإن انقلب 
وأصاب الغرض بفوقه”" أو بِعَرْضه » فلا يحتسب هلذا ؛ فإن الإصابة هي التي تجري 
على استدادٍ في السهم » فإذا انقلب » فلا احتفال بالمماسة التي جرت . 

ولو حصلت الإصابة بقطعة مستدة على سمت طول السهم » فهل تحتسب 
الإصابة ؟ فعلئ الوجهين المذكورين في النكبات المعترضة . 


. » بانتهاء‎ ١: ٤ه‎ )1١( 

(؟) زهق السهم : أي جاوز الهدف من غير أن يصيبه » ويسمى الزاهق . ( الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي : باب ما جاء في الرمي والسبق ) . 

)۳( لبفقة؟ التيقة اة ي التجريد: ( ال 

(6) في المنظر : أي في النظر . يعني فيما يراه الرائي . ( المعجم ) . 

() نفذ السهم : أي انطلق » هنذا هو المراد هنا . 

(5) هځ :(تبدو» . 

(۷) الفوق من السهم حيث يثبت الوتر منه » جمع فرق وأفواق مثل قفل وأقفال . ( المعجم 
والمصباح ) . 


ا ج سات ایور 

ثم اختلف أصحابنا وراء ذلك » فقال قائلون : إن أصاب الجانبٌ الذي فيه النصل 
بل أصاب النصلٌ » فهو الإصابة التي فيها الخلاف » ولو أصابت القطعة التي فيها الفوق 
من غير انقلاب » وللكن أصاب موضع الانقطاع » فلا" يحسبُ ذلك وجهاً واحداً . 

وفن اضصابنا/ “من فشكن دارفال إن أصابت قظعة الفوق سيكدة 6 فة 
إصابة » وفي احتسابها خلاف ؛ فإن هلذه القطعة هي المقروعة بالوتر » ولا معن 
للرمي إلا قرع الفوق بالوتر » والقطعة التي فيها النصل إذا باينت السهم » لم يبق فيها 
تحامل اعتمادات الوتر على سداد » فإصابتها وفاق » والمسألة محتملة كما وضحناها . 


في بيان الإصابة المشروطة 

ان إذا سوط اتخات اتال إا الفرطاتن. + فلسية لاا شاف 
وللكن لا تحسب الإصابة عَرْضاً » وكذلك إذا انقلب السهم وأصاب فوقّه » فهلذا غير 
محسوب ؛ فإن ذلك لا يُعد إصابة السهم المرمئ » ولو أصاب السهم شجرة مائلة عن 
وو ء 9 5 5 
قبالة الغرض » أو جدارأ » ثم ارتد » وردته الصدمة إلى سنن الغرض › وأصاب فهلذا 
فيه تردّدٌ » والأصح أنه لا يعتد به » فإن سبب الإصابة الصدمة » وإلا فالسهم في مَرّه 
مائل عن سنن المطلوب . ولولا الصادم » لبعد موقعه عن القرطاس . 

ولو كان السهم على السنن » وللكن صدم الأرضّ قبل الوصول ٠‏ وارتد من 
الأرض » وأصاب » فقد اختلف الأصحاب في ذلك أيضاً » وجعلوا الاعتداد بالإصابة 
في هلذه الصورة أولئ ؛ فإنَّ السهم واحتكاكه بالأرض يدل على انخفاض ممره › 
وطلب خفض السهم نهاية الحَذاقة » وهو أول الرماية وآخرها . 

والأصح عندنا أنَّ الإصابة غير معتد بها » فإنَّ السهم إذا احتك بالأرض » فقد انتهئ 
أثر رمي الرامي » وبان أنه سدّد سهمه علئ هلذا الموضع » ولم يشعر » وما كان من 
ارتدادٍ » فهو بعد انتهاء السهم . 


5 » فهل يحسب ذلك‎ « : ٤ه‎ )١( 


8 ل رال ا ات رين 

زلا شاف ين رة أن ولك ن سنوت واا ارود للفقياء سكن أن 
يخرج هلذا على العادة وأنها هل تتبع ؟ فإن اتبعناها » فلا يُحتسّب بها » وإن لم 
نتبعها » فهلذا يُسمئ إصابة » وعلى الرامي القصاص إذا قصد إنساناً وأصاب كذلك . 

ولو أصاب السهمٌ وارتد من الغرض > فالإصابة محسوبة بلا خلاف » ولا يشترط 
الخزق والثبوت والمشروط الإصابة . 

وإذا كان المشروط الإصابة ‏ كما ذكرنا ‏ فأصاب السهمٌ طرف الغرض » وخزقه » 
نظر : فإن تفطر الطرف وجرمٌ السهم في حيز الغرض بكماله » فهو محسوب » فإن كان 
بعض جرم السهم في حيز الغرض » والبعض منه خارج » ففيه خلاف بين الأصحاب » 
ولعل الأوجه أنه إصابة . 


6- ولو وقع التشارط على الخوازق والخواسق » فالإصابة لا تكفي حتى 
يحصل الخروج المشروط » ولو وُجد الخَرّق على الطرف » فهو كما ذكرناه إذا كانت 
الإصابة هي المشروطة » وكان شيخي يقول : « إذا كان المشروط الخازق » ولم يكن 
كل السهم في حيز الغرض ٠‏ فهلذا أولئ بألا يحتسب ممًا إذا كان المشروط الإصابة/ ؛ 
فإن هلذا قد لا يُسمئ خزق الغرض ٠‏ وإنما هو شق طرفه » . وهلذا خيال لا حاصل 
له » والذي يعترض في الخاسق المشروط شيئان : أحدهما ‏ أن السهم لو أصاب 
الغرض وخرقه ومرق منه لحموته وقوته » فقد ذكر صاحب التقريب والإمام''' قولين في 
أن هلذا هل يحتسب خاسقاً : أحدهما ‏ لا يحتسب مالم يثبت في الغرض » وهلذا 
لا أعرف له وجهاً » وللكني رأيت الرماة يميلون إلى هنذا » فالاعتداد به ؛ فإن الخزق 
قد حصل » والمروق بعده زيادة تشعر بالقوة . 

والثاني - أن السهم يحسب ٠‏ وهو القياس الذي لا دراء له » وهو منطبق على 
مقتضى اللفظ ومعناه . 

ولو كان المشروط الخاسق كما ذكرناه ‏ فأصاب السهم سهماً كان في الغرض » 
فهلذا مما اختلف الأصحاب فيه : فمنهم من احتسبه » وربما كان يقطع به شيخي . 


(۱) الإمام : يقصد والده . 


حم 
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السب ب 777 كاي الشيق وار 
ومنهم من قال : لا يحتسب » وهو مقتضى اللفظ » وعلئ هلذا إن أصاب خزقاً في 
الغرض » وثبت فيه » فمنهم من احتسبه » ومنهم من لم يحتسبه ؛ فإن النصل صادف 
هواء الثقب » ولم يؤثر في خزق » والمشروط الخزق . والأفقه عندنا الاعتداد به إذا 
كان السهم في قوته بحيث يخرق لو أصاب موضعاً صحيحاً ؛ فإن الغرض من ذكر 
الحَزْق ألا ينبو السهم » ومن ضرورته الإصابة » وليس معنى اشتراط الخاسق أن يرجع 
الغرض في حق الرمي إلى مواضع لم تصبها السهام من الغرض ؛ فإن هنذا في التحقيق 
قد يرد الغرض إلى نصفه » وهلذا يستبينه الفطن ٠.‏ إن شاء الله تعالئ . والمسألة 


١5‏ ومما يتعلق بما نحن فيه أنه لو أصاب الجريدة » وهي السعفة التي ينتصب 
الغرض عليها » فقد فصل العراقيون ذلك ؛ فقالوا : إن شرطا إصابة الشّن. الذي على 
وسط الهدف » فلا تحسب إصابة الجريدة . ] 

وإن شرطا إصابة الهدف » وهو الترس الذي الشَّن في وسطه » فإصابة الجريدة 
محسوبة ؛ فإنها متصلة بالغرض اتصال إثبات » وهي بمثابة جزء من الغرض » وذكر 
شيخي قولين في هلذه الصورة الأخيرة » وهما متجهان : أحدهما ‏ وهو الذي ذكره 
العراقيون ‏ أنه إصابة إذا كان المشروط إصابة الغرض . 

والثاني ‏ أنه غير محسوب ؛ فإن الجريدة تسمئ عماد الغرض وقائمته » وليست من 
الغرض . والمسألة محتملة . والأوجَهُ ما ذكره العراقيون ؛ فإن قائمة السرير من 
السرير » ويجوز أن ينفصل عن ذلك فيقال : قائمة السرير من الخشب الذي منه 
السترين : 


17- إذا وقع التشارط على احتساب القريب » جاز » فإن أبانوا مقدار القرب 
بشبر أو فتر » أو قِيدَ سهم » ولم يعتدّوا بما يقع وراء ذلك » فشرطهم متبع » وكأن 
الحد الذي راعؤه من القرب هو الغرض المطلوب » والقرطاس في وسطه لتسديد 
النظرا» فلو شرطوا الاحتساب بالقريب على الجملة من غير تعرش لضبط » قفي صححة 
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المعاملة وجهان : الأصح - أنها لا تصح/ ؛ للجهالة » والقرب لا ضبط له . والثاني - 4؛ ش 
أنها تصح . 

ثم في تفريع ذلك وجهان : أحدهما ‏ أنه يحمل على قيد سهم » وهلذا كلام 
سخيف » لا أعرف له قياس » ولا أمراً يرجع إلى عادة الرماة » وصاحبه يدعي أن هنذا 
حد القرب في عادة الرماة . ومنهم من قال : مطلق القرب محمول على الاعتداد 
بالقرب » فالأقرب » بتأويل أن القريب يُخرج البعيد » ثم هلؤلاء اختلفوا على وجهين 
آخرين : فقال بعضهم : إذا اتفقت سهام قريبة لأحدهم » والبعض أقرب من البعض » 
وأبعدها أقرب من أقرب صاحبه » فالسهام بجملتها محسوبة له . 

ومنهم من قال : أقربه يُسقط أبعده أيضاً . 

وكل ذلك خبط » والذي يجب القطع به أنه لا بد من ذكر ذلك وضبطه بالشرط » 
والرماة يعتادون إبانة ذلك . 


ولو ذكروا مقدار القرب » وتعرضوا للغرض والقرب منه » فالسهم الذي يثبت 
أسفل الغرض على الحد المشروط من القرب ٠‏ أو على جانبه قريب محسوب » والسهم 
الذي يقع فوق الغرض ٠‏ ويثبت على حد القرب المشروط محسوب على الأصح . 
وذكر شيخي قولين : أحدهما ‏ ما ذكرناه » وهو الذي يجب القطع به » والثاني - أنه 
لا يحسب . فإنه يشير إلى الزهوق والسهم الزاهق لا يعتد به » وكان يشير في هلذا إلى 
عادة الرماة » ولا أصل له ؛ فإن القرب محقق » والسهمٌ سديد ثابت » وفي الرماة من 
يستحسن ما يقع فوق القرطاس . 

وإذا شرط القريب » فوقع السهم بالقرب من الغرض » ولم يثبت » فهلذا غير 
محسوب ؛ فإن القريب وجب أن يثبت أو يصيب ثم يرتد » فإذا لم يُصب ء فهو 
ساقط » والمعنى يُحسب القريب احتساب السهم المصيب لحيّز القرب » فقد ذكرت أن 
القرب إذا ضبط » فكأن الغرض قد اتّسع . 

4 وممًًّا كان يذكره شيخي أن المناضلة إذا عقدت على احتساب القريب » 


ووقع التعرض لمنتهى القرب ضبطا بالشرط » فمقتضى المعاملة أن يُخرج قريبُ أحد 


الم مل لل كتاب السبق والرمي 
المتناضلين ما هو أبعد منه من سهام صاحبه . إن كان ذلك البعيد في حد القرب 
المضبوط المشروط . 

وأنا أقول : إن شرطوا أن يُخرج الأقرب ما وراءه » فالشرط متبع » وإن لم يكن 
لهذا تعرض » فليس في معنى احتساب القريب ما يشعر بإخراج الأقرب ما فوقه ؛ فإن 
لم يثبت للرماة في ذلك عادة مستمرة » فالوجه الاحتساب بكل ما يقع على حد القرب 
المعتبر » وإن ثبت في ذلك عادة للرماة » فيجتمع موجب اللفظ وحكم العادة » فإن 
اعتبرنا العادة » حكمنا بإخراج الأقرب ما فوقه . 

وَفْن هنذا ينين آم به اتكشاف اغراض + وهو أن القرت لو كان مفهوماً فى عادة 
الرماة معتبراً بقيد سهم » فإخراج القريب يحمل على العادة الجارية » وهلذا لا يُدرج 
تحت القولين » بل هو في معنئ حمل الدراهم المطلقة على النقد الغالب » من جهة أن 
القريب لا ضبط له في اللسان » واللفظ المبهم تبيّنه قرينة الحال » كذلك القول في 
القريب ؛ فإنه لا ضبط له في وضع اللغة » فإن صح ضبط في العادة على اطرادٍ » كانت 
العادة قرينة اللفظ . فأما إخراج الأقرب لما/ فوقه » فليس من باب تفسير لفظ مبهم › 
فلا يصح أن يكون هلذا قرينةً للفظ مفسرة له » فيثبت القريب مضبوطاً والمسألة 
مفروضة في الضبط » فالكلام مستقلٌ إذأ > وللكن يعارضه عرف يليق بالاستصلاح » 
فخرج القولان » وهلذا كالقولين فيمن يبدا به ؛ إذ ليس في اللفظ تعرض للبداية › 
ولا يصير اللفظ مع العادة مشعراً بها » فبقي لفظّ مستقلٌ”" وعادة تعارضه . 


» ومما نذكره في فصل القريب أن التناضل إذا وقع على احتساب القريب‎ ١8 
فقرب سهم من القرطاس » ولم يلق ما يثبت فيه » فهلذا قريب » وللكن أهم أمر فيه‎ 
التصوير » فإن كان القرطاس مفرداً » ولم يكن وراءه ترس أو تراب » فاشتراط القريب‎ 
لا يحمل على ما يقرب في مرّه » فإذا وقع التشارط كذلك”" » اتبعناه » وللكن هلذا‎ 


. هه : «يقع)‎ )١( 


(۲) ه٤‏ :(مستعمل ) . 
(۳) ه٤‏ :«على ذلك » . 


اباو س1 لين 
لا يراه أحد » ولا يعتاده جيل“ من الرماة > غير أن شرط القرب - والحالة كما 
وصفناها - تصريح بوضع المعاملة على خلاف العادة » ونحن إنما نتبع العادة في قولٍ 
إذا كان اللفظ مطلقاً » فأما إذا صرح اللفظ بمناقضة العادة » ولم يخالف مقتضى 
شرعيّاً » فلا تعويل على العادة . وهلذا بمثابة البيع بدراهم غريبة موصوفة » غير 
الدراهم الجارية في عرف المعاملة » ولو كان القرطاس أمام تراب أو ترس » فلا يتصور 
الاحتساب بقريب لا يلقى الترات في مرّه » فإن وقع الشرط كذلك » عاد التفصيل الذي 
ذكرناه » وإلا فالقريب لا بد وأن يثبت فيما وراء القرطاس » ثم القول في القرب والبعد 
ما ذكرناه . 

اله 


و 


ُ 
مشتمل على أنواع القسي والسهام » والتعامل عليها 
- فنقول : تقدم أنَّ التناضل على جميع أجناس القسيّ والسهام جائز » 
ونحن نصدر هلذا الفصل بأمور متفق عليها : أجمع الأصحاب على جواز التناضل مع 
اختلاف أجناس القسيّ » فلا يمتنع أن يرمي البعض عن القوس العربية » والبعض عن 
الفارسية » وهلذا بمثابة المسابقة بين البراذين والعتاق العربية » وسنختم هنذا الفصلٌ › 
إن شاء الله تعالئ بطرف من الكلام في هلذا » ونعطفه على أصول المسابقة » [وإذا كان 
لا يمنع المسابقة] بين البرذون والعربي » مع أن التعويل في المسابقة على الفرس » 
والتعويل في الرماية على الرامي » فاحتمال اختلاف الأنواع في القسي أقرب › 
والمسابقة بين الفرس والحمار والبغل - إذا جوزنا التسابق على الحمر والبغال - بعضها 
مع بعض مختلف فيه : 
فمن أصحابنا من منع المسابقة بين الفرس والحمار والبغل ؛ لاختلاف الجنس 
والتفاوت العظيم » ثم ذكر الفقهاء في مناظرة الفرس والحمار » السهم والمزراق »› 


٠ 
1 


)١(‏ الجيل : الأمة والجنس من الناس » فالترك جيل » والروم جيل . ( المعجم ) فالمعنئ أن هنذا 
شيء لا يعتاده أحد من الرماة . 
(۲) زيادة من( ه:ة). 


ال ال 
وأجْرَذا وجهين في جواز التعامل بينهما في إصابة مُعيّنِ شاخص » وروا هلذه المعاملة 
أقربَ إلى الجواز ؛ لما أشرنا إليه من ظهور التعويل على الرمي والرامي فإن قيل : لم 
قلتم التعويل في المسابقة على الفرس ٠‏ والتعويل في المناضلة على الرامي ؟ قلنا : 
لسنا ننكر أثر الفارس » وللكن الأثر الأغلب محال على الفرس » وليس المقصود من 
الركض تعلم الفروسية » فإن الفروسية لا تتعلم بهلذه الجهة » وإنما تتعلم بمعرفة 
الرياضة ثم كيفية الرّكبة'2 والهيئة » وضبط العنان في الخبب والهرولة » والإدارة على 
الحلقة المسماة ( أورد )”2 » والغرض الأظهر من ركض الخيل تضميرها وتمرينها على 
العدو » وهلذا لا يحصل إلا بالركض/ » وأما القسي فلا تصلح بالرمي » وإنما 
يصلحها القواس » والغرض تمرن الرامي على الرمي ٠»‏ والعبارة القريبة في الفرق : أن 
الفرس حيوانٌ يعدو باختياره » وليس على الفارس إلا تزجيته » والاختيار كله في الرمي 
للرافي.: 

-20١‏ ومما نقدمه أنَّ التعامل إذا وقع على القسي العربية » فأراد أحد المتناضلين 
أن [يُبدَل]”" القوس العربية بالفارسية”؟؟ » لم يكن له ذلك لما بين الفارسية والعربية من 
البَوْن البعيد » والفارسية أشدّ » والرمي منها أسدّ » ومدى سهمه أبعد » ونحن لا ننكر 
أثر الآلة » وإن كان التعويل على الرامي . 

ولو وقع التناضل على القسي الفارسية » فأبدل أحذهما القوس بعربية » ففي 
المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن ذلك جائز ؛ فإنه انتقل من الأجود إل ما دونه » فليس 
فيما فعل إجحاف . 

والثاني - لا يجوز ذلك حسما لإبدال الجنس بالجنس » وقد يكون أعرف بالرمي 


لذ 


)١(‏ هة :«الركضة». 

(؟) كذافي النسخ الثلاث ٠‏ وفي بسيط الغزالي ( أورد ) بهلذا الرسم . ولم أجد في المعاجم هلذا 
المعنم . وأخيراً وجدناها في المعجم الذهبي ( فارسي ‏ عربي ) للدكتور محمد التونجي ء 
ومعناها : ميدان الحرب . 

(۳) في الأصل : « يقول » . 

(5) الباء هنا لم تدخل على المتروك » وذلك جائز عند أمن اللبس » كما في عبارتنا هلذه والعبارة 
التى بعدها . 


كنات السق وا ا 
على القسي العربية وأمهر فيها » فالوجه حسم ذلك بالكلية . 

ولو وقع التناضل من غير“ تعرض لتعيين نوع من القسي : نظر » فإن كانت الناحية 
تشتمل على الأنواع والترامي غير نادر بالجميع » فقد اختلف أصحابنا : فقد ذهب 
بعضهم إلى أن المناضلة المطلقة فاسدة في مثل هلذه البقعة ؛ فإنها أنشئت على 
الجهالة › مع تفاوت الغرض . واختلاف المقصد . وهلذا مامال إليه صاحب 
التقريب ٠‏ ووجهه بيّن . وذهب الأكثرون من الأصحاب في طرق العراق وغيرها إلى 
تجويز المناضلة المطلقة . 

فإن أفسدنا » فلا كلام » وإن حكمنا بالصحة » وهو الذي صار إليه الجمهور » فقد 
قال العراقيون : لا بُد وأن يقع الترامي على نوع واحد » فإذا أخذ واحدّ العربية » امتنع 
علق لاخر ا ار وبق قالوا + الو ای کین نوع ندا 

وا اك ميف :لا ا ر ر وكين ادقن اوقل 
إذا اختار أحدهما العربية » واختار الثاني الفارسية » وتنازعا » فكيف التفاصيل ؟ 
وليس أحدهما أولئ من الآخرء وهلذا يُفضي إلى تعذر إمضاء العقد . هلذا هو 
السؤال . والجواب عنه عسرٌ . 

[والوجه]''' بعد بيانه أن نقول : إن حكمنا بلزوم هلذه المعاملة » فالوجه أن نحكم 
بأن الإطلاق فيه مفسدٌ ؛ لإفضائه إلى ما وصفنا» وليس ذلك كفرض اختلاف 
المتبايعين في الثمن والمثمّن ؛ فإن اختلافهما في حكم النادر الذي يطرأ » وليس من 
مقتضيات العقد » والمعاملة التي نحن فيها تفضي لو صحت إلى الخيرة التي ذكرها 
العراقيون » ثم ينشأ منها التنازع لا محالة » فقد أدت المعاملة بمقتضاها إلى ما يوجب 
رفعها . وإن حكمنا بأن هلذه المعاملة جائزة » فلا يمتنع على ذلك الحكم بانعقاد 
العقد » ثم إن توافقا على نوع » فذاك » وإن تمانعا » فالمعاملة عرضة الفسخ » وليس 
جريان الفسخ فيه مناقضاً لوضعه . 
(۱) هه : ١‏ من ذكر جنس من القسيّ » . 
(۲) في الأصل : ١‏ فالوجه » . 


هه هدهدددط ههيب کتاب السيق والرمى 
فهلذا إيضاح الخلاف » وتنزيله على الأصل الذي لا بُد منه . 


ومما نقدمه أن الأنواع إذا اختلفت ووقع التراضي من المتناضلين على الترامي على 
الأنواع المختلفة » فهو جائز . 


١ 5‏ وانتظم من مجموع ما قدمناه أنَّ التوافق/ على نوع يمنع العدول إلى ما هو 
أعلئ منه » وفي العدول إلى ما دونه خلاف . 

ولو وقع التوافق على التناضل على نوعين » جاز بلا خلاف » وفي الإطلاق - وفي 
الناحية نوعان » أو أنواع ‏ خلافٌ منزل على الوجوب والجواز » فلو اتحد النوع في 
الناحية » فالعقد المطلق منزل عليه » كما أن الدراهم المطلقة منزلة على النقد الغالب . 

ولو كان الترامي على نوع معلوم » فتشارطا على ألا يبدل واحد منهما قوسّه › 
فنقول : أولاً إن لم يجز في ذلك ذكر » فالإبدال سائغ بلا خلاف » سواء فرض اختلال 
في القوس أو لم يفرض ٠‏ وعند ذلك يظهر”'' انفصال النضال عن السباق ؛ فإن الفرس 
المتعين للمسابقة لا يبدل بغيره » والقوس المتعينة تبدل بغيرها من نوعها » والمعتمد 
في الفرق ما قدمناه » من أنَّ التعويل في المسابقة على الفرس وفي النضال على 
الرامي . 

فإذا وضح هلذا في القوس » فلو شرط تعيين القوس » ومُنع إبدالها » فالأصح أن 
هلذا الشرط فاس ؛ فإن الرامي قد تطرأ عليه أمور خفية » هو أعرف بها » فتّحوجه إلى 
إبدال القوس » [وفي حسم هلذا تضييق]”'' وإرهاق لا فائدة فيه » وهو قريبٌ من تعيين 
الصاع في السلم . 

ومن أصحابنا من قال : يصح الشرط » ويجب الوفاء به » على ما سنصفه في 
التفريع » إن شاء الله تعالئ » ويحتج هلذا القائل بأنه قد يظهر غرض بين في تعيين 
القوس ؛ فإن إبدال القوس اللينة بالشديدة يتفاوت تفاوتاً قريباً من إبدال العربية 
بالعجمية . 


. 


. ) ها :«يفرض‎ )١( 
. ©» . . في الأصل : « وفي هلذا حسم تضييق.‎ )۲( 


باورا الت يي 

التفريع : ١١597‏ إن حكمنا بإفساد الشرط . فهل تفسد المناضلة أم يُلغْى 
الشرط » ويقدّر كأنه لم يكن ؟ فعلئ وجهين ذكرهما صاحب التقريب ومهد ضبطاً حسناً 
في ذلك » وقال : كل شرط لو فرض طرحه لاستقل العقد بإطلاقه » فيجري فيه 
الوجهان إذا فسد » وكل ما لو طرح » لم يستقل العقد » فإذا فسد » فلا بد من فساد 
العقد . فهلذا مثل ألا يذكر في المسابقة غاية » ولا في المناضلة قرعات » فالمعاملة 
فاسدة » لا وجه إلى تصحيحها مع تقديرها » وسبيل طلب الصحة ابتداء عقد على شرط 
الشرع . 

وإن قلنا يصح تعيين القوس ٠»‏ فتقديره ألا يبدل القوس ما بقيت » فإن انكسرت » 
فكيف الوجه ؟ إن وقع الشرط على أن لا إبدال إلا إذا انكسرت » فيصح العقد وينزل 
على هلذا المقتضئ » وإن وقع الشرط على أن لا إبدال » وإذا”'' تكسرت القوس › 
انقطعت المعاملة » فيجب الحكم بفسادها » فإن هنذا إبلاغ في تعيين الالة » وحقها ألا 


من ت 
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َه‎ 


١4‏ هلذا منتهى الغرض في ذلك » وقد وعدنا أن نذكر مسائل في المسابقة من 
هلذا النمط » فنقول أولاً : إذا تعينت الأفراس في التسابق » فلا إبدال بوجه على 
ما تمهد من ارتباط المعاملة بالخيل أو الإبل » وهي العمدة والعماد » ولو تعاقدا 
المسابقة من غير إحضار الأفراس » واعتمدا الوصف/ فقد قال العراقيون : يجوز 
ذلك » ثم قالوا إذا كان التعويل على الوصف . فيجب أن يحضرا فرسين من نوع 
واحد » إما من العتاق أو البراذين » قالوا وهلذا إذا [لم يجر لها]”'' ذكر » وجرت 
المسابقة على الإطلاق » والمسابقة المطلقة مع وجود البراذين والعتاق في الناحية » 
كالمناضلة المطلقة مع وجود القوس العربية والعجمية في الناحية . 


ولو لم يحضرا فرسين ورضيا بالتسابق على البرذون والعربي » جاز ذلك كما يجوز 
ذلك في النوعين من القوس إذا وقع التراضي بالتناضل عليهما : 


)١(‏ ها :فإذا». 
)٠(‏ في الأصل : ١‏ لم يجر لهلذا » . 


7ش 


لاا تتاب السبق والرمى 

ابو ساف اوه O‏ 
00 2 وفي هذا ا ظاهر» ا ما ذكره العراقيون : الح عند الله 
ا 

واختلاف السهام وإن اتحد نوعٌ القسي كاختلاف نوع القسي”" » وبيانه أن الرمي 
بنبال الحُسُبان”" التي تسمل نازك إنما يكون على القوس الفارسية » وللكن لا بُد من 
إلحاق آلة بالقوس » فيخرج القوس عن طريق الرمي باليد » ويصير مع الآلة المتصلة بها 
E‏ 0 30 ا 2 0 OR‏ 
كنوع آخر من القوس وكذلك قوس الجَرّخ مع قوس اليد » والجزخ مع النازك 
مختلفان » وهلذا مستبين عند أهل المعرفة » وكان شيخى يُلحق بهلذه المسائل 
المسابقة بين الإبل والخيل » ويقول : هى أقرب من المسابقة بين الخيل والحمر ؛ من 
جهة اجتماع الخيل والإبل في كونهما أصلين في المسابقة . 

ومع هلذا الخلافٌ قائم في جواز المسابقة ؛ لمكان اختلاف الجنسين » وليس 
کاختلاف النوعين » نحو اختلاف البراذين والعتاق » وكان يتردد بين البغال والحمر » 
وليس يخلو ذلك عن خلاف . وهو أقرب من الخيل والحمر . 


مشتملّ على إلحاق الزوائد فى المسابقة والمناضلة 


١06‏ ومقصود هلذا الفصل يترتب على القولين في أن هلذه المعاملة جائزة » أو 
لازمة ؛ فإن حكمنا بلزومها » فلا يلتحق بها الزيادة طرداً لقياس المذهب فى أن العقود 


. » :«القوس‎ ٤اه‎ )1١( 

(۲) ها :«القوس ») . 

(۳) الحسبان : نوع من السهام » وهي سهام صغار يرمئ بها عن القسي الفارسية » الواحد حسبانة 
( المصباح ) . 

)00( في (ق ) : « ناوك » . 

(5) سبق تفسير الجرخ والنازك . 


كتاب السبق والرمي ۷۳ 
اللازمة لا تلحقها الزوائد والتغايبر التي تشبه إلحاق الزوائد » كما سنصفها » إن شاء الله 
تعالى . 

ولا فرق بين أن يتراضيا عليه » وبين أن ينفرد بالإلحاق أحدهما › فإن أرادا ثبوت 
الزيادة » فالوجه فسخ العقد الأول عن تراض ٠»‏ وإعادته على حسب المراد » ثم قد 
قدمنا التفريع على قول اللزوم » وحكينا عن القفال : أنا وإن ألزمنا المعاملة » فلا يجب 
تسليم السبّق ؛ فإن استحقاقه موقوف على تمام العمل المشروط ٠»‏ وهلذا هو الذي 
لا يجوز غيره » وفي بعض التصانيف أنه يجب تسليم السبّق إذا قضينا/ بلزوم المسابقة 
والمناضلة قياساً على تسليم الأجرة في الإجارة » وهلذا غلط بيّن » وذهول عن درك 
مقصود هلذه المعاملة ومغزاها ؛ فإن مبناها على الخطر والتوقع » وليس ذلك كتوقع 
انهدام الدار المستأجرة ؛ فإن الأصل بقاؤها » والنفوس مطمئنة إلى استمرار وجودها » 
وفوز السابق ليس في هلذا المعنى . 

وقد يعترض وضع سبقين من شخصين وبينهما محدّل » فالتسليم إلى من ؟ وكيف 
الحكم إذا فرّعنا على أن مخرج"'' السبق يستحق السبق ؟ ومما يتفرع على هنذا القول 
أن المناضل إذا مات » فالمعاملة تنقطع » وإن حكمنا بلزومها ؛ فإن المناضلة تتعلق 
بعين الرامي » فموته كموت الأجير المعيّن . ولو مات المسابق والفرس قائم لم 
يعطّب . والتفريع على اللزوم » فيتجه إيجاب الوفاء على الورثة ؛ لأنَّ التعويل على 
الفرس » كما تقرر من قبل . 

هلذا إذا حكمنا بلزوم المعاملة . 

5- فأما إذا حكمنا بجوازها فلو تراضيا بإلحاق زيادة بالعقد » مثل أن يُلحقا 
مزيد قرعات » أو أرشاق » أو مزيداً في السبّق » فالمذهب أنَّ الزيادة تلحق » لمكان 
جواز العقد . 

وقد ظهر اختلاف الأصحاب في أنَّ الزيادة هل تلحق الثمن أو المثمن في زمان 
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«١: ٤ه )١(‏ شخوص»). 


۷ ي 


ش ۷ 


حم 


ال ب ب يسمي هاب ایوا 
الخيار أو مكانه » فخرّج بعض أئمتنا""“ وجهاً على البُعد" في إلحاق الزوائد بالمعاملة 
التي نحن فيها وإن فرعنا على جوازها » وهلذا قد يتجه بأن يُعتبر العقد غير معقول”" › 
ولا بُد في الزيادة من عقد » والعقدٌ لا يلحق العقد » ولا عَوْد إلى هنذا الوجه البعيد » 
ويتضح الفرق بين البيع في زمان الخيار ‏ والعقدٌ مبناه على اللزوم - وبين المعاملة التي 
نحن فيها » ومقصودها غررٌ مغيّب » ولولا الشرع » لكانت على مضاهاة القمار . 

وما ذكرناه فيه إذا تراضيا على الزيادة وإلحاقها . 

. فأما إذا انفرد أحدهما بإلحاق الزيادة » فإن قلنا : لو ألحقناها لحقت‎ - ١17 

فإذا انفرد أحدهما ولم يقبل الثاني » فحاصل المذهب ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنها 
لا تلحق وإن لحقت بالتراضي ؛ تخريجاً على أن أصل العقد لا بد فيه من القبول » وإن 
جعلناها كالجعالة » فإذا اشترطنا القبول في أصل المعاملة »> وجب اشتراطها في 
الزيادة . 

والوجه الثاني - أن الزيادة تلحق » وإن لم يقبلها من لم يَزْدْ لجواز العقد وقبولها“ 
لفنون التغايير . 

والوجه الثالث ‏ أنا ننظر إلى الزائد » فإن كان فاضلاً » أو مساوياً لصاحبه » فالزيادة 
تصح » وإن كان مفضولاً » فلا يصح منه الانفراد بإلحاق هلذه الزيادة من غير رضا 
صاحبه » فإنه بزيادته يفوّت عل صاحبه حقه » ولو فتحنا هلذا الباب » لاتخذه كل 
ملعيو ل ا 

والوجة الثاني الذي ذكرناه ساقط ضعيف/ ؛ لأنَّ مضمونه التسوية بين الفاضل 
والمفشيول'. 


. » أصحابنا‎ ١: هه‎ )١( 

(؟) وجهآ على البعد : المعننئ خَرَجَ وجهاً يستبعد جواز إلحاق الزيادة وإن حكمنا بجواز العقد . 
(۳) ه٤‏ :غير مشروع ولا معقول » . 

. وقبولها : أي المناضّلة › أو المعاملة‎ )٤( 

(0) مهما بمعنیٰ إذا . 


كتاب السبق والرمي ۲۷١‏ 


64- وينشأ من هلذا المنتهئ سر في المذهب › وهو أنا إذا فرقنا بين الفاضل 
والمفضول » فلو أراد المفضول أن يفسخ العقد بعد ما ظهر استيلاء”'' صاحبه عليه › 
فليس له ذلك ؛ فإنا إذا كنا نمنعه من الزيادة لما فيها من تفويت حق المناضل الفاصل » 
فالفسخ أولئ بأن يمتنع » وقد أفضئ ما ذكرناه إلى آنا في التفريع على قول التفضيل إنما 
نحكم بجواز العقد إذا لم ينته الأمر إلى مصير أحدهما مفضولا » فإذا صار مفضولا » 
لزم العقد في حقه » وبقي الجواز في حق الفاضل ؛ فإنه إذا كان يجوز للمساوي أن 
يفسخ » فلأن يجوز ذلك للفاضل أولئ . 

ومن تمام التفريع أنا إذا قلنا : ينفرد أحدهما بالزيادة » وتلتحق بالعقد » فلا ضرار 
على الذي لم يرض ؛ فإنا نجوز له أن يفسخ العقد » فإن ثقلت الزيادة عليه » فليفسخ . 


١48‏ ومن بقية الكلام في هلذا [المنتهئن]”'' الكلام في المفضول » وقد اختلف 
أصحابنا فيه » فقال بعضهم : إذا زاد صاحبه عليه بسهم واحد » فهو مفضول › والكلام 
فيه ما سبق . 

ومن أصحابنا من قال : القررْعة والقرعتان قد لا يتحقق كون المفضول بهما متهماً في 
الزيادة وإنما تظهر التهمة إذا بلغ ما اختص به صاحبه [مبلغاً يعد بذلك]”" مستعلياً على 
مناضله » فعند ذلك يصير المفضول متهماً » ثم الحكم ما قدمناه . 

ويتصل بهلذا المنتهئ أن من عقد جعالة على عوض ثم إن الجاعل زاد في العمل 
فثبوت تلك الزيادة - وإن كانت الجعالة جائزة في وضعها ‏ بمثابة زيادة المتهم 
المفضول » فإنَّ الجاعل يبغي حظ نفسه فيما يزيده من العمل » كما أنَّ المفضول يبغي 
حظ نفسه » ثم الذي يقتضيه القياس أن إن قَلّنا : لا تلحق زيادة العمل في الجعالة » فلا 
كلام » وإن قُلنا : إِنَها تلحق » وقد عمل المجعول له [بعضَ]“ العمل الأول » فلم 


. كذافي النسختين : وهي بمعنئ ظهر فوزه عليه‎ )١( 
. ) ٤ه زيادة من(‎ )۲( 

() في الأصل : « مثل ما يعد بذلك » . 

(6) في الأصل : «بعد» . 


لاسي ج ب تصن كات ای رار 
يرض بالزيادة وأراد الفسخ » فالوجه أن يستحق على مقابلة ما عمله أجر المثل » فإِنَه 
ما ترك إتمام العمل مختاراً حتئ زيد عليه ؛ فكان معذوراً في الفسخ » وليس كما لو 
عمل بعض العمل » حيث لا زيادة » ثم اختار الفسخ بنفسه ؛ فإنه لا يستحق على 
مقابلة ما قدمه من العمل شيئاً . 


- ومما يتصل باستكمال الغرض فيما نحن فيه أنَّهما لو تعاقدا عقد 
المناضلة » ثم بدا لأحدهما أن يترك الرمي ويُعرض عنه » فإن قلنا العقد لازم » فلا 
سبيل إلى الإعراض من غير اعتراض عذر مانع من الرمي » وإن قُلنا المعاملة جائزة في 
وضعها + فإن كان الخُعرض غير مفضول على ما سيق تفصيل المفضول » فله أن يُعرضن 
من غير فسخ » وله أن يفسخ . وإن كان المُعرض مفضولاً متهم » فهل له الفسخ ؟ 
فعلىئ قولين مبنيين علئ ما تقدم ذكره من أن الزيادة على القرعات هل تلحق المعاملة إذا 
صدرت من المفضول المتهم » وعلى هلذا/ لو شرط في الجعالة جعلاً لإنسان » فعمل 
المجعول له بعض العمل » وهو مقدم علئ إتمامه » ولو فسخ العقد الجاعل » لكان 
أجر مثله بمقدار عمله أقلّ من حصة ذلك المقدار من المسمى » فانفراد الجاعل بالفسخ 
يُخرّج على الخلاف الذي قدمناه . وقد نجز الغرض في الزيادة في مضمون المناضلة . 


-0١‏ فأما إذا أراد المتناضلون النقصان من القرعات أو من الأرشاق ٠»‏ فهلذا 
يخرج لا محالة على التردد الذي ذكرناه في الزيادة ؛ فإنَّ سبيل إلحاق النقصان بمقتضى 
العقد كسبيل إلحاق الزيادة » ولا يخطر للمحصّل تشبية الحط في مسألتنا بإبراء البائع 
عن بعض الثمن ؛ فإن ذلك نافذ بعد اللزوم » غير ملتحق بالعقد » بل سبيله سبيل 
استيفاء الثمن ؛ فإن الإبراء تصرفٌ من المستحق في الدَّيْن » وهو يجري في قيم 
المتلفات والعروض وحيث لا يتوقع إلحاق الزوائد » وحط شيء في هلذه المعاملة من 
القرعات أو الأرشاق ليس في هلذا المعن » نعم لو حط من شرط البق له قبل الفوز 
بالعمل المشروط » كان ذلك إبراء عن شيء قبل وجوبه » وهو في معن ضمانه قبل 
وجوبه » وقد ظهر سبب وجوبه . وقد تم المراد . 


كتاب السبق والرمي 2 ا < 2 NN‏ 


١-ذكر‏ المزني مسألة أخطأ فيها حكماً وتعليلاً ؛ فإنه قال : « لو أخرج مُخرج 
مالا وقال لرام : ارم عشرة » فإن كانت قرعاتك أكثر » فلك السّبّق الذي أخرجته )20 . 
قال المزني : ١‏ لا يجوز ذلك ؛ لأنه ناضل نفسه » » وهلذا الذي نقله عن الشافعي 
خطأ ؛ فإنه نص على أن ذلك جائز ؛ إذ لا مانع منه » والمقصود من إخراج السبق 
التحريض على الرمي » ولا فرق بين أن يفرض صدوره عن رام واحد » وبين أن يفرض 
عن جماعة . هلذا خطؤه في النقل عن الشافعي . 

وأما خطؤه في التعليل » فهو أنه قال : « لأنه ناضل نفسه » » وهلذا خطأ لا شك 
فيد ونان الخرض النديكة E BS‏ 
ذكرها إنما ذكرها الشافعي في صورة أخرئ » وهي أنه : لو قال : ارم عشرة عن نفسك 
وعشرة عني » فإن كانت القرعات في عشرتك أكثر » فلك ما أخرجت » فهلذا غير 
جائز ؛ فإنه قد يقصر في العشر المشروطة للمُسْبق » فيكون مناضلاً نفسه » ولا يصح 
العمل على هلذا النسق » فقد ظهر غلطه في الفتوئ والتعليل . 

وذكر العراقيون في المسألة التي ذكرها المزني وجهاً بعيداً موافقاً لمذهبه وفتواه » 
وقالوا : بن اجا من اند الجعاملة ».من بجهة أن اله التي ذكرها في القرعات 
مجهولة » وهلذا ليس بشيء ؛ فإن قوله : إن كانت قرعاتك أكثرَ محمول على ما إذا 
أصاب من العشرة ستة » فتتحقق الكثرة بهلذا » واللفظ صريح في اقتضاء الاكتفاء بست 
قرعات . 

والوجه عندنا أنه إن أصاب ست قرعات ولاءً » فقد بان/ أنه استحق المال » وإن 
لم يصب الأربعة الباقية » فلو قال : أقتصر على ما كان مني ٠»‏ فإني استحققت المال » 
وقال الشارط : استكمل العشرة ؛ فإني علقت الاستحقاق بعشرة إصاباتها أكثر »› 
فالظاهر أنا نلزمه استكمال العشرة ؛ فإِنَّ لفظ الشارط : « ارم عشرة » » فلا استحقاق 
دون رميها » والخلاف جار في المسألة » علئ ما مهدنا من الأصول قبل . 


(۱( ر . المختصر : ۲۲٠/١‏ . 


٤۸‏ ش 


15 _لللس بهي بي يبيل كتاب السبق والرمى 


١‏ لو كان يتناضل جمعٌ » فمرّ بهم مار » وقال لمن انتهت النوبة إليه » وكان 
على أن يفوّق ويرمي : إن أصبت بهذا السهم . فلك دينار » قال الشافعي نضا : ١‏ إذا 
رمئ وأصاب استحق الدينار وتلك الإصابة محسوبة له من المعاملة التي هو فيها » وهلذه 
المسألة لا يُؤثر فيها خلاف عن أحد من الأصحاب » وهي دالة على انقطاع هلذه 
المعاملة عن مضاهاة الإجارة ؛ من جهة أنها لو كانت بمثابتها » لاستحال أن يستحق 
تخل وان عالق قم هين بورض اسيل أناسمت امتاق لأساف الا 
لا رجوع العمل إلى [الشارط]”'' وهلذا يؤكد أن المعاملة إذا فسدت » فالرجوع إلى 
أجر المثل عَسر » فإِنَّ العامل ليس يعمل لغيره » وإنما استحق المالَ المشروط عند 
غمله على الشارط وقاء بالشرط . 

وقال الأصحاب قياسا على ما ذكره الشافعي : لو كان يناضل رجلاً والمشروط عشر 
قرعات » فشرط أن يناضل بها رجلاً آخر » ثم ثالثاً إلى غير ضبط » حتئ إذا فاز 
بالقرعات كان ناضلاً لمن يراميه وإن تعددوا » فهلذا جائز جرياً على ما مهده الشافعي › 
وتعليله تنزيله على موجب الشرط » وقطعه عن قياس الأعمال المقابلة بالأعواض . 

ثم قال الشافعي : إذا انتهت النوبة إلى رام » فأخذ يُطوّل » وقد تبرد بهلذا السبب يذ 
الرامي قبله » فإن قضينا بأن المعاملة جائزة » فلا اعتراض » ولا طلب على المطوّل › 
وإن قضينا بلزوم [المعاملة]“ على التفصيل المقدم » فهو مطالب بالجريان على 
موجب العادة في الرمي بلا إرهاق ولا استعجال [في الرمي]”" يحمله على ترك 
الحصافة والتأنق » ولا تطويل يخالف العادة » وهلذا واضح . 


. الشرط»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. » في الأصل : « المناضلة‎ (۳ 
. ) ٤ه زيادة من(‎ )۳( 
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فى اختلاف المواقف 


995 الرماة يقفون صقا في قبالة الغرض » ووضع المعاملة على استوائهم في 
القرب والبعد من الغرض » وللكن لا يخفى عن ذي الفطنة أن مقابل الغرض على 
المسامتة الحقيقية أقربٌ ممن على يمينه ويساره » وبرهان هلذا برسم خطوط من طرفي 
الصف مع رسم خط من موقف المقابل » ولا شك أن الخطوط تتفاوت ٠‏ ثم ينضم إليه 
أن الغرض في حق المقابل أكبر » والمنحرف عن المقابلة يضيق الغرض في حقه » 
وللكن أجمع الفقهاء والرماة على احتمال ذلك » ولم/ يشترط أحد أن يتناوب الرماة 
على الموقف المقابل ؛ فإن القيام والقعود عسر » ولو فرض تنافس في المقعد » فهو 
بحق » وسبيله كسبيل التنافس في البداية » بل التنافس في البداية أهون » والغرض فيها 
أخفئ مما ذكرناه » ثم الفقه يُلحق المواقف بالبداية » وقد [تفصّل]”'' القول فيها . 

ولو وقع التشارط على أن يكون موقف البعض أقرب حتئ يتقدم » وموقف البعض 
أبعد » فلا سبيل إلى ذلك » كما لا سبيل إلى ذلك في المسابقة » ولو لم يشترطا 
هلذا » وللكن أراد أحدهما أن يتقدم » مُنع » وإن رضي بذلك أصحابه » فإن كان 
قريباً » فلا بأس » وهلذا القدر يحتمل بالرضا » لما قدمته من أن المواقف تقع متفاوتة 
في صف الرماة لا محالة . 

ولو أفرط في القرب ورضي بذلك مناضلوه » فهلذا تفاوت لا يحتمل ‏ وإن جوزنا 
إلحاق النقصان والزيادة بالعقد ‏ لأن هلذا تفاوت يخالف وضع العقد » وهو بمثابة 
ما لو وقع الرضا في أول العقد أوفي أثنائه بأن يفوز بعض المناضلين بتسع قرعات » 
والمشروط علئ كل واحد غيره عَشْرٌ عَشرٌ" . فهلذا غير سائغ . نعم » لو رضوا بأن 
يتقدموا جميعاً وينقصوا من المسافة » فهلذا تغيير للعقد على معنى النقصان . 


29 “في الال سر 
(۲( في (ه٤):‏ علئ كل واحد غيره عشر عسر ( بالسين ) وفوقها علامة الأهمال » وكلمة ( صح ) 
وهلذاما جعلنا لا نحملها على أنها سهو من الناسخ . هنذا وجاءت ( ق ) تؤيد الأصل . 


٩ ش‎ 


هم 


۸ ب يبت کاب ادق والرفی 

ولو كانت المسألة بحالها » فوقعت المناضلة على شرط الصحة » ثم أراد بعضهم 
أن يتأخر عن الموقف الثابت » فهل له ذلك » وقد زاد على نفسه ؟ اختلف أصحابنا : 
فمنهم من قال : له ذلك » ولا معترض عليه » ووجهه بيّن ؛ فإن سهمه يمر على 
المسافة المشروطة والزيادة عليها من شأنه . 

ومنهم من قال : لا يجوز ذلك » فإن القوس الشديدة قد تتحامل على الرامي فيزهق 
سهمه في الموقف المشروط » وإذا بعد انخفض السهم وحبا » فإذا كان هلذا الفرض 
ممكناً » فليس إلا الحسم والمنع . 

وعلئ هلذا الترتيب لو جرت المعاملة”'' على المسابقة صحيحةً » فأراد أحدهما أن 
يتقدم » مُنع ولو وقع الرضا به » فلا وجه له » ولو أراد أن يتأخر عن الموقف المعيّن » 
فعلئ ما قدمناه » وقد يكون من طباع فرسه إذا تأخر ورأ متقدماً عليه أن يحتدٌ يبغي 
إدراك المتقدم » ثم يتمادئ كذلك في حمُوّته . 

ومن أسرار هلذا الفصل أن من تأخر عن الموقف في المسابقة أو المناضلة » فالباقي 
على الوق المتروط في حك المتقدم عليه وقد ذكرنا أن التقدم ممع #بولاحن 
تتميز صورة الوفاق على المنع عن صورة الخلاف بأن الممنوع منه وفاقاً فيه إذا لزم/ قوم 
الموقف المشروط » فتقدم من تقدّم » وصورة الخلاف فيه إذا لزم قوم الموقف ٠‏ وتأخر 
باختياره من تأخر » والفرق وإن كان مُخيلاً في الظاهر » فلا فرق في الحقيقة إلا أن 
نحتمل المقدار اليسير الذي لا يظهر لمثله أثر في الحس الظاهر بناء على ما جعلناه 
قاعدة الفصل من تفاوت المواقف لا محالة » وهلذا لا يفرق فيه بين التقدم والتأخر . 

ا 
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فى المعاقدة على الأمور البعيدة 
-٠‏ إذا وقع التناضل على ما لا يبعد مدركه » حكمنا بالصحة على وفق 


الشرع" » وإن جرئ شرط لا يُدرك » فالعقد باطل » وهو بمثابة اشتراط مائة رشق مع 


. ©» المعاقدة على مسابقة صحيحة‎ ١: ها‎ )١( 
(؟) ها :«الشرط».‎ 


كان البيق الاو عستت ب > > بج 1/1011 
الإصابة في جميعها » وهلذا يجري من وجوه : قد يكون سبب التعذر كثرة القرعات ‏ 
وقد كرة يه بغر القرطاين »وقد ركورك سه طول المناقة :ذا العفيعتك. ‏ امن 
التعدن : 

وإن كان المشروط أمراً بعيداً » وللكن قد يتفق وقوعه على الندور » ففي جواز 
المناضلة علئ هلذا الوجه وجهان : أحدهما ‏ أنها تصح لإمكان تحصيل المشروط . 
والثاني - أنها لا تصح لبعد الحصول » وإنما جوز الشرع بَذْلَ المال في هلذه المعاملة 
تحريضاً على الرمي . فإذا كان المشروط أمراً بعيد المستدرك . تبرّمت النفوس 
ea‏ 

ثم تعرض الشافعي لإجراء ذكر المسافة » وقال : ١‏ لو تناضلوا على المائتين » › 
فاختبط العراقيون في هنذا على ما تصف ما ذكروه » ثم نذكر المسلكٌ الحق الذي ذكره 
المراوزة » إن شاء الله تعالى . 

قال العراقيون : إن زادت المسافة على ثلثمائة وخمسين ذراعاً لم يجز » وإن كانت 
المسافة مائتين وخمسين › فوجهان . 

وهلذه تحكمات » لا أصل لها في توقيف . ولا قياس » ولا مصلحة تتعلق 
بالمعاملة » ولا شك في بطلانها » والمرعينٌ عند أئمتنا أن المسافة إذا كانت بحيث 
لا يقطعها السهم » فالمناضلة باطلة » وإن كانت بحيث يقطعها السهم » وللكن تندر 
الإصابة » ففي المسألة الخلاف الذي ذكرناه » وإن كانت الإصابة تقرب » فالقطع 
بالجواز » فأما تقدير المسافات » فلا أصل له . 


5 9-2 ومما يتعلق بهلذا المنتهى أن التناضل لو كان على بعد المسافة من غير 
إسنابة وو اللو واسنيها الفا ر( ات 4 في التافمل بد وال رة 


. ) فى الأصل : « وانحبست » بالحاء المهملة ( تحتها علامة الإهمال ) والمثبت من ( ه؛‎ )١( 

© الفلوة: الخاية > رسن رة م ابم ماايقاسس عليه وال هي قدو تسات خرن إل 
أربعمائة » والجمع غلوات . مثل شهوة وشهوات . ( المصباح ) . 

(۳) بَوْتاب : « بالباء الموحدة المفتوحة ثم راء ساكنة بعدها تاء مثناة من فوق ٠»‏ بعدها ألف مد ء 
بعدها باء موحدة » ومعناها الإبعاد في الرمي على حسب قوته » لا إلى غاية معينة » وهو الذي = 


۳ وز کات السق والرفي 
الإبعاد ‏ وجهان : أحدهما ‏ الجواز ؛ فإنه من الأغراض الظاهرة عند الرماة » ومن 
يطول أمدٌ سهمه يتوصل إلى إيقاع السهم في القلاع » وإيصاله إلى مواقف الكفار وإن 
بعدت » وهلذا ظاهر . والثاني ‏ المنع ؛ فإن التعويل على الإصابة » وإذا كان لا يتجرد 
إليها قصدٌ » فلا تعويل على السهم بعد أو قرب . 

ثم إن صححنا المعاملة على هلذا الوجه » فالوجه الذي أراه أنه يجب أن يستوي 
القوسان في الشدة » فإن التفاوت في الشدة في القوس يجر تفاوتاً عظيما في القرب 
والبُعد يخفئ معه الخُرق والدراية » ويجب أيضاً اعتبار خفة السهم ورزانته » وينتهي 
ي٠٠‏ الأمر عند المضايقة إلى اشتراط الرماة الرمي عن قوس واحدة بسهم/ واحد » فإنَّ 
القوسين قد يتساويان في الشدة » وإحداهما تفضل الأخرى في الحدة فضلاً لا ينكر › 
وبالجملة امتنع من امتنع من تصحيح هلذه المعاملة لما يتطرق إليها من الجهالة » ولم 
يشترط أحد في المناضلة على إصابة الغرض التساوي في شدة القوس . نعم › إذا 
أفرطت شدة القوس وجلس صاحبه علئ مسافة تليق بقوسه » فقد يقع صاحب القوس 
اللين في مثل هلذه المسافة على حد البعد في الفوز » ويتصل إذ ذاك بالخلاف المذكور 


فيه . 


ومما يجب التنبه له في طباع النْضَّال”" أنه يتفق فيه أمور [بعيدة]”" عن التوقع › 
ولا يجري مثلها في التسابق ؛ فإن البرذون البليد لا يسبق الفرس العربي النجيب › إلا 
عند فرض نكبة في الجواد » وقد يَفْضْل الأخرق في الرمي الماهرَ به » فهلذا مما يجب 
أن كر على الكو الال 


ومما أنشأه الأئمة من ذلك أنهما لو تناضلا على سهم واحد على أن يرمي كل واحد 
منهما فردة » فالأصح الصحة » وقال بعض أصحابنا : لا يصح ذلك › لما أشرنا إليه 


يقال فيه بالعربية : غلا بالسهم غلوة إذا رمئ به بقدر ما يقدر عليه » هلكذا ضبطها وفسرها ابن 
الصلاح في مشكل الوسيط » وقال : إنها أشكلت على مَنْ لا يعرف الفارسية » ثم هي تعب 
بالفاء في أولها » فيقال : ( الفرتاب ) ( الوسيط : ١149/1‏ ) . 

. ) الضبط من( ه؛‎ )١( 

(۲) في الأصل : ١‏ بديعة » . 


كتاب السبق والرمي ٍ ؟ ب ب ب ۳ 
من سجية النضال ؛ فإن الأخرق قد يصيب في تلك المرة والحاذق لا يصيب ٠‏ وإذا 
تعددت الأرشاق » زال هلذا المعنى . 


۷-- هذا الفصل يشتمل على مقدمة لتحزب الرماة > وهي مقصودة في 
نفسها » بل هي بقية أسرار الكتاب » وقد أجملناها وأحَلناها"“ وهلذا أوان الوفاء 
بالشرح » فنقول : إذا تسابق رجلان أو تناضلا » وأخرج كل واحد منهما سبقاً › 
والتفريع على أن المُسْبق يستحق سبّق صاحبه » وهلذا هو الأصح » وعليه تجري مسائل 
[هلذا]“ الكتاب ولايد نل و الشائلة علا صو 
القمار » فإذا فرضنا محللاً » وكنا نعلم أن فرسه في المسابقة يتخلف لا محالة » وإن 
كنا في النضال عرفنا أنه لا يُفلح » فهو ليس بمحلل » والمعاملة عريّة عن التحليل . 
ونص الحديث والمعنئ شاهدان على ذلك » كما تقدم . 

ولو أخرج رجلّ سبقاً » وكان يسابق أو يناضل رجلاً علئ أن صاحبه إن فاز » فله 
السبّق » وإلا أحرز المخرج ما أخرج » ولاشيء على صاحبه . فإن كان ذلك 
المشروط له بحيث لا يُفلح » فهلذه المعاملة لا أصل لها » وهي مسابقة أو مناضلة 
محضة من غير مال » وإن كان المشروط له بحيث يفوز لا محالة » ففي صحة المعاملة 
والحالة هلذه وجهان : أحدهما ‏ الصحة ؛ فإن من أخرج مالاً > وقال لصاحبه : ارم 
غذا + فإن أضبت كذا + فلك هلذا الماك قذلك جاف .وذ جاز نذا فاقضئ الأمر 
أن يسبق المشروط له » ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ؛ لأنه إذا كان يناضله أو 
يُسابقه » فهلذه الصورة تقتضي أن يكونا”؟ على حد المخاطرة » حتى يُحرز المخرج إن 
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فاز » ويستحق عليه صاحبه إن كان الفوز منه . 


)١(‏ كذا في النسختين بالحاء المهملة » مع التأكيد علئ إهمالها برسم حاء صغيرة أسفلها في 
النسختين » وزيادة علامة الإهمال أعلاها في ( ه ؛ ) . 

(6) زيادة من ( ه٤‏ ) . 

(۳) هة :وإذا. 

(5) هة :(يكکون) . 


.4285.5 ل لطس ب حب كتاب السبق والرمي 

ولو کان و ا و و قل 6+ وكان لمجال ديف 
يسبق » فالخلاف الذي ذكرناه الآن جار » ولا فرق » ولو أخرج رجلان سبقين » وكان 
TE‏ رلا سان ياو فالذي يسبق لا محالة عل صورة 
محلل/ يسبق لا محالة ؛ فإن الذي أخرجه لا حكم لإخراجه ؛ فإنه لا يستحق عليه » 
وتسميئّه لاغية » ولو أخرجا سبقين » وبينهما محلل » وكان المحلل يساوي أحد 
ا و الاخن يفتك ¥ محال > الق الباق 
والمحلل في حقه محللان » والخلاف المقدم جار . 

فانتظم من مجموع ما ذكرناه أن الذي يقف محللاً إن كان بحيث لا يتخلف 
لا محالة » فلا معن للمعاملة » وإن كان بحيث يسبق » فالظاهر تصحيح المعاملة » 
وفيه خلاف . 


فهلذا ما أردنا أن نقدمه على فصل التحزب . 


2-26 ومعظم التناضل يقع كذلك » ونحن نصوّره » ثم نندفع في حكمه » فإذا 
تحرّب الرماة حزبين أو أكثر على أن ما يصدر من القرعات من أحد الحزبين يكون بمثابة 
صدورها من رام واحد » وإذا فازو"') > فالسبّق بينهم » فهلذا صحيح » وللكن لا بد 
من استواء الحزبين في الأرشاق والقرعات المشروطة » ولا اعتبار بعدد الرماة » فلو 
كان أحد الحزبين ثلاثة » والحزب الثاني أربعة » والأرشاق مائة على كل حزب » فلا 
بأس » فلو رامئ رجل رجلين » جاز على هلذا التنزيل » فيرمي كل واحد من الرجلين 
سهمآ + ويرمي المناضل لهما-سهمين » وقذلك لى زاس وجل رجالا عل شرظ أن 
يكون على حد الإطاقة » فإن كان لا يفي » ولو رمئ » لتخلف لا محالة » فهلذا يقع 
في النظائر المقدمة في ذلك . 


. » وإذافاز فاز بالسبق بينهم‎ ١: هأ‎ )١( 


كتاب السبق والرمي سي 9/8 

ومما ذكر الأئمة في اعتبار التعديل أنهم إذا كانوا يقتسمون الأعوان » فلا ينبغي أن 
يحكموا القرعة ؛ فإن القرعة تَعْدِل وتجور ؛ فقد يجتمع الحذاق في جانب » 
والخُرق”“ في جانب » بل الوجه أن يقتسموا على اعتدالٍ » فيضم حاذق إل أخرق » 
وكذا في الجانب الثاني » حتئ إن أرادوا بعد ذلك القرعة ٠‏ فلا بأس ؛ فإن القرعة 
تستعمل في القَسْم بعد تعديل الحصص والأقساط . وما ذكرناه أمر كلي بَعْدُ » والبيان 
ن اندها 

[فلو]”'"' تعاقدوا عقد النضال على التحزب قبل تعيين الأعوان » فالعقد باطل ‏ 
لا أصل له ؛ فإنه لم يرد على مَؤْرد معيّن » ولا وجه لالتزام الرماة في الذمة ؛ فَإِنَ الرماة 
هم المقصودون + افيجب أن يتعينوا ٠‏ وهندا بؤكد .ما ذكرناء من الرد عل العراقنين في 
تجويزهم عقدَ المسابقة على الإطلاق » من غير إحضار الفرس . 

ومما يجب الاعتناء بدركه » وبَعْدَه المسائل أن رجلين لو أخذا في النضال » وعقدا 
العقد » ونحن لا ندري أنهما متدانيان في الصنعة أم متفاوتان » فهلذا يبن على أن 
أحدهما لو كان بحيث يفوز لا محالة » فهل تصح المعاملة ؟ وليقع التفريع على 
الأصح . وهو الصحة » ثم نقول : التعاقد مع الجهالة بمبلغ الدراية في الرماية لم يمنعه 
أحد » وهلكذا يكون النضال في الغالب » فلم يشترط أحد جريانه بين المعارف » 
ومسألة الغريب الطارق سنصفها في آخر الفصل » إن شاء الله تعالئ » وهي شاهدة لما 
ذكرناه » ثم إذا تعاقدا وبانا متدانيين » فلا كلام » وإن بانا متفاضلين » لم يخف 

ونقول بعد ذلك : لو اجتمع أخرقون في حزب » وحذاق في حزب » فهلذا كما لو 
رام ناضلٌ أخرق » وقد مضى التفصيل فيه » ولأمثال هلذا قدّمنا المقدمة . 


۹- ونحن الآن ننعطف على ما ذكرناه من فصل القرعة » فنقول : إن 
اقترعوا/ ثم نشؤوا رضأ بما اقتضته القرعة » فلا بأس » ولا منع ؛ فإنهم لو تحكموا ١هي‏ 


(۲) في النسختين : « ولو» . 


۲۸٦‏ كتاب السبق والرمي 
بذلك » جاز . وإن قالوا : رضينا بما اقتضته القرعة » ثم فرض رجوع عن هلذا 
الرضا » جاز . وإن استمروا على الرضا » ولم يُنشئوا رضاً بعد انفصال الأمر بالقرعة › 
ناقام اناف افا غير کے الزن فى سك الان واس كو نوسلين ارين 
باطل » ولا يمتنع أن يُحتمل في معاملة مبناها على الخطر » والأوجه المنع » وذلك 
الاحتمال بعيد ؛ فن الخطر في مقصود العقد إن احتمل » فلا ضرورة في غيره . 

ووراء ما ذكرناه تأنق في التصوير يُسقط هلذا ؛ فإن ذلك إن فرض بعد العقد › 
فالعقد باطل لما قدمناه من اشتراط نزول العقد على معينين » وإن فرض قبل العقد » 
فالعقد يقع على معينين » فلتكن القرعة إذا كان التراضي يقع بعدها » ومن ضرورة إنشاء 
العقد الرضا بالذين تقع الإشارة إليهم . 


3-3 ومن أغمض ما يجب الاعتناء به فى التحزب تصوير المحلل » فلو تحزب 
الرماة حزبين » وأخرج كل واحد قا وكان مع الحزبين حزب محللون » فهلذا 
جائز »› والأحزاب كالأشخاص 3 وإن سبق أحد الحزبين 2 ولم يسبق الحزب الثاني 2 
فجائز » وهو كما لو ترامیٰ رجلان وأحدهما مُسْبق دون الثانی : 


ولو تحزب حزبان » وقال أحد الحزبين لواحد منهم : أنت ترمي وتستحق إن 
فزنا » وإن فاز أصحابنا » فلا سبق عليك من بيننا » ونحن نغرم السبّق دونك » فهلذا 
الشخص من هنذا الحزب على صورة المحلل » والحزب الثاني أخرجوا أسباقهم » فهل 
يقع الاكتفاء بما صورناه ؟ في المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنَّ ذلك كاف لوجود 
المحلل » والأصح ‏ أن ذلك لا يكفي ؛ فإِنََ المحلل هو الذي إذا فاز » استبد 
بالأسباق » وليس الأمر كذلك في الصورة التي ذكرناها » فإن حکمها" أن هلؤلاء 
الذين فيهم المحلل لو فازوا » فأسباق الآخرين مورّعة عليهم » فليس يستبدٌ المحلل ؛ 
إذاً فليس محللاً . 

ولو شرط الحزب الثاني لواحد منهم ما شرطه هلؤلاء » فانطوئ كل حزب على 


. أي تستحق كواحد منا » والمعنو يقسم لك في الفوز » ولا يقسم عليك في الغرم‎ )١( 
حكمنا).‎ ١: ٤ه (؟)‎ 


كتاب السبق والرمي سسب 9/9 
محلل ٠‏ على الصورة التي ذكرناها » ففي هلذه الصورة وجهان مرتبان على الأول » 
وهلذه الصورة أقرب إلى الصحة › > لاشتمال كل حزب على محلّل » والوجه المنمٌ ؛ 
فإن المخلل مين يفون بالاسباق > ولو شرط كل حزب [كلّ]''' الفوز لمحللهم » فهلذا 
ممتنع علئ كل وجه ؛ لأنه يكون فائزاً برمي من غيره ¢ ولا سبيل إلى احتمال هلذا 3 
وقد نجز الغرض في تصوير المحلل في الأحزاب » وذكر محل الوفاق والخلاف . 


37١‏ ومما يليق بحكم التحزب أن أحد الحزبين إذا فازوا » فسبق الآخرين 
مقسوم عليهم بالسوية » وإن لم يصب بعضهم شيئاً ؛ فإنهم كالشخص الواحد » وعلئ 
هلذا الوجه يتفق الترامي » ولو شرط رجال كل حزب أنهم إن فازوا » فالسبّق مقسوم 
بينهم على أعداد إصاباتهم » حتر' ا ل لم 

يجز ؛ لأنه لو جوز يُفضي إلى أن يتمم بعضهم الأرشاق ولا يس يستحقٌّ شيعا ؛ إذ لم 
يصب » ويكون المصيبون مستحقين بأرشاقٍ ناقصة عن أرشاق الحزب الثاني > فإذا 
تصور هنذا » فالمسألة محتملة مع هلذا » بناءً على الغرر الذي هو عماد المعاملة , 
وليس يُنكر هلذا الاحتمالَ فقيه › مع أنه لا خلاف أن/ مطلق المعاملة مع التحزب 
لا يقتضي ذلك ٠‏ بل يقتضي تنزيل كل حزب محل شخص . وإذا اتفق إحراز السبق » 
فهو في العقد المطلق مقسوم على رجال الحزب الفائزين بالسويّة . 

ولو تحزبوا وتعاقدوا » فمو رجلان » فاختار أحد الحزبين أحدّهما » واختار 
الحزب الثاني الثاني » ثم خرج أحدهما أخرق » والثاني حاذقاً » فلا خيار » وقد جرى 
التعاقد على الإبهام » فلا تيع » ولا نقض » وهلذا فيه إذا كانا في التحزب » فجرئ 
ما جرى » ثم أنشىء العقدٌ بعده ؛ فإن هلذا لو خطر بعده » لم يحتمل بحكم العقد ء 
وخرج على الإلحاق بالعقد » وقد مضئ . 

ولو جرئ ما وصفناه على الحد الذي ذكرناه » ثم تبيّن أنَّ أحدهما ليس برام أصلاً » 
فقد قال الأصحاب : نتبين أن ذلك الأخرق ساقط » فإذا سقط » سقط مقابله » وهلذا 
فيه مستدرك عندي ؛ فإن كان الأخرق بحيث لا يتمكن من أخذ قوس ونزع وتر » فالأمر 


)001 في الأصل : ١‏ على » . 


ش١‎ 
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كتاب السبق والرمي 
على ما ذكرناه من السقوط » وإن كان يتمكن من نزع الوتر وإرسال السهم » وللكن كان 
ما اعتاد الرمي قط . ولا يُعد مثله رامياً » فهلذا فيه احتمال > وقد يتطرق احتمال إلى أن 
مثل هلذا هل يرام مع العلم بحاله » فيجوز أن يقال : يُرامّ لتصوّر الرمي منه › 
ويجوز أن يقال : لا يرام ؛ فإن إقدام مثله على الرمي خطر لا فائدة له فيه » وقد يجر 
عليه ضرراً بِيّناً » فلا ينبغي أن يسوغ مثله . وقد نجز الغرض . 

ا 


و 


۲- إذا كان يتناضل رجلان » ففضل أحدهما صاحبه بقرعات » فقال 
المفضول : حط فضلك » ولك على كذا » فهلذا لا يسوغ » سواء جوزنا إلحاق الزيادة 
أو منعناه ؛ فإن مقابلة الفضل بالمال لا مجيز له » سواء قدرت المعاملة جائزة أو لازمة 


وهلذا بين 1 
[ ه او 200 


: o 
فاا جائو + وكذلك الى د طاآن مط الا اريت جار ولك‎ 

وإذا كان في وسط القرطاس الذي هو المطلوب علامة » فوقع التشارط على أن 
إصابتها تخرج إصابة ما حواليها من القرطاس ٠‏ قال العراقيون : في جواز ذلك قولان : 
أحدهما ‏ لا يجوز ؛ فإن من أصاب القرطاس ء فقد أبلغ في الحذق » والرمئ وان 2 
فقد يصيب تلك العلامة أخرق على وفاق » فحنا عد اا وهلذا يضبطه أن 
تكون تلك العلامة بحيث يندر قصدها » وإذا اتفقت إصابتها حملت على الاتفاق" › 
فينشأ منها الخلاف الذي ذكرناه . 


. في الأصل : « فرع»‎ )١( 
.» هة :«الوفاق‎ )۲( 


1۸۹ 


كتاب السبق والرمى 


ثم ذكر الشافعي الصلاة في المضربة والأصابع''' ومقصود هلذا الفصل يتعلق 
بالصلاة والطهارة . والله المستعان : 


)١(‏ ر. المختصر : 77/0 وعبارة الشافعي : « والصلاة جائزة في المضربة والأصابع إذا كان 
جلدّهما ذكيا مما يؤكل لحمه » والمضربة معروفة » أما الأصابع » فلعلها ما يعرف الان بالقفاز 


والله أعلم . 


كتاب الأيمان 34١‏ 


/ 


4 الأصل في الأيمان الآيات المشتملة على ذكرها وبيان كفارتها . وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمئن بن سّمّرة : « يا عبد الرحملن لا تسأل 
الإمارة ؛ فإك إن أوتيتها عن مسألة » كلت إليها » وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها » وإذا حلفت يميناً » ورأيت غيرّها خيراً منها » فكفّر عن يمينك ثم ائتِ الذي هو 
خير منها »27 . واليمين تحقيقٌ الشيء وتقريره بذكر الله تعالئ » أو باسم من أسمائه » 
أو بصفة من صفات ذاته » نفياً وإثباتاً في الماضي » وإقداماً وإحجاماً في المستقبل . 
يقول الرجل : « بالله ما دخلت الدّار » يقرر به نفي الدخول - ويقول : « والله لقد 
دخلث الدّار» » فيقرر به إثبات الدخول » وفي المستقبل يقول : « والله لأدخُلنٌ 
الدّار » » ويقول : « والله لا أدخلٌ » . 


وحقيقة مذهب أبي حنيفة”"' رحمة الله عليه في تحقيق اليمين أنها تحقيق الوعد بما 


يكفر بضدّه » وقيد بالوعد ؛ فإنَّ اليمين على الماضي لا تنعقد عنده » ومعنى قولهم بما 
يكفر بضده أن قوله : والله لأفعلن كذا فيه تعظيم الرب تعالئ » والإنسان يكفر بضده . 
وإذا قال : إن دخلت الدّار » فأنا يهوديٌ » ففيه تعظيم الإسلام » والإشعار بامتناع 
الخروج منه » والمذكور في اليمين ضده المجتنب . 


)١(‏ حديث عبد الرحملن بن سمرة متفق عليه ( ر . البخاري : الأيمان والنذور » باب قول الله 
تعال : لا يُوَاحِدَكُمٌ آله ْو ف يسيك € [البقرة : ]۲۲١‏ » ح۲۲٦1‏ . مسلم : الأيمان › 
باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه » 
ح٥۱7‏ ) . 1 

(۲) ر. مختصر الطحاوي : ۳۰١‏ » مختصر اختلاف العلماء : ٠٠٠١/۳‏ مسألة ۱۳۴۷ » 


. ٠٠٠١/۲ : الهداية‎ » ۱١١١۸ : المبسوط‎ 


۳ نے سن | اق 
ثم إن الشافعي ذكر في صدر الكتاب“ ما يُقِسّم به » والألفاظ المستعملة في 
القسم » وما يقع منها صريحاً » وما يقع منها كناية . 


۶ 


56 قال : « من حلف بالله تعالئ أو باسم من أسمائه. . . إل آخره »20 . قال 
الأئمة : الألفاظ الدائرة في الأيمان تقع في أربعة أقسام » ونحن نذكرها » ونمهد 
قواعدها » ونوضح طرق الأصحاب فيها » ثم إذا نجزت » نذكر مسائلَ مرسلةً في 
الألفاظ » ونلحق كل مسألة بقسم من الأقسام » إن شاء الله تعالئ . 

فالقسم الأول إذا قال : بالله » أو قال : والله » أو ذكر اسما آخر من أسماء الله 
تعالئ : مايرجع منها إلى ذاته » أو إلى صفات ذاته » أو إل صفات أفعاله › 
كالخالق » والرازق » فهلذا هو القسم الأعلى في ترتيب الألفاظ . قال الأصحاب : إذا 
لو با بها رديار E E‏ حو الف حكن NE E‏ 
نو غير اليمين » على ما سنذكر ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ وجة التورية ومحملها”" ‏ فلا 
يُقبل ذلك منه فيما يتعلق بحق الآدمي » وهل يُقبل قوله فيما بينه وبين الله تعالئ ؟ قطع 
القاضي بأنه لا يُقبل بينه وبين GL a‏ 
هل تقبل التورية بينه وبين الله تغال ](4) وذكرهما شيخي علئ هلذا الوجه أيضاً . 

توجيه الوجهين : من قال : تقبل » احتج بأن التورية إذا كانت محتملة ممكنةً › 
فالأصل قبولها وثبوتها باطنآ » بدليل” ما لو قال لزوجته : أنتٍ طالق » ثم/ زعم أنه 


. ۲۲٤/٠: ر. المختصر‎ )١( 
1۴۴6: وب المشصر‎ 0 


(۳) ه٤‏ :(ومحلها) . 
() عبارة الأصل : ١‏ وفي بعض التصانيف في أنه هل تقبل التورية بينه وبين الله تعالئ » فيه 
وجهان » . 


(0) ه٤‏ : « كما لو قال لزوجته » . 


كتاف الأبماة: عحصححت س ا 
أراد طلاقاً عن وثاق » فهو مُديِّنُ في الباطن » وإن لم يُقبل منه ذلك في الظاهر › 
والطلاق أولئ بالوقوع والنفوذ . 

ومن نصر الوجه الثاني » احتج بأن الكفارة تتعلق باللفظ المحترم الذي أظهره ٠»‏ ثم 
خالف . وإضمار ما يخالف اللفظ لا يُسقط ما ذكرناه من إظهار اللفظ ومخالفته » 
وهلذا لا يتحقق في لفظ الطلاق » وقد ذكر الأصوليون أن من صرّح بكلمة الردة › 
وزعم أنه أضمر تورية » فإنه يكفر ظاهراً وباطناً . 

وذكر العراقيون في طريقهم أن من قال : ١‏ بالله لأفعلنَ » » ثم زعم أنه أضمر 
« وثقت بالله » » ثم ابتدأ قوله « لأفعلن » فهلذا مقبول منه » ولم يفصلوا بين الظاهر 
والباطن » وحق الله تعالئ وحق الآدمي » وهلذا زلل لا يعتمد مثله » ولا يعتد به 
أصلاً » ولا آمن أن يكون الخلل في نقله من ناسخ . هلذا بيان أصل المذهب في القسم 
الأول . 1 

2-35 والقسم الثاني إذا حلف بصفة من صفات الله » فال وقد اله 
وعلم الله وكلامه ‏ والصفاث الأزليّة [معلومة]”'' ‏ ومن الألفاظ الملتحقة بذكر الصفات 
أل يفول وجلال ال توقيريالة ووه نوما قن نو كلك ينا يلال غلى الات أن 
على صفة أزلية من صفات الذات”" . 

قال الأئمة : إن نوى الحلف بهلذه الصفات . أو أطلق ذكرها » ولم ينو ولم يُوَرٌ » 
فهو حالف ٠‏ وإن نوئ غير اليمين وورّئ » قبل بينه وبين الله تعالئ » وهل يُقبل في حق 
الآدمي [ظاهرا] 29 ؟ فعل وجهين . 

وإذا أطلقنا حق الآدمي » أردنا الإيلاء عن المرأة وما يُثبته لها من طلبة . هلذه 
الطريقة المشهورة . 

ومن أصتحابنا من الحقّ هنذا القسم بالقسم الأول في كل تفصيلٍ تقدم » وهلذا 
)١(‏ زيادةمن(ه:ة)و(ق). 
(0) في ( ه٤‏ ) : ١‏ مما يدل على الذات . أو على صفة الذات » أو على صفة أزلية من صفات 


الذات » وفي ( ق ) مثل الأصل تماما . 
(9) زيادة من( ه٤‏ ) . 


کا ي س ل ا ين لان 
متجه ؛ فإِلّه صرح بما يصح الإقسام به » وذكر صلةٌ تعَدُ صريحاً في القََ > فلا يبقئ 
فرق . 

وذكر العراقيون طريقة ثالثة » وقالوا : إذا ذكر القدرة » والعلم » والكلام » وزعم 
انه ووی فل مته ظاهر ا ب روباط ولق أظلق + كان الفا .ولو قال + ولال الله 
وكبريائه » فهلذا يلتحق بالقسم الأول » والفرق أن الصفات التي ذكرناها متعلقة 


بمتعلقاتها » وقد تطلق ويراد المتعلقات ٠‏ فيقول القائل : رأيت اليوم قدرة الله تعالئ »› 


وهو يريد مقدوره » وقد لا يتحقق هلذا الوجه في الجلال والكبرياء . 

وهلذا تخييل لا حاصل وراءه ؛ فإن الإنسان قد يقول : عاينث كبرياء الله » كما 
يتجوز بمثل ذلك في القدرة وكل متعلق من الصفات الأزلية . 

37 القسم الثالث ‏ إذا قال : أقسمت بالله » أو قال : أقسم بالله لأفعلن › 
أوقال : حلفت ٠‏ أو أحلف » فقد قال أرباب اللسان : الجالب للباء في قول الحالف : 
( بالله ) إضمار أقسمت ٠‏ أو أقسم » أو لفظ في معناهما » فإذا قال : أقسمت بالله » أو 
قال أقسم بالله » فهلذا تصريح بجالب الباء » أما حكمه في غرض الفقه » فالطريقة . 
المشهورة أنه إذا قال : نويت بقولي : « أقسمت » إخباراً عن قسم مضئ » وقصدت 
بقولي : « أقسم » إشعاراً بقسم سيكون مني/ في مستقبل الزمان » فهلذا مقبول منه 
ظاهراً » وإذا صدق » فلا شك في قبوله باطناً » وإن قصد إنشاء يمين » كان حالفاً على 
ا و الیو و كينا ولو ر لوج الذي كر ي ابا 
وجهان : أصحهما ‏ أنه لا يكون حالفاً » ووجهه أن أقسمت صريحٌ في الماضي › 
وأقسم صريح في الصلاح للمستقبل ؛ فلم يأت بلفظ صريح في الإنشاء . 

والوجه الثاني أن مطلق لفظه يمين ؛ فإن العرف جار مطرد باستعمال هلذه الألفاظ 
في إرادة الإنشاء لليمين » والعرف يقيد الألفاظ الد 

" وقال صاحب التقريب : من أصحابنا من فرق بين قوله : أقسمت » وبين قوله : 
أقسم '' ؛ فإن قوله : أقسمت صريح في الإخبار عن الماضي لا يصلح للإنشاء » 


0 مان الفوشين شافط عن س 


كتانث الأنمان. ٠‏ ن ا 
وأقسم يصلح للحال والاستقبال جميعاً » وهلذا بعيد » لا حاصل له ؛ فإن هنذا التردد 
كله فيه إذا أطلق ولم ينو » وإذا سلم صاحب هنذا الوجه أن أقسم » متردد » فالتردد 
كافب في افتقاره إلى النية » ثم العرف هو المعتمد عند من يجعله يميناً في الإطلاق › 
وهلذا يجري في «أقسم» و« أقسمت » » وما ذكره المراوزة أنه لو قال : « أشهد 
بالله » » أو « شهدت بالله » » فهو كما لو قال : « أقسمت » » و« أقسم » . 


وقال العراقيون : « أشهد » و« شهدت » كناية لا تعمل من غير النية وجهاً واحداً ؛ 
فإن الشهادة لا تستعمل فى الأيمان عموماً » بخلاف « الإقسام » وما يصدر منه من صيغ 
الألفاظ » وهلذا حسن متجه . 

وذكر صاحب التقريب أن المُلاعن إذا قال في لعانه : أشهد بالله » ثم كان كاذباً » 
فهل تلزمه الكفارة ؟ فعلى وجهين » وهما يقربان عندي من اختلاف القول في أن 
المُولي هل يلتزم الكفارة » ووجة الشبه أن الإيلاء من مقتضيات الفراق » وكأنه - في 
قولٍ ‏ خارج عن الأيمان المحضة » واللعان بهلذه المثابة ؛ فإنه يبت التكاح » ويوجب 
الفراق ويوقعه » وهلذا فيه إذا زعم أنه نوى اليمين » أو قلنا : مطلقة يقتضي اليمين إذا 
لم يكن تورية » ففى الكفارة ما ذكرناه . 

ومن لطيف القول في ذلك أنه وإن ورّئ يمكن أن يقال : الوجهان جاريان في 
الكفارة » فإن الألفاظ معروضة عليه في مجلس الحكم » وسنوضح أن التورية لا أثر لها 
في الأيمان الجارية في مجلس الحكم » إن شاء الله تعالئ . 


2-26 ومما يتم به مقصود هلذا القسم سؤال وجواب عنه : فإن قيل : قد ذكرتم 
[أن الجالب للباء فى الحلف إضمار أقسمت أو أقسسه]”) ثم ألحقتم قوله : « بالله » 
بالقسم [الأول]7) وألحقتم قوله : « أقسم. بالله » بالقسم الثالث » والصريح حقه أن 


. » عبارة الأصل : « أن الجالب للباء في قول الحالف . أقسمت أو أقسم‎ )١( 
. » في الأصل : « الأعلى‎ )۲( 


اب بجر يي أ اتان 

قلنا : إذا قال : « أقسمت » » فهو موضوع للماضي » وإذا فسّر مُطلق اللفظ لفظه 
بالإخبار عما مضئ » كان التفسير منطبقاً علئ ما مضئ » وكذلك القول في أقسم » » 
وإذا قال : « بالله » » فهلذا في صريح اللغة عقد يمين في الحال لا تردّد فيه بين الماضي 
والمستقبل » فكأن حذف المضمر الجالب أوجب تخصيص اللفظ بالإنشاء » ثم يُفرض 
فيه/ جالب يليق بهلذا الغرض » وهلذا بيّن لا خفاء به » وكم من مضمَرٍ يقدره 
النحوي » واللفظ دونه أوقع » وهلذا بمثابة قولهم : « ما أحسنّ زيداً » تقديره : 


بستنم زيذا > وهلذا التقدير لو صرح به 3 لأفسد معنى التعجّب أصلاً ٠‏ ونظير 


ذلك كثير » ومهما”'' أطبق العرب على مضمر يحذفونه » فذلك لاعتقادهم أن الحذف 
أولئ فى إفادة المقصود . 
وحكئ العراقيون نصاً عن الشافعي أنه قال : إذا قال : أقسمت بالله . أو أقسم 


849 القسم الرابع ‏ إذا قال : أقسمت أو أقسم . ولم يذكر المقسم به » ولم 
بجر في كلامه اسماً معظماً من أسماء الله تعالئ » فلا يكون حالفاً وإن نوئ ؛ فإن 
التعويل في اليمين على ذكر اسم معظم من أسماء الله تعالئ » أو من أسماء صفاته » فإذا - 
أخلئ كلامه عنه » لم ينعقد يمينه وإن أضمر الحلف بالله تعالئ » وقد اتفقت الطرق 
على ذلك » وقال أبو حنيفة”" : إذا أضمر ذكر الله تعالئ » ونوى الإقسام به » وقد 
قال : أقسمت » كان حالفاً » وذكر العراقيون أنه لو قال : والموجود » أو الشيء ء 
وزعم أنه أراد الرب تعالى » فلا يكون حالفاً » لأنه لم يذكر اسماً معظماً » وقد أوضحنا 
أن التعويل في اليمين على تأكيد الكلام بذكر اسم من أسماء الله تعالئ أو صفةٍ من 
الصفات الأزلية . 


وقد تمهدت الأقسام الأربعة » وهي القواعد . 


. » أي شىء حسن زيداً‎ ١: ٤ه‎ )١( 

(؟) ومهما : بمعنئ : وإذا . 

() ر. مختصر الطحاوي : "٠5‏ » المبسوط : 175/8 » الهداية : 401/7 » حاشية ابن 
عابدين : ۳/ ٥٤‏ : 


كتاب‌الأيمان ب 14۷ 


١٠--ونحن‏ نبتدىء بعد هلذا ببيان المسائل الزائدة على ذكرنا » ونبدأ بتفصيل 
القول في الصّلات التي يقع الإقسام بها » فنقول أولاً : الأصل في صلة القسم الباء » 
والجالب لها لفظ يصدر”'' من الحلف أو الإقسام أو الإيلاء » ثم الواو تخلف الباء 
وتبدلها » فيقول المقسم : والله » والبدل لا بد وأن يقصر عن المبدل قصوراً لا يظهر 
في مجاري الكلام » وقصور الواو أنه لا تتصل في القسم بالضمير بخلاف الباء » فإنك 
تقول به لأفعلن » ولا تقول : وه لأفعلن . 


ثم أقاموا التاء مقام الواو » لأصل قريب من الاطراد عندهم في إقامة التاء مقام 
الواو ؛ فإنهم قالوا : تخمة » وتراث » وتهمة » من الوخامة » ومن قولهم : ورث » 
والتهمة من الوهم » فلما وقعت التاء بدل البدل » ظهر قصورها » فلا تلف متصلةً بغير 
قولهم ‏ الله » فيقولون : تالله » قال الله تعالئ مخبراً عن إبراهيم عليه السلام : « وبال 
لتكِيدَنَ صم € [الأنياء : 09 فإذا قال القائل : تالله » فالذي نص عليه هاهنا أنه بمثابة 
قوله بالله ووالله » وهلذا ما نص عليه في الإيلاء أيضاً . ونص في القسامة على أنه ليس 


فمن أصحابنا من جعل في المسألة قولين : أصحهما ‏ أن التاء كالباء » والواو › 
والثاني - أنها ليست صريحاً ؛ لأن العادة لم تجر باستعمالها » وقال المحققون : نقطع 
القول بأن قوله تالله كقوله بالله » فإن الصّلتين في هلذا الاسم مستويتان باتفاق مذاهب 
العرب » وما ذكره في القسامة محمول على تصحيف القراء والناسخين » وفي كلام 
الشافعي تم ما يدل/ على هلذا ؛ فقد”" قال الشافعي رضي الله عنه : « يا الله » لا يكون 
يمينا » ثم قال في سياق الكلام : وليس بيمين بل هو دعاء » وأراد بالدعاء النداء » 
ولا يتجه إلا ما ذكرناه”" » فإن جرينا على قطع القول ‏ وهو الأصح - فلو قال القاضي 


. يصدر : أي يشتق . وفى ( ه٤ ) : لفظٌ مصدر‎ )١( 

1 ١ . قيل ؟‎ ٠: ٤ه‎ )۲( 

)۳( زاد الغزالي في تعليل الخطأ في نقل كلام الشافعي » فقال : « أو أراد ما إذا قال القاضي : قل : 
« بالله » فقال : « تالله » لا يكون يمينا » ويجري ذلك في كل صيغة » . ( ر . البسيط : جزء٦‏ - 
ورقة : *٠‏ شمال ). ١‏ 


0 ادهل کتاب الأيمان 
لمن يستحلفه : قل بالله » فخالفه وقال : تالله » قال الأصحاب : لا يحسب ما جاء 
به » واليمين معروضة عليه بعد » وليس هنذا من جهة أن التاء في هلذا الاسم لا تقوم 
مقام الباء » وللكن السبب فيه أنه خالف القاضي » وحق المستحلّف أن يحلف على 
موافقة الاستحلاف . 


ولو قال القاضي : قل بالله » فقال : بالرحمئن » لم يكن حالفاً حلفاً محسوباً » لما 
ذكرناه . ولو قال : قل بالله » فقال : والله » فهلذا لم أجد له ذكراً » وفيه تردد ؛ من 
جهة أن الواو والباء لا يكادان يتفاوتان في مجاري الكلام . وهما متساويتان في 
الظهور . 

ولا يمتنع ألا يُجعل حالفاً ؛ من جهة المخالفة » كما لو استعمل التاء » والعلم 
عند الله تعال . 

ولو قال : قل بالله العلي الذي لا إلله إلا هو . فقال المستحلف : بالله واقتصر ء 
فهل يكون ناكلاً عن اليمين ؟ فيه خلاف سيأتي في موضعه › إن شاء الله تعالئ » وسبب 
الخلاف أنه وافق في الحلف بالله » وامتنع عما بعده مما يُعدَ تغليطاً في اللفظ . 

وإن قلنا : تالله بالتاء ليست بمثابة قول القائل بالله بالباء » فالمراد أن هلذا يلتحق 
بالقسم الثالث » وهو إذا قال : أقسمت ٠‏ أو أقسم بالله » وهلذا ضعيف لا وجه له » 
وما تكلفه بعض الأصحاب من ندور هلذه الصلة في الاستعمال » فهو غاية الإمكان . 


١0أ3-‏ ولو قال : الله لأفعلن » فهلذا يُذكر على وجوه : منها أن يقول : الله 
بالرفع » فيقع الاسم المعظم مبدوءاً به » وليس معه صلةٌ قسم . والجواب أنه لا يكون 
حالفاً إلا أن ينوي الحلف » ولو أطلق لا تكون يميناً . 

ولو قال : الله »> بخفض الهاء » فلو نوى اليمين » كان يمينا » ولو أطلق › 
فوجهان » وظاهر النصّ يشير إلى فرض المسألة في الرفع » ولذلك قال : لا يكون 
يمينا إلا أن ينويها » ثم قال : لأنه كلام مبتدأ » وهلذا إنما يتجه في الرفع ٠‏ فإذا 
خفض » أشعر بالصلة الخافضة وإن لم يأت بها » وقد تفعل العرب ذلك » ولسنا نطوّل 
بذكر الشواهد فيها . 


كتاك الأريناة 2 ی ت 

ولو قال : الله بنصب الهاء » فإن نوى اليمين » كان يميناً وإن أطلق » فوجهان 
مرتبان على الخفض » والأَوْلئ هاهنا أن يكون يمينا في الإطلاق » ومن صار إلى أنه 
يمين في الإطلاق حمل النصبٌ على نزع الخافض › وهلذا غير متجه » وقد نطقت 
العرب بهلذا أيضاً . 

375- ولو قال به » يأتي بلام مشدّدة » ولم يأت بعدها بألف ؛ فالذي ذكره 
معناة الرطوبة [وضورتها بله]”"© وليسن ذاكرا اسه الله وان فيخي يقول": إن توي 
يميناً » كان يميناً » وحمل حذف الألف على اللحن » وهلذا يعضده جريانه على 
الألسنة على هنذا الوجه على ألسنة المحصلين » فضلاً عن العوام » وقد يستجيز العرب 
حذفٌ الألف في الوقف ؛ فإن الوقف يقتضي إسكان الهاء » فيجتمع ساكنان » وقد 
يستجيز العرب حذف أحدٍ الساكنين » والوجه الإتيان بالألف ؛ فإن اجتماع السّاكنين في 
الوقف سائغ . 

ولو قال : وحقّ الله تعالئ/ أو قال : وعظمة الله تعالئ » فقد تمهد تفصيل المذهب 
في الحلف بصفات الله » ولا يخفئ أنه لو قال : وخََلّْق الله وإحياء الله » ورزق الله 
تعالئ » فليس حالفاً لأنه أقسم بخلق » والخلق والمخلوق واحد . 

ولو قال : وحقٌّ الله » فالذي صار إليه أئمة المذهب أن ذلك كناية ؛ فإن قوله : 
وحق الله متردد بين الواجبات التي تجب لله تعالئ على عباده وبين استحقاقه الألوهية › 
وموجب التردد الالتحاق بالكنايات » وإنما تردد القول في هلذا اللفظ مضافاً » وإلا 
فالحق من أسماء الله تعالى » وأبعد بعض أصحابنا » فألحق قوله : وحقٌ الله بالحلف 
بصفات الله تعالئ » وهلذا لا أصل له . 

وإذا قال : وعظمة الله » فالأصح أنه بمثابة الحلف بصفات الله تعالئ » ومن 
أصحابنا من نزّله منزلة قوله « وحق الله تعالئ » » وهلذا لا اتجاه له » ومتعلق”" هنذا 


. الرطوبة : أي من البلل‎ )١( 


(۲) زيادة من ( ه٤‏ ) . 
(۳) هه :« وللكن يتعلق هلذاالقائل » . 


سس ههيب كتاب الأيمان 
القائل أن الشافعي جمع بين قول القائل : « وحق الله تعالى » وبين قوله : 
« وعظمة الله ) . 

وإذا قال : « وحرمة الله » » فقد قال بعض الأصحاب : هو كقوله : « وحق الله » 
ومال طوائفٌ من المحققين إلى أنه بمثابة الحلف بصفات الله تعالئ . 


27 ولو قال : ١‏ لعمرٌ الله » فهلذا مما اختلفوا فيه أيضاً › فمنهم من جعله 
إقساماً ببقاء الله تعالئ » فيلتحق بالإقسام بصفات الله تعالئ » ومنهم من جعله كناية . 

وكان شيخي يفصل بين أن يقول : وعَمرٌ الله وبين أن يقول : لعمرٌ الله » ويقول : 
الصلة المشهورة في القَسّم الواو » والباء » واللامُ في قولهم لعمرٌ الله ليس من صلات 
القسم » حتى قال أهل التحصيل''' : تقدير الكلام إذا حمل على القسم أن يقال 
لعمرٌ الله ما أقسم به » وهلذا التفصيل حسن . 

ومن أصحابنا من ألحق اللفظين بالكناية : ما يستعمل بالواو وما يستعمل باللام ؛ 
لأن العَمْر بمعنى البقاء ليس بالشائع . 

ولو قال : « وايم الله » فهلذا مما اختلف الأصحاب فيه ؛ فذهب طوائف إلى أنه 
يلتحق بالحلف بصفات الله تعالئ ؛ فإن قوله « ايم الله » [أصله]”" أيمن الله » والأيمن 
جمع اليمين » فكأنه قال : حلفت بالله » وغلا غالون ؛ فقالوا : هو كما لو قال : 
بالله ؛ فإن هلذا شائع مستفيض في العرف » ولا معن له إلا ما ذكرناه . 

ومن الأصحاب من ألحقه بالكناية . 


. أهل التحصيل : هم النحاة كما صرح بذلك الغزالي في البسيط‎ )١( 
وقد علق ابن الصلاح علئ مسألة ( عمر الله ) قائلا : « وجه من قال : إنه كناية : أنه ليس‎ 

من الشائع في العرف استعماله في صفة البقاء » لأنه ليس فيه شيء من أدوات القسم . وتقرر في 
علم العربية أن تقدير ( لعمر الله ) : ما أقسم به » أو قسمي ٠‏ أو نحو هلذا » وليس ذلك الوجه 
بشيء ؛ فإن استعماله في القسم شائع في لسان العرب » حذف الخبر منه تخفيفاً ؛ لكثرة 
الاستعمال » كما حذف في قولهم : ( بالله ) الفعلٌ » وهو : ( أحلف ) » أو ( أقسم ) . والله 
أعلم » . ( ر . هامش الوسيط : )۲٠۷/۷‏ . 

(۲) في النسختين : صلة . والمثبت من البسيط للغزالي . وأيدته (ق ) . 


كتات الأماق: ب س 
ولو قال : ١‏ عليّ عهد الله » أو قال : ١‏ وعهد الله » » فهلذا كناية محضة باتفاق 
الأصحاب . 

9275 ومما بقي من الكلام في الألفاظ أنه لو ذكر اسماً من أسماء الله تعالى 
لا يختص به كالعليم والرحيم والجبار » فقد كان شيخي يقول : في القلب من هنذا 
شيء » ثم كان يميل إلى أنه كناية » وليس كقوله : والموجود ؛ فإنه ليس من أسماء الله 
تعالئ » ولا تعظيم في لفظه » وألحق بما ذكرناه ما لو قال : والحقٌّ ؛ فإنه مشترك »› 
وإن ذكر في أسماء الله تعالى . 

وقد نجز الكلام في ألفاظ الأيمان تمهيداً أولاً » وتفريعآ لآحاد المسائل . 

اه 


ا 


قال : « ومن حلف بغير الله تعال ٠‏ فهو يمين مكروهة . . . إلىا آخره )230 . 

- يكره الحلف بغير الله » فلا ينبغي أن يقول من يريد تأكيداً : « وحق 
محمد » والكعبة » وما أشبه ذلك » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان 
حالفاً » فليحلف بالله أو فليصمت »° وروي « فليسكت »/ وقال عمر رضي الله عنه 
سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي فقال : ١‏ ألا إن الله تعالى ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم »" فإن قيل : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العشّراء : 
« وأبيك لو طعنت في خاصرته لحل لك )”2 قلنا : جرئ هلذا في كلامه صلی الله عليه 
وسلم من غير قصدٍ كما يقول الواحد منا : لا والله وبلئ والله من غير أن يجرد إلى 
الحلف قصداً . 


. ۲۲۳/۰: ر . المختصر‎ )١( 

(۲) حديث « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » متفق عليه من حديث عمر رضى الله عنه 
( البخاري : الأيمان والنذور » باب لا تحلفوا بآباتكم ح۷٤٦1‏ » مسلم : الأيمان 5 النهي 
عن الحلف بغير الله تعالئ ح 15457 ) . 

(۳) حديث ١‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » هلذا جزء من حديث عمر السابق . 

(4) سبق هلذا الحديث في الصيد والذبائح . 


۵ يى 


الل تت .کات الایان 

ثم قال الشافعي في الحلف بغير الله 0 خشئ أن يكون معصية » فتردد أصحابنا 5 
فقال قائلون : هلذا ترديد قول من الشافعي » وقد يشهد لكونه معصية مطلق قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » والأصح القطع بأنه مكروه 
وليس بمحرّم » ولفظ الشافعي محمول على مبالغات المتحرجين . 

275 ومما ألحقه الأصحاب بذلك أن قالوا : الاستكثار من اليمين بالله تعالئ 
من غير حاجة مكروه » ولفظ الشافعي : « وأكره الأيمان على كل حال » قال الله 
تعالیٰ : « ولا لوا أله عرْصصةٌ لَدَيَميْحَكُمْ © [البقرة : 4 فلا ينبغي أن يحلف إلا عند 
حث على طاعة الله أو زجر عن معصية » قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لأغزون 
قريشا » . 


قال : « من حلف علئ یمین › فرأئ غيرها خيراً منها. . . إلئ آخره )23 . 

2١7‏ مذهبنا أن الأيمان لا تغير الأشياء عن موضوعها وحقائقها » فالمحظور 
على الحظر » والواجب على الوجوب » والمندوب على الندب » وسنذكر في المباح 
كلاماً شافياً » إن شاء الله تعالئ . وقاعدة المذهب أن الأيمان لا أثر لها في تغيير 
الأحكام . 

وأما أبو حنيفة“ رحمة الله عليه » فإنه صار إلى أن الأيمان إذا انعقدت » أثرت 
وغيرت حتى انتهئ إلى أن من قال : والله لا أصلي » فقد حرمت الصلاة عليه وإن كانت 
واجبة شرعاً » فهي مفروضة محرمة » ولو حلف ليكفرن » قالوا : وجب ذلك » وبنى 
على هلذا الأصل مسائلٌ : منها التكفير قبل الحنث مَتعه ؛ مصيراً إل أن اليمين مُحرّمة 
مانع من الحنث » والمانع من الشيء لا يوجب ما يوجبه ذلك الشيء . 


(۱) ر.المختصر : 777/8 . 

(؟) ماقاله الإمام عن تأثير الأيمان عند الأحناف وأنها إذا انعقدت أثرت وغيرت موجود عند 
الأحناف » وللكن لم نر الصلاة مثالا على ذلك » كما ذكر الإمام ( ر . المبسوط : ۱۳١/۸‏ » 
4 . مختصر الطحاوي : ۳۰۵ . 7١5‏ . مختصر اختلاف العلماء : مسألة ۱۳٤۳‏ » 
الهداية : ؟5/7لا”7 ) . 


ل u‏ 
ومما بناه عل ذلك قوله : لا ينعقد اليمين الغموس ٠»‏ لأن شأن اليمين أن تؤثر › 
وما انقضئ لا يقبل التأثير » فلا تنعقد اليمين عليه » وقال بناء على ذلك : إذا قال : 
حرّمت هلذا الطعام » التزم الكفارة » كما لو قال : والله لا أكل هلذا الطعام ؛ فإن 
مقتضى اللفظين التحريم » وحَكم بأن من قال : إن دخلت الدار » فأنا يهودي فهو كما 
لو حرّم دخول الدار على نفسه » وزعم أن يمين الكافر لا تنعقد » لأنه لا يخاطب 
بالتحريم الشرعي . 

وعندنا اليمين لا يحرّم ما ليس محرماً » ولا يحلل محرماً » ثم إذا حلف لا يفعل 
طاعة » فعلها » ولا يخف موجب الحنث » والندب لا يزول بسبب يمينه . 

64- ولو عقد يمينه على مباح » فكيف السبيل فيه ؟ حاصل ما ذكره الأصحاب 
ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أن الْأَوْلئ ألا يُقدّم على ذلك المباح ؛ فإن اليمين على حالٍ 
محترمة » فتحقيقها » وتصديقها والمحلوف عليه مباح أقرب إلى التعظيم » وفي 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى ذلك ؛ فإنه قال  :‏ أما إني لا أحلف 
بيمين فأرئ غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير »”'' فخصص صلى الله عليه وسلم/ 
حلّ اليمين بما لو كان حَلَّها خيراً وطاعة » مثل أن يحلف لا يتصدق » فدل مفهوم 
الحديث على أن الحَلَّ إذا لم يكن طاعة » فلا ينبغي أن يختاره ويؤثره الحالف”" . 

وقال العراقيون : ينبغي أن يحنث نفسه وهو محثوث على ذلك » ليتبين أنه بيمينه 
لم يغير حكم الله تعالئ » وقد يشهد لهلذا صدر سورة التحريم قال الله تعالى : يكبا 
لين لر نحم © [التحريم : ]١‏ » ثم استحثه على الحل » فقال تعالى : 9 قد رض آله لک يله 
اتيك 4 ايه ا هتقان اراد ااه الأول ات اله وهو خياد 
الصيدلاني » والثاني للعراقيين قطعوا به » وهو اختيار شيخي . 

وذهب”" ذاهبون إلى أنا لا نحث على الل » ولا ننهئ عنه » ونرى المباح مباحاً 
كما كان » وقد أشار القاضي إلئ هلذا » فقال : المباح بعد اليمين مباح » ولو كرهنا 


. » بما إذا كان كلها خيراً وطاعة‎ « : ٤ه‎ )١( 
. هلذاهو الوجه الثانى من الأوجه الثلاثة‎ )۲( 
. هلذا هو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة‎ )۳( 


۵ سس 


وو و | لا يهنا 
الإقدام [عليه]”'' » لما بقي مباحا » وهلذا يعضَّدُ بالقاعدة الكلية في أن الأيمان لا تغير 
الأحكام . 
ثم اتفق الأصحاب علئ أن من حلف عن الامتناع مما يقتضي الشرع الامتناع عنه 2 
فلا تستحثه اليمين على المخالفة ٠‏ وإنما التردد فيه إذا كان متعلق اليمين مباحاً » وأفرط 
العراقيون فذكروا وجهاً أن اليمين تستحث على الهجوم على ما يكون مكروهاً لولا 
اليمين » ومثال ذلك : أنا نكره دخول بلدة فيها بدع وأهواء » فلو قال : والله لا أدخل 
بلدة فيها بدع » قالوا : فنؤثر له في وجه أن يدخل بلدة كذلك » وذكروا وجهاً أنه 
لا يدخلها » والوجه القطع بأنا لا نحمله على أن يدخلها ويبقى المكروه مكروهاً كما 
كان » والتردد الذي ذكره العراقيون على نهاية الفساد . 


کد 
قال : « ولو قال : والله لقد كان كذا وكذا . ولم يكن › أثم وكقر. . . إلى 
آخره )20 . 


۸ / م - أراد بذلك اليمين الغموس » وهي اليمين المعقودة على ماض نفياً كان 
أو إثباتاً » فاليمين منعقدة عندنا » على معن أنها توجب الكفارة » ولم نعن بانعقادها 
أنها تنعقد انعقاد العقود ثم تنحل » وهلذا يُستقصئ في الخلاف . وقال أبو حنيفة : 
ليس علئ صاحب اليمين الغموس إلا المأثم . 

۹- ثم قال الشافعي : ولو قال : « أسألك بالله » أو أعزم عليك بالله › 
لتفعلنَ. . . إلى آخره »”" إذا قال لواحدٍ : أقسم عليك بالل » أو أحلف عليك » فإن 
أراد عقد اليمين على صاحبه » لم ينعقد عليه » ولغا » وإن أراد به المناشدة لتقريب 
غرض » فالذي جاء به ليس بيمين » وإن أراد أن ينعقد اليمين في حق نفسه » انعقدت 


. زيادة من المحقق‎ )١( 

(۲) ر . المختصر : 7777/6 . 

(۳) ر. المختصر : ١ . 71١5/5‏ وفي النسختين : أو أقسم عليك بالله لتفعلن » . والمثبت نص 
عبارة المختصر . 


كتاب الأيمان ‏ ۳.0 
اليمين في حق نفسه » وإذا أطلق اللفظ » فمطلق اللفظ محمول على المناشدة » فلا 

ثم عقد المزني باباً في الاستثناء عن اليمين > وقد استقصيناه تمهيداً وتفريعاً على 
أحسن الوجوه في الطلاق » فلا نعيده . 


11 
0 
2 


۴١‏ د كات الأيمان / بات لعو النسة 
باب 
لغو اليمين 
قال : « لغو اليمين ما يجرى على لسانه. . . إلى آخره )230 . 
9١٠‏ قال الله تعالئ : 3 لا یاجک آل العو ف ایمیک وکن رادم ينا كسَبَتْ 


ويك / [البقرة : ]۲٠١‏ أراد ما قصدت قلوبكم » وقال تعالئ في سورة المائدة [46] : 
#ولكن يؤاخذكم بما عقدتم» وعقدتم بالتشديد والتخفيف » والمعنى القصد أيضاً › 
۶ م 8 
فلغو اليمين عندنا ما يجرى في أثناء اللجاج . كقول القائل : لا والله » وبلى والله ‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلئ والله »° 
وهلذا الباب على صغر حجمه يحتاج فيه إلى ثبت ؛ فإن مثل هلذا لو كان طلاقاً » لوقع 
الحكم بوقوعه » وكذلك لو جرى العتاق على هنذا الوجه »> جرى الحكم بنفوذه » 
وليس القائل لا والله على خبل » أو في حال زوال عقل » وليس يلتف لسانه » فيجري 
بهلذه الكلمة من غير قصد . 
وقد نصّ الشافعي وأجمع الأصحاب على أن لغو اليمين ما يُجريه الإنسان في أثناء 
الكلام في هِيْج غضب أو احتدادٍ في لجاج » فيقول : لا والله وبلئ والله » والوجه في 
ذلك أن الناس يجرون أمثال ذلك إجراءً عامّاً » ولا يجردون القصدّ إل عقد يمين » 


. ۲۲٠٣/۰: ر . المختصر‎ )١( 

(۲) حديث عائشة « لغو اليمين. . لا والله 2 وبلئ والله » رواه أبو داود » والبيهقى وابن حبان من 
حديث عطاء بن أبي رباح عنها مرفوعاً » ورواه البخاري والشافعي ومالك وعبد الرزاق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفاً , وقد صحح الدراقطني الوقف . (ر . البخاري : 
التفسير » تفسير سورة المائدة » باب لا واد اله بلعو ف یسیک 4 [البقرة : °[ 
ح۱۳٦٤‏ » الموطأ : ٤۷۷/۲‏ . الأم : ۲٤۲/۷‏ » أبو داود : الأيمان والنذور » باب لخو 
اليمين » ح٤٠٠۳‏ » البيهقي : 44/٠١‏ » مصنف عبد الرزاق : ٤۷٤/۸‏ ح ١59107‏ » صحيح 
ابن حبان : ح۳۱۸٤‏ » معرفة السنن والآثار : ح 5804 » التلخيص : ۳۰۸/٤‏ ح75001) . 


كتاب الأيمان / باب لغواليمين اا اس 989 
ولكنهم يتكلمون به اعتياداً من غير قصد في عقد یمین » وما جرى اعتيادٌ بإجراء 
الطلاق والعتاق . 

والباب مُدار على ما يصدّقه العرف » فلو ادعئ مطلق اللفظ في الطلاق أنه أجراه 
لغواً » فالظاهر يكذبه » ومن كذبه الظاهر » لم يصدّق . واللفظ صريح في وضعه › 
حتئ لو جریٰ ممن يقول لا والله ما يدل على قصده في اليمين » فالذي جاء به ليس 
لغواً . 

وخرج من مجموع هلذا أن اللغو هو الذي يجري من غير أن يخطر فيه عقدٌ اليمين › 
والجريان فيه على هنذا الوجه عام . 


وس للب سس كتاب الأيمان / باب الكفارة قبل الحنث 


باب 


الكفارة قبل الحنث 


قال الشافعي : « ومن حلف على شيء . وأراد أن يحنث » فأحبٌ إلي لو لم 
يكفر حت يحنث . . . إلىا آخره )20 . 

37١‏ ما ذهب إليه أئمة المذهب أن الكفارة لا تجب قبل الحنث » وفي بعض 
التصانيف أن من أصحابنا من قال : تجب الكفارة باليمين » ووقثٌ إخراجها الحنث » 
وهلذا كلام سخيف » لا يجوز عدّه من المذهب » على أنه لا جدوئ فيه ولا فائدة › 
وهو هجوم على المخالفة . 

ثم من حلف وأراد التكفير قبل الحِنْث » نظر : فإن كان التكفير بمالٍ » فالحنث 
لا يخلو : إما أن يكون محظوراً » وإما أن لا يكون محظوراً » فإن لم يكن محظوراً » 
فالتكفير قبل الحنث جائز مجزىء عندنا » وإن كان محظوراً محرماً » مثل أن يقول : 
والله لا أشرب الخمر » فإذا أراد التكفير قبل الحنث » ففي إجزائه وجهان : أقيسهما - 
الإجزاء » طرداً للقياس . 

ومن أصحابنا من قال : لا يجزىء التكفير قبل الحنث في هلذه الصورة ؛ لأن 
الحكم بتجويزه يُشابه تثبيت ذريعة إلى الإقدام على المحظور ؛ والأول أصح ؛ لأن 
الحظر في الفعل ليس من [حَيْثْ]”" اليمين » وللكنه محظور في نفسه › فإذا وقع النظر 
في اليمين وكفارتها » ولم نجد لليمين أثراً في اقتضاء التحريم » فكما لا يتغير 
المحلوف عليه باليمين » لا يتغير حكم اليمين/ بالمحلوف عليه . 

37 والذي ذهب إليه أئمة المذهب أن الحالف لو أراد التكفير بالصوم قبل 
الحنث لم يجزئه ذلك » بخلاف التكفير بالمال ؛ فإن الصوم من العبادات البدنية › 


. ۲۲٣/۰: ر. المختصر‎ )١( 
. » في الأصل : « جنس‎ )۲( 


كتاب الأيمان / باب الكفارة قبل الحنث ٣۹‏ 
والمقصود بها امتحان الأبدان » فيجب اتباع موارد النصوص فيها تأقيتاً وقذراً . 
وكيفية » فلذلك لا يجوز تقديم الصيام المفروض على وجوبه » ويجوز تقديم الزكاة 
علئ وجوبها بحولان الحول . 

وذكر الخلافيون وجهاً في تجويز تقدم الصوم على الحنث » وهلذا متجه بعض 
الاتجاه تعلقاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « فليكفر عن يمينه » ثم ليأت الذي 
هو خير » » ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكفير بالمال وبين التكفير 
بالصوم » وما ذكره بعض المصنفين من أن الكفارة تجب باليمين نفسه يؤكد هلذا ء 
ومن نظر في تصاريف كلام نقلة المذهب » اطلع على رمزهم إلى ما حكاه الخلافيون › 
وللكن المذهب المعتمد ما قدمنا ذكره > وهو معتضد بترتيب الصوم في كفارة اليمين 
على الخصال المالية » ومعنى ترتبه عليها ألا يتحول المكفر إليه ما لم يتحقق عجزه عن 
الخصال الثلاث » وإنما يتحقق العجز عند وجوبها » فإذ ذاك يستبان العجز والقدرة . 


۳--والصائم في نهار رمضان إذا قدّم التكفير ثم واقع » فالمذهب المبتوت أن 
الكفارة لا تقع الموقع » كذلك القول في المُخرم إذا قدم كفارة على موجبها » ولا فرق 
بين أن يكون التكفير بالمال وبين أن يكون بالصوم » وذكر أئمة المذهب في المناسك 
وجهين أخرين مع ما ذكرناه . 

فتجمع مما نقلوه ثلاثة أوجه : أحدها ‏ المنع » كما قدمنا » والفرق بين هلذه 
الكفارات وكفارة اليمين أن الإحرام ليس سبباً خاصاً في الكفارة » وكذلك الصيام » بل 
الإحرامٌ والصيام بالإضافة إلى الكفارات عند ارتكاب المحظورات بمثابة الإسلام في 
التزام الأحكام » والدليل عليه أن الكفارة في لسان الشرع منسوبة إلى اليمين قال الله 
تعالئ : # وَلِكَ كَصَّرَهُأيَمِيَكُمَ دا حف 4 [المائدة : 44] وفي قوله : 8 إِذَا حَلَفْتّمْ4 إشعار 
بأن التكفير جائز كما" تحقق الحلف ؛ فإنه عرّ من قائل لم يقل : ١‏ إذا حنثتم » . 

والوجه الثاني - أن تقديم الكفارة جائز في الإحرام والصيام > قياساً عل كفارة 
البميق - 


(۱) كما : بمعئول عندما . 


٥۷ ي‎ 


٠لا‏ هيب كتاب الأيمان / باب الكفارة قبل الحنث 

والوجه الثالث ‏ أن موجب الكفارة إن كان بحيث يجوز الإقدام عليه لحاجة 3 

فتقديم الكفارة عليه جائز » وهلذا بمثابة حلق الرأس لأجل الأذى » أو لبس المخيط 
للضرورة الملجئة إليه في برد شديد أو مكاوحة ES‏ ل 


الخلافٌ فيه إذا كان الجنث محظوراً » والمذهب القطع بمنع تقديم الكفارة في الإحرام 
والصوم إلا إذا كان موجبُ الكفارة سائغاً » ففيه الخلاف » وكان يقول : إذا جوزنا 
تقديم الكفارة في الإحرام مثلاً عند جواز الإقدام على موجب الكفارة » فلو كانت 
الكفارة على التخيير لا يترتب الصوم فيها على المال » فعند ذلك يظهر تخريج 
الخلاف/ في تقديم الصوم أيضاً وكأن منع تقديم الصوم في كفارة اليمين معلل بعلتين : 
إحداهما ‏ أنه بدني » والثانية - أنه مترتب ٠»‏ فإذا فقد أحد المعنيين » ظهر جريان 
الخلاف » فهلذا ما أردنا أن نذكره . 


› ولو جرح رجل رجلاً > وكان المجروح لما به" » أو لم يكن كذلك‎ -٤ 
وللكن اتفق سريان الجرح إلى زهوق الروح » فلو قدم الجارح الكفارة على زهوق‎ 
الروح » فالذي قطع به الأصحاب تجويز ذلك ؛ فإن الجرح سبب ظاهر » وقد نسميه‎ 


)۱( كاوحه : قاتله ( المعجم ) . 

)۲( ه٤‏ : قتال . وهو تصحيف واضح . وقمال : جمع قملة مثل نملة ونمال » ولم أر هلذا الجمع 
منصوصاً في المعاجم . والله أعلم بالصواب . 

)۳( هلكذا تماما في النسخ الثلاث » وهي كلمة بمعنئ « محتضراً » وإخالها : « وكان المجروح 
منزولاً به » فقد عبر بها إمام الحرمين عن معنى الاحتضار » فقد روى البخاري حديثا عن نافع أن 
إلى عمر ورك الجا وده ال ميد من زرك بن عسوو ين تقيل - وكان بدرياً - لما بلغه ما به 
من مرض ؛ فع إمامٌ الحرمين ذلك من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة قائلاً : لأن ابن 
عير کا ا يلي ديك تر هبرو ا و 

هنذا » وقد مرّ هلذا اللفظ ( لما به ) بهلذا الرسم تماماً عدة مراتٍ من أول ربع الجراح » 
ودائماً كان يأتى فى هلذا السياق مؤدياً هلذا المعنل . 

فهل من المعقول أن يتصحف هلذا اللفظ في هلذه المواضع كلها » وفي أكثر من نسخة » 
ومن بينها تسخ في غاية الصحة ؟ ؟ أم أن للفظ بهلذه الصورة قراءة صحيحة لم نلهم إياها ؟ الله 


أعلم . 


كتاب الأيمان / باب الكفارة قبل الحنث .الل 
قتلاً » وقال الشيخ أبو علي : من أصحابنا من خرج تقديم الكفارة على زهوق الروح 
على الخلاف الذي ذكرناه في تقديم الكفارة على السبب المحظور في الحنث » وهلذا 
لا اتجاه له ؛ فإن وقوع القتل ليس فعلاً مبتداً يوصف بالحظر » وإنما يتعلق الحظر 
بالجرح الذي سبق الإقدام عليه » وقياس ما ذكره الشيخ أنه لو حلف : لا يقتل فلاناً » 
ثم جرحه » وقدم تكفير اليمين على وقوع الزهوق ٠‏ فيّخرّج إجزاء الكفارة على 
الوجهين » وهلذا بعيد . 


وأحسن الطرق في ذلك ما كان يذكره شيخي قال رضي الله عنه : يجوز تقديم 
التكفير على زهوق الروح مذهباً واحداً إذا كان التكفير بالمال » وهو الإعتاق » وإن 
أراد تقديم الصوم » ففي المسألة وجهان مع جرياننا على أن الصوم لا يقدم على 
الحنث » وكان يبني الوجهين في التكفير بالصوم في مسألة الجَرْح على الخلاف الممهد 
في أن صفات الكفاءة إذا ثبتت بعد الجرح قبل زهوق الروح » فهل يجب القصاص ؟ 
وقد مهدنا”'' ذلك في كتاب الجراح عند ذكرنا طريان الإسلام والحرية بعد الجرح قبل 
الزهوق » وهلذا حسن متجه » ولا يبعد في مثل ذلك مذهبٌ التبيّن عند وقوع الزهوق › 
حتئ نقول : نتبين وجوب الكفارة قبل الزهوق . 


ومما يتصل بهلذا المنتهى الظهارٌ والعود » والذي رأيته للأصحاب أن الظهار والعود 
بمثابة اليمين والحنث في كل تفصيل » والأمر على ما ذكروه » والذي يحقق ذلك أن 
الكفارة منسوبة إلى الظهار » كما أنها منسوبة إلى اليمين . 


°- ثم عماد المذهب بعد ذكر المسائل من طريق المعنى أن اليمين سبب 
خاص في إيجاب التكفير » والتكفير معزي إليها » كما أن الزكاة معزيّة إلى المال ؛ 
فتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين كتقديم الزكاة علئ حولان الحول بعد انعقاد 
الحول » ولا يخفئ أن التكفير قبل اليمين غيرُ معتدٌ به » كما أن الزكاة قبل كمال 
النصاب ٠‏ أو قبل ملك المال أصلاً غير معتدٌ بها . 


. في ( ه٤ ) : ذکرنا‎ )١( 


للدلل كتاب الأيمان / باب الكفارة قبل الحنث 
3-75 وقد تفرقت مذاهب العلماء في الزكاة والكفارة » فجوز أبو حنيفة'"© 
تعجيلَ الزكاة » ومنع تقديم الكفارة على الجنث وعكس مالك الأمرّ » فمنع تعجيل 
الزكاة »> وحمل ما ورد فيه على استقراض الإمام من أرباب الأموال » وجوز تقديم 
التكفير للخبر الصحيح ٠»‏ وقد نقل الأثبات استسلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصدقة » وجوز الشافعي التقديم في البابين » ثم قال الفقهاء : من عجّل الزكاة » ثم 

ش ۷ه تغيرت حال آخذها » فقد لا تقع الزكاة موقعها » والأمر/ في الكفارة على هلذا النحو › 


فلا فرق بين البابين . 
ولا وجه لإعادة تلك التغايير » فإنها عويصة » وقد جرت على أحسن مساق في 
كتاب الزكاة . 


ثم ذكر الشافعي باباً في الحلف بالطلاق على ألا يتزوّج على امرأته » وليس هلذا من 
مقاصدنا » وأبان أنه إذا تزوج عليها وهي رجعية » كان كما لو تزوج عليها قبل 
الطلاق . ومقصود الباب مذكور فى قواعد الطلاق . 


, ٠٠٠١ مسألة‎ ١557/7 : مختصر اختلاف العلماء‎ . 7٠١7 : ر . مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ۳١۸/۲ : الهداية‎ » ٠٤۷/۸ : المبسوط‎ 

(۲) للمالكية فى المسألة ‏ كما ذكر القاضى عبد الوهاب ‏ روايتان » إحداهما الجواز . والأخرى 
المنع . انظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب : ؟/ 885 مسألة ١7/0٠‏ » عيون المجالس له : 
۳ » مسألة 594 » القوانين الفقهية لابن جزي : ١٠١۳‏ › 154 » الكافي لابن عبد البر : 
6 . 


كتاب الأيمان / باب الإطعام في الكفارة __ تح 80# 


باب 


٠ 


۷- جرى الشافعى رضى الله عنه فى كفارة اليمين عل ترتيب ذكرها فى 
كتاب الله تعالى » وقد قال تعالئ : #فَكَمَريُُه إطعام عرو مَسَككينَ 4 [المائدة : 44] الآية 
وكفارة اليمين مختصة بمزية لا توجد فى غيرها من الكفارات » وهى الاشتمال على 
التخيير والترتيب ؛ فإن الكفارات سوى هلذه منقسمة : فمنها ما يبن على التخيير » 
ومنها ما يبن على الترتيب » وكفارة اليمين فيها تخيير ؛ فإن الحالف يتخير بين الإطعام 
والكسوة والإعتاق » وفيها ترتيب ؛ فإنه لا يعدل إلى الصيام ما لم يتحقق عجزه عن 
الخلال الثلاث › ثم وجد الشافعى الإطعام وا به » وبعله الكسوة وبعدها 
الإعتاق » وبعد الخلال الثلاث الصوم على صيغة الترتيب ؛ فخاض في الطعام » وأعاد 
مسائله » وقد استقصينا جميعها » فلا فرق إلا أن الأمداد عشرة هاهنا » وهي ستون في 
كفارة الظهار والوقاع » فلسنا نعيد شيئاً » وذكر بعد الكسوة الإعتاق » فاندفع فيما 
يُجزىء من الرقاب وفيما لا يجزىء منها » وقد قررنا جميع ذلك في الظهار › فلا نعيد 
شيئاً منها » وعقد بين الطعام والعتق باب الكسوة . وعقد باباً في الصوم بعد الخلال 
الثلاث > ونحن نذكر الباب المعقود فى الكسوة » ونتعدى باب العتق » ونذكر بعده 
باب الصوم » ثم نعود إلى ترتيب الأبواب والمسائل » إن شاء الله تعالئ . 


د 4 
وح يد نت 


14" ب ل كتب الأيمان / باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة 


باب 


ما يجزىء من الكسوة في الكفارة 


قال الشافعي : « أقل ما يجزىء في الكسوة كل ما وقع عليه اسم الكسوة. . . 
إل آخره 2376 . 

» الكسوة إحدى الخلال الثلاث في كفارة اليمين » فإذا اختارها المكفر‎ ١8 
› فيجب التمليك لا محالة » ثم الإطعام مقدّر بالأمداد > والكسوة لا تقدير فيها‎ 
ويستحيل التعرض للتقدير فيها ؛ فإن المد في الطعام سداد الرّغيب » وكفاية‎ 
المقتصد . ونهاية الزهيد » والكسوة لا سبيل إل ضبطها:. ولما رأئ الشافعي تقدير‎ 
النفقة في النكاح » لم يقدّر الكسوة » فإذا امتنع التقدير » ولم يختلف العلماء في أنا‎ 
لا نوجب لكل مسكين دَسْتَ”'' ثوب » [فلم يبق بعد ذلك إلا الاكتفاء بالاسم » فكل‎ 
› ما يحصل اسم الكسوة به » فالغرضٌ يتأدئ به]”" ويكفي ثوب واحد : قميصاً كان‎ 
أوسراويل » أو منديلاً > أو جبة » أو رداءً > أو إزاراً ؛ فإن من سلم شيئا/ من ذلك إلى‎ 
. إنسان يقال : كساه عمامة » أو رداءً أو كذلك في جميع ما ذكرنا‎ 

ثم لم يختلف أصحابنا في أنه لو تخير أطفالاً رُضعاً تواريهم الخرق » وسلم إلى 
قوّامهم [ما يكون كسوة في حقوقهم تمليكاً › فذلك جائز » والفرضٌ ساقط ؛ فإن 
الاسم محقّق » ولو أعطى الرجلّ التام]”*» ما لا يكون كسوة في حقه » وللكنه كسوة في 
حق الطفل » فالذي ذكره القاضي أن ذلك يكفي » ولا يشترط أن يكون المملك بحيث 
يكتس بما يتسلمه » فلو أعطى رجالاً كسوة أطفالٍ » جاز » ولا يؤاخذ بمراعاة حال 


(۱) ر . المختصر ۲۲۸/١:‏ . 

(۲) الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان » ويكفيه لتردده في حوائجه › والجمع : دسوت . 
( المصباح ) . 

(۳) ما بين المعقفين زيادة من( ه٤‏ ) . 

(6) ما بين المعقفين لحق بهامش الأصل » استحالت قراءته » وأثبتناه من ( ه٤‏ ) » (ق) . 


كتاب الأيمان / باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة لل 09” 
من يعطيه » وهلذا عنده كما إذا أطعم الرغيب مدا » وهو لا يستقل إلا بأمداد ؛ فالمعتبر 
هاهنا أقلّ الاسم في أقل من يُكسّئ » والمعتبر ثم مقدّر [بالمد]“ فأقل ما يُسمئ كسوة 
اة المد:: 

وقطع شيخي وغيره بأن ذلك يختلف باختلاف الآخذين » فليكن المسلَّم إلى الآخذ 
كسوة له » ليقال : إنه كسا عشرة » وهلذا يعتضد بقوله تعالئ : # أو كسوثهرّ 4 
[المائدة : 44] » فأضاف الكسوة إلى من يكسى » والذي يحقق ذلك أن الخرقة تواري ابنَ 
ساعة » ويبعد كل البعد أن يكتفي الكاسي بعشر خرق يعطيها عشرةً من الرجال » 
وسنذكر تردّد الأصحاب في إجزاء الثُّبّان''' ٠‏ ولا يستقيم هلذا الخلاف إلا بنسبة التبان 
إلى الرجل الذي يأخذه . وإلا فالتّئّان يكسو الطفل الصغير » فقد تبين التردد فيما 
ذكرناه » والاحتمال فيه لائح . 
يتأت منها اتخاذ كسوة » كف ذلك › وفيه سو » سنشير إليه فى الفصل . 

» والكلام يقع بعد هلذا في الجنس المعتبر » والعيب المانع من الإجزاء‎ ١4 
. والصور التى اختلف الأصحاب فيها‎ 

فأما الجنس » فيكفي كل مايكتسئ به » سواء كان رديء الجنس » أو فائق 
الجنس » أو متوسطاً » اتباعاً للاسم الذي هو أصل الباب . 

قال القاضي : لو قلنا : تعتبر الكسوة الغالبة في أهل البلد » لم نبعد » قياساً على 
الطعام ؛ فإنا قدمنا ذكر هلذا الوجه في الطعام » وهلذا الذي ذكره متجه » والمذهب 
المشهور ما قدمناه . 

ولا فرق بين جنس وجنس ٠‏ فالمتخذ من القطن » والكتان » والإبريسم » والخز ء 
والقزء والصوف مجزىء إذا كان يُكتّسئ به » والكساء كسوة . 


)١(‏ زيادة من( ه:؟). 


(۲) الان : فُعّال شبه السراويل » وهي قصيرة إلى الركبة > أو ما فوقها ( المعجم والمصباح ) . 
(۳) ه٤ ١:‏ قطعة). 


7 كتاب الأيمان / باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة 

ومما يليق بذلك الدروع المسرودة » فهي ملبوسة » والمحرم يلتزم الفدية بلبس 
الدرع » لأنه مُحيط بالبدن » فكان كالمّخيط » فلو ألبس مسكيناً درعاً وملكه إياه » ففيه 
احتمال . والأظهر المنع ؛ فإن هنذا لا يسمئ كسوة » وإن كان يسمئ ملبوساً . 
والإحرام مدار على اللبس واتباع هيئة في الملبوس » والشرط تقرير كل باب على 
أصله » والمتبع فيما نحن فيه اسم الكسوة . 

es‏ ملسو وهو الشَّمْفْك » أ عنين »أن بانا فقن 
المسائل وجهان » وسبب الاختلاف أن النّْس مطلقٌ في هلذه الأشياء » ولا يطلق فيها 
الكسوة » فهلذا منشأ الخلاف » وإذا أعطئ تة" » أو منطقة » لم يجزئه لانعدام اسم 
ل ال ا ون ا ا 
الكسوة فالوفاق » وإن لم تتحقق الكسوة ولا اللبس » فلا إجزاء وفاقاً > وإن كان 
مطلق اللبس/ ولا مطلق الكسوة » ففيه الخلاف . 

واختلف أصحابنا في النعل على طريقين : فمنهم من ألحقه بالخف والمكعب » 
ومنهم من قطع بأنه لا يجزىء كالمنطقة » والأشبه تخريجه على الخلاف » فإنه يقال : 
لمن قلان تغلد+ كما يقال لس حف + 

فال مالك“ يبغ ي أن يمان كل a‏ 13 :وخر علدت عه 
فهلذا هو الستر الراك الشرعي » فاتجه حمل الكسوة الشرعية عليه » وهلذا قولٌ 
للشافعي حكاه البويطي عنه » ومن ضرورة التفريع على هلذا القول الاختلاف على 
حسب اختلاف الآخذين » فنعتبر في كل آخذ ما يستر عورته وأبو حنيفة" أوجب 


)١(‏ المِكعّب : وزان مقود : المداس » لا يبلغ الكعبين . وهو غير عربي . قاله الفيومي في 
( المصباح ) . 

(۲) التّكة : رباط السراويل » جمعها : تكك . 

(۳) كان بمعنول وجد ؛ فهى تامة هنا . 

٠٠١/9 : عيون المجالس‎ » ١7947 مسألة‎ 90١/7 : ر . الإشراف لاضن عبد الوهاب‎ )٤( 
١ . ۷٠٦ مسألة‎ 

(5) ر . مختصر الطحاوي : ۳٠١‏ » مختصر اختلاف العلماء : ۲٤١/۳‏ مسألة ١1759‏ » الهداية : 
0" 


كتاب الأيمان / باب ما يجزىء من الكسوة فى الكفارة ب ٣١٣۷‏ 
كسوة سابغة كالقميص والجبة 3 وما فى معناهما : 


3-5 فأما الكلام فيما يمنع الإجزاء من الصفات › فلا اعتبار بالعيوب المؤثرة 
في المالية التي يُثبت مثلها الردّ بالعيب » وهلذا كما آنا لا نعتبر إعتاق الرقاب في 
الكفارات أن تكون بريئة من العيوب المؤثرة في المالية » وإنما يعتبر ما يؤثر في العمل 
تأثيراً بيناً » كما تفصّل في موضعه » فاللائق بما نحن فيه النظر إلى ما يؤثر في 
الانتفاع ؛ فإن الغرض انتفاع المكتسي بالكسوة مع التمليك . 

فلو كان الثوب بالياً » أو موفياً على البلى » لم يجز ؛ فإنه قد انسحق وامّحق » 
وسقط معظم منافعه » وكذلك الثوب المخرق بطول البلى » وإن كان قد انخرق طرف 
منه بجَذبة » والانتفاع بالثوب باق قائ » فلا منع » والثوبٌ الغسيل إن كان متماسكاً 
قويّاً لم ينته إلى حدّ الانسحاق » فهو مجزىء . نص عليه الشافعي والمحققون › 
ولا يشترط أن يكون الثوب جديداً » ويمكن أن يعتبر بقاء معظم التمتع به » والأسلم أن 
نقول : ما لا يعد حَلقاً » فهو المجزىء » فهلذا هو المعتمد في الباب . 

وإن كان الثوب مرقعاً » فإن كان الترقيع للبلئ » فلا إجزاء » وإن كانت الأرقعة 
متماسكة جديدة ؛ فإن أطرافها لا تثبت على ثوب أنهج“ بالياً » وستتقطع مواضع 
الخياطة على قرب » وإن كان الترقيع لغرض آخر لا للبلئ أجزأت الكسوة » ولو كسا 
مسكيناً ثوباً لطيفاً مهلهل النسج غير بال في حينه » وللكن مثله إذا لبس لا يدوم إلا دوام 
الثوب البالي » فيظهر أن نقول : لا يجزىء ؛ نظراً إلى الإمتاع والاستمتاع . 

فهلذا بيان ما حضرنا » وخطر لنا في الكسوة » والله أعلم وأحكم . 


اد 3 


و 


. وأنهجه : أخلقه‎ ٠ أنهج : من قولك : نهج الثوب تهج : بلي وأخلق » فهو نهج‎ )١( 
. ) المعجم‎ ( 


0 ل كتاب الأيمان / باب الصيام في كفارة الأيمان 


باب 


الصيام في كفارة الأيمان 


قال : « ومن وجب عليه صوم. . . إلئ آخره )”"2 . 

2-01 إذا عجز الحانث عن الخلال الثلاث المالية » وقد ذكرنا حد العجز › 
ومعتبره في كتاب الظهار ؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

وهل يجب رعاية التتابع فيها أم يجوز الإتيان بها مفرقة ؟ فعلئ قولين : قال في 
القديم : لا بد من رعاية التتابّع » وقال في الجديد : لا يشترط التتابع » بل له أن يفرق 
الصيام في الأيام » وقيل : كان ابن مسعود يقرأ : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » وهلذه 
القراءة لم يصححها القراء » فلا تعويل عليها . 

وتوجيه القولين/ بعدها : من قال : لا يشترط التتابع » احتج بأن التتابع غير مذكور 
في كتاب الله تعالئ » فلا يجب إلا صيام ثلاثة أيام » ومن شرط التتابع » احتج بمسلك 
الشافعي في حمل المطلق على المقيد » فالصيام مطلق في هلذه الاية مقيد بالتتابع في 
كفارة الظهار والقتل » والمطلق محمول على المقيد » ومن نصر القول الجديد أجاب 
بأن القضاء في الكتاب محمول على جواز التفريق”'' » وصوم الكفارة متردد بين مقيد 
بالتتابع وبين محمول على التفريق » فالوجه الاكتفاء بالاسم . 

ولناصر القول القديم أن يقول : حمل الكفارة [على الكفارة]”" أولى من حملها 
على القضاء؛ فإن القضاء تلو الأداء » وليس في الأداء تتابعٌ مستحق » وقد غلط 


للق FES)‏ لمختصر :4/0 . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : هيده مِّنْ آيَّامِ أ € [البقرة : ]١84‏ والمعنئ أن حمله على التتابع في 
الظهار ليس بأولى من حمله على آية القضاء . 

(۳) زيادة من (ه٤‏ ) . 


(©) تلو الأداء : أي تبع له » ولو كل شيء ما يتلوه ويتبعه . ( المعجم ) . 


كتاب الأيمان / باب الصيام في كفارة الأيمان ‏ بسب -08» 
مالك لما أوجب التتابع في القضاء » مَصيراً إلى أن التتابع مرعييٌ في الأداء » والقضاءُ 
يلوه ؛ لأن ما تخيله في الأداء تتابع الزمان » لا تتابع [معتبرا]”"2 شرعاً ؛ بدليل أن من 
أفسد ايوم الأخير لم يفسد صومه فيما مض . 

هنذا بيان القولين . 

فإن لم نشترط التتاب » فلا كلام » والخيّرة إلى الصائم » وإن شرطنا التتابع » فقد 
قدمنا في كتاب الظهار ما يُبطل التتابع قولاً واحداً » وما لا يبطله » وما اختلف 
الأصحاب فيه : كالمرض والسفر » ونحن نقول هاهنا : ما يقطع تتابع الشهرين فهو بأن 
يقطع تتابع الصيام في الأيام الثلاثة أولى ؛ فإن إيقاع الأيام الثلاثة بعيدة عن أسباب 
القطع ممكن » وإن كان قد يتعذر في الشهرين . 

وقد قطع الأصحاب بأن الحيض لا يقطع التتابع في الشهرين » واختلفوا في أنه هل 
يقطع التتابع في الأيام الثلاثة ؛ والسبب في ذلك أنها تتمكن من تبعيد الأيام الثلاثة من 
نوبة حيضها ؛ فإن لم تفعل ٠‏ انتسبت إلى التقصير » والشهران لا يخلوان في الغالب في 
حق ذات الحيض من الحيض » ولعل الأصح أن الحيض يقطع التتابع ؛ فإنها متمكنة 
من تخيّر أيام لا يفرض فيها حيض ٠»‏ بأن تترك نوبتها من الحيض حتى تنقضي ١‏ ثم 
تصوم الثلاثة الأيام في مدّة لا يتوقع فيها معاودة الحيض . 

وقد يتجه أن نقول : الحيض علئ هلذا التقدير والتصوير أولئ بقطع التتابع من 
المرض > وإن كان الحيض يقطع تتابع الشهرين وفي المرض قولان ؛ فإن المتبع 
المعاني لا الصور . 


)000( التتابع في الصيام في كفارة اليمين مستحب وليس بواجب عند مالك ( ر . المدونة : ٤۳/۲‏ » 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 4107/7 مسألة ٠‏ » حاشية العدوي : ۲۳/۲ ٠‏ الشرح 
الصغير : 75١5/7‏ » حاشية الدسوقي : ۲/ ۱۳۳ » الفواكه الدوانى : 579/١‏ ) . 

)۲( في الأصل : لا تتابع معن شرعا . وكذلك كانت (ه؛ ) ثم صوّبت إلى : « لا تتابع معتبرا 
شرعاً ؛ . 


”د دل كتب الأيمان / باب الوصية بكفارة اليمين والزكاة 


باب 


الوصية بكفارة اليمين والزكاة 


قال الشافعى : « من لزمه حق للمساكين في زكاةٍ أو كفارة... إلى 
رو 


715- ذكر في صدر الباب اجتماع الديون في التركة » وما كان فيها لله تعالئ › 
وما كان للآدمي » وقد قررنا ذلك في مواضع واستقصينا الأصول وتفاريعها في كتاب 
الوصايا » فلا نعيد شيئاً مما تقدم مقرراً » والذي رأيته لشيخي هاهنا » فأحببت نقله : 
آنا وإن ذكرنا ثلاثة أقوال في تقديم دين الله تعالئ على ديون الآدمي بعد الوفاة » فلا 
خلاف أن من ضرب القاضي عليه الحجرّ بالفلس » فديون الآدمي مقدمةٌ لا يزاحمها 
دين الله تعالئ إذا كانت مرسلة غير متعلقة بالأعيان » كالكفارات والنذور المطلقة › 
وإنما قلنا ذلك/ ؛ لأن ديون الله تعالئ تقبل التأخير ما دام الإنسان في قيد الحياة › 
بخلاف ديون الآدميين » فإذا مات الإنسان » فلا تأخير في تأدية ديون الله » فتجري 
الأقوال في التقديم والتسوية » وهلذا بين . 

7 ثم الذي نرئ ذكره هاهنا وإن كان الظن الغالب أنا ذكرناه في الوصايا أن 
من مات وعليه كفارة ‏ والتفريع على أنه لا حاجة إلى الوصية في تأديتها ‏ فإن كانت 
الكفارة مرتبةً مبدوءة بالعتق » فالوارث يعتق عن الميت حتماً » ويقع العتق عن 
الكفارة » وينصرف الولاء إلى المتوفى . 

وإن مات وعليه كفارة اليمين وفي التركة وفاء » فللوارث أن يطعم . وله أن 
يكسو » وهل له أن يعتق ؟ فعلئ وجهين : أصحهما ‏ أن له ذلك » كما ذكرناه في 
الكفارة المرتبة التي لا تخيّر فيها » ثم الولاء للميت . 


© نه السختصر جه 


كتاب الأيمان / باب الوصية بكفارة اليمن والزكاة سس د "59١‏ 

ومن أصحابنا من قال : ليس له أن يعتق عنه ؛ فإن الغرض يحصل » والحق يتأدئ 
بالإطعام أو الكسوة » وليس يُعقب واحد منهما ولاءً > وصرف الولاء إلى غير المعتق 
وإلى غير الأذن فى العتق بعيد » لا اتجاه له . 

ولو لم يخلف تركة » فأراد الوارثُ في كفارة اليمين أن يُطعم أو يُعتق » فقد قال 
الأصحاب : الإطعام والكسوة من الوارث يقع الموقع » وفي الإعتاق خلاف كما 
ذكرناه » والأولي ترتيب الخلاف على ما إذا خلف التركة ؛ فإن التركة مُلقة قائمةٌ › 
حتئ كأنها بقيةٌ من الحياة » ويتعلق بها من الطلباتٍ ما كان يتعلق بالحي في حالة 
الحياة » وإذا لم تكن تركة » [كان]"'' الإعتاق من الوارث في حكم التبرع المحض . 

ولو كانت المسألة بحالها » فأطعم أجنبي عمن مات وعليه كفارة يمين » أو كسا عنه 
أو اعيق + :فار ب المشهور إحراقم :عل كين الواركة > ققول:: إن: أعتق 
الأجنبي » لم يقع العتق عن الميت وجهاً واحداً ؛ فإن أطعم عنه أو كسا » ففي وقوعه 
عنه وجهان » والفرق أن الوارث على الجملة له رتبة الخلافة » بخلاف الأجنبي » وفي 
العتق المزية التى أشرنا إليها » وهى استعقاب الولاء »> وصرف الولاء إلى الغير من غير 
إذنه بعيد . 

قال صاحب التقريب : لا يمتنع أن يخرّج العتق في حق الأجنبي على الخلاف أيضاً 
ونرتبه على الوارث » والدليل عليه أن الوارث والأجنبى يستويان في حالة الحياة في أن 
واحداً منهما لا ينفرد بإعتاق ولا إطعام عمن عليه الكفارة من غير إذنه . 

وقد ذهب طائفة من أصحابنا إلى ذكر خلافِ في إطعام الوارث وكسوته إذا لم يكن 
تركة ؛ فإن الدين على الميت » فإذا لم يخلف تركة » فالوارث كالأجنبي » وهلذا 
الخلاف فقيه » وإن كان غريباً ؛ فإن ما يطلق من خلافة الوراثة قد لا يتحصل إذا لم 
يكن مال » وإنما يتصرف الوارث إذا كانت تركة ليخلص التركة » فإن استحقاقه يتعلق 
بعينها » فإذا لم يخلف الميت شيئاً » فلا أثر للوراثة » وبالجملة إنه إذا لم يرث شيئاً 


)1غ( في الأصل : « نخال » . 
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وعلئ هلذا التردّد خرّج الأصحاب خلافاً في أن الوارث/ لو أذَى دين المورث 
وما كان خلف شيئاً > فهل لمستحق الدين أن يمتنع عن قبوله ؟ هلذا خارج على 
الخلاف الذي حكيناه . 

[ولو لم يخلف مالاً والتمس من وارثه أن يُعتق عنه » أو استدعى من أجنبي ]27 
ذلك فى حالة الحياة ؛ فإن التماس هلذه الأشياء بعد الوفاة بالوصاية لا يقطعه الموت » 
وما ينفذ علئ سبيل الوصاية في حكم الملحق بما يجري في حالة الحياة » والوصية تتمة 
معاملات الحياة » فهلذا ما أردنا ذكره . 


9-١34‏ ومما [أراه] متصلاً بذلك أن من مات وعليه صوم » وفرعنا على أن 
الولي يصوم عنه » فقد قال الأئمة : لو أوصئ إلى أجنبي حت يصوم عنه » صح ذلك » 
ويصير الأجنبي بالإذن بمثابة الوارث » ولو عجز عن الصوم في الحياة عجزاً لا يتوقع 
زواله » فالتمس من الغير أن يصوم عنه » فقد قال قائلون : بجواز ذلك ؛ قياساً على 
الاستئجار في الحج ؛ فإن النيابة لما تطرقت إلى الحج › جاز الاستئجار عليه بعد 
الموت » وجاز ذلك في الحياة عند العضب » فليكن الصوم كذلك . 

وقال قائلون : لا سبيل إلى ذلك في الصوم ؛ فإن المعتمد في تجويزه خبرٌ رواه 
الرواة » وهو مقيّد بما بعد الموت . 

وقال شيخي أبو محمد : إذا جوّزنا للأجنبي أن يكفر عن الميت من غير إيصاء » فلا 
يمتنع أن يصوم عنه أيضاً من غير إيصاء » وللكن الصوم أبعدٌ من وجهين : أحدهما - أنه 

۳ 3 
بدني والقرَتٌ المالية تقبل ما لا تقبله القرب البدنية » وأيضاً فإن الاعتماد على الخبر » 
وفيه : « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » . 


(1) ما بين المعقفين عبارة ( ه٤‏ ) » بما فيها من زيادة وتبديل . 
أما عبارة الأصل فقد كان فيها سقط . إذ جاءت هلكذا : « . . . الذي حكيناه » ولو أوصئ 
بشيء لو لم يخلف ذلك ومات. . . » . 
وقد جاءت ( ق ) تؤيد المثبت من ( ه٤‏ ) . 
(۲) في الأصل : « أردناه » . 


كتاب الأيمان / باب الوصية بكفارة اليمن والزكاة ل ادح ٣٣٣‏ 

ومما ذكره الأصحاب أن من عليه كفارة اليمين إذ أوصئ بأن يُعْتّقَ عنه ‏ ومعلوم أن 
الفرض يسقط بالطعام - فإذا زادت قيمة الرقبة على قيمة الطعام » فمن أصحابنا من 
قال : يتعين العتق » ولا يكون تبرعاً » وكذلك لو أعتق هو في مرض الموت ؛ فإن 
الفق أحد ها حت 

ومنهم من قال : ما فيه من الزيادة تبرع » إذ من الممكن إسقاط الواجب بغيره » 
فإذا وقع التفريع على هنذا » ففي كيفية اعتبار الفَضلة من الثلث وجهان » فنقول أولاً : 
إن وفى الثلث » فلا كلام » وإن ضاق الثلث ٠»‏ فإذ ذاك يبين الوجهان » فمن أصحابنا 
من قال : يعتبر خروج جميع قيمة العبد من الثلث » فإن خرجت . فلا كلام » وإن لم 
تخرج القيمة من الثلث ٠‏ انتقلنا إلى الإطعام والكسوة » وعليه يدل ظاهر النص »› وهلذا 
الظاهر خارج عن القياس . 

والوجه الثاني وهو القياس - أنا نحط قيمة الطعام مثلاً من رأس المال » وننظر إلى 
المقدار الذي يزيد على قيمة الطعام إلى قيمة العبد » فيحسب ذلك من ثلث الباقي » فإن 
خرجت تلك الزيادة » أعتقنا العبد » وإن لم تخرج ٠‏ انتقلنا إلى الإطعام » أو إلى 
الكسوة . 

وقد مهّدت هلذه الأصول في كتاب الوصايا على أبلغ وجه في البيان . 

ونحن وإن كنا نجتنب المكرّرات جهدنا » فقد نقع في الإعادة بسبب › وهو أن 
لا نذكر مضي شيء » ونرى الأولئ أن نذكر ما يتردد فيه . 


٤‏ كتاب الأيمان / باب كفارة يمين العبد 


باب 


5 ٠ 


كفارة يمين العبد/ 


قال الشافعي : ١‏ ولا يجزىء العبدٌ في الكفارة إلا الصوم. . . إلى آخره )230 . 


- إذا حنث العبد ولزمته الكفارة » فيتصور منه الصيام » وأما التكفير 
بالمال » فإنه يترتب علئ أن العبد هل يملك بالتمليك » فإن قلنا : لا يملك » فلا يصح 
منه التكفير بالمال أصلاً » وإن قلنا : إنه يملك » فلو ملكه مولاه طعاماً أو كسوة » فلا 
يملك إخراجه في الكفارة دون إذن السّيد » فإن أذن في التكفير بالإطعام والكسوة › 
صح منه باتفاق الأصحاب ؛ فإن تبرّعه بما ملّكه مولاه نافذ بإذن المولئ » والملك الذي 
يتهيأ فيه التبرع يُتصوّر أداء الفرض به على الوجه الذي يتصور التبرع به . 

ولو ملّك عبده عبداً » وأذن له في أن يعتقه عن كفارته » فهل يصح منه التكفير 
بالعتق أم لا ؟ 

هلذا يستدعي تقديم أصلٍ وهو أنه لو ملّك عبده عبداً » وأذن له في إعتاقه تبرعاً » 
فإذا أعتقه » فلا شك أن العتق ينفذ ؛ فإن الحق لا يعدو السيدَ والعبدَ » وما حكم 
الولاء ؟ ذكر الأصحاب قولين مشهورين : أحدهما ‏ أن الولاء يكون للسيد في الحال 
والمآل ؛ فإن ثبوت الولاء للعبد الرقيق محال » كما سنصفه . 

والقول الثاني أن ولاء ذلك المعتّق موقوف : فإن عمق هلذا العبدٌ الذي أعتقه › 
فيكون ولاء ذلك المعتق له تبيناً » وإن مات رقيقاً » فيكون ولاؤه لسيده . 

وذكر صاحب التقريب في المسألة قولاً غريباً أن الولاء يكون للعبد المعّق في حال 
رقه ؛ فإذا لم نبعد أن يثبت له ملك » لم نبعد أن يثبت له الولاء » وهلذا وإن كان متجهاً 
على ظاهر القياس ٠»‏ فهو بعيد في الحكاية » وسبب بعده تعليلاً أن الولاء لو ثبت » 


. ۲۳۰/٠: ر . المختصر‎ )١( 


كتاب الأيمان / باب كفارة يمين العبد سسسب 998 
للزم » ويبعد أن يثبت للرقيق حقٌّ لازم لا يمكن قطعه » وليس هلذا كالنكاح » فإن 
التكاح وضعه أن يلزم للعبد والولاء تبع الملك › فإذا كان الملك لا يلزم » فيبعد أن 
يلزم ما هو تابع للملك . 

فإذا ثبتت هلذه المقدمة في الولاء > رجعنا إلى التكفير » فإن قلنا بالقول الغريب 
الذي حكاه صاحب التقريب » وهو أن الولاء يثبت للعبد الرقيق في حال رقه » فإذا أذن 
له مولاه في إعتاق العبد الذي ملكة عن كفارته » فإذا أعتقه » وقع 2 الكفارة » 
ولا إشكال . 

وإن قلنا : الولاء موقوف » فمن أصحابنا من قال : يقع العتق عن كفارته ناجزاً في 
الحال وإن قضينا بوقف الولاء » هلكذا حكاه الصيدلاني وغيره من أئمة المذهب › 
وقال الصيدلاني : الوجه عندي أنا إذا حكمنا بوقف الولاء » فينبغي أن تكون الكفارة 
موقوفة أيضاً ٠‏ فإن الإجزاء في هلذه المسألة يتبع الولاء » ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع 
التوقف في الولاء » وهلذا الذي قاله من تلقاء نفسه واختاره لم يذكر القاضي غيره › 
وقطع به » ووجهه بيّن . 

ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن السيد على قولنا بنفوذ تبرعاته إذا صدرت عن 
إذن السيد » قال“ : فالذي ذكره الأصحاب أن ذمته تبرأ عن الكفارة » والذي عندي 
فيه أن الأمر/ موقوف ؛ فإن المكاتب ربما يعجز فيّرق » ثم إذا عاد رقيقاً » فيجب أن 
يكون الولاء موقوفاً » وإذا كان موقوفاً »> وجب وقف الكفارة . هنذا كلام الصيدلاني 
نقلاً واختياراً . 

وحكى الإمام شيخي قولاً غريباً أن العبد إذا أعتق بإذن مولاه العبدَ الذي ملكه إياه » 
ينفذ العتق والولاء للسيد » ويقع العتق عن كفارة العبد . 


5 - هلذه طرق الأصحاب . وبعدها بحت قريب : وهو أنا إذا حكمنا بأن 
الولاء للسيد » فالعتق عمّن ؟ ينقدح فيه من قول الأصحاب وجهان : أحدهما ‏ أن 
العتق يقع عن السيد » وكأن الملك ينقلب إليه » وينفذ العتق عنه » ولذلك انصرف 


. أي الصيدلاني » كما سيصرح باسمه بعد قليل‎ )١( 
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الولاء إليه » ولهلذا قلنا : إن العتق لا يقع عن كفارة العبد . والوجه الثاني أن العتق 
يقع عن العبد » وللكن يتعذر صرف الولاء إليه » ولا بد من الولاء » فكان السيد أولى 
من يُصرف إليه الولاء » وهلذا يتضح على القول الغريب الذي حكاه شيخي في أن العتق 
يقع عن كفارة العبد والولاء [للسيد]“ . 

ومما يُبحث عنه أن التردد الذي حكاه الصيدلاني على قول وقف الولاء في أن العتق 
يقع ناجزاً عن الكفارة أو يتوقف فيه إنما يظهر أثره في مثل كفارة الظهار » فإن تحليل 
المظامّر عنها موقوف على براءة الذمة عن الكفارة » فإن نجُزنا الحكم أحللناها » وإن 
لم ننجز توقفنا في إحلالها حتئ نتبين الأمراء ولا خلاص إن أراد أن يستحلها إلا 
الصيام . 

ومن لطيف ما نفرعه أن السيد إذا أذن لعبده في الإعتاق عن الكفارة المرتبة وقلنا 
العتق يقع عن كفارته في قولٍ من الأقوال التي قدمناها » فلو أراد العبد أن يصوم 
ولا يكفر بالمال » فهلذا فيه احتمال عندنا ؛ من جهة أن ملكه ضعيف . وليس 
الك موسر به + بذليل أن تفقته حلم زوجعه:نفقة المعسرين + وق ملكه السك مالا 
جمّاً » وأذن له في صرفه فيما يشاء ؛ إذ لا ثقة بإذن السيد » وله أن يرجع مت شاء » 
ويجوز أن يقال : ليس له أن يصوم مع التمكن من الإعتاق » والعلم عند الله تعالئ . 

. وكل ما ذكرناه تفريع علئ قول ضعيف » وهو أن العبد يملك بالتمليك‎ ١1 

فإن فرعنا عل الجديد وهو أنه لا يملك أصلاً » فلا يكفّر إلا بالصيام » وفي صيامه 
تفريع لا بد منه » فإن كان العبد أيّداً » لا ينهكه الصوم ٠‏ ولا ينقص عنه" › 
ولا يُعجزه عن القيام بخدمة السيد » فله أن يصوم متئ شاء » ولا معترض عليه » فإن 
الصوم إذا كان لا يؤثر فيه بمثابة إدامة ذكر الله تعالئ » أو قراءة القرأن في متصرفات 
أحواله » وأجمع أئمتنا على أن للعبد أن يتطوع بالصوم إذا كان لا يؤثر الصوم في رقبته 
وقوته » وإن كان الصوم يؤثر فيه » ويعجزه عن القيام بتمام الخدمة » نظر : فإن كانت 
)١(‏ زيادة من (ه٤‏ ) . 


(۲) كذا فى النسختين . ولعلها : ولا ينقص قيمته . وعبارة الغزالى فى البسيط : « إن كان قوياً 
لا يضر به الصوم » . وجاءتنا ( ق ) وفيها : « عينه » مكان عنه . 
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اليمين والحنث جميعاً بإذن السيد » فليس له منعه من الصوم » وحمله على تأخيره » 
وإن كانت الكفارة على التراخي » هلذا هو المذهب الصحيح ٠»‏ ولو دخل عليه أول 
وقت الصلاة » فأراد إقامة الصلاة في أول وقتها » فهل له ذلك ؟ في المسألة وجهان 
مشهوران » والفرق بين الحمل على تأخير الكفارة وبين محل الوجهين في الصلاة أن 
العمر محل الكفارة » وهو مجهول/ الآخر » فكان في تأخيرها غررٌ » ووقت الصلاة 
مضبوط . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز للسيد حمل العبد علئ تأخير الصوم وإن كان الحلف 
والحنث صادرين عن إذنه » تخريجا على أن للزوج أن يمنع زوجته عن حجة الإسلام 
على قول ؛ لأن أداء الحج على التراخي » وحق الزوج ناجرٌ في الحال » وكان شيخي 
يقول : هلذا القول وإن جرى في الحج موجهاً بما ذكرناه » فالوجه القطع بأن العبد لا 
يُحمل على تأخير الصوم في الكفارة إذا جرى الحلف والحنث بإذن السيد ؛ لأن موجب 
الكفارة تعلق بالمولئ ووجوب الحج لا تعلق له بالزوج » ولا يمتنع أن يقال : لا تتم 
استطاعة الزوجة حتئ يأذن الزوج لها » وهلذا لا بأس به » وكل ذلك ناشىء من تردد 
الأصحاب في أن من أخر الحج » ومات هل يأثم ؟ وكيف يأثم ولو أخر الصلاة من أول 
الوقت إلى وسطه فاخترمته المنية » فهل يأثم ؟ وكل ذلك مما مضئ مقرراً في الكتب 
السابقة . 

وكنت أحب أن يقال في الكفارة : إن ظَاهَرَ العبدٌ وعاد بإذن المولئ » فليس له أن 
يمنعه من التكفير ؛ لأن في منعه إضراراً به وإدامة للتحريم » وإن فرض في كفارة اليمين 
ما ذكرناه » فقد يُخْرّج فيه الوجه البعيد الذي ذكرناه في أن السيد يحمل عبده على تأخير 
الصوم . 

وما قدمناه من جواز الصوم تبرعاً أو فرضاً » حيث لا يؤثر الصوم في القيمة“ 
والقوة » فهو في العبد . أما الأمة » فللسيّد أن يفطرها في صوم التبرع » وفي صوم 
الفرض إن لم يكن سبب وجوبه بإذنه » وهلذا واضح . 


. » ها : «الرقبة‎ )١( 


ش١‎ 


ب بل كتب الأيمان / باب كفارة يمين العبد 

لو حلف العبد وحنث بغير إذن المولى › وكان الصوم يؤئر » فالسيد يمنعه من 
الصوم » وإن فرضنا المسألة في الأمة » كان له أن يمنعها ويقضي مسَمْتَعه منها . 
فعلئ وجهين مشهورين مُفْرَعيْن على أن اليمين والحنث لو كانا بالإذن » فلا يُمنع 
العبد من الصوم › والفرق لائح 3 ولو كانت اليمين بإذن السيد والحنث بغير إذنه ( 
فالذي ذهب إليه المحققون أن للسيد أن يمنعه من الصوم إذا حنث » والسبب فيه أنه إذا 
حلف بإذن مولاه على الامتناع من دخول الدار » ودخل الدار من غير إذن » فالذي جاء 
به مبالغة في مخالفة المولى » فإنه أذن له في أن يمتنع عن الدخول » ويؤكد ذلك 
باليمين » فإذا دخل الدار مع اليمين » كان أبلغ مما إذا دخلها من غير يمين . 

ومن أصحابنا من قال : يجري الوجهان إذا كانت اليمين بإذن المولى » وإن لم يكن 
الحنث بإذنه ؛ فإن اليمين إحدى سببّى الكفارة » فإذا صدرت عن إذن المولئ » كانت 
كالسيب الآخر :وهو الحنك + وقد ذكر الوجهين العراقيون -وصاحب التقريب. 


» وكل ما ذكرناه من تفريع التكفير بالمال والصوم مصوّر في حياة العبد‎ ١-4 
فلو حلف العبد » وحنث » ومات أو استوجب الكفارة بجهة أخرى . فقد قال‎ 
الأصحاب : للسيد أن يُطعم ويكسوّ عن عبده بعد موته » وإن كان لا يجد/ إلى ذلك‎ 
سبيلاً في حياته إذا فرعنا على أن العبد لا يملك بالتمليك » والسبب فيه أن التكفير عنه‎ 
بالمال موقوف على دخول المال في ملكه » وخروجه عن ملكه » والتكفير بعد الموت‎ 
لا يستدعي هلذا » فإنا وإن كنا [نقدر للميت ملكاً » فلا تحقيق له » والميت أبعد‎ 
خلق الله عن الملك » وكيف]”'' يتحقق له ملك . وهو في حكم المعدوم في أحكام‎ 
الدنيا ؟ ثم جاز التكفير عن الميت بعد موته على التفاصيل المقدمة › فالعبد والحر بعد‎ 

00 

الموت بمثابة » هلذا ما ذكره شيخي وهو الذي قطع به القاضي ٠‏ وتحقيقه أن 

العبد يخرج بالموت عن كونه عبداً » فلا معنئ للنظر إلى التفاوت بين الحر والعبد بعد 
الموت . 


)١(‏ زيادة من( ه:ة). 
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هلذا ظاهر المذهب » ويتطرق إليه احتمالٌ من أصل نقدّمه » ثم نذكر وجه إشعاره 
بالاحتمال ء فإذا التزم العبد كفارة » والتفريع علي أنه لا يملك بالتمليك » ولا يتصور 

ع ماع 3 

منه التكفير بالمال » فلو أعتق » وأراد أن يكفر بالمال - والتفريع على أن الاعتبار في 
صفة التكفير بحالة الو جوب - فالمذهب أنه لو أراد التكفير بالمال بعد العتق » أمكنه › 
فإن من لا يلتزم إلا البدل لو تكلف إخراج المبدل » كان مقبولاً منه » كما لو كان معسراً 
عند التزام الكفارة » ثم أيسر قبل أدائها » وفرعنا على أن الاعتبار بحالة الوجوب »› فلو 
أذَى ما يليق بحال الموسرين أجزأه ذلك . 

ومن أصحابنا من قال : العبد لا يجزئه إلا الصوم ؛ فإنا نسند حالة الأداء إل حالة 
الالتزام » ولقد كان في حالة الالتزام بحيث لا يتصور منه التكفير بالمال بوجه » فعلى 
هلذا يظهر المصير إلى أن السيد لا يكفر عن عبده بعد موته بمالٍ يخرجه ؛ فإن 
ما يعترض بعد الموت لا بد من تقدير استناده إلى حالة الحياة » وهلذا الوجه"“ في 
هلذا المقام ظاهر ؛ فإن ما بعد الموت استدراك أمر مشرف على الفوت ٠»‏ فيجب 
الالتفات إلى حالة الحياة . 

ثم فرع الأصحاب على الوجه الظاهر » وقالوا : إذا جوزنا للسيد أن يطعم ويكسو 
عن مملوكه بعد موته » فهل يجوز له أن يُعتق عنه » فعلئ وجهين » وهلذا التردد لمكان 
الولاء » وما فيه من الاضطراب للأصحاب ٠‏ ثم المعتمد في السيد أنه في التصرف في 
عبده حال محل الوارث لما بينهما من العلقة » وقد مضئ لهلذا نظائر في المسائل . 

ثم الذي يقتضيه الترتيب أن ينزل السيد في حق عبده الميت منزلة الوارث في حق 
صاحبه الذي لم يخلف شيئاً » وقد قدمنا تفصيل المذهب في حق الذين لم يخلفوا 
شيئاً » ثم السيد أبعدٌ عن الخلافة من الوارث ٠»‏ والعبد أبعد عن قبول التكفير من الميت 
المعسر » لما نبهنا عليه » وكل ذلك يقتضي ترتيب محال الخلاف في السيد [علن]9) 
أمثالها في الوارث . 


.» :«وهلذا|الغرض‎ ٤ه‎ )١( 
: الال :في‎ 
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١ .1 . 5 1 . 5 a 5 5‏ 
قال : ( ولو حنث ونصفه عبد ونصفه حر . . . إلى آخره )( 0 


› من بعضه حر وبعضه رقيق إذا خلص له مال بطريق المهايأة » أو القسمة‎ ١48 

فولگه تام فيما خلص له » وتصرفاته نافذة من غير احتياج إلى استئذان ومراجعة من 
س ٠۲‏ يملك رق بعضه . ولا معترض عليه في التبرع إن أراده ؛ فإذا/ لزمته كفارة مرتبة » 

وأراد التكفير بالمال » فالمنصوص عليه للشافعي أنه يطعم ويكسو لكمال ملكه . 

وقال المزني : يجب ألا يصح منه إلا التكفيرُ بالصوم ؛ لأنه لو كفر بالمال » وقع 
ذلك عن جملته ؛ إذ يستحيل أن يختص لزومٌ الكفارة ببعضه . والأداء عل حسب 
اللزوم » فإذا كان اللزوم يكفي جملته من غير تبعيض › فالأداء بحسبه » فلو كفر 
بالمال » كان مخرجاً عن بعضه الرقيق مالا » ثم أكد هدذا » فقال : إذا كنا لا نحتمل 
ی ل ونقول : لو أطعم الحر خمسة » وكسا خمسة » أو أطعم 
خمسة » وأعتق نصف رقبة » لم يجزئه » فالتبعيض في المودّي أولى بذلك . هنذا 
مذهب المزني . 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى موافقته » وإلحاق مذهبه بالقاعدة » فانتظم خلاف ؛ 
إذ المنصوص التكفير بالمال والمّخَرَجَ وهو مذهب المزني أنه لا يجزئه التكفير بالمال . 


. 7#: ر. المختصر : ه/‎ )١( 
. ۲۳٠/١: ر . المختصر‎ (۲) 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان ل 


باب 
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قال الشافعي : ١‏ وإذا كان في دار وحلف أن لا يسكنها. . . إل آخره )”2 . 

6 التصرف في الألفاظ ومقتضياتها مما تمهّد تحقيقه في كتاب الطلاق على 
وجوه يكتفي الطالب بها » واليمين بالله تعالئ في معنى اليمين بالطلاق والعتاق في 
تعلقها بالألفاظ » ورجُوعُنا في فحواها إلى اللسان » ثم إلى العرف » والذي يتجدّد في 
هنذا الكتاب أن اليمين بالله تعالى إن تعلق بحق الآدمي مثل أن يُفرضَ إيلاء » فلا فرق 
بينها وبين اليمين بالطلاق في المؤاخذة بالظاهر » وإجراء أحكام التديين في الباطن . 

وإن لم تكن اليمين متعلقة بحق الآدمي » وإنما حلف الرجل على الابتداء بالله تعالى 
على ماض أو مستقبل في نفي أو إثبات » فلا يتحقق الفرق بين الظاهر والباطن مؤاخذة 
وفيا [فإن كل :ما يقلا فى متازل التليين إذا أضمره الحالف: + فيميته منرلة غلية 
وباطن أمره وظاهره سواء . 

وإن أطلق اللفظ » ولم يضمر أمراً > فمسائل الأيمان مما يدار على هلذا المقام » 
ثم يعترض فيه ما نصفه » وهو أنه إذا زعم أنه لم ينو شيئآً » بل أطلق اللفظ . فالقول في 
ذلك ينقسم : فإن اذعئ أنه كما لم ينو لم يطلع على معنئ لفظه › فهلذا لا حاصل له ؛ 
إذ لا سبيل إلى إلحاق ما جاء به باللغو ؛ فإن اللغو إنما يحتمل في كلمة يخرجها في 
أثناء الكلام على اعتيادٍ في الناس مطرد : مثل أن يقول : لا والله » وبل والله » وأما 
عقد يمين مع تجريد القصد إليه » وقد يكون هو الكلام أو هو المقصود من الكلام الذي 
أجراه » فحمله على اللغو لا معنى له . فإذا قال : لم أدر ما قلت » وصدقناه » حملنا 


0 اود ايض ا ف 
(۲) في الأصل : ١‏ فإن كان ما يقبل » . 
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هنذا على خطور المعنئ له عند اللفظ . وذهوله عنه لتغاييرَ لحقته من هَيّْج وسكون 
بعده » لا يجوز“ لما جرئ محمل إلا هلذا ؛ فإن العاقل الفاهم لمعنى/ اللفظ 
لا يقصد به إلا معناه إذا لم يضمر شيئاً سواه » فهلذا ما أردنا تقديمه على مسائل 
الباب . 

وسنذكر إن شاء الله تعالئ قاعدة أخرئ عظيمة الوقع ظاهرة الأثر في صدر باب آخر 
بعد هلذا مترجم بجامع الأيمان أيضاً . وعندي أن من أحاط بالقاعدة » وعرف معنى 
الغ أك يما كا تمتو لما كسان ع م اا .قن ميال سائ الک 
تذكر للإيفاء بها علئ ضبط مقصود الكتاب إذا كان مقصوده فقهاً وحكماً » ولا مطمع 
في ضبط”"' ما يمكن تقديره من الألفاظ ؛ فمسائل الكتب اللفظية تذكر لتمهيد معاني 
القواعد والإيناس بها . 

: وقد عاد بنا الكلام إلى مسائل الباب : فإذا قال الحالف وهو في دار‎ 20١ 
والله لا أسكن هلذه الدّار ؛ فإن فارقها على الفور والبدار » برت يمينه › ا‎ 
مطمئنآً إلى السكون » ولو في ساعة » حنث . واعتبر أبو حنيفة”" فيما يحنث به‎ 
السكون في مدة يوم وليلة » وأمثال هلذه التحكمات تشعر [بضجر]””'' المتكلم بها في‎ 
. محاولة ضم نشر الكلام والتقريب فيه مع خروجه عن الضبط الحاصل‎ 

ولو خرج بنفسه » وخلف الأهلين [والصنً]" ٠‏ والأموال » بر ؛ فإن اليمين 
معقودة على ألا يسكن . وقد فارق » ولو سكن . وأخرج المال » والأهل » فهو 
حانث » والتعويل عليه سكن أو فارق ‏ في البرّ والحنث » ولو قال : والله لا أسكن › 


)١(‏ ه٤‏ :«يكون». 

(۲) هة :«ذكر). 

(۳) ر . المبسوط : ١57/8‏ » مختصر الطحاوي : 708 ء. مختصر اختلاف العلماء : ۲١۷/۳‏ 
مسألة ۱۳۷١‏ . 

(6) في الأصل : « بضم »2 . 

(5) الضّن : مايضن به ( المعجم ) » والمراد هنا النفائس . وهي غير مقروءة في الأصل . وفي 
( ه٤‏ ) : « الضبن » ولم أجد لها وجهاً . وفي ( ق ) : والصبي . 
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ثم قام يجمع أمتعته وشمّر في نقلها » والانتقالٍ معها » فالذي ذكر المراوزة أنه 
لا يحنث » والذي ذكره العراقيون القطع بتحنيثه » وقالوا : إن أراد البرٌ » فليبتدر 
خارجا » وليكل نقلّ الأمتعة إلى مستناب يثق به »> وهلذا نقلناه على ثبت وثقةء 


0 
2 
2 


واستقراء نسّخ . 

ووجه ما ذكره العراقيون بيّن » ووجه ما قطع به المراوزة أن السكون”“ ليس الكون 
نفسه » وإنما هو ركون إلى الكون . أو تمهل وانحلال من غير تشمير للاشتغال 
بالانتقال » فإذا ابتدر النقل والانتقال سّمّي كائناً في الدار » ولم يسم ساكناً فيها » 
والدليل عليه أنه لو ابتدّرَ الخروج والمفارقة من صدر الدار الفيحاء » فقد يحتاج معها 
إل خطوات » وهو معها كائن في الدار » ولا احتفال بها ؛ فإنه لا يُسمئ في تخطيه 
ساكناً » ولا يكلف أيضاً خروجاً عن العادة في العدو والهرولة » ولا يقال : من حلف 
كلك م درط و و : ۰ 

ولو قال : والله لأخرجن في لمحة عين » وأراد تحقيق الوفاء بهلذا » ثم لم يتمكن 
منه ؛ فإنه يحنث » كما لو قال : لأصعدنّ السماء » فإذا لم يؤاخذ بهلذه الدقائق » تبين 
أن اليمين منزلةٌ على ترك الرّكون إلى السكون » واستشهد الأئمة بما هو مبني على 
الفور » كالرد بالعيب » ثم من اطلع على عيب » فاشتغل برفع صاحبه إل مجلس 
القاضي ٠»‏ فلا يعد مقصراً مؤخّراً » كما بيناه في موضعه . 

وسر كلام المراوزة يُتلقئ من الأصل الذي جعلناه قاعدة الباب ؛ فإن الحالف لو 
زعم أنه نوئ أمراً » فإن قوله منزل على ما نواه وما/ يتصور فيه التورية فيه متسع على 
النهاية » فإذا قال : لم أنو » فلا محمل له إلا أنه قصد أمراً » ثم ذهل عنه » والغالب أنه 
[لم يقصد]"" إلا ما يقصد مثله في العرف » وتجويز ما لا يجري في التعارف لا حكم 
له ؛ إذ لا نهاية للممكنات » فالوجه التنزيل على ما ذكرناه » وسيتضح هلذا » إن 
شاء الله تعالئ بالمعاودات وتكرير التقرير في المسائل » إن شاء الله . 


(1) السكون : أي السّكن في الدار . 
(؟) في الأصل : ١‏ لا يقصد» . 


17اشس 
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5 
أ 
اھ 


قال : « وإن حلف ألا يساكن فلاناً. . . إلئ آخره * . 


5-7 ذكرنا اليمين المعقودة على السكون ء والمساكنة قريبة المأخذ من 
السكون » فإذا قال : لا أساكن فلانآً » وكان معه في بيت » أو دار على حقيقة 
المساكنة » فابتدر وفارق المكان » ب » ولو شمّر ليفارق » فهو على التفصيل المذكور 
في الحلف على نفي السكون . 

ولو حلف لا يساكن فلاناً » فابتدر ذلك الإنسان وفارق » بر الحالف بمفارقته › 
كما يبر بمفارقته في نفسه . 

والذي نزيده في هنذا الفصل تفصيلٌ القول في الأماكن ومعنى المساكنة فيها » فنبداً 
بالخان وما فيه من البيوت : فإذا قال واحد ممن يسكن بيتاً من بيوت الخان : [والله 
لا أساكن فلانا » وكان المذكور في اليمين ساكنا بيتاً من بيوت الخان] فحاصل 
ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه » جمعها صاحب التقريب : أحدها ‏ أن الحالف إذا كان 
منفرداً ببيت عن الشخص الذي ذكره » وكان ذلك الشخص منفرداً ببيت » فلا حنث ؛ 
إذ لا مساكنة بينهما » واجتماع سكان الخان في الخان كاجتماع سكان المّجِلّة فيها , 
والدليل عليه أن الذي لا يساكن عدواً له في حجرة [أو دار » قد يسكن بيتاً]”" في خان 
وممقوته في بيت آخر من ذلك الخان » فلا مساكنة إذا . 

ومن أصحابنا من قال : الكائنان في بيتين من خانٍ متساكنان ؛ فإن الضرورة تلجىء 
إلى الازدحام على المرافق » والبيوث في الخان كالأبنية في الدار . 

ومن أصحابنا من قال : إذا حلف وهو مع صاحبه المذكور في بيتِ واحد » فيمينه 
تقتضي أن يفارق ذلك البيت ؛ فإن انحاز إلى بيت آخر من الخان » لم يكن مساكناً . 


(؟) زيادة من (ه٤‏ ). 
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وإن أنشأ اليمين وهما في بيتين » فاليمين تقتضي الخروج من الخان » وهلذا القائل 
يقول : ينبغي أن يُحدث الحالف بعد يمينه أمراً مما ذكرناه » ثم اجتمعت المراوزة على 
أن الدار الواحدة إذا اشتملت على بيوتِ ٠»‏ فليست بيوتها بمثابة بيوت الخان . 

» ولو قال : لا أساكن فلاناً » فاختص ببيت من دار » وصاحبه ببيت آخر‎ ١١76“ 
فهما متساكنان وإن"'' لم نجعل سكان البيوت في الخان متساكنين » والتعويل على‎ 
. العرف في الموضعين‎ 

وذكر العراقيون وجهاً آخر أن بيوت الدار كبيوت الخان » وهلذا بعيد » وإن كانت 
البيوت في الصورة كالبيوت » وللكن الأيمان محمولة على العرف . 

وكل هلذه المسائل”"' مفروضة في الإطلاق . 

فإن نوى الحالف بنفي المساكنة ألا يساكنه في بيت من الدار » فاللفظ يحتمل » 
والحالف مصدّق » والله مطلع على السرائر . وإن فرعنا على طريقة/ المراوزة » وهي 
الأصح في بيوت الدار » فلو كان في الدار حجرة » فانحاز الحالف إليها لمّا حلف وترك 
من ذكره في الدار » نظر : فإن لم تكن الحجرة مستبدّة بمرافقها » وكان لا يستغني 
ساكن الحجرة عن الارتفاق بمرافق الدار » فالحجرة في الدار بمثابة بيت من بيوت 
الدار » وإن كانت الحجرة مستقلة بمرافقها » وكان بابها إلى السكة » ولا ممرَ منها على 
عرْصة الدار » فإذا أوى الحالف إليها > فقد خرج عن المساكنة قطعاً . 

وإن كانت الحجرة منفردة بمرافقها كبيت الماء » والمطبخ » وما في معناهما . 
وللكن كان باب الحجرة لافظاً في الدار » وكان صاحب الحجرة لا يحتاج إلى شيء من 
الدار إلا المرور والطروق » فقد اختلف أصحابنا المراوزة في ذلك » فذهب المحققون 
إلى أنه ليس بمساكن والاشتراك في الممرٌ كاشتراك سكان الدور في الممر في السكة . 

ومنهم من قال : هلذه مساكنة : فإن مثل هلذه الحجرة تعد من الدار » كما تعد 
بيوتها منها . 


: » هة : « ومن لم‎ )١( 
. هه :(الأيمان»‎ )۲( 


٤‏ ي 
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ولم يختلف أصحابنا أن الخان لو كان فيه حجرٌ منفردة المرافق » وللكنْ مَمَدُها على 
عرصة الخان » فلا مساكنة بين سكان الحَجَر » واشتراكهم في طروق الخان كالاشتراك 
في طروق السكة » والفرق بين الخان والدار يرجع إلى العرف في عَدَّ كل ساكن حجرة 
منفرداً بنفسه » والحجرة في الدار قد تعد من الدار بمحل البيت منها . 

ولو قال ساكن حجرة من خان : والله لا أساكن فلاناً » وكان ذلك المسمئ ساكن 
حجرة أخرئ » وكل حجرة منفردة بمرافقها ؛ فإن كان اللفظ مطلقاً » فلا حنث عند 
الات 

وذهب بعض أصحابنا فيما حكاه القاضي إلى أنه إذا حلف وهو منفرد بالحجرة › 
فيبنغي أن يحدث بعد اليمين مفارقة » فيخرج من تلك الحجرة » ومن خطة الخان › 
وهلذا يخرج على الوجه المفصل الذي حكيناه عن صاحب التقريب : إذ قلنا : لو كان 
مع إنسان في بيت من الخان » فقال : والله لا أساكن فلاناً » فإذا خرج من ذلك البيت 
إل بيت آخر » كفاه ذلك » ولو حلف وهو منفرد ببيت » فليزد مفارقة » وهي أن يخرج 
من الخان . وهلذا القائل يقول : لو كان في بيت وصاحبه في بيت آخر » والمرافق 
مشتركة » فلو انحاز إلى حجرة ذات مرافق [برَ في يمينه ؛ فإنه فارق المرافق والاشتراك 
فيها » ولو كان في حجرة ذات مرافق]”' لما حلف » فلا بد من إحداث أمر آخر » وهو 
الخروج من الخان . وما ذكرناه في البيوت جار على حدٌّ من الاعتدال » فأما إيجاب 
المفارقة وكلٌ في حجرة منفردة بمرافقها » فلا أصل لهلذا » وهو على نهاية الضعف . 

وحكى القاضي هلذا الوجه في الدور التي أبوابها لافظةٌ في السكة » وقال : إذا 
حلف لا يساكن فلاناً » فصاحب الوجه الضعيف يقول : إن كان منفرداً بدار لما 
حتت + فيه کو فى المتيلة ر ا الجانجة كن 
تضعيفه ؛ فإن صاحبه يقول ما يقول واليمين مطلقة » وكون رجلين في دارين من سكة 
واحدة لا يعد مساكنة » إلا على تقييد » والمساكنة مطلقة في/ اليمين معرّاة عن النية . 


9-4 وتمام الغرض في هلذا يبين بصننف آخر من الكلام » هو أن الرجل لو 


. ) ٤ه( زيادة من‎ )١( 
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قال : والله لا أساكن فلانآ » وكانا في بلدة واحدة لا يجمعها سكة ولا مَحِلَّة » وزعم 
أنه نوئ نفي مساكنته في البلدة » فلا خلاف أن مطلق اللفظ لا يحمل على هنذا » فإن 
نوئ هلذا » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن هلذا ليس مساكنة » فإن نوى أمراً 
لا يطابق اللفظ » فالنية بمجردها لا تعمل عملاً » كما لو قال : لا أساكن فلاناً » وزعم 
أنه لا يساكنه في خراسان » أو في إقليم بعينه » والمعتبر في الباب أن ذلك لا يكون 
مساكنة » فإن نوى بذلك مساكنة » فهلذه نيةٌ لا لفظ معها » فإن قلنا : تنعقد اليمين في 
البلدة اتباعا للنية » فلا شكٌ أنها تنعقد على المحلة » وإن قلنا : لا تنعقد على البلدة › 
ففي المَحلة تردد وإن كانت مفتوحة » ثم السكة المنسدة يظهر القطع فيها باتباع النية مع 
الانفراد بالدار . 

هلذا تفصيل القول في المساكنة . 

ومن تمام الكلام فيها أنه إذا قال : لا أساكن فلاناً > ثم شمر لتأسيس جدار يميز 
النصف الذي يسكنه من الدار عن النصف الذي يسكنه صاحبه » فالظاهر أنه مساكن إلى 
اتفاق الجدار » والحنث يحصل ٠‏ بخلاف التشمير لنقل الأمتعة [على الاعتياد فيه . 
وفي بعض التصانيف وجه أن الاشتغال بذلك ابتدار إليه بمثابة التشمير لنقل 
الأمتعة]“ » وهلذا بعيد لا أصل له ؛ فإن أهل العرف يعدونه مساكنآ في الحال متأهباً 
لقطع المساكنة إذا تهياً له السبب . 


ا 
او 


قال : « ولو حلف لا يدخلها › فرق فوقها . لم يحنث. . . إلئ آخره ‏ . 

١‏ إذا حلف لا يدخل داراً إن كان خارجاً منها » فدخلها » حَنث » وإن کان 
فيها لما حلف » فاستدام المقام » فالصحيح أنه لا يحنث ؛ فإن استدامة الكون في الدار 
لا يسم دخولا » بخللاف مالو قال : لا أسكن الدار » فاستدام المقام ؛ فإن هلذا 
الكو د يعية : 


)١(‏ زيادة من( ه:ة). 


)۲( ر . المختصر : ۲۳١٠/١‏ . 
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ولو قال : والله لا ألبس ثوباً » وكان لابسه لما حلف » فإن نزعه على الفور » لم 
يحنث وإن استدامه » حينث » والاستدامة في الثوب على قياس السكنى في الدار . 

ولو كان راكب دابّة » فقال : والله لا أركبها » فاستدام ركوبها » حَنث وفاقاً » 
وعبر الأصحاب عن غرض الفصل في الفرق والجمع فقالوا : ما يعبّر عن استدامته بما 
يعبر به عن ابتدائه » فالاستدامة فيه كالابتداء في اليمين » وما لا يعبر عن استدامته بما 
يعبر به عن ابتدائه فليست الاستدامة فيه كالابتداء في البرّ والحنث » وخرجوا على ذلك 
ما الل وال ر ت ول فا د ا الأو اكوك المي إن رت 
الشمس » ويقال لراكب الدابة : اركبها إلى المنزل » أي استدم ركوبها » ولا يقال 
للكائن في الدار : ادخلها أي استدم الكون فيها » وأقرب من هلذا أنه لا يقال للكائن 
في الدار : استدم دخولها » ويقال للراكب واللابس : استدم الركوب واللبس . 

ومن أصحابنا من قال : إذا قال الكائن في الدار : والله لا أدخلها . فأقام فيها . 
حَنث » قياساً على اللبس والركوب » وهلذا ضعيف جداً » ولا خلاف أن المتطهر لو 
قال : والله لا أتطهر » فلا/ يحنث باستدامة الطهارة واجتنابه الحدث . 


وسر هلذا الفصل أن مقصود اللَّس والركوب في الدوام كمقصودهما في الابتداء 
واللفظ صالح » فحمل اللفظ المطلق على المقصود العام ؛ فإن الألفاظ إذا استقامت 
عني بها في الإطلاق مقاصدها العامة » وإذا قال الرجل : لا أدخل الدار » فليس يبعد 
أن يقال : مقصوده اجتناب الدار » وعن هلذا تخيل صاحب الوجه البعيد أنه لو أقام » 
حَنْث » وللكن لفظ الدخول لا ينطبق على هلذا المقصود » ومجرّد المقصود لا يكفي 
حت ينطبق لفظ اليمين عليه » سيّما إذا كان اللفظ مطلقاً . نعم » إذا فرعنا على 
الأصح . [وهو أنه لا يحنث بالمقام إذا قال : لا أدخل واللفظ مطلق]”2 فلو نوى 
اجتناب الدار » فالأصح أنه يحنث بالمقام . 


ومن أصحابنا من قال : لا يحنث وإن نوئ ؛ لأن اللفظ إذا لم يطابق المقصود › 
تجردت النية » والنية المجردة لا ثلزم أمراً . 


. ) ٤ه( زيادة من‎ )١( 
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2-25 ولو قال : والله لا أدخل الدار » فرقئ فوقها وانتهئ إلى سطحها . ولم 
يدخل الدار ؛ فإن كان السطح أ ج » لم يحنث لأن هلذا لا يُسمّئْ داخلاً » وإن كان 
السطح محوطاً . ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يحنث ؛ [فإنه على سطح 
الدار » وإن كان السطح مسئّرا]”"' والثاني ‏ أنه يحنث ؛ لأن السطح إذا كان محوطاً › 
فهو كر من الدار » وقد كرو حو لد درن بيط الجراده قعيكةا N‏ 
من غير بناء » ولو كانت الحيطان مسقَفةٌ » فهلذه غرف » وهي من الدار » فمن انتهئ 
إليها » فقد دخل الدار . 

ولو كان السطح مسئّراً من جانب » فما أرئ ذلك مؤثّراً > ولو كان مسرا من 
جانبين » أو من ثلاثة جوانب » ففي هلذا تردد » والعلم عند الله تعالئ » والأصح أن 
الحاصل على السطح المحوط من جميع الجوانب لا يكون داخلاً » والتفريع على 

ولو حلف على الخروج » فصعد السطح » فقد قال القاضي : إذا قلنا : الحاصل 
على السطح ليس داخلاً » فالذي رقئ من الدار إلى السطح خارج في حكم البر 
والجنث . وكان شيخي يقطع بأنه ليس بخارج » ويقول : الحاصل على السطح ليس 
داخلاً ولا خارجا » وهلذا متجه » وكان يشبه هلذا بما لو قال : لا أخرج فأخرج بعض 
بدنه والبعض في خخطّة الدار » فليس خارجاً » ولو قال : لا أدخل » فأدخل بعض 
بدنه » والبعض خارج » فليس داخلاً » كذلك الحصول في السطح . 

۷- ولو قال : لا أدخل الدار » فدخل الدهليز » فالوجه أن نذكر قاعدة 
المذهب » ثم ننقل نصاً فيها » قال أصحابنا : إن دخل ما يقع وراء باب الدار » وكان 
لا يُسكن ووراءه منفذٌ إلى العرصة والأبنية المسكونة » فالدّهليز الذي يغلق الباب عليه 
من الدار » فمن دخله » فقد دخل الدار . 

ولو كان أمام الدار طاق يسكن به من أراد » والباب عند منقطعه » فالحالف على 


)١غ(‏ أجم : أي بغير سّترة . ( المعجم ) . 
)۲( ما بين المعقفين سقط من الأصل . 
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نفي الدخول هل يحنث بالحصول في هلذا الطاق ؟ فعلى وجهين . هلكذا ذكره 
الأصحاب ٠‏ وقالوا : الأظهر أنه لا يحنث ؛ فإن الدار وراء الباب » ووجه من قال : 
يحنث أنه يدخل/ تحت اسم الدار إذا بيعت الدار . والذي أراه أن محل الخلاف 
الطيقان أمام أبواب العظماء » فأما الآزاج” التي تخرّج قوابيلَ إلى الشارع » وليست 
من تربيع الدار » فالحصول فيها لا يكون حصولاً في الدار وجهاً واحداً » وكأن الطاق 
الذي يبنئ أمام الدار من خطة الدار » وللكنه مهيأ للأتباع الذين يشهدون › 
ولا يُحجبون”" » وكأن ذلك الكنّ قطعةٌ مسلمة لا غلق عليها من الدار » ووراءها 
الهليز » وهو فوق الطاق ودون العرصة » ومواضع السكون » وبعد ذلك مواضع 
الكو 1 

هلذا بيان المذهب ٠‏ وقد نقل الأئمة عن الشافعي أنه قال : « إذا حلف لا يدخل 
داراً > فدخل الدّهليز » لم يحنث » وحمل الأئمة هلذا على الطاق أمام الباب » وليس 
يبعد عندنا أن يحمل هلذا على الدّهليز وراء الباب ؛ فإن الإنسان قد يقول : دخلت 
الدهليز » ولم أدخل الدار » وليس في نص الشافعي تفصيل » وللكن ما رآه الأصحاب 
حمل النص على الطاق » كما قدمناه . 


ا 
0 


قال : « وإن حلف لا يسكن بيتاً > وهو قّروي أو بّدوي › ولا نية له. . . إلى 
آخره )20 . 


: هلذا الفصم قطب الباب 3 وبه يتضح معظم الغرض » إن شاء الله تعالىئ‎ ١ 
قال الشافعي : « إذا حلف لا يسكن بيتاً > فدخل بيتاً مبنياً مسقفاً أو بيتاً مضروباً من شعر‎ 


)2000 آزاج : جمع أَرَج » مثل سبب وأسباب » وتجمع أيضاً على أزج » والأزج بناء مستطيل مقوس 
السقف . والقابول : سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذء جمعها قوابيل . ( المصباح 
ا 

(۲) ه٤ ١:‏ يشهدون ويحجبون » . 


(۳) ر . المختصر ۲۳۱/١:‏ . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان ا 

أو غيره مطًا“ » حَنث سواء كان بدوياً أو قروياً » إذا كان اللفظ مطلقاً » ولا نية 
للحالف » فدل كلامه على أن اسم البيت ينطلق على الخيام والأخبية وبيوتِ الشعر 
والكرباس انطلاقه على البيوت المبنية » واستشهد في بعض مجاري كلامه بقوله 


تعالی : ل وجعل ل من لود أي بوا َْتَخُوتَهَا» [النحل : ٠٠‏ أراد البيوت التي تضرب 


من الأدم 2 هلذا كلام الشافعي > وبيان ظاهره » وبيان ادعائه أن اسم البيت ينطلق علئ 
هلذه الأصناف . 


واضطرب أصحابنا بعد ذلك » وحاصل ما قالوه يحصره مانصفه إن شاء الله 
تعالئ » قالوا : إن كان الحالف بدوياً » فالأمر على ما ذكره الشافعي سواء حلف في 
البادية أو حلف في القرئ والبلاد ؛ فإنه لا يطلق لفظه إلا ويعنئ به التعميم » ولا نشك 
أن اسم البيت في حقيقة اللغة ينطلق على جميع هلذه الأجناس » فإذا أطلق هلذا الاسم 
من يليق به إطلاقه على حقيقة اللسان » فمطلقٌ لفظه محمول على موجَب اللغة » فأما 
القروي إذا ذكر البيت ٠‏ ففي المسألة ثلاثةٌ أوجه : أحدها ‏ أن لفظه محمول على البيت 
المبني ؛ فإنه لا يعني في الغالب إلا ذلك » فيحمل مطلق لفظه على ما يغلب على الظن 
أنه المراد باللفظ . 


والوجه الثانى ‏ أنه يحنّث بما يحدّث به البدوي ؛ تعلقاً بموجب اللسان/ . 


والوجه الثالث ‏ أنه يفرق بين أن يكون من قرية قريبة من البادية يطرقها البدويون » 
ويناطقونهم فيها » فإن كان كذلك . يحنث القروي » وإن كانت القرية بعيدة عن 
البادية » فالبيت من أهله محمول على المبني » والبدوي إذا قطن البلد » وأطال الثواء 
به » وصار يناطق أهل البلدة بما يتعارفونه »> فحكمه حكم البلدي » والقروي إذا 
تبدّئ » وصار يناطق أهل البادية بلغتها » فهو كالبدوي . هنذا ما ذكره الأصحاب في 
ذلك . 


» ومن هنذا المنتهئ نضطر إلى ذكر أصل ذكره المزنى فى باب بعد هلذا‎ ١4 


(1): مطئبا : الطنث د بضمتين » وبضم وسكون أيضا : الحبلٌ . وطنب الخيمة ونحوها : جعل لها 
أطناباً وشدها بها . ( المصباح » والمعجم ) . 


5 ل كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 
وهو أنه قال : « من حلف لا يأكل اللحم » لم يحنث بلحم الحيتان » ومن حلف 
لا يأكل الرؤوس ٠»‏ لم يحنث بأكل رؤوس الحيتان والطيور ونحوها مما لا يفرد في 
العادة بالشيحٌ والأكل ١")‏ > واسم الرأس في حقيقة اللسان ينطلق على رؤوس الحيتان 
والطيور » كما ينطلق اسم البيت على الخيام » والأخبية . 

قال الشيخ القفال : سمعت الشيخ أبا زيد يقول : « لست أدري على ماذا بنى 
الشافعي مسائل الأيمان ؟ فإن كان يتبع الاسم اللغوي . وجب أن يحدّث من يأكل رؤوس 
الطير والحيتان » وإن كان الاعتياد لا يجري بإفرادها بالأكل ٠‏ وإن كان يبنى المسائل 
على العرف ٠‏ فأصحاب القرئ لا يعدون الخيام بيوتاً . وقد قال الشافعي : لا فرق بين 
البدوي والقروي » . 

وقد حوم الصيدلاني على ما هو المقصود بعض التحويم » وإن لم يستكمل البيان » 
ونحن نسوق كلامه علئ وجهه » قال : « إذا كثر الشيء وتقاعد الاسم عنه » تبين أنه 
غير معنيٌ بالاسم في الوضع » وبيان ذلك أن لحوم الحيتان كثيرة في بلاد العرب » وهم 
لا يعنونها إذا ذكروا اللحم » فكان خروجها عن مطلق اسم اللحم غير محمول على عزة 
الوجود » بل هو محمول على أن اسم اللحم لم يوضع لها » وأما البيوت » فحيث تكثر 
الخيام والأخبية » فيفهم من إطلاق البيوت الخيامٌ » فإذا ندرت في بقعة » فالاسم 
متناول » وللكن عدم البيوت والأخبية أو قلتها يخرجها عن القصد . هلذا منتهئ 
كلامه . 

وخرّج عليه خب الرّز قائلاً : لو حلف في بلاد طبرستان : والله لا آكل الخبز » حنث 
بخبز الرّز » ولو عقد اليمين في بلا غيرها على الخبز » فيبعد أن يعني خبز الرّز . 

هلذا منتهئ كلامه » وليس عرياً عن الفائدة وإن لم يشف الغليل . 


3 والمقصود عندنا يبين ويتضح بأن نقول : ما لا يفهم من الاسم مع عموم 
وجوده كلحوم الحيتان » فيعلم أنه ليس معنيّاً » فلا يحمل عليه الاسم المطلق › وإن 
نواه الحالف . نزلت يمينه على نيته ؛ فإن الرّب تعالئ سماها لحماً » فقال عز وجل : 


. ۲٣٣/٥: ر . المختصر‎ )١( 


كتاب الأيمان / باب جامع الأیمان ٣‏ 
« لَأكُلوا مه ا لَحَما طْرِييا4 [النحل : 14] فهلذا بين » فأما البيت » فهو في وضع/ اللغة ٦٦ش‏ 
حقيقةٌ في بيت الشعر وما في معناه » ومنه شبه الخليل بن أحمد“ بيت الشعْر ببيت 
الشَعَر وقطعه في العّروض على الأسباب والأوتاد » والفواصل والفواضل”" المقرونة 
والمفروقة”" » فشيوع البيت في الأخبية والخيام ظاهر في اللغة » وهو مأخوذ من بات 
ا 
منه إرادة بيت الشعر » فقد [اجتمع] الوضع وغلبةٌ الإرادة » فحمل مطلق اللفظ 
عليه . 

وإذا نطق القروي » فحكم اللسان ما ذكرناه » وللكن الغالب أنه يريد بالبيت البيوت 
المعروفة المبنية » فإن نواها » نزل لفظه على نيته » وإن أطلق اللفظ » انقدح فيه 
مسلكان : أحدهما ‏ أن يقال : لا يطلق اللفظ إلا عن قصد . ولعله ذهل عنه بعد 
ما صدر منه » والقصد اللائق به الكلامٌ على المتعالّم المتعارف في المكان الذي هو 
ساكنه » فعلئ هلذا يحمل عل بيوت المدر . 

والمسلك الثاني أن يقال : إذا قال : لم يكن قصدٌّ » فقد قصد إلى اللفظ » ولم 
يُنزله عل شيء فأخذ باللفظ ونحن إنما زيل وضح اللفظ بالقصد » فإذا لم يوجد منه 
قصد إلى ما يزيل اللفظ واللفظ صريح » كان مؤاخذاً باللفظ » وكأنه حلف على معنى 
اللفظ . 

ولو قال الرجل : والله لا أكل ما ب يسمّى تفاحاً » وكان لا يدري التفاح » انعقدت 
يمينه على ما يسم تفاحاً » وعلئ هنذا إذا قال : لا آكل اللحم ء فلحم الحيتان 
خارج » والتحقيق أنه لحم » وللكنه خرج عن عرف اللسان وأحَدٌ لا يترك العرف في 
اليمين » وللكن الكلام في أن المرعي عرف اللفظ › أو عرف اللآفظ . 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي : إمام العربية » وواضع علم العروض » مذكور في الروضة » توفي 
بالبصرةسنة ١۷٠ه(‏ تهذيب الأسماء واللغات : ١/لالا١‏ ) . 

(۲) الفواضل هي الفواصل ( كشاف اصطلاحات الفنون : باب الفاء فصل اللام ) . 

(۳( لا يحتاج إل شرح ما أراده الإمام من بيان وجه الشبه بين بيت الشَّعْر وبيت الشّعر ؛ فكل من 
لديه أدنئ إلمام بمبادىء علم العروض يدرك ذلك . 

)€( في الأصل : « احتمل » . 


٤‏ كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 
ولو أردنا بسطاً » لزدنا » وفيما ذكرناه مقع للطالب الفطن . 
ولم أتعرّض للكلام فيما يضاهي اللحم من البيض وغيرها ؛ فإنها بين أيدينا . 
ولسث أجد بدا من ذكر طرف من الكلام في الرؤوس ٠‏ فإذا حلف لا يأكل 
الرؤوس ٠‏ لم يحنث برؤوس الطير » وفي تحنيثه برؤوس البقر والإبل ثم برؤوس 
الصيود وبرؤوس الحيتان إذا كانت تفرد بالشيّ كلام وتفصيلٌ سيأتي في الجامع الثاني › 
إن شاء الله تعالئ . وهلذا أشبه المسائل بالبيت . 
وإذا انتهينا إليها أعدنا طرفاً من فصل البيت » وحكمنا على نَصَّمَةٍ وعَدُلٍ بين 
المسألتين » إن شاء الله . 


ولم يختلف أصحابنا أن الألفاظ المطلقة لا تحمل على المجازات في اللسان إذا لم 
يشتهر التجوّز اشتهار الحقيقة » فالبساط لا يحمل على الأرض ٠‏ والوتد لا يحمل على 
الجبل » وإن سمى الله الأرض بساطاً والجبال أوتاداً . 

وقد انكشف في هلذا الفصل معظم مشكلات الباب وتبين بالضبط الأخير الذي 
ذكرناه/ أن التردد يعود إلى التعلق بعادة اللافظ أو بعرف اللفظ عند أهله » وحكل 
أصحاب القفال عنه أنه كان يقول : لو عقد اليمين في فصل البيت بالفارسية » فقال- 
( اندرخانه تشوم ) » فاليمين ينعقد والحالة هلذه على البيوت المبنية دون الخيام 
والأخبية » وهلذا حسن متجه ؛ من قبل أنا إن راعينا عرف اللفظ » فمقتضاه 
الاختصاص بالبيوت المبنية » وإن راعينا اللفظ » فاللفظ أعجمي لا يراد به الخيام إلا 
على استكراه وتشبيه بالبيوت المبنية . 

2١‏ ولو قال لا أدخل بيتاً » فدخل مسجداً مسقفاً » أو دخل الكعبة » فالذي 
دخله على صورة البيت ولو فرض مسكناً أو مخزناً وهو على ما هو عليه يحنث » فإذا 
كان مسجداً » فالذي مال إليه جماهير الأصحاب أنه لا يحنث ؛ فإن هلذا لا يعن 
بالبيت المطلق » ولا يُسمّئ بيتاً ما لم يُضف ولم يقل بيت الله تعالئ » وهلذا بمثابة 
ما لو عقد اليمين على الامتناع عن أكل الرأس ٠‏ فرأس الطائر رأس » وللكن لا يُعْنى 
بإطلاق الرأس حتئ يضاف » وقال بعض أصحابنا : يحنث داخل البيت وإن كان 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان .ب ناش #88 
مسجداً ؛ لأنه كان يحنث قبل أن جعل مسجداً » والتحبيس والصرف إلى جهة الخير 
لا يغير الاسم » وهلذا التردد لا يتحقق في رؤوس الطير ؛ فإنها لا تعهد إلا وهي غير 
معنية بإطلاق الرؤوس . 

وما حكيناه من الظاهر والتردد يجري عندي في الحمام والبيت الذي فيه الرحئ › 
فإنها بيوت من طريق الصورة » وللكنها اختصت بأسماء شاعت فيها » فصارت لا تراد 
بإطلاق اسم البيوت . 


قال : « ولو حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان. . . إلى آخره ١7)‏ 


5- إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان » فورثه فلانٌ أو اتهبه » أو قبل 
الوصية فيه » فلا حنث » ولو أسلم ذلك المعيّن في طعام واستوفاه » فهلذا طعام اشترا 
فلان ؛ فإن السلم صنف من الببوع » ولم يغلب عليه لقب السلم غلبة تمنع اندراجه 
ل و 0 كليس ذا هما 

شتراه » ولو استقال البيع فأقيل » فالطعام الذي ارتد إليه بالاستقالة ليس مما اشتر ا 
الراك را لا ا و ل 
أردنا أنها من طريق الحكم بيع » والأيمان تؤخذ من موجبات الألفاظ في عرف 
التفاهم » والمستقيل لا يُسمّىئ مشترياً . 

ولو قال : لا أدخل داراً اشترئ بعضها فلان ؛ فأخذ ذلك المعين شقصاً من تلك 
الدار بالشفعة » فلا يحنث الحالف/ بدخولها ؛ فإن الأخذ بالشفعة لا يُسمّْ شراء » 
وإن كان في معناه » ولو كان بين المعيّن وبين إنسانٍ طعامٌ مشترك فاستقسم » وتحصل 
عل حصة معينة » فليس ما حصل له مما اشتراه » وإن جعلنا القسمة بيعاً حكماً . 

ولو كان لذلك الرجل المعين دين على إنسان » فصالح عنه على طعام » فقد قال 
الصيدلاني : ليس ذلك الطعام مما اشتراه في حكم اليمين » فإن الصلح لا يسمّئ 


۷ ش 


5 دل كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 
شراءً » وهلذا لست أراه كذلك ؛ فإنه شراء على الحقيقة مشتمل على الإيجاب 
والقبول » وثمنه الدّين الذي في ذمة البائع » وغلبة اسم الصلح عليه بمثابة غلبة السلم 
والصرف . 

ولو ملك ذلك المعين عن الاشتراك والتولية » فالحاصل مشترّئ عندي لا شك 
فيه ؛ لأنه تملك اختياري مبني على الإيجاب والقبول » ولو أخذ طعاماً عن أجرة 
داره » فلست أراه مشترياً لبعد الإجارة وعوضها ‏ في حكم اللسان والعرف ‏ عن اسم 
البيع » وإن قال الشافعي : الإجارة صنف من البيوع . 

وقد يليق بهلذا المنتهئ ذكرٌ شيئين : أحدهما ‏ أن يكون المعين وكيلاً في شراء 
الطعام لغيره أو موكلاً غيره بالشراء » وقد يشتري شراء فاسداً » والقول في هلذين 
النوعين مذكور في أثناء الباب » فأخرناه . 

١١757‏ ولو قال : لا آكل طعاماً اشتراه فلان » فاشترك فلان وفلان في ابتياع 
الطعام أو اشترئ ذلك المعين طعاماً ثم خلطه بطعام اشتراه غيره خلطا يتعذر الميّز معه › 
فهاتان الصورتان استدَّ فيهما المحققون . وتخبط طوائف من الأصحاب › فنذكر ما لا 
يجوز » غيره » ثم نذكر وجوه الخبط . 

قال الشافعي وفقهاء أصحابه إذا اشترك فلان وفلان في الشراء » لم يحنث الحالف 
بالأكل » وإن أتئ على جميع الطعام ؛ فإنه لا يقال : إنه أكل طعاماً اشتراه فلان » بل 
لا ينص علئ جزء منه وإن قل قدره » فيقال : هلذا مما اشتراه فلان » بل يقال في الكل 
والجزء : هلذا طعام اشترئ بعضه فلان » وموجب اليمين الامتناع عن طعام اشتراه 
فلان » فلا يكفي أن يقال : اشترئ بعضه » وخالف أبو حنيفة”2 » فحدّث الحالف بأكل 
جزء مما اشتراه فلان وفلان » وإن قل قدره » ووافق أنه إذا قال : لا أدخل داراً اشتراها 
فلان » فاشترك فلان وفلان في شرائها » لم يحنث الحالف بالدخول » ولا فرق » وإن 
تخيل الإنسان فرقاً ببوادر الوهم » [لم يستد]”' له إذا تثبّت » هلذا هو المذهب في 
هلذه الصورة . 


. 0۷/۳ : المبسوط : ۳/۹ » البدائع‎ » ۱۳١۳ ر . مختصر اختلاف العلماء : 709/7 مسألة‎ )١( 
. في النسختين : لم يستمر‎ )۲( 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان سس #897 


فأما الصورة الثانية/ وهي إذا انفرد فلان بالشراء » ثم خلطه » مثل أن يشتري دقيقاً 


وينشاطة تلفق الد + فالذي يجب القطع به أن الحالف إن أكل من المختلط ما يعلم 


قطعاً أنه أت عل شىء مما اشتراه المعين فى اليمين فيحنث ؛ فإن فيما أكلهُ طعاماً 


اشتراه فلان » وما ذكرناه من رعاية اليقين لا يقف علئ أن يأكل من الطعام المختلط 
مقداراً زائداً”'' على المقدار الذي اشتراه شريك فلان ؛ فإن اليقين يحصل دون ذلك ؛ 
إذ لو خلط صاعاً من دقيق كان اشتراه منفرداً بشرائه بصاع من دقيق » وأنعم الخلط 
قلي فقد يستيقن الحنث بالحفنة يتعاطاها » رها يقلن بالقلة والكدرة ء وإنعام 
الخلط » ونحن نتبع اليقين » ولا يحنث الحالف إلا به ٠.‏ 


2-7145 فإذا تبين المذهب في الصورتين » خضنا بعدهما في تخليط طوائف من 
الأصحاب . قال بعض المصنفين : إذا قال : لا آكل طعاماً اشتراه فلان » فاشترئ فلان 
وفلان طعاماً على الاشتراك » ففي المسألة ثلاثة أوجه : أحدها ‏ ما ذكرناه » ورأيناه 
المذهب » وهو أنه لا يحنث بأكل الجزء » ولا بأكل الكل . 

والوجه الثاني - أنه يحنث بأكل مقدار قليل من ذلك المشترئ » وهلذا مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه » ولست أنكر > هلذا الوجه تحت الإمكان المعتبر في 
مسائل الب والحنث في الأيمان » وللكنه ليس مذهب الشافعي » وليس ناقله معتَمداً » 
وليس على مقام يُقبل تخريجه . ووجهه ‏ علئ بعده - اتباع المقصود مع أن اللفظ ليس 
نابياً عنه ؛ فإن غرض الحالف الامتناعٌ عما يثبت للمعيّن فيه شراء » وقد تحقق هلذا 
المع : 

والوجه الثالث ‏ وهو سخيف في الحقيقة - أنه إن أكل أكثر من النصف ء 
وإن أكل النصف فما دونه » لم يحّث ؛ أخذاً من أنهما لو اقتسما » لأحَدَ كل واحد 
منهما نصفاً » وكان يجوز أن يكون المأكول واقعاً في حصة من لم يحلف عليه . 

وهلذا هذيان » لا التفات إلى مثله » ثم هذا الرجل إذا حكى الأوجة الثلاثة » لم 
يذكر مثلها في الدار » ولم يتعرض لها ء رلا وجه إلا القطع بما ذكره أبو حنيفة 


.)» شاملا‎ ١: ها‎ )١( 
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رضي الله عنه » وهو أنه لا يحتث الحالف بدخول الدار التي اشتراها فلان وفلان إذا 
كانت اليمين معقودة على ذكر فلان وحده » فأما إذا اشترئ فلان طعاماً وخلطه بطعام 
آخر » فقد ذكر بعض الأصحاب في هذه الصورة أوجهاً : أوجهها وما يجب القطع به 
- ما قدمناه من اتباع اليقين » فإذا أكل مقداراً يستيقن أن فيه مما اشتراه فلان » 


ت 


5 م‎ ٠ 


والوجه الثاني - أنه لا يحتث وإن أتئ على الكل ؛ فإن الاختلاط ينافي التعيين » 
واليمين معقودة على انتحاء طعام اشتراه فلان بالأكل قصدا/ إليه » وهلذا ممتنع في 
اليعفلط » ومروف + لا امل لد 

والوجه الثالث ‏ أنه يحنث إذا أكل أكثر مما اشتراه شريك فلان » وهلذا إشارة إلى 
أن الاستيقان يحصل عند ذلك » ولا ينبغي أن نستجيز عد هلذا من المذهب » مع تحقق 
اليقين دونه . 

فتحصّل في الصورتين : أنا نقول في مسألة الخلط : المتبع اليقين » وكل ما عداه 
غلط غير معتد به » ونقول في مسألة الاشتراك في الشراء : مذهب الشافعي أن الحالف 
لا يحنث وإن أكل الكل » وما سواه ليس بمذهب » وللكن ما حكي موافقاً لمذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه لو صح النقل فيه » ليس يبعد توجيهه » كما أشرنا إليه . 

ولو كان في يد إنسان تمرة » فسقطت واختلطت بصبرة من التمرء فقد قال 
الأصحاب : إذا حلف الإنسان ألا يأكل تلك التمرة » لم يحنث حتئ يأتي على جميع 
الصّبرة » وائقاً بأنه لم يغادر منها تمرة » ولم ينسل من جملتها واحدة » حتى لو بقي 
تمرة واحدة » لم نحكم بأنه يحنث » وهلذا بناه الأصحاب على طلب اليقين . 

وقد يعترض صورة يحصل اليقين فيها دون ذلك » وذلك بأن تقع التمرة في 
جانب من الصّبْرة » ولا شك أنها لم تغص فيها » فإذا أخذ الحالف يلقط التمرة 
ويأكلها من الجانب الذي وقعت التمرة عليه » حتى استيقن أنه أت عليها » فالمتبع 
الق لاخو + 


كتاب الأيمان / باب جامع الآیمان لل - #84 


« إذا حلف لا يأكل مما طبخه فلان. . . إلى آخره )230 . 

١‏ فالطبخ هو الإيقاد تحت الآلة التي فيها الطبيخ » فلو هيا رجلٌ اللحم 
وة قدداً » وصبٌ الماء على قدَّر في القذر » وجمع التوابل » وأخذ غير هنذا 
الشخص في الإيقاد . فالطابخ الموقدُ » هلذا ما ذكره الأصحاب » وقد يتطرق إلى هلذا 
تفصيل عندي فأقول : إن تصورت المسألة بالصورة التي ذكرنا » ثم انفرد الموقد 
بالإيقاد » فكان لا يراجع في إيقاده جامع الأخلاط في القدر » فهو الطابخ حقاً » وإن 
جمع ‏ الحاذق بالطبخ”" العليم به » وجلس بالقرب » وكان يستخدم صبياً في الإيقاد 
علئ قذر » وهو فيه يأمر ويزجر ويستقل ويستكثر » فليس من يتعاطئ قَطْعَ الحطب 
مستقلاً بالإيقاد » فهلذا فيه تردد » فقد يُعزى الطبخ إلى الأستاذ والحالة هلذه » فلا 
يبعد أن يقال : الطابخ هوالحاضر الآمر . 

وقد صار بعض أصحابنا إلى قريب منه » وإن كان مأخوذاً من أصل آخر › فقالوا : 
من تحاف جلى الامناع من فمل ركان مله ا اطا + واا يام به إذا اراده را غد 
باه :+ قإذا أ ولم مار وان مقر علق ااال ر ف سباي 
مشروحاً » إن شاء الله تعالى . 

ولو قال : لا أكل مما طبخه/ فلان » وكان فلان وفلان يوقدان على اشتراك تحت 
القدر » فهلذا خارج على الاشتراك في شراء الطعام » والمذهب القطع بأنه لا يحنث . 

ولو كانت المسألة بحالها » فأوقد المحلوف عليه حتى انتهى الطعام إلى حد يسم 
طبخاً » ثم انكف وجاء موقد آخر » وزاد الإيقاد » فتأثر الطبيخ مزيد تأثر » فالمذهب 
أنه يحنث » فإنه تعاطئ طعاماً طبخه فلان » وليس الطبخ على التصوير الذي ذكرناه على 
حكم الاشتراك . 


. لم أصل إلى هلذه العبارة في المختصر‎ )١( 


(۲) هة ١:‏ حضر)ا. 


(۳) هه :( بالطبع . 
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ومن أصحابنا من ألحق هلذا بالاشتراك في الطبخ من أول مرة إلى نهاية الطبخ › 
وهلذا بعيد » فلو أوقد الأول فتسخن الماء » ولم يتأثر ما في القدر واتكفٌ › فهلذا 
ليس بشيء » فالطابخ من أتئ بعده » وإذا فرعنا على المذهب › وقلنا : إذا طبخ الأول 
بعض الطبخ » وحصل الاسم » فيحصل الجنث » فلو كان الحلف معقوداً على طبخ من 
أت ثانياً » فهلذا محتمل جداً » يجوز أن يقال : يحصل الحنث بطبخ الثاني أيضاً في 
حق من حلف عليه ؛ فإن إيقاده مؤثر » والطعام به متأثر » ويجوز أن يقال : لا يحصل 
الحنث في اليمين المعقودة على طبخ الثاني » فإن اسم الطبخ إذا حصل من الأول » فما 
يدوم الثائق لآ شب طباخا بل يمى اماما واستتكبالا : 

ولو قال : لا آكل مما طبخه فلان » وكان ذلك المعين يوقد وبالحضرة من يقطع له 
الخشبة ويناوله إياها » فلا أثر لهلذا » والتعويل على إدخال قطع الحطب تحت القدر . 


« ولو حلف لا يسكن دار فلان هلذه فباعها. . . إلئ آخره )27 . 

5- إذا حلف لا يسكن دار فلان » أو لا يدخلها ٠.‏ فاللفظ مطلق ٠»‏ فهو 
محمول على الدار التي يملكها فلان » فلو دخل داراً استأجرها فلان أو استعارها » أو 
أوصئ له بمنفعتها لم يحنث » فإن الإضافة المطلقة مقتضاها الملك › ولو قال : 
لا أدخل مسكنّ فلان » ثم دخل الموضع الذي يسكنه بإعارة أو إجارة أو وصيّة › 
حَنْثْ » ولو قال من في يده الدار : هلذه الدار مسكن فلان » فالذي يقتضيه قياس قول 
الأصحاب أنه لا يكون مقراً برقبة الدار لذلك الإنسان . 

فلو قال : لا أدخل دار فلان » فدخل داراً مملوكة له » وهو لا يسكنها » حَيْثْ ؛ 
تعويلاً على الملك . ولو قال : لا أدخل دار فلان» وكان لفلان دار مملوكة » 
فباعها » ثم دخلها الحالف » لم يحنث بناءً على ما ذكرناه » ولو قال : لا أدخل دار 
فلان هلذه » فجمع بين الإضافة والإشارة » وكانت الدار إذ ذاك ملك فلان › فباعها › 


)غ2( ر . المختصر : ۲١٠/١‏ . 
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وأزال ملكه عن رقبتها » فإذا دخلها الحالف بعد زوال الملك » فظاهر المذهب أنه 
يحنث تغليباً للإشارة . 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه'"2 : لا يحنث تغليباً لاعتبار الإضافة » وخرّج بعض 
الأصحاب قولاً موافقاً لمذهب أبي حنيفة » ووجهه أنه اعتمد الإشارة والإضافة/ » 
فكأنه ربط اليمين بهماء فلا يحصل الحنث بأحدهما» وناصر المذهب يغلّب 
الإشارة » ويجعل الإضافة معها كالتأكيد الذي لا يُعتن به ؛ من جهة أن الإشارة إذا 
اعتمدت وحدها فهي لا تزول والإضافة تتبدل وتزول . 

وهلذا الفصل مفروض في الإطلاق » فلو نوى الحالف اعتبارَ الملك والإشارة »› 
فلفظه مُنزّل على نيته » ومسائل الأيُمان مجراةً على الإطلاق ؛ فإن جهات الاحتمال 
متسعة [إذا كنا نعتبر الظاهر]" » ونكتفي بما نكتفي به في التديين » ومسائلٌ الباب 
تخوج على قواعدَ » فإذا كانت منويّة » اتبعنا النية [إذا كنا نجد بين اللفظ]" والنية 
ارتباطاً وإن كان على بعد » وإن لم يكن بين اللفظ وبين النية ارتباطً أصلاً » فلا تعويل 
على النية » وإن كان قد يطلق مثلّ ذلك اللفظ على بعد في التجوز » وهلذا كقول 
القائل : والله ما ذقت لفلانٍ ماءً > فهلذا قد يستعمله المُبالغ وغرضه أني لم أذق له 
طعاماً » فلو كان أكل طعامه ولم يشرب له ماء »> لم يحنث ؛ فإن حَمْلَ الماء على 
الطعام ميل عن صريح اللفظ ٠‏ وإزالةٌ لحقيقته » وإذا لم يكن من اللفظ بد » فلا سبيل 
إلى تعطيل أصله . 

وإن ذكر الحالف لفظاً له عرف عند أهل اللسان وعَرْفٌ اللأفظ خلاقه » فإن قصد 
تنزيله علئ عرفه ينزل عليه » وإن لم يقصد تنزيله علئ عرفه » وتحقق أنه لم يقصد 
شيئاً » فهلذا موضع التردد : فمن أصحابنا من اعتبر اللفظ وعُرفه » ومنهم من اعتبر 


4ش 


)١(‏ وهو قول أبي يوسف أيضاً » وقول محمد وزفر كالشافعي » ر . المبسوط : ١0/8‏ » مختصر 


اختلاف العلماء : 759/7 مسألة ۱۳۷۹ . 
(۲) في الأصل : ١‏ إذا كنا لا نعتبر الظاهر » . 
() زيادة من (ه: ) . 
)٤(‏ هة :(إبعاد». 
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اللافظ وعرفه » وميْلٌ النص إلى اعتبار اللفظ إذا تحققنا أنه لم يكن للآفظ قصد . وهلذا 
غائصٌ حسن ؛ لأنه لم يصرفه عن موضوعه بقصد » وليس هو من لغة الحالف › 
ولا سبيل إلى إبطال اللفظ » وعلئ هلذا أَلْزْمنا المقرَ بالدراهم الوازنة الخالصة » غير أنه 
إذا اذعى تغيير اللفظ لم يقبل منه » ومن راع عرف اللأفظ نظر [إلى الملتزم] 
واللائق بحاله » وجعل كأن التلفظ منه لغته » ولفظ العرب يعتبر فيه عرف العرب »› 
فكذلك لفظ هنذا اللآفظ [ينبغي أن يعتبر فيه عرف اللفظ]“ ولو اعتبر عرف غيره 2 
لكان هو خارجاً عن طريق تخاطب أقرانه » وهلذا يبعد » فلا يحمل على البعد إلا 


بقصد » وهلذا فيه إذا أخبر أنه لم يقصد شيئاً . 


فلو قال : قصدت » ثم ذهلت » فالظاهر هاهنا اعتبار”" عرف اللافظ ؛ فإن الغالب 
أنه يخاطب على موجب العرف الغالب إذا كان يقصد إجراء الكلام على حد التفاهم بين 
بني جنسه » والأصحاب طردوا الخلاف في هلذه الصورة أيضاً . 

وفي هلذا بقية ستأتي في أول الجامع الثاني إن شاء الله تعالئ . 

۷--ثم قال : « ولو حلف لا يدخلها . فانهدمت )0 . 

إذا حلف لا يدخل دارَ زيد » فانهدمت » وصارت فضاءً » فطرقها » لم يحنث 
عندنا ؛ فإن الموضع الذي تخطى فيه لا يُسمّئْ داراً/ » والمسألة مفروضة فيه إذا لم 
يُشرء فإن أشار » فسيأتي شرحه علئ إثر هلذا » إن شاء الله تعالئ . ولو خربت 
السقوف » وبقيت الجدران » أو انهار من الجدران أقدار وبقيت جراثيمٌ شاخصة » 
فالذي يجب اعتماده في ذلك أن البقعة التي دخلها إن كان يقال فيها إنها دارٌ خربة › 
فيحنث الحالف » وإن قيل : كانت داراً » فلا حنث » وإن قيل هلذه رسوم دار فلان » 
فلا حنث » فالمتبع في النفي والإثبات هلذا . وقال أبو حنيفة يحنث بطروق العرصة › 
وإن لم يبق شيء من الأطلال في مناقضاتِ لهم » لا حاجة إليها . 


. ) في الأصل : « نظراً إلى المسلتين » . ( كذا‎ )١( 
زيادة من( ه:ة).‎ )۲( 
. هة :(اتباع»‎ )۳( 


0( ر . المختصر ۲۳۲/٠١:‏ . 
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قال : « ولو حلف لا يدخل من باب هلذه الدار. . . إلئ آخره )230 . 


2-764 الفصل يشتمل على صور نذكرها واحدة واحدة : فإن قال الحالف : 
لا أدخل هنذا الباب من هنذا الموضع » نظر : فإن قلع البابُ » وفتح موضع آخر من 
جدار الدار » وعُلّق الباب عليه » فلو دخل المنفذ الجديد الذي عُلْقَ الباب المقلوع 
عليه » لم يحنث ؛ فإنه قال : لا أدخل هلذا الباب من هنذا الموضع » فنص على تعيين 
الموضع » وعلق اليمين بالمنفذ المعين » [وتعرض]”" للباب أيضاً . ٠‏ 

ولو دخل المنفذ الذي عينه بعد قلع الباب » فهل يحنث ؟ فعلئ وجهين : أحدهما- 
لا يحنث ؛ لأن اسم الباب ينطلق على ما يرد ويفتح » ويقلع وينصب › والمنفذ مدخل 
عليه باب » فإذا علق اليمين على الباب والمدخل » ثم قلع الباب » وجب ألا يحنث 
بأحد الأمرين » واليمين متعلقة بهما . 

والثاني - يحنث » لأن المقصود هو التعرض للدّخول » والدخول هو الذي يليق 
بالمنفذ » ولو قال : لا أدخل هنذا الباب مطلقاً » ولم يقل من هنذا الموضع » ففي 
المسألة ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أن الاعتبار بالباب حتئ لو قلع وعلّق على منفذ آخر » 
ودخل الحالف المنفذ الجديد الذي عليه الباب » حنث » ولو دخل المنفذ الأول الذي 
كان الباب معلقاً عليه » لم يحنث ؛ فالمعتبر عند هلذا القائل الباب نفسه . 

والوجه الثاني أن الاعتبار بالمنفذ » فلو دخل المنفذ الأول » حنث وإن قلع الباب 
منه » ولو دخل المنفذ الثاني » لم يحنث ٠»‏ وإن كان الباب معلقاً عليه . 

والوجه الثالث - أنا نعتبر الباب والمنفذ جميعاً ‏ إذا قال : لا أدخل هلذا الباب ‏ فلو 
قلع الباب وعُلّق على منفذ آخر » لم يحنث ؛ لأن الأول منفذ تعلقت اليمين به قد زايله 


05 :ر الخ 07 
(0) في الأصل : « ويفرض » . 


7١ ش‎ 
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الباب » والثاني عليه باب » وللكن ليس المنفذ الأول » والحنث يحصل باجتماعهما . 

ولو قال : والله لا أدخل باب هلذه الدار » ولم يشر إلى المنفذ . ولا إلى الباب » 
ثم فتح باب جديداً غير الباب الموجود حالةً اليمين » فهل يحنث بدخول الباب الجديد ؟ 
فعلئ وجهين » والمسألة مفروضة فيه/ إذا لم يُشر » وسبب الخلاف التردد في أن 
اليمين هل تنزل على المنفذ والباب الموجودين حالة اليمين . 

ولو قال : لا أدخل باب هلذه الدار » فرق » وأتى من جهة السطح » ونزل من 
باب السطح » فهل يحنث ؟ فعلئ وجهين . 

وكل ما ذكرناه واليمين مطلقة . 

فأما إذا نوى A‏ أو جهة من الجهات التي ترددنا فيها » فيمينه 
منزلة على نيته . 

 رّجأتسملا ولو قال : لا أدخل مسكن فلان » فدخل مسكنه المستعار أو‎ ١6489 
حَنْث » كما تقدم » ولو دخل مسكنه الذي يأوي إليه » وكان مغصوباً » ففي تحنيثه‎ 
. وجهان : أحدهما  يحنث ؛ لأنه دخل موضع سكونه‎ 

والثاني - لا يحنث ؛ تزه السك" ذا ا لكان امع 
للمضاف إليه » ومسوّغة له » فإضافة الرقبة في قوله : « دارَ فلان » تقتضي استحقاق 


الرقبة » وإضافة المسكن يقتضى استحقاق السكنى . 


ولو كانت له دار لا يسكنها » وقد قال الحالف : لا أدخل مسكن فلان » ففي 
المسألة أوجه : أحدها ‏ أنه يحنث ؛ لأن الدار رقبتها وسكناها مستحقتان للمضاف 
إليه . 

والثاني - لا يحنث » والمسكن من السكنى ولا سكن للمضاف إليه في الدار . 

ومن أصحابنا من قال : إن سكنها في أقل زمان يتحقق اسم السكني فيه » حَْث 
الداخل » وإن لم يسكنها أصلاً لم يحنث . 
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زد 
ا 
قال : « ولو حلف لا يلبس ثوباً وهو رداء. . . إل آخره . 


١‏ إذا قال : لا ألبس ثوبا » ثم لبس ثوبآ أيّ ثوب كان » حَنْث ؛ فإن ابس 
مطلق » والثوب مطلق » ثم قال الأصحاب : إذا كان لفظ الحالف كذلك » فلو لبس 
شيئاً على الاعتياد فيه » أو لبس على خلاف الاعتياد في لبسه » حنث » والمتبع في 
ما الففتل تق ا اللي والدره 8 ولا هوف الت عن وقوع: ان غ 
مقتضى الاعتياد في الثوب الذي لبسه » فلو كان لفظه كما ذكرناه » فاعتمد قميصاً › 
فاتزر به أو توشحَ به » أو تَعَكَمَ به » أو ارتدئ » حنث » وإن كان القميص لا يُستعمل 
على هلذه الجهات . ٠‏ 

ويجب أن يكون في هلذا بحت » فلو جمع القميص وطواه » أو لفه ووضعه على 
رأسه » أو على عاتقه » فهلذا حمل وليس بلبس . وقد مضئ في كتاب المناسك في 
إيجاب كشف الرأس فصول » والوجه أن يتفطن الإنسان لتميز اللبس عن الستر » فرب 
ستر يوجب الفدية ولا يُسمئ لبساً » فالذي يضع قميصاً على رأسه مطوياً سات مفتدٍ 
وليس بلابس في حكم اليمين المعقودة على الس » فإن قيل : المرتدي بالقميص ليس 
لابساً » وإنما هو ساتر بدنه » كالذي يضع الثوب المطوي على رأسه . قلنا : لو ارتدئ 
بالقميص مثلاً » فالطاقة التي تلي بدنه لو كانت وحدها » لكان المرتدي بها لابساً › 
فاتصال طاقة [أخرئم]”” بها لا يخرجها عن اسم اللبس » والدليل عليه أنه يقال : 
ارتدئ فلان بالقميص » والمرتدي لابسنٌ » وكذلك المتزر لابمنٌ » ولو فرش ثوباً » 
ورقد عليه » لم يكن/ لابساً » ولو تدثر به » ففيه خلاف الأصحاب”" . وهو ااي 
محتمل . 

. ۲۳۲/٠٣: ر.المختصر‎ )١( 


95 تا 
)۳( ه٤‏ : ترذد للأصحاب . 
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هلذا إذا قال مطلقاً : لا ألبس ثوباً » ولو قال : لا ألبس قميصاً » فأخذ قميصاً »› 
وفتقه » وخاط من مفتوقه رداء » فهل يحنث ؟ فعلئ وجهين : أصحهما - أنه 
لا يحنث ؛ فإنه ليس قميصاً . 

ولو كانت صيغة اليمين كما ذكرنا » فأخذ قميصاً وارتدئ به » فهلذا فيه خلاف 
أيضاً ؛ لأنه لما ذكر القميص أشعر ذلك بلبسه على هيئة القمصان » والقميص لا يلبس 
كذلك . 

ولو قال : لا ألبس هنذا القميص ٠‏ ثم فتقه » وخاط قطعه » واتخذه إزاراً أو 
رداءً » ففي المسألة وجهان مرتبان على ما لو قال : لا ألبس قميصاً ولم يُشْر » وهلذه 
الصورة أولى بالحنث ؛ من جهة أنه أشار إلى القميص . فقال : هلذا القميص » وليس 
كما لو أطلق اسم القميص ٠»‏ ولم يخصص تعليق اليمين بمعين . 

ولو قال : لا ألبس هلذا الثوبَ وكان قميصاً . ففتق وخاطٌ » كما وصفناء ثم 
لبس » فوجهان » وهلذه الصورة أولئ بالحنث من التي قبلها ؛ لأنه قال : لا ألبس 
هلذا الثوب » وليس في لفظه تعرض لذكر القميص » حتئ يفهم منه لبس مخصوص 
يليق بالقميص » وللكن سبب الخلاف أنه أشار إلى الثوب وكان قميصاً . 

ولو قال : لا ألبس هلذا القميص قميصاً » ثم غيّره » وأخرجه عن كونه قميصاً . 
فلا شك أنه لا يَحْنْتْ » ووجهه بيّن . 

ولو قال : لا ألبس هلذا القميص قميصاً » فلم يغيّره وارتدئ به » ففيه احتمال من 
جهة بقاء اسم القميص . 

- فإذا ثبتت هلذه [الصور]"'' وتميز البعض منها عن البعض » فهي مع 
الإشارة مُدارة على أصلٍ » وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا » ثم زالت التسمية 
بالتغيير » فكيف الحكم ؟ فيه تردد مشهور للأصحاب نطلقه في المسائل » ثم نذكر 
ما يلتحق بها من الصور التي ذكرناها . 

فإذا قال : لا أكلم هلذا وأشار إلى عبد » فَعَتّق » فكلمه » حنث . 


0:0 في ال: خت" : الصورة . وبمثلهما جاءت ( ق ) . والأمر قريب . 
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وإن قال : لا أكلم هنذا العبد » فَعَتّق » فكلمه » ففي المسألة وجهان : أحدهما - 
أنه لا يحنث لزوال اسم العبد » والثاني ‏ يحنث » لأن عين الشخص قد ارتبطت الإشارة 
بها » والإشارة لها غلبة وسلطان . 

وإذا قال : لا أكل لحم هنذا » وأشار إلى سَخْلة » فكبرت وزايلها اسم السخلة » 
فأكله » حنث . 

وإذا قال : لا آكل لحم هلذه السََخْلَة » فكبرت » وزال الاسم » فأكل من لحمها › 
ففي الحنث وجهان . | 

وإذا قال : لا آكل هلذا وأشار إلى حنطة » [فإذا أكلها كما هي : قضما“ فالحنث 
حاصل وفاقاً » ولو قال : هنذه الحنطة](" وغيّرها بالطّخن أو بالطحن والخبزء 
فوجهان . 

وإذا أشار إلى رطب فقال : لا آكل هلذا » فصار تمراً » فأكله » حنث » وإن قال : 
هنذا الرطب » فصار تمراً » فوجهان . 

وجمع بعض الأصحاب هلذه المسائل » وذكر فيها ثلاثة أوجه : وجهان ذكرناهما › 
والثالث ‏ أن التغير إن كان من جهة الخلقة من غير صنع أدمي كالسخلة تكبر والرطب 
يجف » فالحنث يحصل » ولا حكم للتغير/ » وإن كان زوال الاسم بصنعة أدمي 
كطحن الحنطة وخبزها » لم يحصل الحنث . 

ولو قال : لا أدخل هلذا » وأشار إلى دار » فانهدمت » وصارت فضاء » حنث 
ALIN‏ انار a ANTES Es‏ 
الدار » فصارت فضاء وطرقها » فالوجهان جاريان ؛ لمكان الإشارة » وزوال 
التسمية » والذي ذكرناه خلافاً مع أبي حنيفة رضوان الله عليه فيه إذا قال : لا أدخل 
دارا » ولم يشر » فإذا طرق عرصة كانت داراً » لم يحنث ؛ فإن تعويل اليمين على 
)١(‏ هنا كلمة غير مقروءة » صورتها هلكذا : ( عرىما ) انظر صورتها . 


() زيادة من( هة ) . 


(0) في الأصل : ١‏ لم يدخل » . 


شال١‎ 
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التسمية المحضة » وقد زالت وقد ذكرنا في مسائل الثياب أنه لو قال : والله لا ألبس 
هلذا الثوب » وكان قميصاً » ففتقه » وسواه رداءً وارتدئ به أنه هل يحنث ؟ والخلاف 
في هلذه الصورة ضعيفٌ ؛ لأنه لم يسم القميص ٠‏ واقتصر على الإشارة . 

ولو أشار إلى سخلة فقال : لا آكل من لحم هلذه » ولم يسمها سخلة » ثم كبرت 
وصارت كبشا » يحنث بأكل لحمها »> وإن زال الاسم » والسبب فيه أن التغير إذا كان 
من حيث الخلقة » ورجع إلى ازدياد أجزاءِ خلقها الله تعالئ . أو إلى نقصان أجزاءٍ 
نقضها اا ف ار ی اتنس ی را ا آنه لم يجر ات الجن 
وإنما جرت الإشارة المحضة » وفي المسألة التي ذكرناها في الثوب إشارة ولم يسم 
القميص ٠‏ وللكن التغيير بالفتق والرتق أقوئ » والإشارة نزلت على الثوب بصفته › 
ومع هلذا الأصحٌ ‏ أنه يحنث إذا أشار ولم يسم » وإنما يظهر الخلاف إذا أشار وسمّئ » 
فقال : لا ألبس هلذا القميص » ثم فتق ورتق » وعلئ هلذا لو قال : لا أدخل هنذا . 
وأشان ]ليا داو ف ارت اء و ا ف النين عيذ التو وان غا 
فتخرق ثم سوّئ منه رداءً » أو إزاراً » فهلذا ما أردنا أن نذكره . 

» ومن تمام البيان في هلذا الفصل أنه إذا قال : لا أدخل دار فلان هلذه‎ ١7 
فقد ذكرنا أن المذهب أن ملك فلان لو تبدل » فيحنث الحالف بالدخول » تغليباً‎ 
للإشارة » فإن قبل : أشار وأضاف » وإذا قال : لا آكل من لحم هلذه السخلة » فقد‎ 
سمّى وأشار » فهلا جعلتم زوال الإضافة بمثابة زوال التسمية ؟ قلنا : قد صار إلى هنذا‎ 

ثرون من أصحابنا وقالوا : زوال التسمية في كبر السخلة ونظائرها كزوال الإضافة › 
فيجري الخلاف في الأصلين والفرق عسير على التحقيق . 

ولو قال في البيع : بعتك هلذه السخلة » وأشار إلى فرس ٠»‏ فقد أشار وغلط في 
التسمية » ففي صحة البيع وجهان » فمن اعتمد الإشارة » صححه » ومن اعتمد 
التسمية أفسد البيع » وهلذا ذكرناه في مسائل البيع . 

ولو قال : لا أكل من لحم هلذه البقرة » وأشار إلى سخلة » فالذي رأيت من دلالة 

ي۷۲ كلام الأصحاب القطع بانعقاد اليمين/ وتحنيث الحالف بالأكل مما أشار إليه » وإن 
جعلنا المسألة على وجهين في صورة البيع في هلذه الصورة » لأن علينا تعبدات في 


كتاب الأيمان / باب جامع الأیمان ۹ 
تهذيب ألفاظ العقد . واليمين إذا عقدت على قضية » فلا يتطرق إليها فى مثل هلذا 


› وألحق القاضي مسائلَ مستفادة بآخر الفصل منها أنه قال : سئل القفال‎ ١11177 
» وهو يتكلم على العوام'' عمن حلف بطلاق زوجته لا يأكل البيض » فلقيه إنسان‎ 
وفي كُمّه [شيء]”" فقال : إن لم آكل مما في كم فلان » فامرأته طالق » وكان في كمه‎ 
بيض » فما الحيلة في ألا يقع طلاقه ؟ فتفكر ولم يحضره الجواب » فلما ترك » قال‎ 
المسعودي من تلامذته : الوجه جعل ذلك البيض الذي في كم ذلك الرجل في‎ 
القبيّطاء" ثم يأكله » ولا يقع الطلاق ؛ لأنه عقد اليمين الثانية على الإبهام » واكتفئ‎ 
بالإشارة من غير تسمية ؛ إذ قال : إن لم آكل مما في كمه » فإذا جعلت البيض في‎ 
القبيطاء » فقد أكل ما في كمه » ولا معوّل على تغير التسمية ؛ فإنه أشار إلى ما في‎ 
. الكم » ولم يسم » وهلذا بين‎ 

ومما ألحقه أنه إذا قال : لا ألبس ما غزلته فلانة » انصرف ذلك إلى ما غزلته في 
الماضي ٠‏ فلو غزلت في المستقبل » لم يتعلق الحنث به » ويحنث بلبس ما نسج من 
غزلها الماضي ٠‏ سواء غزلته للغير بأجرة » أو غزلته لنفسها » فالتعويل على الغزل 
لا غير » ولو حلف لا يلبس من غزلها » ولم يذكر فعلاً موضوعاً للماضي والمستقبل » 
فاسم الغزل ينطلق على ما غزلته » وعلئ ما ستغزله في المستقبل » ولو قال : لا ألبس 
مما تغزله » انصرف هنذا إلى المستقبل » ولم يدخل تحت اليمين ما غزلته بالزمان 
الماضي . وإذا قال : لا ألبس من غزلها » فلبس ثوباً خيط بخيوط غزلتها » لم 
يحنث » هلكذا قال القاضي » ووجهه بيّن ؛ فإن الخيوط لا حظ لها من اللْبس في 
الاسم . 

ولو كانت المسألة بحالها » فقال : لا ألبس من غزلها » فلبس ثوباً لُحمته من 


. يشير إلى أن مثل هلذه الأيمان بالطلاق تكون من العوام والدهماء‎ )١( 

(۲) في الأصل : بيض . والمثبت من ( ه؛ ) و( ق ) . 

(۳) القبّيطئ : بضم القاف وفتح الباء مشددة » فيقصر » وتخفف ٠»‏ فيمدّ ( القبيطاء ) وهو نوع من 
الحلوى » ويسمى الناطف . 
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غزلها » وسّداه من غزل غيرها » أو على العكس > قال القاضي : لا يحنث »› وذلك أن 
اسم الملبوس ينطلق على الثوب . وليس البعض يسمئ ثوباً على حياله » واللبس 
يتناول الثوب ٠»‏ فإنه لو التف بالغزل » لم يكن لابساً . 

وهلذه المسألة فيها نظر : من جهة أنه يقال : لبس فلان من غزلها » وَذْكُرُه الغزل 
من غير تعرض للثوب أصدق شاهدٍ في هلذا . 

ولو قال : لا ألبس من غزل نسوتي » فغزلن ونسج الناسج » فالثوب من غزلهن » 
فلو قلنا : لا يحنث ٠»‏ كان بعيداً . وإذا قلنا : يحنث وهو الوجه » فواحدة منهن لم 
تهبىء من غزلها ثوب علئ حياله . نعم » لو قال : لا لبس ثوباً من غزل المرأة » فإذا 
لبس/ ثوباً فيه غزلها وغل غيرها » فالوجه أن لا يحنث قطعاً » فإنه لم يلبس من غزلها 
ثوبا . 


پک 
2 
7 7 7 


قال : « ولو حلف لا يلبس ثوباً منّ به فلان عليه . . . إلئا آخره )20 . 


- إذا حلف لا يلبس ثوب فلان » فاتهبه » أو اشتراه » واللفظ مطلق » لم 
يدث + فإنه ما لن ترت فللان + و انما لين فوت ته إ5 ملكه.. 

ولو قال : لا ألبس ثوباً من به فلان عليّ فوهبه منه » فلا شك أنه يحنث بلبسه » فلو 
باعه بثوب آخر » ولبس الثوب الثاني » لم يحنث ؛ فإن الملبوس ليس ممنوناً به » فلو 
باع فلان منه ثوبآ مسامحة » كأن يساوي مائة » فباعه منه بدرهم مثلاً » فإذا لبسه » لم 
يحنث ؛ فإن المن لم يحصل بالثوب » وإنما حصل بالحط من ثمنه . 

ولو قال : لا ألبس مما وهب فلان » لم يحنث بما سيهبه بعد اليمين ؛ لأن قوله : 
« وهب » للماضي لا غير وهو كما ذكرناه في قوله لا ألبس مما غزلت » والباب وقياسه 
ان 


6 


. ۲۳۲/۰: ر. المختصر‎ )١( 


(؟) إذا : بمعنى ( إذ ) . 
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1 
ا 


يجمع القول في الإكراه والنسيان الواقعين حالة الحنث 

6 فقول عماد الست فلات رر والشائل .يدها ملحقة بها فإذا 
حلف لا يدخل دارا » فحمل مكرهاً » وأدخل الدار » فالمذهب الذي قطع به 
المعتمدون أنه لا يحنث ؛ لأن الذي جریٰ لا يُسمىئ دخولاً » ولیس هلذا من صور 
الإكراه » بل هو من باب عدم الحِدْث صورة ؛ إذ لا يُسمئ ما وجد به دخولاً » وإنما هو 
إدخال » وينتظم النفي والإثبات فيه ؛ فإنه يقال : فلان ما دخل بل أدخل . 

وذكر صاحب التقريب عن بعض الأصحاب مسلكاً بعيداً في تخريج هلذه الصورة 
على قولي الإكراه » واعتل هنذا القائل بأن قال : لو أَمَر حتئ حمل وأدخل » حَيْث » 
فاستبان أن هلذه الصررة ملحقة بالدخول مشياً في حالة الاختيار » وكل صفة تقتضي 
الحنث وحَلَّ اليمين لو صدرت عن اختيار » فإنها تقتضي الخروج على القولين لو اقترن 
بها الإكراه . 

وهلذا الذي حكاه بعيد » وفيه غفلة عن مدرك المعنئ » وذلك أنه إذا أمر حت حمل 
وأدخل » فهلذا في الحقيقة ليس دخولاً » وللكن غلب في العرف والصورة هلذه النظدُ 
إلى المقصود . وهو الحصول في الدار » وكثيراً ما يميل العرف الغالب إلى المقصود » 
فإذا حمل مكرها » فلا قصد له حت نجعل الدخول في الدار مقصوده » ولم يوجد منه 
فعل » فاليمين في ظاهرها معقودة على الفعل » فالوجه القطع بما قطع الأصحاب به › 
وإذا حمل بإذنه » فهلذا بمثابة ما لو ركب دابّة ودخل الموضع المحلوف عليه راكباً » 
فحركات الذّابة/ مضافة إلى الراكب » فلو حمل من غير أمره وأدخل » وللكنه كان 
قادراً عل أن ينسلّ ويتراخئ ويزجر الحامل » فسكت » فهلذا فيه تردد ظاهر 
للأصحاب : ألحقه الأكثرون منهم بحالة الاختيار والأمر ؛ فإن الحال يشعر برضاه » 
والمتبع صدور الحصول في الدار عن الرضا » ومن أصحابنا من ألحق هلذه الصورة بما 
إذا حمل مكرهاً . هلذه صورة . 
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777 الصورة الثانية - أن يقول : لا أدخل » ثم يحمل على الدخول » ويتحقق 
الإكراه ‏ عل ما مضئ تفصيل الإكراه فى كتاب الطلاق - فإذا دخل بنفسه مكرهاً واليمين 
مطلقة » ففي حصول الحنث قولان ذكرناهما في الطلاق . 


۷- الصورة الثالثة ‏ أن يحلف > ثم ينسى اليمين » ويقدم على ما هو صورة 
الحنث ناسياً ليمينه » ل »> وللأصحاب خلاف في 
تيب الناسي على المكره : من [يجعل]”('' الناسي بالحنث أولى لاختياره في 
المحلوف عليه » ومنهم من 8 المكره بالحنث أولئ [لذكره]”" اليمين » وعموم 
قوله لا أدخل » وهلذا مما تقدم أيضاً . 


2-6 فإذا تمهدت هلذه الصور ألحقنا بها مسائل » وهى مقصود الفصل » 
قال : « والله لأشربن ماء هلذه الإداوة غداً » » فأريق ذلك الماء قبل مجيء الغد من غير 
اختيار الحالف » فهل يحنث ؟ ذكر الأصحاب قولين في الحنث » وقربوهما من 
المكره » وكان شيخي يقول : هلذه الصورة أولئ بألا يت يتحقق الحنث فيها من قبل أن 
الشرب في الغد ‏ وقد أريق الماء في اليوم ‏ غيرٌ ممكن » والمكره على الدخول يتصوّر 
منه أن يمتنع من الدخول . فإن قيل : ما وجه تخريج القولين والحالة كما وصفتموها ؟ 

قلنا : إذا قال : لا أدخل » فالبرٌ فى ترك الدخول » فإذا [دخل » فقد]" تحقق 
عدم البرّ اسماً ولفظاً إلى أن يحكم الفقيه بما يقتضيه الحكم » وأما إذا قال : لأشربن 
غداً » فبرّه في مقتضى الاسم » وهو أن يشرب » فإذا لم يشرب » فلا برّء فقد تحقق 
عدم الشرب » كما تحقق الدخول » فهنذا هو الوجه . والذي ذكرناه سؤالاً يقتضي 
ترتيب القولين في مسألة الشرب على أصل القولين في الإكراه . 

ومما يتعلق بأصل القول في الإكراه أن اليمين يصح عقدها بما لا يدخل تحت اختيار 
)١(‏ في الأصل : « فعل» . 


(۲) في الأصل : ١‏ لردّه» . 
(۳) زيادة من( هة ). 
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الحالف » ولا يعد من فعله » كاليمين تعلق على طلوع الشمس وغروبها » هلذا صحيح 


١4‏ ولو علق اليمينَ بفعل الغير مثل أن يقول : والله لا يدخل فلانٌ الدارء ثم 
وجد منه الدخول مخالفاً للبر فى اليمين » فاليمين تنحلّ » وتجب الكفارة » ولا فرق 
بين أن يكون ذلك الدخول على اختيار من ذلك الشخص » أو كان مكرهاً فيه » فلا أثر 
للإكراه والاختيار في حق من لم يحلف » وإنما يقع الفصل بينهما/ إذا تعلقت اليمين 
بفعل الحالف . هلذا أصل متمهّد 

وقد ذكرت في كتاب الطلاق مسائل فيه إذا جرى الحلف متصلاً بعلم من ذكر فعله › 
أو عدم فعله » وكان يتوقع أن يكفه اليمين » فإذا جرئ إكراه في حق ذلك الشخص » 
والحالة هلذه » ففي هلذا تفصيل قدّمته » فلا أعيده » والذي ذكرناه فيه إذا لم يقصد 
الحالف أن يمنع ذلك الشخص بيمينه عن الفعل » وإنما أراد عقد اليمين على الإخبار 
عن وجود أو ع وعدا“ ذكره ثم أكذه باليمين . وقد قال صاحب 
التقريب : لو حلف على غريمه » فقال Ty‏ حت أستوفي حقي 
منه » ثم فرٌ الغريم ففارقه › قال : فى المسألة قولان › واليمين معقودة على فعل 
لعي : 
يفصل » والوجه أن يقال : إذا لم يقصد منع الغريم » فالحنث يحصل إذا وُجدت 
المفارقة منه ؛ حملاً لعقد اليمين على الوعد وتأكيده » وإن أراد أن يمنعه بما أسمعه من 
يمينه ؛ فإذا فر كما ذكرناه » فهو فى فراره مختار » والمفارقة موجودة على اختيار » 
فتخريج القولين والحالة هلذه لا وجه له أيضاً » وإن قيل : قصده بالحلف أن يمنعه من 
مفارقته » فإذا فر وهو قادر علئ مساوقته » أو على رده وضبطه » فالحنث يحصل 
أيفناً 4 :فقولا اعد : 


6 هة : ١‏ أو عدم في الغيب » وهلذا عد ذكره ثم أكده باليمين » . 


"لاش 


۷٤ ي‎ 
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وإن أفلت منه على وجه لا يُنسب فيه إلى التقصير » فلا يبعد في هلذا الطرف إجراء 
القولين إذا تخيلنا [مقصود]”'' اليمين منعه من المفارقة » وقد يجري مثل هلذا في 
العرف » فللمسألة إذاً محامل : أحدها_عقد اليمين على الوعد » والآخرعقد اليمين 
ليمتنع الغريم بسبب اليمين » واستقصاء هلذا في مسائل الطلاق » والوجه القطع 
بالحنث » والصورة الأخيرة عقد اليمين والمراد منعه » ولو أطلق ولم يذكر محملاً , 
فاللفظ في الإطلاق محمول على الوعد لا غير . 


2 ومن الصور التي نلحقها بما مهّدناه من الأصل » وهو من مسائل الكتاب 
أنه إذا قال : لا أسلم على زيد فلو سلم عليه في اختلاط الظلام » وهو ذاكر ليمينه › 
ولم يعلم أنه زيد » بل حسبه شخصا آخر » ففي الحنث قولان مرتبان علئ ما لو نسي 
يمينه » وهلذه الصورة ‏ وهى إذا جهل زيداً عند تسليمه » وكان ذاكراً لليمين - أولئ 
بالحنث » والدليل عليه أن من تسي الصوم » وأكل » لم يفطر » ومن كان يأكل ظاناً أنه 
في بقية من الليل » وهو ذاكر للصوم » أفطر على ظاهر المذهب »› فرقاً بين أن يجهل 
الصوم على ذكر له وبين أن ينسى الصوم » فكذلك القول في الحنث . 

ولو سلم علئ قوم وزی فيهم » ولم يعلم أنه فيهم » وهو ذاكر ليمينه » ففي هلذه 
الصورة قولان مرتبان على القولين فيه إذا سلم عليه قصداً » ظاناً أنه غير المحلوف 
عليه » والصورة الأخيرة أولئ بألا يحنث فيها ؛ لأنه لم يقصد زيداً بعينه » ولم يسلم 
عليه تعييناً . 

ولو قال : لا أدخل على فلان بيتآ ٠‏ فدخل بيتاً » وهو فيه مع جماعة » ولم يعلم به 
الحالف » ففي الحنث قولان مرتبان على القولين في السلام » وهلذه الصورة أولى/ 
بالحنث من نظيرتها في السلام ؛ فإن دخول البيت فعل لا يقتضي التخصيص ٠‏ والسلام 
قول ذو صيغة قابلة للتخصيص والتعميم : 

ولو قال : لا أسلم على فلان » فسلم على قوم والمحلوف عليه فيهم » وعلم أنه 


. معقود»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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فيهم » وللكنه استثناه بالنية »> وقصد السلام على الباقين » فقد قال العراقيون : إنه 
لا يحنث » وقطعوا القول به »ووجهه بس › لأنه وجه سلامه علئ من أراد منهم »› 
واللفظ محتمل للتخصيص كما قدمناه » قال شيخي : في المسألة احتمال إذا لم يستثنه 
لفظاً ؛ فإن مخاطبة جمع بالسلام توجها إليهم في حكم النص في إرادتهم ؛ فإنه إذا 
شار [إِلىْ عبيد » وقال : هنؤلاء]7'© لفلان ء ثم زعم أني استننيت واحداً منهم » 
فالوجه ألا يقبل ذلك منه » قال العراقيون : لو سلّم عليهم » مع علمه بأن المحلوف 
عليه فيهم » ولم يستثنه بالنية » ولا قصد إدراجه تحت عموم السلام » قالوا : في 
الحنث قولان : أحدهما ‏ أنه لا يحنث ؛ فإن اللفظ يحتمل التعميم والتخصيص › 
وهلذا ساقط على قياس طريقنا . 

والوجه القطع بأنه يحنث عند الإطلاق » إذا كان عالماً بصورة الحال » ولم يستثن 
لفظاً » ولا عقداً » واللفظ العام يجري على عمومه ما لم يُخصص . قال صاحب 
التقريب : إذا حلف لا يسلم على فلان » فسلم على قوم » وهو فيهم ٠‏ وعزله بالنية » 
لم يحنث » وهلذا لعمري منقول الأصحاب وما قطعوا به » وفيه الاحتمال الذي أبداه 
شيخنا » وهو غير معتد به . 

2-3١‏ ولو قال : لا أدخل علئ فلان بيتآً > فدخل بيتاً فيه قوم » وهو فيهم 
أيضاً » وعلم ذلك » وللكنه عزل المحلوف عليه بالنية » وقصد الدخول على غيره » 
فهل يكون هنذا بمثابة ما لو عزل المحلوف عليه عن السلام في مسألة السلام ؟ فعلى 
وجهين ذكرهما صاحب التقريب : أحدهما ‏ أنه لا يكون كذلك » بل يحنث في مسألة 
الدخول ؛ لأن الدخول فعل » فلا يتصور منه تخصيصه بواحد » أو بجمع من الكائنين 
في البيت » والسلام لفظ معرض للتخصيص [والتعميم . / 

والوجه الثاني - أن التخصيص]”" ممكن بالقصد في مسألة الدخول أيضاً ؛ إذ قد 


. ) إذا أشار إلى عينه » وقال : هو لفلان » . والمثبت من ( ه: )و( ق‎ ١ : عبارة الأصل‎ )١( 


(۲) ه٤‏ :7 فيه قوم وفيهم المعين » . 
9) زيادة من (هة ). ` 
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ينتظم أن يقول الداخل إذا روجع : ما دخلت على هلذا » ولم أقصده » بل“ دخلت 
على هلؤلاء المشايخ » فلا يمتنع هلذا » والنيات إذا وَجََدَتْ مساغاً في الأيمان › 
فاحتمالها متسع . 

وفي هلذه المسألة سر » لا بد من التفطن له » وهو أنه في ابتداء العقد لو أراد 
بقوله : لا أدخل على فلان » أني لا أقصد الدخول عليه » ولا أقصده بالدخول » ثم 
اتفق دخوله عل حسب ما صوره صاحب التقريب › فالوجه القطع بأنه لا يحنث ؛ لأنه 
عقد اليمين على هنذا الوجه » فاتبعنا عَفَده » وقصده ؛ فإنا ذكرنا أن ما يتسع لقبول 
التديين » فهو مقبول في اليمين بالله تعالئ » والذي ذكره صاحب التقريب فيه إذا أطلق 
يمينه » ولم يُخصصها بقصدٍ ثم وُجد منه هلذا التخصيص عند الحنث » ولا تخصيص 
في عقده/ وحلفه الأول › فهلذا ما أردنا ذكره . 

ولو قال : لا أدخل على فلان بيتاً » ثم دخل البيت » وهو فيه عالماً بمكانه » وكان 
في البيت وحده » فعزله بنيّته » وقصد شغلاً آخر سوى الدخول عليه » ففي تحنيثه 
وجهان ذكرهما القاضي مبنيان على ما ذكرنا عن صاحب التقريب » وهلذا يبن على أن 
التخصيص بالدخول هل يمكن في ذلك ؟ والمسألة مُحتملة » وهلذا كما إذا دخل البيت 
لشغل من حمل شيء أو وضع شيء وقصد ذلك › وعزل المحلوف عليه » أو قصد 
الدخول مع عزله » ليقعد أو يرقد » كل ذلك خارج على الخلاف . 
٠‏ ولو قال : لا أدخل علئ فلان بيتاً » فدخل بيتاً » ولم يعلم أن فيه فلاناً » فظاهر 
المذهب أنه لا يحنث » والسبب فيه عدم قصده » وإن الدخول عند بعض الأصحاب 
مما يقبل التخصيص قصداً ؛ فإذا انضمٌ عدم علمه إلى تعرض هلذا المقصود لقبول 
التخصيص » ظهر منه انتفاء الحنث » وقال الربيع : يحتمل أن يقال : سبيله كسبيل 
[الناسي]”" ليمينه » وهلذا تخريج صححه معظم الأصحاب » ووجهه بيّن . 


. ) هة5:(إنمادخلت‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل : « الباقين‎ 
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ند | 
کا 
FOYT‏ 


قال : « ولو حلف ليأكلن هلذا الطعام غداً. . . إلئ آخره "2 . 


7- مقصود هلذا الفصل يتعلق بالأصول التي مهّدناها في الإكراه والنسيان › 
فإذا قال : لأكلن هنذا الطعام غداً » فلا يخفئ تصوير وجه البرّ » فلو فرض تلف 
الطعام » أو تلف الحالف . نظر : فإن جاء الخد والطعام باق » والحالف متمكن »› 
فأخر الأكلّ » فتلف الطعامٌ » أو مات الحالف ‏ وفي النهار بعد بقية ‏ فظاهر المذهب 
القطع بتحنيثه ؛ فإنه تمكن من تحقيق البرّ فأخر . 

ومن أصحابنا من خرّج تلف الطعام وموت الحالف في أثناء الغد عل خلاف 
الأصحاب في أن من أخر الصلاة عن أول وقتها . ومات في أثناء الوقت » فهل 
يعصي » ووجه التشبيه أن الصلاة مؤقتة بوقت مُنّسع » والب مؤقت أيضاً » فقرب مأخذ 
الكلام في المسألتين › والأصح عندنا القطع بالتحنيث » والصحيح الحكم بأنه 
لا يعصي بتأخير الصلاة إذا مات في أثناء الوقت » والفرق أن الأئمان معتمدها اللفظ » 
والذي أخر عن أول وقت الإمكان يسمئ من طريق اللفظ مخالفاً تاركاً للبرّ » والتأقيث 
في الصلاة مبناه على إثبات الفسحة والتخفيف » فاللائق به ألا نعصّي المؤخّر . 

ولو تلف الطعام الذي حلف على أكله غداً قبل مجيء الخد » فقد ذكرنا إجراء 
الأصحاب القولين في ذلك ؛ فإن حكمنا بأنه لا يحنث ‏ وهو الأصح - فإن الحنث إنما 
يتجه عند تصوّر البرّ » واليمين ليست معقودة على وعد غيبي » وإنما المقصود بها تأكيد 
الإقدام على أمرٍ » فالوجه ألا يحنث إذا لم يتصوّر البرّ » وإن قلنا : يتعلق الحنث بهلذه 
الصورة » فمتئ يحنث ؟ في المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه يحنث غداً » فإن اليمين 
مضافة إلى الغد » فكأن لا يمين قبله . 

والثاني - أنه يحنث في الحال ؛ لأن البرّ صار/ مأيوساً منه ؛ فلا معنئ [للتوقف]”"؟ ١۷ي‏ 


(0 0 و الت ¥5 . 
)۲( في الأصل : ١‏ التوقع » . 


دل كتب الأیمان / باب جامع الأيمان 
والحالة هلذه » وقد ذكرنا هلذا النوع مستقصى في كتاب الطلاق » إذا علّق الرجل 
الطلاق بمستحيل قيّده بوقت منتظر » مثل أن يقول : إن لم أصعد السماء غداً » فعبدي 
حر » أو امرأتي طالق » فهل يعجل الطلاق » أو العتاق في الحال ؟ فيه خلاف 
مشهور › وهلذا ذاك بعينه . 

التفريع : ١1787‏ إن حكمنا بأنه يحنث في الحال » فلا كلام » وإن أخرنا الحنث 
إلى الغد » فمتیٰ يحنث غداً ؟ فعل وجهين آخرين : أحدهما ‏ أنه يحنث كما" مر 
وقت يسع الأكل » لو كان المأكول باقياً . 

والثاني - أنه لا يحنث ما لم تغرب الشمس من الخد ؛ فإن الوقت أثبت للاتساع في 
طلب البرّ » وهلذا الوجه ضعيف في هلذا المقام ؛ فإنا إن أخرنا الحكم بالحنث إلى 
الغد » فسببه أنا نعتقد انعقاد اليمين في الغد » فأما انتظار غروب الشمس بناء على 
الفسحة » وقد فات الإمكان » فبعيد لا أصل له . 


١5‏ ولو قال : لاكلن هنذا الطعام غداً » ثم إنه أكله في يومه ؛ فإنا نحتثه ؛ 
فإنه المتسبّب إلى تفويت البرّ » ثم متم يحنث ؟ فيه الخلاف الذي قدمناه . 

ولو أكل بعض الطعام وبق بعضه » حَنث أيضا ؛ لأن البرّ إنما يحصل بأكل جميع 
الطعام في الخد ؛ فإذا تعذر هلذا باختياره » كان كما لو أكل الجميع”" . 

ولو قال قائل : إن كنتم تؤخرون الحنث إلى الغد » فلا تعتبروا بالأكل في اليوم » 
وإن كان عن اختيار » فإنه اختيار في غير الوقت المعتبر » قلنا : حقّ هنذا السؤال أن 
يستمسك به في تضعيف ذلك الوجه » والمذهب الحكم بحصول الحنث في الحال » ثم 
فائدة الاختلاف في تعجيل الحنث وتأخيره النظر في صفة الحانث في التفريع علئ 
[أن]”" الاعتبار بحالة الحنث في صفة الكفارة » أو بحالة الأداء » ولو صام وقد حكمنا 
بالحنث أجزأه » وإن لم نحكم » لم يجزئه ؛ فإن الصوم لا يقدم على وجوبه . ظ 


4190" “كما بيعت عدم 


(۲) أي أكل الجميع قبل الغد . 


(۳) زيادة من( ه5 ). 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان _ ۹ 


قال : « ولو حلف ليقضينه حقه . $ إلى آخره E‏ 


2-5 إذا قال : لأقضين حقك غداً » فمات صاحب الحق قبل دخول الغد » 
فال ممكن بأن يؤدي ما عليه إلى ورثته » والمسألة فيه [إذا قال]”'؟ لأقضين حقك » 
فأما إذا قال : لأقضيئك حَقَك ء فإذا مات » فقد عسر الأمر لكونه9" علق القضاء 
بالمخاطب » ثم التفصيل فيه » كما تقدم في مسألة الأكل » فإذا قال : لأقضين*““ 
حقك غداً » فمات الحالف قبل دخول الغد » فقد تعذر منه القضاء » واليمين معقودة 
على فعله في القضاء . فقال الأصحاب : موت الحالف قبل الغد كفوت الطعام 
المحلوف عليه قبل الخد » ووجه التماثل بيّن » وللكن تصوير الحنث ‏ وقد مات 
الحالف - أبعد » ولا خروج لهلذا إلا على الخلاف في أن الحنث يتعجل أو يتأخر » فإن 
قلنا : يحصل الحنث غداً » فلا وجه لتحنيث ميت . وإن قلنا : يحصل الحنث في 
الحال » فإذ ذاك يجري الخلاف/ » والأصح في فوت الطعام وفوت الحالف قبل الغد 
ألا يحصل الحنث . 

١١785‏ ثم ذكر صوراً في الاستثناء بيّنةَ نرمز إليها : فإذا قال : لأقضينك حقك 
غداً إلا أن تشاء » فمعناه إلا أن تشاء تأخيره » فإذا جاء الغد وشاء تأخيره » لم يحنث 
بالتأخير » وإن لم يشأء أو مات » وحصل اليأس من مشيئته » تحقق الحنثُ على 
التفاصيل المقدمة . 

ثم نقل”” عن الشافعي أنه قال : إذا قال : لأقضينّك حقك إلا أن يشاء زيد » فمات 


(۱) ر.المختصر : ه/ ”59 . 

(۲) زيادة اقتضاها إيضاح الكلام ونظمه . 

. 2 لكنه‎ ١: ٤ه‎ )۳( 

. » لأقضينك‎ ١ : في ه؛‎ )٤( 

() ضبطت خطأ في الأصل بالضم ( ثقل ) والناقل هو المزني » والحكاية عنه . ( انظر النقل 
وتغليط المزني في المختصر : 5177/8 ) . 


ولاش 


۹ كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 
زيد » لا يحنث » قال المزني : عَطَْففٌ هلذه المسألة على المسألة المتقدمة غي 
صحيح ؛ فإن المسألة المتقدمة على هلذه مفروضة في موت صاحب الحق قبل مجيء 
الغد » وقد قال : لأقضيتك حقك غداً » فإذا مات قبل مجيء الخد » تمل الوقاء 
ال وإذا قال إلا أن يشا ريفنات 6 فائما يعدن يموت المشيقة 6 كإذا تعذر 
الاستثناء » اتجه البرّ والحنث » فالوجه أن نقول : إذا مات زيد » فقد زال بموته 
الاستثناء » فإن قضئ حقه غداً » برّ » وإن لم يقض حَنْثْ . 
قلنا : هلذا الذي ذكره المزني صحيح ٠‏ لا يجوز غيره » وللكن لم نر هنذا العطف 
في شيء من كتب الشافعي » والخلل في النقل » ووضع المسائل » وقيل : قال 
الشافعي : إذا مات زيد وصاحب الحق قبل مجيء الخد . فلا حنث » فحذف المزني 
ذكر صاحب الحق . 
1 


00 


و ا 

قال : « ولو حلف ليقضيته عند رأس الهلال. . . إلى آخره )270 . 

417 قال الأصحاب : إذا قال : لأقضيتك حقّك عند رأس الهلال » فشرْط بره 
أن يقضيه مع الاستهلال » فلو قدم » كان ساعياً في منع البرّ » فإن البرّ منوط بإيقاع 
القضاء مع الاستهلال . فإذا قدم » فقد فات البرّ » وإن أخر على اختياره » تحقق 
الحنث » فليقع مع أول جزء من الهلال » وهلذه المسألة فيها انتشار من قبل أن إيقاع 
القضاء مقترناً بأول جزء من الوقت الذي ذكره عسير » ومراعاة ذلك لا تفي بها القوة 
البشرية » فما الوجه والأمر كما ذكرناه ؟ وعسّر ضم النية إل أول النهار تضمّن جَعْل 
جملة الليل وقتآ للنية » ولم يُكلف الخلق إيقاع النية في وقت يعسر عليهم إيقاعها فيه › 
وقيل : لا يتأت تمام الصوم إلا بأخذ طرف من الليل » كما لا يتأتى استيعاب الوجه إلا 
بأخذ أجزاء من الرأس 

وهلذا الذي تخطاه الأصحاب من أعسر مواقع الكلام » وأنا أقول فيه : عماد اليمين 
تنزيلها على العرف » وإذا قال : لأقضين عند رأس الهلال » فالمعنئ به بذل المجهود 


. ۲۳۳/٠٣: ر. المختصر‎ )١( 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان ال 

في ضم القضاء » وذلك يتأتل بإحضار الحق عند مستحقه ومبادرة التأدية عند 
الاستهلال » فإذا فرض أدنى استئخار مع استفراغ الوسع » فما أرئ ذلك حنثاً ؛ فإن 
الناس لا يطلقون هنذا » وهم يكلفون أنفسهم درك الأولية التي لا اطلاع على حقيقتها 
بالمُنة البشرية » وإذا كنا نثزل اسم الرؤوس على الرؤوس المعتادة وتحيد عن حقيقة 
اللغة » فما ذكرناه أولئ في حكم العُرف » وللكن غاية الاحتياط ما ذكرناه من إحضار 
المال عند/ مستحقه ومراقبة الاستهلال » وإن لم نعن رؤية الهلال » فقد يَعْم الهلال 
على الناس » فيستكملون الشهر الماضي ثلاثين يوماً » فالمعني بالهلال أول جزء من 
الشهر » وهو أول جزء من الليل » ثم سبيله ما ذكرناه . 

وقد ذهب ذاهبون من العلماء إلى آنا نوسّع الأمرّ على الحالف الليلة ويومها . وهلذا 
خارج عن الاعتدال » وقد لاح أنه قصد الضم › فهلذا ما عندنا في ذلك . 

5-4 ثم نقل المزني عن الشافعي أنه قال : ١‏ لو حلف لأقضينه عند رأس 
الهلال » أو إلى رأس الهلال » والجمع بين هاتين الجملتين مشكل ؛ فإن ظاهر قوله : 
إل رأس الهلال » إيقاع القضاء قبل رأس الهلال » ومعناه بسط الأداء على الأوقات 
المتقدمة على رأس الهلال وقوله : ( عند ) يقتضي الضم » والتقديم يفوّت البرّ . 

وقد تعرض المزني بعد نقل الجمع بين الكلمتين للاعتراض الذي ذكرناه » فقد 
اختلف أصحابنا في المسألة » فقال المحققون : إن كانت المسألتان مطلقتين » فلا 
شك أن الفقه ما ذكره المزني » وإن زعم أنه أراد بقوله : « إلى رأس الهلال » مع رأس 
الهلال » ففي قبول ذلك وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يقبل » فإِنَّ ( إلئ ) صريح في المدّ 
والبسط والتأقيت والحدّ » وهي مناقضة للضم والجمع . والثاني ‏ أن ذلك مقبول منه ؛ 
فإن ( إلى ) لا يمتنع إطلاقها بمعنى الجمع إذا لم تكن قرينة » قال الله تعالئ : #مَنَ 
أتصصاركة إل آل 4 [آل عمران : ]٥۲‏ معناه مع الله وقال تعالئ  :‏ ولا تاکلوا اموک إل اموک 4 
[الساء : ۲] معناه مع أموالكم . 

وهلذه الطريقة غير مرضيّة ؛ فإن ( إلى ) محتملة لمعن مع ؛ فإذا نوى الحالف 
ذلك » فلا معنئ للاختلاف في القبول ؛ فإنا نكتفي في محامل الأيمان بالله تعالى 
بمواقع التديين في مسائل الطلاق والعتاق . 


۷٦ ش‎ 


١لا‏ ل كتاب الأیمان / باب جامع الأيمان 
وقد ذكر بعض أصحابنا وجهاً أن مُطلق هنذا اللفظ محمولٌ عل معنا ( عند ) لما 
ذكرنا » وقد أشار القاضى إلى هذا الوجه > وكل ذلك خبط » فالوجه القطع بالفرق بين 
المسألتين في الإطلاق ٠‏ والمصيرٌ إلى أنه لو نوى الجمع » نزلت يمينه على نيته » 
وما سوئ ذلك وإن ذكره الأئمة » فلا وجه له . 


ومما يبلغ مني المبلغ التام استشعاري أن تجري الوجوه على نسق واحد » ويكثر 
فيها الهفوات وترك نقلها إخلال بالمبسوطات ٠‏ وترك التنبيه على ما ذكرته خبط 
وتخليط . 


١4‏ _ثم قال : ولو قال : « إلى حين › فهلذا ليس بمعلوم )"2 » والأمر على 
ما قال » فإذا قال : لأقضين حقك إلى حين » انبسط هنذا على منتهى أمّد الإمكان من 


غير تحديد . 


ولو قال : إلى دهرٍ » أو إلى حقب » أو إلى عصر » أو إلى وقتِ » فكل ذلك 
منبسط على الأبد وأقصى الأمد › زاف سفن اتن عند سيق ادر وي الفضلل 
عل ظهوره غائلةٌ » لا بد من التنبيه لها » والتوصّل إليها [مع أن إيضاح الغرض]“ 
يحصل بسؤال وجواب : فإن قيل : قد ذكرتم و الطلاق أنه إذا قال الرجل 
لامرأته : إذا مضئ حين ٠‏ فأنت طالق » فإذا مضئ أقل زمان قضي بوقوع الطلاق » فإذا 
قال : لأقضينَّ حقك إلى حين » وجب أن ينبسط القضاء/ على الحين الذي إذا انقضئ 
وقع الطلاق بانقضائه في قوله : « إذا مضى حين » فأنت طالق » والدليل عليه أنه إذا 
قال : إذا مضئ شهر » فأنت طالق » فيقع الطلاق إذا مضئ شهر كامل › فلو قال : 
لأقضين حقك إلى شهر » انبسط القضاء على شهر › فَليكّن القول [إلئ]”" حين على 
هنذا النسق . 

وهلذا مشكل جداً » ويمكن فرض لفظ المضي في اليمين بالله تعالئ » فإذا قال : 


(؟) في الأصل : « مع اتضاح الغرض »© . 
)۳( في الأصل : « في » . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان _ ل لس ”#ا/80 
إذا مضئ حينٌ » لأقضين حقك » فيجب القضاء بأن البرّ في إيقاع [القضاء]''' بعد أدنى 
وقت » كما أن الطلاق يقع بعد أدنئ وقت إذا قال : « إذا مضئ حين » فأنت طالق » 
وليس ينقدح في هلذا جواب يستقيم على موجَّب اللسان » إلا أن الأيُمان منزّلة على 
العرف » فإذا قال : لأقضين حقك إلى حين » اقتضئ هلذا فسحةً من غير ضبط في 
النهاية » وإذا ثبتت فسحة عرفية من غير نهاية » [اقتضئن]” ذلك أبد الأبد » والمعنيّ 
بالأبد مدّة البقاء » وتصوّر القضاء » ولو طلب طالب أن يحمل لفظ الطلاق على أمثال 
ذلك » لم يقبل منه » وللتعبد في صريح الطلاق أثر بيّن » فهلذا ما نراه . 
ووراء هنذا سؤالان : أحدهما ‏ أنه إذا قال : إذا مضل حين لأقضين حقك » 
فمقتضئ ما ذكرناه الفسحة بخلاف الطلاق ». فإذا قال : والله لأقضين حقك إذا مضئ 
حين » كان ذلك على الأبد > وهلذا مما لا يجوز غيره » فقد اتضح الغرض في 
اليمين » وارتد الإشكال إلى الطلاق . 

فإن قيل : هلا قلتم : إذا قال : « إذا مضئ حين » فأنت طالق » لا يقع الطلاق بأقل 
وقتٍ يمضي ؟ قلنا : هنذا الآن إشكال في الطلاق » والممكن في الانفصال عنه أن 
الطلاق إيقاع » والبرّ والحنث تحقيقٌ موعد أو إخلاف موعد » وفي الطباع عدم القطع 
بالخلف ما أمكن محملٌ في التصديق . والطلاق إيقاع » فيعتمد أوائل الصفات » 
والمشكل في الطلاق أنه إذا قال : « إذا مضئ دهرٌ » فأنت طالق » » يقع الطلاق 
بانقضاء أقل وقت » وهلذا أمر لا أهتدي إليه » وقد أبديت فيه خبطا في كتاب الطلاق . 


ا 
فا 
قال : « ولو حلف لا يشتري > فأمر غيره. . . إلى آخره »° 1 
١‏ _إذا حلف لا يشثري » أو لا يتزوج ١‏ أو لا يطلق » أو لا يبيع › فلو وكل 
بهلذه الأشياء » فتعاطاها الوكيل بإذنه » لم يحنث الموكل . 
)١(‏ في الأصل : ٠‏ الطلاق » . 


(۲) في الأصل : ١‏ انتظم » . 


VY ى‎ 


الل لح كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 

ولو قال : « لا أضرب فلاناً » » وكان ممّن يتعاطئ مله الضرب » فأمر غيره حت 
ضرب » لم يحنث » وإن كان محتشماً لا يتعاطى الضرب بنفسه » فأمر غيره حت 
ضرب » فالنصّ » وما إليه مصير الأصحاب أنه لا يحنث » إذا كان اللفظ مطلقاً » وقال 
الربيع : إذا حصل الضرب بأمر من لا يتعاطى الضربّ » كان ذلك بمثابة صدور الضرب 
منة . 

وهلذا وإن ألحق بالمذهب بعيدٌ » لا تعويل عليه » [ثم]”'' إنما يجري في الفعل 
الذي وصفناه وأمثاله » فأما العقود » فيتعاطاها العظماء والأماثل . 

ولو قال الرجل : لا أبني بيتاً » وكان لا يحسن البناء » أو لا أطين السطح » وهو 
عن ی ای ابعال هل الصووة ی 

ولو قال : لا أتزوج » فانتصب وكيلاً » وقبل نكاح امرأة لموكله » لم يحنث › 
وليس ما جاء به تزوّجاً منه » وإنما هو سفارة » والنكاح مضاف إلى الموكل » وسر 
الفصل أنه عقد اليمين على التزوج المطلق » ولا يصح من الوكيل بالتزوج مطلقٌ لفظ 
التزوج حتئ يضيفه » وما لا يستقل إلا مضافا لا يندرج تحت المطلق الذي لم يضف . 

والغرض من هلذا يبن بصورتين ٠‏ فإذا قال زيد : لا أتزوج » وقال عمرو 
لا أتزوج » ثم وكل زيد عمراً حت يقبل له نكاح امرأة » فلا يحنث الموكل › 
ولا الوكيل » أما الموكل ؛ فلأنه » لم يتعاط التزوّج » بل تزوّج الوكيلٌ له » وأما 
الوكيل لم" يتزوج مطلقاً » فلم يحنث واحد منهما » وقد قطع الأصحاب بهلذا في 
الطرق . 


١20١‏ وذكر الصيدلاني هنذا على هنذا الوجه » فوافق الأصحابّ » وللكن وقع 
ف قنايو ما ا هنذا ضريا و اوغ وجوه +« راا الزلل فيد قال ” 
ولو قال : « والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد » فقبل وکیل زيد له امرأة » فكلمها 
الحالف » حنث » . هلكذا قال » ثم أكد وعَلّل ؛ وكرّر » وأنا أسوق معنئ كلامه , 


. فى الأصل : «له»‎ )١( 
: فرق جواب أما بدون ( الفاء ) 3 وارد عند الإمام كثيراً » جرياً على لغة الكوفيين‎ 


كتاب الأيمان / باب جامع الأیمان _ ٣۷٣‏ 
قال : المعني بالتزوج التسبب إلى تحصيل الزوجة › ولا أثر للتعاطي فيه > والموكل قد 
حصل علئ زوجة إذا''' قبل الوكيل النكاح له » ثم قال : التزوج في مجرى العرف 
بمثابة [التَملّكِ]”"' » ولو قال : لا أكلم عبداً ملكه زيد » فوكل زيد وكيلاً حتى اشترئ 
له عبداً » فإذا كلمه الحالف » حَيْث ؛ بخلاف ما لو قال : لا أكلم عبداً اشتراه زيد » 
فإذا وکل وكيلاً حتى اشترئ له عبداً » لم يحنث الحالف بمكالمته . ٠‏ 


هلذا كلامه » وهو على القطع خطأ على المذهب › والأصحاب بأجمعهم 
[نصّوا]”" على خلاف ذلك » وقضُوًا بأنه إذا حلف لا يكلم امرأة تزوجها فلان » فوكل 
فلان من يقبل له نكاح امرأة » لم يحنث الحالف بمكالمتها » ولست أنكر أن ما ذكره 
الصيدلاني وجه من الكلام » وللكنه مذهب أبي حنيفة““ رضوان الله عليه ؛ فإنه فصل 
بين لفظ التزوج ولفظ الشراء » فقال : التزوج في اليمين محمول على تحصيل الزوجة 
إما بتعاطي القبول » وإما بالتوكيل به إذا قبل الوكيل » بخلاف الشراء » والعجب أن 
الصيدلاني ذكر [بعد] هنذا الردّ على أبي حنيفة رضي الله عنه في التزوج » وجاء بما 
يناقض هلذا الكلام » فلا اعتداد إذاً بما ذكرناه له » وهو هفوة أطلنا الكلام في بيانها » 
فإن ( مجموعه ) في المذهب معتمد ؛ فما يندر فيه من رَلل يوشك أن يُعتمد » فأبلغنا 
في التنبيه لذلك . ا 


۲-- ولو قال : « والله لا أشتري » فاشترئ له وكيله » لم يحنث وفاقاً » ولو 
قال الوكيل : والله لا أشتري » ثم توكل واشترئ لموكله مطلقاً » ولم يسم الموكل › 
وللكنه نواه » فالذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أنه يحنث » وإن لم يملك 
ما اشترل » لأنه يُسمّل مشترياً »ء وقوله : «اشتريت » يناقض قوله : ١‏ والله 
لا أشتري »/ ويمينه مطلقة » وقوله فى إنشاء العقد مطلق . 


9 ذا : معت (]3). 
(۲) فى الأصل : ١‏ الملك »© . 
)۳( فى الأصل : « قضوا» . 
(4) ر . مختصر اختلاف العلماء : ۲۷٤/۳‏ مسألة ۱۳۹۲ » المبسوط : 4/4 . 
(0) في الأصل : ١‏ بغتة » . 


/الاش 


77 ب كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 
وذكر القاضي هنذا الوجه كما ذكره الأصحاب » وذكر من طريق التخريج وجها آخر 
أنه لا يحنث ؛ لأنه مستناب لين شرا فة » والعقد ينصرف إل موكله › فكان 
انصرافه إليه شرعاً بمثابة صرفه العقد إليه لفظاً . 
ولا شك أن الكلام مفروض في اليمين المطلقة » وهلذا التردد في الوكالة بالشراء › 
وما في معناه من العقود التي لا يشترط ذكر الموكل فيها ٠‏ والوكيل بالتزويج خارج عن 
ذلك ؛ لأنه يسمي موكله لا محالة . نعم » لو قال : ١‏ والله لا أزوج فلانة » ثم توكل 
وزوجها وكيلاً تزويجاً صحيحاً » حَنْث في يمينه ؛ لأنه زوجها حقا » والتزويج بالوكالة 
كالتزويج بالولاية في الصيغة وحكم الاسم » والوكيل بالتزويج بمثابة الوكيل بالبيع › 
وإنما يختلف البابان في الوكيل بالتزوج والوكيل بالشراء . 
اد | 
او 


قال : « ولو حلف لا يفعل فعلين. . . إلى آخره )230 . 

١7‏ قد تبين في مسائل الطلاق أن من علق الطلاق بشرطين فصاعداً » لم يقع 
الطلاق إلا باجتماع الصفات والشرائط » والسبب فيه أن الشرائط إذا عقبت بالجزاء » 
اقتتضت صيغةٌ الشرط ارتباط الجزاء بجميع ما تقدم شرطا » وما يسميه الفقهاء تعليقاً هو 
الشرط بعينه . 

فإذا وضح هلذا » رجعنا إل غرضنا في اليمين » فإذا قال مشيراً إلى رغيفين : 
« والله لا اكلهما » أو صرّح » فقال : « لا آكل هلذين الرّغيفين » » لم يحنث ما لم يأت 
عليهما جميعاً » لأنه علق يمينه على التثنية » فتعلّق البر والحنث بهما . 

ولو قال : والله لا أكل هنذا الرغيف » وهلذا الرغيف » فالذي ذكره الأصحاب أنه 
لا يحنث إلا بأكلهما » كما لو عبر عنهما بصيغة التثنية قائلاً : لا آكل هلذين الرغيفين . 

وهلذا قد يعترض فيه إشكال من جهة أن المعطوف إذا ارتبط بفعلٍ صَدَّر الكلام به » 


كتاب الأيمان / باب جامع الأیمان سس الام 

كان صدر الكلام في حكم المستأنف مع المعطوف » فإذا“ قال الرجل : رأيت زيداً 
وعمراً كان التقدير رأيت زيداً ورأيت عمراً » فإذا قال : والله لا أكل هلذا الرّغيف › 
وهلذا الرغيف . أو قال : والله لا آكل هنذا الرغيف ولا أكلم زيداً » فالتقدير : والله 
لا أكل هنذا الرغيف » والله لا أكلم زيداً » ولو كرر اليمين تحقيقاً » لانفردت كل يمين 
عن الأخرئ » ولاستقلت كل واحدة بمعقودها ومقصودها » ثم ترتب عليه أنه يحنث 
بأحد المذكورين في اليمين المربوطة به » وليست صيغ الأيمان بمثابة صيغة الشرط » 
هلذا هو السؤال » وأقصئ ما ذكره الأصحاب أن الاسم المعطوف على الاسم بمثابة 
الاسمين المجموعين في صيغة التثنية » هلذا وجه التنبيه » والإشكالٌ قائم في 
المسألة » وما قطع به الأصحاب ما نقلته » والعلم عند الله تعالئ . 


ساد 
ا 


7-0 


قال : « ولو/ قال : والله لا أشرب ماء هلذه الإداوة. E‏ إلى آخره ا" 


: إذا قال : لأشربن ماءَ هلذه الإداوة » فالبر في شرب الكل » وإذا قال‎ ١15 
لا أشرب ماء هلذه الإداوة » لم يحنث إلا بالتزف » وشرب الكل » وإن قال : لأشرين‎ 
من ماء هلذه الإداوة » فالبر يحصل بشرب البعض ؛ فإن ( من ) صريح في اقتضاء‎ 
ولو قال : لأشربن ماء هلذا النهر » فلا شك أن استيعاب ماء النهر بالشرب‎ ٠» التبعيض‎ 


غير ممكن » فإذا كان لفظه مطلقاً على هلذا الوجه » فقد اختلف أصحابنا : فمنهم من 


قال : هلذا عقد یمین علئْ غير ممكن › ولا يتأت طلب البرّ فيه » كما لو قال : 

لأصعدن السماء » هنذا وج » وهلذا القائل يقول : لو شرب من ماء النهر » لم يبر . 
ومن أصحابنا من قال : كول اتوي ما اله محا ار ولأشربن من مائه » 

ومن شائع الكلام : فلانٌ [شرب]”" الدّجلة » معناه شرب منها . 

)١(‏ ه٤‏ :«فأماإذاقال». 


)۲( ر . المختصر : 575/08 5 
(۳) في الأصل : « يشرب © . 


۸ہ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


و7- ثم جمع الأئمة فصولاً في الباب متمائلةً قريبة المأخذ » ونحن نذكرها 
ونستعين بالله تعالئ » فإذا قال : لأصعدن السماء » فقد قال محالا » وللكن يلزمه 
الكفارة على الفور » والذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أنه يحكم بانعقاد يمينه » ثم 
يحكم بانحلالها » وسبب الانعقاد أنها معقودة على المستقبل » والله تعالئ قادر على أن 
يُقدر عبده على الؤقي في السماء » وللكنا أيسنا من حصوله » فانعقدت اليمين بما 
قدمناه من انتظام اللفظ . وانتجز الجنث لليأس من البرٌ . 

وقال قائلون : تجب الكفارة » ولا نحكم بانعقاد اليمين ؛ فإن سبب حَلَّها مقترن 
بها لو قُدّر حَلٌّ وعَقّد » وهلذا القائل يقول : الكفارة إنما تلزم إذا حَدْثْ الحالف في 
اليمين المنعقدة على ممكن › لمخالفة المحلوف عليه الحلف » ومن قال : لأصعدن › 
فمعنى الحنث”'' قائم » والرجل منتسب إلى ترك التعظيم”"” . 

ولو قال : « لأقتلنَ فلانآ ؛ » وهو عالم بأنه ميت » فقد قال أصحابنا : هلذا بمثابة 
مالو قال : لأصعدن السماء » وبمثله لو قال : والله لأشربن ماء هلذه الإداوة » ولم 
يكن فيها ماء » فقد اختلف أصحابنا'" في المسألة : فمنهم من قال : اليمين 
لا تنعقد » بل تلغو » ولا تجب الكفارة » وليسَ كالحلف على الصعود ؛ فإن في 
مقدور الله تعالى الإقدار على ذلك » وكذلك قتل الميت مقدور لله تعالى » بتقدير أن 
يحييه ليقتله الحالف › وأما شرب ماء الإداوة ولا ماء » فمستحيل كيف قدر . 

وذهب الأكثرون إلئ أن الكفارة تلزم » ثم اختلفوا في أن اليمين هل تنعقد أم لا . 

2-57 ولم يختلف الأصحاب في أن من قال : ١‏ والله ما قتلت وما فعلت » وكان 
قد فعل أن الكفارة تلزم » وهلذه يمين الغموس » وليس من الحزم أن نسلم للخصم 
انتفاء الكفارة إذا قال : لأشربن ماء الإداوة بناء على أن الماء معدوم » ولو فتحنا هلذا 
الباب » ونفينا الكفارة إذا كان المحلوف عليه بحيث يستحيل تصويره » فيلزم منه أن 
)١(‏ هة :«الحلف ». 


(۲) ه٤‏ : « التعاظم » . 
(۳) ه٤ ١:‏ أتمتنا ») . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان ۷4 
نقول : إذا قال الحالف على الماضي : ١‏ والله ما فعلت » » وكان فعل » لا يلزمه 
الكفارة ؛ لأن ما فعله يستحيل/ أن يقدّر عدمه بعد وجوده » وليس ذلك من المقدور »› 
فيجب انتفاء الكفارة . وقد أجمع الأصحاب على وجوب الكفارة في يمين الغموس . 

فقد انتظم من مجموع ما ذكرناه وجوب الكفارة في يمين الغموس ٠‏ ثم لا يتجه 
عندنا الحكم في الغموس بالانعقاد » فإنا إن كنا نمنع انعقاد عقد لاقترانه بما يحله › 
فالغموس في عينه خلف . فيستحيل فرض الانعقاد فيه » وللكن وجوب الكفارة 
لا يتوقف عندنا على تقدير عَقَدٍ وحّل » كما قررناه في ( الأساليب ) . 

وإذا حلف ليفعلن ما لا يستريب أنه ممتنع » وللكنّ وقوعه ليس خارجاً عن قبيل 
المقدورات ٠‏ فالكفارة تلزم » وفي الحكم بالانعقاد خلاف أشرث إليه » ومعظم 
الأصحاب على أن اليمين تنعقد » وتنحل » كما انعقدت على الفور » وهلذا كقوله : 
لأصعدن السماء » أو لأقتلن فلاناً » وكان ميتاً » وإن كان الحلف على محال ليس فيه 
إمكان » فالمذهب وجوب الكفارة » ثم لا يتجه الحكم بانعقاد اليمين بل يجب صرف 
وجوب الكفارة إلى مخالفة التعظيم - على حكم الخُلف ‏ لاسم الله تعالى المذكور 
تأكيداً على صيغة الحلف . 

ومن أصحابنا من لم يوجب الكفارة » لانحسام مسلك الإمكان من كل وجه . 

ولو ال وا لا معدن السماء غداً » ففي تحنيثه في الحال خلاف مشهور بين 
الأصحاب » وقد قدمنا توجيه الخلاف بما فيه مقنع . 

ومن الصور المعترضة أنه لو قال : لأقتلن فلاناً » وكان يحسبه حياً » ثم تبيّن أنه 
كان ميتاً حالة الحلف » فقد قال الأئمة : في وجوب الكفارة قولان مأخوذان من تحنيث 
الجاهل والناسي » ووجهه أنه عَقد اليمينَ وهو يعتقد الإمكان » فخرج الخلاف على 
ما قدمناه » ولیس كما لو كان على علم من موته » فإنه يكون مجرداً قصده إلى عقد 


۸ش 


ي ۷۹ 


۸۰ كتاب الأيمان / باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه 


باب 


من حلف على غريمه لا يفارقه حتئ يستوفي حقه 


قال الشافعى : « من حلف على غريمه ألا يفارقه. . . إل آخره )20 . 


3-107 إذا حلف لا يفارق غريمه حت يستوفيّ حقّه » فلا يخفئ ما يتعلق من 
البر » والحنث بفعل الحالف إن فارقه مختاراً ذاكراً » أو ناسياً » أو مكرهاً » ولا يخفى 
الحكم لو اختّطف . وحمل » وفرّق بينه وبين الغريم » وغرض الفصل الكلام فيه إذا 
كانت المفارقة”'' من الغريم المحلوف عليه » ولأصحابنا طريقان : فذهب الأكثرون 
إلى أن الغريم الذي ذكره الحالف لو فارق » لم يحنث الحالف ؛ لأنه لم يعقد اليمين 
على فعل الغريم » وإنما عقد اليمين على فعل نفسه » ولم يوجد منه فعل في المفارقة › 
ثم صور الشافعي فرار الغريم وترك المسألة على العادة » فإن من يبغي ملازمة غريمه 
لا يترك غريمه يفارقه على اتئاد » وإنما تقع المفارقة فيه على هيئة الفرار » وللكن لو لم 
يتفق فرارٌ » وفارق الغريم على التؤدة > والحالف ماكث لا يبرح » فلا يحنث أيضاً على 
هلذه/ الطريقة » لما ذكرنا من أنه لم يوجد منه فعل » ثم لا نظر إلى فرار الغريم › 
ولا إلى اتئاده » فإن فعله ليس محلوفاً عليه . هلذه طريقة . 

وذكر صاحب التقريب » وبعض المصنفين أن الغريم إذا فارق مكان الحالف متمكناً 
من مساوقته » فمكث » ولم يساوقه » كان ذلك بمثابة فعله في الفراق ؛ فإنْ ترك 
المصاحبة مفارقة » والشاهد لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام علق لزوم البيع بتفرق 
المتبايعين عن مجلس العقد » إذ قال : « ما لم يتفرقا » ثم لو فارق أحدهما المجلس ١‏ 
ومكث الثاني » كان ذلك تفرقاً منهما بمثابة ما لو أخذ كل واحد منهما صوباً » وافترقا 
بأبدانهما » ثم قال هلؤلاء : هنذا فيه إذا كان الحالف الناكث على استمكان واختيار › 


)۱( ر .ا لمختصر ه/ TE‏ . 


إفة من هنا بدأ خرمٌ في ( ه٤‏ ) حيث فقدت ورقة . 


۳۸1 


كتاب الأيمان / باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه 
فرك المساوقة » فأما إذا فر غريمه » وعجز عن مساوقته » فهلذا يُخْرَجّ على قَوْلَي 
الإكراه . 

وهلذه الطريقة مستهجنةٌ لا أصل لها » والمعتمد المسلكٌ الأول » لما قدمناه . 

١64‏ ثم إذا فرعنا على الطريقة الأول » فلو كان الحالف وغريمه يتماشيان 
مصطحبين » وصورة الحلف كما تقدم » فوقف الحالف ٠‏ والغريم على سجيته في 
المشي » فقد نقل عن القاضي أنه يحنث بالوقوف في هلذه الصورة » وليس كما لو كانا 
ساكنين في مكان » ففارق الغريمٌ » واستدام الحالف السكون » وذلك لأن الحالف إذا 
سكن في المكان الذي كان فيه » فإنه ليس مستحدثاً صنفاً من الفعل يصير به منتسبآ إلى 
الفراق . وإذا كانا يتماشيان » فوقف عن المشي ٠‏ كان ذلك إحداث فعل مؤثر في 
الفراق » فلا يبعد أن يسمّئ فراقاً ؛ فإن الواقف عن المشي قد يقول : كنت أماشي 
فلاناً » فوقفت ٠‏ وفارقته » وقد لا يتحقق هلذا فيه إذا كانا في مكان ساكنين فمشئ 
أحدهما وسكن الثاني . 

وهلذا عندنا تخييل لا حاصل له » ولا يجوز أن يكون بين وقوفه عن المشي » وبين 
استدامته السكون في المكان ؛ [فرقٌ]”' ؛ فإنه في الموضعين [تارك]“ مصاحبة 
الغريم مع التمكن منها . 

ومما نفرعه على الطريقة الأولئ أنه لو قال : « لا أفترق أنا وأنت أو نفترق » . فعقد 
اليمين على هلذه الصيغة » ولم يقل : لا أفارقك » فإذا فارق الحالفٌ » حَنْث » وإن سكن 
الحالف . وفارق الغريم » ففي المسألة وجهان : أظهرهما ‏ وهو الذي لا يتجه غيره ‏ أن 
الحالف يحنث ؛ لأنه عقد اليمين على فعليهما » إذ قال : لا نفترق » ومكثه مع مفارقة 
غريمه يسمى افتراقاً » وعليه يخرّج قول الرسول صلى الله عليه وسلم في خيار المجلس : 
« ما لم يتفرقا » » فيجتمع في هلذه الصورة ارتباط المحلوف عليه بهما » وتمكن الحالف 
من المصاحبة » ويتسق لذلك انطلاق”" اسم التفرق أو الافتراق . 


. ) زيادة من المحقق . والحمد لله فقد صدقتنا ( ق‎ )١( 
, ) زيادة اقتضًاها السياق . وقد ضدقتنا (ق‎ .)۲( 
. ) ٤ه‎ ( انتهئ هنا الخرم الموجود في‎ 2 


ش ۷۹ 


7 -“ ل كتاب الأيمان / باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه 
ومن أصحابنا من قال : لا يحنث إذا لم يكن الفراق من جهته » وهلذا بعيد وإن كان 
مشهوراً في الحكاية ؛ إذ لا خلاف أن هلذا لا ينزل منزلة قول القائل : ١‏ والله 
لا نتناظر » ؛ فإنه لو نزل هلذه المنزلة » لاشترط في تحقيق الحنث أن يتفرقا بأبدانهما 
حت يقال : على موجبه لو فارق الحالف » ومكث الغريم » لا يحنث ؛ فإن قيل : إنه 
يحنث مذهبا واحدا/ » تبين بذلك انفصال التفرق والافتراق عن التناظر لو فُرِضَ 
ارفا اء ۰ 

هلذا مقصود الفصل . 

: ثم وصل الأصحاب بذلك صوراً تستند إلى الأصول المقدمة » فقالوا‎ ١8 
› إذا حلف لا يفارق غريمه » فقضى القاضي بفَلّس الغريم » وألزم الحالفَ مفارقته‎ 
فهلذا يلتحق بوجود المحلوف عليه على صفة الإكراه » وفيه القولان » ولو فلّسه‎ 
الحاكم » أو تحقق للحالف فَلَسّه » ورأئ ملازمته محظورة » وما ألزمه القاضي‎ 
كاوه ع :فإذاقار ق حا ولا نجع علمة فل ابيقابة ها لو اجر عل معا ره‎ 

ولو حلف كما وصفنا » فاستوف في ظاهر الحال حقه » وكان دراهم » فتبيّن أنها 
مستحقة » أو خرجت زيوفاً » فهلذه مفارقة قبل استيفاء الحق ؛ فإن كان عالماً » فهو 
حانث » وإن كان جاهلاً بحقيقة الحال » ففي المسألة قولان مأخوذان من الجهل 
والنسيان . 

ولو حلف لا يفارق حتئ يستوفي حقه » فاعتاض عن حقه عوضاً وفارق » فقد نقل 
المزني عن الشافعي أن العوض الذي أخذه إن كان يساوي مقدار حقه » لم يحنث ٠‏ ثم 
أخذ يعترض ويقول : أخذ عوض حقه ولم يأخذ حقّه » واليمين معقودة على استيفاء 
الحق » وقد أجمع الأصحاب على أن المذهب ما ذكره المزني » والحالف يحنث » ثم 
اتفقوا علئ أن الخلل جاء من جهته » والشافعي حكئ ما ذكره مذهباً لمالك”'' » ولم 
يقل به » ولم يصر إليه . 


: عيون المجالس‎ » ۱۹۹١ : مسألة‎ 985/59 ١17548 مسألة‎ ۸٩۱/۲ : ر. الإشراف‎ )١( 
. ۱۱۲۳ مسألة‎ 6/5 


كتاب الأيمان / باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتی يستوفى حقه AY‏ 


ولو أبرأ غريمه عن حقه » حنث بنفس الإبراء » وكذلك لو أبرأه عن بعض حقه » 
حنث وإن قل قدره » لتسببه إلى تفويت الب . 

--٠‏ ثم قال : « لو حلف ليقضينه حقه غداً » فقضاه اليوم » حِدّث . . . إلى 
آخره )230 . 

إذا حلف من عليه الحق ليقضينه غداً » ثم إنه ابتدر » وقضئ في اليوم ‏ واليمين 
مطلقة ‏ حَنْث لتفويته البرّ بتعجيله القضاء » وهلذا بيّن » وكذلك لو قضئ مما عليه 
بعضه » قالبر يفوت 1 

ولو قال : لأقضين حق فلان غداً » فأبرأه مستحق الحق » والتفريع على الأصح - 
وهو أن الإبراء لا يفتقر إلى القبول - فقد تعذر البرّ في الخد على حكم الإكراه » فيخرج 
القولان » وإن قلنا : لا يصح الإبراء ما لم يقبل المبرأ عنه » فقبل الحالف » حَنْث قولاً 
واجدا شه إلى الت يسيب القبول > ولأ مع لكر الصور يعد ذكر اة 
الباب . 


. 785/0 : ر . المختصر‎ )١( 


4 كتاب الأيمان / باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 


باب 


من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 


-8١‏ مضمون هلذا الباب من مسائل الطلاق » وللكن المزني وضعه في هلذا 
الكتاب » وفي الباب مسألتان إحداهما ‏ أنه إذا قال لامرأته : إن خرجت من الدار إلا 
بإذني أو بغير إذني » فأنت طالق » فلا يخفئ حكم المسألة في البر والحنث » فلو أذن 
لها » فخرجت بالإذن » لم تطلق . ثم قال الشافعي : ١‏ إذا خرجت مرة بالإذن » 
انحلت اليمين على البرّء فلو عادت » وخرجت/ مرة أخرئ مراغمة » من غير 
استئذان » لم تطلق . 

وقال أبو حنيفة”١2‏ رضي الله عنه : لا تنحل اليمين بخروجها الأول مع الإذن فيه › 
وهلذا هو القياس ؛ فإن اليمين إنما تنحل إذا جرت صورة الحنث » حيث لا يجد 
الطلاق نفاذاً » مثل أن يعلّق طلاق امرأته بدخول الدار » ثم يُبينها » ثم تدخل الدار بعد 
البينونة » وفي هلذا خبط وتخليط » ذكرته في موضعه » فإذا خرجت بالإذن » فليس 
ما أتت به مُخالفة » فاليمين باقية في خروجها بغير الإذن » فإذا خرجت بغير الإذن › 
فهلذا أول مخالفتها . 

وتوجيه مذهب الشافعي عسرٌ عندي › وحکیٰ شيخي قولاً مُخرّجاً مثلَ مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه › وكان يُفتي به » وَوَدِدتْ لو وجدثٌ هلذا القول في طرق 
الأصحاب » وهو على اتجاهه في القياس غريب » لم أره إلا لشيخي . 

3- ولو قال لامرأته : إن دخلت الدار لابسة حرير » فأنت طالق » فدخلتها 
ولا حرير عليها » لم تطلق فلو دخلت بعد ذلك » لابسة حرير » طلقت » هلكذا ذكره 
الأصحاب » ثم طلبوا الفصل بين هلذه المسألة » وبين ما إذا قال : إن دخلت الدار بغير 
إذني » فأنت طالق » ولا فرق عندنا قطعاً بين المسألتين ؛ فإن الدخول في المسألة 


كتاب الأيمان / باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه ل - 5808 
الأول إنما كان متعلقاً بالطلاق إذا كان موصوفاً بالمراغمة » فكأن الطلاق علق 
بالدخول وصفةٍ منضمَة إليه » وهو بمثابة ما لو قال : إن دخلت الدار لابسة حريرٍ » 
فدخلتها ولا حرير » ثم دخلتها ثانية لابسة حرير » وإذا لم يكن للشافعي نص في مسألة 
الحرير فأي حاجة”'' إلى تصويرها وتسليمها وتكلف فرق لا ينتظم قط . 

هلذا أحد مقصودي الباب . 

۳- المقصود الثاني - أنه إذا قال : إن خرجت من الدار بغير إذني » فأنت 
طالق » ثم أذن لها » ولم تشعر » فخرجت على قصد المراغمة مثلاً غير شاعرة بجريان 
الإذن من الزوج » فهلذا عند المحققين يقرب مأخذه من بيع الوكيل ما وكل ببيعه » وقد 
عزله الموكّل من حيث لا يدري » وللكنْ توجيه هلذا الخلاف في اليمين على نسق 
آخر » والظاهر أنها لا تطلق ؛ فإنها خرجت بعد الإذن . ٠‏ 

ومن أصحابنا من قال : إنها تطلق ؛ فإن ظاهر اليمين منعها عن الاستبداد بالخروج 
والمراغمة به » وإذا لم يبلغها الإذن » فخروجها على نعت المراغمة وقصد المخالفة . 

هنذا مأخذ الكلام . 

ويمكن أن يقال : هلذا الخلاف يقرب مما إذا قال لها : إن حرجت » فأنت طالق » 
وظهر أنه قصد منعها من الخروج » فلو نسيت اليمين وخرجت » ففي وقوع الطلاق 
قولان . 

وقد ذكرث هلذا وأمثاله في كتاب الطلاق » ووجه التشبيه أنها إذا خرجت ناسية › 
فليس خروجها علئ حكم المخالفة » ويمكن أن يقال : قصد الزوج بالطلاق أن يمنعها 
مما يدخل في وسعها » وليس يدخل في الوسع طرد النسيان . 


هلذا منتهى المراد من ذلك . 


, » هه :( فأي وجه‎ )١( 


7ل كتاب الأيمان / باب من يعتق عليه من مماليكه إذا حنث 


/ باب 
من يعتق عليه من مماليكه إذا حنث 


قال الشافعى : « من حلف يعتق ما يملك . . . إلى آخره )230 . 


4- إذا قال : مماليكي أحرار » دخل تحت لفظه العبيد . والإماء » 
والمدبرون » وأمهات الأولاد > والظاهر أن المكاتب لا يدخل » لما ثبت له من 
الانحياز والاستقلال بالنفس » وفي المسألة قول آخر أنه يَعتّق ؛ لأنه مملوكٌ ما بقي عليه 
من النجم شيء » والمستولدة وإن ضعف الملك فيها » فاحتكام السيد''؟ جار عليها , 

إنما ينحسم من تصرفاته فيها البيع والرهن . 

وإذا قال : عبيدي أحرار » لم يدخل الإماء على ظاهر المذهب » وهلذا هو الذي 
يجب القطع به . 

وذهب ضعفة الأصحاب إلى إدخالهن ؛ من جهة أن العبودية تشمل الإماء » ويسوغ 
أن يقول الرجل : استعبدتها » كما يسوغ أن يقول : استرققتها » وقد نطقت العرب 
بتسمية الأمة عبدة » وهلذا وإن كان جارياً في فنه » فليس على مأخذ الأيمان » فإن 
الإماء [لا]*" يُرَدْنْ في العرف بإطلاق اسم العبيد » والتعويل الأظهر في اليمين على 
غلبة العرف . ْ 

ثم ذكر في الباب مسائل من عَوْد الحِنْث » ولّسنا لها » وذكر فيه أنه لو قال لعبده : 
إن بعتك » فأنت حر أنه إذا باعه » عَتّق أخذاً من القول في خيار المجلس » وكل ذلك 
مما تمهد وتقرر في الأصول السابقة . 


)0غ( ر . المختصر : 770/6 1 
(۲) ه؛ ١:‏ فأحكام السيد جارية عليها » . 
(۳) سقطت من الأصل . 


كتاب الأيمان / باب من يعتق عليه من مماليكه إذا حخث 3ب ا ۲۸۷ 


ا 
او 
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قال : « ولو قال : إن زۆجتك › أو بعتك › فأنت حر . . . إلى آخره )237 . 


8- إذا عقد اليمين على عقدٍ وأطلق » فاليمين محمولة على العقد الصحيح › 
فلو قال : لا أبيع » أو لا أشتري ٠»‏ أو لا أتزوج » ثم صدرت منه صورة عقد من هلذه 
العقود على الفساد » لم يحنث ؛ فإن الفاسد ليس عقداً » وكذلك لو قال : ١‏ لأبيعن » 
لا يبر إلا بالبيع الصحيح » وهلذا متفق عليه بين الأصحاب . 

ولو قال الزوج : لا أبيع مال زوجتي » أو قالت الزوجة ذلك في مال زوجها ١‏ ثم 
انفرد الحالف بالبيع من غير إذن » فلا شك في فساد البيع » ثم ما صار إليه الأصحاب 
أنه لا يتعلق به الحنث ؛ بناءً على ما مهدناه > وذكر صاحب التقريب في ذلك وجهاً 
بعيداً أن الحنث يحصل » لأن أحد الزوجين قد يتبسط”" في مال الثاني » فإذا أطلق 
اليمين على ما وصفناه > ظهر أنه عنئ بذلك ترك الانبساط بالبيع » وإن كان على 
الفساد . 

وهلذا بعيد » لا أصل له » ولا يسوغ خرمٌ المذهب بمثله . 

ولو قال : والله لا أبيع مال فلان » فهلذا محمول على البيع الصحيح ٠‏ ولو قال : 
لا أبيع ماله بغير إذنه » فباعه بغير إذنه على الفساد » فالذي قطع به الأصحاب أنه 
لا يحنث » وصاحب التقريب يجري الوجة الضعيفٌ في ذلك ؛ فإنه قد يظهر من غرض 
الحالف الانكفاف عن صورة التصرف من غير إذن . 

ولو قال : والله لا أبيع الخمر » فقد قال الأئمة : إذا قال : بعت هلذه الخمر » لم 
يحتث/ لأن البيع في اليمين محمول على الصحة » وبيع الخمر فاسد› ولو قال : ١۸ي‏ 
لأبيعن الخمر » لم يبر بصورة البيع » فهو كما لو قال : لأصعدن السماء . 

وقال المزني : إذا قال : لا أبيع الخمر »> حنث ببيعها ؛ فإنه لا يقصد إلا الامتناع 


. ۲۳٠/٠٥: ر.المختصر‎ )١( 
. » «يتسلط‎ : ٤ه‎ )۲( 


“ل كتب الأيمان / باب من يعتق عليه من مماليكه إذا حنث 
عن صورة البيع » وإلا فالخمر لا يصح بيعها . وهلذا الذي ذكره منقاس متجه › 
ولا شك أن الوجه الضعيف الذي ذكرناه عن صاحب التقريب في بيع مال الغير يجري 
هاهنا ؛ فإنه إذا قال : لا أبيع مال الغير بغير إذنه » فصاحب الوجه الضعيف يحمله على 
صورة البيع » وهلذا في الخمر أوجه وأظهر . 

ولو قال : لا أشتري شراءً فاسداً » أو لا أبيع بيعاً فاسداً » فلا وجه عندنا » إلا 
القطع بأنه يحنث بصورة البيع والشراء » وإن جرت على الفساد ؛ لأنا إن حملنا مطلق 
العقد على الصحيح . فمقيده بالفساد كيف يتوقع حمله على الصحيح ٠»‏ وإذا امتنع 
تقدير خلاف في هلذا » فيظهر معه مذهب المزني في منع بيع الخمر”'" . 


0 ر 
و FR‏ اننا 


)00( إلئ هنا انتهت نسخة ( ه٤‏ ) وجاء في خاتمتها ما نصه : 
الجزء السادس والعشرين من نهاية المطلب وا ه في الذي يليه 
بمشيئة الله تعالىٰ : 
باب جامع الأيمان 
قال الشافعي إذا حلف ألا يأكل الرؤوس إلى أخره . 
الحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين . 
قوبل لجميعه وما قبله » . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان ات 1 


باب 


جامع الأيمان [الغاني ٠]‏ / 


قال الشافعي رضي الله عنه : « إذا حلف لا يأكل الرؤوس . . . إلى آخره» . 

5 إذا حلف لا يأكل الرؤوس» فالذي أطلقه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب 
معه أنه لا يحنث بأكل رؤوس الطير والحيتان» وبناء الفصل على اتباع العرف» ومن قال : 
أكلت الرأس » أو لم آكله » لم يُفهم من مطلق كلامه التعرض لرؤوس الطير والحيتان › 
وسبب اطراد هلذا العرف أن الناس في جميع البلاد لا يعتادون إفراد رؤوس الطير بالشيّ › 
أو الطبخ » أو الأكل » وإنما اتسق ما ذكرناه لاطراد العادة بأكل رؤوس تفرد بالشي 
والطبخ ؛ فكان انتظام ما ذكرناه متلقئ من [اعتياد]”" أكل رؤوس على الإفراد » وعدم 
ذلك في رؤوس [الطير والحيتان]”* فلا يُنكر أحدّ أن اسم الرأس ينطلق في صريح اللغة 
على رأس الطائر والحوت » وللكن لما لم يفرد بالأكل » لا يفرد بالذكر » والتعويل على 
الف اغب واه ال 

وك ات الروت ما دق ناميه وخ مرل المدهي روسك قرلا اخ ان 
اسم الرأس يحمل على رأس الطائر والحوت تمسكاً بحقيقة اللخة » وليس اسم الرأس 
مزالاً ماتا عما عدا التعم » وللكن ما اعتاد الناس إفراد رؤوس [غيرها]"“ » وهلذا 


)١(‏ هكذا العنوان بنصه في «مختصر المزني» ومن هنا بدأ الاعتماد على نسخة وحيدة هي ت٦‏ . والله 
المستعان ب راقرا من قبل ا آن جرا من نسكة أخرى ادا رالات مال للظم ٠‏ فعار تة 
نسخة الأصل عليها وهي التي رمزنا لها ب ( ق ) وهي مستمرة إلى باب الامتناع عن اليمين . 

(۲) ر . المختصر ۲۳٣/٥:‏ . 

(۳) في الأصل : « اعتبار » . 

(6) زيادة من( ق ) . 

(ه) كذا تماما( رسما ونقظاً ) ولعل المعنيئ : أن اسم الرأس ليس مزالاً > فلم يَمْتَ استعماله في غير 
رؤوس النعم . وهلذا اللفظ ( مماتا ) ساقط من ( ق ) . 

(7) فى الأصل : رؤوس . والمثبت تصرف من المحقق . كنا قدرناها [رؤوسها] فجاءت ( ق ) 
ال اناف ع اع ْ 


“٣‏ كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 
لا يغير اللغة الشائعة الحقيقية . ولم أر هلذا القول لغير صاحب التقريب ٠‏ ولا عود إليه 


فإذا قال : لا آكل الرؤوس » حَنث بأكل رؤوس الغنم » فإنه معتاد بكل مكان » 
وأطلق الشافعي التحنيث بأكل رؤوس البقر والإبل » وإنما بنئ هنذا على اعتياد طوايفَ 
من الناس أكلها في بعض البلاد . والذي يتحصل من هنذا الفصل بعد حط القول الذي 
حكاه صاحب التقريب في جميع الرؤوس طرق : أحدها ‏ أن الحنث يحصل برؤوس 
النعم في جميع البقاع » ولا يحصل الحنث بغيرها . 

والثاني - حكاه صاحب التقريب أن الحنث لا يحصل إلا برؤوس الغنم ؛ فإنها هي 
المفهومة من إطلاق الرؤوس المفردة على الإطلاق . 

والطريقة/ الثالثة ‏ وهي أعدل الطرق - أن كل بقعة يُعتاد فيها إفراد رؤوس بالأكل › 
فمطلق اسم الرؤوس فيها محمول على ما يُعتاد في تلك البقعة » حتى لو اعتاد طائفةٌ 
أكلّ رؤوس الظباء وغيرها من الصيود ‏ حيث تكثر الصيود ‏ » فإذا أطلق الحالف منهم 
اسم الرؤوس » دخل تحتها ما يعتادون إفراده بالأكل من تلك الرؤوس . هلذا قولنا 
فيهم . 

فأما غيرهم من أهل البلاد والقرئ إذا كانوا لا يعتادون إفراد تلك الرؤوس التي 
ذكرناها بالأكل ؛ فاسم الرؤوس في أيمانهم هل يتناول تلك الرؤوس التي يعتاد أكلها 
أهل ناحية ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أن الاسم في حقهم لا يتناولها اعتباراً بعادتهم . 
والثاني - اسم الرؤوس في حق الكافة''' يحمل في الإطلاق على الرؤوس التي يأكلها 
آهل ناحية . والترتيب للعراقيين » استاقوه كذلك » وهو حسن . 

والوجهان مأخوذان من الخلاف فيه إذا حلف القروي لا يدخل بيتاً » فدخل الخباء 
والخيام » ووجه التقريب لائح ؛ فإن اسم البيت حقيقة في وضع اللسان للخيام 
والأخبية » وقد جرئ بذلك عرفٌ على حسب اللسان » فإذا استعمل أقوام اسم البيت » 
وهم لا يساوون أهل اللسان في عرفهم » فينشأ الخلاف المقدم » كذلك اسم الرؤوس 


إللق في ( ق ) : « الله » . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان ددج ا ڪا 
في أصل الوضع يتناول كل رأس » فإذا انضم إليه عرف أهل ناحية » التحق بإطلاق اسم 
البيت » فهلذا بيان الطرق من جهة النقل : 


3-17 أما من أدرج رؤوس النعم وأخرج ما سواها » فهلذا محمول على اعتقاد 
هلؤلاء أن رؤوس الإبل مأكولة في بعض البلاد » ورؤوس البقر أعم من رؤوس الإبل ١‏ 
ورؤوس الغنم يعتاد أكلها في طَبَقّ الأرض > فبنئ هلؤلاء المذهب على ما وجدوه في 
الاعتياد » ولم يتكلموا على التقدير . 


ومن قدّر أكل رؤوس الصيود » استوعب الكلام على الموجود والمقدر »› وما عندنا 
أن أهل الطريقة الأول ينكرون الكلام على هلذا التقدير لو روجعوا فيه » وما حكاه 
صاحب التقريب من التخصيص برؤوس الغنم مخالفة » وكأنَ صاحب [هلذه](© 
الطريقة يعتبر العموم » ولا [يعتبر]" الحكم بما يندر من الأكل في رؤوس الإبل 
والبقر . ولو روجع هلذا القائل في تقدير عموم الأكل في بعض النواحي » لم ينكر 
نزول الاسم على ما يعم أكله . والذي يختص هذا القائل به أنه لا يحكم على أهل 
البلاد بما يندر فيهم » وغير هلؤلاء يقولون : إذا كان الشيء مفرداً مأكولاً ‏ وإن كان 
لا يعم كان بمثابة لحم الإبل بالإضافة إلئ لحم الغنم في كثير من البلاد . وعلى 
الجملة لا معنئ لاعتبار العموم » ورج حاصلٌ الكلام إلى المنهج الأعدل الذي ذكرناه 
للعراقيين في الخلاف والوفاق . 

- وإذا قال الحالف : « لا أكل اللحم » » لم يحنث بالحيتان » وإن كانت/ 
تعم ؛ فإنها حيث تعم لا تسمئ لحماً مطلقاً » فمأخذ الكلام فيها من الاسم لا من 
الاعتياد » وأما الرؤوس » فالاسم لجميعها حقيقة » ومأخذ الكلام فيها من اعتبار 
الإفراد حتئ ينزل عليها مطلق اسم الرؤوس إفراداً . 


(1) زيادة من المحقق . 
(۲) في الأصل : ١‏ ولايغيّر » . والمثبت تقدير من المحقق . ونحمد الله فقد صدقتنا نسخة ( ق ) . 


++ + لل كتب الأيمان / باب جامع الأيمان 


۹- ومما يضاهي الرؤوس » البيض . قال الشافعي"'2 : إذا حلف لا يأكل 
البيض » حمل لفظه المطلق على كل بيض يزايل البائض : كبيض الدجاج » والوز ء 
والبط » ونحوها وأراد إخراج بيض الحيتان ؛ فإنها لا تلقئ مزايلةً » فتؤكل › وإنما 
توجد في بطونها » واسم البيض على الإطلاق لا يتناول بيض الحيتان » كما لا يتناول 
اسم اللحم عند الإطلاق الحيتان . 

ثم قال الأئمة : البيض التي لا تفرد بالأكل اعتياداً » وإن كانت تزايل البائض كبيض 
العصافير والحمام ونحوها » فهي بالنسبة إلى البيض التي يعتاد أكلها كرؤوس الطير 
بالإضافة إلى الرؤوس التي تفرد بالأكل اعتياداً » وإنما ذكر الشافعي مزايلة البيض 
البائض ليُخرج بيض الحيتان » لا ليدخل بيض العصافير » هلذه الطريقة المرضية . 
وفي كلام بعض الأصحاب رمز إلئ إجراء نص الشافعي على حقيقته في كل بيض يزايل 
بائضه » وهلذا يضاهي طريقة صاحب التقريب في إدخاله جملة الرؤوس تحت اسمها 
المطلق في الأيمان 1 


90 


7 


قال : « ولو حلف لا یشرب سويقاً › فأكله. . . إلئْ آخره e‏ 


-0١‏ مضمون هلذا الفصل الكلام على الأكل والشرب والذوق . فإذا كان 
الحلف على الأكل » لم يقع الحنث بالشرب » وإذا كان على الشرب » لم يقع الحنث 
بالأكل . وإذا كان اللفظ الجاري شاملاً لهما » وقع الحنث بالأكل والشرب . 

وبيان ذلك بالتفصيل : أن من قال : لا آكل السويق » فلو استفه » حَنِثْ . وكذلك 
لو لته بسمن أو ماء » ولم ينته إلى الانمياع » وكان يتعاطاه أكلة أكلة » فهلذا أكل » ولو 
ماثه”"' وخلطه بالماء الكثير حتى انماع وتحسّاه شرباً » فهلذا شرب » ولیس بأكل » 
)١(‏ ر . المختصر : 778/8 . 


زفق ر . المختصر : 7757/0 . 
(۳( ماثه : أذابه ومرسه بيده » وألانه . ( المصباح » والمعجم ) . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان ۴4۲ 
والذي يتردد الرأي فيه أن يكون خاثراً يتأت تعاطيه بالملاعق » ويتأتئ تحسّيه على 
ثخونته » فكيف الوجه ؟ هلذا محتمل عندي : يجوز أن يقال : تحسّيه شرب في حكم 
البر والحنث » ويجوز أن يقال : يتناوله اسم الأكل والشرب جميعاً . والإهالة"") 
الخاثرة وإن كان تتحسئ لا يبعد انطلاق اسم الأكل فيها » والعلم عند الله . 

ولو قال في يمينه : لا أطعم أو لا أتناول » عمّ ذلك الأكلّ والشربَ . ولو قال 
بالفارسية « نخورم » تناول الأكل والشرب . ولو قال : والله لا آكل » فإذا أدرك الطعم 
وازدرد منه المقدار الذي يزدرده الذائق » فهلذا ليس أكلاً ولا شرباً » هلذا ذكره القاضي 
والأصحاب/ . 

ولو حلف لا يذوق » فأدرك الطعم » ثم مجّ ماذاقه ولفظه » بحيث لا يفطر 
الصائم » ففي حصول الحنث وجهان : أحدهما ‏ لا يحصل ؛ فإن الذوق لا يطلق 
حقيقة إلا عند وصول شيء نَرّر إلى الباطن » فإذا مج » ولفظ » يقال : أدرك الطّعْم » 
ا أنه اوا يكوه + 


ولو قال : لا أذوق » فأكل وشرب » فالأصح أنه يحنث ؛ فإنه ذاق وزاد » وأبعد 
بعض الأصحاب فيما نقله بعض المصنفين » وقال : لا يحنث إذا أكل وشرب ؛ فإن 
اسم الذوق يستدعي اقتصاراً > فإذا استتم الإنسان أكلاً » لا يقال ذاق » وهلذا 
[تخييل]”"' لا حاصل له . 

ولو قال : لا آكل السكر والفانيذ »> فوضع سكرة أو فانيذة في فيه » وترك حتئ 
ذاب » وابتلع الذائب ؛ فالذي ذهب إليه الأكثرون أن هنذا ليس بأكل ؛ فإن الأكل إنما 
يجري فيما يمضغ ويردد ويزدرد . 

ومن أصحابنا من قال : هو أكل » وهلذا متجه ؛ فإن الذي فعل ما وصفناه لايقال : 
شرب السكر » ولو مضغ وازدرد الرضاض > فهو أكل » وإن مضغ حتى انماع بمضغه › 
ففيه الخلاف » والحنث هاهنا أولئ لجريان المضغ . 


(۱( الإهالة ( بالكسر ) : الشحم > والزيت » وكل ما يؤتدم به ( المعجم ) : 
(۲) في الأصل : تحصيل » والمثبت من تصرف المحقق » على ضوء المعهود من عبارات الإمام . 


۲ ش 


4 ل كتب الأيمان / باب جامع الأيمان 
ولو قال : لا آكل العنب والرمان » فاحتوئ بفيه على المحلوف عليه ولم يزدرد من 
القّقْل شيا › فقد قال القاضي : لا يحنث » وفيه الاحتمال الذي ذكرته » في انمياع 
السكر والفانيذ ؛ فإن من كان يمج التُمْلَ يسمئ آكلاً للرمان والعنب » والمتبع في 
الأيمان خاصة العرفٌ والإطلاق [لا]“ حقائق الصور . نعم » لو جمع ماء الرمان 
والعصير وشربهما » فليس أكلاً » ولو قال قائل : ليس المصّ شرباً » ولا أكلة + كما 
أن الذوق ليس أكلاً ولا شرباً ٠‏ لكان ذلك قولاً » ولم يصر إليه أحد فيما أظنه . 
-0١‏ وفيما قدمته من المسائل دقيقة » يجب التنبيه لها » وهى أن من قال : 
لا آكل » فالحنث يحصل بالقليل والكثير » وإذا كان كذلك » فالمقدار الذي يتجرعه 
١ 1 (Or 6‏ : ا“ 0 
بالقليل حصوله بالكثير » وإذا جمع الجامع بين هلذا وبين ما ذكره الأصحاب من أن 
ما يحصل به الذوق ليس حثثاً في الأكل » ولا في الشرب » تنشاً" له بعد هلذا التنبيه 
مسلكان : أحدهما ‏ أن المقدار الذي هو على حد الذوق ليس أكلاً ولا شرباً » وإنما 
يحصل الأكل والشرب بعد ذلك . ثم ينقسم إلى القلة والكثرة . 
والمسلك الثانى ‏ أن يقال : الزائد على حد الذوق لا يعتبر فيه القصد » وهو أكل أو 
شرب » والقدر الذي يحصل الذوق به قد يختلف الأمر فيه بالقصد ؛ فإن قصد الأكل 
ولم يبغ درك طعمه » فهو أكل أو شارب » وإن قصد به درك الطعم » فهو ذائق » وليس 
باکل / ولا شارب . فهلذا هو الممكن عندنا فى ذلك . 
1 
جا 
7“ 5205 
قال : « ولو حلف لا يأكل سمناً » فأكله بالخبز. . . إلى آخره )47 . 
5- إذا حلف لايأكل سمناً » وكان ذائباً فتحسّاه » لم يحنث » لأنه شرب 
)0( في الأصل : «إلا2 . وقد صدقتنا (ق ) . 
(۲) في الأصل ١:‏ خرج»). 


(۳) تنشأ لحاجته : إذا نهض ومشئ لها ( المعجم ) والمعنئ هنا ظهر له بعد هلذا التنبيه مسلكان . 
(6) ر . المختصر ۲۳٣/١:‏ . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأیمان سس 90 
وما أكل » وإن كان جامداً » فأكله على جموده » فهو آكل » ولا يشترط في اسم الأكل 
المضغ والترديد » بل لو بلعه علئ جموده فهو أكل . 

ولو قال : لا أكل السمن » فأكله في العصيدة [أو]" الفالوذ » فهلذا يستدعي 
تمهيد أصل يتضح به ما انتهينا إليه وأمثاله » فنقول : من عقد اليمين على جنس » 
فاختلط ذلك الجنس بغيره ؛ فهلذا يفرض على وجوه : أحدها ‏ أن يختلط اختلاطاً 
يصير مستهلكاً بحيث لا يظهر أثره في الحمنّ » فإن كان كذلك » فلا يحصل الحنث » 
فإذا قال : لا آكل السمن » فاستعمل السمن في الدقيق والماء » وكان يُعَصّد ويُلوي 
على النار » حتئ لم يبق جرم السمن محسوساً » ولم يبق له أثر مدرك » فالحكم 
ما ذكرناه . 

ولو بقي أثره كالطّعم واللون » وللكن استجد ذلك المختلط اسماً » وكان لا يفرد 
أركانه المختلطة بالاسم » ففي حصول الحنث وجهان » إذا كان يتحقق الأكل فيه › 
والحلف :على الأكل » أو كان يتحقق الشرب فيه » والحلف على الشرب . ولو كان 
ما حلف عليه ممتازاً في الحسنّ » كالسمن الممتاز عن العصيد » فإذا أكل العصيد 
والسمن معه . فالمذهب أنه يحنث . وحكيل العراقيون عن الإصطخري أنه قال : 
لا يحنث ؛ لأن الأكل إذا أضيف في صيغة اليمين إلى جنس » اقتضئ إفراده بالأكل › 
وهلذا ضعيف مردود عليه . 

ونقل القاضي والعراقيون عنه أنه لو حلف لا يأكل السمن » فأكله مع الخبز 
لا يحنث » وهلذا على نهاية البعد » فإن السمن لا يؤكل إلا كذلك » ولا يتعاطى وحده 
فيبلع » وقوله في أكل السمن بالخبز أبعدٌ من قوله في أكل العصيد مع السمن الظاهر . 

ولو قال : والله لا آكل الخل » وكان يروغ اللقمة فيه » فهلذا أكلٌ » وإن كان الخل 
مائعاً في نفسه » وللكن إذا تشربه الخبز تناوله اسم الأكل . 

ولو حلف لا يأكل الخل » فاتخذ منه مرقة وأكلها بالخبز » فقد نص الشافعي أنه 
لا يحنث في يمينه » وأطلق ذلك . ولم يفصّله » فصار معظم الأصحاب إلى أنه إن كان 


. زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 


5 د لبلب كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 
طعمه ظاهراً ذ ص م ل برك سين مات 
بحري بق و : لا يحنث يحنث ؛ لأن الاسم قد تغير باتخاذ المرقة » فلا 
يقال لمن أكل السّكباج”' : [إنه أكل]”'؟ الخل » بخلاف السمن المتميز الحائر على 
العصيد » وهلذا ذكره صاحب التقريب وزيّفه » وفي المسألة احتمال على حال . 

اط 


قال : « ولو حلف لا يأكل لحماً » فأكل شحماً. . . إلى آخره »° 


» إذا حلف لا يأكل لحما » لم يحنث بأكل الشحم » نعني ما على الرب‎ ١ 
: شل ۸۳ والمعئز + وَالكُلْ + ولا نعتي سَمْنَ/ اللحم‎ 

ولو حلف لا يأكل الشحم » لم يحنث بأكل اللحم الأحمر » ولو حلف لا يأكل 
اللحم » فأكل الأَلية ؛ ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يحنث » كما لا يحنث 
بأكل الشحم ؛ فإن الألية تتميز عن اللحم تميّر الشحم . 

ولو قال : لا آكل الشحم . فأكل سَمْن اللحم » وهو ما يعلو اللحم الأحمر » وقد 
يوجد في خلله أيضاً » فهلذا يستدعي بيان مقدمة : فإذا قال : لا آكل الشحم » هل 
و سمن اللحم ؟ ذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وجهين 0 
أنه يحنث ؛ فإنهما يقربان صورة وطعماً . والثاني - وهو الأصح - أنه لا يحنث ؛ فإن 
a‏ ار el‏ 
يقول : لو قال : لا أكل اللحم » لم يحنث بأكل السمن . وهلذابعيد . 

وحكول الشيخ عن أبي زيد المروزي أنه قال : إن قال ذلك عربي » فالسمن في حقه 
شحم » وإن قاله أعجمي » فهو لحم » ثم لا يخفى التفصيل إذا اختلف عرف أهل 


)١(‏ السكباج : بكسر السين لا غير : طعامٌ يعمل من اللحم والخل » مع توابل وأفاويه » أعجمي 
معرب ( المعجم والمصباح ) . 

(۲) زيادة من المحقق . 

(۳) ر . المختصر : 7757/0 . 

(4) في الأصل : « اللحم » . والمثبت تقدير منا » وجاءت ( ق ) مثل الأصل . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان ست ب پڪ 
اللسان » وأصحاب القرى والبلاد » وهلذا فيه إذا استعمل القروي لغة العرب . 


فأما إذا عقد اليمين على الاسم الأعجمي للشحم » فقال : « بيه نخورم » » فهلذا 
لا يتناول سمن اللحم . والأصحٌ من بين ذلك أن سمن اللحم جزء من اللحم ء 
لا يتناوله اسم الشحم » فيرجع الخلاف إلى الألية بالإضافة إلى اللحم » ولا تكون 
الألية شحماً على الطريقة المرضية . وسنام البعير فيه بمثابة الألية من الشاة » وليس 
كالشحم . 

ولو حلف لا يأكل لحماً » فالمذهب أنه لا يحنث بأكل الكرش والأمعاء والكبد 
والطّحال والرئة ؛ فإن شيئاً من ذلك لا يسم لحمآ . وحكى الشيخ أبو علي عن الشيخ 
أبي زيد أنه حكئ في هلذه الأشياء كلّها قولين عن ابن سريج : أحدهما ‏ أنها بجملتها 
تعد في حكم اللحم . وهلذا غريب جداً » لم يحكه غير الشيخ » ولم يتعرض في هلذه 
الطريقة للشحم . وقد وجدت اتفاق الأصحاب على أن اللحم لا يتناول الشحم . 

وإذا حلف على اللحم وجرينا على ما هو المذهب في إخراج الأصناف التي ذكرناها 
عن اسم اللحم » فالحالف على اللحم هل يحنث بأكل القلب ؟ فيه وجهان : أحدهما- 
وهو الذي ذكره الصيدلاني - أنه يحنث ؛ فإن القلب لحم . والثاني ‏ وهو الذي قطع به 
العراقيون ‏ أنه لا يحنث بأكل القلب » كما لا يحنث بأكل الكبد ؛ فإنه لا يسمئ لحماً » 
والمسألة محتملة » والكلية عندي في معنى القلب » وقد قدمنا أن الكبد خارج عن اسم 
اللحم . 

2-15 ولو حلف لا يأكل اللبن » حََنْث بالرايب » وإن صار قارصاً ؛ فإن العرب 


ولو حلف على اللبن » فأكل الد » فإنه لا يحنث على المذهب » وذهب بعض 
الأصحاب إلى أنه يحنث/ ؛ لما في الرّبد من الرغوة » وهلذا ليس بشيء ؛ فإن المتبع 
الاسم » كما قدمناه » ولو حلف على اللبن » لم يحنث بالسمن » ولو قال : لا أكل 
زُبداً » أو لا أكل سمناً » فأكل اللبن » فقد ذكر بعض المصنفين وجهين » وهلذا ليس 
بشيء » والوجه القطع بأنه لا يحنث . 


ل كتب الأيمان / باب جامع الأيمان 

ولو ذكر اللبن ثم تعاطى المّخيض الذي انتزع السمن منه » ففي المسألة وجهان › 
وسبب الخلاف أن العرب في بلادها تسمي المخيض لبنآ » وتسمي اللبن - قبل أن 
يْمْخَضَ ‏ الحليبَ » والصريف . 

ولو حلف لا يأكل الرّبد » لم يحنث بالسمن » ولو حلف لا يأكل السمن › 
فالمذهب أنه لا يحنث بالزبد » وفيه وجه غير معتد به » ولو حلف لا يأكل السمن » لم 
يحنث بالأدهان . ولو عقد اليمين على الدّهن ٠‏ فهل يحنث بالسمن ؟ تردد فيه جواب 
القاضي . والمختار عندنا أنه لا يحنث . 

وإن قال بالفارسية : « روغن » تناول السمن والآدهان . 


6- وإن حلف على الجوز [قال القاضي]”'' يحنث بجوزنا » ويحنث بالجوز 
الهندي » وإذا حلف على التمر » لم يحنث بالتمر الهندي ‏ هلكذا قال » وهو حسن ؛ 
فإن اسم التمر لا يطلق فيه ما لم يضف إلى الهند » ولهلذا اتجاه في الجوز الهندي 
أيضاً » وللكنه في التمر الهندي أظهر . 

والعرب لا تسمي التمر الهندي تمراً » وإنما تسميه [الحُمَّر]"'' » فإن عورضنا 
بتسمية الجوز الهندي الرانج » فالعرب لا تعرف ذلك ٠»‏ وأنا أراه اسماً معرباً ؛ وليس 
في الأبنية الأصلية ما يتركب من الراء والنون والجيم . 

ومما ذكره القاضي أنه إذا حلف لا يأكل لحم البقر » حَنث بأكل بقر الوحش . 

ولو قال : لا أركب حماراً » فركب حمار الوحش » ذكر القاضي فيه تردداً » وليس 
يبعد إجراء هلذا التردد في بقر الوحش . 

ثم قال : « ولو كتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً. . . إلى آخره »0 . 

57- إذا حلف لا يكلم فلاناً » فرمز رمزاً مُفهماً » وأشار إشارة مفيدة » فقد 
ذكر الأصحاب في تحنيثه قولين : أحدهما ‏ وهو المنصوص عليه في القديم - أنه 
)١(‏ زيادة من( ق). 


(؟) في الأصل : ١‏ الجمر » . والتصويب من المعجم الوسيط . 
(۳) ر. المختصر ۲۳٣/١:‏ . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأیمان _ يس #88 
يحتك ؛ لأن هلذا كلام قوم » والعبارات دلالات كالإشارات » واحتج على ذلك 
باستثناء الرمز من الكلام في قوله تعالئ في قصة زكريا عليه السلام . 

والقول الجديد أنه لا يحنث بالرمز ؛ فإنه لا يسمي كلاماً » ومن فرّع مسائل الأثمان 
على غير اتباع الاسم والعرف » فهو حائد عن وضع الكتاب » وإذا فرّعنا على الجديد › 
[فقد يتردد الفطن]'' في إشارات الخُرس ؛ من جهة أنا نقيم إشاراتهم مقام عبارات 
التاطقيخ + قينا عقر إلى اطق > ودا :امنا دروكا مه الان فإنة تساف 
بالأحكام التي قد تبنئ على الضرورات ومسيس الحاجات . 

والوجه القطع بأن الخرس إذا ترامزوا » لم يكن ذلك منهم كلاماً » فإنما إشاراتهم 
خَلففٌ عن العبارات » وعلئ هلذا إذا أشار/ الأخرس في الصلاة » فمن جعل الإشارة 
كلاماً وحنّث بها » فلا يبعد أن يقضي ببطلان صلاة الأخرس إذا باع في الصلاة » أو 
طلق بالإشارة . 

والكتابةٌ في جميع ما ذكرناه في معنى الإشارة ؛ فإنها وإن كانت تفهم » فليست 
كلاماً » فيجري فيها القولان والتفصيل . 

وقال الأصحاب : المهاجرة التي حرّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
المسلمين - وهي قطع المكالمة ‏ لا تزول بالمكاتبة . ولو حلف ليهاجرن فلاناً » ثم 
كتب إليه » لم يحنث وفاقاً > وهلذا بيّن للمتأمل . وإذا رمز إلى صاحبه ٠‏ ففي قطع 
المهاجرة بالرمز تردد عندنا » والعلم عند الله . 

فإن قيل : من ألحق الكتابة بالكلام » كيف لا يقطع المهاجرة بها ؟ قلنا : رب شيء 
يكون كلامآ » فلا يقطع المهاجرة » كالشتم والسب ٠‏ وكل ما يوغر القلب بشيء من 
ذلك لا يقطع المهاجرة » وإن كان كلاماً » ولو قال : لا أكلم فلاناً » فزجره على إثر 
اليمين » كان ذلك مكالمة مُحْيئة . وقال أبو حنيفة”" رضي الله عنه : إن اتصل الزجر 


. ) فهو تردد النظر » . والمثبت من ( ق‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

ه64 في الأصل : « صدرت » والمثبت من ( ق ) . والمعنئ أنه حذر من الحيد عن وضع الكتاب 
بأخذ أحكام الأيمان من غير اتباع الاسم والعرف » فقد أخذها من أحكام الضرورات . 

(۳) لم نصل إلى قول أبي حنيفة في كتب الأحناف . 


هم 


۸ش 


دعل كتاب الأيمان/ باب جامغ الأيمان 
بالحلف » لم يقع الجنث به » وإن انفصل عنه » حَنْثْ . 

ولو قال : لا أتكلم » فقرأ القرآن » أو سبّح » وهلّل » فقد قال الأصحاب : لا 
يحنث ‏ وهذا ظاهر في قراءة القرآن » ولو قال : لا أتكلم » فأخذ يردد شعراً » كان 
ذلك كلاماً » ومذهب أبي حنيفة”'' رضي الله عنه أنه يحنث بالتسبيح والتهليل › 
احتمال » أخذاً مما ذكرناه من إنشاد الشعر وما في معناه . 


( N 
4 0 


دم 


قال : « ولو حلف لا يرئ منكراً إلا رفعه إلى القاضي . . . إلئ آخره »" 
۷-- إذا قال لا أرئ منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضى » فإذا رأئ منكراً وأراد 

البر » فليرفعه إليه إذا تمكن » وإن أخر الرفع Eg‏ 

بر في يمينه ؛ فإنه ليس في لفظه ما يتضمن [تعقيب] رؤية المنكر بالرفع » ولو تمكن 

من الرفع » ولم يرفع إلى من عيّنَ زا ردنك ا ولن e‏ ولو وآ 

المنكر ولم يتمكن من الرفع حتوا مات] » فقولان . 

ولو رأ وابتدر الرفع غير محر » فمات القاضي قبل انتهاء الرفع إليه » ففي 
المسألة طريقان : أحدهما ‏ القطع بأنه لا يحنث » ومن أحاط بما جمعناه في فصل 
الإكراه والنسيان » وذكرناه في ترتيب المسائل بعضها على البعض › لم يخف عليه 

أمثال ما نحن فيه . 

ولو عُزْل القاضى ورأئ منكراً بعد عزله » فهل يتعلق البر برفعه إليه بعد العزل ؟ إن 
كانت له نية في تخصيص الرفع بحالة القضاء أو في تعميم الرفع في الأحوال » فلا 

000 ر . المبسوط : 77/94 » حاشية ابن عابدين : ٠٠٤/۳‏ . 

(۲) ر . المختصر ۲۳٣/١:‏ . 

)۳( زيادة من المحقق » استئناساً بلفظ الغزالي في البسيط » حيث قال : « ... فإن أخره مع 
التمكن يوماً ثم رفعه » فقد حصل البر » إذ ليس في لفظه ما يوجب التعقيب » ( البسيط : /١‏ 
ورقة : ۷۹ شمال ) . وقد صدقتنا ( ق ) . 

(54) زيادة من نسخة ( ق ) . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان ل انس 40١‏ 
خلاف أن نيته متبعة . وإن كان لفظه مطلقاً » ففي المسألة قولان مأخوذان من تمييل ”© 
الشافعي قوله ؛ فإنه قال : « إذا لم يكن له نية »> خشيت أن يحنث » » يعني إذا لم يرفع 
بعد العزل » وهلذا الاختلاف مأخوذ من الإشارة والوصف في قول القائل : 1لا آكل]" 
لحم هلذه السخلة » فإذا كبرت » ففي الأكل من لحمها/ الكلامٌ المقدم . فإذا قال : 
إلى فلان القاضي » فتسميته بمثابة الإشارة » والقضاء وصفه . 

ولو قال : لا أرئ منكراً إلا رفعته إلئ قاض » لم يتعين عليه قاض » ولا أثر لموت 
من مات . وفوت من فات » ولو قال : لا أرى منكراً إلا رفعته إلى القاضي . فهل 
يتعين لهلذا الشأن القاضي الذي في البلد وقت التلفظ ؟ فعلئ وجهين مذكورين في 
بعض التصانيف . 

وفي المسألة احتمال إذا كان اللفظ مطلقاً ؛ من جهة اقتضاء الألف واللام 
التعريف » والتعريف يتردد بين صاحب الأمر المنتصب في المكان والزمان » وبين 
الجنس » وهلذا أغلب وأوقع . وهو كقول القائل : القاضي لا يداهن » ولا يفضل 
خصماً على خصم . فليس المراد بهلذا معيناً . وللكن المراد الكلام عل جنس 
القضاة » ولو قال : ١‏ إلى فلان القاضي » » فعزل » رأينا أن الرفع إليه بعد العزل 
لا يدخل تحت مطلق اليمين . 

فلو كان رأئ منكراً في حالة قضائه » ولم يرفعه حتئ عزل » فلو ولي بعد العزل › 
رفعه إليه ؛ فإن الشخص [ذاث] الشخص ٠‏ والولاية محققة » على هلذا إذا عزل 
لا نقطع بالحنث » ونحن ننتظر أن يول مرة ثانية . 

وإن قال : [أرفعه]““ إلى القاضي » فلو مر القاضي بمنكر وعاينه » فهل يرفعه 
إليه ؟ نظر : فإن كان مع القاضي » فيبعد أن يقال : يرفعه إليه ؛ فإنهما مشتركان في 
الاطلاع على المنكر » ولو رأه القاضي وحده ء أو رفع إليه لا من جهة الحالف › فهل 


. تمييل : أي عدم قطع ؛ فإنه قال : « خشيت » وفي ( ق ) تمثيل‎ )١( 
. في الأصل : « لاأكلم»‎ )0( 

(*) في الأصل : « ذلك » . والمثبت من تصرف المحقق . 

() في الأصل : « ارفعوا» . وصدقتنا ( ق ) . 


6ي 


لل ل كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
يرفعه الحالف ؟ فيه تردد للأصحاب : منهم من قال : يرفعه للبرٌ . ومنهم من قال : لا 
معنئ لرفعه ؛ فإن معنى الرفع إعلامّه بما ليس عالماً به » ثم إن قلنا : يرفعه » فلا 
كلام » وبرّه في الرفع » وإن قلنا : لا ينفع رفعه » فهلذا مما تعذر البرٌ فيه » فكأنه كما 
لو قال : لأشربنّ ماء هلذه الإداوة » ولا ماء فيها . 


قال : « ولو حلف ما له مال . . . إلىا آخره )230 . 

- إذا حلف على المال انصرف إلى كل ما يتمول » ويتهيأ للتصرفات التي 
تستدعي الملك » وهل ينصرف لفظ المال إلئ أمهات الأولاد والمكاتبين ‏ واللفظ 
مطلق ‏ فعلئ ثلاثة أوجه : وجهان عامّان في النفي والإثبات . والثالث ‏ أن المكاتب 
لا يدخل ؛ لاستقلاله » وأم الولد تدخل » والمدبر عبد يعتق كسائر العبيد » وما ذكرناه 
في كتاب السرقة من سرقة أمهات الأولاد يدنو مما نحن فيه » وإن كان معتمدٌ اليمين 
الاسم » وحكم المالية في السرقة معتبر على نسق أخر . 

وأجمع الأصحاب في الطرق أن المنافع لا تندرج تحت مطلق اسم المال » فلو كان 
لا يملك إلا منافع بقعة استأجرها » فهي خارجة عن اسم المال » إلا أن تعنئ وتنوى » 
[و]*'' إذا كان للحالف على المال شيءٌ موقوف عليه » فإن قلنا : لا يملك الموقوف 
عليه رقبةً الوقف » فلا حنث إذا قال [ما قال] . وإذا قلنا : الموقوف ملك الموقوف 
عليه » فهلذا يخرج على الخلاف الذي ذكرناه في أمهات الأولاد/ . 

والديون أموال وإن كانت علئ معسرين أو مماطلين » وهي بمثابة العبد الآبق > ولم 
يختلف الأصحاب في الآبق » وإن ترددوا في المكاتب » والعَوْد إلى الرق في المكاتب 
منتظر » حسب انتظار إياب الآبق . 


وردّد بعض الأصحاب الجواب في الدين المؤجل أخذاً من إبعاد بعض الناس في أن 
)1١(‏ ر.المختصر :۲۳۷/۰ . 


)۲( الواو زيادة اقتضاها السياق » وهي موجودة في ( ق ) . 
(۳) فى الأصل : « إذا قال ما لو قال » . 


كتاب الأيمان / باب جامع الآیمان _ ل شت 40# 
الدين المؤجل هل يكون مملوكاً ؟ وهلذا هوس لا يعتدٌ به . وكيف لا يكون المؤجل 
مملوكاً » وهو يثبت عوضاً في البيع مع استحالة تعرّيه عن العوض المملوك . 
ثم لا يختص المال عندنا بأموال الزكاة » ولتدخل تحته جميع الأصناف » حتى 
الثياب التي على الحالف » وقال أبو حنيفة''' رضي الله عنه : المال في اليمين محمول 
على الأموال الزكاتية » وربما يقول : إنه محمول على الدراهم والدنانير . 
ياه 


و 


قال : « ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط . . . إلى آخره » . 

849 إذا قال لعبده : « إن لم أضربك مائة سوط فأنت حر » فكيف الحكم فيه ؟ 

هنذا الفصل خارج عن قياس الكتاب بعضّ الخروج على ما سننبّه عليه في أثناء 
الكلام » فإذا حلف ليضربنه مائة خشبة » فيبرٌ في يمينه بأن يضربه بشمراخ عليه مائة من 
القضبان » وإن كانت دقاقاً » وهلذا متفق عليه » والأصل المعتمد قوله تعالئ في قصة 
أيوب عليه السلام - وكان حلف ليضربن امرأته مائة خشبة : # وَحُدْ بدك ضِعْدًا أرب يو 
ولاعت [ص : ]٤٤‏ . 

واتفق العلماء على أن هلذا معمول به في ملتنا » والسبب فيه أن الملل لا تختلف 
في موجب الألفاظ » وفيما يقع برا وحنثاً » ثم تأكد ذلك بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المخدّج الذي حَبّث بامرأة ؛ فإنه قال : « خذوا عثكالا عليه مائة 
شمراخ » فاضربوه به »”" » ولا يكاد يخفئ آنا كنا لا نطلق القول على هلذا الوجه لولا 
ما ثبت من التوقيف فيه » ولو لم نجد إلا حديث المُخْدَجٍ » لما بنينا عليه أمر اليمين › 
فقد تأكد الغرض بقصة أيوب » كما ذكرناها . 

ثم إذا كان قال : لأضربن مائة خشبة » فالوضع لا يكفي ٠‏ فإنه لايسمئ ضرباً › 


. ٠١١١ : مسألة‎ ١06 /۳ : ر . مختصر الطحاوي : ۳۰۷ » مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


(۳) سبق في حد الزن . 


64 مط كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
ولا يشترط ضرباً يؤلم مثله ألمآ [محتفلاً]”'' به » بل يكفي ما يسمئ ضرباً . 

ثم إذا تحقق اسم الضرب » فلا بد من أدنيئ أثر » وإن كان محتملاً » ثم إن كانت 
القضبان منبسطة [فلاقت]”'' بجملتها الجلد إذا وقع الضرب بها » فقد حصل البرّ » وإن 
لقي البشرة بعضها . ولم يتكابس الباقي عليها بحيث تثقل التي لاقت البشرة » فلا 
يحصل البو > وإذا تكابست القضبان العالية على التى لاقت البشرة » وثقلتها بعضّ 
التثقيل » ففيه خلاف مشهور بين الأصحاب : فذهب بعضهم إلى أن البِرَ لا يحصل › 
لأن أدن درجات الضرب أن [تلقئ]”" الآلهٌ المضروب . وقال آخرون : يكفي 
التكابس ٠‏ والتثقيل » وهلذا القائل يستشهد بقوله تعالى : # وَمُدْ بدك ضِعْئًا» والغالب 
أن قضبان/ الضغث لا تنبسط » فجريان الاكتفاء فى الضرب بالضغث يدل دلالة ظاهرة 
على أن المماسّة في الجميع ليست شرطاً . 

ومما يجب التنبه له أنا أجرينا في أثناء الكلام ذكر مماسّة القضبان البشرة » ولم نعن 
بها حقيقة المماسّة » وللكن لو صادف الضرب المضروب وبين القضبان والبشرة قميص 
أو ما في معناه » فالضرب يحصل على شرط أن 1لا يمنع]”* الحائل تأثر البشرة » وإن 
لم يعظم [أثره]“ . 

ومن حلف ليضربن رجلاً » فلا يشترط أن ينال موضعاً بارزاً منه » وللكن لو ضرب 
المحلوفٌ عليه بيده أو بآلة » وتأثر المضروب › كفئ ذلك » وإن كان بينه وبين ما يقع 
الضرب به حائل . 


- وإذا اكتفينا في مسألة الشمراخ بأن يَلْقَى البدنَ بعض القضبان » وينكبس 
البعض على ما لقي المضروب انكباس تثقيل » فوقع الضرب › وأشكل الأمر » فلم ندر 
أحصل الانكباس أم لا ؟ وإن شرطنا المماسّة » لم ندر أحصل المماسة أم لا ؟ فالذي 


. فى الأصل : « مختلفاً به » . وقد وافقتنا ( ق ) والحمد لله‎ )١( 
. » في الأصل : « فماتت‎ (۲) 

(۳) فى الأصل : ١‏ لقئ » . 

6( في الال +« يخم ايتا( ق 

() زيادة من( ق ) . 


كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان اش 008 
نص عليه الشافعي"'' هاهنا أنه لا يحنث » ونص في مسائل الاستثناء على أنه لو قال : 
لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد » فمات زيد ولم يدر أشاء أم لا ؟ وكان دخل الحالف : 
قال الشافعي : يحنث . 

واختلف أصحابنا على طريقين : منهم من قال : في المسألتين قولان بالنقل 
والتخريج والجامع الإشكال . ومنهم من أجرى النصين » وفرّق » فقال : إذا حصل 
الضرب » فالغالب الانكباس إن اكتفينا به » فوجدنا لوقوع المقصود أصلاً نتخذه مستنداً 
للظن » والتعويل في مسألة المشيئة على أن يشاء زيد » ولم يتحقق أنه شاء أم لم يشأ ؟ 
والأصل عدم المشيئة » ولا مستند لما نظن » [أما]”'' مسألة المشيئة » فقد استقصيناها 
في موضعها من كتاب الطلاق » وذكرنا حقيقتها . 

وأما هلذه المسألة »> فالنص فيها » [يقتضي”" أنا نبني الأمر على حصول 
المقصود » فالوجه عندنا أن يقع الضرب على حالة يغلب على الظن حصول المطلوب 
فيها » فلو لم يغلب على الظن ٠‏ فيبعد اعتقاد الببرّ من غير ظن . 

ثم من جرئ على النص » ولم يذكر قولاً آخر » لم يتوجه ما قاله بإسناد المقصود 
إلى ظاهر الضرب » وإنما يتوجه بظاهر كتاب الله تعالى إذا قال : # وَحُدْ بيرك ًا 
تأرق لوقك 4 .رمن 6018 غ ل والمسألة مبنية على 
طرف صالح من التخفيف والرخصة . وإذا كان المعتمد في ذلك الكتاب » فينبغي أن 
يقع الاقتصار على ما يُشعر به ظاهر الكتاب » فأما تعليل ذلك بالظن مع القطع بأن البر 
لا يتحصل في قياس الباب إلا بالقطع › فلا وجه له . 

فإن قيل : إن كان كذلك فلم اشترطتم غلبة الظن ؟ قلنا : لا أقل منها » والضغث 
إذا تحقق الضرب به وقضبانه لدنة لينة المَهْصَّر والمعطف » فيغلب على الظن ‏ إذا كان 


0 


ما جاء به الحالف ضرباً » ولم يكن إمساساً محضا - أن المقصود يحصل إذا كانت الآلة 


. ۲۳۷/۰: ر . المختصر‎ )١( 

(۲) في الأصل : « أنها » . 

(۳) زيادة من( ق). 

(5) إذا : بمعنئ إذ . وجاءت ( ق ) ب( إذ ) . 


5 للب كتاب الأیمان / باب جامع الأيمان 
ش 5م مُتهيّئة لما ذكرناه » [وكل]“ هلذا » ولفظ الحالف لأضربنه/ مائة خشبة . 

-0١‏ فأما إذا قال : لأضربنه مائة سوط » فالذي ذهب إليه جماهير الأصحاب 
أنه لا يكفي - واللفظ ما ذكرناه ‏ الشمراخ ذو القضبان الضعاف ؛ فإنه لا يسمئ سياطاً » 
وهلذا بيّن . 

وذكر شيخي وجها آخر أن لفظ السياط ولفظ الخشبات لا يختلف ؛ فإن السوط منه 
دقيقٌ ومنه متوسط » والباب مبني على التخفيف كما ذكرناه » وليس في معتمد الباب - 
وهو ظاهر الكتاب ‏ ما يُشعر بالفصل بين لفظ الخشب والسوط . 

فإن اكتفينا بالشمراخ » فذاك » وإن لم نكتف واشترطنا ما يسمئ سوطا » فلو جمع 
مائة سوط » وضرب بها دفعة واحدة » كان هلذا بمثابة الضرب بالشمراخ » حيث يكون 
اللفظ الخشبة » ثم يعود التفصيل في أنا هل نشترط الإمساس في جميع السياط ‏ على 
ما فسّرناه - أم نكتفي بمماسة البعض وانكباس البعض على وجه يثقل ؟ وكل هلذا إذا 
قال : مائة خشبة » أو مائة سوط . 

5- فلو قال : لأضربنه مائة ضربة » فقد قال الأصحاب : لا بد من الضربات 
المتوالية ؛ فإن الرجل اعتنئ بإضافة العدد إلى الضرب » فلتقع الضربات على الاعتياد 
فيها متوالية : الضربة بعد الضربة » حتئ تنتجز الضربات المذكورة . 

وذكر العراقيون وجهين ‏ حيث انتهى الكلام إليه : أحدهما ‏ ما ذكرناه . والثاني - 
أنه لو أوقع الضربات بالسياط معاً كف . 

ثم كيف فرض الأمر » فلا يشترط الإبلاغ حتئ يحصل الألم الناجع » ولا بد من 
أدن أثر » وإن كان محتملاً حتئ يتميز الضرب عن الإمساس المحض والوضع . 

ولو قال : لأضربن ضرباً شديداً » فلا بد من الإيلام الناجع » ثم لا حد يقف عنده 
في تحصيل البرّ » والرجوعٌ إلى ما يسمئ شديداً [في العرف]"" » وهلذا يختلف 
لا محالة باختلاف حال المضروب » والله أعلم . 

وهلذا نجاز مقصود الفصل . 

. » ولكل‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. زيادة من المحقق‎ )۲( 


كتاب الأيمان / باب جامع الأیمان ۷ 


e 
. 20) قال : « ولو حلف لا يهب له هبة » فتصدق. . . إلى آخره‎ 


١‏ إذا حلف على الهبة حنث بالؤقب والعُمْرئ والتحلة والتصدق » وإن كان 
التصدق يمتاز عن الهبة التي ليست تصدقاً » وللكن لفظ الهبة يتناول التصدق في أصل 
اللسان . 

رلا حتت البدالف :على الهية نالعا رة لأنها نكت لكا : 


وإن وقف على الشخص المذكور » ابتنى هلذا على أن الوقف هل يتضمن تمليك 
الموقوف عليه رقبة الموقوف ؟ فإن قلنا : لا يملك الموقوف عليه الرقبة » لم يحصل 
الحنث بالوقف » وإن قلنا : يملك الموقوف عليه رقبة الموقوف » فيقع الحنث 
بالوقف . 

وهلذا فيه احتمال عندي ظاهر ؛ من جهة أن الوقف” لا يسمئ هبة في وضع 
اللسان وعرّفه » وإن تردد الفقهاء في أنه هل يقتضي تمليكاً أم لا ؟ والمعتمد في الأيُمان 
العرف واللسان » فيجب”" تخريج خلاف/ على قولنا يملك الموقوفٌ عليه رقبة 
الوقف . وليس الوقف كالرقبئ والعمرئ ؛ فإنها من الهبات تحقيقاً » وإن أفردا 
بلقبين » وسبيلهما كسبيل اختصاص [ثمرة]”*' التفاح باسمها » وهلذا لا يخرجها عن 
تناول اسم الثمار لها(“ . والله أعلم . 


. ۲۳۷/۰: ر . المختصر‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « الواقف » . 

© ل آنه إذ ا فف ورن عليه ا يلك ر ال ره لكا يليك توالا واد 1 وان 
على قولنا : بملك العين الموقوفة فيجب تخريج قول أخر بعدم الحنث ؛ لأن الوقف ليس هبة 
في وضع اللسان وعرفه . 

(4) زيادة من المحقق على ضوء السياق . 

(5) المعنى : أن الرقبئ والعمرئ من جنس الهبات » فلفظ الهبة يشملهما » كما أن لفظ الثمار 
يشمل التفاح » وإن أفرد باسم خاص . 


5-0 دب كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 
وإذا حلف لا يهب » فوهب وقبل المتهب » فهل يتوقف الحنث على الإقباض ؟ 
اختلف أصحابنا فيه علئ ما حكاه القاضي : فقال بعضهم : يحنث ؛ لأن اسم الهبة يتم 
بهلذا القدر » وقال آخرون : لا حقيقة للهبة حت يتصل بها القبض ؛ لأن القبض هو 
الركن » وبه حصول المقصود » والألفاظ تعنئ لمقاصدها . 
وقد ذكر العراقيون الخلاف على وجه آخر » فقالوا : إذا حصلت الهبة والقبول › 
فالذي جرئ هبة في حكم الحنث والبر » بلا خلاف » وإنما التردد فيه إذا قال الحالف 
وهبت » فهل نقول : يحصل الحنث بمجرد قول الواهب قبل القبول ؟ قالوا المذهب أن 
هنذا ليس بهبة » وحكوًا عن ابن سريج وجها أنه إذا قال : لا أهب » ثم وهب » حصل 
الحنث » وإن لم يقبل المتهب » مصيراً إلى أن الإنسان قد يخبر عما جرئ » ويقول : 
وهبت لفلان » فلم يقبل مني » ولا شك أنهم يطردون هلذا الخلاف في البيع وغيره من 
العقود المشتملة على الإيجاب والقبول . 
ولو قال : لا أهب » ثم أضاف الشخص المذكور » وقدم إليه الطعام ؛ فإن لم 
يأكله » فلا حنث » وإن أكله » فهلذا يخرج على أن الضيف هل يملك ما يأكله ؟ إن 
قلنا : إنه لا يملكه » فالذي جرى ليس بهبة » وإن قلنا : إنه يملك ٠‏ ففيه تردد 
واحتمال » من جهة حصول الملك من وجه » وبُعد ما جرى عن اسم الهبة من وجه › 


والوجة القطع بأن الحنث لا يحصل ٠:‏ 


34615 ولو كان المحلوف عليه التصدق مثل أن يقول : لا أتصدق › فلو وهب » 
ولم يقصد التصدق الذي يقع التقرب به ء ففى المسألة وجهان : أصحهما - أنه 
لا يحنث ؛ لأن الهبة لا تسمل صدقة » وإن كانت الصدقة تسم هبة . 


ومن أصحابنا من قال : يحنث بالهبة ؛ فإنها تمليك من غير عوض ٠»‏ وهي في 
الاسم قريبة المأخذ بالإضافة إلى الصدقة » وهلذا لا وجه له » والوجه ألا يحنث بالهبة 
إذا كان المحلوف عليه الصدقة . واختار القاضي التحنيث بالهبة مصيراً إلى أن الهبة 
لا تخلو عن ثواب كالصدقة » وهلذا الاختيار لا يليق بمنصبه مع القطع بتحليل الهبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وتحريم الصدقة عليه . 


كتات الأيمان / بات جام الأيماك سس 808 
: باب جامع الاي 


6__ ثم قال : « ولو حلف لا يركب دابة العبد. . . إلئ آخره )”23 . 

إذا حلف لا يركب دابة العبد » وقلنا : يملك العبد بالتمليك » وكان ملكه سيّده 
دابة » فيحصل الحنث بركوبها ؛ فإن الإضافة متحققة » كما ذكرناها . 

وإن قلنا : لا يملك العبد بالتمليك » وكانت الدابة مختصة بالعبد » والعبدٌ مختصٌّ 
بها » فالمذهب أن الحنث لا يحصل بركوبها . 

ولا يخفئ أن ذلك في اللفظ المطلق . فلو أراد الحالف/ بالإضافة التي ذكرناها 
إضافة الاختصاص » فلفظه منزل على نيته » وقد أكثرنا ترديد ذلك في المسائل » 
وغرضنا أن يقف الناظر على أن مسائل الأيمان مفروضة في الإطلاق » وإنما حكمنا بأن 
الحنث لا يحصل إذا كان اللفظ مطلقاً » من جهة أن الملك يتوقع لذلك الشخص على 
الجملة ٠‏ إما بتقدير أن يَعْتِقَ » وإما بتقدير أن يكاتب » وإذا كان كذلك » توقف حصول 
الحنث على الملك المنتظر . 

ولو قال : لا أركب سرج هلذه الدابة أو لا أبيع جُلْها » وكان ما ذكره مضافاً إلى الدابة 
عن اعتياد غالب وتخصيص جار » فيحصل الحنث إذا كان اللفظ مطلقاً ؛ فإن الملك إذا لم 
وسور E‏ بمو E‏ لماص الا رح a‏ 
ا 


7 


معقود فيما يسمئ يمين اللجاج والغضب ٤‏ ففف سا 


57ش27 وتصويره يستدعي ذكر تقاسيم 
فما يلتزمه المرء ينقسم إلى ما يكون نذراً » وإلئ ما لا يكون نذراً . والنذر ينقسم 
إل ما يكون على طريق التبرّر والنسّك » وهو المعلق بشرط » والالتزام معه في حكم 


(۱) ر . المختصر : ۲۳۷/١‏ 0 

© يمين للق :أي يمين التب + فال بعشل الفقهاء + سديت رذالف +الأن اها اغلن اة 
نفسه باباً في إقدام أو إحجام » وكأن ذلك مشبه بغلق الباب إذا أغلق ؛ فإنه يمنع الداخل من 
الخروج » والخارج من الدخول » فلا يفتح إلا بالمفتاح » وَعَلَقُ الباب جمعه أغلاق مثل سبب 
وأسباب ( المصباح ) وسيأتي قريباً شرح الإمام لهنذا اللفظ . 


۷ ش 


٠عددلللل‏ كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان 
الاستسعاف بالطلبة » أو الاستدفاع لبلية محذورة » وذلك كقول القائل : إن شفى الله 
مريضي ٠‏ أو رد غائبي » أو رزقني ولداً » أو ما في معناه » فلله عليّ كذا » فإذا ذكر 
على هلذا المعرض ما يصح التزامه » كما سيأتي مشروحاً في كتاب النذر » إن شاء الله 
عز وجل ؛ فإنه يلزمه ما سماه » إذا تحقق ما سأله وطلبه » وهلذا إذا قال : إن شفى الله 
مريضي ٠‏ فعليّ صدقة لله . 

فإن لم يُضف ما التزمه إلى الله تعالئ » فقد ذكر القاضي وجهين حكاهما : أحدهما 
- أنه نذر ملزم يجب فيه الوفاء بالمسمئ » وهلذا هو الأصح ء لأنه لا يلتزم بالنذر إلا 
القربات » وأجناسٌ القربات مُشعرة بوقوعها لله تعالئ » فصار ذلك كالمصرح به . 
والوجه الثاني - أن الالتزام لا يصح › ما لم يُضْف الملترّم إلى الله تعالئ ؛ فإن القربات 
إنما تصير قربات بالإضافة إلى الله تعالئ لا بألقابها . 

والضرب الثاني النذر المطلق الذي لا يُعلّق باستدفاع أو استسعافٍ وسؤال » وهو 
أن يقول القائل : لله علي عتق رقبة » أو صدقة ٠‏ أو غيرها » مما يلتزم . وفي هلذا 
القسم قولان : أحدهما ‏ أنه لا يلزمه شيء ؛ فإنه تبرع » فلا يلزم بالالتزام » كما لو 
التزم أن يهب لزيد شيئاً » بخلاف الملترّم في القسم الأول › فإنه مذكور عوضاً › 
وسيأتي شرح ذلك في كتاب النذور » إن شاء الله . 

ثم قال القاضي إذا قال : عليّ عتق رقبة » واقتصر على هلذا القدر » ولم يضفه 
إلى الله تعالئ » فلا يلزمه مذهباً واحداً » وإنما الوجهان في ترك الإضافة في نذر 
الوق 

ولا وجه للقطع الذي ذكره ؛ فإن النذر المطلق إذا جعلناه ملزماً بمثابة نذر التبرّر 
عند وجود الشرط . فإذا جرى الخلاف عند ترك الإضافة في نذر التبرّر » وجب 
لا محالة/ إجراء مثله في النذر المطلق . على أن الأصح عندنا أن الإضافة ليست 
مشروطة » وإنما يظهر الخلاف في الإضافة في نيّات”'' العبادات كما تقدم ذكره في 
أبواب النيات ‏ وما ذكرناه كلام في النذر . 


. ٠ في ( ق ) :« باب‎ )١( 
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فأما العَلّىَ » فصورته أن يقول : إن دخلت الدار » فعليَّ صدقة أو عتق » أو ما أراد 
مما يُلتزم بالنذر » وشرط تصوير الغلق أن يقصد بذكر الملترّم منع نفسه من الإقدام أو 
الإحجام » على حسب صيغة اليمين » فإذا ذكر ما ذكر على حكم اليمين » ثم حنث » 
فحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أقوال : أحدها ‏ وهو المنصوص الظاهر - أنه يلتزم 
كفارة اليمين بالله تعالئ إذا حنث » ولا يلتزم الوفاء بالملتزم » وقال الشافعي في بعض 
المواضع في المسألة قولان : أحدهما ‏ أنه يلزم كفارة اليمين » وسكت عن القول 
الآخر » فقال الأصحاب : الظاهر أن القول المسكوت عنه إيجاب الوفاء > فحصل 
قولان . والقول الثالث - أنه يتخير بين كفارة اليمين وبين المذكور الملترّم » وهنذا 
القول مأخوذ من لفظ الشافعي في مسألة من كتاب الإيلاء » وقد ذكرناها . 

فانتظم بما أشرنا إليه ثلاثة أقوال نوجهها على قدر الحاجة : 

من قال : الواجب كفارة اليمين » وهو مذهب عائشة وعطاء » فمعتمده أن وضع 
اليمين على ألا يلتزم الحالف ما صرح به ؛ من جهة أنه لا يذكر الالتزام [تقربا) » 
وإنما يذكره ليمتنع بسببه أو [ليقدم] » وحكم الشرع فيما هلذا سبيله الكفارة › 
والملتزم في اليمين بالله الامتناع أو الإقدام > ولا يجب واحد منهما عندنا . 

ومن أوجب الوفاء » احتج بأنه التزم أمراً يمكن التزامه » فإذا ألزمناه شيئاً » فالوفاء 
أقرب لازم . 

ون نال و ای کی رد ا بو ا ر 
وهلذا التقاوم يقتضي تردداً بين الأصلين ٠»‏ ونتيجتّه التخيير" . 

۷- ثم سميت الصيغة بيمين اللّجاج لجريانها غالبا حالة اللْجاجٍ » وسميت 
يمين العَلّق » لأن صاحبها يُغلق على نفسه باباً في إقدام أو إحجام » ثم قد يختلط يمين 
الغلق بنذر التبرّر في كثير من الصور . ويختلف ذلك بقصد القائل » ثم الحكم أنه إن 


)0( في الأصل : « مقر » . والمثبت من ( ق ) . 

(؟) في الأصل : ليجد . والمثبت تصرف من المحقق على ضوء السياق . عسئ أن يكون هو 
الا ا 

)۳( عبارة ( ق ) : « يقعضي تردداً ينا ٠‏ ويتجه التخيير » . 


ش ۸۸ 
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قصد التبررّ » التزم الوفاء قولاً واحداً وكان ناذراً » ولم يكن حالفاً . وإن لم يقصد 
التقرب » وللكن قصد منع نفسه » فيكون حالفاً يمين العَلّق » وفيه الأقوال الثلاثة . 

ثم أطنب القاضي في التصوير في ازدحام التبرر واليمين » وقال : المذكور ثلاثة 
أضرب : واجب » ومحظور › ومباح . فالواجب يتصور في إثباته التبرر والغلق مثل أن 
يقول : إن صليت الظهر » فعليّ كذا . وا رن وتأويله : إن وفقني الله 
لفعلها » فعلىّ كذا » ويحتمل الغلق بأن يمتنع الرجل عن الصلاة » فيقول له القائل 
مثلاً : صلها » فيقول في جوابه : إن صليتها » فعلي كذا . 

وأما إذا كان المذكور محظوراً » مثل أن يقول : إن لم أشرب/ الخمر » فعليٌ كذاء 
فالتبرّر ممكن » وتأويله إن عصمني الله تعالئ عن شربها » فعليّ كذا . ومحتمل للعْلّق 
على تقدير أن يقال له : لا تشربها اليوم . فيقول : إن لم أشربها اليوم > فعلي كذا . 
ولو قال : إن شربتها » فعليٌّ كذا » فلا يتصور التبرر في هلذا القسم » والعَلّق متصوّر. 

وإن كان المذكور مباحاً تصور في نفيه وإثباته التبرر والغلق » ومثاله » أن يقول : 
إن أكلت هنذا الرغيف » فعلىّ كذا » واحتمال التبرر فيه إن شهّاني الله وقوّاني » وأنعم 
بإدامة إمكاني » فعليَّ كذا ‏ والغلق لا شك في تصوره . وإن نف » فقال : إن لم آكل 
هنذا الرغيف » فعلي كذا ‏ فالتبرر ممكن . وتأويله : إن وفقني الله لقهر النفس › 
وقلعها من نَهْمّة الأكل » فعليىٌ كذا . ولا حاجة إلى التكلف في تصوير الغلق . فهلذا 
بيان يمين اللجاج والغضب . 

وكان شيخي يقول : [إذا قال]'١2‏ : إن دخلت مكة » فعليّ كذا » انقسم فيه إمكان 
التبرر والغلق » والغلق وجهه بين . وإن قال : إن دخلت نيسابور » فعليّ كذا » فهو 
عَلَقَ محض » وما ذكره القاضي [يقتضي]”'' تصوير التبرر في جملة المباحات » وكان 
شيخي يخصص التبرر بما يظهر كونه مقصوداً وحصوله علئ غرر » وقد وافقه علئ هلذا 
طائفة من الأصحاب . 

وحاصل الطريقة أن لا تبرر في العم المعتادة » كما أنا لا نستحب سجود الشكر 
)00( زيادة اقتضاها السياق . ثم وجدناها في ( ق ) . 
(۲) زيادة من( ق). 
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لها » وإن كانت نِعّماً » وما ذكره القاضي أفقه وأوْقع . والمتبع في سجود الشكر 
التعبد » وقد ورد خاصاً فاتبعنا مورد الشرع » ونذرٌ التبرر ورد متو سا غير 
مختص » فالتعويل فيه على المقصود » فمهما انتظم القصد ال مقابلة نعمة 
[بشكر]“ » فهو صورة التبرر . 

وإذا قال الرجل ابتداء : « مالي صدقة » » فالذي قطع به القاضي أن هلذا لغرٌ من 
الكلام ؛ لأنه ليس بالتزام » والصدقة جهة لا بد من إيقاعها » وهي التصدق والقبؤل › 
وكذلك إذا قال : مالي في سبيل الله » فهو لغو » وتعليله بما ذكرناه . 

وكان شيخي أبو محمد رحمه الله يذكر طريقتين : إحداهما ‏ حمل ما ذكره على 
النذر المطلق . والثاني - تصحيح ذلك منه إيقاعاً » كما لو قال : جعلت هلذه الشاة 
ضحية » وهلذا بعيد » ولا قياس على الضحية ؛ فإن المتبع فيها أخبار وآثار » حتى 
انتهى الأمر إلى الاكتفاء بمخايل الأحوال كالإشعار والتقليد » فهلذا ما أردناه . 

ولو قال : إن دخلت الدار فعبدي حر ء فلا شك في حصول العتاقة عند الدخول ؛ 
فإن هلذا تعليق على صفة . ولو قال : إن دخلت الدار » فمالي صدقة » فهلذا لخو عند 
القاضي . وهو على طريقة شيخنا تعليق إيقاع في طريقة ١‏ أو عَلَّقَ في طريقة » وفيما 
قدمناه إيضاح هلذا . 


9١04‏ وكان شيخي يتردد فيه إذا ذكر صاحب العَلّق أجناساً من القرّب ؛ مثل أن 
يقول : إن دخلت الدار »› فلله علي حج » وعتق » وصدقة . فربما كان يقول : إن 
فرعنا علئ قول الكفارة » عدّدناها بتعدد الأجناس ٠»‏ وهلذا أبداه في معرض الاحتمال » 
ثم استقر جوابه على اتحاد الكفارة/ » وهو الذي يجب القطع به ؛ فإنا إذا كنا لم نوجب ۹ ې 
الوفاء » فلا حاصل للنظر إلى الملترّم تعدّد أو انَحَدَ » بل التعويل على الالتزام فيما 
يصح التزامه » ثم يُحاد عنه إلى الكفارة » وما قدمناه غير معتد به » ولا خلاف أنه لو 
ذكر حجّجاً لم تتعدد الكفارة . 


)۱( مهما : بمعنیٰ إذا : 
(۲) في الأصل : تشك( بهذا النقط والضبط ) . 


٤۴‏ کتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 

ومما نذكره متصلاً بهلذا أنا إذا قلنا : الواجب الكفارة » فلو وفئ هل يخرج عما 

عليه ؟ ذكر الأصحاب وجهين : وهلذا زلل عظيم ؛ فإنه قول التخيير بعينه » فلا معنى 
لاعتقاد مزيد في التفريع على قول التخيير . 

قرع : 11879 إذا قال : إن فعلت كذاء فعليّ نذرٌ » نص الشافعي على أن 
عليه کا قال القاضي : عندي أن هلذا يبتني علئ موجب يمين العَلّق » فان 
قلنا : موجبها الكفارة » فالجواب ما ذكره الشافعي . وإن قلنا : موجبه الوفاء » فيلزمه 
قُربة من اقرب » وعليه تعيينها » وحق تلك القُرْبة أن تكون ملترّمة بالنذر . 

ولو قال : إن دخلت الدار » فعليّ يمين » اختلف أصحابنا في المسألة : فمنهم من 
قال : هو لخو » وهو الصحيح ؛ فإنه لم يأت بنذر » ولا بصيغة اليمين » ومنهم من 
قال : عليه ما على الحالف إذا حنث » والوجه عندنا على هلذه الطريقة أن يلحق هلذا 
بالكنايات المحضة » ويُرجع إلى نيته وقصده . 

فإن قيل : ألستم ذكرتم أن الأيمان لا بد فيها من ذكر اسم معظم ؟ قلنا ع 
وإنما اتجه الخلاف هاهنا لتصريحه بالالتزام . 

ولو قال : إن دخلت الدار » فعلىّ كفارة يمين » فإذا دخل الدار » لزمته كفارة 
يمين » ثم هي كفارة يمين أم وفاء ؟ فعلئ ما ذكرنا من الأقوال . 

ع : ١١188‏ إذا قال : والله لا أصلي » فتحرّمَ بالصلاة » فالمذهب أنه يحنث 
بالتحرم > وإن بطلت الصلاة عليه . ومن أصحابنا من قال : لا يحنث حتئ يأتي بصلاة 
صيحتحة + وأفلها راكةب شب لو اصح تحرف أو حت ركحات مو صلا م 
أفسدها » فلا كفارة عليه . 

فإن فرعنا على هلذا الوجه » فإذا تمت الصلاة على الصحة › فيحنث عند نجازها » 
أو يتبين أنه حنث بالتحرم ؟ فعلئ وجهين . وما ذكرناه في الصلاة يجري في الصوم إذا 
قال : لا أصوم وأصبحَ صائماً . 


قال : والله لا أحج ء وتحرم با الفساد ‏ فالذى أراه أنه يحنث ؛ فإن 
و جج ورم بالا 1 


)۱( في ( ق ) : « فصل » . 
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0) 


الحج الفاسد حج موصوف بالفساد » وهلذا يناظر مذهب أبى حنيفة“ رضى الله عنه فى 


البيع الفاسد » فإنه اعتقده بيعاً وناط به الحنث والبر . 


E NENG‏ عدف الفط نا U‏ سودق 
بالعنب » والرمان » خلافآ لأبي حنيفة”'' رضي الله عنه » والفواكة اليابسة أراها أجناساً 
يُتفكه بها » ولا تستعمل أقواتاً » والعلم عند الله » ولو كان يتعاطى اللبوب » كلب 
الفستق وما يعتاد التفكه به » فيه تردد عندنا » والقثاء ليس من الفاكهة > وفي البطيخ 
تردد » حكاه الشيخ أبو علي عن الشيخ أبي زيد . والثمار لا تحمل إلا على الطب 
بخلاف الفاكهة . 


َع : / ١١187‏ إذا قال : والله لا أحمل خشبة » فحملها مع غيره » لم يحنث ؛ 
فإنه شاركه ولم يستقل » ولو قال : لاكلن هلذه الرمانة » فأكلها إلا حبة » لم يحنث » 
ولو قال : لآكلن هذذا الرغيف » فخلف فتاتاً محسوسا » لم يحنث إذا كان لا يبعد 
جمعه والإتيان عليه في حق من يريد الاستيعاب » فأما الفتات التي لا يتأت جمعها › 
ولا يَعتاد جمعها من يريد الاستيعاب ٠‏ فلا معتبر بها . وكان شيخي يقول : ما يمكن 
جمعه وإن عسر لا بد منه » وهلذا فيه نظر » لأن صاحب الواقعة يسم أكلاً للرغيف . 


۶ 01 1 ع‎ AE 

مم : ١١87‏ لو قال : لأثنين على الله تعالئ بأحسن الثناء » فلا بد أن يقول : لا 
أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك . 

فإن قال : لأحمدن الله بمجامع الحمد » فقد قيل : مجامع الحمد ما ذكره جبريل 
لآدم عليه السلام » إذ قال آدم : علمني مجامع الحمد » فقال : قل : « الحمد لله حمداً 


يوافى نعمه ويكافىء مزيده © : 


. ۷٥/٤: ر . الاختيار‎ )1١( 

(۲) ر . مختصر الطحاوي : ٠ ”٠١‏ الاختيار : 54/54 . 

() حديث « قال أدم ( لجبريل ) : علمني مجامع الحمد. . . » قال عنه ابن الصلاح في مشكل 
الوسيط : ضعيف الإسناد غير متصل رؤيناه عن محمد بن النضر » وقال الحافظ : وجدته عن 
ابن الصلاح في أماليه وهو مفصل (ر . مشكل الوسيط ( بهامش الوسيط ) : ۲٤۷/۷‏ ) ء 
التلخيص : /٤‏ 115 ح1015 ) . 


ې 
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يع : 1184 إذا قال لا آكل الرطب فأكل المصنّف”" » فنصفه رطب » ونصفه 
بُسر » فإذا أكله » حنث إلا على مذهب الإصطخري ؛ فإنه لا يرى التحنيث بالخلط . 

يع : ه8١١‏ إذا حلف لا يأكل لحما » فأكل لحم ميتة » ففي المسألة وجهان : 
أحدهما ‏ أنه يحنث » وهو القياس ٠»‏ فإن اسم اللحم ينطلق في حقيقة اللسان على لحم 
الميتة انطلاقه علئ لحم الذكيّة . 

والوجه الثاني أنه لا يقع الاعتداد به ؛ [من] جهة أنه لا يعن ولا يقصد › 
ومطلق الألفاظ محمول على المقصود الذي يخطر للفظ » وهلذا متلفت على الأصول 
الممهدة في التعلق بحقيقة اللسان » أو عرف اللافظ . 

ولو قال : لا أكل الميتة » وأكل السمك . ففي تحنيثه وجهان إذا كان اللفظ 
ا ةقينا قريي هما ؤقرقاة :الآ قم اع موخت الاش حت وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحلت لنا ميتتان : السمك والجراد » . ومن 
اعتبر تنزيل اللفظ على العرف [فالسمك لا يسمئ ميتة]”" » ولو اتبعنا حقيقة الموت » 
فالذكية ميتة أيضاً » ولا تعلق بما رويناه ؛ فإنه عليه السلام » كان يتكلم بوجوه لا تنزل 
الأيمان عليها » والدليل عليه أنه سمى الكبد والطحال دمين » ومن حلف لا يأكل 
الدم » لم يحنث بأكل واحد منهما . 

: 5- ومن حلف لا يشم الريحان » فأطلق لفظه فهو محمول على 
الريحان الفارسي المسمى الضَيّمران » وهو « شاه اسْبَرَمِ » . ولو حلف لا يشم الورد › 
لم يحمل على الأزهار » وإنما يحمل على الورد المعروف . فلو قال : لا أشم البنفسج 
فشم دهن البنفسج فالوجه القطع بأنه لا يحنث ٠‏ وإن أدرك رائحة البنفسج ٠‏ فإن يمينه 
معقودة/ على شم البنفسج ؛ وذكر صاحب التلخيص وجهاً أنه يحنث بشم دهن 


. المصنف : يقال : صنف التمر إذا أدرك بعضه دون بعض » ولون بعضه دون بعض‎ )١( 
6 (النضباع‎ 

(۲( في الأصل : « في » . 

(۳) في الأصل : « والسمك لما يسمئ ميتة » . 
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البنفسج » ولا سبيل إلى توجيه هلذا بإدراك رائحة البنفسج »› فإن من قال : لا شم 
المسك › ثم أدرك ريحه العابق بثوب إنسان » لم يحنث » وقيل في توجيه ما ذكره إن 
الناس قد يسمون دهن البنفسج بنفسجاً » وهلذا شيء لا يروج على مُحصّل » ثم هلذا 
الوجه مخصوص بدهن البنفسج من بين الأدهان . 


060 دلب كتاب الأيمان / باب النذور 


ات 


٠ 


النذور 


۷- الأصل فيها قوله تعالى : # يفوت يأر © [الإنسان : ۷] وقوله : « أَوهُوأ 
ِألْعَقُودِ 4 [المائدة : ]١‏ . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : « أوف بنذرك )290 
والنذرٌ ملزم إجماعاً » والملترّم به لازم على الجملة » والخلاف في التفاصيل . 

ثم الذي يقتضيه الترتيب الذي وضعنا عليه الكتب أن نقدم قواعدَ » منها منشأ 
المسائل » حتئ إذا تمهدت » حُضنا بعد تمهيدها في المسائل . 

وأول ما رأينا الاعتناءً به بيان ما يلتزم بالنذر » ولم يتعرض للاهتمام به » ومحاولة 
ضبطه غيرُ القاضي » وأجرئ الأئمة الماضون كلاماً دلوا به على مقاصدهم » ولم 
يحرّروه » ونحن نستعين بالله ونذكر ما تحصل لنا من كلام الأئمة . 

كان شيخي يقول : إنما يُلتزم بالنذر ما له أصل في الوجوب الشرعي ٠‏ كالصلاة 
والصوم » والصدقة والحج › ومالا أصل له في إيجاب الشرع لا يمتح بالنذر 
[التزامه]”" » ثم كان يُعترض بالاعتكاف على هلذا الأصل ؛ فإنه ملتزم بالنذر وفاقاً » 
ولا أصل له في [الوجوب]“ الشرعي » وكان يحكي في محاولة الجواب عنه أن 
الاعتكاف حصول في بقعة مخصوصة › وهو يناظر الحصول بعرفة . والغرض من ذكر 
ذلك أنه ملتزم بالنذر إلحاقاً بإيجاب الشرع الحصول بعرفة . 

وهلذا كلام لا ينتظم » وليس الاعتكاف مضاهياً للحصول بعرفة » فلا حاجة إلى 


. فی (ق ) : كتاب‎ )١( 

90 ديت :قال زسول الى الله عله وسلم لمر ١:‏ أوقا ,تدز مضق ظليه من حديت ايخ 
عمر رضي الله عنهما ( البخاري : الاعتكاف » باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف › ثم 
أسلم » ح۳٤٠۲‏ » مسلم : الأيمان » باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم » ح١١١٠‏ ) . 

(۳) في الأصل : « والتزامه » . والمثبت من المحقق . ثم صدقتنا ( ق ) . 

)€3 في الأصل : « وجوب » ( بدون الألف واللام ) . 
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تقدير هلذا . وكان يقول : لا يترم تجديد الوضوء بالنذر ؛ من جهة أنه لا أصل 
لإيجاب الوضوء من غير حدث فلا يُلترم » في كلام لا حاجة إلى ذكره على وجهه . 


2-0 والذي [أرئ]”" التعلّقّ به في ضبط كلام الأصحاب الأولين منهم 
والمتأخرين أن أقول : العبادات المقصودة التي شرعت عباداتٍ » وتحقق اهتمام الشرع 
بتكليف الخلق إيقاعها عل حقيقة العبادة ملترّمةٌ بالنذر » ولا حاجة إلى تقدير وقوعها 
في واجبات الشريعة » فيُعْمد” "“ » على أن الاعتكاف لا أصل له في واجبات الشريعة » 
وللكنه شرع عبادة مقصودة > فاتجه التزامه/ بالنذر » ولا فقه تحت اشتراط وقوع مثل 
المنذور واجباً في الشريعة ؛ فإن الملترّم يثبت وجوبه ابتداء » فانتظم هلذا الأصل ؛ من 
غير احتياج إلى الاعتذار عن الاعتكاف بما لا يتجه . 


ثم هلؤلاء يقولون : لو نذر الرجل عيادة مريض ٠»‏ أو زيارة قادم , أو إفشاء 
السلام » فهلذه الأشياء لا تلتزم بالنذور ؛ فإنها لم تثبت عبادات » وإنما هي من 
القربات التي إذا أخلص المرء فيها » وابتغئ وجه الله » ارتجيل ثواباً . ولسنا بعد في 
التزام التوجيه » وإنما [نحن]”" في ضبط [المذهب] . 


الس المتأخرون ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن القربات بجملتها تلتزم بالنذر التزام 
العبادات ؛ فإن ا قربةً تخا ها أثيت-عنافة + وات القاضي من هلذا 
المسلك » وقال : كل قربة ملتزمة بالنذر » إذا كان لا يفضي الأمر إلى إبطال رخصة › 
وبيانه أن من نذر أن يتم الصلاة » ويصوم في السفر في رمضان » ثم أراد أن يَقصر . 
كان له ذلك ٠‏ وإذا أراد أن يُفطر » فله أن يفطر » وإذا نذر المريض الذي يجوّز له الشرع 
الصلاة قاعداً ‏ مع القدرة على القيام - أن يقوم » ويتكلف المشقة » فلا يلزمه الوفاء 


. ) في الأصل : « أدنئ » والمثبت من المحقق . والحمد لله فقد صدقتنا ( ق‎ )١( 

)۲( كذا . والمعنئ أنه لا حاجة لاذ شتراط وجوب العبادة حت تعمد وتَقْصّد بالنذر » بل كل عبادة 
مشروعة يصح أن تلترّم بالنذر . 

)۳( فى الأصل و( ق ) : « نحرص » . 

)€( في الأصل : « المذاهب » . والحمد لله فقد صدقتنا ( ق ) فيما قدرناه . 

. في الأصل : « وإنما»‎ )٠( 


٩۱ ي‎ 
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په » وكذلك القول فيه إذا نذر أن يصوم مع المرض المبيح للفطر » وسبب ذلك أنا لو 
ألزمنا النذر » لكان ذلك تعطيلاً للرخصة » ومصيراً إل أن الواجب بالنذر يزيد على 
الواجب شرعاً » ومعلوم أن الصوم الذي هو ركن الإسلام يسوغ تركه بعذر المرض 
والسفر » فيبعد أن يزيد تأكد المنذور على ما هو ركن الإسلام . 

ومما يجب تأمله أن العبادات التي تلتزم أصولها بالنذر لو فرض التزام صفات مستحبة 
فيها ‏ ورد الشرع بالاستحثاث عليها ‏ بالنذر » فالوجه القطع بأنها تلتزم » وهلذا بمثابة 
إطالة القيام » والركوع » والسجود › وإكثار قراءة القرآن » وإنما رأينا القطع بذلك ؛ من 
جهة أنا رأينا نص الشافعي دالاً على التزام المشي في الحج بالنذر » إذا حكمنا بأن المشي 
أفضلٌ من الركوب » فإذا كانت هلذه الصفة تلتزم » فكل صفة مستحبة في العبادات 
المفروضة ينبغي أن تلتزم بالنذر » فلا يجوز أن يختلف الأصحاب في هلذا . 


١4‏ ومما نذكره في ذلك التعرضٌ لالتزام ما هو من فرائض الكفايات . قال 
صاحب التلخيص : من نذر لله الجهاد فى جهة عيّنها › وجب عليه الوفاء بنذره › 
والجهاد من فروض الكفايات » ولم يخالفه الأصحاب في تعيُن الجهاد عليه على 


مو جب نذره 3 


ولو/ نذر الرجل أن يصلي على ميت » فهلذا فيه تردد » والأظهر أنها تتعين بالنذر 


قياساً على الجهاد . 


والذي تحصل لنا في هنذا الفن أن كل فرض من فروض الكفايات تمس الحاجة في 
تأديته إلى بذل مال ومعاناة مشقة » وقطع شقة » فيلتزم بالنذر » كالجهاد وتجهيز 
الموتل » وما فى معناه » وما لا يتعلق بتأديته بذلٌ ‏ قال - فهو على تردد . والأوجه 
ما ذكرناه . 

وإذا نذر الرجل أن يأمر بالمعروف » فهلذا ملتحق بنذر الصلاة على الميت . 

ثم ظاهر كلام صاحب التلخيص أن الجهة التي عيّنها للجهاد تتعيّن » ولا يقوم 
الجهاد في جهة أخرئ مقامَ الجهاد في تلك الجهة . 

وقد قال الشيخ أبو زيد : لا تتعين الجهة » بل عليه أن يجاهد » وليقع الجهاد في 
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أي جهة تفرض ٠‏ ثم صرح بأن الجهة التي ينتهض لها لو كانت أقرب وأسهل » فلا 
بأس . 

والذي إليه ميل الشيخ أبي علي أن الجهة لا تتعين » وللكن إذا عيّن جهة » فلتكن 
الجهة التي أمّها مجاهداً قريبةة من الجهة التي عينها في المؤنة » ومكابدة المشقة › 
وتكون مسافاث الجهاد كمسافات المواقيت في النسك » وقد ذكرنا أن الميقات لعينه 

يُعنىْ » وإنما [المطلوب]”'' مسافة الميقات . 

فانتظم من مجموع ما ذكرناه ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أن تلك الجهة تتعين » وهلذا 
مذهب صاحب التلخيص . والثاني - أنها لا تتعين . ويخرج الناذر عن عهدة النذر 
بجهادٍ وإن قرب وسهل . والوجه [الثالث”'؟ ‏ أن تلك الجهة لا تتعين » وللكن 
لا يخرج الناذر عن موجَّب نذره [إلا]”" بالجهاد فيها أو في مثلها . 

وهلذا منتهى ما أردنا أن نذكره نقلاً عن الأصحاب . 


٠--ونحن‏ نذكر بعد ذلك ضبطا وتقريباً يجمع مسالك الأصحاب » فنقول : 
الأعمال والأقوال ثلاثة أقسام : منها العبادات التي شرعت عبادات » وهي ملتزمة بالنذر 
وفاقاً . ومنها قربات لم يقع اعتناء الشرع بإثباتها على حقائق العبادات » كعيادة المريض 
وغيرها » وفيها خلاف الأولين والمتأخرين > والقسم الثالث ‏ مباحات في وضع الشرع 
يتصوّر إيقاعها قربة بالقصد والإخلاص » كالأكل على قصد التقرّي على العبادة › 
والنوم على قصد طرد الغفوة حت إذا أنشاً““ في [جوف]”*'' الليل » كان حاضر القلب 


› في الأصل : « المكروه » والمثبت اختيار من المحقق » وهو بعينه لفظ الغزالي في البسيط‎ )١( 
حيث قال : إذا نذر الجهاد في جهة » فهل تتعين تلك الجهة ؟ قطع صاحب التلخيص بتعينها ء‎ 
وقال الشيخ أبو زيد : لا تتعين » بل له أن يجاهد فيها أو في جهة توازيها في المسافة وحاجة‎ 
. فإنها لا تراد لعينها » والمطلوب مثل مسافتها (ر‎ ٠ المؤنة » كما ذكرناه في مواقيت الحج‎ 
. البسيط : ۷ ورقة : 487 ظهر ) . والحمد لله » فقد جاءت ( ق ) مؤيدة لما اخترناه‎ 

(۲) فى الأصل : « الثانى » . 

)۳( زيادة اقتضاها السياق . 

(5) أنشأ : أي تهجد » أخذاً من قوله تعالئ : ا إكََشِتَة الل هى سد وطن وأو قيلا) [المزمل : .]١‏ 

. في الأصل : « جوز»‎ )٥( 


٩۱ ش‎ 
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متيقظ النفس » فهلذه الفنون لا تلتزم بالنذر بلا خلاف . 

والصفاتُ المحبوبة في العبادات تلتزم بالنذر » إذا الترمت مع الموصوف » مثل أن 
يقول : لله علىّ أن أحج ماشيا ‏ إذا جعلنا المشيّ أفضلَ ‏ وكذلك لو نذر صلاة » وذكر 
تطويلها بالقراءة و[مدَ]”'' ركوعها وسجودها . 

فأما إذا التزم صفة في واجب شرعي كالمشي/ في حَجة الإسلام » أو تطويل الصلاة 
في المفروضة ٠‏ ففي المسألة وجهان ؛ لأن الصفة لا تستقلٌ بنفسها . 

وفرائض الكفايات منقسمة كما ذكرناها » وما كان يذكره شيخي من أن تجديد 
الوضوء لا يلتزم بالنذر » [لا وجه]“ له ؛ فإنه عبادة مقصودة » فالوجه القطع بأنه 
يلتزم بالنذر إلحاقاً له بالعبادات المحضة . 

ولو التزم بالنذر إقامة النوافل الراتبة » كركعتي الفجر والوتر وما أشبههما » فالظاهر 
عندنا أنها تلتزم بالنذر » كما يتعين فرض الكفاية بالنذر . ومن أصحابنا من لم يُلزمها ؛ 
لأن الشارع أثبتها نوافل راتبةً » ولم يوجبها رخصة › فإلزامها يخالف وضع الشرع 

والجماعة تلتزم بالنذر ؛ فإنها من صفات العبادة . 

ولا يلتزم بالنذر انكفافٌ قط » حتئ لو نذر ألا يفعل مكروهاً » لم يلزمه الوفاء 
بندره . 

-0١‏ هذا هو الإمكان في الضبط والتفصيل » ولم يبق إلا الرمز إلى توجيه 
طرق الأصحاب . 

أما ما صار إليه المتأخرون » فوجهه بين » وما ذهب إليه المتقدمون من تخصيص 
المنذورات بالعبادات [فتوجيهه]”” ضعيف » ويَرِدُ عليه التزامٌ الجهاد ؛ فإنه لم يشرع 
شرع الصلاة والصوم » ولا نعرف خلافاً في أنه يُلترّم بالنذر » كما حكيناه عن صاحب 


)١(‏ زيادة من( ق). 
)۲( في الأصل : « ولا . 
)۳( في الأصل : « وتوجيهه »© . 


كتاب الأيمان / باب النذور 2 بل 7# 
التلخيص › فإن منع مانع ذلك » اطرد قياس اعتبار العبادات » وإلا» فلا جواب عن 
الجهاد . وقد يقول المتقدمون : عيادة المرضئ لو كانت تلتزم بالنذر » فلا طريق في 
لزومها إلا التزام التقرب بها إلى الله » ثم يلزم من الحكم بذلك أن يجب على الناذر أن 
ينوي التقرب ٠»‏ [بالعيادة] ؛ إذ الأداء على حسب الالتزام > وفي هنذا إلحاقها 
بالعبادات » ولا حاصل في هلذا الكلام ؛ فإن المتطوع بالعيادة إن أراد الثواب » قصد 
التقرب » فإذا التزم بالنذر » وجب ما كان متطوعاً به من الفعل والقصد . 

ثم الذي أراه في مذهب المتأخرين أن من عاد مريضاً » ولم يتفق منه إنشاء قصلِ - 
ولعله ما كان ذاكراً للنذر ‏ ففي خروجه عن موجّب النذر نظر » والله أعلم . 

وقد نجز ما أردنا ذكره فيما يلتزم بالنذر . 

9-555 ثم مما نذكره في صدر الباب التقاسيم التي ذكرناها في مقدمة يمين 
الغلق » فالنذر ينقسم قسمين : أحدهما -نذر التبرر » وقد سبق تفصيله » وهو مُلزِم إذا 
صادف ملترّماً قولاً واحداً . 

والقسم الثاني النذر المطلق » وهو الذي لا يرتبط بشرط نعمة » أو دفع بليّة › 
وفيه قولان مشهوران : أحدهما - أنه لا يُلِترّم ؛ فإنه تبرعٌ لا استناد له إل واجب/ » 
وليس كالضمان ؛ فإنه يستند إلى دين واجب » فبعد الالتزام ابتداء > وليس كنذر 
التبرع ؛ فإنه أثبت على صيغة الأعواض تشكراً » فلم يبد وجوبه . 

» ثم نذكر بعد هلذا أصلاً آخر : وهو بيان المقدار الملتزم بالنذر المطلق‎ ١ 
ولسنا نلتزم الوفاء بتفصيل ذلك ؛ فإن مسائل الباب [تفصّله]" وللكنا نمهد فيه قولاً‎ 
كافياً › فإذا نذر الناذر » وأطلق الالتزامٌ » وتسمية الملترّم » فللشافعي قولان مأخوذان‎ 
من معاني كلامه : أحدهما  أن المنذور المطلق يرل على أقل مراتب الواجب في‎ 
. قبيله » والقول الثاني أن يُنزل على أقل ما يصح‎ 

وهلذا هو الأصح . فمن نزّله عل أقل مراتب الواجبات الشرعية تعلق بتنزيل 


. في الأصل : « فالعبادة » . وفي ق ( بالفعل ) . والمثبت من تقدير المحقق‎ )١( 
. » تفصيله‎ ١ : (؟) في الأصل‎ 


¢ 
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الواجب بالنذر منزلة الواجب بالشرع » فإنه بالواجبات أشبه . ومن سلك المسلك 
الثاني » اعتمد لفظ الناذر » واكتفئ بأقل ما يصح في قبيل المنذور ؛ فإن الزائد عليه لم 
يتحقق تناول اللفظ له ؛ فإلزام الناذر ما لم يتناوله لفظه لا يتجه » فإذا نذر صلاة 
وأطلق » فيلزمه القائل الأول ركعتين مع القيام » ويُلزمه القائل الثاني ركعة واحدة › 
ويصححها منه قاعداً مع القدرة على القيام ؛ فإن الصلاة تصح على هلذا الوجه . 


وإذا نذر صوماً » كفاه صوم يوم » وهل يلزمه [تبييت]7' النية ؟ إن نزلناه على أقل 


مفروض في الباب » فالتبييت واجب » وإن اكتفينا بما يصح » فلو أنشأ النية نهاراً » 


فعلئ هنذا القول وجهان مبنيّان على أن المتطوع بالصوم إذا نوئ نهاراً » فهو صائم من 
وقت نيته » أم هو صائم من أول النهار ؟ وفيه اختلاف قدمناه في كتاب الصيام . 

فإذا تجدد العهد بهلذا » نظرنا في لفظ الناذر » فإن قال : لله عليّ صومٌ ‏ والتفريع 
على تنزيل المنذور على أقل ما يصح - فإذا نوئ نهاراً » صخ - وإن جعلنا المتطوع 
صائماً من وقت النية ‏ لأن الذي أتئ به صوم . 

وإن قال : لله على صوم يوم وحكمنا بأن المتطوع صائم من أول النهار - فيصح 
منه أن ينوي نهار" » وإن قلنا : المتطوع صائم من وقت النية » فلا يخرج الناذر عن 
موجب نذره » ما لم يبيّت النية » فإنه التزم صوم يوم » ولا يتحقق على هلذا الوجه 
صوم يوم إلا بنية منبسطة على اليوم » والنية لا تنعطف › فالوجه تقديمها على قياس 
الصوم المفروض شرعاً . 

ولو نذر صدقة » لم يخصصها بخمسة دراهم » ولا بنصف دينار » مصيراً إلى أن 
ذلك أقل الصدقات المفروضة . فإن الخلطاء قد يشتركون في نصاب واحد » فيجب 
على أحدهم أقل من الخمسة » فلا ضبط لمقدار الصدقة » وهي مُتَزَّلَة/م على أقل 
ما يتصدق به . ولم يختلف أصحابنا في أنه لا يتعين على ناذر الصدقة أن يتصدق بشيء 
)١(‏ في الأصل : ١‏ تثبيت » . 


(۲) سيعرض الإمام هلذه الصورة ثانيةً ‏ بعد صفحات - ويقطع بأن النية نهاراً لا تكفي ولا يقع ما جاء 
به عن نذره صيام يوم 5 


كتاب الأيمان / باب النذور ٥‏ 


من أجناس الأموال الزكاتية . وهلذا يعضد القول الصحيح » وهو تنزيل المنذور على 
الأقل . 

ولو نذر اعتكافاً » فلسنا نجد لهلذا أصلاً في واجبات الشريعة » فلا وجه في هلذا 
القسم إلا القطع باتباع اللفظ وتنزيله على أقل المراتب » وقد ذكرنا خلافاً في كتاب 
الاعتكاف في أن [الحصول]”" في المسجد مع النية هل يكون اعتكافاً شرعياً من غير 
فرض مكث ؟ وإذا نذر الاعتكاف وفرعنا على أن الحصول في المسجد اعتكاف » فهلذا 
فيه تردد عندي ؛ لأنا إن اتبعنا اللفظ [فالاعتكاف]”'' مشعر بالمكث » فيحتمل أن 
نوجب المكث تعلقاً باللفظ » ويحتمل أن نجعل الاعتكاف في لفظ الناذر لفظاً شرعياً 
كالصلاة والصوم . 

ثم نكتفي فيه بما يصح في الع . 

وهلذا منتهى المراد في هلذا الأصل . وإذا بان ما يلتزم بالنذر والمقدار الذي يلزم 
بالألفاظ المطلقة » فنعود بعد هلذا إلى ترتيب مسائل الباب . 


قال الشافعى رضى الله عنه : « ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله لزمه إن قدر على 
المشي. . . إا ارو ۰ 

-٤‏ إذا نذر أن يحج ماشياً » أو يمشي حاجا » فالحج ملتزم بالنذر » وهل 
يلتزم المشي وفاءً بالنذر ؟ في المسألة قولان مبنيان على أن الحج ماشياً أفضل آم 
راكباً ؟ وفيه قولان ذكرناهما في المناسك . فإن قلنا : لا فضيلة في المشي › لم يلتزم 
بالنذر . وإن قلنا : المشي أفضل › فيجب المشي وفاءً بالنذر » وعلئ هنذا الأصل 
خرّجنا التزام صفات العبادات . 

فإذا ألزمناه المشي » فلو ركب وحج » لم يخلّ : إما أن يكون معذوراً عاجزاً عن 


. ) في الأصل : « الدخول » . والمثبت من ( ق‎ )١( 
. » (؟) في الأصل : « بالاعتكاف‎ 
. ۲۳۸/١: ر . المختصر‎ )۳( 


٣ ي‎ 


جر 


6 لسسس سس ب كتاب الأيمان/ باب النذور 
المشي » أو غيرَ معذور » فإن لم يكن عذر » فهل يقع الحج الذي أت به عن النذر » 
وهل تبرأ ذمة الناذر ؟ فعلئ قولين : أحدهما ‏ لم يحسب ما جاء به عن النذر ؛ لأنه 
التزم حجاً موصوفاً بصفة ٠‏ فإذا لم يأت بالحج على تلك الصفة » لم يكن ما جاء به 
وفاء بالنذر » واللزوم باق في الذمة » والحج يقع تطوعاً » ولا يتصور على مذهب 
الشافعي تطوع يسبق الفرضّ في الحج إلا في هلذه الصورة على هلذا القول . 

والقول الثاني أن الحج يقع عن نذره » وهلذا هو الذي ارتضاه معظم الأصحاب » 
وللكن الشافعي فرّع على القول الأول » وقال : لو مشئ في بعض الطريق » وركب في 
البعض » قضئ » ومشئ فيما ركب » وركب فيما مشئ » وسنذكر بیان هلذا في موضعه 
إن شاء الله . وإنما كان غرضنا أن نبيّن تفريع الشافعي على هلذا القول » هلذا إذا لم 
يكن معذوراً . 

فإن كان معذوراً في ترك المشي » فحج راكباً » وقع الحج موقع النذر بلا خلاف » 
وبهلذا/ يقوئ أحد القولين في وقوع حج القادر راكباً عن جهة النذر . 


التفريع على القولين : 

65- إن حكمنا بأن الحج لا يقع عن جهة النذر » فليس إلا القضاء . وإن 
حكمنا بأنه يقع عن جهة النذر » فهل يجب بسبب [ترك]”' المشي فدية ؟ حاصل 
ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنه لا تجب الفدية » وليس على الناذر إلا 
الانتساب إلى المعصية في ترك واجب المشي ؛ فإن الفدية إنما تجب بترك أبعاض 
النسك المرتبة فيه » وليس المشي من الأبعاض . 

والوجه الثاني أن الفدية تجب › وهو الأصح ؛ لأن النذر ألحق المشي بالأبعاض 
لما وجب » ولم يكن ركنا » ولا معن للبعض [المقابل]”'' بالفدية إلا هلذا » ولو 
أوجبنا المشي » ثم أوقعنا الحج عن الناذر من غير فدية » لكان هنذا إحباطاً للملترم 
بالنذر » فلا يتجه إلا القضاء والفدية . 


. ) في الأصل : « ذلك » . والمثبت من ( ق‎ )١( 
. » القابل‎ ١ : فى الأصل‎ )۲( 


كتاب الأيمان / باب النذور ۷ 


والوجه الثالث ‏ آنا نفصل بين المعذور وغيره » فلا نوجب على المعذور فدية ؛ 
فإنه إنما يلتزم بالنذر على شرط الإمكان » وليس كالأبعاض المرتبة في النسك ؛ فإن 
الشرع كما رتبها رتب أبدالها » وإن لم يكن معذوراً , لزمت الفدية » وقد روي أن 
أخت عقبة بن عامر نذرت لله تعالئ أن تحج ماشية حافية غير مختمرة » فجاء أخوها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك . فقال عليه السلام : ١‏ مُرها , 
فلتركب » ولتخة 0" ء ثم اختلفت الرواية » فروي أنه قال : ١‏ ولْتَهِدٍ هدياً » , 
وفي بعض الروايات الأمر بالركوب من غير تعرض للفدية » وحديثها محمول على 
العجز ؛ فإن المرأة لا تستقل بالمشي في غالب الأمر » ولذلك قال رسول الله عليه 
السلام : « فلتركب » . 


2-45 ومما نفرعه علئ قول وجوب المشي الكلامٌ في أن الناذر متئ يأخذ في 
المشي » ومتئ يقطع المشي ؟ فنقول : لو صرح بالتزام المشي من ذُوَيْرَتَِ إلى الفراغ من 
الحج » فهل يلزم المشيُ قبل الإحرام ؟ اختلف أصحابنا في المسألة : فمنهم من قال : 
لا يلتزم المشي ؛ فإن هلذا مشي في غير الحج » فلا يلتحق بصفات النسك » ومنهم من 
قال : يلزم الوفاء بالنذر في ذلك » والأجر على قدر النصب » وهلذا له التفات على أن 
الأجير على الحج إذا مات في الطريق قبل الإحرام هل يستحق شيئاً من الأجرة ؟ فإن 
قلنا : لا يلتزم الناذر المشيّ قبل الإحرام » فلا كلام . وإن قلنا : يلتزم المشي قبل 
الإحرام إذا صرح بالتزامه » فللأصحاب تصرف في لفظ الناذر . فلو قال : لله علي أن 
أحج ماشياً » أو قال : لله علي أن أمشي حاجاً - والتفريع على أن المشي قبل الإحرام 
يترم لو وقع التصريح به فما حكم هلذين اللفظين ؟ اختلف أصحابنا في المسألة : 
منهم من قال : يأخذ في المشي من مخرجه من ذُوَيْرَتَه ؛ حملاً لكلامه على العادة ؛ فإن 


)١(‏ حديث «أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية حافية غير مختمرة. . . » أخرجه 
أبو داود : الأيمان والنذور » باب من رأئ عليه كفارة إذا كان في معصية » ح۳۲۹۱ ›» ۳۲۹۷ » 
۳ , والبيهقى فى الكبرئ ( 8١/٠١‏ ) والحديث فى الصحيحين دون ذكر الاختمار والفدية 
( اللولق والترجان : الللور بابامن تثر أن يمشي إلى الكعبة ه105 ) . 

(؟) الأمر بالهدي ورد في إحدی روايات أبي داود ( ح٣۳۲۹‏ ) . 


٩۳ ش‎ 


۸ الدغممب کتاب الأيمان / باب النذور 
من قال : حججت ماشياً يعني به المشي في جميع الطرق . 

ومن أصحابنا/ من قال : يلزمه المشي من وقت الإحرام . إذا قال : أمشي حاجاً أو 
أحج ماشيا » فإن المشي حالةٌ وصفةٌ في الحج . ولا حج قبل الإحرام . 

ومن أصحابنا من فرق بين أن يقول : أمشي حاجاً » وبين أن يقول : أحج ماشياً » 
فقال : إن قال : أمشي حاجاً » فيمشي من مخرجه إلى المنتهى الذي سنصفه ؛ لأن هنذا 
يقتضي أن يمشي في القصد إلى الحج » وإن قال : أحج ماشياً اقتضئ هلذا أن يكون ماشياً 
في حالة حجه . وهلذا وجه ضعيف صادر عن الجهل بالعربية ومقتضى الألفاظ ؛ فإنه 
لا فرق بين قول القائل : أمشي حاجاً وبين قوله : أحج ماشياً » واللفظان جميعاً يقتضيان 
اقتران الحج والمشي ٠‏ فالوجه الاقتصار على الوجهين المقدمين : أحدهما ‏ يتعلق 
باللفظ ٠‏ والثاني ‏ يتعلق بالمفهوم من هاذا اللفظ في العرف الغالب . 

هلذا قولنا في ابتداء المشي . 

فأما الكلام في انتهائه » فلأصحابنا فيه وجهان : أحدهما ‏ أنه يستديم المشي إلى 
أن يتحلل [التحللين]”'' ؛ فإنه في بقية الحج ما بقي من الإحرام عُلقة » وقد قال : أحج 
ماشياً . والوجه الثاني - أنه يترك المشي كما" تحلل [التحلل]" الأول ؛ فإن اسم 
الحاج على الإطلاق يزول بأحد التحللين » وأيضاً تخف تكاليف النسك » ويدخل وقت 
الحَلق والقلم > وأبس المخيط . 
وإن نذر أن يعتمر ماشياً » فيستديم المشي إلى إتمام التحلل ؛ فإن العمرة ليس فيها 


- تحللان . 


1 ومما نلحقه بالفصل أنه لو شرع في الحج › ففاته الحج » فلا بد وأن يلقى 
البيت [بطواف ىعى 2 ا فات الحج » انصرف عن جهة نذره » وعلى 


. » فى الأصل : « المتحللين‎ )١( 
كما + ندرا ا‎ (۲) 

(۳) في الأصل : « المتحلل » . 
)٤(‏ زيادة من( ق ) . 

(©) كما : بمعن عندما . 


كتاب الأيمان / باب النذور ۹ 
الناذر حَجة يأتي بها 3 وهل يجب على الحاج استدامةٌ المشي في الحجة الفائتة إلى 
التحلل ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنه يجب ؛ فإن مبنى الحج علئ أنه يدوم حكمه فيما 
يُلتزم فيه » وإن فات أو فسد . والوجه الثاني وهو الأقيس عندنا ‏ أنه لا يجب استدامة 
المشي بعد الفوات ؛ لأن المشي ليس بعضا راتبآ شرعاً من أبعاض الحج » وإنما لزم 
بسبب النذر » وقد انصرف الإحرام عن النذر » وليس الجاري فيه في إحرام منذور › 
ولو أفسد الحج » فالخلاف في استدامة الحج على نحو ما ذكرناه . 


NS 
0 في البعض » وفرّعنا على أنه يجب عليه حَجة يُمَخّض المشي فيها » فإذا اتفق‎ 
as las الج لله‎ E وي‎ 
يمشي حيث ركب . وقد اختلف أصحابنا في هلذا » فمنهم من قال : يجب تمحيض‎ 
المشي » وهلذا متجه ؛ لأن الحج الأول لم يقع عن النذر ؛ إذ لو وقع عنه » لم يجب‎ 
إعادته » فهلذا الحج الثاني هو المنذور » فليأت به على موجب النذر . ويعسر على‎ 

هنذا القائل تأويل النص . 

ومن أصحابنا من قال بظاهر النص » وكأن هلذا القائل يصير إلى أن الحج الأول 
ل ل ل ل 
الحج ‏ فعلئ هلذا يستقيم أن/ يبعّض المشيّ والركوب على الترتيب الذي اقتضاه 
e a‏ كز أن E E E E‏ 
الصلاة في الوقت مع إيجابنا قضاءها » وقد حققت قريباً من ذلك في الصلاة المؤداة 
والمقضيّة . 

ولو قال : لله علي أن أحج راكباً ‏ فإن قلنا : المشي أفضل من الركوب » فالركوب 
لا يلتزم وإن قضينا بأن الركوب أفضل من المشي ٠»‏ فالقول في التزام الركوب تفريعاً 
علئ هلذا كالقول في التزام المشي » تفريعاً على أن المشي أفضل . 


هم 


3 كتاب الأيمان / باب النذور 


ا 
ناو 
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قال : « ومن نذر المشي إلى بيت الله . . . إلى آخره )20 . 


49- قد تقدم القول في نذر الحج إذا وقع التصريح به » وهلذا الفصل [فيه]° 
إذا نذر إتيان مكة من غير تعرض للحج والعمرة » ونحن نرتب في ذلك قولاً على 
ما ينبغى . 

جلد العهد اور بالف ليو قن أن ھی ا مک من غ تلان وأراد دخولها » فهل 
كتاب الحج »› ومما نحتاج إليه في هلذا الفصل اختلاف القول في أن المطلَقَ في النذر 
هل يتقيد بواجب الشريعة أم لا ؟ وقد مهدنا هلذا على القرب : 

ومما أرى تقديمّه - وهو مقصود في نفسه ‏ تفصيل القول فيه إذا نذر أن يأتي مسجداً 
من المساجد سوى المسجد المحرم » قال العلماء : إذا أطلق النذرَ » [و]9" عيّن 
مسجداً سوى المسجد المحرم 5 فإن كان المسجدٌ الذي عيّنه غير مسجد المدينة ومسجد 
القدس » فلا يلتزم بالنذر شيئاً أصلاً ؛ فإنه ليس في قصد مسجد بعينه غير المساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام ‏ ومسجد المدينة »› وعد اننا ا متسر وما لا 
يكون عبادة » ولا قربة مقصودة » فهو غير ملترّم بالنذر . وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هلذا 
مسجد إيليا »”*' أراد المسجد الأقصى » وكان شيخي يفتي بالمنع عن شد الرحال إلى 
غير هلذه المساجد ٠‏ وريما كان يقول : یکره » وربما كان يقول : يحرم تعلّقاً بظاهر 


. 5" ر. المختصر : ه/‎ )١( 

(؟) في الأصل : ١‏ منه» . 

(*) ( الواو ) زيادة اقتضاها إقامة العبارة والمعنيئٌ بإطلاق النذر عدم تقييده بشيء أخر غير الإتيان . 

)٤(‏ حديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » متفق عليه من حديث أبى سعيد الخدري 
وآني هريرة وغيرهها رن .+ اللؤلو والمرجاق + الح .راب لا تقد الرعحال إلا إل تلد ماد 
AAT AV /Y‏ . 


كنات الأيمان / بات الور ا ا 
النهي . وقال الشيخ أبو علي : لا يحرم ولا يكره ‏ وللكن أبان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن القربةَ المقصودة في قصد المساجد الثلاثة » وما عداها ليس في قصد أعيانها 
قربة » وهذا حسن لا يصح عندي غيره . 

فأما إذا نذر إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إتيان المسجد الأقصئ › 
فهل يلتزم بالنذر الوفاءً ؟ فعلئ قولين مشهورين : أحدهما ‏ أنه لا يلتزم ؛ إذ لا يتعلق 
بالمسجدين نسك » فصارا كسائر المساجد . والثاني ‏ أن النذر يلزم الوفاء في 
المسجدين ؛ لأنهما مخصوصان من بين/ المساجد بمزيّة » كما سنبيّن شرحها في 
التفريع » إن شاء الله ؛ فأشبها المسجد الحرام . 


التفريع على القولين : 

86- إن قلنا : لا يلتزم الناذر شيئاً » فلا كلام » وإن قلنا : يلتزم الوفاء 
بالنذر » فهل يلزمه أمر سوى إتيان [المسجد]"'' ؟ فعلئ وجهين : ذكرهما الشيخ 
أبو علي في الشرح : أحدهما ‏ أنه يلتزم قربة ؛ فإن إتيان المسجد من غير قربة زائدة 
على الوتيان ليس قربة » ولا يستقل النذر ما لم يتعلق بالقربة . 

والوجه الثاني أنه لا يلتزم شيئاً سوى الإتيان ؛ فإنه لم يذكر غير الإتيان » فلا معنى 
لإلزامه ما لم يذكره » ولم يلتزمه » ومبنى النذر على الاقتصار على المذكور . 

التفريع : ١١466١‏ إن حكمنا بأنه يجب ضم قربة من المسجد المأتيّ إلى إتيانه » 
فحاصل ما ذكره الأصحاب أوجه : أحدها ‏ أنه تتعين الصلاة » فليصل الناذر في 
المسجد الذي أتاه صلاة صحيحة . ومن أصحابنا من قال : يعتكف فيه لحظة » ومنهم 
من قال : يتخير بين الصلاة والاعتكاف . 

وذكر الشيخ أبو علي في الذي أتئ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء بالنذر 
أنه لو زار قبر النبي عليه السلام ‏ وهو في خطة المسجد ‏ وقال : كفاه ذلك ؛ فإنه أتى 
بقربة » وهلذا الذي ذكره فيه نظر ؛ فإن زيارة قبر الرسول عليه السلام ليست من 


)00( في الأصل : « المشي » . والمثبت من (ق ) . 


٤‏ ش 


۲ كتاب الأيمان / باب النذور 


المسجد . 


توجيه الاوجه وتفريعها : 


۲-- أما من عيّن الصلاة » فمتعلقه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « صلاة فى مسجدى هلذا تعدل آلف صلاة فى غيره » وصلاة فى مسجد إيلياء 
تعدل ألفَ صلاة فى غيره › وصلاة فى المسحد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فى 
غيره 256 فإذا كان إلزام النذر بسبب تميز المسجدين - وإنما ميّزهما الشارع بالصلاة - 
نكن أن تكو القربة الممسوفة إلى الانيان ميلد د 

ومَنْ عين الاعتكاف رآه أخصّ القَرّب بالمسجد ؛ فإن الصلاة تصح في غير 
المسجد » بل الأول لمن يكون بالمدينة أن يتنفل فى منزله » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يُرى متنفلاً في المسجد إلا في ثلاث ليالٍ [من رمضان]" فإنه صلى 
التراويح في المسجد » وكان سببُ ذلك اعتكافه فيه . 

ومن خيّر بينهما جمع بين متعلقي الوجهين . 

١1١86‏ فأما التفريع : فالذي أراه أن الصلاة إذا أوجبناها » فلا تتقيد في هلذا 
المقام بواجب الشرع قولاً واحداً » بل تكفي ركعة ؛ فإن الصلاة ليست مقصودة/ بالنذر 


في هلذا الموضع ٠»‏ ولا يمتنع أن تجري الصلاة مجرى الصلاة المنذورة ؛ من جهة أنها 
وجبت » فلا تنحط عن أقل درجات الواجب . 


)۱( حديث ١‏ صلاة في مسجدي هلذا تعدل ألف صلاة في غيره » وصلاة في مسجد إيلياء. . . » قال 
ابن الصلاح في مشكل الوسيط : ما ذكره في فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة قد ساقه مساق 
حديث واحد » وهو هلكذا بتمامه غير ثابت فيما نعلم . ١‏ .ه وقال الحافظ متعقباً : معناه في 
معجم الطبراني الكبير من حديث أبي الدرداء رفعه « الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة » والصلاة بمسجدي بألف صلاة » والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة » ورواه 
ابن عدي عن جابر » وإسناده ضعيف ا .ه (ر . مشكل الوسيط لابن الصلاح - بهامش 
الوسيط : ۲۷۸/۷ » التلخيص الحبير : ۳۲۹/٤‏ ح۹٤١۲‏ ) . 

(۲) زيادة من( ق). 


كثات الأيمان / بات اإللذوز ب هه ٣‏ 

وأما إذا أقام الشيخ''“الزيارة مقام الصلاة والاعتكاف . فقياسه أنه لو تصدق في 
مسجد المدينة » أو صام يوماً أنه يخرج عن موجًّب نذره » ويجوز أن يقال : الزيارة 
تنفصل عما ذكرناه لكون المزور في رقعة المسجد . فهو مختص من هلذا الوجه . 

ومما نفرعه في نذر إتيان المسجدين أنا إذا قلنا : يكفي الإتيان المجرد » فليت 
شعري - ماذا يقول صاحب هلذا الوجه إذا أتئ باب المسجد وانصرف ؟ فإن قال : يكفيه 
ذلك » فهلذا بعيد ؛ فإن إتيان المسجد والانصراف عنه على هلذا الوجه ليس بقربة »› 
ولا يبعد أن يُلحق بأصناف العبث » وإن قال هلذا القائل : لا بد من دخول المسجد » 
فالدخول من غير قصد الاعتكاف ليس بقربة » وقد ورد النهي عن [إطراق] المساجد 
من غير حاجة » وإن شرط ضم الاعتكاف » فقد أبطل قاعدة مذهبه في الاقتصار على 
إتيان المسجد » وتبين بهلذا الخبط فساد أصل الوجه - ولا يبقئ إلا أن يقول صاحب 
هنذا الوجه الضعيف : إتيان المسجد تقرب وتبرك » واستجلاب يُمن » وهلذا نازل 
منزلة زيارة العلماء » وهلذا بعيد . وإن تعلق بقصد الاعتكاف ٠.‏ فقد صرح بنقض 
مذهبه . 

ومما فرّعه الشيخ في الشرح أن قال : إذا أَلْزْمنا إتيان المسجدَيْن بالنذر » فلو نذر 
إتيان أحدهما ماشياً » ففي التزامه وجهان . بناهما الشيخ على التزام المشي قبل 
الميقات » ووجه البناء أن كلا المشيين وإن لم يقع في عبادة ؛ فإنه واقع في القصد إلى 

ولو نذر أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو في مسجد إيلياء › 
فالذي قطع به المراوزة أن النذر مُلزم قولاً واحداً ؛ فإنه التزم قربة » وصرح بالتزامها . 
وضم إليها مزيّةٌ َعظّمُها » فكان ذلك كالتزام الجماعة في الصلاة المنذورة . 

وذكر العراقيون ما ذكرناه » وطريقة أخرئ ‏ وهي إجراء القولين في هلذه الصورة . 

فهلذا ما أردنا أن نذكره في سائر المساجد إذا نذر الناذر إتيانها . 


. المراد الشيخ أبو علي » وقد مض قوله هلذا آنفاً‎ )١( 
. » في الأصل : « أطراف‎ )۲( 


م كتاب الأيمان / باب النذور 


٤--ونحن‏ بعد ذلك نذكر نذرَ إتيان الحرم . فنقول : إن حكمنا بأن إتيان 
الحرم من غير نذر يوجب نسكا » وقلنا : المطلق في النذر يتقيد بواجب الشرع › فإذا 
aS‏ 
قلنا : ليس على من يأتي مكة إحرام » أو قلنا : الملترّم بالنذر لا يتقيد بواجب الشرع › 
فكيف حكم النذر في هاتين الصورتين ؟ 

أما الصورة الأولى/ - وهي إذا وقع التفريع على أن من يأتي مكة لا إحرام عليه › 
فإذا نذر إتيان مكة » كان كما لو نذر إتيان مسجد المدينة » أو مسجد القدس ٠‏ وقد 
مضى التفصيل فيه . وللكنا إن أوجبنا هاهنا الإتيان » وفرّعنا على ضم قُرْبة إلى 
الإتيان » فمن أصحابنا من قال : تلك القربة حج أو عمرة » فإنهما يختصان بالحرم › 
ومن أصحابنا من قال : تلك القربة الصلاة ؛ تعلقاً بالحديث الذي رويناه » ومنهم من 
خيّر » ولا يتجه ذكر الاعتكاف على التعيين ؛ لأنه لا يختص . وإن سلكنا مسلك 
الاختصاص ٠‏ فالنسك أخص . ولو ذكر ذاكرٌ الطواف المجرد لم يبعد » والمخيّر يخير 
بين النسك » والاعتكاف » والطواف والصلاة . 

ولو عين بقعة من بقاع الحرم لا يتعلق به نسك كدار الخيزران ودار اي جهل 
ونحوهما » فهو كما لو نذر إتيان مكة أو إتيان الحرم . 

ولو قال : لله علي أن آتي بيت الله تعالئ » فقد اختلف أصحابنا في المسألة : فمنهم 
من قال : لا يلزمه شيء ؛ لأن هلذا الاسم لا يختص بالكعبة » وكل مسجد يشار إليه › 
فهو بيت الله . 

ومن أصحابنا من قال : يُحمل مطلقه على الكعبة ؛ لجريان العرف بإطلاقه والمراد 
به الكعبة » والأصح الأول . 

ولو نوئ بذكر بيت الله الكعبة » نرّل لفظه على نيته » وكلامنا في اللفظ المطلق . 


١66‏ ولو نذر إتيان عرفة » فالذي قطع به أئمتنا في الطرق أنه لا يلتزم بهذا 
شيئآ ؛ فإن عرفة من الحل » وليس في إتيانها قربة » وإنما الوقوف بها ركن من عبادة » 
فذِكرٌ مكان ذلك الركن لا يُِزْم شيعا . 


كتاب الأيمان / باب النذور ٣٣‏ 

وقال القاضي إن خطر له شهود عرفة يوم عرفة » لزمه » كما لو نذر المشيّ إلى 
البيت الحرام » وإن لم يخطر له ذلك » لم يلزمه شيء . وقال في بعض أجوبته : يلزمه 
الحج إذا أطلق التزامً إتيان عرفة » وجواباه مخالفان لما قاله الأصحاب . 

والذي يجب تحصيله أنه إن أراد التزام الحج » وعبّر عنه بشهود عرفة » لزمه 
ما نواه . وإن قصد الإتيان فحسب » أو قصد الإتيان » ولم يخطر له الحج » وللكن 
نوى الإتيان يوم عرفة » فلا يلتزم شيئاً علئ مذهب جماهير الأصحاب . وللقاضي 
جواباه كما ذكرناه . [ولو لم]”'' يُرد بذكر يوم عرفة التزامً م الحج » وللكن اعتقد الوقوف 
في ذلك اليوم قربة » [فالأمر]"“ على خلاف ما [ذكره]”" ؛ فإن الوقوف ممّن ليس 
مُخرماً لا قربة فيه . 
والذهاب » وجميعها سواء . 

وإذا نذر أن يضرب بثوبه حَطيم الكعبة » فهو بمثابة نر إتيانها . 


65- ومما يلتحق بالفصل أنا إذا أَلْزْمنا إتيانَ مسجد المدينة » ثم فرعنا على أنه 
لا بد من ضم الصلاة » لو صورنا فيه إذا/ قال : لله علي أن أصلي في مسجد المدينة › 
فلو أراد أن يصلي في مسجد آخر من مساجد الدنيا سوى المسجد الحرام ومسجد إيليا » 
لم يخرج عن نذره ؛ للحديث المنقول عن الرسول عليه السلام في ذلك . 

ولو التزم الصلاة في المسجد الحرام » فصل في مسجد المدينة » لم يخرج عما 
عليه ؛ للتفاوت البيّن المنقول فيه . 

ولو قال : لله عليَّ صلاة في مسجد المدينة » فصلئ في مسجد إيلياء » ففي المسألة 
وجهان : أحدهما ‏ أنه يخرج عما عليه ؛ لاستوائهما في التعديل المروي عن المصطفئ 
عليه السلام ؛ فإنه قال : « صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره » وصلاة في 


(۱( في الأصل : ١‏ ولم » . 
(۲) في الأصل : « والأمر» . 
(۳) في الأصل : ١‏ ذكرناه » . والمثبت من ( ق ) . 


رلب ٠‏ هات ا لاان / بات التدور 
مسجد إيليا تعدل آلف صلاة في غيره » ومن أصحابنا من لم يخرجه عن موجَّب النذر ؛ 
تا بالتعييق المد رر فى النذر . 

ولو قال : أصلي في مسجد المدينة » فصلئ في المسجد الحرام » فالأصح أنه 
يخرج عن النذر » وفيه شيء ؛ أَخذاً من الالتزام . 

ولو قال : أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصلئ ألفَ صلاة [في 
مسجد آخر]”'" » لم يخرج عما عليه ؛ فإن التفصيل الآيل إلى الصفة لا يقابله العدد » 
ولو نذر ألفَ صلاة » لم يخرج عن نذره بصلاة في مسجد المدينة . وفي بعض 
الأخبار : « صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة لف صلاة في غيره » وصلاة في الكعبة 
تعدل مائة ألف صلاة في المسجد الحرام “ . وكان شيخي يقول : هلذه الزيادة لم 
يصححها الأثبات » فلا تعويل عليها . فلو نذر صلاة في الكعبة » فصلئ في أرجاء 
المسجد الحرام أجزأه ذلك » هلذا ما كان يقول » والعلم عند الله . 

وهلذا منتهى الكلام في نذر إتيان المساجد وما يتعلق به . 


2 
قال : « ولو نذر أن يُهدي متاعاً » لم يجزئه. . . إلئ آخره »”" . 


3 معظم المقاصد في نذر الهدي الضحايا 2 وقد مضئ فى كتاب الضحايا‎ -١61/ 
والمقدارٌ الذي نذكره هاهنا أنه إذا دن أذ سوق شا اود 3 أو ما يذكره إلى حرم الله‎ 


لق زيادة أفدناها من ( ق ) . 

(۲) حديث : ١‏ صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره » وصلاة في الكعبة تعدل 
مائة ألف صلاة في المسجد » الحديث بغير هلذه الزيادة التي قال فيها الإمام : « لم يصححها 
الأثبات » رواه ابن ماجه وأحمد من حديث جابر » والطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء . 
أما الزيادة فلم تصح فعلاً كما قال الإمام » بل ليس لها أصل كما قال الحافظ في التلخيص ( ر . 
ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم » ح١١٠٠‏ . وصحيح ابن ماجه للألباني : 7757/1١‏ » المسند : 
۳/ ۷ التلخيص : ۳۳۱-۳۲۹/٤‏ ح۹٤٣۲‏ ) . 

(۳) ر . المختصر :۲۳۹/۰ . 


كتاب الأيمان / باب النذور .سسا 6097 

تعال ويتقرب به » فيجبٌ الوفاء » ويلزمه تبليغه مكة » ولا خلاف في التزام ذلك » 
وكل ما تذكره يؤكد ارام القريات + فإن الهذي في تفنيهازية :+ وتيليف السرم مزية : 
ثم إذا صرح كما ذكرناه » وبلّْ يلزمه أن يذبح أو ينحر في الحرم » والأصح أنه يلزمه 
تفرقة اللحم ثم » فلو نقله من الحرم » وفرقه في موضع آخر » لم يُجزه . 

ومن أصحابنا من يقول : إذا نحر أو ذبح في الحرم » فلا حجر عليه » ولا حرج لو 
نقل اللحم إلى موضع آخر ؛ فإن الذبح قربة » وهو لم يقيد نذره بتفرقة اللحم » 
والأصحٌ الأول ؛ فإن الذبح إنما يتقيد بالحرم حتئ يكون اللحم المفرق على أهله غضاً 
طريا/ > وإلا فلا أرَبَ في اتخاذ الحرم مذابح ومجازر . 

وما ذكرناه فيه إذا ذكر لفظاً يُشعر بذكر قربة » كالضحية وما في معناها » فلو 
قال : لله علي أن أذبح بمكة [أو أنحر]''' بمكة » فالذي ذهب إليه الأكثرون أن هنذا 
بمثابة نذر التضحية ؛ لأن لفظ الذبح محفوف بالنذر من أحد جانبيه » والإضافة إلى 
مكة [من الجانب الآخر]”"2 » وكل واحد منهما يشعر بالقربة » [فصار]”" بمثابة ما لو 
ذكر لفظ التضحية . 

وقال بعض أصحابنا : لا يلتزم بهلذا اللفظ شيئاً ؛ فإنه لم يذكر عن الملترّم عبارة 
مشعرة بالقربة » وإنما تثبت القربة بما هو عبارة عنها . 

فإن ألغينا اللفظ › فلا كلام » وإن أثبتناه » فهو بمثابة ما لو ذكر التضحية » أو 
غيرها مما يدل على القربة » وقد مضى التفصيل فيه . 

64- ولو قال : لله علي أن أضحي بشاة بنيسابور » وأفرق لحمها بها » فالنذر 
مُلزم ؛ فإن اللفظ صريح عن القربة » وهل يجب تفرقة اللحم بالبلدة التي عينها أم لا ؟ 
فعلئ قولين مأخوذين من تفرقة الصدقة ونقلها » فإن لم نجوز نقل الصدقة » لم نجوز 
النقل عن البقعة المعينة ؛ فإنا إن نظرنا إلى تنزيل المنذور على موجب الواجب في 
الشريعة » فالنقل ممتنع » وإن تمسكنا باللفظ » فاللفظ صريح في التخصيص . 

. في الأصل : « وأنحر»‎ )١( 


زفق زيادة من المحقق . 
(۳) في الأصل : « وصار» . 


7ش 


0 لهل كتاب الأيمان / باب النذور 

وإن جوزنا نقلّ الصدقة والنذرٌ مخصوص لفظاأً بأهل البلدة المعينة » ففي جواز 
النقل على هنذا القول وجهان : أحدهما ‏ أن النقل ممتنع » وإن جاز نقل الصدقة › 
تعلقاً باللفظ وموجبه » وليس في ألفاظ الشارع ما يخصص صدقة الرجل بأهل بقعة » 
والأخبار التي يتعلق بها من يمنع النقل عرضة للتأويل ؛ إذ لو كانت نصوصاً » لوجب 
اتباعها » واللفظ القابلٌ للتأويل إذا أوّله محقق » واعتضد في التأويل بالدليل » فيصير 
الظاهر مع ما ذكرناه كالمجمل ٠‏ ولفظ الناذر في مسألتنا نص صريح غير قابل للتأويل . 

والوجه الثاني أن النقل جائز ؛ فإن المنذور يتعلق بحقوق الله تعالئ » وليس لمن 
يلتزم حقوق الله تعالئ تحكم فيه » والذي يعضد ذلك أنه لا قربة في تخصيص أهل 
بلدة » وما يبعد عن مسالك القربات » فذكره لخو في النذور ‏ ولم يختلف الأصحاب 
في أن ما يقيد بالحرم يتقيد به ؛ فإنه محل الهدايا » ونهايات القصود في التقرب بالهدايا 
أن تبلغ الحرم » كما قال تعالئ : # هديا بلع الْكعبَةَ 4 [المائدة : 40] . فصار تبليغها 
وتفريقها علئ أهلها من الصفات التي تقتضي مزية في القربة . 

فيخرج منه أن التقييد وإن كان نصا لغو . 

ولو قال الرجل : لله علي أن أتصدق علئ زيد هلذا » وكان فقيراً فتعيّنه يُخْرَجّ على 
تعيّن أهل البلدة . 

ثم مهما“ أبطلنا تقييده » فقد يخطر للفقيه أن النذر يبطل » ويعارضه أن الشرط 
يبطل » والقربة تثبت » وهلذا يظهر في النذور جدّاً » ويجوز أن يقال : لا يثبت النذر » 
لا لفساده بفساد شرط مقترن/ به » وللكن لأن ما التزمه لم يلزمه » وهو لم يلتزم إلا 
التصدق علئ زيد أو علئ أهل البلدة التي عينها » فإن قلنا : لا تتعين البلدة لتفرقة 
اللحم » فلا تتعين لإراقة الدم فيه » بخلاف الحرم ؛ فإن الشرع جعله منحر الهدايا ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو بمنئ : « هلذا المنحر » وكل فجاج مكة 
فيحن 11 


CB سينا‎ CD 
. سبق هلذا الحديث في الحدود‎ )۲( 


كنات الأيمان يات الور ا سک 

وإن قلنا : تتعين البلدة لتفرقة اللحم إذا عينها ‏ والمسألة مفروضة فيه إذا نص على 
yy.‏ 
وجهين : أحدهما ‏ أنها تتعين . والثاني - أنه لو أراق الدم بالقرب » ونقل اللحم غضاً 
طرياً » جاز » والترتيب جرئ على حدّ ما ذكرناه في الحرم ؛ فإن الذبح يتعين إيقاعه في 
الحرم إذا خصصه كما تقدم تفصيله . 


۹--ولو قال : لله علي أن أضحي بنيسابور » ولم يتعرض لتفرقة اللحم بها › 
وفرعنا علئ أنه لو قيد النذر بالتفرقة بتلك البلدة » لوجب الوفاء بموجب تقييده . 

فإذا أضاف التضحية إلى تلك البلدة » فهل تتضمن إضافة التضحية تفرقة اللحم على 
التخصيص ؟ اختلف أصحابنا : فمنهم من قال : يتضمن ذلك تخصيص أهل البلدة 
بالتفرقة » فعلئ هلذا هل تتعين البقعة للتضحية وإراقة الدم ؟ فعلئ ماذكرنا من 
ل ا ا الل 
تفرقة اللحم على أهل بة بقعة مستندة إلى أصلٍ في الشريعة » والتضحية في غير الحرم 
لا أصل لها . ومن خصص التضحية » فلا محمل لتخصيصها إلا ابتغاء طراوة اللحم إذا 
فرقت . وإن صور مصور إخراجاً » ونقلاً على القرب ٠»‏ أجبنا عنه بقاعدة الحسم في 
أمثال ذلك . 

وكل ذلك تفريع على أن التضحية تشعر بتعيين تفرقة اللحم . 

ب ا ا لج ا و و 
البقعة [لو]”' فرعنا على أنه لو صرح بتخصيص البقعة باللحم » لم يتخصص › 
فتخصيص التضحية على هلذا لا أثر له ؛ إذ لا تعبد في البقعة » وليست متعينة لتفرقة 
اللحم » وكل ذلك فيه إذا قال : أضحي بنيسابور 

3-6 فأما إذا قال : أذبح أو أنحر » ولم يذكر لفظة مشعرة بالقربة » فالذي صار 
إليه المعتبرون أنه لا يلزمه بهلذا اللفظ شيء » وذكر العراقيون وجهاً أنه يلزمه ما يلزمه 


. الضّمن : المراد به تفرقة اللحم على أهل البقعة » مع أنه لم يصرح به‎ )١( 
في الأصل «أو).‎ (۳ 


٩۹۷ ش‎ 


بيغ کات الأيفان نات الور 
لو ذكر التضحية » وهلذا بعيد . ووجهه على بعده اتصال لفظ النذر به » وهو يقتضي 
الاو 


١--وإذا‏ جمع الجامع هلذا إلى ما ذكرناه من نذر الذبح والنحر في مكة من غير 
لفظ التضحية والهدي » ثبت عنده وجهان إذا فرضت المسألة في مكة : أحدهما ‏ أنه 
لا يلزمه شيء . والثاني ‏ يلزمه لعلتين : إحداهما ‏ لفظ النذر » والآأخرئ ‏ الإضافة إلى 
المكان المهيأ لهنذا النوع » ثم إذا فرضت المسألة في تسمية بلدة أخرئ مع لفظ 
الذبح » انتظم فيها وجهان مرتبان على الوجهين المذكورين في مكة » فإن قلنا : لا يلزم 
بالنذر وإن أضيف إلى مكة شيء » فلأن لا يلزم/ في غير مكة أولى » وإن قلنا : يلزم 
ثم » ففي غير مكة وجهان . والفرق تعدد السبب الدّال على القربة في مسألة مكة 
واتحاد النذر في غيرها . 


يجمع مسائل تتلقىئ من مقتضئ ألفاظ الناذر في التضحية وما يليق بها 

285 إذا قال : عليّ أن أضحي ببدنة » فاسم البَدَنة في اللغة ينطلق على 
البعير » وجمعها البُدْن . قال الله تعالیٰ : « ولت جلها کک من سير آله [الحج : 
7م هلذا حكم اللسان . ثم أقام الشرع بقرة مَقام نة » وكذلك أقام سبعة من الغنم مقام 
بدنة » وهلذا واضح في قواعد معروفة » وأقربها إلينا أن البدنة تجزىء عن سبعة › 
وكذلك البقرة › والشاة الواحدة تجزرىء عن واحد » ولا تقبل الشركة » فالسبع من 
الغنم تَعْدِل فيما ذكرناه بدنة » كل شاة في معادلة سُبعها . 

فإذا نذر التضحية ببدنة » فهل له أن يقيم مقامها بقرة » أو سبعاً من الغنم ؟ اختلف أئمة 
بدنة » فله العدول إلى بقرة » أو سبع من الغنم » وإن وجد بدنة » ففي جواز العدول عنها 
إلى البقرة والسبع من الغنم قولان . وقد سبق ما يناظر ذلك في كتاب المناسك . 

توجيه القولين : من لم يجوز العدول عن البدنة استمسك باللفظ » ومن جوز 


كنات الأيوان / بات ازور 2 حت ب ا 
العدول تعلق بموجب الشرع في إقامة [البقرة]“ والسّبع من الغنم مقامَ البدنة . 

ومعظم الاختلاف في هلذه المسائل يلتفت إلى أن النذر هل ينزل على موجب 
الشرع ٠‏ أم يُتمسك فيه بمقتضى اللفظ ؟ 

[هلذه طريقة]“ وأبعد بعض الأصحاب فقلبها » وقال : لا يعدل عن البدنة مع 
وجودها ؛ فإن لم يجدها » ففي إجزاء البقرة والسبع من الغنم قولان » وهلذا [غلؤ]" 
في التعلق باللفظ » وتشوفٌ إلى منع إخراج الأبدال عما تعين بالنذر » كما يمتنع إخراج 
الأبدال عن الزكوات المتعينة بتنصيص الشارع » وهلذا الذي نحن فيه اشترك فيه اتباع 
اللفظ » وموجَّب الشرع » والالتفات على منع إخراج الأبدال . 

ولو قال : لله علىّ أن أتصدق بعشرة دراهم » لم يُقبل منه صنف آخر في المال على 
قياس منع الأبدال في الزكوات . 

ثم إذا جوزنا إخراج البقرة والسبع من الغنم » فلا يُرْعَئْ أن يكون المخرج على قيمة 
البدنة » كما لا ينظر إلى القيم في إخراج الجبرانات عند تفاوت الأسنان انخفاضاً 
وارتفاعاً . هلذا هو المذهب . 

وذكر صاحب التقريب أن من أصحابنا من اشترط أن تكون البقرة والسبع من الغنم 
على قيمة البدنة » وهلذا ضعيف » لا أصل له . ثم فرع عليه فرعاً هو أضعف منه › 
فقال : إذا جوزنا إخراج البدل » وشرطنا رعاية التعديل في القيمة » فلو أخرج خمساً 
من الغنم تعْدِل قيميّها بدنةَ » فهل يقبل ؟ فعلل وجهين » وكذلك إن/ تصرّر هلذا في 
شاة واحدة » والمصيرٌ إلى أن الخمس أو الشاة الواحدة تجزىء عن بدنة بُعدٌ عظيمٌ عن 
القاعدة » ولولا عظم قدر الناقل - وهو صاحب التقريب - لما استجزت ذكر هلذا » 
ويلزمه على المساق الذي ساقه أن يصير إلى إجزاء [المعيبة]”*' نظراً إلى القيمة » وهلذا 
جد أمور) مسسطرية + الاسيل إلى تاها : 


. في الأصل : « البدنة » وهو سبق قلم واضح‎ )١( 

(۲) زيادة من( ق). 

(6) في الأصل : « تعلق » . والحمد لله فقد صدقتنا ( ق ) . 
(5) في الأصل : « المعينة » . 


٨۸‏ ي 
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١77‏ وكل ما ذكرناه فيه إذا ذكر البدنة في نذر التضحية » وسننعطف على هلذا 
بذكر خلاف من [فرٌ]”'' آخر : 

[فلو]”" قال : لله عليَ أن أضحي ببعير » أو بشاة » أو بقرة ؛ فالذي قطع به 
القاضي ومعظم المحققين أن مطلق اللفظ محمول على البعير المجزىء وهو الثنيٌ 
السليم عن العيوب المانعة من الإجزاء > وكذلك القول في البقرة التي سماها » 
والشاة . 

وذكر العراقيون هلذا ووجهاً آخر » وهو أن اللفظ منزّل على الاسم › فلا يشترط 
السن ولا السلامة »> نعم » لا يجزىء الحوار » والفصيل ؛ لأنه لا يسم بعيراً » 
ويجزىء الحقّ ٠‏ وابن اللبون » وابن مخاض » والمتبع في كل جنس الاسم ؛ فلا يقبل 
العخل + -والمذكون البقزة »كما لا تيل الكخلة والمذكون القاة © وعدا :ماخود ف 
اتباع اللفظ » والمسلك الأوضح مأخوذ من موجب الشرع » وهو متأكد في هلذا المقام 
بذكر التضحية » والتضحية لفظة شرعية مقتضاها أن تنزل على قواعدَ مرعية في 
الشريعة » ولو نذر صلاة » لم تقع منه بدَغوة » نظراً إل أصل الوضع في اللغة . وهلذا 
التردد في ذكر البعير والبقرة والشاة . 

فأما إذا ذكر البدنة » وعبّر بالتضحية أو الإهداء » فالمذهب اعتبار حدود الشريعة 
في السن والسلامة ؛ فإن اسم البدنة مشهور مستفيض بالقرابين » ويندر استعماله في 
غيرها » فلما ازداد التقييد بَعْدَ الخلاف . وذكر العراقيون في ذكر البدنة خلافاً أيضاً في 
اعتبار السن والسلامة » وهلذا بعيد . 

والحاصل من مجموع ما ذكرناه ترتيبٌ الخلاف في البعير والشاة على الخلاف في 
البدنة » أو جمع الكل وإجراءً ثلاثة أوجه على ما لا يكاد يخفئ . 

ويخرج بعد ما ذكرناه وجه أن الحيوان المجزىء لا يلزم ما لم ينص عل صفاته 
المرعية في النذر المطلق » ولو نواها » كان كما لو صرح بذكرها » ولو قال : لله علي 


. » في الأصل : « في‎ )١( 
. ولو»‎ ١ : في الأصل‎ )0( 


كنات الأيمان جات الندوة جح بآ وز 15 
هدي » فخروج هلذا على أصل القولين ظاهرٌ بين : من اعتبر اللفظ لم يوجب حيواناً 
مجزئاً في الضحايا ؛ بل اكتفى بأقل المَّنح من أي جنس كان من أجناس الأموال » ومن 
اعتبر الشرع وحكمّه » ألزم بمطلق هلذا اللفظ شاةً ؛ فإن أقلَّ اسم الهدي الشرعي يتناول 
ثناة على الس المعتير والسلامة المشروظة + ظ 

التفريع : ١١8514‏ إن ألزمنا الناذر ما يجزىء في الضحايا » فالذي ذهب إليه 
الأكثرون أنه يجب تبليغه الحرم ؛ فإن الضحايا في البلاد لا تسمئ هديا » والهديٌ 
المطلق هو الذي مَحِلّه الحرم » قال الله تعالى : 9# هديا بلع الْكعية» [المائدة : 944] . 

وفي كلام بعض الأصحاب على هلذا القول ما يشير إلى أنه لا يجب تبليغ المنذور 
الحرم ما لم يقع التصريحٌ به/ ؛ فإن دماء الحيوانات هي الواجبةٌ شرعاً » ولا يجب 
تبليغها الحرم » وهلذا وهم ؛ فإنا لا ننظر إلى الواجب شرعا » وإنما ننظر إلى اللفظ 
الشائع في الشرع » والهدي ظاهر في ألفاظ الشرع في اقتضاء التبليغ إلى مكة . 

وإن لم ثلزم بلفظ الهدي حيوانا » واكتفينا بأقل المح أخذاً من الهدية » فقد قطع 
الأصحاب على ذلك بأنه لا يجب تبليغه مكة » وكان شيخي في دروسه يقطع بأنه يجب 
تبليغه مكة » وهلذا تناقض . 

فأما إذا لم نعتبر جنس العم في الهدي » فلأن لا نعتبر التبليغ ‏ وهو تابع لجنس 
القرابين ‏ أولئ وأحرئ » فلا [اعتداد]"'' بهذا إذاً . 

25- ومما يليق بما نحن فيه أنه لو نذر أن يهدي ظبية » وصرح بتبليغها 
الحرم » وجب التبليغ » وهلذا مما يجب العلمُ به على ثقة » فكل قربة مالية المت » 
وأضيفت إلى مكة » وجب تبليغها الحرم » ولا يختص ذلك بالقرابين . 

ثم قال المحققون : إذا ذكر ظبية » لم يذبحها » وللكن تصدق بها حيّة ؛ فإن الذبح 
8 يَنْقَصّها » وليس في ذبحها قربة » وكذلك القول فيما عدا جنس النّعم من الحيوانات . 

ا ل ا ل ا ا 

كالظبية حتئ لا يُنحر » بل يتصدق به حياً أم ينحر ؟ فيه تردد للأصحاب : فمنهم من 


للق في الأصل : « اعتدال » . 


۸ ش 


ا 7 ب کات الأ يمان تات انون 
راعى الجنس ؛ ورأى الذبح . وهلذا رديء ؛ ومنهم من قال : إذا كان لا يجزىء في 
الضحايا لنقصان شيء أو اتصاف بعيب مانع من الإجزاء » فهو كالظبية . 

ولو قال + ش على أن أهدى هنذا » وشار ]كن توي + أو غر من صترقة المال ٠‏ 
والتفريع على وجوب التبليغ ‏ فإن كان ما ذكره شيئاً لا يُنقل » بيع » ونقلت قيمته إلى 
مكة » وتصدق بها » وإن كان ذلك الشيء منقولاً في نفسه » فإن عسر نقله » كحجر 
الرحا وما في معناه » فهو كالعقار » وإن كان ذلك الشيء مما ينقل مثله » فينقله 
ويتصدق به علئ أهل مكة . 

ولو كان ثوباً يتأت ستر الكعبة به » فالستر من جملة القربات » وفي اعتياد الناس 
ذلك في العصر الخالية » وعدم النكير من علماء الشريعة ما يوضح ذلك » وفي بعض 
ألفاظ الرسول عليه السلام ما يدل عليه » وكذلك تطييبٌ الكعبة من هلذه الجملة . 

وللكن إن نوی من جعَلَ الثوبت هديا سثْرَ البيت » نَرّل لفظه على نيته - وكذلك لو 
صرح بهلذه الجهة » ولو نوى التصدق » فلا معدل عنه . 

ولو أطلق اللفظ » فالذي قطع به المحققون وجوبٌُ حمله على الصدقة » ومَنع 
العدول عنها ؛ فإن الصدقة هي المفهومة من ظاهر لفظ الإهداء > وهي أصل القربات 
في الباب » فلا عدول عنها من غير لفظ أو قصد . 

وفي بعض التصانيف أن الثوبَ الصالحَ [للستر]''' يحمل مطلق اللفظ فيه على 
الستر » وهلذا كلام سخيف » لا أصل له » ولا اعتداد به . 

ثم إذا كان عيّن ثوباً أو غيره من صنوف الأموال » وبلخه مكة » فأراد بيعه » وتفرقة 
ثمنه » فالذي ذكره الأئمة ‏ وهو قياس المذهب/ - أن بيعه يمتنع » لتعلق لفظ الإهداء 
بعينه » وإمكان التصدق به › ومصير ما عيّنه بمثابة ما يعيّنه الشارع في الزكوات › 
وهلذا كتعيين الضحايا » أو كتعيين إهداء حيوان ليس من قبيل النّعم » ولو كان يعسر 
التصدق بعينه » ولا يتأت جَمْع المساكين وتسليم المعين إليهم » فهو بمثابة ما لو فرض 
مثل ذلك في الزكوات » فلا معدل عن المعين . 


. التستر»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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و د و العارف إن ال ع الفط أو العهن. والعيزف: إلى الت :> 
فهو يقوي مذهب المتأخرين في التزام القربات التي لم تشرع للعبادات » ولا جواب 
للمتقدمين عن هلذه الفنون . 

ولو فرض تقييد اللفظ بتطييب مسجد المدينة أو مسجد إيلياء » أو مكان الصخرة » 
أو غيرهما من المساجد . فالأمر متردد عندنا : لا يمتنع ألا يلزم ما أشرنا إليه › 
ويختص ما ذكرناه بالمسجد الحرام » والكعبة » والعلم عند الله . 

©١657‏ وذكر الشيخ في شرح التلخيص كلامآ ظاهره أن من نذر الصوم بمكة يلزمه 
الصوم بها » ولو صام بغيرها » لم يُجزه » وقد قرن بين الصلاة والصوم في هلذا 
المعنئ » وقد نص الأصحاب في الطرق على مخالفته في ذلك ؛ فإن الأخبار والاثار 
إنما وردت في الصلاة » فلا مزيد عليها » والستر والتطييب ملحق بها . 

ولا خلاف أن التصدق إذا أضيف إليها » وجب الوفاء أخذاً من القرابين » فأما 
الصوم » فلم يرد فيه ثبت » ثم من أوجب الوفاء بإقامة الصوم بمكة ترددوا في غيره من 
العبادات بعد استثناء ما استثنيناه »> ولا يخفى أن الاعتكاف إذا أضيف إلى المسجد 
الحرام » تعين له ؛ فإنا قد نعيّن بعض مساجد البلاد للاعتكاف إذا عيّنه الناذر . وقد 
نجز الغرض في هلذا الفن . 

اله 


لق 


قال : « ولو نذر عدّدَ صوم » صامه متفرقاً ومتتابعاً. . . إلئ آخره ١7)‏ 

51- لا خلاف أن الصيام يُلتزم بالنذر » ولو نذر صوم أيام » ولم يتعرض 
للتتابع » فهو بالخيار في الإتيان بها متتابعة أو متفرقة . وكذلك لو نذر صوماً إلى شهر 
أو سنة » فإن شاء فرّق وإن شاء والئ وتابع . 

ومن مقاصد هاذا الفصل أن من عيّن يومآ [لصومه]”" المنذور » فالمذهب الأصح 


(۲) فى الأصل : ١‏ بصومه » . 


ش 14 


81 ههيب كتابي الأيمان / باب النذور 
أنه تتعين تلك الأوقات للصوم على حسب تعيينه » وقال بعض أصحابنا : تعيين الزمان 
في الصوم كتعيين المكان له » فإذا عيّن » لزمه الصوم”'' » كما لو أطلق النذرٌ من غير 
التعيين » وهذا الوجه ‏ على بعده ‏ منقامرٌ » ذكره طوائفٌ من أئمة المذهب › منهم 
الصيدلاني . 


ومن آثار الخلاف أنه إذا عيّن أن يصوم يوم الخميس » فأراد أن يصوم يوماً قبله » 
فوقوعه عن النذر خارج [علئ]”" الخلاف » وإن انتهئ إلى ذلك اليوم » [ولم 
يصمه]”" » فيلزمه صوم يوم بعده بلا خلاف » ثم هو أداء أم قضاء ؟ فعلئ ما ذكرناه في 
الخلاف . 

ولا خلاف آنا وإن عيّناه» فلو أوقع فيه/ قضاءً أو صومً كفارة » صح » ولا يبلغ 
تعيينه مبلغاً ينافي صوماً غيره بخلاف تعيين أيام رمضان لصيامها » ولا يثبت في اليوم 
[المعين]““ - تفريعاً على الأصح - خواصيٌ صوم رمضان من الكفارة عند الإفطار 
بالوقاع » ووجوب الإمساك بعد الإفطار . 


ولو نذر صوم أيام وقيدها بالتفريق ٠‏ ففي التزام التفريق بالنذر وجهان بناهما بعض 
الأصحاب على اختلاف القول في أن التفريق بين الأيام الثلاثة والأيام السبعة في صوم 
التمتع هل يُسّحق شرعاً » وفيه خلاف ذكرته » والأولئ عندنا تقريب الوجهين - في 
وجوب التفريق ‏ من تردد الأصحاب في أن الأوقات هل تتعين للصيام إذا عيّنت له ؟ فإن 
قلنا : إنها تتعين » فلا يبعد حمل استحقاق التفريق على هلذا الأصل » كما لو قال : لله 
علي صوم الأثانين » فلا شك أنه يأتي بالصوم على صفة التفرق . 


وهلذا تكلف ؛ فإن الذي يعيّن الأوقات [يجرد]””' قصده إلى تعيينها » والذي يذكر 


. لزمه الصوم : أي لزمه الصوم فقط » ولم يلزمه زمان ولا مكان » كما لو أطلق لفظه‎ )١( 
. 2» فى الأصل : « عن‎ )۲( 

)۳( في الأصل : لم يصمه » . 

. ) زيادة من( ق‎ )٤( 

(5) في الأصل : « مجرد» . 


كنات الأيمان نات التذؤز ع س 


التفريق ليس تعيين الأزمنة من باله وعزمه ؛ ولذلك كان الأصح أن التفريق لا يلرم » 
والأصح أن الأوقات تتعين إذا عيّنت . 


4- ولو عيّن الناذر للصوم المنذور شهراً أو سنة » وجرينا على الأصح في 
تعين الوقت » فالصوم يقع في الشهر تباعاً » لا لكون التتابع مستحقاً في نفسه » وللكن 
تعيّن أيام الشهر يقتضي هلذا المعنئ لا محالة . 

ولو أفطر الناذر يوماً من الشهر لم يَفْسّد عليه ما مضئ » والقول في هلذا كالقول في 
تعين أيام رمضان لصيامها . 

ولو عين للصوم شهراً » وقضينا بتعيّنه » وضم إلى تعيينه ذكر التتابع » فقال : لله 
علي أن أصوم شهر شعبان من السنة الفلانية متتابعاً » فللأصحاب في ذكر التتابع وفي 
التعيين خلاف : فمنهم من يلغيه » ولا يُئثبت حكمّه » ولا يُثبت إلا موجب التعيين › 
ومنهم من يُثبت مقتضى التتابع قائلاً : لو أفطر في اليوم الأخير مثلاً » فسد عليه جميع 
ما تقدم » ولزمه القضاء على صفة التتابع » ولو التزم التتابع » ولزمه من غير تعيين › 
فقد ذكرنا ما يقطع التتابع » وما لا يقطعه » ومحلّ الوفاق والخلاف في كتاب الظهار › 
والتتابع اللازم نذراً كالتتابع اللازم شرعاً . 


› ولو قال : لله عليّ أن أصوم سنة » لم يخل : إما أن يعينها » أو يطلقها‎ . ©١848 
فإن عيّن » وف » ولم يجب عليه أيام رمضان والعيدان » وأيام التشريق » وكفاه‎ 
ما سوى هلذه الأيام ؛ فإن الشرع قد استثنئ بعضها للصوم » وبعضها للفطر » وإذا طرأ‎ 
على السنة المعيّنة عذرٌ يجوز الإفطار بسببه في أيام رمضان » كالمرض » والحيض ء‎ 
. فله الإفطار . وفي لزوم القضاء خلاف . ذكره الإمام”'' وغيره‎ 

ومن أصحابنا من أوجب القضاءً قياساً على الصوم المفروض شرعاً » وتنزيلاً 
للمنذور على المشروع » ومنهم من لم يوجب القضاء » [وجعل]”'' هلذه الأيام مستثناة 
بالرخصة كأيام رمضان » حيث استثناه الشرع لجهة/ أخرئ . 


)۱( الإمام : يعنى به والده : 


(۲) في الأصل : « وجهل » . 


ی 


0 لهس كتاب الأيمان / باب النذور 

ولو سافر الناذر » فله الإفطار » والظاهر وجوبٌ القضاء » بخلاف الأعذار المنافية 
للصوم » كالحيض أو المسوّغة للفطر عن حاجة حاقة كالمرض . 

ولو نذر صوم سنة وأبهمها » ولم يعينها » صام اثني عشر شهراً بالأهلة » فلو 
استفتح الصومٌ من أول المحرم من سنةٍ » ثم تمادى إلى انقضاء السنة » وصام رمضان 
شرعاً » وأفطر في الأيام التي يُستحق الفطر فيها » فالذي قطع به الأصحاب أنه يلزمه أن 
يصوم في مقابلة شهر رمضان شهراً آخر » وفي مقام أيام الفطر أياماً ؛ فإن تنكير السنة 
يقتضي إتمامٌ الصيام . وذكر الصيدلاني أنه وإن نكر السنة إذا استقبل سنة » وافتتح 
الصوم من المحرم إلى المحرم » كفاه ما أتى به . 

وهلذا زلل وهفوة من هفوات الكتّاب . والممكن في توجيهه أن من فعل هلذا يقال 
صام سنة » وهلذا تكلف بعيدٌ لا أصل له . 


ا 

قال : « ولو قال : لله علي أن أحج عامي هلذا. . . إلئ آخره »220 . 

8 إذا نذر حَجَةَ وعيّن لها عامآ » فالقول في تعيين [العام]”" لها وفاءً 
بالنذر » كالقول في تعيين اليوم للصوم . 

فإذا جرينا على المذهب الصحيح › ألزمناه إيقاع الحج في العام المعيّن وفاءً 
بالنذر ؛ ولو حج قبل ذلك العام » لم يُعتَدَ بما جاء به عن نذره » كما قررناه في 
الصوم » فلو صد بعد الإحرام وتحلَّلَ أو امتنع عليه الإحرام لمكان [الصد]”" , 
فالمنصوص عليه » وهو ظاهر المذهب أنه لا يلزمه قضاء الحج . 

وخرّج ابن سريج قولا آخر أنه يلزمه القضاء » كما لو عيّن يوماً للصوم المنذور » ثم 
طرأ فيه عذر » وهلذا التخريج مع النص يقربان من الخلاف الذي ذكرناه في الأعذار 
الطارئة فى أثناء السَّنَةِ المعيّنة . 


(۱) ر. المختصر :۲۳۹/۰ . 
(۲) في الأصل : ١‏ اليوم » . 
(۳) في الأصل : « الصيد» . 


۹ 


كتاب الأيمان / باب النذور 

ولو امتنع عليه الحج للمرض ٠‏ أو لعدم الاستطاعة » فقد خرّج أصحابنا هنذا على 
الخلاف أيضاً » وفرق فارقون بين الصد بالعدو وبين الامتناع بهلذه الأسباب » وينتظم 
من الصد وغيره من الأعذار ثلاث طرق : أحدها ‏ وجوب القضاء . 

والثاني ‏ نفي القضاء . 

والثالث ‏ الفصل بين الصد بالعدو » وس رة فن الجطاذير ةا بزاتفارق أن تلصد 
مزيدٌ وقع ليس لغيره » ولذلك اختص جواز التحلل به . 


اه 
ناد 


PF 


قال : « ولو قال : لله علي أن أصوم يوم يَقَدَم فلان. و إلى آخره 97 


1۷1 - نفدم على مقصود الفصل تفصيلَ المذهب في تبعيض الصوم بالنذر » فإذا 
أصبح الرجل صائماً متطوعاً » ونذر إتمامّ الصوم في بقية اليوم > لزمه الوفاء بالنذر 
وفاقاً » ولو أصبح ممسكاً » وما نوئ ليلاً » فالتطوع بالصوم ممكن منه بأن ينوي قبل 
الزوال أو بعده » على الخلاف المشهور في ذلك » فلو نذر أن يصوم [هلذا اليوم]”") 
على هلذا الوجه » وقيد النذر/ » ولم يُطلق التزام صوم يوم » فهل يلزمه الوفاء ؟ فعلى 
قولين مأخوذين من تنزيل المنذور على واجب الشرع ؛ فإن نزلناه عليه » لم يصح النذر 
كذلك » وإن نزلناه على ما يصح ‏ وإن لم يكن فرضاً صح هلذا ولزم . 

والذي أراه أن الأصمّ اللزومُ ؛ فإني صوّرت [النذر]*" مقيّداً » والقولان جاريان 
في لفظ مُطْلَقٍ على الصلاة التي تتردد بين الركعة والركعتين . 

ولو قال : لله على أن أصلى ركعة واحدة » فقد قال الأصحاب : لا يلزمه غيرها »› 
وقالوا : لو قال : علق صلاة أقيمها قاعداً » يلزمه القيام إذا قيدنا المنذور بواجب 
الشرع » وتكلفوا فرقاً > ولا فرق ؛ فيجب تنزيلها على الخلاف » وكيف لا يكون 
(۱) ر.المختصر ۲۳۹/۰٥:‏ . 

(۲) زيادة من المحقق على ضوء السياق . وأخذاً من عبارة الغزالي في البسيط . 


(۳) في الأصل : «النية » . والمثبت من الشرح الكبير » حيث نقل الرافعي عبارة الإمام بنصها 
( الشرح الكبير : ۳۷۲/۱۲ ) ثم جاءت به( ق ) . 


ش٠‎ 


0۰ 


كتاب الأيمان / باب النذور 
كذلك ‏ وقد ذكرنا الخلاف في نذر الصوم نهاراً » حيث يجوز التطوع بالصوم » وهلذا 
بالإضافة إلى الصوم الواجب شرعاً بمثابة الركعة إلى أقلَّ واجب في الصلاة » وانتظم 
الصوم والصلاة على قضية . 


ولو قال : لله علي صومٌ يوم » لم يكفه أن ينوي نهاراً لاسم اليوم ‏ [وإن]”'' قلنا : 
المتطوع لو نوئ ارا فت النية - فلا يقع الاكتفاء”) بهلذا » والمنذور يومٌ . 
[ولعلةٍ] '' مَنعنا نذرَ صوم بعضٍ يوم » فلو قال : لله علي صومٌ بعضٍ يوم » فللأصحاب 
وجهان : أحدهما ‏ أن النذر يلغو ؛ فإنه [التزم]”*' ما لا يمكن الوفاء به . ومنهم من 
قال : يلزم صوم يوم كامل بنية مبيّتة . 


ويُخرًّج على هنذا أنه لو قال : لله علي أن أركع أو أسجد ‏ والركوع الواحد لا يلتزم 
بالنذر ‏ فهل يلزمه ما يلزم ناذر الصلاة ؟ فيه الخلاف الذي ذكرناه أنفاً . 


وكان شيخي يقطع بأن السجدة الفردة لا تلتزم بالنذر ‏ وإن كان التالي يسجد ‏ فإن 
السجدة الفردة من غير سبب ليست قربة على الرأي الظاهر كما قررته فى كتاب الصلاة . 


فهلذا ما أردنا تقديمه . 
57 والآن نعود إلى مقصود الفصل : فإذا قال : لله علي أن أصوم يوم َء(“ 


. رعاية للسياق‎ ٠ في الأصل : « فإن » . والمثبت من تصرّف المحقق‎ )١( 

(؟) سبق أن عَرَضت هلذه المسألة » وقال الإمام : يكفيه نية صوم هلذا اليوم » ويقع عن نذره » 
مخالفاً ما قاله هنا . 

وقد سجل الغزالي ذلك في البسيط » حين عرض لهلذه المسألة » حيث قال : « ولو 

قال : لله علي صوم يوم » فنوى نهاراً - والتفريع على تنزيل النذر على الممكن » لا على 
الواجب ٠»‏ وقلنا : إن الّناوي نهاراً صائم من أول اليوم - فالقياس أنه يكفيه » كما ذكرنا من 
قبل . وقد ذكر الإمام هاهنا القطع بأنه لا يكفيه » وذكر في الفصل السابق أنه يكفيه » وأحدهما 
غلط لا محالة » أو فيه وجهان . والذي أظنه أنه يكفيه » والآخر بعيد › لأنه التزم صوم . وهلذا 
صوم يوم » وإن جرت النية نهاراً » ( ر . البسيط : الجزء السادس/ ورقة 86 وجه ) . 

(۳) في الأصل : « ولعل » . 

. » في الأصل : « التزام‎ )٤( 


)6( يقدم : من باب تعب : 


كتاب الأيمان / باب النذور ب 0ع 
فلان » فإن قم ليلاً » لم يلتزم شيعا ؛ لأنه قيد القدوم باليوم » وإن قدم نهاراً » فالوفاء 
بالنذر غيرٌ ممكن في يوم القدوم مذهباً واحداً . 

فإن قيل : هلاً خرّجتموه على جواز تبعيض اليوم في نذر الصوم ؟ قلنا : ما قدمناه 
فيه إذا خصص النذر ببعض اليوم » وهلذه المسألة التي نحن فيها مفروضة فيه إذا سمى 
اليوم » فقال : يوم يقَدّم فلان » فيلزم بموجب اللفظ صوم جميع اليوم » فإذا تعذر 
الوفاء في هلذا اليوم » فلا يجب الإمساك أصلاً » ولو كان أصبح صائماً متطوعاً » فلا 
يلزم إتمام الصوم ؛ فإن ما يأتي به لا يقع وفاء » فلا وجه لإلزامه . 

وهل يجب قضاء يوم بسبب ما تعذر/ ؟ في المسألة قولان مشهوران » ومأخذهما 
مما هو متفرّع عليهما » وهو من باب التفاف الأصل بالفرع والفرع بالأصل - وذلك أنه 
إذا قدم نهاراً » فتقدير وقت الوجوب يعقب القدوم أم يستند إلى أول النهار ؟ فيه 
قولان » وعليه يخرج الأصحاب الطلاق والعتاق إذا علق بيوم القدوم . 

فإذا قال مالك العبد : أنت حر يوم يقدّم فلان » ثم باعه بكرة » وقدم فلان 
ضخوة » فإن قلنا بالتقدم > حكمنا ببطلان البيع ومصادفته حراً » وإن حكمنا 
بالاستعقاب » فالبيع على نفوذه » والصفة لم تصادف محلا" » وفرض ذلك في 
الطلاق ظاهر . 

ووجه بناء غرضنا من الصوم أننا إن أسندنا" » أوجبنا قضاء يوم ؛ فإن يوم القدوم 
يوم تبيّنا استحقاق صومه بالنذر » وقد عسر أداؤه » فلزم قضاؤه . وإن لم نقل 
بالإسناد » فالقدوم يستعقب تقدير الوجوب . فكأن الناذر نذر إيقاع الصوم في بعض 
يوم » وذلك مستحيل لا يلتزم . هلذا وجه البناء . 

فإن قيل : ذكرتم خلافا بأن من نذر صوم نصف يوم هل يلزمه صومٌ يوم تكميلاً لما 
بعضه » وتنزيلاً للفظ البعض على الكل . قلنا : ذاك فيه إذا أطلق التزام صوم نصف 
يوم » وصوم نصف يوم صحيح مع نصفب آخر » وكان التكميل على هلذا التأويل . فأما 
)١(‏ المراد بالصفة الصفة التي علق العتق عليها » وهي قدوم فلان » فحين وقعت الصفة لم تصادف 


محل العتق المعلق عليها » فلم يكن يملك الناذر عبداً يعتق . 
)۲( أسندنا 5 أي حكمنا بأن الوجوب يستند إلى أول نهار القدوم 5 


اي 


ص 
5 


0 ب ل > کاب ا ليان بات التدبون 
إذا نذر صوم يوم مُوقَعاً في بعض يوم » فهلذا مستحيل » والمستحيل لا يلتم » وليس 
[يُكمّل]”'' » وقد قال الأصحاب لو قال : لله علي أن أحج في هلذه السنة » وقد بقي 
يومٌ » وهو على مائة فرسخ . فالنذر باطل » وإذا بطل هلذا لعسْر التوصل » فلأن يبطل 
مالا يتضور اول . 

ولو قال : لله علي أن أصوم يوم يقدّم فلان » وجرينا على مذهب الإسناد » فنوى 
صوم يوم » وبيت النية بناء على وعد كان [يثق به]”"' في مقدّم ذلك الشخص » ثم 
صدق الموعد ؛ ففي صحة الصوم عن النذر وجهان : أحدهما ‏ المنع لتردد النية . 
والثاني - الصحة للبناء على أصل مظنون » وقد ذكرنا لهلذا نظيراً في صوم يوم الشك . 


اا | 
او 
7 7'7 
0-4 


قال : « ولو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدّم فيه فلان أبداً . إل اجره . 


» قال الأصحاب : غرض الفصل التزام صوم يوم معيّن من الأسبوع أبداً‎ ١117 
فلا معن للفرض في القدوم » فإذا قال : لله علي أن أصوم يوم الإثنين أبداً » لزمه‎ 
| . الوفاء بنذره‎ 


والتفريع على التعيين ووجوب الوفاء به » فإن صوّر هلذا في يوم القدوم › 


التفصيلٌ الذي ذكرناه . 
ثم إن صادف/ اليوم المعيّنَ » عُذْرٌ » ففي وجوب القضاء الخلافٌ الذي ذكرته في 
اعتراض المعاذير فى السنة المعيّنة . 


. تكميل»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل : « بناء على وعدٍ كان منويه ٠‏ وهو تصحيف واضح . والمثبت من مختصر العز بن 
عبد السلام . 

(۳) ر . المختصر : ه/ 51١‏ . 

ع في الأصل J:‏ شاع 2:١‏ 


to 


كتاب الأيمان / باب النذور 

ولو صادف ذلك اليومٌ يوم حيض ٠‏ وما كان غلبت لها عادة في ذلك اليوم » ففيه 

ولو كانت تحيض عشرة أيام » فالمذهب أن ما يتعطل في نوبة حيضها لا يُلتزم 
قضاؤه » وإن كان الصوم في يوم الحيض مقضياً في رمضان ؛ لأنه إذا غلب على الظن 
فساد يوم في نوبة » فهي في مفتتح أمرها لا تكون ملتزمة لصوم اليوم في تلك النوبة › 
ولو قدرناها ملتزمة » لكانت ناذرة صوم يوم من الحيض ٠‏ وإذا نذرت المرأة صوم أيام 
الحيض ٠‏ لم يلزمها قضاء . 

ومن أصحابنا من أوجب القضاء ؛ لأن امتداد نوبة الحيض مظنون . 

ولو صادف اليومٌ المعينْ يوم العيد » ففي القضاء وجهان » وليس كما لو نذر الناذر 
صوم سنة معينة » فلا قضاء في مقابلة العيدين » وأيام التشريق » وأيام رمضان ؛ لأن 
هلذه الأيام تقع في السنة المعينة لا محالة ؛ فهي مستثناة شرعاً » وموافقة اليوم المعين 

ومن لم يوجب القضاء قال : إذا وقع » فقد تبين أنه مما لا بد منه ؛ فإن معلوم الله 
ل 

قال الأصحاب : الأثانين الواقعة في رمضان لا يقضيها ؛ [فإنها تقع]"'2 لا محالة 
إلا الخامسة منها » [فإنه] يقع في كل شهر كل يوم أربع مرات قطعاً » والخامس على 
التردد » وما يقع على التردد يُُخرَجَ على الخلاف . 

ولو نذر صوم الإثنين أبداً » ثم التزم بكفارة صوم شهرين متتابعين بعد النذر » فإذا 
أراد صوم الشهرين » جاز له ذلك » ووقع عما نوى » ويلزمه قضاء تلك الأيام الواقعة 
في الشهرين ؛ فإنه أدخل على نفسه بعد النذر التزام الشهرين » ولم يكن هنذا كالمعاذير 
التي تطرأ » ولو كان لزمه صوم الشهرين من قبل › فنذر صوم الأثانين بعد ذلك » 
فالأصح أنه إذا صام الشهرين » لم يلزمه قضاء ما يقع في الشهرين من الأثانين 


. » في الأصل : « فإنها لا تقع‎ )١( 
. ) في الأصل : « فإنها » . والمثبت من ( ق‎ )۲( 


٠١7 ي‎ 


:5 لدبب کتاب الأيمان / باب النذور 
لا محالة » كما يقع منها في شهر رمضان . والجامع تقدم الوجوب على نذر صوم 
الئان :+ 

وأبعد بعض أصحابنا فأوجب القضاء » وإن تقدم وجوب الشهرين بخلاف 
رمضان » وتشوف إلى الفرق بين ما يجب بإيجاب الله تعالئ » وبين ما يجب بفعل 
الناذر . وهلذا ليس بشيء . 


2-4 إذا نذر صوم يوم العيد » لم يلزمه شيء » كما لو نذرت المرأة صوم أيام 
حيضها » فإن الصوم لا يلزمها . 

ومعتمد المذهب أن يوم العيد لا يقبل الصوم كأيام الحيض » والخلاف مع 
أبي حنيفة”!' رضي الله عنه/ مشهور . وفي [نذر]" صوم يوم الشك خلاف » وكذلك 
في نذر الصلوات في الساعات المكروهة » وقد تقدم ذلك كله مع زوائد ومزايا . 

ع : ۷ من نذر صوم الدهر » لزمه الوفاء » وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من صام الدهر » فلا صام “ محمول على صوم العيدين » وأيام التشريق وفاءً 
بالاستغراق » وهلذا مُحَرَّمٌ . 

ثم إذا أفطر الناذر في يوم من غير عذر » لم يُتصور منه قضاؤه ؛ فإن سائر الأيام 
مستحقة للنذر أداءً » فالوجه أن يبتدر » ويتصدق بِمُّدّ ؛ فإن الصوم المنذور يقابل 
بالفدية التي يقابل بها صوم رمضان على المذهب الظاهر . 

ولو أفطر يوماً بعذر » فلا قضاء » ولا فدية . كما لو أفطر في رمضان بعذر » ومات 
قبل التمكن من القضاء . 

ولو أفطر يوماً من غير عذر » ثم نو قضاء ذلك اليوم » فهل يصح - وإن كان 


(۱) ر . مختصر الطحاوي : ۲١‏ » رؤوس المسائل : 5757 مسألة : ۳۸١‏ . 

(؟) زيادة من( ق). 

(۳) حديث « من صام الدهر فلا صام » متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( البخاري : 
الصيام » باب حق الأهل في الصوم » ح ۱۹۷۷ » مسلم : الصيام » باب النهي عن صوم 
الدهر » ح۹١١۱‏ ) . 


كتاب الأيمان / باب النذور ٤٥‏ 
الواجب غير ما فعل ‏ ؟ الوجه أن يصح ثم يلزمه بدلٌ ما تركه من الأداء في ذلك اليوم » 
المد الذي ذكرناه . 

ولو تمادئ على هنذا النسق » فلا يستفيد بهذا إلا ترك الواجب » والانتسابَ إلى 
المعصية ٠‏ والتزام مُدَّ في آخر الأمر . 

وإذا قلنا : يصوم عن الميت وليّه » فإذا أفطر يوماً عمداً » فهل يصوم عنه وليه في 
حياته ؛ من جهة تعذر القضاء منه ؟ الظاهر عندنا جواز ذلك » وهلذا فيه احتمال ؛ من 
جهة أنه قد يطرأ عذر يجوز ترك الصوم له ويتصور تكلف القضاء عنه . 

َع : ١18175‏ إذا نذر فعلاً مباحاً » لم يلتزمه » مثل أن يقول : « نذرت أن أدخل 
الدار » » وللكن هل يَلْتَزِم الكفارة ؟ قال القاضي : يلتزمها » وتعلق بما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر وسمّئ فعليه ما سمئ » ومن نذر ولم يسم › 
فعليه كفارة یمین )"2 . وهلذا'" غير صحيح عندنا . بل قوله نذرت [أن أدخل]0© 
كناية في اليمين » كما ذكرته في موضعه » فإلحاق هلذا بالأيمان مطلقاً لا وجه له 
والخبرٌ فيه إجمالٌ . وهو مردد بين العَلَق وبين النذر . 

ولو نذر معصية مثل أن يقول في نذره : أشرب الخمر » أو تقول المرأة : أصوم 
أيام حيضي » فقد ذكر القاضي وجهين في ذلك » وقطع في المباحات بلزوم الكفارة » 
وهلذا خبط . والوجه تخريج ذلك على أن النذر هل يكون كناية في اليمين ؟ ولا معنن 
لتخصيص المباحات عن المعاصي ؛ فإن المباح لا يلتزم عينه بالنذر . 

ومما يجب التنبه له أنا إذا حملنا هلذا على اليمين » فالكفارة تقف على الحنث » 
والقاضي ألزم الكفارة من غير حنث ؛ تمسكا بالخبر » وقطع في المباح » وردّد 
الجواب في المحظور مَصيراً إل أن لفظ النذر يناقض المعاصي » وقد رأيت لصاحب 
التقريب/ قولاً حكاه عن تخريج الربيع موافقاً لما ذكره القاضي » نقله وزيّفه . 


)١(‏ حديث « من نذر وسم فعليه ما سمّئ. . . » رواه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعاً » وذكر أنه روي أيضاً عن ابن عباس موقوفاً( السئن الكبرئ : ۷۲/٠١‏ ) . 

(؟) « وهلذا غير صحيح » : الإشارة إلى كلام القاضي » لا إلى الحديث . 

(۳) في الأصل : أن لا أدخل . 


۲ ش 


0 ب > ww‏ کات الامان/ باب النذور 

ويخرج علئ ذلك ما إذا نذر أن يذبح ولده » فإنه ندر معصية » ففي الكفارة الترتيب 
الذي ذكرناه . وأبو حنيفة”'2 رضي الله عنه يوجب على ناذر ذبح الولد ذب شاة . 

َع : لال41١١‏ إذا قال : لله علي صوم » إن شاء الله فقد قال القاضي : لا يلزمه 
بالنذر شيء . وهلذا صحيح . 

ولو قال : لله علي صوم إن شاء زيد ء فشاء زيد » قال القاضي : لا يلزمه شيء ؛ 
فإن الناذر يجب أن يجزم النذر لله تعالئ » فإذا ردد » لم يكن متقرباً . 

وهلذا عندي خطأ ؛ فإن تقديره إن شاء » فلله علي صوم » وهو بمثابة ما لو قال : 
إن قدم زيد » فلله علي كذا من صوم أو غيره . 


: مسألة : ۳۸۲ » الغرة المنيفة‎ ٠۲۳ : رؤوس المسائل‎ » "١5 : ر . مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ۷۸/٤ : .ء الاختيار‎ 5 
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ا" 


١‏ قال الله تعالئ : # احم بيتهم يما أنرَل أل [المائدة : 44] وقال : # وَمَن 
ر 9ے ا ص کے 


کر ل سهد ر 8 0 04 
لم يكم يمآ أَنَرْلَ أََّهُ . . . € [المائدة : 44 45 “4 ] وقال : # يَنْدَاوِدُ إِنّا جَعَلْنَكَ َلِيقَةَ في 
لض حه نالتا الي [ص ]35١:‏ . 
۳ ۰ و ا 0 11 50 1 5 5 3 
وقال : # وداورد وه 7 لن إذ يممحكمان . 5 . € [الأنبياء : ۷۸] فهلذه وأمثالها ايات مشتملة 


علئ مخاطبة الأنبياء بالحكم كما خوطبوا بتبليغ الرسالة . 
وذم تعالئ أقواماً يمتنعون عن الحكم » ومدح أخرين يأتونه مذعنين ‏ فقال في 


واه ب 2 رو 


* ا ر رص کروی سسا ل جو ره 2 
الأولين : 9 وإذادعوا إل الله ورسوله- لیم نهم إذافرِيق منم معرض ون4 [النور : ]٤۸‏ . 


5 1 7 رص و ر اح يس ووی ر سل إسره اس هيه سسا ر راہ لوس 0 
وقال في المذعنين : ل إِنَمَا کان قول الْموْمِنِينَ إدا دوا إلى اله ورسولو- ليحك بينم أن يقولوا 


سَِعنا وَأَطَحََ أ [النور : ]٥١‏ . 

ومن هلذا استحب بعض أصحابنا أن يقول المدعوّ إلى مجلس القاضي : سمعاً 
وطاعة تأسياً بقوله تعال ؛ فإنه عز من قائل عد هلذا من سبيل المؤمنين . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما أحكم بالظاهر > . 


)١(‏ منذ باب جامع الأيمان لم يكن عندنا إلا نسخة وحيدة هي ( ت٦‏ ) ١‏ وعليها استمر العمل في 
هلذا الجزء إلى أن جاءتنا نسخة ( ق ) والكتاب ماثل للطبع » فكان لا بد من مقابلتها ء 
والحمد لله وافقتنا غالباً فيما قدرناه من تصويبات وتقديرات لما كان من خلل في هلذه النسخة 
الوحيدة . وقد نبهنا علئ هلذه الموافقة أحياناً . 

(۲) حديث « إنما أحكم بالظاهر. . . » قال الحافظ : هلذا الحديث استنكره المزني فيما حكاه ابن 
كثير عنه في أدلة التنبيه. . . وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع هلذا 
الوهم من الفقهاء في جعلهم هلذا حديثاً مرفوعاً » وأن الشافعي قال في كلام له : « وقد أمر الله 
نيه أن يحكم بالظاهر » والله متولي السرائر » . وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد . وفي الباب 
حديث عمر ١‏ إنما كانوا يؤخذون بالوحي علئ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الوحي قد 
انقطع » وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم » . أخرجه البخاري : الشهادات › باب 


0۸ لا سن_ سح سيب کتاب أدب القضاء 

وقال : « إنكم تختصمون إلى » الحديث” . 

والقيام بالقضاء بين المسلمين والانتصاف للمظلومين من الظالمين » وقطع 
الخصومة الناشبة بين المتلازِمَيْن من أركان الدين » والقيامٌ به من أهم الفروض المنعوتة 
بالكفاية . 

ثم رو الأئمة أخباراً في الترغيب في القيام بفصل القضاء [وما فيه من مصلحة 
المطلسة ١]‏ 

والمنصب الأعلى من صاحب الولاية الإمامة والزعامة العامة » وقد خلا هلذا 
المجموع الموضوع للاحتواء على جميع القواعد » ومعظم الفروع عن مبالغ عظيمة في 
أحكام الولايات ؛ لانقباضنا عن الخوض في الإمامة ؛ فإن الفقهاء لم يذكروها ء 
وألموا بأطراف منها على نهاية التقصير » وشرط حَوْضنا في فن أن نستتمه أو نوفي على 
التمام فيه“ . فمن أراد أحكام الإمامة » فليطلبها من مجموعاتنا””'' فيها . 


الشهداء العدول » ح١7141‏ ) وحديث أبي سعيد رفعه « إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس » 

رواه البخاري : المغازي › باب بعث علي وخالد إلى اليمن » ح١٥٠٤‏ . ومسلم : الزكاة › 

باب ذكر الخوارج وصفاتهم » ح54١٠‏ . وحديث أم سلمة ١‏ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 

إليّ » . [وقد سبق تخريجه] . وحديث ابن عباس ١‏ لو كنت راجماً أحداً من غير بيّنة رجمتها » 

رواه مسلم : اللعان » ح۹۷٤۱‏ . ١‏ .ه ملخصاً من كلام الحافظ ( ر . التلخيص : 767/4 

ح10 ) . 

)١(‏ حديث ١‏ إنكم تختصمون إليّ. . . » متفق عليه من حديث أم سلمة ( البخاري : المظالم » باب 
إئم من خاصم في باطل وهو يعلمه » ح۸٥٠۲‏ » مسلم : الأقضية » باب الحكم بالظاهر 
واللحن والحجة » ح ١0/17‏ ) . 

(؟) في الأصل : « ومما فيه مصلحة المسلمين » . 

)۳( يعتذر عن إخلاء هلذا الكتاب من الكلام عن الإمامة » بأنه لا يريد أن ينحو نحو الفقهاء » فيذكر 
منها أطرافاً لا تفي ولا تكفي » فهلذا ليس من دأبه . ومن ثم أحال على كتابه الذي استتم فيه 
الحديث عن الإمامة والزعامة . ويعني به كتابه ( الغيائي = غياث الأمم في التياث الظلم ) وقد 
وفقنا الله لتحقيقه وإخراجه في صورة نرجو أن تكون على الصورة التي أرادها مؤلفه » أو أقرب 
ما يكون إليها . 

)٤(‏ مجموعاتنا: المراد مؤلفاتنا ويعنى هنا كتاب ( الغيائى ) كما أشرنا فى التعليق السابق » وما ذكره 

أيضاً في كتابه ( الإرشاد ) ولعلٌ له كلامآ عن الإمامة في غير هلذين من مؤلفاته التي لم تصلنا . 


کتاب أدب القضاء + 0۹ 


ف e‏ ال EE‏ 8 
ستين سنة » وح يقام في أرض بحقه أزكئ من مطر أربعين خريفاً » 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليوم واحد/ من إمام عادل أفضلٌ من عبادة 


(0, f 


وقال صلى الله عليه وسلم : « سبعة يظلهم الله »'"' الحديث . 
وقال : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آناه الله مالا فسلّط عليه الإنفاق بالحق »› 


ورخل آناء الله التحكمة > قعلّمها الئاس » وقضراءيها :20 , 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أتدرون مَن السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ؟ الذين 


إذا أعطوا الحق قبلوه » وإذا سئلوه بذلوه » وإذا حكموا للناس حكموا لهم كحكمهم 
لأنفسهم »“ إلى غير ذلك من الأخبار . 


١ 4‏ ووردت أخبار في التحذير من الخوض في التزام القضاء . 


قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ من ولي القضاء ٠‏ فكأنما ذبح من غير سكين )”© 
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حديث « ليوم واحد من إمام عادل. . . » رواه الطبراني في الكبير والأوسط › قال في مجمع 
الزوائد : « وفيه سعد أبو غيلان الشيباني » وبقية رجاله ثقات |١‏ .ه . وحسّن إسناده الحافظ 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ( 1517/١‏ ) . وقال ابن الصلاح : « روي من حديث 
أبي سعيد الخدري » ولم أجد له إسناداً ثابتاً » وللكن أحاديث القضاء يتساهل في أمرها » . 
( ر . المعجم للطبراني : ۲۹۷/۱۱ » ١١917‏ > والأوسط : 784/6 . ح۷ » مجمع 
الزوائد : /١‏ ۱۹۷ » مشكل الوسيط - بهامش الوسيط : ۷/ ۲۸۷ » المقاصد الحسنة : ٥۳١‏ » 
ح۸9۸( . 

حديث « سبعة يظلهم الله . . . » متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( ر . اللؤلؤ 
والمرجان : الزكاة » باب فضل إخفاء الصدقة » 7١5/١‏ ح٠٠١١‏ ) . 

حديث : « لا حسد إلا فى اثنتين » رجلٌ آتاه الله مالا فسلط عليه الإنفاق بالحق. . . » متفق عليه 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه « رجل آتاه الله مالا فسُلّط على هلكته في الحق. . . » 
( اللؤلؤ والمرجان : 1١55/١‏ ح1۷٤‏ ) . 

حديث « أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة . . . » رواه أحمد » وأبو نعيم » من 


حديث عائشة ( ر . المسند : ٦۷/١‏ » الحلية : ۹117 ۲/ «AV‏ التلخيص : &/ TT‏ 


ح٤90‏ ) . 
حديث « من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين » رواه أصحاب السئن والحاكم والبيهقي من 
حديث أبي هريرة » وله طرق » وقد صححه الحافظ في التلخيص ( ر . أبو داود : الأقضية › 
باب في طلب القضاء » ح٠۷٠٠‏ » الترمذي : الأحكام » باب ما جاء عن رسول الله صلى الله 


اي 


لدم 7-3 شق 1112 کات أدب القضاء 


قيل : معناه وقع في أمر عظيم » وقيل : تصدى لأمر لو وف حقّه » لأمات شهواته › 
وقهر نفسه عن الانبساط » وانكف عن المخالطة » فكأنه ذبح من غير سكين . 


عليه وسلم يقول : ١‏ ما من أمير » ولا والٍ » ولا قاض إلا يؤتئ به يوم القيامة ويوقف 
على الصراط » فينشر له الملائكة سيرته » فإن كان عدلاً » نجاه الله » وإن كان غير ذلك 
انتفض به الصراط انتفاضة حتئ يصير ما بين كل عضوين من أعضائه مسيرة مائة عام » ثم 
ينخرق به الصراط ٠‏ فلا يلقئ قعر جهنم إلا بحر وجهه وجبينه ٤‏ . 


وقال عمر رضى الله عنه . « ما من أمير ولا وال إلا يؤتئ به يوم القيامة مغلولة يداه 
ال عة أظلقه غدل + أو اة ج :2 


وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن طلب الولاية . قال صلى الله 


عليه وسلم » ح٠٠٠‏ » النسائي في الكبرى : القضاء » باب التغليظ في الحكم » ح5977- 
٠» 5‏ ابن ماجه : الأحكام » باب في ذكر القضاةء ح۲۳۰۸ › الحاكم : 9١/4‏ » 
البيهقي : 45/٠‏ » التلخيص : )2 5 

)١(‏ خطبة علي رضي الله عنه لم نجد لها أثراً في كتب السنة » وإنما وجدناها في شرح أدب القاضي 
للخصاف (  ) 178/١‏ أن صعصعة بن صوحان قال : خطبنا على بذي قار. . . » . والذي 
رأيناه في كتب السنة قريباً من هنذا » ما روي عن عمر رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة أتي 
بالوالي فقذف على جسر جهنم » فيأمر الله الجسر فينهض به انتهاضة يزول عنه كل عظم منه عن 
مكانه » ثم يأمر الله العظام فترجع إلى مكانها » فإن كان لله عز وجل مطيعاً أخذ بيده وأعطاه 
كفلين من رحمته » وإن كان عاصياً خرق به الجسر فهوئ في جهنم سبعين عاماً» . رواه 
أحمد بن منيع » وعبد بن حميد ( ر . إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري : ۱۹۲/۸ . ٠۹۳‏ 
(WTA « YY‏ . 

(؟) أثر عمر رضي الله عنه لم نصل إليه » والذي وجدناه » وهو قريب منه » حديث أبي هريرة 

مرفوعاً « ما من أمير عشرة إلا يؤتئ به يوم القيامة مغلولاً يده إلى عنقه » أطلقه الحق أو أوبقه 

الجور » رواه أحمد » والدارمي » وأبو يعلى » والبزار » والحاكم » والطبراني في الأوسط › 

والبيهقي » وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ر . أحمد : ٤۳١/۲‏ » الدارمي : 

السير باب التشديد في الإمارة » ح١٠٠٠‏ > أبو يعلئ : 457/١١‏ ح۷۰٥٦‏ » البزار : ٠٣۳/۲‏ 

ح۱۹۳۸ 1540 »ء البيهقي : ۱۲۹/۳ 40/٠١ ١‏ » صحيح الجامع الصغير : 5595 ) . 


كتاب أدب القضاء ۱ 


عليه وسلم : « من طلب القضاء وكل إليه › ومن ول قن فير طلب ول اسان 
)0 


بعث الله إليه ملكاً يرشده ويسدده ) 


وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحملن بن سَّمّرة : « لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن 
أوتيتها عن مسألة وُكلت إليها » وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها »”" . 

[وإنما]”” قدمنا هلذه الأخبار لمسيس الحاجة إليها فيما نصدر به الكتاب من طلب 
القضاء وتقليده وتقلده » وللأصحاب فيه خبط لا أنزله منزلة اختلافهم في تفاصيل 
الأحكام . وللكن الفقيه إذا لم يكن وافر الحظ من الكليات وأحكام الإيالات » إذا 
انتهئن إلى هلذه المواقف تخبّط . 


- ونحن ننقل عيون ما ذكره الفقهاء » ثم نوضح المسلك الحق إن شاء الله . 

قال القاضي : إن كان في الناحية من هو أصلح للقضاء ممن يطلبه » فالطلب من 
الطالب حرام » ويكره للإمام أن يوليه القضاء » وإن ولاه » انعقد » ويكره له التقلد إن 
امه نايتالا وسل 

ولو كان في الناحية من هو مثله يكره له طلب القضاء » وإن ولاه الإمام » انعقد » 
والأولئ ألا يتقلد . 


(۱)( حديث « من طلب القضاء وكل إليه. . . » رواه من حديث أنس أبو داود » والترمذي » وابن 
ماجه » والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ والطبراني في الأوسط ٠‏ والبزار ( ر . أبو داود : 
الأقضية » باب في طلب القضاء والتسرع إليه » ح۷۸١۳‏ » الترمذي : الأحكام » باب ما جاء 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ح۱۳۲۳ . ۱۳۲۲ » ابن ماجه : أبواب الأحكام » باب 
ذكر القضاة » ح۹٠۲۳‏ » الحاكم : 45/5 » الطبراني في الأوسط : 0455 . التلخيص : 
٠ /٤‏ » ضعيف الترمذي للألباني ح۲۲۲ ۲۲۳.١‏ » الضعيفة للألباني ١١55‏ ) . 

(؟) حديث عبد الرحملن بن سَّمْرَة : « لا تسأل الإمارة. . . » متفق عليه ( اللؤلؤ والمرجان : 
الإمارة » باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها » ۲/ ۲٤۲۱‏ ح۹۷١۱‏ ) . 

(۳) فى الأصل : ١‏ وإن؟. 

)٤(‏ في الأصل : « يتعدل» . والمثبت بالذال المعجمة » وهو ترجيح من المحقق » ومعناه أنه 
يتلوم › ويلوم نفسه وينسحب من هلذا التقليد . وفي لفظ الغزالي في ( البسيط ) يتعلّل . 
( المعجم والمصباح ) . 


ص 
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وإن لم يكن في الناحية أصلح منه » فلا كراهية في الطلب » بل يستحب أن يتعرض 
ويطلب » ولو لم يكن في الناحية من يصلح غيره » افترض عليه أن يتعرض » هلذا 
منتهیٰ كلامه . 


-١‏ وذكر العراقيون تفاصيل نستعملها في الطريقة المرضية » فنقول/ والله 
المستعان : التصدي للقضاء من فروض الكفايات » ولو فرض القيام به على حقه » كان 
في مرتبة الجهاد في سبيل الله ؛ فإن الجهاد دعوة قهرية لتأسيس الإسلام بدءاً في أقوام » 
والقيامٌ بمصالح المسلمين ضبط لما تحصّل . والأمد الذي يُطلب ازدياده » فضبط 
الحاصل منه إذا قيس بالازدياد أعظمٌ الركنين » والأجر على قدر التَصَب » والدرجات 
العلا لا تنال بالهوينات . هلذا كذلك . 


وموجب ما ذكرناه التعرض لهلذا المنصب . وللكن يعارضه أن الاستمكان من 
مناصب الولايات يورط النفوس الزكية في الورطات » ويستخرج منها خفايا البليات › 
حتئ كأنها عل سكونها في الطيّ ما لم تسر » ومن العصمة ما لا يدر » وهي تنطوي 
0 
أغراض الانتقام في أدراج الأحكام » ا عن جميع هلذه الخلال مُعوزةة" 2 
وواحدة منها تزعزع أركان الدين . 


۲- فإذا [تعارض]”"' هلذان الأمران كما وصفنا » فسبيل الكلام بعد ذلك : 
أن الرجل إذا كان لا يصلح للأمر غيره » فإذا وله الإمام ابتداءً » لم يحلّ له الامتناع › 
بل تعيّن عليه التقلّد . 

ولو كان كذلك » ولم يوله الإمام » لم يخل : إما أن يكون مشهوراً عند الإمام » 
[وإما]”" أن يكون خاملَ الذكر » فإن كان خاملَ الذكر » ولم يصلح [للأمر]”*' غيره › 


. معوزة : أي نادرة‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ١‏ تعارضه ») . 
)۳( فى الأصل : ١‏ أو إما » . 
)5( في الأصل : « الأمر » . 


كتاب أدب القضاء ٣‏ 
فحق عليه أن يُشهر أمرَ نفسه ١‏ ويبيّن محِلّه من الصلاح للأمر » ولو مست الحاجة إلى 
الطلب » تعيّن عليه الطلب ؛ فإنه لا يصلح غيره » وقد تعين”' عليه » وفروض الأعيان 
لا تسقط باستشعار يتعلق بالعواقب والمغيّبات » بل حكم الله أن يتصدى لما تعين 
عليه » ثم حق عليه أن يراقب الله فيما لَه وعليه . وهلذا كأحكام الإسلام » فالخلق منها 
على خطر » وللكنهم مدعوّون إلى المراشد مزجورون عن نقائضها » وكل ميسّر لما 
خلق له.. 

هلذا إذا كان لا يصلح غيره » ثم يتعين عليه الطلب » ويتعين على الإمام النَضْب 
والتقليد . 


3 


١1١88‏ وإن كان ثَّمَ من يصلح للأمر » وللكنه أفضلهم وأصلحهم » فقد اضطرب 
أرباب الأصول في إمامة المفضول » وإذا منعناها مع القدرة على نصب الفاضل » فلو 
أراد الإمام أن ينصب قاضياً مع القدرة على نصب من هو أفضل عنه » ففيه تردٌّدٌ 

والذي ذهب إليه الأكثرون ‏ وهو المختار - أن نصب المفضول في القضاء جائز » 
وإن منعناه في الإمامة ؛ فإن نصب المفضول للإمامة مع القدرة على نصب الفاضل 
تفويثٌ لمزية فضل الفاضل على المسلمين » والنظر الكلي من الفاضل عظيم الغناء » 
وإذا نصب الإمام مفضولاً » ونظره من ورائه » وهو يرعاه بالعين الكالئة » فلا تفوت 
المزية » والعلم عند الله » والتفريع على جواز نصب المفضول للقضاء . فإن ابتدأ 
الإمام ونصب مفضولا » فلا معترّض عليه . 

١4‏ وغرضنا الكلام/ في الطلب وقد تصدى لنا فاضل ومفضول » فنتكلم في 
طلب المفضول . ثم نتكلم في طلب الفاضل : 

أما المفضول إذا طلب القضاء » فقد قال القاضي : يحرم عليه الطلب » وهلذا مع 
تصحيح نصب المفضول خطأ » وقد قال : يكره للإمام أن ينصبه » وحكم الطلب يُتلقئ 
من حكم النضّب . 


. تعين عليه : أي صار فرضٌ الكفاية فرضّ عين بالنسبة له‎ )١( 


٤‏ ي 
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والقول الوجيز فيه :أنه إذا جا التصسب:وضح »فطل الجائز:الصحيح كيفن 
يحرم ؟ فالوجه الاقتصار على كراهية الطلب مع [وجود]”'' الفاضل ٠‏ وسيأتي في هلذا 
[مزيد]”"' شرح عند ذكر استواء المناصب . وقد تبن المقصود . 

6- فأما الفاضل إذا طلب . فالقول في طلبه لا يستذ إلا بعد ذكر استواء 
مناصب الرجال ٠‏ فنقول : إذا تصدى للأمر طائفة متمائلون في الصلاح للأمر ٠‏ فيقع 
الكلام في فصلين : أحدهما ‏ في نصب الإمام من غير طلب » والآخر - في الطلب . 

فأما إذا نصب الإمام واحداً من المتماثلين » فلا يكره له التقلّد إلا إذا كان يغلب عليه 
استشعارٌ الميل عن مواقف الشريعة » فإن كان كذلك » وتمكن من مقابلة تقليد الإمام 
بعذر » فلا شك أن الذي يقتضيه الدين الاجتنابُ » والسببٌ فيه أن الأمر وإن كان عظيم 
القن ال الاين فالخطر أعظم » ومن تصدئى له فرض كفاية » وكان يغلب على ظنه 
غررٌ ينال نفسّه » فحق عليه أن يجتنب . وبيان الفصل عند نجازه . 

وإن لم يغلب عليه استشعار المخالفة من نفسه » وقد قلده الإمام بدءاً من غير طلب 
منه » فينبغي أن يتقلد ؛ جرياً على قول المصطفئ عليه السلام : « إن أوتيتها عن غير 
شال + أعدت عليها . 

وذكر العراقيون وجهين في وجوب التقلّد عند تقليد الإمام > وهلذا فيه إذا كان 
تقليده جازماً » فأما إذا كان على خيّرة » فلا وجوب ؛ فإن الشيء إنما يجب إذا أوجب 
الإمام القيامَ به » وجزم الأمرّ فيه » ثم الوجهان فيه إذا لم يستشعر من نفسه المخالفة » 
فإن استشعرها » فالجذارٌ ما وجد إليه سبيلاً . 

هلذا قولنا في النَضّبٍ مع تساوي الدرجات . 


15- فأما الطلب ‏ وهلذا أوان الكشف التام فيما سبق وبقي ‏ فنقول : للطالب 
ثلاثة أحوال : إحداها ‏ أن يعلم من نفسه اغتلام الشهوات وثوران القوى الغضبية 
والتشوّفٌ إلى تعدي المواقف . فمثل هنذا تشتد الكراهية فى حقه فى الطلب » وإن 


. زيادة من المحقق‎ )١( 
. 4 زفق في الأصل : «( مرية‎ 


كتاب أدب القضاء ب 550 
قيل : أيرقى الكلام إلى التحريم ؟ قلنا : إن كان يطلب ويُضمر ما ذكرناه » فالتحريم ؛ 
فإنه طلب أمانة مع قصد الخيانة » والمودّع إن قصد بقبض الوديعة الخيانة » فهو 
ضامن » ومن التقط لقطة » وهو يقصد [تغييبها]”'2 » فهو ضامن لا يَتَوصّل إلى تملكها 
وإن عرّفها . 

وإن طلب ولم يقصد الخيانة » وقصد أن يتوف جهده » فالكراهية » وليس كما لو 
كان يقتحم إلى فرض كفاية مخاوفٌ محسوسة كأسدٍ ضارية أو ما في معانيها ؛ فإن 
ما يتوقع من الأخلاق الرديئة لا ينتهي إلى ما يحسنّ من أسباب التلف . هلذه حالة . 

الحالة الثانية - ألا يحسنّ من نفسه مَيْجاً وسّرَفاً في الأخلاق/ » وما كان اختبر نفسه 
في مخامرة [الأمور]”'' العظيمة » فهو على خطر من أمره . 

فإذا أضمر التقوّئ » فله حالتان : إحداهما ‏ أن يكون فقيراً محارّفا”" يبغي كفافاً 
من رزق يُدَرٌ عليه » فلا نطلق الكراهية والحالة هلذه » وإن كان معه كفاف وبُلغة » وهو 
على غرر » ولم يغلب علئ ظنه الميل » فلا تشتد الكراهية » وللكنا نطلقها . 

الحالة الثالثة - أن يكون قد اختبر نفسه في عظائم الأمور ولم ينقم هَيْجاً ومجاوزة 
حد » فهلذا تصدّئ له منصب عظيم في فروض الكفايات » وظنٌ غالب في اقتحام 
المخالفات » وهو في التقاسيم كلها مستقل بالأمر : فمن أصحابنا من يطلق الكراهية » 
[والرأي عندنا)““ نَفْيُ الكراهية في هلذا المقام » ثم إذا نفيناها » فهل بسحب 
الطلب ؟ فعلئ وجهين : أقيسهما - أنه يستحب ؛ لأنه طلبٌ تلبّس بكفاية مُّهمٌ عظيم . 

ولولا عموم الأخبار في التحذير » لصححنا هلذا الوجه » والعلم عند الله . 


. » تعبينها‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(؟) زيادة من المحقق لإيضاح المعن . ثم جاءتنا بها ( ق ) . 

(۳) محارّفاً : بفتح الراء . هو الذي حورف كسبه » فميل به عنه » كتحريف الكلام يعدل به عن 
جهته . ( المصباح ) . 

(:) في الأصل : ١‏ والثاني عنده » والمثبت تقدير منا» وجاءت ( ق ) لاتكاد تقرأ فيها هلذه 
اللفظة . 


4ش 


او د كت اتاق 
انكفاف الناس قاطبة عن هلذا الأمر المهم ؛ فإنهم يتخاذلون ويتواكلون » فيتعطل 
الأمر ؟ قلنا : لا مخافة من هلذا » والمحذور التكالبٌ على العمل › والازدحامُ عليه ؛ 
فإن النفوس تستحث أربابها على طلب أسباب الاستعلاء » فمن حكمة الشرع تغليبُ 
التحذير » والجبلاث تغالبه » حتئ يتوقع منه اعتدالٌ في الإقدام . 

وهلذا يناظر من أصول الشرع [قولنا]”'" : لا يجب على الزوج أن يستمتع » وإن 
قطعنا بأن الغرض الأظهر من النكاح إعفافٌ الزوجين عن السفاح ٠‏ وهلذا فيها بمثابته 
في جانب الزوج » وللكن اكتفى الشرع في جانب الزوج باستدعاء الجبلة بحكمةٍ بسيطة 
ذكرناها في موضعها . 

١17‏ وقد كنا أبهمنا قولاً في طلب الفاضل » وفيما ذكرناه بيانه » فإن كان يغلب 
على القن أنه من العدوان ع-قالظات أفضل له ومزية الفضل تمحر الكزاهية وإن 
كان يعلم من نفسه التعدي والهيج . فالجذار ؛ فهلذا لا يكافئه مطلوبٌ في الباب »› 
ولا فرق في هلذا المقام بينه وبين واحد » والمناصب مستوية » وإن لم يعرف من خُلقه 
خا ولم يختبر نفسه في العظائم » فالقول فيه كالقول في واحد مع استواء 
الرتب » إلا أن الكراهية إن أطلقناها » فهي أخف . وإن ذكرنا خلافاً » فهو على استواء 
الرتب . 

وقد انتجز القول في طلب القضاء وتقلّده وتقليده » واستعمالنا ما ذكره الأصحاب 
سيك رانا اسا 


ا 
قال : « وأن يكون فى غير المسجد لكثرة الغاشية . . . إلى آخره )20 . 
4- ظاهر ما نقله المزني أن التصدي للقضاء في المسجد لا يلتحق برتبة 


المكروه » وللكن الأَوْلئ تركه » وكلام الشافعي في مجموعاته ناص على الكراهية . 


)001 في الأصل : « ما قلنا » . 
(۲) ر . المختصر : 55١/6‏ . 


کات أذ الا ج س ےل 
قال في الكبير : ١‏ إذا كنت أكره القضاء في المسجد › فأنا لإقامة الحد في المسجد 
أكره » . 

والقول في إثبات الكراهية ونفيها مع/ المصير إلئ أن الأولئ غيرٌ ما فيه الكلام مما 
يكثر فيه خبط الفقهاء » ولا يحيط به من لم يقف على مسالك التحقيق في ذلك من فن 
الأصول . ونحن نقول : كل ما جرد إليه قصد في النهي عنه » وثبت [أنه]”'2 ليس نهيّ 
تحريم » فهو نهيّ كراهية . 

ثم المكروه له رتب » كما أن المندوب له رتب » وإنما نشأ الاضطراب من 
[سؤال]”'' ونحن نؤخر الجواب عنه » وهو أن استغراق الأوقات بالخيرات مستحب » 
ولا يوصف ترك الاستغراق مع الإتيان بالمندوبات المشروعة بكونه مكروهاً » والسبب 
فيه أنه لم يرد نهيٌ مقصود عن ترك استغراق الأوقات . 

والتعويل في ثبوت الكراهية على ثبوت نهي على [فعلٍ] '' من غير تحريم ٠‏ كما أن 
التعويل في ثبوت التحريم على ثبوت نهي مقصود يجري على حقيقته . 

والتردد الذي في نص الشافعي في اتخاذ المساجد مجالسَ القضاء أت مما ذكرناه ؛ 
فإنه لم يرد في ذلك نهي مقصود ء وللكن متعلّق القضاء أمور ورد فيها النهي 
المقصود » كرفع الأصوات وإدخالٍ الصبيان المساجدَ » ومنع النسوة الحُيّض مع 
مسيس الحاجة إلى رفعهن إلى مجلس القضاء . فكان التردد لهلذا . 

والأصح إطلاق الكراهية ؛ فإن الأمور التي أشرنا إليها من أركان القضاء . 

ثم ما ذكرناه في اتخاذ المسجد مجلساً على اعتياد » فلو اتفق فصل قضية أو قضايا 
معدودة في [بعض]”“ الأيام من غير اعتياد » فلا بأس » وكثيراً ما كان يقضي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المسجد › ومَحْمَّله ما ذكرناه . 


. زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
. » فى الأصل : « سؤاله‎ )۲( 
. » في الأصل : « فضل‎ (۳( 
. زيادة من المحقق‎ )٤( 


اي 


٠١6 ش‎ 


1A‏ ا يان أدب القضاء 
۹-ثم قال : ١‏ لا حجاب دونه . . . إلئ آخره )”2 . 


ذكر الصيدلاني وجهين في أن القاضي هل يتخذ حاجباً ؟ ثم ذكر طريقين في محمل 
الوجهين : إحداهما ‏ أنه إذا لم يجلس للحكم » فله ذلك » وإن جلس للقضاء 
فوجهان . 

والطريقة الثانية - عكس هلذه » ولا معنئ عندنا للخلاف في ذلك » وللكن إن 
كثرت الزحمة » وكانت المصلحة في اتخاذ حاجب ليمنع الزحمة » اتخذه » وإن كانت 
المصلحة على خلاف ذلك ٠‏ اتبعها » وكذلك إذا استخلئ بنفسه لحاجته الخاصة » فلا 
بأس لو أجلس بواباً » فلا مساغ للخلاف في ذلك . 


قال : « وجلس في أرفق الأماكن. . . إلى آخره ©" . 

ينبغي للقاضي أن يرتاد للقضاء موضعاً رفيقاً » إن كان في الصيف تخير ظلاً في 
مهب الرياح » وإن كان في الشتاء ارتاد كنيف" . وليكن المكان متسعاً لا يضيق من 
الخصوم والمتصلين بهم من غاشية المجلس . وإنما رأينا اختيار مكانٍ موافتي للزمان 
حتئ لا تسرع الملالةٌ ولا تظهر بسببه المَضَرَةُ على القاضي والمرتفعين إليه . 


52-0١‏ ثم قال : « ومعقول في قول رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يقضي 
القاضى . . . الخبر . 

روئ الشافعي رضي الله عنه بإسناده عن عبد الرحملن بن أبي بكرة عن بيه“ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقضي/ القاضي بين اثنين وهو غضبان » أو 
قال : « لا يحكم الحاكم » شك الشافعي . 


. ر . المختصر : السابق نفسه‎ )١( 

(۲) السابق نفسه . 

(۳) كنيفاً : أي ساتراً . وفي بسيط الغزالي : ١‏ اختار كنا كنيناً » ثم جائتنا ( ق ) بعبارة البسيط . 

(5) في الأصل : « عبد الرحملن بن أبي بكر » والتصويب من كتب السنة . 

(4) حديث ١‏ لا يقضي القاضي وهو غضبان » رواه الشافعي كما قال الإمام ( الأم : ۱۹۹/٦‏ ) وهو 
في الصحيحين ( اللؤلؤ والمرجان : الأقضية » باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان › 
ح9١١١).‏ ْ 
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وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقضي 
القاضي إلا وهو شبعان 6" . 

والغرض من الفصل أن كل معنىّ يورث مللاً » أو حدّة في الخُلق » أو خللاً في 
البصيرة مانعاً من التثبت والتأمل » وتوفية الاجتهاد حقّه » فلا ينبغي أن يقضي القاضي 
وهو به » كالجوع . والعطش » والمرض ٠‏ والغضب › والحزن البيّن » فإن احتد 
احتداداً لا يمنعه من [الاستداد]" ‏ . فإن كان احتداده لله تعالى » فهلذا لا ينافي 
ما ذكرناه مع مَلكه نفسه فيما يتعلق بحظه”” » وذكر الأصحاب في ذلك تغير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير بن العوام » إذ ارتفع إلى مجلس النبي صلى الله عليه 
وسلم مع جار له في سقي بساتين من وادٍ بالحرّة » وكان بستان الزبير أعلئ » فقال 
رولف اف عله رسك + ليق ارضك دت أزمل الحا لز جارك اام ل 
ذلك أن كان ابن عمته » فتغيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ في الحديث أنه قال 
ذلك ولوئ شدقه » فقال صلى الله عليه وسلم : « اسق أرضك حتئ يبلغ الماء الجَذْر » 
ثم أرسل الماء إلى أرض جارك )29 . 


5 ثم قال : ١‏ وأكره له الشراء والبيعَ. . . إلى آخره »”” . 


لا ينبغي للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه : لأنه لو فعل » فربما يحابّى 
استحياء منه » أو طلباً لاستمالة قلبه ليميل فى حكمه . ولهلذا المعن قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لعمر ‏ وكان تصدق بفرس - فرأه معروضاً على البيع » فأراد 


: )ء. والبيهقى‎ 7١5/5 ( حديث ١لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان » رواه الدارقطنى‎ )١( 
قال الحافظ : « وفيه‎ . ) ٠٠١/١ ٤٦٠٠ح‎ ( والطبراني في الأوسط‎ ) ٠٠١ ٠٠١/٠١ ( 

(۲) في الأصل  :‏ الاستبداد » . وهو تحريف واضح . 

(۳) أي بحظ نفسه » فلا يكون غضبه ثأراً لنفسه » وانتقاما لها . فيدفعه ذلك إلى الزلل . 

(6) السابق نفسه . 


١٠١1 ي‎ 


اا سب کات ذل القفاء 
شراءه : « لا تعد في صدقتك 26 . أراد أن المتصدّق عليه ربما يستحيي فيحابي » 
فيكون كالراجع في مقدار مما تصدق به . ۰ 

إن وكل القاضي وكيلاً » فينبغي ألا يكون وکیله معروفاً به لما ذكرناه . 

97 ثم قال : « ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة. . . إلى آخره »”" . 

إجابة الداعي مسنونة » وفيها الأخبار التي رويناها في باب الوليمة من كتاب 
الصداق » والقاضي يجيب الداعي على شرط ألا يخصص بعض الدعاة عن بعض » 
فيورث التخصيصُ تهمة في الميل وضعفاً في قلوب الذين لم يجبهم ؛ فإنهم قد يرتفعون 
مع الذين أجابهم إلئ مجلسه على انكسار في قلوبهم . 

ثم كما لا يخصص دعياً » فكذلك لا ينبغي أن يحضر مأدبة هيّئت لأجله ؛ فإن 
ذلك يورث المعنى المحذور . 

وكذلك لو دعي مع طائفة من المعتبرين لا يشوبهه”" من عامة الخلق أحد ؛ فإن 
الداعي يبغي بما يفعله من ذلك الاستظهارٌ والتجملّ بحضور القاضي دارّه » وللكن 
يشهد مأدبة يشهدها من عامة الخلق من يبطل بسببه معنى التخصيص . 

4 ثم قال : ١‏ فإذا بان له من أحد الخصمين لدَدٌ. . . إلى آخره »47 . 

من أساء الأدب/ في مجلس الحكم أو جاوز الحد المشروع في الخصام وانتهئ إلى 
اللدد » فالحاكم ينهاه » فإن عاد رَبَرّه » فإن أصر عليه عزره » ويجري في ذلك على 
سجيّة الزوج في زجر امرأته على النشوز » كما قال تعالئ : « مَعِظُوشركح* [السا : ؛*] 


(1) حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر : « لا تعد في صدقتك » متفق عليه ( اللؤلؤ 
والمرجان : الهبات » باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به ممن تصدق عليه » ح١٤٠٠‏ » 
٠١45‏ ). 

(۲) السابق نفسه . 

)۳( لا يشوبهم : أي لايخالطهم . 

. السابق نفسه‎ )٤( 


كتاب أدب القضاء ال۷ 


مر 

قال : « ويشاور. . . إلى آخره )230 

6- المشورة مستحبة . وقد أثنى الله تعالئ على أقوام يعتادون ذلك . فقال : 
# وأمرهم شور ْم ) [الشورئ : ۳۸] وأمر رسوله عليه السلام بالمشورة » فقال : 
« وَسَاوِرَهُمَ في ال4 آل عمران : 164] قيل : : جمع سياقٌ الآية مكارمٌ الأخلاق : 
٠‏ ثم قال : « قال الحسن البصري : إن كان صلى الله عليه وسلم من مشاورتهم 
لغنياً ”"' » وللكنه أراد أن يستنّ به الحكامٌ بعده » . والأمر على ما ذكره . 

ثم اندفع الشافعي لبيان الاجتهاد » وذكر مجامع من طرقه » حتى انتهئ إلى الرد 
على أصل الاستحسان » وتقسيم الأقيسة وذكر مدارك الأحكام » والفصل بين قياس 
المعن » وقياس الشبه”" » ولو خضنا في هلذا المخاض » لكنا حائدين عن شرط هلذا 
المجموع الذي مبناه على ألا يخرج بالفقه فيه شيء إلا على قدر الحاجة » والذي أشار 
إليه معظم أصول الفقه » ولو طلبنا حقائقه » لزاد ما نأتي به على الفقه من كتاب أدب 
القاضي » ولو اقتصرنا على المبادىء » لم ننته إلى الحقائق » وهي المطلوبة من 
الأصول » فمن أرادها » طلبها من مجموعاتنا في الأصول موفقاً إن شاء الله . 


05- ثم انتهئ مساق كلام الشافعي إلى القول في نقض القضاء . وهلذا مقصودٌ 
من هلذا الكتاب» نضطر فيه إلى فضل بيان . وقد اضطرب أرباب المذاهب فيها » حتى 
انوي الا إلى عد تائل والطمم فى رها و بر إلا عن قله ال 
وعدم الاطلاع علئ أصل الفصل » ولا حاجة إل ذكر ما ذكر ؛ فإن الكلام في هلذا من 
محض الأصول » وإذا تولينا معانيها وما فيها » فقد تولى القوسَ باريها“ . 


(؟) هلذا أيضاً من كلام الشافعي في المختصر . الموضع نفسه . 
(۳) ذكر الشافعي ذلك موجزاً في الموضع السابق نفسه من المختصر . 


اا ال ل 7 کات هاف .| لقنضاء 

فنقول : كل مسألة يتعلق القول فيها بالقطع » فمن حاد عن مُدرك الصواب نقض 
عليه حكمه » وكل مسألة لا مستند لها من قاطع فإذا جرئ حكم الحاكم فيها بمذهب » 
وهو في محل التحري » ومساق الظن » فلا سبيل إلى نقض الحكم فيه » ثم حقيقة 
القول في هلذا يستدعي الإحاطة بمدارك القطع » ولا طمع في الخوض فيها إلا على 
ففرالا 

فقول : إذا خالف الحكمٌ نصيّ الكتاب » أو نص السنة المنقولة قطعاً » أو إجماع 
الأمة » فلا شك في النقض . فإن خالف خبراً صحيحا نقله الآحاد » أو خالف القياس 
الجلي » فقد يُفضي الأمر إلى النقض . 

والضابط فيه أن كل/ مسألة مبناها بعد الأصول الثلاثة التي ذكرناها يرجع إلى ترتيب 
الأدلة ‏ والكلامٌ [فيما يُقدّم]”'' منها ‏ فالمسألة قطعية » وهلذا كاشتمال المسألة على 
خبر لا يُوَّوّلَ » وقياس في معارضته » كمسألة خيار المجلس » والمصراة » والعرايا » 
وإباحة الجنين إذا تذكئ بذكاة الأم » وفي المسألة حديث أبي سعيد الخدري » فالقول 
فيها وفي أمثالها يؤول إلى مراتب الأدلة » فنحن نقدم الخبرَ » والخصم يقدم القياس 
غير متشوّف إلى تأويل » ووجوب تقديم الخبر مقطوع به » وهو من جليّات مسائل 
الأصول . 

ومما نذكره عند هلذا المنتهئ أن من لا يرئ تقديم القياس » وللكن يعتمد تأويلاً 
عند نفسه ‏ وهو باطل عند الأصوليين ‏ فلا مبالاة بتأويله » والمذهب المبني عليه باطل 

والقول في مراتب التأويلات جمعناه في كتاب من كتب الأصول" » وكل مسلك 
يختص به أصحاب الظاهر على القيّاسين فالحكم بجنسه منقوض » ويحقٌ قال حبر 
الأصول القاضي أبو بكر : إني لا أعدّهم من علماء الأمة »> ولا أبالي بخلافهم 
ووفاقهم . ش 
)١(‏ في الأصل : « فيها يقدر » والمثبت من ( ق ) . 


(۲) بسط الإمام قضية التأويل في كتابه البرهان في أصول الفقه » حيث عقد لذلك باب باسم ( باب 
التأويلات ) ( ر . البرهان : الفقرات - 585-575 ) . 


كتات أدب القضاء بسحب ي ٣ل‏ 

وصرح الشافعي بما [يتضمّن]”' إبطالَ الحكم المستند إلى الاستحسان » والقولٌ 
فيه : إن أصحاب الاستحسان ربما يُسندون ما يَرَؤنه إلى خبر » كمصيرهم إلى أن 
الناسي لا يُفطر بالأكل ؛ لخبر أبي هريرة فيه » وكلّ مذهب مستندٍ إلى خبر » فهو متلق 
بالقبول » وعبارة صاحب المقالة عن هلذا بالاستحسان على نهاية السخافة والغثاثة ؛ 
فإن قبول الخبر لا محيد عنه » والاستحسانٌ يشعر بتردد وميل خفي إلى جانب”) 
وخ قراغ الاج ان قلاع جل ا وحن لا امل اناري و قول 
صاحب المقالة : الاستحسان مقدم على القياس : أن القياس الجاري على وفق قواعد 
الشريعة مؤخر عن استصلاح لا أصل له في الشريعة . 

وقد عبر الشافعي عن غور هلذا الفصل بكلمات وجيزة » إذ قال : « من استحسن 
فقد شرّع » . 

١-617‏ ومما يتعلق بغرضنا أن المسألة إذا كان مستندها في النفي والإثبات القياس 
من الجانبين » فإذا اتجه في أحدهما قياس جليّ تقضي قواطع الأصول به » وفي 
الجانب الآخر متعلّق خفي » فالمسألة من مسائل النقض إذا صادف الحكم المدرك 
الخفي › و البو أن الجانب الجلي يسترسل في أقيسة الشريعة » والجانب 
الخفي يستمسك بشواذً ونوادر » يتكلف صاحبه ربط الكلام , بها » وينتظم له فن من 
الق بيه درد متعلقاته » وهلذا كحكمنا بأن المأذون له في التجارة يقتصر على 
النوع المأذون فيه ؛ فإنه عبد مملوك يتصرف فيما ليس له بإذن مالكه ومالك رأس 
المال . 

وأبو حنيفة رضي الله عنه يبني مذهبه على أنه يتصرف لنفسه » وقد يعتضد بالعهدة › 
وغاية الكلام فيها تعقيد لا يناسب مسالك الأقيسة الجلية . 


ومما يجري النقض [به]””" إذا تردد مذهبان بين موافقة قاعدة كلية وبين مجانبتها 


. » يتضم‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(۲) كذاء بدون ذكر المضاف إليه » ولعلها : « إلى جانب التشهي أو الاستصلاح » . وجاءت 
(ق )  :‏ إلى جانبه » . 

(۳) في الأصل : ١‏ بينه » . 


۷ ي 


:ع لل سس هيبل كتاب أدب القضاء 
والتزام [جزئها]”'' كمسألة المثقل » ومعظم مسائل الحدود والخصوب . 

فإن قيل : ما من مسألة مبناها على القياس إلا ويشتمل أحد المذاهب فيها على 
قياس مقدم في المرتبة » وقد ذكرتم أن ما يتعلق بترتيب الأدلة » فالنقض متسلط عليه . 

وتمام البيان في ذلك أنه إن تقاوم المسلكان وعرف الأصولي تقاومّهما » ثم 
كم الله في تقاوم المآخذ بين » فقد يكون تخييراً » وقد يكون تغليباً » إذا ثبت التغليب 
في الفن » فإذا لم يكن تقاوم › فلا تميّر إلا بالرتبة . 

ثم القواطع منها جلي » ومنها خفي يتوصل إليه بمزيد فكر . وعلى ذلك تجري 
المعقولات . 

قلنا : هنذا الآن سرف ومُجاوزة حدء ويلزم منه جريان النقض في جميع 
المسائل » والقول المقرّب إلى الضبط أن الكلام إذا تعلق بالترجيح ٠»‏ فلا يكاد يُفضي 
إلى القطع ٠‏ فقد يتعارض قياسان لا يَتَوصَّل الأصولي إلى إيقاعهما في مرتبتين لازدحام 
مسائل الفقه » وتداني الأقدام في ادعاء الجلاء والخفاء » وهلذا يعرفه الفقيه . 
ولا ينفصل فيه أمر يقطع به الأصولي . وهلذا القسم الذي إليه الانتهاء موضع تصويب 
المجتهدين على رأي » والحكم بأن المصيب واحد لا بعينه في رأي . 

ولو قال قائل : كل ما لا يتعين فيه مصيب » أو يصار فيه إلى تصويب المجتهدين » 
فلا يجري فيه نقض القضاء » لكان كلاماً مستقيماً راجعا إل ما اعتبرناه من ثبوت القطع 


وعدمه . 
4-- وقد ذكر الشافعى مسائل فى نقض القضاء » فنذكرها تيمناً ؛ قال : من 
فرّق بأكثر كلمات اللعان » وأقامها مقام الكل نقضث قضاءه . 


وقال : من حكم بأن امرأة المفقود إذا تربصت أربع سنين » واعتدت عدة الوفاة » 
نكحت »> نقضتٌ قضاءه > وإن قال به عمر : 


) في الأصل : « جرمها» . والمثبت تصرف من المحقق » وفي عبارة الغزالي في ( البسيط‎ )١( 
ما يؤيده ؛ إذ قال : « ما يتقاوم فيه قياس جزئي » وقانون كلي » فالحكم المخالف للقانون‎ 
: الكلي منقوض كحكمهم في مسألة المثقل » ومعظم مسائل الحدود والغصب »( ر . البسيط‎ 
. ) الجزء السابع/ ورقة 49 شمال‎ 


كتاب أدب القضاء 0 


وروي أن مَخلدَ بن قاف ابتاع غلاماً واستغله زماناً فأراد أن يرده بالعيب » فقضئل 
عليه عمر بن عبد العزيز برد العبد والعَلّة > فروئ عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه 
وسلم قضئ في مثل ذلك أن الخراج بالضمان › فنقض عمر قضاءه”"' . 

وقضئ شريح في امرأة ماتت وخلفت زوجاً وابني عم أحدهما أخ للأم : بالنصف 
للزوج » وبالباقي/ لابن العم الذي هو أخ لأم » فأخبر به علي رضي الله عنه » فقال 
عليّ بالعبد الأبظر ‏ أو قال بالعبد الأشط - والأبظر العظيم الشفتين » والأشط”") 
ملؤم وكانت له کر تان مغد ان لن رنه » فاي به فقال :ما تملك عله هنذا ؟ 
فقال : كتاب الله وأؤلو لدبتسي أو يحض [الأنفال : ]۷١‏ فنقض علييٌ قضاءه . 

وكتب عمر إلى أبي موسئ لا يمنعك قضاء قضيئّه ثم راجعت نفسك . فهديت 
الرشد أن تنقضه ؛ فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ٠‏ . 

وقضئ عمر في مسألة المشرّكة بإسقاط الأخ من الأب والأم بعد أن كان شرك » 
فقيل له : شرّكت في العام الأول . فقال : تلك على ما قضينا» وهلذا على 
ما نقضي”" . فلم ير مسألة المشتركة مما يجري النقض فيها لتعارض الاجتهاد . وهلذا 
خی كهنا رآه... 


ثم روئ الشافعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اجتهد فأخطأ فله أجر . 
ومن اجتهد وأصاب فله أجران 24 : 


)١(‏ أثر مخلد بن خُفاف : « أنه ابتاع غلاماً واستغله زماناً. . . فقضئ عليه عمر بن عبد العزيز برد 
العبد... » رواه الشافعي ( ترتيب المسند : ٠٤٤/۲‏ ح۸۲٤‏ )» وأبو داود الطيالسي : 
ح٤1٤۱‏ » والبيهقي في الكبرئ ٠7١/0‏ » وفي معرفة السنن : ۳٥۹/٩‏ ح۸۲٤۳‏ . 

(۲( الأشط : الجائر يقال : أشط في حكمه : جار . ( المعجم ) . 

(۳( ما أثبته الإمام هنا يخالف ماقاله في كتاب الفرائض » ويخالف المشهور في قضية المشرّكة » 
وهو أن عمر أسقط الإخوة للأب والأم » ثم عاد فشرّكهم لما روجع في العام بعده عندما قال له 
الأخ للأب والأم : هب أن أبانا كان حماراً . أفلا يزيدنا إلا قرباً . 

هلذا وقد تابع الغزالي شيخه في الوسيط والبسيط » وقد استدرك عليه ابن الصلاح والحموي 
في تتبعهما لمشكلات الوسيط . ( ر . الوسيط : ۳٠٤/۷‏ ) 
)٤(‏ حديث من اجتهد وأصاب فله أجران... » متفق عليه من حديث عمرو بن العاص › 


۷ شش 


٤۷٦‏ كتاب أدب القضاء 


ع 


وقد أثنى الله تعالئ علئ داود باجتهاده مع خطئه في قوله : © وداود وسََيَمُنَ» الاية 
[الأنبياء : ۷۸] قال الحسن : لولا هلذه الآية » لرأيت أن الحكام قد هلكوا . 
ثم قال بعض العلماء : أجر المخطىء على مقابلة قصده في طلب الصواب » وقال 
آخرون : هو على مقابلة استداده في بعض النظر » والمخطىء في الغالب يستدٌ أولا » 
ثم يزور » والمسلك الأول أقرب ؛ فإنه قد يحيد في أول نظره عن سنن الصواب » وهو 
مأجور بحكم الخبر المأثور » حملاً على قصد الثواب . ولو أخطأ القاضي » وتعيّن له 
الخطأ » فحق عليه أن يبع خطأه بالنقض » ويستفرغ في استدراكه الجهد . 
ole‏ ولك aE‏ 
عليه البحث ٠‏ فإن بذل الجهد ولم يعثر » فلا عليه » وإذا كان [قبله مصروفٌ قضئ 
به]"“ فليس عليه أن يبع أقضييّه » ولكن ما رفع منها إلى مجاسه واذعي فيها شطط » 
قضئ فيها بموجّب الشرع » وسيأتي في الصارف والمصروف وصفات القضاة فصول 
منتظمة في آخر الكتاب » إن شاء الله عز وجل . 
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قال : ١‏ وإذا تحاكم إليه أعجمي لا يعرف لسانه لم يقبل الترجمة عنه إلا بعدلين. . 

2-849 القاضى لا يتصور أن يكون أعجمياً ؛ فإن الشرط أن يكون مجتهداً على 
المسلك الأصح » كما سيأتي إن شاء الله . 

ومن ضرورة ذلك أن يكون عليماً بلغة العرب » فإن الشريعة عربية . فإن كان أحد 
الخصمين أو كلاهما أعجمياً » والقاضى لا يعرف لسانهما » فلا بد من الرجوع إلى قول 
= وأبى هريرة ( اللؤلؤ والمرجان : الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد : فأصاب أو 

أخطأء ح8١١١(195/5١)).‏ 


000 في الأصل : ١‏ وإذا كان مثله مصروف به » . 
(۲) ر. المختصر : 757/0 . 


كتاب أدب القضاء V۷‏ 
ثم تجري على عادتنا في نقل ما ذكره المعتبرون من أئمة المذهب » ثم ننعطف على 
قال الأئمة في الطرق : لا بد من مترجمَيّن ؛ فإنهما ينقلان أقوال المتداعِيّيْن إلى 

القاضى . فكانا بمثابة الشاهديْن . 
ولو كان بالقاضي وَقر وطرش ٠‏ وقد لا يسمع في مجلسه كلام المتداعييّ الجالسَيْن 

[بدنوٌ]"'' منه » فلا بد من/ المُسْمع . 

5 ثم اختلف الأصحاب في اشتراط العدد فيما ذكره القاضي . فقال 
بعضهم : لا بد من اثنين كالترجمان ء والثاني يُكتّفئ بمُسمع واحدء E‏ 
المسمع بالزيادة والنقصان . لاعترض عليه الخصمان . فإن كان أحد الخصمين أصم ء 
اكتف بمسمع واحد على هلذا الوجه ؛ لأنه لو غيّر والقاضي سميع › لأنكر عليه 
القاضي » وإن كانوا كلهم الخصمان والقاضي ‏ صمًَاً » فلا بد من مسمعين . 

وهلذا كلام مختلط » فيجب أن نعتقد أن المترجم كالمُسْمع قطعاً ؛ فإن كل واحد 
منهما ناقلّ للقاضي : أحدهما ينقل معنى اللفظ . والثانى ينقل اللفظ بعينه » فلا معن 
للقطع باشتراط العدد في الترجمان وترديد الخلاف في المسمع » بل الوجه أن نقول : 
أ “كان ها عار فين بالعرية الا ا ها درا لكيه لذ نحساة 
النظم ؛ فهلذا بمثابة ما لو كان الخصمان سميعين والقاضي أطروش ٠‏ والحكم في 
الصورتين أن القاضي إذا احتاج إلى التلقي من المتوسط بالترجمة أو الإسماع 
والخصمان مُدركان ؛ فالوجه أنهما إذا أدركا ما جرئ . [وقرّرا]”" المترجم » كفى 

وأطلق الأصحاب ذكر الوجهين في هلذا المقام التفاتاً إلى قاعدة التعبد بالعدد » 
وهلذا لا وجه له . 

. » بنده‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


(؟) الأطروش : الأطرش . ( المعجم ) . 
(۳) في الأصل : « وقرر» . 


اي 


7۸ 


كتاب أدب القضاء 
ولو كان القاضي والخصمان صماً » أو كان الخصمان أعجميين » وليس بالحضرة 
غيرُهم ومن يترجم أو يسمع فالوجه القطع باشتراط العدد . 

وذكر بعض أصحابنا وجهين في المُسمع › وهلذا إن [اتجه]”'' » وجب إجراؤهما 
في المترجم » وإلا فلا فرق . 

ولو كانوا صماً » أو كان الخصمان أعجميين لا خبرة لهما بلسان القاضي » وكان 
بالحضرة عدول يسمعون » أو يعرفون لسان القاضي » ولغة الخصمين » فإذا ترجم 
المترجم » أو أسمع المسمع ‏ والحالة هلذه ‏ فينقدح في هلذه الصورة وجهان ؛ من 
قبل أن الحضور لا تتعلق الخصومة بهم » والأظهر الاكتفاء بمترجم واحد » ومُسمع 
وأحد + فإن الذي شهدوا التجلس لو سمغوا ترا لأبِدَوًا كيرا : 

وعندي أن هلذا الخلاف فيه إذا لم يكن الشهود موصّين من القاضي بالإصغاء 
ومراقبة الحال » وهلذا هو المسلك الحق . 

ولو كان القاضي سميعاً والخصمان أصمان » أو أحدهما » فلا بد من مسمع 
بينهما » فيكفي المسمع الواحد » والقاضي رقيب عليه . وكذلك القول في المترجم ؛ 
فإن القاضي موصئّ شرعاً بالمراقبة ومطالعة حقيقة الحال . 

5-8١‏ ثم ينشأ من هلذا المنتهئ أن الترجمة والإسماع ليسا على حقائق 
الشهادات » وإنما يجريان واسطتين بين قول الخَصّم ودرك القاضي › ولذلك اختلف 
التفصيل باختلاف الأحوال كما رتبناها . وعدد الشهود لا يختلف . 

ومن الدليل على ذلك أنهما في الخصومات المتعلقة بحقوق الادميين يجريان من 
غير تقدم دعو ؛ فصار العدد حيث نرعاه استظهاراً أو شهادة ؛ ولهلذا/ قال الأئمة : 
إن اكتفينا بمترجم واحد » أو مُسْمِع واحد » فلا يشترط لفظ الشهادة » فإن شرطنا 
العدد » ففي اشتراط لفظ الشهادة وجهان » وهلذا لطيف ؛ فإن النقل من غير قرينة تؤكد 
الثقة يقتضي الاستظهار بالعدد » والخروج عن رتبة الشهادة وما يُرعئ فيها من تقدم 


. اتحد»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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الدعوئ يوجب ألا يشترط لفظ الشهادة » ولا أعرف له نظيراً في الشريعة » والأوجه 
اشتراط لفظ الشهادة إذا اشترطنا العدد . 

وعلى الوجهين لا بد من اعتبار صفات الشهود بعد العدالة والثقة من الحرية 
وغيرها » فإذا اكتفينا بواحد » فلا يشترط لفظ الشهادة » وفي اشتراط الحرية خلاف 
يداني خلافٌ الأصحاب في قول المخبر عن هلال رمضان . 

والأصح أن نجري المترجم والمُسمع - إذا لم يُشترط العدد ‏ مجرى الراوي . 

9-27 فإذا أردنا نظم مجامع الكلام ؛ فالمترجم وا على ما قدمنا . وة 
الأصحاب باشتراط 0 0 ا ۽ e‏ 0 
للزوم وأخص به من الترجمة . 

ولا يشترط العدد في القائف تأسّياً بالحديث » وعليه معوّل القيافة . 

واختلف الأئمة في القاسم والخارص » فقال قائلون : هلذا بمثابة الحاكم » فلا 
عدد » ومنهم من اشترط العدد » وهو القياس كالمقوّم » وليس يتجه بين المقوم 
والخارص فرق ؛ فإن كل واحد منهما يبني قوله على التخمين والحَدُس مع الاستمساك 
ببصيرة عنده . ولولا حديث عبد الله بن رواحة بالخرص » لقطعنا بإلحاق الخارص 
بالمقوّم » وفيه فقه خفي المُدرك - وهو أن الخرص لا يخلو من نوع مجازفة » فالحكم 
به يقع اتباعاً لمورد الشرع » ولو فرضنا خارصين » لبعد اتفاقهما » وفيه تعطيل التعويل 
على الخرص » فيبقئ بعد ذلك النظر إلى القسمة والتقويم . 

فنقول : إذا كان القسمة لا تستقل إلا بتقويم ؛ فلا بد من اشتراط العدد » وإن كانت 
القسمة مرجعها إلى درك الأقدار المحسوسة » فهي من وجه كالتقويم » ومن وجه 
يُكتفئ فيها بالواحد الخبير الموثوق به ؛ فإنه ليس يشهد بشيء » وإنما يمهّد أمراً 
وينشئه » ولو كانت كالشهادة » لما قبلت شهادة قسّام وإن كثروا ؛ فإنهم عن أفعالهم 
يُخبرون . 

هلذا تنزيل القول في هلذه القواعد . 


. أي في عدم اشتراط الحرية » والعدد‎ )١( 


٠١9 ي‎ 


A۸۰ 


كتاب أدب القضاء 


لا( 
Lah EE:‏ 
قال : « وإذا شهد الشهود عند القاضى . كتب حلية كلّ رجل. .. إلى 
خرو . 
۴۳-- مضمون الفصل من أقطاب القضاء وأركانه » ونحن بعون الله تعالئ نأتي 
بالمقصود منقحا مصححاً إن شاء الله » فتصدّر الفصل قائلين : الاستزكاء”'" حق الله 
تعالئ . وحقٌّ على القاضي أن يرعاه » ولا يقفَ وجوبَ رعايته وبذل المجهود فيه على 
طلب الخصم » وإذا أحاط علمٌ القاضي بعدالة الشهود › لم يختفل بطلب الخَصم 
الاستزكاء ¢ فإن القضاء بظاهر العدالة من غير بحث عنها له مساغ له » وعماد الشهادة 
تحصيل الثقة » وتغليب الظن بالصدق/ » وهلذا لا يحصل إلا بقول العدل الرضا ء ثم 


وراء الثقة تعبدات » مُدْرَكُها [توقيفات]“ الشرع . وما.ذكرناه. يطرد في. الأموال 
ووي € في. الامو 


والعقوبات » وما يقل ويكثر . ' 

ولو قال المشهود عليه : الشهود عدول وللكنهم زلوا في شهادتهم » فلا يكون 
التعديل منه إقراراً بالحق المدعئ » وهل يقضي عليه القاضي بتعديله شهود الخّصم ؟ 
ذكر صاحب التقريب وجهين : أحدهما ‏ أنه لا يقضي عليه بشهادتهم » بل يستزكيهم › 
لما حققناه [من] أن الاستزكاء حق الله تعالئ . 


والوجه الثانى - أنه يقضى عليه » وهو مذهب أبي حنيفة“ رضي الله عنه ؛ لأنه 


اعترف بما إذا ثبت » ثبت الحكم عليه ؛ فوجب القضاء بموجب اعترافه . 


ووراء ذلك لطيفة »> وهي أن القاضي لو [عرفهم]"'2 فسَّقَة » لم يقض وجهاً 


. 555/8 : ر . المختصر‎ )١( 

(؟) الاستزكاء : طلب التزكية . 

(۳) فى الأصل : « توليفات » والمثبت من المحقق . وقد أكدته ( ق ) . 
40 فى الا دف 

0 حمر ااا با 11 

(7) في الأصل : ١‏ عرّفهم » بتشديد الراء . 


۸۱ 


واحداً » وإنما محل التردد فيه إذا لم يُحط القاضي ببواطن أمور الشهود . 


3-5 ومما نرئ ذكره على الاتصال بهاذا أن الشهود لو كانوا عدولاً أو زكاهم 
المزكون - كما سنصف إن شاء الله - فارتاب القاضي لنظر له في الواقعة » وخيالٍ قد 
يُدركه الفطن . قال الشافعي : في هلذه الحالة إذا ارتاب القاضئٍ بحال الشهود › 
فرقهم » ويسأل كل واحد منهم على حدته : يسأله عن المكان الذي تحمل فيه 
الشهادة ؛ والوقتٍ الذي تحمّل فيه الشهادة » وعمن كان معه . وهو في هلذا كله يبغي 
الاستدلال على عورة ‏ إن كانت - وليس ما ذكرناه استظهاراً محبوباً » بل هو حتم . 

ثم ليس على الشهود أن يذكروا المكان والزمان » وإنما ينفع ما ذكرناه مع الأغبياء 
وذوي الغِرّة » فأما الفقهاء إذا روجعوا لم يزيدوا على إعادة الشهادة » ولو قالوا : 
لا نذكر الزمان والمكان » وللكنا نتحقق ما شهدنا به » فليس للقاضي - والحالة هلذه - 
أن يجبرهم على التعرض لما ذكرناه » وللكن لو بقيت ريبة القاضي وازداد ارتياباً من 
إصرار الشهود على ترك ما يراجَّعون فيه ؛ فللقاضي أن يبحث عن جهات أخرى › 
فعساه يطَّلع على مطعن » فإن لم يكن » تحتم عليه إمضاء القضاء » مع انطوائه على 
الريبة لقيام البيّنة العادلة . 

فإن قيل : لو ابتدر القضاء والإمضاء ؟ 

قلنا : لم ينفذ قضاؤه ؛ فإن حقه ألا يقضي إلا بعد بذل المجهود في التبيّن وطلب 
غلبة الظن . 

فإذا وضح ذلك » فالبحث عند الارتياب من حق الله أيضاً » لا يتعلق بطلب 
الخصم » لما ذكرناه في أصل الاستزكاء . 

نعم » قد يكون قول الخصم سبباً في وقوع الريبة » فإذا وقعت » شمّر لإزالتها › 
طلبَ الخصّم إزالتها » أو لم يطلب . فهلذه مقدمة في أصل التزكية . 

6 ثم إنا نذكر بعدها مراسم الحكم في الاستزكاء بكب الرقاع إلى المزكين » 
فليأخذها الناظر على وجهها » والفقه وراءها » فمِنْ رَسْمِ القضاة أن يكتبوا إلى المزكي 
حليّة الشهود » ويرفعوا في أنسابهم » ويذكروا أسماء آبائهم وأجدادهم »› 


ص 
. 


A1‏ كتاب أدب القضاء 
[وأن]”'' الشاهد مولئ فلان إن كان عليه ولاء ‏ ويذكر صناعتّه وسکته ومُصلاه إن كان 
يعتاد [أداء]”'' الصلاة/ في مسجد . ويذكر حلية المدعي والمدعَئ عليه ونسبّهما » 
وما يؤدي إلى تفريعهما على النسق المذكور في الشاهد » ويذكر قدر المشهود 
وحليته ونوعه . 

والمقصودُ من ذكر الخصمين والشهود إعلامٌ المزكي » حتئ إذا عرفهم بدون 
ما ذكرناه من المبالغات ٠‏ فالغرض تعريفه ليكون على بصيرة من الواقعة وأصحابها 
والشهود فيها » ويُخفي عن كل واحد من المزكين ما كتب إلى صاحبه » ويُخفي عن 
الخصم الاستزكاء . 

5- قال الشافعي : « المستحب أن يكون أصحاب مسائله جامعين للعفة في 
النفس والمطعم ٠‏ وافري العقول . بُرآء من الشحناء ومماطلة الناس )”) 

فمن أصحابنا من قال : أراد بأصحاب المسائل المزكين » وقال بعضهم : أراد 
الرسل الذين يحملون الرقاع إلى المزكين للبحث عن أحوال الشهود . 

قال : ينبغي أن يكون المزكون غير مشهورين للناس بهلذا المعنئ ؛ فإنهم لو 
هرو > فربما تتطرق إليهم الخديعة . 

ولا ينبغي أن يكونوا من آهل الأهواء » فإنهم ربما يعتقدون ضلالة عصابة الحق 


[فيجرّحونهم] أو يتوقفون في تعديلهم » فهلذه مراتب ذكرها الأصحاب للقضاة 


۷- ونحن نذكر على الاتصال بها فقة فقة الفصل » ا 
المراتب » ونذكر ما فيها من مستحب ومستحق » ومختلف فيه ومتفق ق عليه . 


والذي نبتديه الآن التعرض لبيان الاكتفاء بالكنبة » أو اشتراط التصريح بالجرح 


. » فإن‎ ١: في الأصل‎ )١( 

)۲( فى الأصل : « أزمان » . 

(۳) ر . المختصر : 547/0 . 

€3 في الأصل : ١‏ فيخرجونهم » . 

(5) الكتبة : الكتابة مصدر كتب » وتطلق الكتبة على المكتوب . 


كتاب أدب القضاء ___ AY‏ 
والتزكية » ثم إذا نحن ذكرنا بعده اشتراطً العدد في المزكين » [نذكر]''' بعدها كيفية 
التزكية وشرطها » والجرح ومعناه » ونصل به تعارضّ الجرح والتعديل » وبعد ذلك 
كله نعطف البحثٌ على المراسم 

فأما الغرض الأول : فقد ذكر العراقيون طريقين في التزكية .وما يقع به تعديل 
الشهود : إحداهما ‏ لأبي إسحاق . وذلك أنه قال : لا يثبت التعديل ما لم يصرح 
المزكيان بالتعديل أو الجرح » ولا تعويل على الرقاع وأجوبتها » ولا على أقوال الرسل 
المترددين بين القاضي وبينهم . وهلذا قياس بيّن لا حاجة إلى إيضاحه . 

قالوا : وقال الإصطخري : إذا أخبر الرسل عن أقوال المزكين ٠‏ > كفل . ولا يكلف 
حضور المزكين في كل تعديل » ثم قال : لا يقع الاكتفاء بأجوبة الرقاع أصلاً » بل 
ا كين » فيخبران عن كل مرك » والقدرُ 
الذي احتمله الإصطخري الاكتفاء بأقوال الرسل » وإن كانوا في مقام الفروع » مع 
القدرة على السماع من الأصول » [وإنما]”' احتّمل هنذا القدرٌ حتئ لا يشتهر 
المزكون » ولا يكثر ترددهم » وزعم أن الذي يقتضيه مجلس القضاء هلذا . والذي 
ذكرناه هو القول في اشتراط السماع من الأصول أم الاكتفاء بأقوال الرسل ؟ 

4 - فأما العدد » فأحسن ترتيب فيه أن المزكي لا يخلو إما أن يكون مولَىَ من 
جهة القاضي في البحث عن العدالة والجرح > ويكون حاكماً في هلذا النوع » وإما أن 


يكون مستشهّداً ذ في التزكية والجرح › فإن نصب القاضي/ حاكماً في التزكية والجرح › ۰ 


جاز ذلك . 
PLUS ۰ ١ 2‏ أن 34 ا ا 
ويتفرع على صورة [كونه حاكما]" أن له أن يراجع مَنْ رآه أهلاً للمراجعة في 


التزكية والجرح ويُصغي إلى الشهادة في هلذا المقتضئ ويحكم به بعد بذل الوسع في 
الاحتياط . 


1 « : في الأصل‎ )١( 
. وأما»‎ ١ : في الأصل‎ )۲( 
0 زيادة اقتضاها‎ )۳( 


للب كتاب أدب القضاء 


ويبتني علئ هلذه الحالة أن قوله مقبول وحده ؛ فإنه حاكم » وقول الحاكم مسموع 
في استمرار ولايته . 

فأما إذا لم يُنضصَّب حاكماً في التزكية » وللكن يراجع معيّنين مراجعة الشهود » فعلئ 
هلذا يشترط العدد بلا خلاف ؛ فإن عماد القضاء الجرح والتعديل » فلا بد من 
الاستظهار الأكمل فيه . 

ثم إذا اشترطنا العدد » وضممنا إليه اشتراط السماع من المزكين › فلا بد من لفظ 
الشهادة » وإن اكتفينا بقول الرسل » فقد ذكر صاحب التقريب على قياس مذهب 
الإصطخري وجهين في اشتراط لفظ الشهادة . وسببُ التردد ميل أقوال الرسل عن 
القاعدة في أنها مقبولة مع إمكان الوصول إلى الأصول » وللكن العدد لا بد منه وفاقاً . 
كعدد المترجم حيث يُقطع باشتراطه » ثم يُتردد في لفظ الشهادة » كما ذكرناه في 
المترجم . 

84- فأما الكلام في صفة التزكية والجرح : فالقول فيها يتعلق بمأخذهما » 
وكيفية العبارة عنهما . 

فأما مأخذهما » [فإن]“ كان المرء يزكي بنفسه » ويشهد بناء علئ ما ظهر له » فلا 
يكفي النظرٌ إلى ظاهر العدالة والبناء على تحسين الظن ؛ فإن الشاهد لو اكتفئ بظاهر 
العدالة » لما احتيج إليه » ولاكتفى القاضي بظاهر العدالة » فلا بد إذاً أن يكون الشاهد 
على العدالة خبيراً بباطن من يزكيه مخالطاً له في الأحوال التي يظهر فيها مكنون 
الأسرار » وتكون مخالطته في الأحوال التي وصفناها على امتدادٍ في الزمان . 

والأصل في ذلك ما روي أن رجلاً شهد عند عمر بن الخطاب › فقال : ١‏ أما إني 
لا أعرفك . ولا يضرك أن لا أعرفك فأتني بمن يعرّفك . فجاء رجل فعدّله » فقال عمر 
رضي الله عنه : هل كنت جاراً له فتعرف إصباحه وإمساءه ؟ فقال : لاء فقال : هل 
عاملته على الدينار والدرهم ؟ وفيهما تعرف أمانات الرجل › فقال : لا . فقال : هل 


. في الأصل : « بأن»‎ )١( 


كتاب أدب القضاء + A0‏ 
صحبته في السفر ؟ وفيه تمتحن أخلاق الرجال . قال : لا . قال : فإذاً أنت لا تعرفه › 
فائتني بمن يعرّفك 200 . 

والمعنئ ‏ مع الجوامع التي ذكرها عمر ‏ أن الناس يخفون عوراتهم ويغطونها 
جهدهم » ولا يتحقق الاطلاع على نقاء السريرة » وللكن لا أقل من التوصل إلى 
ما تغلب علق اللخ © >وذلك بحل بم ذكرناء من الخيرة الباطة., 

وأما الجرح فمأخذه الاستيقان والعيان » أو ما جرئ مجراه . هلذا قولنا في مأخذ 
الجرح والتعديل . 

ومما يتصل بهلذا أن المزكي إذا عدّل » فح القاضي أن يبحث عن علمه بباطنه 
بَحْتَ عمرَ في الأثر المروي . والسبب فيه أنه قد يعتقد جوازٌَ البناء على الظاهر والأخذ 
بتحسين الظن ؛ فإذا بحث القاضي أزال الشك ببحثه . 


وإن علم أن المزكي خبير بالتزكية عالم بأن التعويل على البواطن » وقد ألف ذلك 


منه [وراجعه/ فرآه خبيراً بصيراً]”'' غير مكتف بالظاهر » فإذا أطلق مثلُ هلذا المزكي . 


التعديلَ ؛ فالأصح أن القاضي لا يحتاج إلى مراجعته في إسناد تزكيته إلى الباطن . 

ومن أصحابنا من شرط هلذه المراجعة في كل تزكية ؛ تمسكا بأثر عمر ؛ وهلذا غير 
سديد » والأثر محمول على علم عمر بأن المعدّل لم يكن خبيراً بمأخذ التعديل » وقد 
تحفق ذلك لما [راجعه]*" كما زوينا الأثر : 

- فأما لفظ التزكية » فإن قال المزكي : هو عدلٌ رضاً » لم يكنب ذلك » 
حت يقول : مقبولٌ الشهادة ؛ فإن العدل الرضا » قد يكون مغفلاً . نعم » تثبت العدالة 
بما قال » ثم يُستخبر بعد هلذا عن الأسباب المانعة من قبول الشهادة » كما سنصفها إذا 
انعطفنا » إن شاء الله » على المراسم التي ذكرناها أولاً . 


. أثر عمر رواه البيهقي في السنن الكبرى » والعقيلي في الضعفاء » والخطيب في الكفاية (ر‎ )١( 
ال ا ا ل ال ال لل‎ a 

(؟) في الأصل : « وراجعته فيه خبيراً بصيرأ » . ( بهلذا الضبط والنقط ) . 

)۳( في الأصل : « راجع » . 


اشن 


كم لت اكات 1 1 أدب القضاء 


[ومن”'' عبارات المزكين » وهو من أبلغها وأوقعها : « عدلٌ على ولي » وهلذه 
العبارة شائعة على ممر الدهور » وقد يقدرها من كان مبتدئاً في سماعها مجملة . 

والأصحاب مجمعون على حملها على موجب ما يتفاهمون منها . هلذا كيفية 
التعبير عن العدالة . 

فأما الجرح فلا يكفي الإطلاق فيه » ولا بد من التنصيص على سبب الجرح ؛ فإن 
الناس مختلفون فيما يقع الجرح به » واتفق أئمة المذاهب لذلك على أنه لا بد من 
التصريح بسبب الجرح ؛ فإن نسّبه إلى الزنا » فلا بد وأن يقول : رأيته يزني » أو سمعته 
يقر بالزنا » وهلكذا القول في كل ما ينسبه إليه » فلا بد من التصريح فيه » والإضافة إلى 
الرؤية أو سماع الإقرار . 

ومن أصحابنا من قال : لا يشترط هلذه المبالغة » بل يكفي ما ينبّه على ما يقع به 
الجرح لا محالة » وهلذا خرّجه بعض العراقيين على طريقة الإصطخري ؛ فإن مبناها 
على طرف من المسامحة » ووراء هنذا سو » وهو أن المزكيين إذا صرحا بالنسبة إلى 
الزنا » ففي العلماء من يجعل الشاهدين على الزنا إذا لم يساعدهما شاهدان آخران 
قاذفين » فحقيقة هلذا التردد تعود إلى من يجعل الشاهدين والثلاثة على الزنا قَذْفَةَ . 
فهم مترددون في هلذا المقام » فمنهم من يستثني مقام الجرح › ولا يجعل نسبة الزنا في 
هلذا المقام قذفاً » والسبب فيه الحاجة » وأن المزكي مُراجَع مستخبّر » والقاذف من 
يبتدىء من غير مراجعة . 

ومن أصحابنا من يجعلهم قذفة لو صرحوا » إذا نقصوا عن عدد شهود الزنا » فعلى 
هنذا لا يكلفون التصريح ٠‏ ثم يجب احتمال ما تون به إذا عرّضوا » وحتیٰ لا يقضئ 
بتعرضهم لاستيجاب التعزير » وهلذا تمهيد عذر المراجع المستخبّر » وعليه يحمل قول 
الرسول عليه السلام « اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس » . 


. ) بدون واو‎ ١» فى الأصل : « من‎ )١( 

5 ديك اذكروا ای رما فيد بتر ا نوق ]ءا ی ی کو ربط الع كان 
الهيثمي في المجمع ( ١44/١‏ ) : « وإسناد الأوسط والصغير حسن » ورجاله موثقون واختلف 
في بعضهم اختلافاً لا يضر »| .ه . ورواه البيهقي في الكبرئ ( 7١١8٠١‏ ) وضعفه » ورواه ابن 


كتاب أدب القضاء AV‏ 


فهلذا تمهيد القواعد في التزكية والجرح » ونحن نذكر بعدها فروعاً شذت عن ضبط 
الأصول . 

َع : ١١191١‏ لا تثبت العدالة إلا باثنين » كما لا يثبت الجرح إلا باثنين . فلو 
عدّل اثنان وجرح اثنان » فالجرح أغلب ؛ فإن الجارح ينص على ثابت » ومستند شهادة 
المعدل انتفاء الجَرْح بظن غالب تلقاه من طول المخالطة/ والمعدّلٌ لا يكلف سبب 
التعديل ؛ فإن أسباب العدالة لا تنضبط . 

ولو عل رجلان وجرح واحدّ » فلا مبالاة بالجرح ؛ فإن البينة لم تكمل بتعددها في 
الجرح » [وكمّل]”'' عدذ البينة في التعديل . 

قال أبو إسحاق المروزي : إذا عدل اثنان وجرح واحد » قال القاضي للمدعي : 
« زذ في شهودك » . وهلذا إن كان استظهاراً منه غير واجب » فهو محتمل » وإن كان 
حتماً ؛ لم يخلّ إما أن يكتفي بشاهدٍ أو يشترط شاهدين . وعلئ أي وجه أدار » فلا 
وجه لما اختار » والظنٌ به أنه أراد الاستظهارَ » ولم يُلزم ما ذكره من الازدياد 
والاستكثار . 


A‏ 01 ع 

فح : ۱۹١١‏ أجمع علماؤنا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والجرح › 
حت إن علم أحدّهما بالمسلك الذي يعلم الشاهد به [بن]”" قضاءه علئ علمه - قالوا - 
وهلذا متفق عليه . وإن اختلف القول فى أن القاضى هل يقضى بعلمه ؟ 

ورأيت لبعض المحققين في هلذا كلاماً لطيفاً » وذلك أنه قال : إن علم القاضي 
الجرح » قضئ بعلمه » ولم يبال بشهادة المعدَلَيْن على التعديل » وإن ظهر عنده سببٌ 
التعديل ظهوراً يجوز الشهادة به » فهل له أن يكتفي بعلمه أم يستزكي ؟ فعل وجهين › 
والأظهر ما قدمناه . 


أبي الدنيا في ذم الغيبة » وابن عدي في الكامل ( ۲/ 7٠١‏ ) » والعقيلى في الضعفاء ( 77 ) . 
وانظر تخريجه بالتفصيل في سلسلة الضعيفة للألباني ( ٠۲/۲‏ ح۸۳٥‏ » وقال : موضوع ) 
وحاشية محقق الطبراني الكبير ( ٤۱۸/۱۹‏ ح ٠١٠١‏ ) وكشف الخفا( 1١4/١‏ ح60١7)‏ . 
)١(‏ في الأصل : ١‏ وكمله» . 

() في الأصل : « مما » والمثبت من ( ق ) . 


۱ی 


١١١ ش‎ 


۸ کكتاب أدب القضاء 


و : ١1437‏ إذا توقف المزكون في التعديل » [توقف]''" القاضي إذا لم يكن 
عنده علم » وليس للمزكي أن يجرح بفعل لم يعاينه » ولا بقولٍ لم يسمعه » والقول 
والفعل لا تجوز الشهادة عليهما بالتسامع » والجرح شهادة . نعم » يتوقف عن 
التعديل . وإذا توقف المزكون » توقف القاضي . 

ولو تحقق عند القاضي الفسق بالتسامع » ولم يشهد عنده شاهدان » فلو شهد 
معدلون على العدالة » فالرأي الذي يجب القطع به أنه لا يقضي بالشهادة ؛ لأن 
ما تحققه أقلّ مراتبه أن يقتضي توقفاً . والقاضي قد يتوقف لريبة » كما ذكرناه في صدر 
00 

ق 45- إذا قضى القاضي بعدالة شاهد » ثم شهد ذلك الشاهد في واقعة/ 
أخرئ » فإن طالت المدة » وكان القاضي غير خبير بحاله في المدة المتخللة » فهل 
للقاضي أن يقضي بشهادته ؛ بناء على العدالة التي ثبتت في القضية الأولى ؟ فعلئ 
وجهين ‏ ذكرهما العراقيون : أحدهما - أنه يقضي ويستصحب ما ظهر عنده إلى أن يثبت 
عنده جرح . والثاني - أنه لأ يقضي إذا بحد العهد بالبحث » فلا بد من استزكاء جديد › 
وهلذا ما مال إليه جمهور الأصحاب . 

ووجهه أن الأحوال حُوَّلٌ » والإنسان عرضة التغايير والحَدّثان » ويعز في الناس 
المقيمُ على الخير » المستقيمٌ على طاعة الله تعالئ » وهلذا القائل يقول : ينبغي ألا 
يغفل القاضي المسألة عن صفة الشهود الذين ينتابون مجلسه للشهادة . ثم قال 
العراقيون : إذا راعينا البحث على الإدامة » فلو ترك البحث عمن ثبت عدالته عنده ثلاثة 
أيام كان ذلك محتملاً » وفحوئ كلامهم إيجاب البحث وراء ثلاثة أيام . 

ولست أرئ أن يتقدر ذلك » وللكن المرجع في قرب الزمان وبعده إلى العرف 
الغالب » فكل مدة يتوقع في مثلها طريان تغايير » فإذا خلت عن المسألة » فلا بد من 
تجديد البحث بعد هلذه المدة عند إقامة الشهادة » ولا ضبط لذلك . ولا سبيل إلى 
تقدير » والرجوع إلى ما يغلب على ظن القاضي . 


. موقف»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


كات أذت القظاء نحت حب ب يتحت 1 41/6 


َع : ١١1418‏ في قبول تزكية الوالد ولدّه » والولدٍ والدّه » وجهان : أحدهما. لا 
تقبل ؛ فإنها شهادة بإثبات فضيلة » والثاني ‏ تقبل ؛ لأنه [لم يُثبت له حقا]“ . 

وفي قضاء القاضي بشهادة ابنه للغير أو على الغير وجهان مأخوذان من المأخذ الذي 
ذكرناه ؛ فإن القضاء بالشهادة حكمّه”'" بالتعديل . 

والأصح عندنا أنه يقضي بشهادة ابنه إذا عدّله شاهدان » كما يقضي لابنه على 
خصمه إذا أقام البينة ». فأما إذا عوّل في تعديل ابنه وتنفيذ القضاء بشهادته على علم 
انفسه » فهلذا موضع التردد . وهو بمثابة الشاهد بتزكية ابنه . 

فرع : ١141‏ ظهر اختلاف الأصحاب في أن المزكين إذا رجعوا عن التزكية بعد 
نفوذ القضاء هل يغرّمون غُرْم الشهود إذا رجعوا ؟ 

وهلذا الخلاف قريب من اختلاف القول في رجوع شهود الإحصان في الزنا . 
والجامع أن كل واحد من الشاهدين يتعرض لفضيلة » وإن لم يكن منها بد في نفوذ 
القضاء . 

يع : ١1417‏ حق على القاضي أن يرتب المزكين والمترجمين » وإن كان بأذنه 
وقر » فينبغي أن يرتب المُسمع . 

ثم إن كان لا يترتب هلؤلاء إلا بمُؤْنة » فقد ذكر أثمتنا وجهين في موّنهم : 
أحدهما- أنها على طالب الحق ؛ فإن قيام هلؤلاء يتعلق بحقه » والمترجم هو الذي 
يتمم الدعوئ في مجلس القضاء » وكذلك المسمع والمزكي يوضح البينة ويتمّمها . 

ومن أصحابنا من قال : ليس على المدعي ذلك » كما ليس عليه أن يبذل للقاضي 
شيئاً » وإن كان هو الناظر الأكبر وبنظره تتم المقاصد . ولو كان مستقلاً بمعرفة اللغات 
أو كان حادٌ السمع أو مطلعاً على حال الشهود » لما/ احتاج إلى هلؤلاء المزكين . فإن ١١١ي‏ 
أوجبنا المؤنة على طالب الحق . فعلئ كل مقدارٌ أجر المثل فيما يتعلق بحقه 
وخصومته . 


. » في الأصل : « لم يثبت أن حقاً‎ )١( 
. حكمه بالتعديل : أي حكم منه بتعديل ابنه‎ )۲( 


٠۰‏ کتاب أدب القضاء 

2 

ف : ”3 : ١١918‏ لا تقبل التزكية إلا من رجلين » وإن كان الشهود شاهدين 
علئ مال » وكذلك إذا شرطنا العدد فى الترجمة » فلا بد من رجلين » وإن كانا 
يترجمان شهادة في مال . وهذا بمثابة الشهادة على الوكالة في المال » فإنها مشروطة 
بالذكورة ؛ نظراً إلى الوكالة فى نفسها . 


ا 
وا 
7 77 


متصل بما نحن فيه . 
قال : « ويسأل عمن جَهلَ [عدالته] سراً » وإذا عُدّل سأله تعديله علانية. . . إلى 


0 


2-8 إذا جرى التعديل سراً » وكان لا يُبعد القاضي أن يوافق اسم اسماً ونسبٌ 
نسب » فينبغي أن يطلب تعديل العلانية » ومعناه أن يكلف المزكي الإشارة إلى من 
عدّله » حت يزول الريب . وما قدّمناه من التعديل سراً » لم نعن به الرقاع وأجوبتها › 
وإنما عنينا اللفظ » ولو مست الحاجة بعد ذلك إلى الإشارة إلى الشاهد » فهلذا هو 
الإعلان » وإن كان الأمر لا يتم إلا بالإعلان » فلا بأس لو اقتصر سراً على أجوبة الرقاع 
تعويلاً على طلب الإعلان » وهو ابتداء التزكية المعتبرة . 

ومن أسرار هنذا الفْضلٌ أن اللبس الو كات ول إلا بالإشارة فلا ند متها »إن 
كان يزول النّبِس بالتسمية لاشتهار الشاهد باسمه » فليست الإشارة شرطاً ؛ فإن الإشارة 
إنما تشترط إلى مشهود عليه تعلقت الدعوئ به أو إلى مشهود له وهو الطالب » 
ولا يتحقق في التزكية هلذا ؛ فإن الشاهد ليس يدعي شيئاً حتئ يَشهد المزكي له به › 
ولا يُدَعَْ عليه حق حتئ يَشهد عليه . 


)١(‏ هلذا الفرع بجملته كان لحقاً بهامش الأصل . من غير إشارة إلى مكانه من الصلب بين الفروع 
السابقة ؛ فآثرنا إلحاقه بآخر الفصل . ثم جاءتنا ( ق ) والكتاب ماثل للطبع وقد وضعته قبل الفرع 
السابق والأمر قريب . 

(۲) ر . المختصر : 0747/5 وفي المختصر الذي بأيدينا : « عَدله » مكان عدالته » واللفظة 
يناقظة هن ال 7 ` 


كتاب أدب القضاء ل يي ا ل 


2-3 وإذا وضح هلذا » فقد حان من هلذا المنتهئ أن ننعطف على المراسم 
التي قدمناها في صدر الفصل . فنقول : أولا » لا يشك الفقيه في حسن تقديم الرقاع 
على الترتيب الذي ذكرناه ؛ فإن المرتب للتعديل والجرح [ربما]”" يحتاج إلى البحث » 
وإطالة الفكر » وأحسن مسلك يمهّد إمكان ذلك من غير شهُر تطرق التهم إلى المزكين 
ما ذكرناه . 


فقد قال سَوَار بن عبد اله“ : اثنان لم أسبق إليهما » ولا يتركهما حاكم بعدي : 
المسألة في السر » ثم المسألة في العلانية » ولا يستريب فقيه أن ترتيب الرقاع ليس أمراً 
مستحقاً » ولو اتفق الهجوم على السؤال قطعاً » لما امتنع » ثم إن كان عند المسؤول 
علم [أعربَ]”" عما يراه » ولو لم يكن عنده علم » استمهل ونظر » غير أن الأحسن 
ما قدّمناه . 


عو 
وقد يقول القائل : هلله المراسم لم تعرف في زمن الخلفاء المهديين . قلنا : 
أجل » وللكن كانت العدالة فى الذين يشهدون غالبة . وأهل العصر براء عن التعرض 


. في الأصل : «ومما)‎ )١( 
سَوّار بن عبد الله » القاضي سّوَار بن عبد الله بن قدامة العنبري » البصري » قاضي أبي جعفر‎ )۲( 
00 1 . ه١605ت‎ » المنصور‎ 
ولسّوّار هلذا حفيدٌ بنفس الاسم » وقاض أيضاً ( سوّار بن عبد الله القاضي المتوفئ سنة‎ 
5ه ) . مما أدى إلى الخلط بينهما » كما وقع لابن الجوزي إذ نقل حكم سفيان الثوري على‎ 
. الجدٌ بالتضعيف » فحكم به على الحفيد » وقد تعقبه الحافظ في تهذيب التهذيب‎ 
والقول الذي نسبه إمام الحرمين لسَوّار » رأينا الخلاف في نسبته إلى غير الجد » ففي‎ 
الحاوي للماوردي » وشرح أدب القاضي للخصاف أن القائل هو ابنُ شبرمة ( ت45١ ) . قاله‎ 
› محيي هلال السرحان محقق أدب القضاء لابن أبي الدم . وقد راجعنا هلذين المصدرين‎ 
. فوجدنا الأمرَّكما قال‎ 
تاريخ الثقات‎ » ٠۲٤١ مشاهير علماء الأمصار : رقم‎ » ٠١ /۲ : ر . أخبار القضاة لوكيع‎ ( 
للعجلي : ۲۱۰ » تهذيب التهذيب : 5594/4 » أدب القضاء لابن أبي الدم : ۳۹۸/۲ » أدب‎ 
. ) ۲۳/۳ : شرح أدب القاضي للخصاف‎ » ١1879 فقرة‎ ٠١ القضاء للماوردي : ؟/‎ 
. » إفرة في الأصل : «أعرف‎ 


ش ۱۱۲ 


4۲ ج z  _‏ ےکا ت ادت ليا 
للتهم . وما ذكره الأئمة من الترتيب لائق ببني الزمان » والماضون - وإن لم يفعلوا 
ما ذكرناه ‏ مهّدوا لنا بَذل الاحتياط على أحسن الإمكان في كل زمان . 

هلذا قولنا في كب الرقاع . 

والتعرض للمدعي والمدعئ عليه والشهود لأقصئ غايات الإمكان في الإعلان ركن 
ا لس و و ا 0 
من إعلامه أيضاً » وقد يستبين المزكي بينه وبين الشهود حالة توجب رد شهادتهم له › 
ا ی ا اا هنذا ام ا می کاب 
الشهادات » إن شاء الله . 

وأما المدعئ عليه » فقد يدرك المزكي بين الشهود وبينه/ عداوة أو لدداً في خصومة 
يوجب مثلّها رد الشهادة » فإن لم يقع التعرض لما ذكرناه » فالتعديل في الشهود ينبت ا 
وللكن يبقئ على القاضي نظرٌ فيما وراء التعديل من المعاني التي ذكرناها . 

ومما قدمناه في المراسم ذكر مقدار الحق » وفي هلذا فقه » فالذي ذهب إليه 
معظم الأئمة أن ذلك احتياط وليس باشتراط ؛ فإن التعديل عندنا في اليسير والكبير 
على نسق واحد . وأبعد بعض أصحابنا فقال : لا يمتنع أن يزكي المزكي الشاهد في 
المقدار النزر » ويتوقف في المقدار الخطير ؛ فإن المشهود به إذا عظم خطره أَخْوَج 
إل مزيد فكر . وهلذا كتخصيصنا تغليظٌ الأيمان بالأمور المُخطرة والعظيم من 
المال » وهلذا غير سديد » ولا لائتي بمعتبرنا الواضح وقياسنا البيّن في طلب 
التعديل من الخبير ببواطن الشهود . وإذا كان كذلك ؛ فلا معن لاشتراط ذكر 
المد :ولا نكر كونه اعختياطا : 

فهلذا نجاز القول في التزكية . وقد اشتمل ما ذكرناه على المراسم أولاً » وبعدها 
تمهيد الأصول » وبعدها استدراك مالم يندرج تحت ضبط الأصول برسم الفروع › 
وبعدها البحث المميّر بين الاحتياط وما لا بد منه . 


كتاب أدب القضاء ٣‏ 


و 
قال : « ولا ينبغي أن يتخذ كاتباً حت يجمع أن يكون عدلاً عاقلاً. . . إلى 
آخره )230 . 


0١‏ إذا اتخذ القاضي كاتباً » فينبغي أن يكون وافرَ العقل » عدلاً » ثقة » بعيداً 
عن الغباوة » تزهاً عن الطمع . 

قال الله تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام : ل مَالَ جلى مَل حَرَآيِنِ الْأَرَضٍ ني 
عي ا [يوسف : 05] وهلذا يدل على أن التعرّض لطلب الولاية جائز إذا يوجد 
الطالب [الصالح]”" لها . ثم نجري على الترتيب المقدم في طرد المراسم [وفي]" 
الأنعطاف عليه بالتحة, 


7 - قال الشافعي : « ويتولى القاضي ضم الشهادات . . . إلا آخره )(4) 

على القاضي أن يعقد محضراً لما يجري فيه بين الخصمين في مجلسه » ويُثبت فيه 
الدعوى والإنكار والبيّنة ‏ إن كانت - ويثبت أسماءً القوم » وإن احتاج أثبت 
خلاهم””' » ثم يجمع محاضرّ كلّ يوم في إضبارة”"" » ثم يكتب عليها اليوم » ويوضح 
التاريحَ » ثم يضم محاضر الأسبوع في قِمَطر » ويكتب عليه ما يوضح التاري » ولو 
ختم علئ كل إضبارة وقمطر كان حسناً . ثم إذا اجتمعت محاضرٌ شهر » جعلها في 
قمطر كبير » ثم كذلك يفعل في السنة » ويجعلّها في حَريطة » ويحرص على التمييز . 

ويثبت في المحاضر نهاية التفصيل › وينبغي أن يتولئ ذلك بنفسه » أو يُفعلَ بين 


. ۲٤۳/٥: ر . المختصر‎ )١( 
» في الأصل : « للصلاح‎ )۲( 
) بدون الواو‎ ١» فى الأصل : « فى‎ )۳( 
` . السابق نفسه‎ )5( 
. ) حلاهم لسنهم رما اوح بالكض ايها( القاموين المحيط » واللسان‎ )٥( 
يقال “عبن الک وغ ا جديا عملي إضبارة » والإعمارة الخرقة تمن المجف يقنم‎ )( 
. ) ش بعضها إلى بعض » جمعها أضابير . ( المعجم‎ 


١17 ي‎ 


6 تغ -کكتاب أدب القضاء 
يديه » وحسنٌ أن يدفع نسخة إلى صاحب الحق ؛ فإن فاتت نسخته » رجع إلى ما لد 
في مجلس الحكم » وهان عليه الوصول إلى خريطة السنة » ثم إلى الشهر » ثم إلى 
الأسبوع » ثم إلى اليوم . 

هلذا ذكر المراسم » ووجه الاحتياط فيها بيّن . 

وإن امتنع القاضي من الكثّبة » وكان صاحبٌ الحق يستدعيه » ويبغي التوثق 
بالسجل المكتوب ؛ فهل يتعيّن على القاضي إجابته إلى ملتمسه ؟ وهل له أن يمتنع عن 
الكثبة ؟ فعل وجهين ‏ ذكرهما/ العراقيون : أحدهما ‏ أنه لا يجب عليه الإجابة إلى 
الكقلة 6 قإنه لا تعويل ضلى المكدرت و ادن ان التذكر هنلا مقس الناجة + 
والثاني - أنه يجب إسعافٌ الخّصم ؛ فإن الخطوط وإن كان لا تعتّمد فهي مذكّراتٌ › 
وما کتبته تقيّد » وما أهملته تشرّد . 

ثم إذا أراد القاضي أن يكتب » فالكاغد من طالب الكثّبة ؛ فإنه الذي يبغيها » ولو 
أراد كنب المحضر ٠»‏ فإن كان يعرف الخصمين بأسمائهما وأنسابهما بين المحضرَ 
عليها » ولا بأس لو ضم إلى الأسماء والأنساب الجلية تأكيداً » وإن كان لا يعرف 
نسبهما واسمهما » فيكتب في المحضر حضر المجلس خصمٌ » وذكر أنه فلا بن 
فلانٍ » وادعئ على من زعم أنه فلانٌ بن فلانٍ » ويعوّل على الحلية ؛ فإنه ليس يعرف 
الاسم والنسب » هلذا صيغة المحضر . 

وحكئ العراقيون عن ابن حَيران أنه لا يعقد المحضر مع الجهل بالأنساب 
والأسماء ؛ فإن التعويل على الحلية » والحلية تحول » ولا تثبت . 

وهلذا ليس بشيء » والمذهب ما قدمناه . 

ونشأ الأئمة من فصل الكتّبة خلافاً شهّروه في أن القاضي لو كان أمياً هل يجوز ؟ 
فذهب الأكثرون إلى جواز ذلك » وكان سيد البشر صلى الله عليه وسلم أميا ». 
[وهلذا]“ يعتضد بما ذكرناه من ترك التعويل على الخطوط » كما سنوضحه من بعد . 

ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن يكون القاضي أميا لكثرة الحاجة إلى الكثبة » 


)١(‏ في الأصل : ١‏ وهو). 
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والنظر فى المكتوب › وكل ما يظهر أثره ويتضمن نقصا بيا ٠‏ فيجب ألا يتصف القاضي 
به . وسنجمع في ذلك قولاً ضابطاً عند ذكرنا شرائطٌ الولاة 3 


ا 
فاو 
قال : « ولا يقبل من ذلك ولا مما وَجَدَ فى ديوانه إلا ما حفظ . . . إلى 
ع 


14۲۳ - غرض الفصل بيان ما أجريناه من أن الخط لا معول عليه ٠‏ وبيانه في حق : 


الشاهد أنه لو رأئ خط نفسه في تحمّل الشهادة » ولم يتذكر تحمّله لها » ٠»‏ فليس له 
اعتماد الخط في إقامة الشهادة » وكذلك القاضي إذا رأئ خطّه متضمناً إمضاء القضاء » 
فإن تذكره » جرئ عليه » تعويلاً على الذكر دون الخط » وإن لم يذكره » توقف ء 
وسنذكر في كتاب الدعاوئ - إن شاء الله - أنه يجوز للإنسان الاعتماد على الخط في 
الحلف . وقد يسوغ أن يعتمد خط أبيه إذا كان معتمّداً عنده » ويبني عليه الحلف . على 
ما سيأتي مشروحاً » إن شاء الله . 

وإنما غرضنا الآن بيان حكم الشاهد والقاضي » وليس لواحد منهما أن يعتمد 
الخط » وكنا نراجع شيخنا فيمن يتحمل الشهادة » ويثبتّها في ديوانٍ عنده » ثم يضعها 
حيث يقطع بأنه لا وصول إليه من جهة أحد ٠‏ ويعلم على اضطرار أنه لا يُنبت تفي ذلك 
الديوان إلا ما تحققه » فإذا اطلع عليه » فكيف السبيل فيه ؟ فربما كان يقول بعد تردد : 


هنذا تذكر » وإنما نمنع اعتماد الخط إذا لم يجر مثلٌ ما ذكرناه » فكأنًا نقول : صورة 


الخط لا تعتمد مع إمكان التزوير/ وتشبيه الخط بالخط . 

فأما إذا تحقق واضطر إلى الدَّرْك » جاز الاكتفاء بذلك . 

ورأينا الأصحاب في الطرق لا يسمحون بهلذا » ويطردون اشتراط التذكر » وقيام 
الواقعة في وجدانٍ النفس ٠‏ وهلذا على هلذا الحد قد يحسم إقامة الشهادة » سيّما إذا 


اش 


4 کات ادب لاء 
[كثر]"“ الأشهاد » وازدحمت الخصوم » فهلذا ما أردناه . 
ومما يليق بهلذا المنتهئ أن الشاهد لو نسي التحمل » فذكره عدول » وقطعوا 
أقوالهم بتحمله » فإن تذكر لما ذكر » عوّل على ذكره » لا على أقوال المذكرين . 
والتذكير منصوص عليه في الكتاب » فقال عز من قائل : « أن تل خد ما بكر 
حمسا ترك 4 [البقرة : ]۲۸١‏ وإن ذكّر فلم يذكر » فلا حكم للتذكير » وهلذا متفق عليه 
من الأصحاب . 


46 وكذلك قالوا من عند آخرهم : لو قضى القاضي بأمر » فروجع فيه » فلم 
يتذكر قضاءه » فلا شك أنه لا يعوّل على الخط › كما قدمنا ذكره » فلو شهد عنده 
عدلان على أنك قضيت لفلان بموجب خطك هلذا » أو لم يتعرضا للخط » وشهدا 
على القضاء » فالقاضي لا يعوّل على شهادتهما ؛ بل إن تذكر واستيقن › فذاك . وإلا 
وقفَ الأمرُ » وتوقف القاضي . 

ولو شهد الشاهدان بعد عزل هلذا أو موته عند قاض آخر › وقالا : نشهد أن فلاناً 
قضى لفلان » فيثبت القضاء على هنذا الوجه . والسبب فيه أن الإنسان يطلب من نفسه 
اليقين » ولا يكتفي بالظاهر . ولا يثبت قوله في حق الغير إلا بطريق الظاهر » فكان كل 
مسلك مبنيّاً على الممكن فيه . 

فإن قيل : أليس الشيخ في الحديث يقول : « حدثني فلا عني » إذا كان روئ » ثم 
نسي ماروئ » كما قال سهيل ابن أبي صالح : حدثني ربيعة عني أني حدثته عن 
أبي حديث القضاء بالشاهد واليمين . قلنا : للأصوليين كلام في هلذا وتفصيلٌ » وقد 
شرحناه في مجموعات الأصول . 

ثم التعويل في الروايات على الثقة المحضة » ولهلذا لا يشترط فيها العدد 
والحرية » والشهادات والبينات مبنية على أقصى الإمكان في كل باب ؛ فلم يقع 
الاكتفاء فيما نحن فيه بخط ولا بشهادة الشهود . 


. » كن‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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وقد اشتهر عن أبى يوسف' 2‏ رحمة الله عليه التعويل على الخط وعلى شهادة 
الشهود بالقضاء عند ذلك القاضى . 

ثم قال الأئمة : إذا قال شاهدان للقاضي : قد قضيت لفلان » فإن تذكر عوّل على 
تذكره » وإن لم يتذكر » لم يتعرض للشهود بالتصديق ولا بنقيضه › فإنه إن صدقهما › 
كان قاضياً بموجب قولهما » وإن أبدئ مراءً » كان ذلك قادحاً في شهادتهما عند قاض 
آخر » فلا يسوغ له أن يقدح ويسد باب الإثبات . 

ومما ذكره الفقهاء أن المحدّث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع كتاباً » 
وضبطه جهده » وكان ذلك الكتاب عنده 2 بحيث يعلم أنه لم يتسلط عليه أحد 
بالتغيير » فلما أراد روايته » لم يتذكر سماعه لأعيان تلك الأحاديث ؛ فإنه ما كان 
حفظها ولا استظهرها حديثاً حديثاً » فالذي ذكره معظم الأصحاب/ أنه يجوز له التعويل 
على الكتاب » وقطع الرواية [بما]”'' فيه تعويلاً على الثقة التي هي معتمد باب الرواية . 

وقال الصيدلانى : [سبيله سبيل الشهادة]”" ؛ فلا بد أن يتذكر عين ما يرويه على 
تفصيله » وإلا فلا يروي . وهلذا تعمق [منه] يخالف ما اتفق عليه علماء الأمصار . 


2-606 ومما ذكره القاضي أن الخصم المحكوم له إذا ادعئ على القاضي أنك 
قضيت لى » فرفعه إل قاض آخر › TE‏ فالذي ذكره الأصحاب أنه 
لا يملك ذلك . ظ 


قال القاضي : يبن هلذا على أن النكول مع اليمين المردودة يجري مجرى البينة › 
أو مجرى الإقرار ؟ فإن قلنا : برق حرق ال فلا حكم لها ؛ فإن البينة لو 
قامت » لم يقع بها حكم . وإن قلنا : يجري مجرى الإقرار » فيحلف ١‏ وإذا نكل رد » 
ثم يمين الرد ينزل منزلة إقراره . 


. ٩٤) 97/١5: ر . مختصر الطحاوي : ۲۳۲۹ . المبسوط‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «مماا‎ 

© فى الأصل : سياه سيل الزواية الشتهادة © والمقيت من( ق). 
)€( في الأصل : « فيه » . 


اي 


اب ب 7 اتا 

وهلذا الذي ذكره كلام مختلط » والظن أن الخلل من الناقل ؛ فإنه ذكر أن قضاءه 
لا يثبت بالبيّنة » والمراد بذلك أنه لو شهد عنده عدلان بأنك قضيت » لم يثبت القضاء 
ما لم يتذكر » ويتصور إثبات القضاء بإقامة البيّنة في مجلس قاض آخر » وطريق البيان 
فيه أنه إن عزل » فلا حكم لإقراره بالقضاء » كما سيأتي » ولو قامت بيّنة عند من هو 
القاضي بأنه قضى في زمن ولايته » نفذ الحكم . 

وإن كانت المسألة مفروضة فيه إذا كان قاضياً » فإن شهد شاهدان على قضائه في 
موضع ليس هو محل ولايته يثبت القضاء”' » ولو انتهى القاضي إلى ذلك الموضع » 
لم يقبل إقراره بالقضاء . 

فإن صخحنا قاضيين في بلدة وحُكمٌ كل واحد منهما نافذ فيها » فلو شهد شاهدان 
عل قضاء القاضي عند القاضي الاخر ؛ فهنذا محل النظر . والظاهر أن البيّنة 
مسموعة » فلو أراد الخصم أن يحلف هنذا القاضي عند ذلك القاضي أنك قضيت › 
فالذي أراه أن القاضي”" تكلم في هلذه الصورة . 

[وحكئا]”" عن الأصحاب أنه لا يحلف » وقال من عند نفسه : يجوز أن يحلف 
في مجلس القاضي الآخر . 

ثم التحليف ينبغي أن يقع على التذكر » فإن حلف : لا أذكر أني قضيت له » انقطع 
الكلام . وإن نكل » وحلف من يدعي القضاء » فقد يتخيّل أن يمين الرد كإقرار 
القاضي » وهلذا بعيد . والوجه ما ذكر الأصحاب من أنه لا يحلف ؛ فإنه لا خصومة 
معه » وإنما قوله حجة كقول الشهود . فإذا لم تقم الحجة من جهته › فالتحليف 
لا أصل له . والله أعلم . 


: أي بالبينة . وحكى الرافعي هلذه المسألة عن الإمام » وزادها بسطا . ( ر . الشرح الكبير‎ )١( 
.) 197 

(؟) المراد القاضي حسين . 

(۳) في الأصل : « حك »( بدون الواو ) . 
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باب 
كتاب القاضى إلى القاضى 


5- مضمون الباب ومقصودُه بان القضاء على الغائب وسماع الشهادة عليه » 
ثم يتصل بأطراف الكلام قواعدٌ في القضاء على الحاضر » ويتعلق الكلام لا محالة 
بكيفية الدعوئ » وأصولٌ الدعاوئ مستقصاة في كتابها > وللكن القدر الذي يتصل 
الكلام به لو لم يُوفر حقه من البيان » لاستبهم غرضٌ الباب . 

والذي أراه من الترتيب أن أذكر الدعوئ على الغائب والقضاءً عليه وإقامة/ البيّنة › 
ثم أذكر طرفاً يقتضي البابٌ ذكرّه من القضاء على الحاضر . 

فأما الكلام في القضاء على الغائب ٠»‏ فالدعوى عليه تنقسم قسمين : أحدهما ‏ في 
دعو شيء في الذمة » والأخر ‏ دعوى عين من الأعيان . 

فأما إذا تعلقت الدعوئ بموصوف في الذمة كالنقدين » وذوات الأمثال » فالدعوئ 
مسموعة » وشرطها أن تكون معلومة . والعبارة الوجيزة عن إعلام الدعوة المتعلقة بما 
في الذمة أن يشتمل على الإعلام المزعي في السلم . 

وقد وضح طرق الإعلام في المسلّم فيه » والدراهمٌ المطلقة في العقود محمولة على 
النقد الغالب » ولا يقع الاكتفاء في الدعوئ بإطلاقها ؛ كما لا يقع بإطلاقها لو كانت 
مسلماً فيها » وصححنا السلم في الدراهم » وليس يبعد الاكتفاء بالإطلاق في الدراهم 
إذا كانت مُسْلماً فيها ؛ فإنها تثبت عوضاً » والمعاوضات منزلة على العادات . 

وقد رأيت في كلام الأصحاب أن إطلاق الدراهم رأس مال“ » - والدراهم غالبة - 
جائرٌ » ثم تعيّن بالتسليم في المجلس . وإطلاق الدراهم » وهي مسلم فيها إن صح 
ذلك على وجهين » والدعوى لا تنزل على العادة » كما أن الإقرار بالدراهم لا ينزل 
على العادة ؛ فإذاً المعتمد ما ذكرناه . 


)000( رأس مال : أي رأس مال في السلم . هنذا > وقد ضبطت في الأصل بالرفع ( رأسٌ مال ) . 


ش٤‎ 
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ثم قال العراقيون : لو شهد الشاهد بمجهول لا تقبل الشهادة بمثله » فالقاضي 
لا يرشده إلى الإعلام بالمساءلة والبحث ؛ فإن هلذا تلقينُ الحجة » ولو شبب المدعئ 
عليه بما يكاد أن يكون إقراراً لم ينبّهه القاضي . ولم ينهه » بل يتركه يسترسل في 
كلامه » ثم يقضي بموجب قوله . 


۷- والمدعي إذا ذكر دعوئ مجهولة لا يصح مثلها » فهل للقاضي أن 
يستفصل الصفات حت حتئ يأتي بدعوى معلومة ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنه لا يعرض 
له » بل يترك المدعي وشأته » فإن اس ستتم الكلام مشتملاً على دعوئ صحيحة » بن 
عليها حكمها » وإن لم تصح دعواه » لم يقبلها . 

ومن أصحابنا من قال : له أن يستفسر » وإن كان الاستفسار يؤدي إلى إرشاده إلى 
إعلام الدعوى ‏ فإذا ادعئ عشرة دنانير على إنسان » وقال يلزمه تسليمها إليّ » فالقاضي 
يقول : أي الدنانير ؟ نيُسابورية » هَرَوية » عتيقة » مكسرة » صحاح » أم البعض 
مكسر والبعض صحاح » فلا يزال كذلك حتى يأتي المدعي بتمام الإعلام » أو يقول : 
لا أدري . 


وظاهر النص يميل إلى هنذا الوجه » ووجهه أن الدعوئ ليس بحجة » فالإرشاد 
فيها على صيغة الاستعلام غيرٌ ضائر » ولا ينبغي أن يقول له القاضي : قل كذا وكذا » 
وكيف يقول ذلك » ولا علم عنده بصفة الدعوئ » فإن انتهى الاستفصال إلى إزالة 
الإشكال » قرّت الدعوى . وإن وقف المدعي قبل تمام الإعلام » فالدعوئ مجهولة 


مردودة . 

هلذا قولنا في إعلام الدعوئ » فإذا أعلمها المدعي » فلا تسمع دعواه ما لم يجعلها 
خصاماً . 

وبيانه أنه لو قال : لي على فلان كذا » فهلذا خبر » وليس بمخاصمة › وإنما تصير 
الدعوئ مخاصمة » إذا قال : عليه/ كذا ويلزمه تسليمها إليّ › > ثم تبيّن للقاضي أنه 


يبغي استيداءها مئه › ا هلز الس" ی ف ال ا يوضحه 
ا 
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فلو قال بعد الإعلام : يلزمه أداؤه » وأنا أبغي أن يؤديه الآن » فهلذا تمام الخصام 
بعد الإعلام » ولو لم يقل : إني طالب مطالب » وقوله « يلزمه » فيه تردد » وقد اكتفئ 
الأصحاب بقوله  :‏ يلزمه أداؤه » ؛ فإن الأداء لا يلزم إلا مع الطلب » وقد يقول 
اح حراط لبررعاة ار الأو رئاح اياي حور ارا ا 
الأداء برضا مستحق الحق بتأخيره » فينشأ من مجموع ما نبّهنا عليه ترددٌ بيّن في أنا هل 
نشترط التصريح بالطلب » وهلذا محتمل [جدا]" . 
١١958‏ فإذا وضح الغرض من الدعوى › وهي متعلقة بالغائب » فإنا في هلذا 
القسم نتكلم : [فالدعوئ]”' المجردة على الغائب » لا خير فيها إذا لم يكن للمدعي 
بينة » وإنما تفرض الدعاوئ على العَيّب ممن يبغي إقامة البيّنة . 

فإذا فهمت الدعوئ » فلا استقلال بعد » ولا استمكان من إقامة البينة حتى يدعي 
جحو الغائب » أو معنىّ يحل محلّ الجحود » كما سنصفه » إن شاء الله . 

فإذا ادعئ على الغائب » وزعم أنه جاحد » فلا حاجة به إلى إثبات جحوده » 
وللكن يكفيه ذكر الجحود متصلاً بالدعوئ . هذا ما ذكره الصيدلاني وأئمة المذهب . 

ولو قال : لي على فلان الغائب ألفٌ » وهو معترفٌ به » وللكني أبغي أن أقيم بيه 
استظهاراً بها [وأنتجز كتاباً » فعساه ينكر إذا أتيتّه]”" » قالوا : لا تقبل البينة كذلك » 
فقد شرطوا دعوى الجحود » واتفقوا على أنه لا يكلف إثبات الجحود بالبيّنة . وكأنهم 
شرطوه لانتظام الدعوى والبيّنة ؛ فإن الدعوى لا ترتبط بالبيّنة إلا على تقدير الجحود . 

وهلذا من مشكلات الباب ؛ فإنه إن ادعئ جحودّه في الحال » فهلذا محال ؛ 
وكيف يدعي جحودً من لا يعلم حياته » وإن کان يدعي جحوهه لمّا كان حاضراً » وقد 
مضت سنة » فالبينة في المآل لا ترتبط بجحودٍ ماضٍ » وعن هلذا قال قائلون من 


. ) خلافاً » والمثبت من ( ق‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل : « بالدعوئ » . 

(۳) مابين المعقفين فيه كلمتان مصحفتان في الأصل ( انظر صورة الجملة الكاملة ) . والمثبت تقدير 
من المحقق . والحمد لله جاءت بصحته ( ق ) . 


١١5 ش‎ 
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الأصحاب : لا تشترط دعوى الجحود » ويكفي أن يدعي ويُعلم ويبغي إقامة البيّنة › 
ولا يتعرض للجحود ولا لنقيضه . 
وهلذا متجه ؛ فإنه إن كان مقرأ »> فلا مضادة » وإن كان منكراً » فالبينة قائمة في 
محلها » والقضاء على الغائب هيّىء شرعاً لإثبات الحقوق على غرر » لا على تحقيق . 
والذي حكيته عن الأصحاب مبناه على دعوئ جحود سابق » والبقاء علئ إصرار 
عليه ؛ فإنه الظاهر ما لم يثبت نقيضه . وهلذا وإن كان كذلك » فهو جحود منقض › 
والذي عليه دوران المذهب أن المدعئ عليه إذا كان حاضراً » فلا يشترط في إقامة البيّنة 
عليه إنكاره » بل يشترط عدم إقراره ؛ فإنه لو سكت أقيمت البيّنة/ عليه . 


وقولنا : شرط قيام البيّنة عدم الإقرار [فيه]”'' طرف من التوسع ؛ فإن الإقرار يُغني 
عن البينة » فإذا بان الحقٌ بالإقرار » فلا معنئ للتشاغل بالبينة > وحق على القاضي أن 
يراجع المدعئ عليه عند صحة الدعوئ » وسببه طلبٌ إقراره ؛ فإن ذلك إن أمكن » فهو 
أقرب » وحق على القاضي أن يسلك أقرب الطرق في إيصال الحق إلى المستجق » فإذاً 
البينة تقام عند عدم الإقرار » فإذا غاب الخصم » فعدم الوصول إلى إقراره بمثابة 
سكوت الخصم في الحضور . هنذا قياس المذهب . وإن كان ميل الأصحاب إلى 
اشتراط دعوى الجحود . هنذا معنوا ذكر الجحود . 

فأما ما يحل محله » فهو بمثابة ما لو اشترى الرجل من رجل شيئاً » ووفى الثمن » 
وغاب البائع » ثم استّحقت”" العين المبيعة » وأخذت » فللمشتري أن يقيم البينة على 
الغائب بقبض الثمن » ولا حاجة به إلى فرض الجحود ؛ فإن إقدامه على بيع ما لا 
يملك كاف في معنى الجحود » وهلذا الطرف لا مراء فيه » وإنما التردد في الطرف 
الأول . 


فإذا ترتبت الدعوئ » ولاح الخصام » وظهر الغرض من التعرض للجحود › فإذا 
أراد المدعي أن يقيم بينة على الغائب أقامها » ثم يستفرغ القاضي الوسع في 


.»هنم١‎ : فى الأصل‎ )١( 
: استحقت : أي ظهر أنها حق لغير البائع » وأنه باع ما لا يملك‎ )۲( 


كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي لب 7ه 
الاستزكاء » والبحث الأكمل . حتى يغلب على ظنه أنه لم يبق للخصم الغائب 
مضطرباً » فإذا فعل ذلك » انقسم النظر بعده » فإن طلب المدعي القضاء بالبينة على 
الغائب » فلا بد من الإسعاف به » والقضاء على الغائب نافذ على شرائط سنصفها 
الآن » خلافا لأبي حنيفة”' رضي الله عنه . 

وحكول صاحب التقريب في مواضع من كتابه قولاً غريباً للشافعي في منع القضاء 
على الغائب » قال : رواه حرملة عنه . وهلذا حكيناه ولا عرد إليه . 

4- فإذا أراد القضاءً على الغائب بالحق » فلا بد من تحليف المدعي ١‏ ثم 
يستظهر بالاحتياط التام في تحليفه : فيحلفه : ما أبرأ عن حقه » ولا عن شيء منه › 
ولا أحد بأمره » ولا [استوفاه]”' ولا شيئاً منه » ولا أحدٌ بأمره » ولا اعتاض عنه » 
ولا عن شيء منه » ولا أحدّ بأمره . ولا أحال به ولا بشيء منه » ولا أحد بأمره » وأنه 
يلزمه تسليم المدعئ إليه وأن شهوده شهدوا بالحق . 

قال القاضي رضي الله عنه : اختلف أصحابنا في أن هلذه اليمين احتياط أم 
وجوب » فمنهم من قال : هي احتياط » فليقع القضاء بالوجوب تعويلاً على البينة » ثم 
إن ادعى الخصم عند الانتهاء إليه شيئاً مما تحالف المدعي عليه » فهو خصومة 
مستفتحة » وهلذا حسن منقاس ؛ فإن القضاء » وإن نفذ على الغائب » فليس المراد به 
أنه إذا بلغ كتاب القاضي إليه يُؤخذ بتلبيبه » ويُستأدى/ الحق منه من غير أن يُستنطق » 
بل القاضي المكتوبٌ إليه يُحضره ويراجعه ولا يسد عليه باب الدعوئ » كما سنصف إذا 
انتهينا إليه » هلذا أحد الوجهين . 

والثاني - أن الاستحلاف حق » وهو ركن القضاء على الغائب ؛ فإن القاضي 
يتمسك بكل ممكن يقدّر تمسّكَ الغائب به لو كان حاضراً . هلذا وضع القضاء » وفيه 
فقه » وهو أن القضاء ينفذ بوجوب ناجز » وكيف [يصح]" هلذا مع إمكان الإبراء » 


: ر . المبسوط : ۳۹/۱۷ » رؤوس المسائل : 055 مسألة 787 » مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. ٠١١ : طريقة الخلاف : ۳۹۷ مسالة : 177 ء إيثار الإنصاف‎ » ٠١۳١ مسألة‎ ۳ 

(۲) فى الأصل : ١‏ استوفئ » . 

)۳( في الأصل : « يتضح » : 


11٦‏ ي 
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غير أنا لم نتعرض لهلذا [والمدعى عليه]"“ حاضر ؛ فإنه منطلق اللسان بالدعوى »› 

وقد قال الأئمة : من ادعئ على صبي أو مجنون » أو ميت » ولا نائب لهم ٠»‏ فإذا 
أقام البينة » فلا بد من التحليف » كما ذكرناه في القضاء على الغائب 

والذي أراه أن التردد الذي ذكره القاضي في أن اليمين احتياط أم وجوب » لا يجري 
في هلذه المنازل ؛ فإنا نتوقع من المدعئل عليه إذا انتهئ كتاب القاضي إلى موضعه أن 
يدعي بنفسه » وهلذا لا يتحقق في الصبي والمجنون والميت » وحكم نفوذ القضاء 
إيصال الحق إلى مستحقه . 

فإن فرّعنا في الغائب على الأصح ‏ وهو اشتراط اليمين ‏ فالتعرض لتصديق الشهود 
فيه بُعد عندنا » نعم قد نشترط على المدعي إذا كان يحلف مع شاهد واحدٍ أن يصدّق 
شاهده ‏ على مذهب - في يمينه'"' ؛ وذاك سببه أن الشاهد الواحد ليس ببيّنة . والبيّنة 


في مسألتنا كاملة . 

فقد يعترض في التفريع على هلذا الوجه الاكتفاء بتحليفه على أنه وحن الو الاق 
من غير بسط في ذكر [الجهات]”" . 

:#ة اب ومما تر وصله بهذا المتهن من آمر التحليف أن مستحق البخق لو وكل 


وكيلاً » فأتئ موضع الخصم الغائب » وأثبت الوكالة بالخصومة وأقام البينة » فلو قال 
المدعئ عليه : إن موكلك برأني » أو استوف منه » فلا يلزمني تسليم ما أقمت البينة 
عليه ما لم يحلف موكلّك » والوكيل لا يتصور أن ينوب عن موكله بالحلف . 

قال القاضي رضي الله عنه : وقعت هلذه الصورة بمرو في كتاب ورد من قاضي 
بخارئ علئ قاضي مَرْو في إثبات وكالة بالخصومة » ثم انتهى الأمر إلى المسألة التي 
ذكرناها » فقال المدعئ عليه ما وصفئاه » وتوقف فقهاء مَدُو من الفريقين » فاستدرك 


(۱) في الأصل : « المدعئ عليه » ( بدون واو ) . 

(۲) المعنى أن يَشتمل اليمين التي يحلفها المدّعي على تصديق شاهده » فيحلف أنه صادق في 
شهادته . 1 

(*) في الأصل : « الجهاد » . 
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عليهم الشيخ القفال » وقال : يقضى على المدعئ عليه بموجب البينة . ثم إن كانت 
دعو فَلْيَسْعَ في توجيهها على الموكّل . 

وهلذا لا يستدرك بمبادىء النظر ؛ فإن صاحب الحق لو كان حاضراً » وقد أقام 
البينة > وقضى القاضي بها » فلما أراد إلزام المدعئ عليه قال : لقد أبرأني عن حقه › 
فلا يلزمه ما لم يفصل هلذه الخصومة ؛ فإن نكوله عن اليمين ممكن » فالوجه فصل 
هلذه الخصومة الثانية/ » ثم النظر بعدها في مقتضى الحال » فإذا كان كذلك » فصِدْقٌ 
المدعئ عليه في مسألة الوكيل ممكن . 

ولو حضر مستحق الحق » لَمَا كلف توفية الحق حتئ يحلف المدعي أنه ما أبرأ » 
فكيف سبيل إلزام المدعئ عليه توفية الحق في مسألة الوكيل » وهلا توقفنا ؟ 

وسبيل الجواب أنا لو سلكنا هلذا المسلك » لانقطعت الوسائل والذرائع إلى 
استيفاء الحقوق بطريق التوكيل والاستنابة » والوكيل لا يتمكن من الحلف ولا حكم 
ليمينه » فاستوفينا الحق في الحال » والمدعئ عليه على دعواه في الإبراء . هلذا منتهى 
الإمكان في ذلك . 

وفيه فضلة للناظر . 


» ونعود إلى ترتيب الخصومة بعد الفراغ عما اعترّضَ . فإذا قامت البينة‎ 2-3١ 
وحلف المدعي » واستدعئ من القاضي الذي أقام البينة عنده أن يقضي له » فلا بد وأن‎ 
يسعفه » ثم إذا قضئ له » فيكتب كتاباً إلى القاضي الذي هو في المكان الذي به‎ 
. الخصم‎ 

والكلام الآن يتعلق بصورة الكتاب » ولا بد فيه من ذكر المراسم » ثم إن اشتمل 
الكلام على ما يُحْوِجٍ إلى البحث » جرينا على عادتنا في الانعطاف . 

فإذا كان القاضي يكتب بقضاء مبرم » فإنه يكتب بعد تصدير الكتاب : « حضرني 
فلان بن فلانٍ بن فلان » فيرفع في نسبه » ويذكر اسمه » واسم أبيه وجده » ويذكر 
حِلْيته » وصفاته » ومسكته وصنعتّه » وما يشتهر به » واليومٌ الذي ادع فيه من الشهر 
والسنة » ويقول : « وادعئ على فلانٍ بن فلانٍ بن فلان - فيجري في إعلامه على نهاية 


7ش 


ي ۱۱۷ 
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الإمكان ‏ كذا . وكذا » فيذكر الجنسّ المدَعَى والقدر » فأصْغيث إلى دعواه » وأقام 
بينةً عادلةً » يجوز القضاء بمثلها » وحلفته مع بينته »> وطلب القضاء » فقضيت له 
بحقه » وطلب أن أكتب إليك هلذا الكتاب ؛ لتحضر خصمه › وتلزمه الخروج عن 
حقه » فأجبته إلى ملتمسه على موجَّب الشرع » ويُحَنون الكتاب » ويختم عليه › 
ويَشْهِدٌ عليه شاهدان » ويقرأ الكتاب على الشاهدين » ويكون قضاؤه بمرأئ منهما 
ومسمع » ويعلمهما مضمون الكتاب » ويدفع إليهما نسخة ليطالعاها في الطريق ؛ حت 
لا يز عن ذكرهما مقصود الكتاب . 

ثم مذهب كافة أصحابنا أن التعويل على ما شهد به الشاهدان والكتاب رسمٌ أو 
استظهار » فلو لم يكن عندهما علم بمضمون الكتاب » فالكتاب ضائع لا منفعة فيه . 

ولو قال القاضي الكاتب للشاهدين : هنذا كتابي » ومضمونه قضائي » والختم 
ختمي » وقد أشهدتكما على ذلك » ولم يطلعهما على تفصيل القضاء » فالذي ذهب 
إليه الأصحاب أن ذلك لا يُجدي ولا يفيد » فليقع التعويل على تحمل الشاهدين 

وقال أبو سعيد/ الإصطخري : إذا وقع الإشهاد مجملاً كما وصفناه » عمل 
المكتوب إليه بمضمون الكتاب ؛ فإن الثقة تتم بإجمال الشهادة » والتفصيل يُتلقئ من 
الكتاب . وهلذا متروك عليه غير معدود من المذهب . 

وإذا تحمل الشاهدان تفصيل القضاء » ثم ضل الكتاب » أو انمحئ فلا تعويل 
عليه » والمكتوب إليه يعتمد شهادة الشاهدين » حتئ قال الأصحاب : لو شهد 
الشاهدان على تفصيل في القضاء » ففكٌ المكتوبٌ إليه الكتابَ » فوجد بين مضمون 
الكتاب وبين شهادة الشاهدين تفاوتاً واختلافاً » فلا مبالاة بالكتاب » وليقع الحكم 
بشهادة الشاهدين . 

ومما ذكره الأصحاب على هلذا النسق » أن المكتوب إليه لا بد وأن تثبت عنده 
عدالة شاهدي الكتاب » فإن كان يعرفهما عدلين » وإلا استزكاهما . 

ولو كان كتب القاضي في الكتاب : إن الشاهدين حاملي كتابي عدلان من أهل 
الشهادة » فهلذا لخو » لا فائدة فيه » فإن التعويل على الكتاب لا سبيل إليه ؛ فالمعتمد 
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قول الشاهدين » فإن نقلا عن القاضي تعديلهما » فكأنهما في التحقيق يشهدان على 
عدالة أنفسهما » أو على تعديل الغير إياهما » زا 1 

وقال القفال الشاشي : تثبت عدالة حاملئ الكتاب بتعديل القاضي الكاتب في 
كتابه » وهلذا غلط باتفاق الأصحاب ؛ فإن الإصطخري وإن عوّل على الكتاب » 
فمستند الكتاب شهادة عدلين على أن هلذا الكتاب للقاضي › فإذا توقفنا في عدالة 
الشاهدين › ا ع فإذاً هلذا معدود من 
هفوات هلذا الإمام . 


3-35 وليس ما ذكرناه تمامً الغرض » واستيفاء المقصود في بيان حقيقة القضاء 
المبرم على الغائب » للكن قد اعترضت مراسم وأوفينا على المسائل بعدها » فتنعطف 
بالبحث على ما تقدم » ثم نفتتح المسائل » فأصل الكتاب رسمٌ » ولو ترك » فلا 
بأس . والتعويل على ما يتحمله الشاهدان » ثم إن اطلع شاهدان على تفصيل القضاء 
عند الإنشاء » فذاك » وإن جرى القضاء ثم أشهدهما القاضي على اعترافه بالقضاء 
المفصل › جاز ذلك » وهو واضح . 

وأما مذهب الإصطخري ومخالفة الأصحاب إياه » فالكلام فيه ليس بالهيّن » وأنا 
أقول : إن قال القاضي : هلذا كتابي وختمي وقد أشهدتكما علئ ذلك ؛ فإن كان 
الإصطخري يقول في هلذا المقام : يُعرّل المكتوبٌ إليه على الكتاب » فهلذا غلط 
لا شك فيه ؛ فإن الكتاب لا يعبَّلٌ عليه » والخط لا معتبر به . 

ولو قال القاضي : مشيراً إل خط نفسه في سجلّ : هلذا خطي » وكان مضمونه 
تسجيلاً » فلا يكون هلذا خطيّ اعترافاً منه بالقضاء/ » وإن كان الإصطخري لا يجيز 
هلذا » بل يشترط أن يقول القاضي للشاهدين : مضمون هلذا الكتاب قضائي 
وحكمي » وقد أشهدتكما على ذلك ٠»‏ ولم يتعرض لتفصيل القضاء » فهلذا موضع 
النظر . 

ومذهب الإصطخري يتجه بعض الاتجاه !ا كانت الحالة هلذه ؛ لأن القاضي أقر 
بالقضاء ؛ وللكنه لم يفصّله للشاهدين » وأحال تفصيله على الكتاب » والإقرارٌ يثبت 
مع الإجمال » كيف وبيان مجمله محال على كتاب أشار إليه القاضي . 
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ولو كتب كاتب إقراراً » أو كتب عنه بإذنه » فأشار إلى مجموعه وقال : الإقرار 
المثبت في هنذا الذّكر””' إقراري وأنا معترف بجميع ما أثبت في هلذه الأسطر › فالوجه 
عندنا ثبوت الإقرار وجواز تحمل الشهادة » ثم ذا اغا الشهوه إزن الكو كان 
المشهود مؤاخذاً بتفصيل المكتوب فيه . فإذا قال القاضي أشهدتكما على قضائي 
وحكمي المكتوب في هلذا الكتاب » فالوجه جواز ذلك . والذي حكاه معظم 
الأصحاب خلافه . 

فهلذا مواقع البحث من المراسم التي ذكرناها . 

۴۳--ونحن بعد ذلك نخوض في المسائل وتفاصيل الأمر » بعد تمهيد قاعدة : 
وهي أن القاضي إذا قضئ بالبينة واليمين ٠‏ وأبرم القضاء » فقد تم الأمر » ولا يتعلق 
بالمكتوب إليه إذا ثبت القضاء عنده علقة من الحكم » وإنما هو مستعان في إيصال حق 
ثابت إلى مستحقه ؛ وإذا بان أنه ليس إلى المكتوب إليه من الحكم الأول شيء » 
فيترتب على هلذا أمور : منها ‏ أن القاضي الكاتب لا يلزمه أن يفصّل البينة القائمة في 
ل ويتشوّفٌ إلى إعلامهم ٠‏ بل يكفيه أن 
يقول : قضيت لفلان بحجة شرعية تقتضى القضاء 

ولو قال قائل : 000 . قلنا : ليس مقلداً في 
الحكم ؛ إذ ليس إليه من الحكم شيء » ولا بيان بعد الوضوح . 


١5‏ ومما يتعلق بما ذكرناه أن الكاتب”'' لو مات قبل انتهاء الكتاب » لم يضر 
موته ؛ فإن الحكم منقّذ » وهو مقيّدٌ مؤرَّرٌ بتحمل شهادة الشهود » فإذاً كتاب القاضي 
وأقضيته تثبت بعد موته » وكذلك لو عزل القاضي الكاتبٌ » فالقضاء المبرمٌ باق كما 
كان . 

ولو مات المكتوب إليه » فلا أثر لموته » وللكن إذا شهد الشاهد على قضاء القاضي 
الكاتب عند قاض من قضاة المسلمين » فهلذا قضاء ثابت من قاض أثبت عند قاض 


. ) الذّكر : الصك » يقال : هلذا ذكر الدَيْن : أي صكه . ( المعجم‎ )١( 
. (؟) المراد القاضي الكاتب الذي قضئ على الغائب‎ 
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آخر » فهل يلزمه إمضاؤه على موجّب الشرع » سواء كان إلى القاضي الثاني كتاب أو لم 
يكن ؟ فقد ذكر صاحب التقريب عند ذلك أصلاً مقصوداً فى نفسه » وبه يتهذب 
ما مهدناه » ونحن نذكره عل وجهه ١‏ فنقول : 


و 


١‏ لو كان في جانبي بغداد قاضيان » وقد/ خصت ولاية كل [شقٌ]0© 
بقاضٍ » فهلذا جائز لا إشكال فيه . فلو دخل أحدهما الجانب الثاني » فأخبره قاضي 
الجانب الثاني المنتقل إليه بأني حكمت على فلان بكذا بحجة قامت » فإذا رجعت إلى 
جاك فار مهما حكيث عا فاا رم إلى جات القد فال الأمتحاب:: 
له أن يستوفي الح منه . 

وعندنا أن هلذا مبني على أن القاضي هل يقضي بعلمه ؟ فإن جوزنا له ذلك » 
استوفئ ذلك إذا رجع إلى جانبه » وإذا منعنا القضاء بالعلم » فليس له أن يستوفيّ ؛ فإنه 
وإن تحقق من قول القاضي في ولايته » فهو في نفسه لم يكن في محل الولاية » فكان 
سماعه من القاضي في محل ولايته مفيداً له علماً . 

ولو دخل ذلك القاضي الذي هو المبرِمٌ للحكم الجانب الآخر » وأخبر القاضي 
الذي في هلذا الجانب بأني قضيث على فلانٍ » فلا يعوّل قاضي هلذا الجانب على 
ما سمع ؛ فإنه قولّ صدر من قاض في غير محل ولايته » فلم يكن له حكم . 

ولو عَبَرَ هلذا القاضي إلى الجانب الآخر » فسمع من قاضي الجانب الآخر ‏ وهو 
في محل ولايته - إني سمعت بينة على فلان » ووصفها » فإذا رجَعتَ إلى جانبك » 
فاقض بها عليه » فإنه لم أَبقّ إلا القضاء ؛ فإذا رجع السامع إل جانب نفسه » لم يقض 
بتلك البينة ؛ وذلك أن تنفيذ القضاء متعلق به » وقد سمع قول القاضي في مكان 
لا ولاية له فيه › فلا حكم لذلك السماع ء وهو بمثابة ما لو شهد عنده شهود في ذلك 
الجانب » ولا ولاية له فيه » فلا حكم لسماعه ؛ فإن السماع في البينات إنما يصح من 
وال » وقول القاضي : سمعت على فلان بينة بمثابة بينة تقام . 

ومما يتعلق بذلك أن القاضي في الجانب الشرقي لو كتب إلى قاضي الجانب 


. ) في الأصل : « بشيء » والمثبت من تقدير المحقق . والحمد لله فقد صدقتنا( ق‎ )١( 


۸ ی 
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الغربي » وهما قارّان في ولايتيهما بأني سمعت بينة على فلان » ووصفها على شرطها › 
فاقض بها » فإن كان ذلك بعد ما غاب الشهود أو ماتوا » فيقضي المكتوب إليه إذا شهد 
شاهدان على موجب الكتاب كما ذكرناه » وإن كانوا حضوراً بعد في البلدة - أعني شهود 
الخصومة ‏ فالمكتوب إليه لا يقضي أصلاً » بالكتاب والشهادة على مضمونه ؛ فإن 
استحضار الشهود سهل » وهم الأصل » وقول القاضي في حكم شهادة الفرع على 
الأصل » فيستحضرهم القاضي » ويستعيد الشهادة » بأن تقام الخصومة في مجلسه من 
ابتدائها على شرطها . فهلذا معنى الاستعادة . 
وكذلك لو كان سمع شهادة قوم » ولم يخض القضاءً » وكتب إلى قاض في بلدة 
أخرئ » فاتفق أن الشهود كانوا صحبوا الكتاب » أو سبقوه » أو أتؤا بعده على القرب 
قبل أن يُمضي المكتوبٌ إليه القضاء ؛ فإن المكتوب إليه يبتدىء الخصومة » ويستعيد 
الشهادة ؛ لتمكنه من الوصول إلى قول الأصول . وسماع القاضي وكتابه في حكم 
الفرع . 
ولو كان في جانبي بغداد قاضيان » كما صوّرنا » فسمع أحدُهما في جانبه بينة » 
وغاب الشهود أو ماتوا » ثم وقف كل واحد من القاضيين على طرف ولايته » لم ينفصل 
ش ١18‏ عنها » ونادئ من سمع البينة الآخرً/ : بأني سمعت شهادة فلان » وفلان » على 
فلان » وحلفته على موجب الشرع » فاقض بالبينة في جانبك » فيقضي ذلك القاضي ؛ 
فإن كل واحد منهما كان في محل ولايته لما تناديا » فصمٌ ذلك » ووقع الموقع . 
فإن قيل : إذا كان التنادي والإعلامٌ في طرفي الولايتين ممكناً ‏ على ما صورتموه - 
فإذا كتب أحدهما » وأشهد على كتابه » وكان قادراً على أن يشافه القاضي ويناديه › 
فهلاً كان هلذا ممنوعاً ؛ لأن كتاب القاضي وشهادة الشهود على سماعه بمثابة الفرع 
للقاضي ؟ وقوله في نفسه أصل » فكيف يقع القضاء بالفرع مع التمكن من الوصول إلى 
الأصل . 
ويخرج من موجّب هلذا السؤال أن يتعين أن يُعلم أحدٌ القاضيين الآخرَ بسبيل 
التنادي في طرفي الولايتين . وهلذا وجه بيّن في القياس . 
وللكن الذي دل عليه كلام الأصحاب أنا لا نشترط ذلك ؛ فإن فيه الغض من منصب 


كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي .اله 
القاضي [وتكليفه]”'' ما لو تكلفه » لكان قريب من حََرْم المروءة وحطها . 

وقد نقول : إذا مرض شهود الأصل قبل القاضي شهادة الفروع › مع قدرته على أن 
يدور على مساكن الشهود المرضئ » ويسمع منهم أصل الشهادة » وللكن لا نكلفه ذلك 
علئ تفصيل سيأتي » إن شاء الله عز وجل . 

فهلذا ما أردنا ذكره من أحكام القاضيين في الجانبين . 

١‏ والغرض الأظهر التنبيه على ما جعلناه معتمد الكلام في أن القاضي إذا نفذ 
قضاؤه » فقد تم الأمر ء ولم يبق على المكتوب إليه من القضاء عُلقة » وإنما بقي إعانة 
الخصم المستحق على استيفاء الحق . 

فإن قبل : إن كان كذلك » فليكتب القاضي بعد إبرام القضاء إلى واحدٍ من عرض 
الناس في البلدة التي فيها الخصم › وليأمره باستيفاء حق المستحق . 

قلنا : هنذا الآن غفلة عن القواعد ؛ فإن هنذا لا يتأتئ إلا بسماع شهادة شهود 
الكتاب » وهلذا لا يصح إلا من قائم بالقضاء » حتئ لو [كان]”" ذا ولاية وليس إليه 
القضاء » فلا يملك أيضاً استيفاء الحق ؛ من حيث إنه لا يتوصل إلى سماع الشهادة › 
فلو وقف القاضي في شرقيّ بغداد على طرف ولايته » ونادى واليَّ الغربي ‏ وليس قاضياً 
- بأني قضيت على فلان ببينة أو إقرار » فاستوف ذلك الحق منه » فالوجه عندنا أن 
لا يستوفي أيضاً ؛ فإنه ليس إليه سماع قول القاضي . كما ليس له سماع شهادة 
الشهود . 

ويتجه أن يستوفيّه ؛ من جهة أن القضاة قد يستعينون بالولاة المرتبين باستيفاء 
الحقوق من الممتنعين . ولا خلاف أن القاضي في محل ولايته لو استعان بالوالي في 
ذلك المحل » لأعانه الوالي تعويلاً على قوله » وينقدح في ذلك فرق ؛ فإن القاضي إذا 
استعان بالوالي في محل ولايته » فحتم على الوالي أن يطيعه ويتبعه » فحكمه نافذ على 
الوالي » فإذا كان الوالي في غير ولايته » فلا حكم له عليه » وإنما هو إسماع وإبلاغ › 


. » في الأصل : « وتكليمه‎ )١( 
. » كانت‎ ١ : في الأصل‎ )۲( 
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وذلك الوالي ليس من أهل السماع » والمسألة على الجملة محتملة . 
وقد بان أن القضاء المبرم لم يبق منه إلا القيام بالاستيفاء ممن يتصور/ منه الوصول 
إليه كما أوضحناه . 


١37‏ ومما يتعلق بهلذا القسم وهو قسم إبرام القضاء أن الخصم إذا ارتفع إلى 
مجلس القاضي ٠‏ وادعیٰ عل زيدٍ بن عمرو بن بكر حقآ » وذكر حليته » وصفته » 
وصناعته » ومسكته من بلد آخر › وأتى بأقصى الإمكان في الإعلام والبيان » وأراد أن 
يقيم عليه بينة ليقضي القاضي بها على موجّب الشرع » وكان القاضي الذي رفع الأمر 
إلى مجلسه لا يعرف ذلك الشخصَ مع الإطناب في الجهات التي ذكرناها » فكيف 
السبيل في هلذا ؟ ولو قضى القاضي على المسمّى الموصوف » لكان قاضياً على من لم 
يعرفه . 

هلذا من أصول الباب ؛ فيجب الاهتمام بدرك معانيه » والإحاطة بما فيه » فنقول 
أولاً + القضاء نافد على الوجه الذي صورناه > وإن كان القاضي لا يعلم المقضيّ 
عليه ؛ إذ لو شرطنا أن يكون القاضي عالما به » لانحسم مسلك القضاء » على معظم 
العْيب » ولاختص بأقوام معدودين يعرفهم القاضي ٠‏ وربما كان القاضي [لا يعرف" 
من أهل بلدته إلا أقواماً محصورين . 

فإذا حصل التنبه لهلذا » فالوجه أن يكتب القاضي ما يحصل الإعلام به في المحل 
الذي الخصم به » وذلك في أوساط الناس بذكر الاسم والارتفاع في النسب › 
والاعتماد على الحلية » وتعيين المسكن والصناعة » وذلك يُتلقئ من قول الشهود › 
فينبغي أن ينتهي الإعلام إل حدٌ يغلب على الظن أن من وُصف بهلذه الجهات لا يلتبس 
بغيره » ولو فرض مساو مع ما ذكرناه من المبالغة » لكان من النوادر » فهلذا ما يجب 
رعايته . 

ثم فائدة هلذا الإبلاغ أن يتوصل المكتوب إليه إلى تمييز المقضيّ عليه ؛ فإن الحاجة 
تظهر نَم > وعدمٌ علم القاضي الكاتب لا أثر له » نعم لو قصّر في الإعلام والضبط 


. زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي لل 015 
بالصفات التي ذكرناها » مثل أن يقول : قضيت على محمد بن أحمد - فهلذا لغرٌ ؛ فإن 
التمييز لا يحصل به » وإذا لم يحصل التمييز به » فليس القضاء معتمداً » فكان لغواً 
رعا :کون لها اعطاق غل هدا بهد بان ما ته و الأصل : 


فنقول : إذا سم وارتفع في النسب » وأبلغ في الإعلام وأبرم القضاء » ونقل كتابه 
مع شهود الكتاب » فإن رفع الخَّصمٌ صاحبه إلى مجلس القضاء » واعترف بأني أنا 
المعيّن المسمّى الموصوف . فيقول له القاضي : فما قولك ؟ فإن أقر بالحق » كلفه 
الإيفاء » وإن أنكر سّمّم بيّنة الكتاب والشهود عليه » وألزمه الإيفاء . ولو قال : لست 
مسمّىّ بهلذا الاسم ء ولا معيّنآ بالكتاب » وليست الأسماء المذكورة أسماء آبائي 
وأجدادي » فعلئ حامل الكتاب أن يثبت أنه مسمّىّ بهلذه الأسماء ببيّنة يقيمها » فإن 
فعل » اطرد القضاء عليه » وإن لم يجد بينة يقيمها على ما أنكره من الأسماء » تعطل 
الأمر . فلو قال : أحلَّفُْكَ على ما أنكرت » فله ذلك » فإن حلف انصرف القضاء عنه » 
وإن نكل » ردت اليمين على حامل الكتاب » فإن حلف ثبت غرضه » واطرد القضاء 
على المرفوع إلى مجلس القاضي/ المكتوب إليه . 


١4‏ ولو أنكر الخصم المرفوعٌ الاسم » ولم يجد ناقلٌ الكتاب بينة > فطلب 
اليمين » فقال الخصم المرفوع : لا أحلف على نفي الاسم » وللكن أحلف على أنه 
لا يلزمني تسليمٌ شيء إليك » فقد قال الصيدلاني : تقبل اليمين منه على هلذا الوجه › 
ويُدْفَع القضاء » [ويشهد لهلذا]" الأصلّ المعروف في ذلك » وهو أن الرجل إذا ادع 
جهة في الاستحقاق على شخص » فلم يتعرض المدعئ عليه لها » واقتصر على قوله 
لا يلزمني تسليجٌ شيء إليك . فهلذا مقبول » واليمين بِحَسّبه مسموعة » وهلذا كالرجل 
يقول : أقرضتك ألفاً » وكان المدعن عليه اقترض الألف وللكن أداه » ولو اعترف 


بالأصل لا يقبل قوله فى دعوى الأداء . 
)١(‏ مابين المعقفين تقدير منا بناء على السياق » واستئناساً بعبارة الغزالي إذ قال : « قال 


الصيدلاني : له ذلك ؛ بناء على الأصل المعروف وهو. . . » ( ر . البسيط : جزء ٦‏ ورقة : 
00 
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[وقد يستحلفه المدعي]”'' » فيحلف » فللمدعئ عليه ألا يتعرض للجهة » وسيأتي 
هلذا ونظائره في الدعاوي ٠‏ إن شاء الله » فبنئ الصيدلاني على ذلك » وجوّز للخصم 
المرفوع أن يسلك هنذا المسلك » ويحلف على نفى الحق . 

وهلذا عندي خطأ ؛ فإنه إنما يمتنع عن اليمين على نفي الاسم والنسب لثبوتهما › 
ولو ثبتا » فالحجة قائمة عليه » والقضاء ميرم وليس كالدعوى المحضة في 
الإقراض ؛ فإن الدعوئ ليست حجة » فأثبت الشرع للمدعئ عليه مسلكاً في الخصومة 
يوافق الحق عنده » ويضاد مقصود المدعي » والمسألة محتملة مع ما ذكرناه . 


١4‏ ولو قال الخصم المرفوع : كل مذكور في هنذا الكتاب فأنا موصوف به 
من الاسم والنسب وغيرهما » وللكن لست معنياً بالكتاب . ففي هلذه البلدة من تجتمع 
فيه هلذه الصفات -هلذا محل الكلام . 

فإن كان القاضي الكاتب قد أبلغ في الإعلام إبلاغاً لائقاً بالمقصود ‏ وحدّه ما ذكرناه 
من ندور التوافق [فيه] - فنقول للخصم : أثبت ذلك موافقاً » فإن فعل » وُقف 
القضاء » وقال المكتوب إليه للخصم : ارجع » وميّز خصمك ؛ وأزل اللبس » وإن لم 
يأت الخصم المرفوع بمن يساويه في جهات الإعلام » نفذ القضاء عليه . 

ومن هلذا المنتهئ ننعطف على ما قدّمناه : فلو كان القاضي أخلّ بما ينبغي أن يُرعئ 
في الإعلام » مثل أن كان قضئ على محمد بن أحمدّ ‏ فقال الخصم المرفوع آخراً : أنا 
I GSC‏ ل ل 

؛ فيقال للخصم : ارجع وميّزء ولا تجشم الخصم المرفوع أن يُثبت هلذا . ولو 
7 الخصم المرفوع : أنا المعنيٌ بالکتاب » وقد كذب الشهود على » أو تحيّف 
القاضي في قضائه » فلم يبحث حق البحث » فالقضاء لا ينفذ على هلذا الخصم ؛ فإن 
الدعوى من غير إعلام لا ثبت لها » والشهادة من غير إعلام المشهود عليه لا صحة 
لها » ثم القضاء بعدها هذيان » وهو بمثابة القضاء على رجل تعويلاً عل معرفة 
الخصم . وهلذا ظاهر . 
)١(‏ في الأصل : « وقد يستحيل المدعي » . 
(۲) في الأصل : ١‏ منه» . 
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وللكن إنما ذكرته لما صدّرثٌ الفصلّ به من أن القاضي لو لم يكن عالماً بالمقضي 


عليه مع التناهي في الإعلام من الشهود › لجاز » فقد يظن/ الظان أن الإعلام إذا لم . 


يحصل واعترف الخصم المرفوع بأنه المعني كفئ » وليس الأمر كذلك ؛ فإن القضاء 
ليس إنشاءً أمر » وإنما هو إظهارٌ أمر على ترتيب الشرع › فإذا لم يكن على الترتيب 
المرعيّ » فهو لغو › لا مبالاة به » وقد اتضح هنذا الأصل › وهو الإعلام »> ووجهه 
وفائدته . 

ولو أقام الخصم المرفوعٌ بعد تمام الإعلام بيّنة على مساواة ميت إياه في الصفات 
التي وصف بها » كفاه ذلك في صرف القضاء عن نفسه . 

وقد تم مقصودنا في قسم من قسم في الدعوى على الغائب ‏ وهو ادعاء دَيْن على 
غائب » ووضع نفوذ القضاء به . 

-٠‏ فأما إذا سمع القاضي البينة على الغائب » ولم يقض بها » وكتب إلى 
قاضي الناحية التي بها الخصم المشهود عليه : إني سمعت البينة » ووكلت القضاء 
إليك » فقد قال الأصحاب : يجوز ذلك ٠»‏ واتفقوا عليه في الطرق » وأبو حنيفة(0) 
رضي الله عنه وإن منع القضاء على الغائب جوز هلذا . 

وفيه إشكال نبيّنه . وهو أن سماع البينة تعلق من القاضي بركن من أركان القضاء 
وعليه بعده نظرٌ » فإذا لم يقض ٠‏ وأراد نقل البينة » فسبيل الواقعة كسبيل الشهادة على 
الشهادة » فكان يجب أن يَشْهِدَ على شهادة الأصول شهودٌ يكونون فروعا » على الشرط 
الذي سيأتي مشروحاً في الشهادة على الشهادة » إن شاء الله . ثم كان القاضي على ذلك 
شاهداً على شهادة الأصول ». ولا تثبت بالشاهد الواحد شهادة الأصول . وهلذا بيّن من 
هلذا الوجه . 

قال القاضي : هنذا الطرف غير منصوص عليه للشافعي ٠‏ والقياس ألا يثبت بقول 
القاضي وحد شهادة شاهدين ؛ إذ الشهادة على الشهادة لا تثبت بواحد . 

وهلذا الذي ذكره القاضي ليس مذهباً ولا وجهاً مخرجا » وإنما هو إبداء الإشكال 


“VN: ر . بدائع الصنائع‎ )١( 
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وإيضاح وجه في الاحتمال » والذي أجمع عليه الأصحاب ما قدمناه . 

ثم ما اعتمده الأصحاب أن قالوا : سماع البينة من القاضي حكم منه بقيام البينة » 
والحكم على مذهبنا ليس افتتاح أمر أو إنشاءَ شأن » وإنما هو إظهار ما تقرر ممن هو 
مطاع متبع إذا لم [يحد]”'" عما أثبت وشرح ‏ فإذا حكم لزيد على عمرو » فمعتاه : 
[ظهر وجوبُ]'" حنّ لأحدهما على الثاني » والشرع ألزم اتباعه » كذلك إذا ظهرت 
البينة وأظهرها » كان ذلك حكماً منه في هلذا الحكم . 

وفي هلذا الوجه تمسك الأصحاب على أبي حنيفة”" رضي الله عنه بسماع الشهادة 
على الغائب » وردوا عليه قولّه : أن سبيل ذلك سبيل نقل الشهادة » وقالوا : لو كان 
كذلك » لكان القاضي فرعاً » والشهود أصول » ولا تبت شهادة الأصول بقول فرع 
واحد . 

ثم فيما أجراه الأصحاب من التفريعات ما يدل على أن سماع القاضي - وكتابه على 
موجب/ السماع ‏ في حكم النقل » وفي التفريعات ما يدل على أنه حكم مبتوت . 

ونحن نفض المسائل على هلذا التردد » ونستجيز إطلاق القول باختلاف الأصحاب 
في أن هلذا حكم أو نقل ؟ فإذا اقتضئ هلذان الأصلان حكمين ٠»‏ وصادفنا المسائل 
مختلفة في التفرع » ساغ الإطلاق [الذي] ذكرناه . 

وإن أحببنا » قلنا : قضاءٌ مشوب بالنقل ٠»‏ أو نقلّ فيه شوب القضاء . 

وأسد العبارات في ذلك أن نقول : هو قضاء بالنقل » وهلذا يضاهي تردٌّة 
الأصحاب في أن القاضي إذا زوّج المرأة في غيبة الولي القريب » وحضور البعيد › 
فهلذا التزويج من القاضي نيابة عن القريب » أو هو على حكم الولاية ؟ فيه تردد . 
والأصح أنه نيابة اقتضتها الولاية . 


للق فى الأصل : ١‏ يجد) . 

إفة فى الال : و اه وجري 8 

(۳) هلذه المسألة سبقت الإشارة إلى مصادرها آنفاً . 
هق في الأصل : « والذي » . 
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وإذا تمهّد هنذا قلنا : الاكتفاء بالقاضي وحده في البيّنة يوضح شوب الولاية › 
وهلذا 0 متفق عليه . 


١-6١‏ وأجمع الأصحاب على أن القاضي إذا لم يقض . وضمّن كتابه سماع 
الشهادة » فلا بد من ذكر الشهود وتعريفهم . ولا يكفي أن يقول : سمعت بينة توجب 
الحكم . ولو كان هلذا حكماً باتآ » لأوشك أن يجوز هلذا » فلما قلنا : يجب ذكرٌ 
تفصيل البينة وأسماءِ الشهود » على نهاية الإمكان والإعلام » فالسبب فيه نقل البينة إلى 
الک إليه ليرئ فيها رأيه » فإذاً هلذان حكمان متعارضان : اتحاد القاضي › 
ووجوب نقل تفصيل البيّنة » ولمن يغلب النقل أن يجيب عن الاتحاد ويقول : أقام 
الشرع القاضي ‏ وهو شخص واحد ‏ مقام شاهدين لرتبة الولاية » وهلذا كإقامة الرجل 
مقام امرأتين لفضيلة الذكورة . ومن يلب الولاية يحمل تفصيل النقل على أمرٍ » وهو 
أن المكتوب إليه لا يقلد في مستند حكمه » وقد لا يرى القضاء ببيّنة يراها الكاتب » 
فامتنع الإبهام لذلك . 

وتردد أئمتنا فيما يخرج على التقديرين ‏ فقالوا : لو كان في بلدة واحدة قاضيان ‏ إن 
جاز ذلك على ما سنذكره في الفروع على أثر هنذا فلو سمع أحدهما شهادة شاهدين 
ولم يقض ٠‏ والتقئ بالقاضي الثاني وأخبره » وتمكن القاضي الثاني من استعادة الشهادة 
فإن قلنا : ما صدر من القاضي [السامع]“ حكم » فليس على القاضي الثاني استعادة » 
وإن قلنا : سبيله سبيل النقل » فالقاضي فرع إذاً » فإذا قدّر القاضي الثاني على السماع 

من الأصول › لم حوس الج ون المع - وهلذا هو الذي أجريناه مقطوعاً به فيما 
تقدم » وهو مختلففٌ فيه كما ذكرناه الآن :+ وكأن القاضين على الوجه الآخر يتعاوتان 
على القضية الواحدة » فيسمع أحدهما البيّنة » ويقضي الثاني . فلو كان/ يجب على 
الثاني استعادة الشهادة » لبطل ما أشرنا إليه . 


ومما يؤكد أصلّ النقل أن القاضي الكاتب لو سمع ولم يعدّل » جاز » وهلذا يكاد 
أن يكون نقلاً محضاً ؛ فإنه لم يظهر كون ما سمعه بيّنة ؛ ليقال إن هلذا حكم » بل رجع 


بلق في الأصل : « الثاني » . 


ي١‎ 
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ما صدر منه إلى السماع الحسّي » ولا مزية في هنذا للقاضي . 

ثم اتفق الأصحاب على أنه إن عدّل الشهود » وحكم بعدالتهم » فهو سائغ » وإن 
فوّض النظر في العدالة والجرح إلى المكتوب إليه » فهو سائغ أيضاً » وللكن العادة 
جارية بأن يعدّل الكاتب ؛ لأن الشهود قد يكونون من أهل بلدته » ولا يعرفهم 
المكتوب إليه » ولا المزكون المرتبون في مجلسه » فالنقل من غير تعديل قريبٌ من 
التعطيل » وللكنا مع ذلك نجوّز تفويض التعديل إلى المكتوب إليه » على شرط الإبلاغ 
في الإعلام » بناء على أن أهل بلدة المكتوب إليه ربما يعرفون الشهود » ويتوصلون إلى 
الغرض بالسؤال والبحث . 

ثم الإعلام الذي كررناه مؤكداً بالاسم » والرفع في النسب . وغيرهما من 
الأسباب » لم نعْن بما ذكرناه فيه أن الأسباب مقصودة في أنفسها » بل الغرض 
الإعلام » فلو حصل الإعلام بالاسم المحض إذا كان الشاهد مذكوراً في البلاد بعيد 
الصيت » كفئ ذلك . 

فإذا تبين هلذا » فصفة الكتاب في نقل البينة تصديراً وسياقاً كصفة الكتاب في 
القضاء المبرّم » غير أن الكاتب الناقل يصف الواقعة موثقة بالإعلام على الوجوه 
المقدمة » فإذا انتهئ إلى سماع البينة » أو تعديلها بعد السماع » قال : ١‏ ثم فوّضت 
القضاء إليك بهلذه البينة المنقولة إلى مجلسك فانظر نظرك » [ورَة]”'' رأيك موفقاً 
مسدداً » إن شاء الله » . 

15- فإن عيّن شخصاً » فمات المعيّن الذي إليه الكتاب » لم يضر » ولم يؤثر 
في الواقعة » ورّفع الكتاب إلى غيره » كما ذكرناه في القسم الأول . 

فإن قيل : إن استقام في القسم الأول ما ذكرتموه » فقولكم تم القضاء » ولم تبق 
منه علقة » فهلذا المعنى لا يتحقق إذا فوّض القضاء ؟ 

قلنا : ما فعله إن كان حكماً » فيجب على حكام الأرض متابعته على وفق الشرع › 


)0( في الأصل : ورأ . والمثبت من مختار الصحاح . 
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وإن كان ذلك نقلاً للشهادة » فالشهادة تنقل إلى كل قاض » ولا معنئ للتخصيص إذا 
كانت الحالة هلذه . ' 

وما تشتمل عليه الكتب من التخصيص إقامة الرسوم . فهي غيرٌ ضائرة › 
ولا قادحة » والدليل عليه أن التخصيص إنما يتخيّل من تولية واستنابة » وليس لهلذا 
القاضي أن يولي أحداً في غير مكان ولايته » ولا أن يستنيب بحكم الولاية . وقد غلط 
أبو حنيفة”"2 - رضوان الله عليه وأرضاه ‏ لما قال في نقل البينة إذا عيّن قاضياً » تعيّن › 
فلا يعرض الكتاب/ علئ غيره » ولو عرض على غيره » لم يعمل به » وقال : إن أراد 
الخصم في ذلك تعميماً » فليكن في الكتاب ١‏ كتابي هلذا إلى فلان القاضي » وإلى من 
يبلغه كتابي من قضاة المسلمين » . 

وهلذا زلل بيّن » اقتضاه اعتقاد الكتاب تفويضاً » أو تولية واستنابة »> وذلك 
محال . وإذا انتجز الرجل كتاباً من حاكم مرو إلى حاكم نيسابور » فبدا لشهود الكتاب 
أن يقيموا بِسَرَحْس » أو ينعطفوا إلى مرو » فالمدعي بالخيار : إن شاء أشهد على 
شهادتهم جماعة يصحبونه في الطريق إلى نيسابور » وإن شاء أوصل الكتاب إلى حاكم 
سرخس » واستدعئ منه القضاء بالبيّنة المنقولة إليه » ثم [ينتجز]” " كتاباً منه إلى قاضي 
نيسابور . وهلذا بعد تمهيد الأصول واضح . 

وقد ذكرنا أن الكتاب لا معول عليه » وإنما التعويل على قول شاهدي الكتاب » 
فليقع الاعتناء بهما وبشهادتهما وذكرهما . 


۴۳-ومما يتصل بهلذا المنتهى أن المدعي إذا نقل البينة » وقد حكم القاضي 
الكاتب بالتعديل » فلو قال الخصم عند الانتهاء إليه : شاهدا الأصل مجروحان » 
قلنا : أَبِنْ جرحهما بشاهدين » فالقاضي الكاتب عدّل بناء على ظاهر الحال » وسوّغ 


» ۳۸۹/۳ : مختصر اختلاف العلماء‎ » 95/١5 : ر . مختصر الطحاوي : ۳۳۰ » المبسوط‎ )١( 
. ١8ه مسألة‎ 

)۲( كذا ولعلها : إلى بلخ » أو نحوها . وإلا فالكتاب في المسألة من قاضي ( مرو ) . 

(۳) في الأصل : ١‏ يتجه » . 


اش 


ي ۲۲ 
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لكل من يطلع على جرح أن يثبته» فافعل » وإن استمهل في ذلك » فقد نمهله ثلاثة 
أيام . وسنذكر أصلاً لهلذا في نظائر هلذا . 

فإن قال : أتمكن من جرح الشهود إذا وردث البلدة التي بها القاضي الكاتب » وقد 
يُبدي في ذلك عذراً مُخيلاً ؛ فإن أهل تلك الناحية أخبرُ ببواطن شهودها . فإن قال 
ذلك » لم يبال به ؛ فإن الأمر يطول لو فعلنا هلذا » والظن بالقاضي أنه لم يأل جهداً 
ولم يقصر ء ولو أمهلنا الخصم ٠‏ لبطل أثر القضاء على الغائب . نعم » يقضي عليه 
المكتوب إليه » ويُلزمه الخروج عن عهدة الدعوى . ثم إن أمكنه إبداء جرح إذا رجع 
إلى بلده » فليفعل . 

١415‏ ومن لطيف ما ينبه عليه - وهو ختام هلذا الفصل - أن القاضي إذا قضئ 
بشهادة شاهدين على حاضر » ثم تبيّن أن الشاهدين كانا فاسقين حالة القضاء » ففي 
نقض القضاء قولان » سيأتي شرحهما » إن شاء الله . 

وإذا كان القضاء على غائب » فلو تبين كونٌُ الشباهدين مجروحين حالة القضاء » فلا 
خلاف في نقض القضاء . فإنا لو لم نقل ذلك » لجر هلذا حَيْفَاً على الغائب المقضي 
عليه . 

وإذا كان المقضي عليه حاضراً » فهو المقصر لما لم يبحث . 

وقد نجز القول في قسم واحد من الدعوى المتعلقة بالغائب » وهو تفصيل القول في 
دعوىٰ مال في الذمة . 

6- فأما إذا ادع عيناً غائبة على غائب » فتلك العين لا تخلو إما أن تكون 
عقاراً/ أو منقولاً > فإن كان المدعئ عقاراً » فقد أجمع الأصحاب على تصحيح 
الدعوئ » ثم شرطوا المبالغة في الوصف ٠‏ وذلك هيّن في العقار » وهو بذكر المّحلة 
من البلدة » وذكر السّكة منها » فيذكر موقم الدار من السّكة » وأنها الدارٌ الأولئ » أو 
غيرها » على يمين الداخل » أو على يساره » أو في صدر السكة » إن لم تكن نافذة » 
ثم التعرض للحدود » وينتهي الأمر إلى غايةٍ تفيد اليقين في التعيين . 

فإن ادعئ داراً كذلك في يد غاصب › وزعم أنه اغتصبها منه » وأقام البينة على 
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ما يليق بموافقة دعواه » كما سيأتي شرح ذلك كله في مواضعها › إن شاء الله » فإذا 
صحت الدعوئ كذلك » وقامت البيّنة على الوصف والتحديد » فإن استدعى المدعي 
القضاء بالبيّنة » أسعفه القاضي إذا صحت البينة » وقضى بالعين الغائبة » وكتب الكتاب 
على حسب ذلك . 

فإن قيل : كيف يقضي ببقعة ليست في محل ولايته ؟ قلنا : هلذا غفلة عن 
القضاء » فلئن كان يقضي على رجل ليس في ولايته » فليقض ببقعة ليست في محل 
ولايته . 

وعن هلذا قال العلماء بحقائق للقضاء » وقضاء حاكم قرية ينفذ قضاؤه في دائرة 
الآفاق » ويقضي على أهل الدنيا » ثم إذا ساغ القضاء على غائب » فالقضاء بالدار 
الغائبة قضاء على الغائب » والدار مقضي بها . 

ثم سرّ هلذا الفصل أن الكتاب إذا انتهئ إلى البلدة التي بها العقار » فالغالب أن 
الشهود على الدار لا يصحبون الكتابَ وإنما يصحب الكتابّ شهود الكتاب . فلو قال 
الخصم : لا تزيلوا يدي من غير إشارة إلى الدار » قلنا : يقين التعيين كالإشارة » فكأن 
الشهود على بُعْد الدار أشاروا إلى الدار » وهلذا واضح بيّن . 

657- فأما إذا كان المدعئ منقولاً » فلا يخلو : إما أن يكون مملوكا » أو غيره 
من العروض ٠»‏ [فإن]”'' كان المدعى عبداً أو أمة » ففي سماع البيّنة بالنعت والصفة 
والحلية قولان : أحدهما ‏ أنها لا تسمع ؛ فإن الضبط في ذلك عسير » ومعتمد الشهود 
الإشارة في المنقولات » وليس ذلك كالعقار الذي يدرك فيه يقين التعيين . والقول 
الثاني أن الشهادة تسمع بناء على نهاية الإعلام » كما سنصفه › إن شاء الله ؛ لأن 
القضاء على الغائب وبالغائب مستند إلى الحاجة » وإلى إفضاء الامتناع عن القضاء إلى 
تعطيل الحقوق ». وهلذا مما يستوي فيه المنقول والعقار . 

التفريع : ١١191417‏ إن حكمنا أن البينة مسموعة » فعمادها غاية الوصف ؛ فينبغي 
أن ينتهي الوصف إلى مبلغ يحصل التمييز به » ويبعد التوافق معه » وذلك في الغالب 


)١(‏ في الأصل :« وإن». 


ش ۱۲۲ 
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يحصل بنهاية الوصف » وذكر الشامة والعلامة إن كانت - عظيمٌ الغناء في ذلك . 

ولم نر الاكتفاء بذكر أوصاف السّلم والمدّعى/ عينٌ » وإنما يُكتفئ بأوصاف السلم 
إذا كان المدعئ ديناً ؛ فإنه لا تمييز في الديون » [ومقصود التمييز]"'' في الأعيان 
يخالف مقصود الإعلام في السلم ؛ فإن الإعلام في السلم إذا فرط وتناهئ » فقد ينتهئ 
إلى عة الوجود » وذلك ممتنع في السلم ؛ فإن شرط الموصوف في السلم أن يكون 
علئ حدٌّ لا يعجز وجود أمثاله في العادة »> ومن ضرورة ذلك ترك الإطناب ؛ فإن 
الوصف عند أهل المعرفة معناه التخصيص ٠‏ فإذا قلت « رجل » شاع هلذا في جنس 
الرجال » وإذا قلت « طويل » اقتضى ذلك تخصيصاً » فلا تزال تزيدٌ وصفاً ليزداد 
الموصوف اختصاصاً » وكلما يزيد الوصف قل الموصوف . والغرض من وصف 
العبد المدعى الوصول إلى تعيين شخص من بين جنس » فالعماد إذا الإعلام الذي 
أوضحناه . 

ثم إذا جوزنا سماع البينة بالعبد على الوصف الذي ذكرناه » فهل يجوز القضاء به 
وهو غائب ؟ فعلئ قولين : 

أحدهما ‏ يجوز القضاء » اعتماداً على الوصف » كما يجوز القضاء على الغائب 
تعويلاً على الإعلام . 

والقول الثاني - وهو الأصح - أنه لا يجوز تنفيذ القضاء به في العَيْبة ؛ فإن التمييز 
لا يكاد يتحقق » وليس كالمقضيّ عليه » فإن عماد تميزه النسبٌ والارتفاعٌ فيه » وهلذا 
غير متصور في العبد » والوصف لا يبلغ مبلغاً يفيد التعيين . 

التفريع : ١١954‏ إن قلنا : لا يجوز القضاء به » والبينة مسموعة على الوصف 
والحلية » فكيف الطريق ؟ وما وجه الوصول إلى الغرض ؟ القول المشهور أن المدعي 
أو وكيله ينقل الكتاب مع شهود الكتاب » وهو مشتمل على أسماء شهود الأصل › 
والأوصاف مذكورة على الاستقصاء » فإن صادف القاضي المكتوبٌ إليه عبداً على 
صفات الكتاب في يد المدعئ عليه جاء بذلك العبد » وقال للمدعي : أهلذا 


. في الأصل : « والمقصود التمييز»‎ )١( 
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العبد الذي تدعيه ؟ فإذا قال : نعم » لم يقض به » فإنا نفرع على أن القضاء لا يعتمد 
إبرامّه الوصف . ولو جاز إسناد الإبرام إلى الوصف » لقضى القاضي الكاتبٌ بالوصف 
والعبدٌ غائب » فإذا لم يقض الكاتبُ ولا المكتوبٌ إليه » فكيف الطريق ؟ 

ظاهر النص » حيث انتهى التفريع إليه » أن القاضي يختم على رقبة هلذا 
العبد ليكون أمانة من الإبدال » ويسلمه إلى المدعي › ويأخذ منه كفيلاً ببدنه - يعني 
بدن المدعي ‏ إذا صححنا كفالة الأبدان . ثم إن المدعي يرفع ذلك العبد إلى البلد الذي 
به [شهوده]”'' » فيستعيد القاضي شهادتهم على عين ذلك العبد » فإذا شهدوا › افتتح 
القضاء له بالملك فيه » ثم يبرا المتكمّل بالبدن . 

وحاصل القول يؤول إلى أن سماع البيّنة على الوصف في ابتداء الأمر لا يسلط 
القاضي الكاتبّ/ على القضاء ولا المكتوبّ إليه » وللكن يفيد إيجابٌ نقلٍ 
العبد وإحضاره . ْ 

ثم يترتب على ذلك كلَّه القضاءٌ إن أشار الشهود إلى عين العبد » فلا فائدة في سماع 
البينة الأولئ إلا النقلّ > كما ذكرناه . وما ذكرناه من الختم وأخذ الكفيل احتياطً في 
الؤاقفة! + فلز ترك القاقنئ المتمتوث آله قريب القناء ونظقه لا يختلف : 

وللكن اختلف أئمتنا في أن المكتوب إليه هل يكون تاركاً واجباً » أم يكون تاركاً 
احتياطاً مؤكداً مأموراً به من غير إيجاب ؟ وهلذا الاختلاف أجرَؤه في كفالة البدن » 
وإيجاب كفالة البدن ضعيف . هلذا قول . 

وفي المسألة قول آخر » وهو أن العبد لا يسلّم إلى المدعي حتى يبتاعه بثمنه ‏ على 
تقدير أن الملك لو لم يثبت فيه » فيكون الثمن في ذمته » وهلذا بيع مستند » ووقف”") 
عظيمٌ ظاهر » وللكن أجريناه احتياطاً للمدعئ عليه » ثم نأخذ منه كفيلاً بالثمن » وينقل 
هو العبد إلى مكان الشهود على الترتيب المقدَّم » فإن أشار الشهود إليه » بان فساد 
العقد »› وظهر أنه ملك المدعي › وبرىء من الثمن » وبرىء الضامن » وإن لم يشر 
)١(‏ في الأصل : « شهود » والمثبت من ( ق ) . 


(۲) ووقف عظيم : أي وقف لعقد البيع . والشافعية لا يقولون بوقف العقود » وللكن احتمل هنا 
احتياطاً » كما قال الإمام . 


٣۳‏ ي 
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الشهود » جرى البيع على اللزوم » وتوجهت الطلبة عليه وعلى الضامن عنه بالثمن › 
فحصل في كيفية تسليم العبد إلى المدعي قولان » وقد ذهب إليهما علماء السلف . 
وما ذكرناه في العبد . 


4- وأما إذا ادعى الرجل جارية فلا تسلم الجارية إلى المدعي وإن رأينا تسليم 
العبد إليه ؛ احتياطاً للفرج » وهلذا محتوم لا شك فيه وللكن إن رأينا التسليم » 
فالوجه تسليمها إلئ أمين في الرفقة . 

وإن قيل : « قد يكون المدعى أميناً ؛ » [قلنا :]20 للكنه يدعى الملك » وهو 
خصم » فلا سبيل إلى ائتمانه . 

وما ذكرناه من ضمان الثمن على قول البيع واجب المراعاة مذهباً واحداً » بخلاف 
كفالة البدن على القول الأول ؛ فإن فيها التردد المتقدم . 


. وقد حصل مما أجريناه قولان » أولاً - في سماع البينة » فإن لم يسمعها‎ -٠ 
فالدعوئ لاغية ؛ فإن الدعوى على الغائب لا حاصل لها إذا عسر إقامة البيّنة . ولنا علئ‎ 
. هلذا انعطاف » نوضح فيه أمراً بذعا هو سرٌ الباب‎ 

والقول الثاني - أن البيّنة مسموعة » فعلئ هلذا قولان في أن القضاء هل يجوز 
تنفيذه ؟ فإن نفذناه » وصادفنا عل وصف الكتاب عبداً في يد [المدعئ عليه]”) 
متميزاً > سلمناه إلى المدعي ملكا ظاهراً » وإن أرانا المدعئ عليه على وصف الكتاب 
عبدين أو عبيداً » وقف القضاء » وقلنا للمدعي : ارجع وميّز . كما ذكرنا مثل ذلك في 
المدعئ عليه إذا قضى القاضي الكاتبٌ عليه . 

وإن قلنا : لا ينفذ القضاء عليه » والبيّنة مسموعة » [ففيما]”" يفعل قولان 
ذكرناهما يجمعهما التوصل إلى إحضار العبد مكان الشهود » وفي كيفية ذلك القولان 


. زيادة للإيضاح‎ )١( 

(۲) في الأصل : « المكتوب إليه » والمثبت تقدير منا ؛ فالمكتوب إليه هو القاضي في بلدة الغائب 
المدعئ عليه . ثم جاءت ( ق ) موافقة لعبارة الأصل . 

(*) في الأصل : ١‏ وفيما» . 
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المذكوران » وكل ما ذكرناه في قسم المنقول مخصوص بالعبيد والإماء . 

-0١‏ فأما إذا كان المدعئ عَرْضاً من العروض ادعاه بعينه » وبالغ في وصفه ء 
فقد يفرض فيه ما لا يتصور تمييزه/ بالوصف أبداً » وهو كادعاء أَذْرُعَ من كرباس ٠‏ فلا 
مطمع في انتهاء الوصف إلى مبلغ إفادة التمييز » ولا يقع القضاء قط بالعين › 
ولا يتصور تكليف النقل إلى مكان الشهود ؛ إذ لا كرباس إلا ويساويه كرباس على 
شيوع الوجود » فالقضاء بالعين مأيوس منه » إذا كانت الحالة هلكذا › فلا يبق وجه 
إلا أن يدعي الكرباسَ » ويصفه » ويذكر قيمتّه » ويرد دعواه إليها » ويقع سماع البينة 
بحسب ذلك » والشهود يشهدون » ومعوّلهم القيمة » وإن أطنبوا في الوصف [لا يتميز 
المدعئ]”'' » وإن كان يستحق في علم الله كرباساً معيناً » فهلذا ملتبس لا وصول 
إليه » وللكن لا تعطيل . 

فالوجه ربط الخصومة بالمالية » ثم ينفذ القضاء بالثوب المشهود به والغرض 
ماليته » فإذا أبرم القضاء ونل الكتاب إلى مكان الخّصم . فالمدعي لا يمكنه أن يكلفه 
بحكم القضاء إحضار كرباسه ؛ فإن القضاء يعتمد التعيين وللكنه يُلزم قيمة الثوب . وقد 
قال الأصحاب في هلذا المقام : يتعين ذكر القيمة ؛ فإنها عماد القضاء كما بيّنا . 

فأما إذا ادعئ عبداً » وجوزنا القضاءَ بعينه » أو سماع البينة » كما تفصّل من قبل » 
فقد ذكر بعض أصحابنا قيمة العبد في الإعلام » وهلذا محتمل . 

والأظهر عندنا أنه لا يشترط ذلك إعلاماً ؛ فإن القيمة لا ضبط لها في هلذه 
المنازل > إذا كان المظلوف ربط القضاه بعين ؛ 

5- وهلذا أوان الوفاء بالانعطاف على العبد حيث وعدنا » فإذا لم نر للقضاء 
بعين العبد وجهاً ؛ ولم نجوز سماع البينة » فقد قدمنا أن الدعوى لا معنئ لها وهلذا 
فيه إذا أراد العينَ » فإن أراد أن لا تتعطل ماليته » فليعتمد قيمة العبد » ويربط دعواه 
بها » وإن وصف » فلا بأس » وتسمع الدعوى والبينة » وينفذ القضاء في المالية » كما 
ذكرنا في الكرباس . 


. » في الأصل : « لا التمييز والمدعى‎ )١( 


۳ش 


۱۲٤ ي‎ 


5 ل كتب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي 

ثم إذا كان المطلوب المالية كما ذكرناه » فالاعتماد قطعاً على القيمة » والأوصاف 
إنما [يذكرها]”'' المدعي وشهوده لترتبط الدعوئ بالقيمة » فلو قال : غصب مني ثوباً 
قيمته عشرة » وليس يبغي الوصول إلى عينه » فالظاهر قبول الدعوئ على هلذا الوجه ٠‏ 
فإن قيل : دعو مجهولة بمجهول ؟ قلنا : لا » بل المدّعى القيمة ‏ فهي العماد وهي 
معلومة » ويترتب عند ذلك القول في القيمة . 

أما العقار » فلا خلاف أنه لا يشترط فيه التعرض للقيمة ؛ فإن المطلوب فيه 
العين » والوصول إلى التعيين ودرك اليقين ممكن » وحيث لا مطمع في التعيين 
والتمييز » فالمعتمد القيمة » وإذا أثبتنا في العبد وما في معناه إمكان التمييز » وعوّلنا 
على الوصف » طمعاً في الوصول إلى العين » ففي ذكر القيمة وصفاً وإعلاماً خلاف ٠‏ 
والأظهر عندنا أنه لا يشترط . 

ثم ما ذكرناه في العبد والأمة لا يختص بهما » بل كل ما تعذر تميّزه بالوصف › 
فالتفصيل المذكور في العبد جار فيه » كما لو ادعى/ فرساً » فإن تمييزه بالأوصاف 
ا فيه ب يهن ای فا بن اليد لآن ا في 
البهائم أغلب منه في الادمي . 

فإذاً الأعيان الغائبة عقار » ولا خلاف في القضاء به » وعينٌ [لا يطمع]”" في 
تميزها » والدعوى فيها ترجع إلى المالية » ومنقولات يطمع في تميزها بالوصف › 
وفيها الخبط وازدحام الخلاف » ثم إن رأينا التمييز متعذراً في هلذا القسم » رددناه إلى 
المالية المذكورة في القسم الذي لا تميّر فيه . 

وقد انتجز الكلام في الدعوئ على الغائب . 

وكنا ذكرنا في صدر الباب أن الكلام يقع في القضاء على الغائب وسماع البيّنة عليه 
وفي الحاضر . وقد انتجزت مجامع الكلام وأصوله في حق الغائب . 
)١(‏ في الأصل : ١‏ نذكره » . 


(۲) ما بين المعقفين ذهبت به آفة البلل من أطراف السطور . وأثبتناه من عندنا على ضوء السياق . 
والله أعلم . والحمد لله فقد صدقتنا نسخة ( ق ) . 
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3-67 ونحن نذكر الآن الدعوئ على الحاضر على مقدار غرضنا » ولسنا نلتزم 
بيان جميع أحكام الدعوئ على الحاضر ؛ فإنا لو التزمنا ذلك » لذكرنا كتاب 
الدعاوي . 

وقد يلزمنا الآن شيئان : أحدهما ‏ الكلام في حاضر في البلد غائب عن مجلس 
القضاء » والآخر ‏ بيان القول فيه إذا كان المدعئ عليه حاضراً مجلس القضاء » وللكن 
المدعئ عينٌ غائبة عن مجلس القضاء . 

فأما التفصيل في القضاء على الغائب عن مجلس القضاء مع الحضور في البلدة ‏ فقد 
قال الأصحاب إن غيّب وجهه وتوارى » أو تعزز وامتنع » وعسّر إحضاره » نفذ القضاء 
عليه حَسَّب نفوذه على الغائب » وهلذا يجب أن يكون متفقاً عليه . 

فأمًا إذا لم يتعذر إحضاره » فهل يجوز سماع الدعوئ عليه قبل حضوره » ثم سماع 
البينة ؟ فعلئْ وجهين مشهورين ذكرهما الصيدلاني وغيره : أحدهما ‏ أنه لا يجوز »› 
ويتعين إحضاره وإقامةٌ الشهادة في وجهه إن أمكن ؛ فإنا وإن كنا لا نرى الإنكار عماداً 
وركناً في سماع البينة » فالغرض من الإحضار توقع الإقرار > وحقٌّ على القاضي أن 
يسلك أقرب الطرق وأفصدَها في فصل القضاء » والسبب فيه أنه لو طوّل » فقد يكون 
مؤخراً حى مستحقٌ مع القدرة على تعجيله » وهلذا لا سبيل إليه . 

ثم هلذا القائل يرد سماع البينة والدعوئ ؛ فإن كل ما يتعلق بعكس الترتيب 
المستحق في الخصومات أنذاك يُخرج البينة عن أن تكون مسموعة . 

والوجه الثاني أن الدعوئ مسموعة ٠‏ والبينة مسموعة ؛ فإن المدعئ عليه إذا تعين 
وتميز » كفئ » والبينة بيان » والمدعئ عليه بيْن أن يقرّ أو ينكر حضر أو غاب . 

التفريع : ١١9485‏ إن رددنا الدعوى والبينة » فليس إلا الإعداء على الخصم عند 
[السلطان]”'' وإحضارُه مجلس الحكم » ثم الخصومة تقام في وجهه . 

وإن حكمنا بسماع البينة مع القدرة على الإحضار › فالمذهب الذي يجب القطع به 


)١(‏ مكان كلمة مطموسة في الأصل . والمثبت على ضوء السياق » والاستئناس بعبارة الرافعي في 
الشرح الكبير oY:‏ . 


١74 ش‎ 


لب كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي 
أن القضاء عليه لا يجوز ؛ فإنه قد يعرف مطعناً في البينة يمنع به نفوذ القضاء وهو 
حاضر » فالهجوم على تنفيذ القضاء محال ؛ فإن القضاء يقع/ وراء كل احتياط 
ممكن » وليس هلذا كالقضاء على الغائب ؛ فإن حضوره غيرٌ حاصل » ومراجعته في 
مطعن إن كان يعرفه غيرُ ممكنة » والحاجة ماسة » فنفذ القضاء » والمقضي عليه على 
حقه في التتبع إذا وجد مطعناً . هلذا ما قطع به الصيدلاني » وهو الحق عندنا . 

ومن أصحابنا من جوّز القضاء على الحاضر الغائب عن مجلس الحكم ؛ طرداً 
لقياس ظاهر في أن من تسمع البينة عليه يجوز القضاء عليه » وهلذا غفلة عن مسالك 
القضاء . 

ولو أحضر المدعي خصمه مجلس الحكم » فهل يجوز سماع البينة عليه من غير 
مراجعته ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما الصيدلاني وغيره . ثم قال الأئمة : هلذه 
الصورة أولئ بامتناع سماع البينة » والفرق لائح . 

قال الصيدلاني : في هلذه المسألة والتي تقدمت ‏ وهي إذا كان في البلد » [ولم]”"© 
يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره ‏ ثلاث أوجه : 

أحدها ‏ أن البينة لا تسمع ما لم يراجع الخصم ؛ فإن أقرء فذاك » وإن أنكر أو 
سكت » قامت البينة عليه . 

والوجه الثاني أن البينةة مسموعة من غير مراجعة في المسألتين . 

والوجه الثالث ‏ آنا نفصل بين الصورتين » كما أشرنا إليه . 

ثم يبعد كل البعد إذا جوّزنا سماع البينة على الحاضر من غير مراجعته » أن يقضي 
عليه من حيث لا يشعر . 

هلذا غرضنا في الحضور والغيبة في المدعى عليه . 

66- فأما القول في المدعئ » فإن كان شيئاً في الذمة » فلا يخفئ إعلامه › 
وإن كان يدعي عل خصمه عيناً غصباً . أو وديعة » أو عارية » فهلذا ينقسم إلى العقار 
وغيره » عل حسب ما ذكرناه في أقسام الكلام في الغائب . 


. في الأصل : « وأن»‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي + لل 019 

فإن كان المدعى عقاراً » فالدعوئ مسموعة › والاعتماد على الوصف والتحديد » 
وقد ذكرنا إمكانه » بل انتهاءه إلى اليقين » فإذا قامت بينة على دار معلومة من سكة 
معلومة » فلم يبق في الإعلام شيء » ثم ينفذ القضاء بالدار من غير إشارة إليها » إذا 
استمكن الشهود من البيان التام » الذي لا يبقئ معه لبس . 

وإن قال شهود المدعي : لسنا نستقلٌ بحدود الدار » وللكنا نشير إليها » أو إلى 
الأرض - إن كان المدعئ أرضاً ‏ فلا بد والحالة هلذه - من التعيين في الشهادة . 

ثم إن حضر القاضي بنفسه > سمع الشهادة مع الإشارة والتعيين » وإن استخلف 
خليفة ليحضر البقعة » ويسمع الشهادة » جاز . 

وسأفصل القول في خلفاء القضاة » ومنازلهم » وصفاتهم بعد هلذا » إن شاء الله 
عز وجل . 

ثم من تمام البيان في ذلك أن المدعي إن وصف العقار وحدّه في دعواه > وامتنع 
الشهود من ذكر الحدود » صحت الدعوى » ثم إذا وافق تعيين الشهود المدعى 
المحدود » حصل الغرض » وإن لم يستتم المدعي ذكر الحدود » وإعلام المدعئ › 
فدعواه مجهولة »> والدعوى المجهولة لا تسمع » ولا تعطيل في هلذا » فليتعرف 
الحدود ؛ فإن تعرُفها سهلٌ/ إذا كان المدعئ حاضراً بالقرب . هاذا قولنا في العقار . 


65- فأما ماعداه من الأعيان المنقولة » فهي تنقسم حسب أقسامها في 
الغائب » فإن ذكر عبداً حاضراً في البلد » وادعاه على الوصف » فالذي نقدمه أنا على 
القول البعيد في الغائب إذا جوّزنا القضاء بالعبد الغائب ‏ وهو قول ضعيف - أو جوّزنا 
سماع البينة على الوصف . على قول ظاهر » فإذا كان العبد حاضراً » وأمكن 
إحضاره » فلا يجوز سماع البينة بالوصف أصلاً » وليس كسماع البينة على الخصم 
الحاضر في البلد قبل أن يحضر مجلس القضاء ؛ لأن سماع البينة على الشخص مرتبط 
بعلم وتحقق » بخلاف العبد . 

وأنا أقول وراء ذلك : إنما يسمع القاضي البينة على الحاضر في البلد إذا كان يعرفه 
ويتعيّن له » فإن لم يكن كذلك » لم يسمع » بخلاف البينة على الغائب ؛ فإن القاضي 


٥‏ ي 


مه كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي 
يسمع البينة على الغائب » [وإن]"“ كانت نهايات التسمية والنّخْلية 1لا تعرفه]“ 
عنده ؛ لأن المعتمد الأظهر في الغائب [تمييز]”" المقضي عليه في مكانه عند إيصال 
الكتاب » وهلذا في الحاضر في البلد لا يتحقق . نعم . لو تعيّن العبد المدعئ 
للقاضي » فيجوز سماع البينة عليه وإن لم يكن حاضراً في مجلس القضاء - وجهآ 
واحدا . 

والفقه فيه أن الخصم المتعيّن إذا لم يحضر لسماع البينة » لم يمتنع لجهالة » وإنما 
امتنع لترك المسلك الأقرب . وهلذا لا يتحقق في العبد المعين الذي يعرفه القاضي 
والشهود » وليس يبعد اشتراط الحضور فيه أيضا ؛ فإن الإشارة أوجز من الوصف » 
وأنفئ للتهمة » فإذا كنا لا نسمع البينة بالوصف على عبدٍ لم يتعين للقاضي - 
[وغمرة]“ الإشكال من هنذا الموضع ‏ فإن الدعوئ على الوصف [مسموعة](“ 
لا محالة ؛ إذ لو لم نسمعها » ما قامت الخصومة » ثم ينبغي أن تكون معلومة على 
الحد الذي يتأتى الإعلام فيه » ثم يقول القاضي للخصم : ماذا تقول ؟ فإن زعم أن 
العبد الذي ادعاه في يدي وهو ملكي ٠‏ فالقاضي يلزمه إحضاره حتى يسمع البينة على 
عينه إشارة إليه » فإن قيل : هلذا تكليفه تصرفاً فيما هو ملكه في الظاهر . قلنا : ليكن 
كذلك » فليس تكليفه إحضار العبد بأبعدَ من تكليفه الحضور بنفسه » وقد يكون 
المدعي مبطلاً . 

هلذا إذا قال : هلذا الموصوف في يدي » ولو قال : هلذا الذي وصفه ما ثبتت عليه 
يدي » فلا يمكننا أن نكلفه إحضاراً » فعند ذلك نقول للمدعي : إن كنت تبغي العبد › 
فأثبت بالحجة كون هلذا الموصوف في يده . 

ثم للمدعي مسلكان : أحدهما - أن يقيم بينة على أن هلذا العبد الموصوف رأيناه 


. فإن»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(۲) تقدير من المحقق مكان المطموس فى أول السطر. والحمد لله فقد جاءت به نسخة ( ق ) . 

)۳( فى الأصل + يمين + وقد افد انه من فق 

)٤(‏ كذا قدرناها على ضوء أطراف الحروف التي بقيت بعد أن ذهب البلل بأطراف الورقة. ثم جاءتنا 
( ق ) فأكدت صحة تقديرنا والحمد لله . 

(5) في الأصل : « مسموعاً» . 


كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي + ل ١ه‏ 
في يده » ثم هلذا يحصل على وجهين : أحدهما ‏ أن يشهد شهود المدعي بذلك 
أيضاً » كما يشهدا بالملك له . والآخر ‏ أن يشهد شاهدان على وجدان ذلك العبد في 
يده » [ولا]"“ علم عندهما بملك المدعي ٠‏ فإن كان كما صورناه آخراً » فيثبت کون 
العبد الموصوف في يد المدعئ عليه على الجملة/ وهلذا القدرٌ كاف في أن يقال له : 
أحضر هلذا الموصوف ليعرف أن شهود الملك هل يشيرون إليه أم لا ؟ وإن تعرض 
شهود الملك لذلك » لم تفد شهادتهم في الحال إثبات ملك المدعي » وللكنها تفيد 
تكليقه الإحضارَ . 

ثم الشهادة المثبتة للملك تنشأ مقيّدة بالإشارة . هلذا مسلك واحد . 

والمسلك الآخر - ألا تكون له بينة على كون عبدٍ على الصفات المذكورة في يده » 
فقال : أحلف المدعل عليه أن يده لم تثبت على عبد على هلذا الوصف » فإن حلف » 
فذاك . وإن نكل ؛ حلف المدعي وألزمه القاضي أن ب يحضره » فإن امتنع حبسه ليحضر 
العبد الموصوف . 

. هلذا إذا كان المدعئ مما يمكن تمييزه بالوصف‎ ١617 

فإن لم يكن كأذرع من كرباس - فلو قال المدعي لي في يد هلذا عشرة أذرع من 
الكرباس » وأطنب ذ في الوصف » فلا وصول إلى التمييز » راع لحلاب a‏ 
إحضارٌ كرباس ؛ فإنه لو قال : فى يدي ألفٌ ذراع من الجنس الذي ذكرته > 
ا ل ل ال ا الى الخ + 
ولا [يكلفث]”" إحضار العين » إلا أن يصادف المدعي عيناً في يد المدعئ عليه 
فيدعيها . هلذا تفصيل بالغ . 

4 - والبيان بعدٌ موقوف على معرفة شيئين : أحدهما ‏ أنا حيث لزم الخصم 


)١(‏ في الأصل : « فلا». 
(۲) في الأصل : « فأحضر» . 
(۳) في الأصل : ١‏ ولا تكليف » . 


6ش 
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5ل كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي 
إحضار العين » ونحبسه لو امتنع » فقد يختلج في نفس الفقيه أن تلك العين ربما كانت 
تالفة » والجواب عن هلذا سهل ؛ فإن أمثال هلذه الأمور تبن على استصحاب البقاء » 
وعليه يتصرف الوكيل على ألف فرسخ من موكله » إلى غير هذا » مما يتسع الكلام 
فيه » فإن عظم وقع دوام الحبس على المحبوس ٠‏ فالبينة لا تكذب » فإن كانت تلفت 
العين » فلينج بدعوئ تلفها ؛ فإن قوله مقبول في هلذا . 

والفصل الثاني أن المدعي إذا عسر عليه استحضارٌ العين ؛ بأن لا يجد بيّنة على 
كونها في يد المدعئ عليه » ولما حلفه » حلف . فسبيله أن يرد الدعوئ إلى المالية إذا 
استشعر ذلك منه ؛ فإن المالية ترجع إلى قياس ضمان الذمم › فتبقئ مرتبطه في الحق 
عل ما ذكرنا . 

ولو كان المدعي على ترد في أن تلك العين في يد المدعئ عليه أم فاتت في يده › 
فلو قال : أدعي عليه عيناً صفتها كذا أو قيمتها إن فاتت في يده » فقد اختلف الأصحاب 
في أن الدعوئ هل تسمع كذلك ؟ فقال القيّاسون لا تسمع الدعوئ على هنذا الوجه ؛ 
فإنها مترددة غير مجزومة . 

وقال قائلون : الدعوئ تسمع كذلك ؛ فإن الحالة ربما تكون كذلك . قال 
القاضي : اصطلح القضاة على سماع هلذه الدعوى ورأؤا في سماعها مصلحة . 

ثم إن سمعنا الدعوئ على هنذا الوجه . فلا كلام » وإن لم نسمعها » فالوجه رد 
الدعوئ إلى المالية » كما وصفناها » ثم البيّنة لا تسمع على الوصف في هنذا النوع › 
فإذا كانت الدعوئ مالية سُّمعت » فيصف الشهود/ [ويذكرون]"'' القيمة » وتتوجه 
الطلبة بمالية المدعئ . 

وهلذا أقصئ ما في الوسع من بيان هلذا الفصل . 

١4‏ ومن الأمور البينة التي يجب أن لا يُغقل عنها » أنا إذا كلفنا المدعئ عليه 
إحضار العين ٠‏ فالتزم مؤونة إحضارها » فإن ثبت استحقاق المدعي » فالمؤونة على 
المُحضر » وإن لم يثبت استحقاق المدعي . فقد قال الأصحاب : يُغْرّم المدعي مؤونة 


(۱) تقدير منا مكان بياض بالأصل . والحمد لله جاءت بصحته ( ق ) . 


كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ .ب ”الا0 
النقل » ومؤونة الرد إلى المكان الذي كان المتاع فيه . 

وهلذا فيه [أدنئ نظر]”'"' يَقَدُمُه شيء » وهو أن الخصم المستحضر قد يناله ك في 
الحضور » وربما ينقطع به عمل مقاب بأجر » فهل نقول : إذا بان كونٌُ المدعي 
مبطلاً » يلتزم المستحضر أجره ؟ الذي نراه أنه لا يلتزم بهلذا ؛ فإن الغالب في 
تفار مدق القاضى > والذيل عه أنه س من غو دوك ی غك هنذا 
ما يجب القطع به ؛ فإن مراتب الولايات لا تستتب إلا باحتمال أمثال هلذا . 

فإذا بانت هلذه المقدمة » فلست أبعد أن يكون إحضارٌ المال منها ؛ فإنها متعلقة 
بالإيالة وأسباب الولاية . [وهلذا]" الاحتمال حسن بالغ » ولا آمن أن يكون التسامح 
في إحضار الخصم لقرب الزمان الذي لا يكون لمثله حظ من الأجرة » وإن كان » فنزرٌ 
لا يحتفل به » وأقصئ ماعَلَيَ البينة والاراء السديدة » تشترك في النظر » والله 
امعان 

وقد كمل الغرض والبيان بعون الله وتوفيقه »> وشذت مسائل وفصولٌ عن ضبط 
الأصول » ونحن نتداركها إن شاء الله » فنرسم المسائل فروعاً » ونعقد فيما يَتَقَصَّل 
فصولا . 


چرم 
2-7 كل حق تقبل فيه الشهادة على الشهادة يقبل فيه كتاب القاضي إلى 
القاضي » والأموال بجملتها كذلك . 
وما يختلف القول في قبول الشهادة على الشهادة فيه » فكتاب القاضي إلى القاضي 
يجري فيه علئ مثل ذلك الاختلاف » ففي القصاص قولان ؛ وفي حدود الله قولان 
مرتبان » وسيأتي شرح ذلك في موضعه من كتاب الشهادات » إن شاء الله . 


والأصحاب شبهوا شيئاً بشيء » وعندي أن كتاب القاضي إلى القاضي ليس مشبهاً 


. ) مابين المعقفين مما أفادتنا به ( ق‎ )١( 
. ) هلكذا قدرناها على ضوء ما بقي من آثار الحروف . ثم هي مطموسة في ( ق‎ )۲( 
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#له لل لحب كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضى إلى القاضى 

بالشهادة على الشهادة » بل هو عينها ؛ فإن القضاء إذا كان مبرماً » فقول القاضى بمثابة 

الأصل » وشهود الكتاب فروعه . وإن سمع القاضي بينة » ولم يقض بها » فهلذا بعينه 
نقل البيّنة . 

بحر ( 

0 


د 


-0١‏ قد ذكرنا التفصيل في نصب قاضيين في شقين من البلدة » ولو فرض 
نصب قاضيين في جميع البلدة بحيث ينفذ قضاء كل واحد منهما في البلدة بكمالها » 
ففي جواز ذلك وجهان ‏ ذكرهما الشيخ أبو علي والقاضي : أحدهما ‏ أن ذلك يجوز ؛ 
فإن المحذور فيه اجتماع ولايتين وذلك متحقق في كل بلدة بها قاضي . فإن ولاية الإمام 
نافذة فيها مع ولايته . 

والوجه الثاني أن ذلك ممتنع » لأنه يؤدي إلى تخيّر الخصوم والتجاذب/ في الارتفاع 
إلى المجلسين إذا دعي خصم من جهة القاضيين » ويغلب اختلافهما في الحُكمين ؛ فيجر 
هنذا تراعاً 16 وال ترد من الفا اقلم البراع .+ فزق زرف فلك قاذ اميق فاع من 
أ ل و هيو الاب نورق ار 11١]‏ اللافالة اتليس دهن الاج ا 
من الثاني » فلا وجه إلا الإقراع » والجريان علئ موجب خروج القرعة . 

والذي أراه أنه إذا كان الإمام في البلدة » وبها القاضي المرتب ٠»‏ فالمقدم داعي 
الإماء" . 

وإذا منعنا اجتماع ولايتين ‏ كما قدمنا ‏ فلا يمتنع هلذا » لما أشرنا إليه من تقديم 
الإمام عند تصور [التوافي]”" من الداعيين » وكذلك القول في القاضي وخليفته » كما 
سنذكر تفصيل الخلفاء ومنازلهم » إن شاء الله . 


» في الأصل : « توان » والمثبت تقديرٌ منا » فهو أقرب صورة للمرسوم » وأوفق معنىّ للسياق‎ )١( 
فمعنئ توافى الداعيان أي جاءا معاً . وهي بعينها ألفاظ الغزالي والرافعي والنووي في المسألة‎ 
. نفسها . وأخيراً جاءتنا ( ق ) لتؤكد صحة تقديرنا » فالحمد لله ملهم الصواب‎ 

(؟) أي عندما يجيىء الداعيان معاً . 


(۳) في الأصل  :‏ التواني » 


كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ ل هلاه 

وما ذكرناه من الخلاف فيه إذا كان كل واحد من القاضيين نافد الحكم على الاستقلال. 

فأما إذا نصب من إليه الأمر قاضيين على ألا ينفرد كل واحد منهما بالقضاء ما لم 
يوافقه الثاني » فهذا مردود ؛ فلا مساغ له ؛ فإن اختلاف المجتهدَيْن مطرد غالبا ؛ فإذا 
كان لا ينفرد أحدهما بالقضاء أدّى هنذا إلى توقف الخصومات وحيرة الخصوم ٠‏ وأيضاً 
فإن تكليف المجتهد بعد تمام اجتهاده أن يقف أمره على رأي غيره محال لا وجه له . 

قال صاحب التقريب : إذا نصب من إليه الأمر قاضيين » ولم يصرح بأن كل واحد 
منهما يستقل بالقضاء أو يراجع صاحبه » فمطلق التولية يقتضي انفراد كل واحد منهما 
بالققياء + 

ولو نصب المريض وصيين وأطلق نصبهما » فمطلق نصبهما يقتضي ألا ينفرد واحد 
منهما بأمر دون صاحبه » وفرّقَ بأن قال : نضّبٌ الوصيين كذلك مع التصريح بتوافقهما 
جائز » فمطلق نصبهما يقتضي ارتباط أمر أحدهما بالثاني » ولا يجوز التصريح بنصب 
قاضيين على اشتراط توافقهما » فالمطلق محمول على ما يجوز . وهو الاستقلال . 

ومن أصحابنا من قال : إطلاق توصية رجلين يقتضي انفراد كل واحد منهما 
بالأمر » وإنما يراجع أحدهما صاحبه إذا تقيدت الوصاية باشتراط ذلك » وهلذا لا أصل 
له » ولا اعتداد به . 

ومن أصحابنا من قال : نصّبٌ قاضيين في بلدة يقتضي ارتباط أمر أحدهما بالثاني » 
والتوليةٌ على الفساد » ما لم تقيّد بانفراد كل واحد منهما بالأمر . 

وهلذا الوجه في هلذا النسق أمثل مما ذكرناه في الوصاية . 


ب ا 
a‏ او 


85- إذا استحضر الرجلٌ خصماً مجلس القضاء » فيجوز له أن يأبئ عليه إن لم 
يعرف له حقاً » فإن عرف له حقاً » فعليه تؤفيته » ولا يلزمه حضورٌ المجلس . هلذا إذا 


كان المستحضر [ا لخصم]”'' نفسّه . 
)001( في الأصل : « للخصم » . 


55ل ب كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضى إلى القاضى 


وإذا استدعى الخصم من القاضي أن يستحضر الخصم له » أجابه القاضي » وأمر 
صاحبّه بالحضور . وإذا دعاه القاضي . وجبت عليه الإجابة » سواء كان عليه حق أو لم 
يكن . والقاضي يُعدي عليه/ [ولا يُشترط]”" في الإعداء أن يبت الخصحُ حقّه » فإنا 
قد نقول : إذا كان حاضراً » فلا سبيل إلى إثبات الحق قبل حضوره مجلس القضاء » 
فلو توقف إحضاره على ثبوت الحق » وتوقف ثبوت الحق على إحضاره » فكان ذلك 
دائرة ساد باب إثبات الحقوق . 

ثم إنما يُعدي القاضي على الخصم [إذا كان ذلك علئ]”'' مسافة العَدْوَئ » وهي أن 
يكون بمكان لو انطلق الرسول إليه بُكرة » لأمكنه الذهاب والرجوع إلى منزله قبل أن 
يجنّ الليل » هلذه مسافة العَذُوَّى . 

فإن كانت المسافة أبعدَ من ذلك . [فلا يخلو]”" إما أن يكون الخصم في موضع به 
قاض أو لا يكون في الناحية التي هو بها قاض » فإن كان [ئَمّ]“ قاض فيكتب إليه بما 
يقتضيه الحال » على ما فصلنا القول في كتاب القاضي إلى القاضي ٠‏ وإن الم يكن 
نَم“ قاض » وكان ذلك المكان من ولاية القاضي » فالقاضي لا يُعدي عليه › 
ولا يستحضره أصلاً من غير بيّنةِ يقيمها الخصم ؛ فإن المسافة إذا بعدت » عظم 
الإحضار من غير ثبّت » وإذا أقام البينة » فإن أراد القضاء » قضئ » وإن تعذر استيفاء 
الحق دون حضور الخصم > استحضره بعد قيام البينة من المسافة الزائدة عل مسافة 
العذوى :وان مدت تلك السداقة + ويل مافة الصا ركاف من بولاية 
القاضي ؛ فإنه يُحضره ولا يبالي به . 

والغرض مما ذكرناه أن القاضي يعدي في مسافة العدوئ » من غير حجة » فإذا 
)١(‏ تقدير منا مكان انمحاء بالأصل . 
(۲( مكان كلمات انمحت من الأصل » والمثبت هنا وفي أمثاله تقدير منا. ونسجد لله شكراً » فقد 

صدقتنا ( ق ) في جميع ما قدرناه » فالحمد لله ملهم الصواب . 


(۳) اختیارمنا . 
)٤(‏ مكان بياض قدر كلمة . 
)0( تقدير من المحقق . 


. اختيار من المحقق مكان ما ذهب من أطراف الحروف‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي لل الاه 
زادت المسافة . فلا إعداء من غير حَُبجّة » وما ذكرناه متفق [عليه] ذكره العراقيون 
وغيرهم . 

ومما يجب التنبه له إذا كان في جانب من ولاية القاضي ناحية آهلة » فلا يجوز له 
إخلاؤها عن مُستخلف ٠‏ وذلك بأن يقيم بالقرب منها حاكماً بحيث يقع بين المستخلفين 
أو بين المستخلف والقاضي مسافةٌ العدوى . 

5 كد اذا اقام الل عل ممه الغا وجري الفا بها علق 
الشرط المقدم » ووجد القاضي للغائبٍ مالاً في بلد القضاء » فإذا استدعى الخصم 
[تأدية]“ حقه من ذلك المال » لزمه إسعافه به . وهل يتعين عليه أن يأخذ منه كفيلاً 
بذلك المال ؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التقريب : أحدهما ‏ فعَل ذلك لتقدير عود 
الخصم واستمكانه من مدفع . 

والوجه الثاني - أنه يستدعي منه كفيلاً » فإن أب » لم يلزمه ؛ فإن القضاء قد نفذ » 
وتوقع النقض والاستدراك يتطرق إلى كل قضاء » فلا معنئ لإيجاب الكفيل والضمين . 

: 2-15 إذا أقيمت بيّنة في مجلس القاضي » فغاب القاضي قبل القضاء 
بها » وخرج عن مكان ولايته » ثم عاد » فهل يبني القضاءً على البيّنة التي سمعها » أم 
يستعيد البينة ؟ فعل وجهين : أصحهما ‏ أنه لا يستعيد ؛ فإن الولاية كانت ثابتة له » 
وخروجه عن مكان ولايته ليس بمثابة انعزاله . والوجه الثاني أنه يستعيد » كما لو عُزل 
ولي ثانيا . 

ولا خلاف/ أن الأمر لو كان كذلك ٠»‏ لاستعاد البينة » واستجد سماعاً جديداً » 
كذلك إذا خرج من مكان ولايته » فقد انتهئ إلى حالة لو أراد الحكم فيها لم يتمكن › 
وفي المسألة احتمال على الجملة . 

َع : ١١956‏ إذا كان في مكان ولاية القاضي مال ليتيم » وكان ذلك اليتيم غائباً 
خارجاً عن مكان ولاية هلذا القاضي » فلو أراد القاضي أن ينصب قيّمآ » وهلذا المال 


. اختيار من المحقق مكان ما ذهب من أطراف الحروف‎ )١( 
. » بإذنه‎ ١ : (؟) في الأصل‎ 


۷ شش 


58 ل كتاب أدب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي 
الموجود في مكان ولايته » فكيف حكمه ؟ تردد القاضي في هلذه المسألة » وقال : 
لست أبت فيها جواباً ؛ فإنا لو جوّزنا نصب قيّم في هلذا المال › فصار اليتيم مَوْليَاً 
عليه » وليس ذلك اليتيم في مكان ولاية هذا القاضي › فكيف يُدرجه ولاية نفسه ؟ 


هلذا وجه . 


ويحوز أن يقال : يملك هلذا ؛ فإنه يتصرف في مال العْيّب المُطلقين ؛ نظراً لهم 5 
واستصلاحاً لأموالهم » وإن كان الخائب الخارج عن محل ولاية هلذا القاضي ليس 
مولي عليه من جهة هلذا القاضي . 

هكذا قال رضي الله عنه : 

والوجه عندنا أن يقال : النوع الذي يملكه القاضي من التصرف في مال العيّب يجب 
أن يملكه في مال اليتيم ؛ فإن خروج اليتيم عن ولايته كخروج الغائب المطلق › 
وتصرف القاضي في مال الغائب لا يسلطه على بيعه في طلب الغبطة » وإنما يتصرف فيه 
إذا أشرف على الهلاك » وقد قدّمت في ذلك كلامآ بالغاً ؛ ولعلي أعيد فيه تقريراً من 
بعد » فأما نصب قيّم في مال اليتيم ليتصرف فيه تصرف القَرَّام في الاستصلاح وتزكية 
المال » فهلذا زائد على ما ذكرناه من التصرف في مال الغائب » وفي هلذا الزائد تردد 
القاضي ٠‏ وهو لعمري محتمل . 

َع : ١11935‏ لصاحب الأمر أن يولي القضاء على الخصوص » بأن ينصب قاضياً 
في الأموال » وقاضياً في تزويج الأيامئ » وله أن ينصب قاضياً في الرجال » وقاضياً 

آخر في النساء » وإذا اختصم رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة » ولا بد من 
ثالث يولى القضاء بين الرجال والنساء » وهلذا مُعْترضٌ » وموضع الاستقصاء بعد باب 
القسام » وعنده نذكر هلذه القضايا في أحكام القضاة والمستخلفين » والله المستعان . 


4 f 7 
يد نا‎ FF 


كتاب أدب القضاء / باب القسام ےھ ا o‏ 


القسام 


قال الشافعي رضي الله عنه : « ينبغي أن يُعُطئ أجر القسام من بيت المال. . . 
إلا آخره 2306 . 

17 الإمام كما لا يخلي نواحي الإسلام عن حكام يقومون فيها باستيفاء 
الحقوق » وقطع الخصومات » فكذلك لا يخليها عن قَُسَام ؛ فإن الحاجة في الأملاك 
المشتركة ماسّة إليهم » وينبغي أن يُدرٌ عليهم أرزاقاً كما يُدرّها على القضاة » حت 
لا يأخذوا من أصحاب الأملاك أجوراً . هلذا إذا كان في بيت المال متسع . 

فإن لم يكن في بيت المال مال » فأصحاب الأملاك المشتركة يستأجرون من يقسمها 
لهم ١‏ والاستئجار على القَسْم جائز : 

وقد ذكرنا في صدر كتاب الصداق ما يجوز الاستئجار/ فيه وما لا يجوز . وذكرنا 
في قَسْم الفيء والغنائم أرزاق الولاة ومصارف أموال بيت المال : 


4 ثم القول في أن [القاسم]”" الواحد هل يكفي أم لا بد من قاسمَيْن مما 
“f <I PP 5 : 9 ° ET E8‏ 
تقدم عند ذكرنا عدد المترجمين والمشمعين والمزكين › [والذي Ee‏ الان آنا 
ذكرنا أن القاضي لو نصب حاكماً في التزكية » لجار » ثم من آثار ذلك الاكتفاء [بقاسم 
واد وقد ذكرنا أن القيمة لا تثبت إلا بمقوّمَيْن » وحكينا الخلاف في الخارص 


. ۲٤٤/٥: ر . المختصر‎ )١( 

إفة مكان ما ذهب من أطراف السطور » والمثبت كا تریٰ ليس فروق نسخ » وإنما هو تقدير مكان 
الذاهب المخروم . والحمد لله جاءت ( ق ) مصدقة لنا في كل ما قدرناه . 

(۳) مكان ما ذهب من أطراف السطور . 

(5) تقدير من المحقق مكان الذي ذهب من أطراف الحروف . 


1۸ ي 


0 سس سس تب كتاف أدب القضاء / باب القسام 


فلو قال [قائل : لو]('2 نصب الإمام حاكماً في التقويم » فهل يسوغ ٠‏ وإن ساغ › 
فهل يتف به على اتحاده علئ ما مهدناه [في]7'' المزكي ؟ قلنا : هنذا مشكل . 

وكذلك لو فرض مثلّه في القاسم » فإن كان المنصوب [للقسمة] منصوبآ ليشهد 
عنده مُقَرّمان » فهلذا سائغ » وكذلك المزكي إن نصب ليشهد عنده العدول على الجرح 
والتعديل [عل]”" الشرائط المعلومة » فهلذا جائز . 

فأما إن كان المنصوب للتقويم يُعوّل على علم نفسه » على اجتهاده [وبصيرته]”" » 
فما أرئ ذلك جائزاً » وأطرّد هنذا في التزكية ؛ فإن التركية لا تستقل بنفسها ما لم تنه 
[إلىى] القاضي » وهو الذي يقضي بها . 

فإثبات اسم الحاكم للمزكي » والاكتفاء ببصيرته لا حاصل له إلا رد مزكيين 
[إلل] واحد ء وهلذا غير محتمل فيما يشترط العدد فيه .. 

وقد ذكرت في التزكية كلاماً فيه طرف من الإبهام وهلذا إتمامه » فليجمع الناظر 
هنذا إلى ما تقدم . 

ولو بنى القاضي الأمر على بصيرته في التزكية » لجاز ذلك » كما قدمناه » مذهباً 
واحداً » وإن اختلف القول في أن القاضي هل يقضي بعلمه . 

ولو كان القاضي خبيراً بمعرفة القيم » فأراد بناء الأمر على بصيرته في التقويم ؛ 
فالذي تلقيته من كلام الأصحاب شيئان : أحدهما ‏ أن ذلك لا يسوغ ؛ فإن التقويم 
اجتهاد » وليس له في المجتهدات الاكتفاء ببصيرة نفسه » وإنما اختلاف القول في 
قضائه بالعلم واليقين المستدرك » والقضاء في العدالة مستثنئ عن قياس الأبواب ؛ 
لاتساع النظر في التعديل والجرح » وخروجهما عن الضبط » وليس التقويم كذلك ؛ 
فإنه أمر قريبٌ من الضبط » والرجوع فيه إلى معرفة قِيّم الأمثال مع تداني الصفات . 


. تقدير من المحقق مكان الذي ذهب من أطراف الحروف‎ )١( 
. » للقيمة‎ ١ : في الأصل‎ (2 

(۳) اختيار من المحقق . 

(84). تقديهنا غلا ضوه السياق”: 


كتاب أدب القضاء / بات القسام .ا 
اد بار م 
ومن أصحابنا من جعل علم القاضي بما يرجع إليه في القيم خارجاً على القولين في 

القضاء بالعلم . 
فهلذا ما رأيت ذكره ملتحقاً بعدد القُسّام . 
وزاد صاحب التقريب طريقة أخرئ » فقال : إن كان فى الشركاء طفل أو مجنون » 

فلا بد من قاسمّيْن » وإن لم يكونا » فعلئ قولين . 
وهلذا ليس فقهاً متيناً » فإن ما يُرعىئ من العدد فى البينات لا يختلف بأمثال ما ذكره 

هذا القائل . 
وقد ان ما أردناه من نصب القسام وإدرار الأرزاق عليهم من بيت المال إن كان 

فيه مال » وذكرنا ما يتعلق بالعدد . 


› ونحن بعد ذلك نذكر استئجار الملاك مَنْ يقسم الملك المشترك بينهم‎ ١-684 
› فنقول : إن تفاوتت الحصص . وؤجد منهم الاستئجار على القسمة مطلقاً‎ 
فللأصحاب طريقان : منهم من قال : نقطع بأن أجرة القسّام مفضوضة على الملاك على‎ 
وعلئ صاحب السدس‎ ٠. أقدار الأقسام » فعلئ صاحب النصف منها النصف/‎ 
السدمن + .هذا‎ 

ومنهم من قال : في كيفية توزيع الأجرة قولان : أحدهما_ ما ذكرناه » والثاني ‏ أنها 
على رؤوس الشركاء بالسوية وإن تفاوتت حصصهم ٠.‏ فهلؤلاء يَرَوْن أن القسمة » وأجرَ 
القاسم يجريان مجرى الشفعة عند ازدحام الشركاء في طلبها » وفي الشفعة القولان 
المشهوران في أنها تفض على الرؤوس ٠‏ أو على حصص الأملاك ؟ 

ومن سلك الطريقة الأولئ فرّق بين أجرة القاسم وبين الشفعة ؛ بأن قال : أجرة 
القاسم على مقابلة عمله . [وتردٌدُه]”" في الحصة الكبرئ » وعمله إلى تحصيل الإفراز 
أكثر من تردده وعمله في الحصة القليلة » والشفعة لدفع الضرر » ولا يكاد يظهر تفاوت 
في الضرر على حسب تفاوت الأملاك » وهلذا يوجب الفرق بين البابين . [ولمن 


(۱) في الأصل : ١‏ ويرد به » . 


۸ ش 


o۲ 


كتاب أدب القضاء / باب القسام 
يُجري]“ القولين في أجرة القسام أن يقول : ما اعتمده الأصحاب”" يقع [في]" 
مؤونة القسمة ؛ فإذا كنا نفاوت في أجرة القسام » فقد تفاوت الغرض في أول مرتبة . 
وهلذا يوجب تطبيق القولين على القولين2 . ولهلذا قال أبو حنيفة“ رضي الله عنه 
بأجرة القسّام على الرؤوس . 

وما ذكرناه من التردد فيه إذا استأجر الشركاء قاسماً أو قاسمين استئجاراً مطلقاً › 
وهلذا بعينه يجري إذا كانت القسمة جَبرية » وكان نصب القاسم من جهة القاضي › 
فالكلام في إلزام المُلآك مؤونة القسمة على النسق الذي ذكرناه في الاستئجار المطلق . 

ولو عقد الملآك عقوداً مع القاسم » فانفرد كل واحد باستئجار للعمل في نصيبه › 
فهنذا عل حكم التراضي » فإن استأجر القليل النصيب بأكثرَ » واستأجر صاحب الكثير 

ولو تبرع القاسم على بعضهم » لم يَخْففَ درك مثل هلذا . 


© وللكن لا بد من ذكر صورتين بعد هلذا » إحداهما ‏ أنهم لو عقدوا عقوداً 
معاً » وكانوا ثلاثاً > صحت العقود على ما وقع التراضي عليها » ولو عقد واحد من 
الثلاثة » ثم عقد الثاني › فالعقدان صحيحان » فإذا أراد الثالث أن يعقد إجارة في 
نصيبه » فهلذا فيه إشكال يبرزه سؤال » وهو أنه التزم إفراز نصيبين » وهم ثلاثة » ومن 


)00 في الأصل : « ولم يجر» . 

(؟) أي في الطريقة الأولئ . 

(۳) زيادة اقتضاها السياق . 

)٤(‏ ولمزيد الإيضاح نثبت هنا عبارة الغزالي في البسيط » وهلذا نصها : « إذا استؤجر القسام مطلقاً 
بال عسل له طريكاة “مق ل ا الاك امار قار کی ونيم در فال 
قولان . في القول الثاني تقسم على عدد الرؤوس » كما في الشفعة » والأول يفرق بأن تردد 
القسام وعمله في المساحة على الحصة الكثيرة يكثر . فيجاب عنه بأنه إذا كثرت مؤنته فقد كثرت 
ضرورة الشفعة لرفع ضرر المقاسمة › فينبغي أن يجريا مجرى واحداً » ولذلك قال أبو حنيفة : 
تقسم على عدد الرؤوس في المسألتين » . ( ر . البسيط : جزء/ ورقة : ١١5‏ ش) . 

(۵) ر . مختصر الطحاوي : ۳۳١‏ . 


كتاب أدب القضاء / باب القسام of‏ 
ضرورة إفراز نصيبين تميز نصيب الثالث » فكأن الأوّلين“ استحقا عليه ما يؤدي إلى 


إفراز نصيب الثالث » فإذا أراد الثالث أن يبتدىء استئجاراً ٠‏ فكأنه يبغي بهلذا الاستئجار 


عملاً هو مستحكّق لغيره » أو مستحق على الأجير من جهة غيره » هلذا هو الإشكال . 

وقد أجاب القاضي عنه كما" وجه عليه بأن قال : لا بد في [إفراز]”" النصيبين من 
عمل في النصيب الثالث [ » كالمساحة] » والتخطي لأجلها » وإثبات الأسماء » 
والقرعة » فيصح الاستئجار من الثالث على هلذه الأعمال . 

وهلذا الذي ذكره لا يّشفي الغليل ولا يدرأ الإشكال . 

وسبيل الجواب أن استئجار الأوّلَيْن لا يتم الغرض منه ما لم يستأجر الثالث ؛ فإن 
هلذا مفروض في غير/ الإجبار . وكيف يتأتئ تمييز الحصتين إلا بالتصرف في حصة 
الثالث » فإن فرضنا التراضي” ٠‏ فالامتناع للتصرف في ملك الغير من غير رضاه . 

وإن فرضنا [الإجبار]”'' من جهة السلطان » فهو يُنزل المؤونة عليهم على اجتماع . 

المشكل: أن انراد كل واد ا تجار جد عق الور ك الق عن 
ضرورتها بسط العمل على الحصص ٠‏ فكما أن الملك قبل القسمة غير متميز » فعمل 
القسّام في القسمة غير متميز » فإن كان الشركاء على الاستئجار من غير تسامح › 
ووجدوا أجيراً يتبرع علئ أحد » فانفراد بعض الشركاء بالاستئجار محال غير متصور . 

ولو قال بعض الشركاء : أنا أستأجر القسام > ورضي شريكه أو شركاؤه » فهو 
متبرع علئ شركائه » وقد أذن له شركاؤه أن يُعْمِل قاسماً » ولیس هلذا ما نريد . نعم » 
لو استأجروا قاسماً دفعة واحدة » وتفاوتوا في الملتزم مع التساوي في الحصص › أو 
تفاوتوا على خلاف نسبة الحصص المتفاوتة » فهلذا جائز ؛ فإن عمله يستحق دفعة 


0 كذا . وهو صواب . فإذا تقدم المعدود تجوز الموافقة في التذكير والتأنيث . 
(؟) كما : بمعنیٰ عندما . 

(۳) في الأصل : « إقرار» . 

(4) في الأصل : « كالمساجد» . 

(۵) أي قسمة التراضى . 

000( في الأصل : « الإخبار » . 


۹ ي 


0 كتاب أدب القضاء / باب القسام 
واحدة لهم » وكلٌ قابلَ حظّه من عمله بما أراد » فهلذا سائغ لا منع فيه ٠»‏ وغايته 
حصول شيوع في العمل المستحّق . 

فأما إذا [ترتبت]“ العقود من غير تراضٍ ولا إجبار » فلا معن له ؛ فإن الأول 
يكون مستأجراً علئ عمل يعم الأملاك » وليس إليه هلذا » ولا يتصور أن يستحق فيه 
مقدارَ عمله في حصته قبل أن يتمكن القاسم من العمل العام . 

ومن فهم هلذا لم يعُدَ ما قدمناه إشكالاً > ورد الإشكال على هلذا » ثم دفعه في 
التصوير » ويتحصل منه أن انفراد كل واحد بالاستئجار محال . وإن أذن أصحابه في 
الفزاده لطر إن اراد أن رتا جر لم تما الج فا شيع عليهم + لمركلا" 
عنهم في الاستئجار » وإن أذن له في الانفراد » لا على هلذا التقدير » فهو باطل . 


قال : « وإذا تداعَوًا إلى القسم . .. إلى آخره 7" . 

-0١‏ إذا كان بين أقوام ملك يمكن فرضُ القسمة [فيه] » فإن تراضوًا على 
القسمة » صحت القسمة » على ما سيأتي هلذا في أثناء الباب » إن شاء الله . 

وإن طلب بعض الشركاء القسمة » وأبل آخرون » فقد يجبر على القسمة » وقد 
لا يجبر عليه . 

فإن كان الكلام مفروضاً في إفراز الحصص من ذوات الأمثال » فلا إشكال » 
والقسمة ممكنة » والممتنع عنها يُجبر عليها » فإن لم يكن المشترّك من ذوات الأمثال » 
وللكن كانت القسمة ممكنة » كالأراضي » والدور » وما في معناها > فالذي ذهب إليه 
جماهير الأصحاب النظر إلى المقصود من الملك المشترك » فإن كان جنس ذلك 
المقصود يبقئ في كل حصة » فهلذا ملك قابل للقسمة » والممتنع عنها مُجبر عليها › 


. » ترتيب‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. » فى الأضل :+ د فوكل‎ (۲) 
. 755/0 : ر . المختصر‎ )۳( 
. » في الأصل : « فيها‎ )٤( 


كتاب أدب القضاء / باب القسام هه 
وهلذا كقرّاح'' يزرع » ولو قسم » لأمكنت الزراعة في كل حصة » أو كمسكن 
ر وو ان ا ف كل خض 

ويستبين الغرض بتصوير يقتضي ذلك > فإذا كان المشترك/ حماماً أو طاحونة » ۹٠ش‏ 
فقسمة الحمام ممكنة حسّاً » ولو فرضت » لكانت كل حصة منتفعاً بها » بأن تتخذ 
مخزناً أو مسكناً » وللكن يختلف جسن الانتفاع » فلا إجبار على القسمة » فإن القسمة 
تبظل ب اه الكافنة حالة الشركة » هكد مذهب الجدهوس:. 

وقال قائلون من الأصحاب : إذا أمكنت منفعة وإن خالفت الجنسَ الأول » 
فالإجبار على القسمة جار » وهلؤلاء يُجبرون علئ قسمة الحمام والطاحونة » وهلذا 
ذكره القاضي وغيره » ولم يذكره أحد إلا زيّفه » فلا عرد إليه . 

وللأصحاب تصرف في الطريقة المشهورة » فقالوا : الحمام الصغير لايق 
القسمة ؛ لأنه لو قسم » فكل حصة لا تكون حماماً » ولا يتأتى اتخاذها حماماً » بأن 
يفرض لها أسباب مجردة من أتون ومستوقد وغيرهما » فهلذا تعطيل منفعة الحمام 
بالكلية . 

وإن كان الحمام كبيراً » وقد هيّىء على أتون واحد ومستوقد واحد» ومرجل 
واحد » ولو قسم » أمكن اتخاذ حمام صغير من كل حصة بإحداث أسباب لها » فهل 
هلذا مما يقبل القسمة ؟ اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : هو غير قابل للقسمة ؛ 
فإن كل حصة لا تكون حماماً » وقد كانت الجملة حماماً » وإمكان اتخاذ حمام 
استحداث منفعة بعد تعطل الأول . 


23 ومن تمام البيان في ذلك أن الدار إذا كانت مشتركة بين شريكين لأحدهما 
عشرها » وللثاني تسعة أعشارها » وكان عشر الدار لا يصلح للمسكن وتسعة الأعشار 
تصلح - لو ميّزت ‏ للسكون . فلو جاء صاحب العُشر طالباً للقسمة » فالطريقة 
المشهورة أنه لا يجاب » لأنه متعدّتٌ في طلبه ساع في إبطال المنفعة من حصة نفسه › 


. القراح : الأرض التي لا بناء ولا غراس بها‎ )١( 
. السكون : المراد السكن » أي اتخاذها مسكناً‎ )۲( 


ي 


5 للب كتاب أدب القضاء / باب القسام 
وإنما [يُسْتَعَفكُ]('2 الطالب إذا كان لطلبه وجه في تحصيل المنفعة » ثم قد لا يُنْظر إلى 
الكثير [والقليل]”" ؛ فإن الإنسان قد يؤثر الانفراد بالقليل على الاشتراك في الكثير › 
فأما إذا كان الطلب يتعلق بالتعطيل » فلا إجابة . 


فأما إذا جاء صاحب الكثير مطالباً » فهل يجبر صاحب العشر ؟ فعلئ وجهين : 
أحدهما ‏ يجبر ؛ لأن الطالب ينتفع إذا أجيب » وله أن لا يبالي بتعطل منفعة صاحب 
العشر ٠‏ فإ يقول + أنيت من قلة نصيبك + ركان يتهيا لك الانشاع بضنم تصيبي إلى 
نصيبك . هلذا وجه . والوجه الثاني أنه لا يُجابٍ » لأنه يبغي تعطيل منفعة صاحبه › 
وليس له أن يضر بالغير » كما ليس له أن يطلب قسمة تضرٌ به » هلذه هي الطريقة 
المشهورة . ش 

قال العراقيون والقاضي : من أصحابنا من جعل في كل واحد منهما وجهين إذا 
طلب القسمة . أما إجراء الوجهين في حق صاحب الكثير » فعلى ما ذكرنا » وأما 
ازم وق فاخب القليل > فمن جه ا رن لی أن اط عق فی رات 
لا تتضرر تضرراً معتبراً/ فما عليك » فأجبني ولا تشفق عليّ » فإنني مطلق في 


٠. حصی‎ 


كن 


وهلذه الطريقة لا بأس بها 5 والأشهر الأول ٠.‏ 


١١17‏ ثم بن الأصحاب على الترديد الذي ذكروه أمرَ الشفعة . فقالوا : إن باع 
صاحب العشر نصيبه » وقلنا : لا يملك الاستقسام ؛ فليس لصاحب التسعة الأعشار 
الشفعة ؛ فإن المعوّل في إثبات الشفعة على توقع طلب القسمة من الدخيل الجديد › 
ولهلذا لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم على القول الجديد . 


ولو باع صاحب الكثير نصيبه » فهل يثبت لصاحب العشر الشفعة ؟ هلذا يخرج على 
الوجهين فى أن صاحب الكثير هل يُجبر على القسمة ؟ فإن ملكناه الإجبار » فلصاحب 


)١(‏ كذا بالأصل ( بزيادة التاء ) استعف » ومن معاني هلذه الزيادة المبالغة في معنى الفعل» فالمعنئ 
يُسعفٌ الطالب ويجاب إذا كان لطلبه وجه . 


(۲) في الأصل : « والتقليل » . 


كتاب أدب القضاء / باب القسام oN‏ 
العشر الشفعة ؛ دفعاً لطلب القسمة » وإن لم نملّكه الإجبار » فلا شفعة لصاحب 
العشر > وكأن انقسام الدار على هلذه الصفة يلحقها بما لا ينقسم على هنذا الوجه من 


الجا .: 
وإذا كنا نتبع الشفعة القسمة وطلبها . yT‏ 
من المجموع أوجه في الشفعة : أحدها ‏ أنها لا تثبت لواحد من الشريكين » تفريعاً 


عل أن واحدا ا زلا E‏ والثانى - أنه تثبت الشفعة لهما على 
البدل » تفريعاً على أن كل واحد منهما يطلب القسمة » فيجاب إليها » والثالث ‏ أن 
الشفعة تثبت لصاحب القليل › ولا تثبت - لصاحب الكثير » ولا يكاد يخفئ خروج هلذا 
الوجه على التفاصيل المقدمة فى الإجابة إلى القسمة . 


2364 ومما نصوّره من هلذا الجنس أن الدار لو كانت بين ستة » لواحد منهم 
نصفها » ولكل واحد من الباقين عشرهاء» وكان العشر لا يصلح للسكون › فلو 
اجتمعوا - أعني أصحاب الأعشار - وطلبوا من صاحب النصف القسمة » أجيبوا . 
وهلذا على تقدير رضاهم بالشيوع في النصف الذي يبقئ لهم ٠»‏ وكذلك لو أراد صاحب 
النصف أن يميّز نصفه [من حصص شركائه]" عل تقدير أن يبقى النصف شائعاً فيهم › 
فيجب أن يجاب . 

فلو بيع النصف ٠‏ وأراد أصحاب الأعشار أن يأخذوه بالشفعة » والتفريع على أن 
صاحب كل عشر لو استقسم » لم يُجَبٍ » ولو استقسم صاحب الكثير أجيب ٠»‏ فتخرج 
الشفعة على هلذا المسلك › فنقول : لهم الشفعة في النصف طلباً لدرء القسمة من 
الدخيل » وإن باعوا حصصهم » فصاحب النصف يأخذها بالشفعة . 

والغرض أن نبين أن الشفعة لإمكان الاستقسام من الدخيل » فليتبع الناظر هلذا 
الأصلّ فى النفى والإثبات . 


5*0 ثم المذهب الصحيح أن الحكم ة ميدي ي إجبار 


. » في الأصل : « لا يبطل‎ )١( 
. » (؟) في الأصل : « من حصص من شركائه‎ 


دلبب كتاب أدب القضاء / باب القسام 
الممتنع عن القسمة عليها بأن يكون واحد من الشركاء طفلاً أو لا يكون . 

وذكر صاحب التقريب والقاضي وجهاً ضعيفاً في الفرق : فإن كان الشركاء مطلقيْن 
بالغين » [فالحكم]”'' على ما ذكرناه » وإن كان الملك بين بالغ وطفل » فإن كانت 
الغبطة في القسمة ء فابتدأ قيّم الطفل » واستقسم » أجبر البالغ على القسمة › 
وقسطت/ المؤنة : إما على التسوية » وإما على قدر الملك بين الطفل والبالغ » ولو لم 
يكن في القسمة غبطة » فلا شك في أن القيّم لا يطلبها » ولو طلبها رد عليه القاضي . 

وإن طلب الشريك القسمة » لم يختلف أئمتنا في أنه يجاب » وإن كان في إجابته 
تنقيص لقيمة نصيب الطفل» وللكن الظاهر أن المؤنة تقسط على القياس الممهد في الباب. 

[وفي ذلك وجه ضعيف]" » وهو أنا نقول [للبالغ]" : المؤنة عليك إن أردت 
القسمة وحدك » وهلذا ضعيف لا أصل له ؛ إذ لو كان يستدّ المصير إلى هلذا » لوجب 
أن يقال : لا يجاب طالب القسمة إليها » رعاية لحق الطفل » حتئ لا يتطرق إلى ملكه 
نقصان » وكان من الممكن أن يقال للبالغ : اصبر حتى يبلغ الطفل ويستقل » ثم اطلب 
القسمة » فلما لم يصر إليه أحد من الأصحاب ٠‏ [وقطعوا]“ بإثبات القسمة »> وجب 
القطع [بفض]” مؤنة القسمة على الملكين ؛ فإن القسمة إذا كانت جبرية »:فالأمر فيها 
إلى الوالي » فكأنه موقعها عند الاستدعاء » وهو الذي يُنزل المؤنة على الأملاك . 

ثم من حكى الوجة الضعيف . اختلفوا فيه ؛ فمنهم من حكاه حيث تنتقص قيمة 
حصة الصبي » ومنهم من علق الوجه بالطلب ٠‏ فقال.: إذا ابتدأ طلبَ القسمة البالغ » 
فالمؤنة عليه . وإن لم يكن في القسمة ضرر على الطفل » وهلذا على نهاية الضعف . 
ومنهم من حكئ هلذا الوجه الضعيف فيه إذا كانت القسمة مضرة بالطفل » وإن لم يكن 


2 


من هلذا الوجه بد » فيجب أن يكون محله هلذه الحالة . وهو حيث يُحكئ ضعيف . 


. » في الأصل : « والحكم‎ )١( 

(۲) في الأصل : « وعند ذلك الوجه الضعيف »© . 
(۳) في الأصل : « للبائع » . 

€3 في الأصل : « وبلغوا » والمثبت من( ق ) . 
(5) في الأصل : ١‏ بعض» . 
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ر 
کا 
ا 


7- نجمع في هلذا الفصل تفصيل القول في أصناف الأموال » وتحقيقٌ 
المذهب في ماهية القسمة إذا وقعت » على وجوهها المختلفة . 

فأما القول في أصناف الأموال » فنقول : لا يخفئ أن ذوات الأمثال معرضة للقسمة 
الجبرية » فمن دعا من الشركاء إليها أجبر صاحبه عليها . 

وإن لم يكن المال من ذوات الأمثال » فإن كانت القسمة تتأتئ فيها بالتقدير » 
وكانت السهام تتعدّل به من غير تقويم » ولا احتياج إلى رد - على ما سنصف الرد - 
فالقسمة الجبرية تجري في هلذا » كقسمة المزارع والعَرْصات » إذا كانت لا تختلف 
قيم أطرافها » فسبيلها في مقصود القسمة كسبيل ذوات الأمثال » لإمكان التعديل بالقذر 
المحض . 

فلو قال قائل : لو كان غرض الشركاء مختلفاً في الجوانب » فكان يبغي بعضهم 
الجانب الشرقي لاتصاله بملكِ له » فما القول فيه ؟ قلنا : لا نظر إلى الأغراض » مع 
ما ذكرناه ولا يختلف بها حكم . 

[فلو]"“ مات الرجل » وخلف عبيداً بين الورثة » وأمكن أن تعدّل السهام من غير 
حاجة [إلى الرد » وذلك مثل]“ أن يخلف ثلاثة أعبد بين ثلاثة بنين » قيمة كل 
عبد مائة » فجَعْلٌ العبيد ثلاثةَ أسهم ممكن/ » فإذا دعا داع إلى هلذه القسمة » فهل 
يُجبر عليها من يشاركه ؟ اختلف أصحابنا في المسألة ٠‏ فالذي ذهب إليه الأكثرون 
الإجبارٌ ؛ فإنها قسمة معدلة » يترتب عليها [التفاصل]”"' من غير رد » فصار [ذلك]©) 
كأطراف الأرض . 

ومن أصحابنا من قال : لا إجبار ؛ لأن العبيد متعددون » وليسوا في حكم الشيء 


. في الأصل : «ولو»‎ )١( 

۳) في الأصل  :‏ إلى الردة » ذلك مثل » . 

(۳) في الأصل : « تترتب عليها التفاصيل » . والمثبت تصرف من المحقق . 
(6) مكان كلمة ذهب بها البلل من أطراف الأسطر . 


۱۳۱١‏ ي 
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الواحد المشترك » ونحن وإن كنا لا نعتبر الأغراض في القسمة إذا لم ترجع إلى مقصودٍ 
مالى » [فإذا تفاحشت] » تعين اعتبارها » وهى في الغالب ظاهرة في أعيان 
ال 


هلذا إذا أمكن تعديل القسمة مع استواء الرؤوس والعدد . 

فق اة حلت المت من كلاه بين اربعة. اعد قيمة عبد 61ا15 رة 
عبد مائة » وقيمة عبدين مائة » فإذا أمكنت القسمة على هلذا التقدير » ففي الإجبار 
عليها » في هلذه الصورة وجهان مرتبان على الأول » وهلذه أولئ بألا يجبر عليها ؛ 
لظهور التفاوت في العدد » وإذا ضممنا الأولئ إلى هلذه » [انتظم] فيها ثلاثة 


ع 


أوجه . 


1/0 ولو كان بين الشركاء حمّاماتٌ » أو طواحينٌ » فكل واحد [منها]“ 
لا ينقسم في نفسها › وللكن إذا أمكن التعديل بالقيمة بأن يجعل كل حمام سهماً » 
فالقول في الحمامات كالقول في العبيد » والخلاف في الإجبار كما مضئ . 


وقال العراقيون : لا إجبار في الأبنية والبقاع على التصور الذي ذكرناه بخلاف 
العبيد » فرأوا تفاوت الأغراض في البقاع أوضح . 

3-34 ومما ينبغى أن يفهمه الناظر فى الفصل أن قسمة العبيد » وقسمة 
الحمامات على الصورة التى ذكرناها تسمئ قسمة النقل والتعديل » فإذا أمكنت قسمة 


. تقدير منا على ضوء ما بقي من خيالات وظلال لبعض الحروف‎ )١( 

(۲) المعنل أن الأغراض لا اعتبار بها إذا تساوت القيمة › وللكن قد تبلغ الأغراض مبلغاً به 
احتفال » وهلذا كما يحدث أحياناً في أعيان العبيد » فقد يكون فيهم الكاتب » والحاسب » 
وصاحب الحرفة » وهي أغراض بها اعتبار » تجعل العبيد ‏ عند هلذا القائل - يلتحقون بما 
لا يقسم . فلا إجبار » فلا تكون القسمة إلا بالتراضي . 

)۳( أثبتناها من بسيط الغزالي » فقد عرض الصورة نفسها » وفي الأصل ذهبت فيما ذهب من أطراف 
اف ١‏ 

(6) في الأصل : ١‏ لينتظم » . 

(5) في الأصل : « منهما» . 
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شيء واحد سميت القسمة إفرازاً . وهلذا اصطلاح لا فقه فيه » وللكن ذكرناه لنستعمله 
في المسائل... 

- ولو خلف الميت طاحوناً » وحماماً » وعبداً » فاختلفت الأجناس » 
وأمكن التعديل بجعل [كل]"“ صنف سهماً ‏ ففي الإجبار وجهان مرتبان على ما إذا لم 
تختلف الأصناف » وهلذه الصورة أبعد عن الإجبار . 

ومن ضم جميع هلذه الصور نظم فيها وجوهاً لا يخفئ طردها . 

والرابط الفقهي أن من أصحابنا من يعتبر التعديل وإمكاته » ومنهم من يلتفت على 
الأغراض بعض الالتفات » ثم فيها التفاوت والترتب والاختلاف [جار]”"' بحسبها 1 

ولو خلف قطعاً من الأرض متميزة » وكانت كل قطعة قابلة للقسمة على انفرادها » 
فإن طلب الشركاء قسمة الإفراز في كل قطعة » تعيّنت الإجابة على الباقين » وإن طلب 
بعضهم قسمة التعديل » وهو جعل كل قطعة سهماً . فلا إجبار على التعديل » مع 
إمكان الإفراز » وهلذه الصورة متفق عليها بين الأصحاب ٠‏ ولذلك صوّرنا الطواحين 
والحمامات في القسم الأول لما أردنا الكلام في الأبنية على حسب ما يجري في 
العبيد . 

3- ومما يتعلق بما نحن فيه صورة : نذكرها ؛ وهي أنه إذا [خلف]" حماماً 
صغيراً وآخر كبيراً > ونحن نحتاج إل سهمين » وكانا لا يعتدلان/ إلا بأن يجعل 
الحمام الصغير مع ثلث الحمام الكبير سهماً . ونجعل ثلثي الحمام الكبير سهماً ء 
فالأصح أنه لا إجبار على هلذا النوع ؛ فإن القسمة كذلك لا تميّر ولا تفصل » بل تبقى 
اشتراكاً ؛ فلا إجبار عليها . 

وقال بعض أصحابنا : في الإجبار على هلذا النوع خلاف » وهلذا بعيد . 


)1١( .‏ في الأصل : « ذلك » . والمثبت تصرف من المحقق على ضوء السياق . 
زفق في الأصل : « وجاري » . 
(۳) في الأصل : « خلفه ») . 


اش 
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0١‏ ومن أراد [جمع]”'' المسائل > وصورة الخلاف والوفاق قال : إذا أمكنت 
قسمة الإفراز في كل صنف ٠‏ [فعليها]”" الإجبار » ولا إجبار على تعديل الأصناف 
سهاماً » هذا متفق عليه . 

وإن أمكن النقل والتعديل في السهام » [ولم يمكن]”" الإفراز في كل صنف › 
فالخلاف يجري عل ترتب بحسب تفاوت الأغراض . 

وإن كانت القسمة النقلية تبقي شركة في صنف كالحمام الصغير والكبير » فهلذا 
أبعد الصور عن الإجبار » مع جريان الخلاف عند بعض الأصحاب » وظاهر النص يميل 
إلى نفي الإجبار في القسمة المسماة النقل والتعديل . 


5- هلذا أحد مقصودي الفصل » وبعد نجازه شيء » وذلك أن الأصحاب 
. أطلقوا قسمة الدور » وأَجْرَوًا فيها قسمة الإفراز إجراءهم إياها في العرصات ٠‏ وهلذا 
فيه نظر ؛ فإن الور تشتمل على أبنية صففٍ › وبيوت » وأروقة » وهي ذوات أشكال 
مختلفة » والأغراض في السكون تتفاوت تفاوتاً بيناً > وهلذا زائد على الأغراض 
النفسية التي تفرض في العبيد » بل هي راجعة إلى تفاوت المنافع » فكيف يُطْلّق الوفاق ٠‏ 
في الإجبار على قسمة الدور مع ما وصفناه ؟ 

والوجه أن يقال : إن استوت الأبنية » فكان في شرقيّ الدار صّمَة وبيت » وكذلك 
في غربيها » ويتأتى التعديل بتبعيض العرصة » فتشتمل كل حصة على مثل ما تشتمل 
عليه الحصة الأخرزئ من الأبنية » فيجوز أن يقال : يجري الإجبار على مثل هلذه 
القسمة » ولا يختلف الأمر باختلاف الجهة » وليست الأبنية المتساويةٌ والدار واحدة 
بمثابة دارين متقابلتين في سكة متساويتين في وضع الأبنية والأشكال ؛ فإن ذلك يخرج 
على الخلاف » بخلاف أبنية الدار إذا تساوت . 


فأما إذا اختلفت أشكال الأبنية » فيتعين عندي قطعاً تخريج الخلاف في إجراء 


)00( في الأصل : ١‏ جميع » . 
(۲) في الأصل : « فعليهما » . 
(۳) في الأصل : « ولم يكن »© . 
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القسمة فيها » لما أشرت إليه من تفاوت الأغراض واختلاف المنافع . 


۴- فأما الكلام في ماهية القسمة » فنقول : أولاً : اشتهر القولان في أن 
القسمة بيع » أو إفراز حق : أحدهما ‏ أنها بيع » وكأن كلَّ واحد من الشريكين باع 
ما كان له فيما صار إلى صاحبه » بما كان لصاحبه فيما صار إليه » وهلذا التقدير لا بذ 
منه ؛ فإن حق كل واحد كان شائعاً في جميع المال قبل القسمة » ولا محمل 
لاختصاص كل شريك إلا ما ذكرناه . 

والقول الثاني هو إفراز حق » فكأن حق كل شريك لم يكن متعيناً قبل القسمة › 
فتعين بالقسمة » وهلذا كالمال الثابت في الذمة » يتعين بالقبض . وإذا لم تكن العين 
المقبوضة دينا/ » فلا نجعلها عوضاً عن الدين أيضاً ؛ إذ لو قدرنا ذلك » لما صح قبض 
المسلّم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه » وإذا ثبت القولان مرسلين كذلك › 
فالمقصود تبيين محل القولين وتمييز صور من الوفاق إن كانت . 

فنقول : إن كانت القسمة قسمة إفراز » وكانت بحيث يجبر عليها » ومن ضروراتها 
أن لا [يكون فيها]”'' رد » كما سنصفها الآن » فالقولان جاريان في مثل هلذه القسمة . 

وإن أجبرنا على قسمة النقل في الأعيان المنفصلة كالعبيد » فللأصحاب طريقان : 
أحدهما ‏ القطع بأنها بيع » لانفصال العين عن العين » وتمييز المشترك عن المشترك › 
فإذا جرئ مع هلذا تخصيصصٌ يعتبر حمله على البيع . ومن أصحابنا من أجرى القولين 
واعتمد الإجبار على القسمة ؛ فإن التفريع على إجراء الإجبار . 

وإن قلنا : لا إجبار على هلذا النوع من القسمة » فلا بد وأن يكون صَدَرها عن 
التراضي» فالمذهب الذي يجب القطع به أن القسمة إذا جرت » كانت بيعاً قولاً واحداً. 


وأبعد بعض الأصحاب » فأجرى القولين في ذلك أيضاً » وقال : نجريهما › 


ونقول فى أحدهما : إفراز مشروط بالتراضي ٠‏ كما أنا نقول : إن القسمة الجبرية بيع 


جار جبراً من غير تراضٍ » وإن لم بعد الإجبار على البيع » لم نبعد الإفراز على 
التراضي . 


. تقدير من المحقق مكان الذاهب من أطراف الأسطر‎ )١( 


1۳۲ ي 


ش ۱۳۲ 


060 
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ومن صور الفصل أن العرصة لو كانت مقسومة بين شريكين » وكانت القسمة 
تختلف بسبب قرب شقٌ من الماء » وبخدِ الشق الآخر منه » فلا تتأتى القسمة تعويلاً 
على مجرد التقدير المساحي ٠‏ بل لا بد من تعديل القيمة مع التفاوت في المقدار » فقد 
يقع النصف ثلثآً بالمساحة » والنصف الآخر ثلثين » فهل يجري القولان في هلذه 
الصورة » أو لا يجري الإجبار فيها » والاحتياج إلى التفاوت في المقدار مع التعديل في 
القيمة لا يمنع الإجبار على القسمة » هلكذا قال الأصحاب . ثم ترددوا في إجراء 
القولين » فأجراهما بعضهم ٠‏ وقال قائلون : نقطع بأن القسمة تكون بيعاً ؛ فإن التمييز 
مع اختلاف [الأقدار]”'' يبعد » فقد تنش" تردد الأصحاب في القدر والقولين من 
أصولٍ منها الإجبار واشتراط الرضا » ومنها تعدد الأصناف والاتحاد » ومنها تفاوت 
الأقدار لاختلاف القيم . 


١65‏ وكل ما ذكرناه فيه إذا لم يكن في القسمة رد » ومعنى الرد على الجملة أن 
لا يتأت تعديل السهام إلا بأن يرد بعض الشركاء على البعض دراهم ٠‏ أو ما يتواضعان 
عليه من عوض ٠»‏ وكانت السهام لا تتعدل دون ذلك » وهلذا قد يتفق في الدور » ويتفق 
في العبيد وغيرها » فإذا كان بين رجلين عبدان قيمة أحدهما ألف وقيمة الثاني ستمائة » 
وإن أرادا أن يتفاصلا ويقطعا الشركة في العبدين > فلا وجه لهلذا إلا أن يأخذ أحدهما 
العبد الذي يساوي ألفاً ويغرم لصاحبه مائتي درهم ؛ حت يعتدلا . 

فإذا كانت القسمة/ على هلذه الصورة » فالكلام في ماهيتها فرع للكلام في الإجبار 
عليها » قال الأصحاب : لا سبيل إلى الإجبار على بذل العوض أصلاً > وهل يجري 
الإجبار على القدر الذي لا حاجة فيه إلى رد ؟ فيه اختلاف قدمناه » وذلك بأن نجعل 
الخ الشاري اة نيما + بوتي ا م اله التسبارك الفا هما ».رويط 
الشيوع في مقدار أربعمائة . وقد مضئ أن الإجبار على مثل هلذا هل يجري أم لا ؟ 

فإذا تمهد هلذا » قلنا بعده : أطلق الأصحاب القول بأن القسمة المشتملة على الرد 


. الإفراز؟‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
كذا . والإمام استعمل هنذا الفعل أكثر من مرة بهلذه الصيغة من صيغ الزيادة » ومن معانيها‎ )۲( 
. التدريج » كأن التردد نشأ رويداً رويداً » وشيئاً فشيعاً‎ 
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بيع » ولم يُمَصَّلوا » والذي نراه تنزيل هلذا علئ ما قدمناه من الإجبار ونفيه » فنقول : 
القدر الذي يقابل العوضّ لا شك أنه مبيع وما يجري فيه بيع » ومن سمّئ هلذا القدر 
قسمة » فهو متجرّز أو غافل » فأما ما لا يقابله العوض المردود » فالوجه [بناؤه]'') 
على الإجبار والتراضي » فإن قلنا : يجري الإجبار فيه » ففي ذلك المقدار قولان : 
الإفراز والبيع مذهباً واحداً » وإن قلنا : لا يجري الإجبار فيما وراء ذلك » ففي القسمة 
[المفتقرة]”” إلى التراضي طريقان قدمنا ذكرهما » فليجريا هاهنا . وقد بطل إطلاق 
القول بالقطع بأن القسمة المشتملة على الرد بيع . وبان أن هلذا التفصيل الذي ذكرناه 
لا بد منه » [ولم]”" نذكره حتئ رأينا في كلام الأئمة ما يدل عليه . 


١6‏ . وكل ما ذكرناه بعد ليس على البيان الذي نطلبه » ونحن نختتمه بما يوضح 
الغرض ؛ فنقول : إذا كانت القسمة جبرية » فالسهام تعدّل . والقرعة تعمل » كما 
سيأتي كيفيةٌ القسمة وتمييز الحصص › ولا حاجة إلى لفظ » وإن قلنا : إن القسمة 
الجبرية بيع » [فكان]”'' لا يمتنع أن يجبر كل واحد » على أن يقول : بعت مالي في 
نصيبك بمالك في نصيبي » وهلذا لم يشترطه أحد من الأصحاب . 

فأما القسمة التي لا إجبار عليها ؛ فالتعويل فيها بعد التعديل على التراضي » فإن 
عُدلت السهام » وأجريت القرعة » وقالوا : رضينا بهلذه القسمة » وصدر الرضا منهم 
قبل التفصّل والتميّر » فهلذا القدر كاف » ولا حاجة إلى إجراء لفظ البيع . 

ولو تراضوًا بحكم القرعة قبل إخراجها » وليست القسمةٌ جبرية » ثم بدا لبعضهم › 
فرجع » بطل الرضا وفاقاً » ولا جبرَ . وإن استمروا على الرضا حتئ خرجت القرعة » 
ولم يُحدثوا بعد خروجها رضاً » ففي المسألة وجهان : أصحهما ‏ وهو الذي قطع به 
المراوزة أن ذلك الرضا لا حكم له » ولا بد من إحداث رضا. بعد خروج القرعة . 

وذكر العراقيون هلذا ووجهآ آخر » وهو أنهم إذا استمروا على الرضا حتئ خرجت 


. » بناء‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. » المفترقة‎ ١ : (؟) فى الأصل‎ 
. في الأصل : « ولا»‎ (۳ 
. ) في الأصل : « وكان‎ 2 
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كتاب أدب القضاء / باب القسام 
القرعة » لزمهم حكمها » كما لو أحدثوا رضاً بعد القرعة . 

ثم الذي وجدت في الطرق أنهم إذا أنشؤوا الرضا بعد القرعة › فلا حاجة إلى لفظ 
البيع » واختلفوا في أنا هل نشترط التلفظ بالقسمة/ ؟ قال قائلون : لا بد من ذلك 
فليقولوا رضينا بهلذه القسمة » أو ليذكروا عبارة عن مقصود القسمة من التمييز 
والتفاصل وما أشبههما » ثمّ تشعر القسمة بمعنى البيع ؛ من حيث تفيد اختصاص كل 
بحصة » وانقطاع حقه عن حصص الباقين . 

وقال قائلون : لا يشترط لفظ القسمة » بل يكفي أن يقولوا رضينا بهلذا » ولا بد 
من لفظ يدل على الرضا » إذا كان صَدَرٌ القسمة على التراضي . 

5 ثم رتب الأئمة على أن القسمة بيع أو إفراز مسائلَ من الربويات » تقدمت 
مشروحة في البيع » ويجمعها : [أن]7'' ما جاز بيع البعض منه بالبعض » فالقسمة 
جارية فيه » وما امتنع بيع البعض بالبعض ٠‏ ففي إجراء القسمة فيه قولان مبنيان على أن 
القسمة بيع » أو إفراز حق » ولا حاجة إلى إعادة تلك المسائل . 

۷- ولو كان نصف الدار مملوكاً ونصفها مُحَبّساً » فالقسمة فيها مبنية على 
القولين : إن جعلنا القسمة بيعاً » لم نجوّزه ؛ لأن في تجويزها تجويز بيع الموقوف » 
وإن قلنا : القسمةٌ إفراز » فهي تجري في الموقوف والمملوك . 

وإن كانت الدار بجملتها موقوفة على أقوام » فأرادوا اقتسامها » لم تصح القسمة 
وإن حكمنا أن القسمة إفراز ؛ لأن في إجرائها مخالفة شرط الواقف » وقد جرى 
التحبيس منه على الشيوع » والقسمة تغيّر وضع الوقف . 

فإن قيل : هلذا يتحقق في إجراء القسمة بين المالك والموقوف عليه » قلنا : ذاك 
التغيير عة يقير الماك إذا كانت شائعة > اوك فال از ت لها > وادور 
تغيير شرط الواقف من الذين عليهم الوقف . وكان شيخي يقول : أبعد بعض 
الأصحاب » فأجرى القسمة في الموقوف عند مسيس الحاجة والإشرافٍ على الخراب » 


(1) تقدير من المحقق على ضوء ما بقي من ظلال وخيال ( حرف النون ) . 
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كتاب أدب القضاء / باب القسام 
غ هذه و ا ورات ی ا ون قن 
نجري القسمة لأجل الضرورة » وحيث يقتضي القياس منعها » وعليه خرّجنا مسائلٌ في 
كتاب الزكاة إذا اجتاحت الثمار جوائح واقتضت قطافاً قبل الأوان » ولو جففت » لما 
كانت منتفعاً بها » وإخراج العشر فيها قسمة » ونحن قد نجيزها » وإن منعنا قسمة 
الرطب » فالضرورة فى الوقف تنزل هلذه المنزلة . 

ا ار 0 3 e‏ 
SS E‏ 
عن قسمة الإفراز . وقد تمهدت الأصول . 


پک( 

0 

he 
في كيفية القسمة‎ 


۹--القسمة في ذوات الأمثال بيّنة » والتعويل فيها على الوزن أو الكيل » فإن 
وقع التراضي على القسمة وزنا » وكان المقسوم/ من أموال الربا » وقد ورد 
التعبد بالكيل في بيع البعض منها بالبعض » فإذا أرادوا القسمة وزناً » خرج هنذا على 
القولين في ماهية القسمة . فإن قلنا : القسمة بيع » فهي ممتنعة › لامتناع بيع البر بالبر 
وزناً بوزن . 

وإن قلنا : القسمة إفراز حق » فهي جائزة ؛ فإن الوزن أحصر » وهو إلى تحصيل 
تمييز الأقدار أقرب . 

وإن كانت القسمة في الأراضي › فلا بد من المساحة » والتكسير » بطريق 
الضرب » وإذا اختلفت حصص الشركاء » فكان لواحد النصف . ولواحد الثلث » 


)١(‏ فوضى : المراد : مشاعاً 
(۲( ين : جمع لبنة . بفتح وكسر . 
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كتاب أدب القضاء / باب القسام 
ولواحد السدس » فالساحة تمم أسداساً » وتفرز بالتقدير المساحيّ على هنذا الوجه ؛ 
فإن النصيب الأقل لا يتميز إلا كذلك » وقد تمس الحاجة إلى التعديل بالقيمة » وترك 
اعتدال المقدار المساحي ٠‏ فإذا تميزت الأقدار » وتعدلت بالقيمة » فالذي نص عليه 
الشافعي آنا نكتب أسامي الملآك في الرقاع » وهم ثلاثة في الصورة التي ذكرناها » ثم 
تخرج الرقاع على الأجزاء المعينة كما سنفصله . 

ونصّ في كتاب العتق على أن المريض إذا أعتق عبيداً لا يملك غيرهم » واحتجنا 
إلى رد العتق إلى الثلث » فنكتب رقعة الرق ورقعة الحرية » ولم يذكر كثبة أسامي العبيد 
وأسامي الورثة » وقياس ذلك يقتضي في قسمة الساحة بين الشركاء أن يكتب على 
الرقاع أعيان الأجزاء المعدّلة » ثم تخرّج إلى الأسماء ؛ فاختلف أصحابنا في المسألة : 
فمنهم من قال : في المسألتين قولان بالنقل والتخريج : أحدهما ‏ أنه يكتب أسماء 
العبيد في العتق » وأسماء الشركاء في قسمة الملك المشترك . والثاني - أنه يكتب 
أسماء الأجزاء هاهنا » والرق والحرية ثم . ظ 

ومن أصحابنا من قال : ليست المسألة على قولين » وللكنا نقر النصين قرارهما . 
ونفرق فنقول : الوجه كِتّبة الحرية والرق إذا كنا نميز الوصية عن حق الورثة ؛ فإن 
الحرية حق الله تعالئ » وليس من حقوق العبيد » فإنهم لو أسقطوه » لم يسقط ء 
فكانت كتبة الحرية أولئ » والعين المقسومة في هلذه المسألة ملك الشركاء حقيقة › 
فكتبة أسمائهم أولئ . 

وقد اتفق الأصحاب أن هلذا التردد في الأول » ومن اختار مسلكا [لم]" يمنع 
صحة الآخر إذا أفضئ إلى مقصود التمييز » والتردٌدُ فيما هو الأَوْلَى . 

والتفصيل في الكيفية نبتديه الآن : فإذا كتبنا أسماء المالكين فيما نحن 
فيه » وهم ثلاثة » فقد اختلف الأصحاب على ما ذكره العراقيون » وصاحب التقريب : 
فمن أصحابنا من قال : يكتب أسماء الثلاثة في ثلاث رقاع » وإن تفاوتت حصصهم › 
ومنهم من قال : يكتب اسم صاحب السدس في رقعة » ويكتب اسم صاحب الثلث في 


)0( في الأصل : ١‏ لما» . 


00 


كتاب أدب القضاء / باب القسام 
رقعتين » ويكتب اسم صاحب النصف في ثلاث رقاع » قال العراقيون : وهلذا أصح ؛ 
فإن من كثر نصيبه » فهو أولى بأن تصيبه القرعة لعظم حظه » وقد يكون له غرض في أن 
يخرج اسمه أولاً على طرف الدار » فإذا كثرت الرقاع/ باسمه قرب خروج الرقعة له . 

وقال صاحب التقريب : الصحيح الاكتفاء برقعة واحدة في حق كل واحد » 
ولا معن لرعاية غرضه في طرف الدار ؛ إذ ليس هو بالطرف أولئ من صاحب 
السدس » ولو كان أولئ بالطرف لكثرة نصيبه » لكان أولئ بما يعيّنه من غير قرعة › 
والفقه ما ذكره صاحب التقريب . 

وقد تأملت كلام الأئمة فاستبنت أن منهم من يجعل هلذا الخلاف موضوعاً فيما 
يجب ؛ حتئ لو ترك » لم يجز . والعراقيون يثبتون الرقاع على أقدار الأملاك › 
وصاحب التقريب يختار أن ذلك غير جائز » وكلٌّ [يُفسد]"'' القسمة إذا جرت على 
خلاف ما اختاره . وفي كلام الشيخ أبي علي ما يدل على تنزيل الخلاف على المستحب 
وتجويز الأمرين جميعاً . 

فإذا كتبنا أسماء المالكين » فيقول القاسم : a ESE‏ 
باختيار نفسه طرفاً » وليس ذلك تحكماً » والقرعة مَغيبة » فإن خرجت قرعة صاحب 
النصف » فله ذلك الجزء والثاني على التوالي » ويكفيه قرعةٌ واحدة » ولو لم نفعل 
ذلك » وأخرجنا له القرعة في كل سدس » فربما تفرقت أجزاؤه في الأسداس ٠‏ ويتخلل 
فيها ملك صاحبيه » وهلذا ضرر بيّن » لا غرض فيه للشركاء » فإن خرجت قرعة 
صاحب السدس » فله الجزء الرابع » ثم لا فائدة من إخراج القرعة الثالثة » بل الخامس 
والسادس لصاحب الثلث » وإن خرجت أولاً قرعة صاحب السدس » فله الجزء الأول 
من الطرف المعيّن » ثم يُخرج قرعة أخرى » فإن خرجت قرعة صاحب الثلث » فله 
الثاني والثالث » ثم الباقي لصاحب النصف من غير قرعة . 

والغرض أن لا يتفرق ملك من له سهام . 

ولو كتبت الأجزاء وأخرجُتها باسم المالك ٠‏ فقد يتطرق إليه [تغرير]" » وللكنه 


. تقدير من المحقق بتوفيق من الله . وقد صدقتنا ( ق ) فلله الحمد والمنة‎ )١( 
. ) (؟) فى الأصل : « تعذير » . وكنا قدرناها « تحذير » والمثبت من ( ق‎ 
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كتاب أدب القضاء / باب القسام 
سائغ إذا أفاد المقصود » وسيق على وجهه » والمحذور منه أنك لو قلت : أخرج رقعة 
باسم صاحب النصف » فلو خرجت رقعة القطعة الثالثة » [فالاحتساب] من أي طرف - 
وتصويره ممكن من وجهين ‏ فلو حسبناها في الشرقي » وفيها الطرف الأول » تواصل 
النصف » ولو حُسبت في الغربي » لخلفت جزأين في الشرقي وجزءاً في الغربي» فينبغي 
أن يقطع هلذا الخيار» بأن يشترط أن الحَسْب في الجانب الذي لا تتقطع الأجزاء فيه » فإذا 
وقع التوافق على هلذا » فالحَسْب في الشرقي » ولا يخفئ درك أمثال ذلك . 

0١‏ ثم أطنب الشافعي في تسوية الرقاع ثلاثاً » وذكر أنها تدرج في بنادق من 
طين » أو شمع حتى تبعدَ عن الاطلاع » وقال : تسوّى البنادق » وتجفف . وتطرح في 
حجر من لم يشهد تفصيل الأمر » حتئ يرجع الخروج إلى الوفاق المحض » من غير 
تخيل قصد في الإخراج » والتسوية إنما راعاها ؛ لأن البندقة الكبيرة تسبق إلى اليد » 
وإذا فرض ذلك » تطرق إلى تحكيم اتفاق الخروج خلل » وكان شيخي يقول : لا نمنع 
إيجاب هلذا ؛ لمانبّهنا عليه/ . 

ويجوز أن يقال : إن أظهرناها » وقلنا [لمن] يخرجها : لا فرق بين الصغار 
والكبار » فخذ على وفاق ما عنّ لك وهي بارزة - فلا أثر للصغر والكبر » وإن كان 
يطرحها في الحجر أو الكم » ويخرج ما يقع في يده » فيجوز أن يؤثر التفاوت » وحيث 
نسلم تخيّل التفاوت ٠‏ فاشتراط التسوية بعيد » والأولئ عد هلذا من الاحتياط » لا من 
الاشتراط . 
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قال : « وإذا استحقّ بعض المقسوم. . . إل آخره )0 . 

5 إذا جرت القسمة في الصورة على حقها » ثم تبين أن البعض من الملك 
المشترك ستحق + فاحسن تريب فى هنذا القن للعراقيين: .فد قالوا : :إذا استحق 
)١(‏ في الأصل : « بالاحتساب » . 


(0) في الأصل : « لم». 
)۳( ر . المختصر : ۲٤١/٥‏ 3 


كتاب أدب القضاء / باب القسام شم [08 
شيء » فلا يخلو إما أن استحق عينٌ معيّنة في يد واحد من الشركاء بعد التفاصل › 
وكانت الشركة موضوعة على التعديل والنقل » كما قدمنا تصويرها . أو استّحق جزء 
مشاع مما في أيديهم » وكذلك يقع الاستحقاق في البعض إذا جرت القسمة في صنف 
واحد » غير مشتمل على أشخاص متميزة . ٠‏ 

فإن استحق معين في حصة إنسان » أو استّحق جميع حصته » فيبين لنا بطلان 
القسمة في حق الجميع ؛ فتعاد القسمة بعد رد المستحكق . 

ثم قالوا في هلذه الصورة : لو كانت القسمة قد جرت بين شريكين في أعيانٍ » 
فاستّحق من يد أحدهما عين » واستجق من يد الآخر عين أيضاً » وهما متساويتان في 
القيمة » فلا تنقص القسمة في بقية ما في أيديهما ؛ فإنهما استويا فيما استّحق وبقي » 
وهلذا متجه حسن . 

وفي بعض الطرق ما يدل على بطلان القسمة في البقية » ووجهه بيّن أيضاً ؛ فإن 
القسمة لم تنشأ على البقية أولاً > وقد تغير وضعها بالاستحقاق » فلا يمتنع الحكم 
ببطلانها . 

ولو كان الاستحقاق في جزءٍ شائع قبل أن يقتسما أرضاً قذراها نصفين بينهما » ثم 
بان أن الثلث من الأرض مستَحق لغيرهما » فلا شك في بطلان القسمة في المستّحق › 
وعل مطل في:الباقى يعاد بين الشتركاء م أو ق نصيت كل واحلمن الأول فة 
عن نصيب الثاني » وللمستّحق في كلّ نصيب شركةٌ ؟ ذكر العراقيون في ذلك قولين › 
وخرجوهما على تفريق الصفقة . 

ومن هلذا التصرف يظهر ما ذكرناه في استحقاق عينين متساويتين من يدي 
الشريكينة + 

هلذا تفصيل الاستحقاق بعد القسمة . 

۳- ولو قسم الورثة التركة » ثم ظهر دين على الميت » أو وصيةٌ مطلقةٌ 


بعين » قال العراقيون : إن قلنا : إن القسمة إفرازٌ حقٌّ » فتصحٌ بشرط أن يقضوا الديون 
أو وفوا الوصية المستحقة . وإن قلنا : إن القسمة بي » ففي صحة القسمة قولان 
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وها ةك سس حي كتاب أدب القضاء / باب القسام 
مبنيان على أن الورثة لو باعوا التركة » وقد تعلق بها دين » فهل يصح بيعهم ؟ فعلى 
قولين : أحدهما لا يصح أصلاً » كما لا يصح بيع المرهون . والثاني ‏ يصح إن قضَّوا 
الدين من مال آخر . وهلذا يبتني على تردد الأصحاب في أن تعلق الدين بالتركة هل 
يمنع الميراث أم لا ؟ إن قلنا : يمنع ٠‏ فالقسمة مردودة » والبيع باطل » وإن قلنا : 
لا يمنع الإرثَ فتعلقه/ كتعلق الدين بالمرهون » أو كتعلق الأرش برقبة الجاني . وفيه 
قولان : فإن قلنا : هو كتعلق الدين بالرهن » فالقسمة مردودة » والبيع باطل » وإن 
قلنا : هو كتعلق الأرش » ففي بيع العبد الجاني قولان . هلذا [قولنا في]”'' البيع . 

وما ذكره العراقيون من تصحيح القسمة على قول الإفراز قولاً واحداً ليسوا مساعدين 
عليه ؛ فإن الإفراز تصرفٌ في متعلّق الدين » فيظهر إفساده كالبيع » ولما ذكرناه التفاثٌ 
[عندي]“ على أصل » وهو أن المفلس لو تصرف في الأموال التي اطرد الحجر 
عليها » فنقطع ببطلان تصرفه » [آم نقفه]”" قائلين : إن سقطت الديون » ققد نفذ 
التصرف » وإن بقيت » ومست الحاجة إلى تأديتها [من]"' الأعيان أ 

فالوارث كالمحجور عليه المفلس » والمال كمال المحجور . والدين محصور . 
وإذا صححنا بيع العبد الجاني » فلم يؤدٌ السيدٌ الأرشّ » نقض بيعه » فقد انتظم في 
التركة الفسادٌ » [للقسمة] . والصحةٌ مع التعرض للنقض لو لم يؤدوا الدين › 
والوقف » حتئ إن أدَّوَا » تبيّنا الصحة » وإن لم يؤدوا » تبيّنا الفساد » وعدم الانعقاد › 
ثم إذا رضت القسمةٌ مع الجهل » ثم بَدَا الدين » فالأمر على ما ذكرناه » ولو أنشأ 
القسمة على علم » لم يختلف الحكم » وترتبت الأقوال [نازعةً]"' إلى الأصول التي 
قدّمناها . 


. ما بين المعقفين تقدير من المحقق عل ضوء السياق‎ )١( 

(۲) المثبت من ( ق ) مكان كلمة لم يبق منها أثر يدل عليها . 
(۳) مكان كلمة ذهبت تماماً وانمحى أثرها . والمثبت من ( ق ) . 
)٤(‏ في الأصل : ١‏ فيها » . 

(5) اختيار من المحقق بناء على السياق . 

(7) في الأصل : ١‏ نازفة » . 
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١4‏ إذا قُسم ملك مشترك بين الشركاء » ثم ادعئ بعضهم أن القاسم غلط في 
التعديل وتحيّف عليه » فهل يقبل ذلك ؟ نظر : فإن كانت القسمة قسمة إجبار . 
[واتصلت]"'' بالحاكم » ونَصّبَ القاضي فيها قاسما » أو قاسمين › ثم ادعئ شريكٌ 
نقصاناً من حقه » [لم يُقبل]7" قوله فيه » وهو كما لو ادعى المحكوم عليه على القاضي 
أنه ظلمني » وقضئ عليّ مبطلاً » فلا يقبل قوله ٠‏ إلا أن يقيم بيّنة عادلة على ما يدعيه 
من الغلط على القاسم » فيقبل حينئذ . 

ولو لم تكن بينة » فدعواه على القاسم مردودة » ولو رام تحليفه لم يبالَ به » ولم 
يحلف القاسم › كما لا يحلف القاضي ٠‏ والشاهد . هلذا إذا كانت القسمة قسمة 
إجبار . 

فأما إذا كانت القسمة بحيث لا يجري فيها إجبارٌ » وللكن الشريكين نصبا قاسماً » 
وقسم عن رضاً منهما › ثم ادعئ أحدهما حَيْفاً » قال العراقيون : إذا رضي الشريكان 
بابتداء القسمة » ثم رضيا بعد خروج القرعة رضاً جديداً » ثم ادعئ أحدهما أنه قد نقص 
وخ احق فلا سدع دراد وله يل بان اف ماف آنا بكرن ترون 
النصيب » فإذا رضي لم ينفعه بعد ذلك شيء » وهو كالذي يشتري شيئاً [بما]”" يحسبه 
ثمن المثل ٠‏ ثم يتبيّن كونه مغبوناً . 

هلذا إذا أنشأ الرضا بعد خروج القرعة » فأما إذا رضيا بالقسمة عند إنشائها ‏ وقلنا : 
يعتبر الرضا بعد خروج القرعة ‏ ولم يجْر رضاً في آخر الأمر » فلا حكم لما جرئ »› 
والقسمة لم تثبت بعد » ومن أراد الرجوع » فله الرجوع » وإن لم يكن حيف/ » فما 
الظن إذا كان حيفٌ . 


. ) المثبت مما أفادتنا به ( ق‎ )١١ 
. تقدير من المحقق‎ )۲( 
. » في الأصل : « فيمن‎ )۳( 


0 ش 


۴ كتاب أدب القضاء / باب القسام 

وإن قلنا : لا يعتبر الرضا بعد القرعة والتعيين » فإذا رضيا بالقسمة ابتداء » ثم 
ادع أحدهم حيفاً بعد القرعة » قالوا : سبيل هلذه الدعوئ كسبيل دعوة الغلط في 
قسمة الإجبار . هلذا ترتيبهم . 

وفيه نظر . 

أما قولهم : إذا تراضيا بعد القسمة » فلا رجوع إن كان محتملاً » فلا يجب أن 
يكون مقطوعاً به ؛ فإن الرضا كان على تقدير التعديل والاستواء ؛ فإذا بان خلاف 
ذلك » ظهر الحكم بفساد القسمة » فكأن الرضا مقي بشرط الاعتدال » وهلذا كتقديرنا 
تقد البيع بشرط السلامة . وهلذا متجه . 

وما ذكروه في آخر الترتيب من أنا إذا لم نشترط إعادة الرضا آخراً » واكتفينا بالرضا 
الأول » فالقاسم يصير كالحاكم في قسمة الإجبار » فهلذا أيضاً فيه نظر ؛ فإن قاسم 
القاضى مول أو شاهداً » والذي ينصبه الشريكان ليس في هلذا المعنى » والمسألة 
ثملة . 

ولو لم ينصبا قاسما أصلاً » وللكنهما اقتسما بينهما من غير قاسم » فلا بد في هلذه 
الصوزة من ال ضا تعد القسمة ]3 لا فرط هما حن .يكو قشمه .سعدا 
لرضاهما . هنذا هو الظاهر . وفيه احتمال على تقدير القسمة المنشأة مرضيّاً بها ؛ فإنه 

6- ومما يليق بتمام البيان فى ذلك أنهما لو تفاضلا » وعلما تفاوتاً في 
القسمة » وتراضيا به علئ علم » فالذي يقتضيه كلام الأصحاب لزوم هلذا » وفيه 
غائلة . 
والوجه أن نقول : إن قلنا : إن القسمة إفراز » فلا تصح القسمة إلا مع التعديل » 
وإن قلنا : القسمة بيع » فإذ ذاك يجوز أن تلزمٌ بالرضا مع العلم » ثم يتضح عندي 
و 

القسمة » وحقيقتها التعادل » وهلذا لطيفٌ حسن . 


25 ومما يتعلق بهذا الفصل أن الشريكين إذا تناكرا فادعئ أحدهما القسمة » 


كتاب أدب القضاء / باب القسام سس 638 
وأنكرها الثاني » فإن لم يكن متعلّق بقاسم من جهة القاضي » فالقول قول النافي . وإن 
تعلقت بقاسم القاضي . فالرجوع إلى قول القاسم ؛ فإنه حاكم » أو شاهد . 

فإذا ادعى الغلط على القاسم من جهة القاضي ٠‏ ولم يجد بينة » فقد ذكرنا أن دعواه 
لا تسمع على القاسم » فلو قال : أحلف شريكي ؛ فإنه عالم بأني منحوس 
[الحظ]”' » فله تحليفه » فإن حلف ٠‏ انقطعت الخصومة » وإن نكل » رد اليمين على 
المدعي » فإذا حلف يمين الرد » نقضت القسمة » وأعيدت من الرأس . 

وإن ادعئ على جمع من الشركاء » فحلف بعضهم » ونكل بعضهم » قال الأئمة : 
ترد اليمين بسبب نكول الناكلين » فإذا حلف » انتقضت القسمة في حق الناكلين . قال 
صاحب التقريب : إذا قلنا : يمين الرد كالبينة » فقد قال بعض الأصحاب : تنتقض 
القسمة في حق الكل : من حلف » ومن نكل » كما لو أقام بينة . 

وهلذا سخيف » لا أصل له » فإن يمين الرد إنما يكون بينة في حق/ الناكل 
فحسب » فأما من حلف » فقد درأ يمين الرد عن نفسه » وهلذا الوجه نقله صاحب 
التقريب ٠‏ وبالغ في تزييفه » ولولا نقلّه لما ذكرناه . 

ی 
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١17‏ إذا كان في أيدي طائفة ملك مشترك › فجاءوا إلى القاضي » والتمسوا منه 
أن ينصب قاسماً ليقسم الدار بينهم » فهل يجيبهم القاضي ؟ إن كان ثبت ملكهم عند 
القاضي بطريق من الطرق ٠‏ أجابهم » وإن لم يثبت ملكهم » فهل ينصب قاسما ؟ فعلى 
قولين : أحدهما ‏ لا ينصبه ؛ فإنه لم يتحقق عنده ملكهم » فالإقدام على القِسُّم ‏ وقد 
يكون الملك لغيرهم - تصرّفٌ قبل ثبوت موجبه » ولو قسم بينهم » فربما يتعلقون به » 
ويعدّونه حجة في ثبوت الملك » وهم مبطلون . ولا حاجة إلى هلذا » فإن القاضي 
يوضح : إني قسمٹ باستدعائهم » ولم يثبت عندي ملگهم . 

والتعويل في توجيه هلذا القول على ما قدمناه من أن القَسْم تصرفٌ» لم يثبت موجبه. 


(1) في الأصل : « الحق » . والمثبت من لفظ الغزالي في البسيط . والحظ هنا بمعنى النصيب . 


لضن ي 


١‏ ا يلحت كنات اوت القضاء / باب القسام 

والقول الثاني - وهو الأصح - أنه يجيبهم إلى القسمة » ولا حاجة إلى إثبات الملك 
فيما هلذا سبيله » بدليل من [أدخل]“ إنسانا داره » أو أضاف القاضي ٠‏ فكل ذلك 
جائز » وما زال الأتقياء الأبرار يعتادون مثل هلذا » ويأخذون الأمر على ظاهر اليد » 
وإن لم تقم عندهم حجج بالأملاك » ولا نعرف خلافاً أن من باع دارا في يده » وأشهد 
على البيع القاضيّ ٠‏ أثبت القاضي إقراره » ولم يطالبه بتثبيت ملكه قبل البيع . 

وما ذكرناه من طلب القسمة فيه إذا جاءوا طالبين عن تراض منهم » فإذا جاء واحد 
مطالباً » وامتنع عليه [أصحابه]”" ففي المسألة طريقان : أحدهما ‏ أنه يجيب في هلذه 
الحالة لقطع الخصومة › والطريقة يقة الثانية - طَرْدُ القولين » وليس ينقدح عندي للامتناع 
عن القسمة وجة . نعم » يجب القطع بجواز القسمة » كما استشهدنا به في جواز دخول 
الدار » فأما وجوب القسمة » ولم يثبت بعد عند القاضي ملك » فهلذا فيه تردد ؛ من 
جهة أن الوجوب يجوز أن يستدعي موجباً » فأما الجواز » فيكتفي بظاهر الحال . 


ا 
او 
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4- إذا تعذرت القسمة في الملك المشترّك » فأقرب مسلك في الانتفاع 
المهايأة » فإن وقع التراضي عليها » فذاك » ثم هي مياومةٌ » أو مسانهةٌ » أو مشاهرة › 
أو مسابعة » على ما يقع التوافق عليه » ولا إجبار على المهايأة في ظاهر المذهب . 
وذهب ابن سريج إلى الإجبار عليها ؛ فإن قسمة الرقبة إذا تعذرت » م 
المهايأة > لتعطلت المنافع » ومعتمد أهل المذهب أن المهايأة فيها تعجيل حق 
الشريكين » وتأخير حق الثاني » بخلاف قسمة”" الرقاب ؛ فإن الحصص تنفصل دفعة 


)١(‏ هلكذا قدرناها على ضوء ما بقي من حرف اللام في آخر اللفظة . وعبارة الغزالي في البسيط 
تشهد لنا » حيث قال : ١‏ فيجوز القسمة باستدعائهم » كما يجوز للقاضي أن يدخل عليهم 
ضيفاً » ويأكل من طعامهم بقولهم ١»‏ .ه( ر . البسيط : جزء؟/ ورقة : ١١‏ ش ) ثم جاءتنا 
(ق ) موافقة لما قدرناه . 

(۲) كذا قرأناها علئ ضوء ما بقي من ظلال الحروف . وأيدتنا ( ق ) . 

(۳) في الأصل : « قيمة » والمثبت تصرف من المحقق . وقد صدقتنا ( ق ) . 


كتاب أدب القضاء / باب القسام 7 سسسب 680 
واحدة » فإن قلنا : لا تلزم المهايأة بالدعاء إليها » فلو جرت » فما مضى من التوّب 
عم لهام 

وإن كان الشركاء في ابتداء النوبة » فاستوفى واحد نوبة » فهل يجب إدارة هلذه 
النوبة على الباقين حتى يستووا ؟ فعلئ وجهين » أقيسهما أنه لا يجب/ ؛ فإن الوجوب 
لو ثبت » لكان مأخوذاً من تقابل المنافع بمعاوضة » أو طريقة مقربة من المعاوضة › 
وهلذا ممتنع في المنافع ٠‏ فالوجه أن يعرم هلذا المستوفي حصص أصحابه من 
المنفعة » إذا امتنعوا عن الاستمرار على المهايأة . 
ش والوجه الثاني - أنه يجب إجراءً نوبةٍ دارّة عليهم » ثم هم على خيّرتهم بعدها , 
وهلذا اختيار القاضي » ووجهه عندنا أنها لو جرت » فلا تتبع » فلا تخرج علئ مذهب 
التقاص » بل يرئ ما جرى معاملة سديدة » عمل بها من مضئ وبقي › فإذا استوفئ 
واحد نوبة » وجب بحكم ذلك طردها إلى الآخر . 

وإذا قلنا : لا إجبار على المهايأة » وقد تمانع الشركاء [نكداً]“ » فأي شيء نفعل 
والحالة هلذه ؟ في المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يُتعرض لهم » ونترك الأملاك 
متعطّلةً إل أن يصطلحوا . والثاني - يباع الملك » ويقسم الثمن بينهم » وهنذا لا أصل 
له » فلا أعدّه من المذهب » وإنما هو مذهبُ بعض السلف » ثم هلذا إنما يجري إذا 
أداموا النزاع والمطالب » فإن تركوا » تركناهم . 


. في الأصل : « بكذا»‎ )١( 


٢٣‏ شش 


۸ لل كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 


باب 


ما على القاضي في الخصوم والشهود 


قال الشافعي : ١‏ وينبغي للقاضي أن ينصف بين الخصمين في المدخل عليه 
للحكم . . . إلئ آخره 0 

١8‏ قال الأئمة : من تولى القضاء » فينبغي أن ينتجز الكتب”'' من الإمام » أو 
من والي الإقليم » ثم تثبت ولايته في الناحية التي [رشح لها بالاستفاضة]”" » وهلذا 
القدر كاف عند المحققين » والمشامّد فيه سيّرُ الأولين » والدليل الخاص فيه من جهة 
المعن أن المُولّي ذو الأمر » وليس للرّعايا مطالبةٌ حتئ يناط بحُجج خاصة » وأيضاً 
فاعتبار الخجج عسر ؛ فإنها لو ثبتت » فمن يقيمها » وعند من تقام ؟ ٠‏ 

ثم قال قائلون : مجرذ الكتاب كاف » وهو يعتضد عند استمرار الإمرة » وامتداد 
اليد الباطشة » واشتهار أمور الولاية في مكانها بأن ذلك لا يجترىء عليه ذو عقل » وهو 
مع هلذا معتضد برسل رسول الله صلی الله عليه وسلم وولاته » فما كانوا يستصحبون 
إلا كتب الرسول » حتى اشتهرت قصة ذلك المتخرص الذي أتئ قوماً » وزعم أنه 
[رسول]“ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فأكرّموه » وبَرّوه » ثم وفدوا علئ 
رسول الله عليه السلام > وأخبروه » فلعنه » وقال : ١‏ إذا رجعتم إليه » فاقتلوه › 
وما أراكم تدركونه »2*0 . فرجعوا وألفوه حمَمَه » وكانت أدركته صاعقة فاحترق ء 
ووچه التعلق بالقصة أن الرسول عليه السلام لم ينكر عليهم > ولم يأمرهم باستظهار في 
المستقبل » وعدّ ما جرى من التخرص نادرة لعن بها صاحبها . 


. 758/8 : ر . المختصر‎ )١( 

(۲) كذا . والمراد كتاب التولية . 

)۳( في الأصل : « وشح لها الاستفاضة » . 

. في الأصل : « الرسول»‎ )٤( 

(6) حديث الرجل الذي ادع أنه رسولٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق تخريجه . 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود لل 014 

والذي يجب ضبطه في هلذا ‏ بعد التأصيل ‏ أن من صدر عن الحضرة العليا لولاية 
عظيمة في ناحية متسعة الخطة » فمثل هلذا يستفيض الخبرُ عنه » فالاستفاضة كافية › 
وحكيل العراقيون هلذا واعتمدوه » ووجهاً آخر أنه لا بد من عدلين يُشيعان في آهل 
الناحية صَّدَرَ/ [الولاية من الإمام]“ » ثم ليسا شاهدين » وللكنهما مُسمعان › 
يُشيعان » عددُهما عددٌ الشهود » لتعلق الأمر بما يخصّ الناسَ » ويعمهم » فكان شبيهاً 
بالشهادة من هلذا الوجه » وإن لم يكنها في الاختصاص بمجلس والتزام لفظ الشهادة › 
وهلذا يناظر ما سيأتي في معنى التسامع في الأنساب » وهلذا [معنى]"" الاستفاضة . 

فإن جرئ مثلٌ هلذا » ولم يستفض الخبر » والأليق بالحال الاستفاضة › فإذا ورد » 
ففي هلذه الحالة نظر آخر » يجوز أن يقال : لا بد من الاستفاضة بناء على قطب في 
الأصول » وهو أن الأمور العظيمة إذا جرت » فلا بد أن تشيع » فأقلٌ المراتب أن يُورُتَ 
ذلك تردداً وخبلاً . 

ومن أصحابنا من اكتفئ بكتاب [الوالي]”" وهو عندي مشروط بظهور مخايل 
الصدق . وهو بيّن في خطوط الكتاب المشهورين وانشراح [الصدر]”” به » فإن 
الْخَوّان في مثل هلذا علئ وفاز”*' من أمره . 

وقال قائلون : لا بد من شاهدين في هلذا المقام » وهلذا لا بأس به » والمراد 
بالشاهدين عدلان يشيعان . 

وإذا استخلف القاضي حاكماً في قرية » فقد لا يستفيض مثل هلذا » فلا تشترط 
الاستفاضة » بل ينقدح فيه الكتاب أو شاهدان . 


وينبغي للذي يَقْدَم أن يقدّم [كِثْبته]"" إلى محل الولاية » ويتعرف عن أحوال 


)001 في الأصل : « صدر الوالي » . والزيادة والتعديل من المحقق . 

)۲( في الأصل : ١‏ مع » . 

(۳) مكان كلمة انمحت تماماً في نسخة الأصل . 

(6) قدم البلدة يقدّم من باب تعب . ( المصباح ) . 

(5) الكتبة والكتاب بمعنىّ » ويطلقان على ١‏ لمكتوب . ( المصباح ) . وهي في الأصل : كتبه . 
وا لمثبت تصرف من ١‏ لمحقق . 


خرن ي 


ش ۱۳۷ 


'لاهء ل كتب أدب القضاء / باب ما على القاضي ة في الخصوم والشهود 
العدول والمزكين › وأركان القضاء » ويكتب إليهم : استعدوا 2 ويكون هلذا من 
أسباب الاستفاضة » حتئ لا يكون مُقدمه فجأة . إذ لو فاجأهم » وتفاوض الناس 
بالتشبيب بالتكذيب » سمج الأمر » وانكسرت السّوْرة2"7 . 


- وإذا دخل البلد وتصدى للقضاء » فينبغي أن يبدأ بالتعرف عن أحوال 
المحبوسين » لا يقدّم على ذلك شغلاً » والسبب فيه أن الحبس عذاب » وإدامة العذاب 
على أقوام من غير تثبتٍ » لا سبيل إليه » وليس هلذا من تعقب أحكام القاضي الأول . 
وقد ذكرنا أنه لا يتعقبها إلا أن ترفع إليه » والنظر في حال المحبوسين ليس من ذلك » 
فإن الحبس كما ذكرناه عذاب ناجز مستمر » وقد يكون المحبوس مظلوماً » وقد يكون 
في المحبوسين من حبس تأديباً » وفيما مضئ من الحبس كفاية » وتقديم ما ذكرناه حت 
وليس من الآداب » حت قال الأصحاب : لا ينبغي أن ينظر في خصومةٍ ترفع إلى 
مجلسه ما لم يفرّغ قلبه من هنذا الفن . 

ثم يُحضر المحبوسين » فمن أقر منهم أنه محبوس بحق » رده إلى السجن » ومن 
ادع أنه حبّس ظلماً » فالوجه أن يقول : من خصمك ؟ فإذا ذكره » أحضره › 
وسأله » وأمره بأن يبتدىء الدعوئ » وإقامة البينة » على مالا يكاد يخفى ترتيب 
الخصومة . وإن قال : قد حَبّسه القاضي المصروف » فكان ذلك حكماً منه ؛ وحكمه 
لا ينقض » قيل له(" : أَنْتْ حكمّه بما تنبت به أحكام القضاة . أما صورة الحبس 
د" حك لفاس فرعن قات ب رحب اتنس للق مستتو 
ولا تطويل بجعل هلذا ابتداء خصومة . 


› قال/ القاضى رضى الله عنه : من قال من المحبوسين : حبست ظلماً‎ -” ١ 
فالمعني بالإطلاق أن يخرج من‎ ٠ أطلقناه » وهلذا الكلام حق » وللكنه خشن“‎ 


)200 السّورة : القوّة » والحدّة » والبطشة . ( المصباح ) . 

(۲) قيل له : أي خصم المحبوس . 

(۳) جواب أما بدون الفاء . 

. » كذا . ولا أدري لها وجهاً . اللهم إلا إذا كانت على معنئ مجازي . وفي ( ق ) : « حسن‎ )٤( 
. للكن كيف تتفق مع الاستدراك ؟ والله أعلم‎ 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ل أله 
الحبس » وللكن لا يخلئ سبيله حت يحضر خصمه » وفي كلام القاضي ما يدل على 
أنه يخلّئ سبيله » ولا يتشبث به » ولست أنكر اتجاه هنذا في القياس ؛ فإن التشبث به 
من الحبس » فإن ادع مدع استعدى عليه . فإنا لا ندري أن ذلك القاضي حبسه بالحق 
أم لاء وحبس القضاة منقسم إلى حقٌّ » وظلم » وأدب » وحمل على تأدية حق » 
فيحصل مما بسطناه أن ما صار إليه الجماهير التشبث به إلى التفحص » من غير أن يرد 
إلى الحبس . والذي ذكره القاضي أنه يطلق » ثم خصمه يتبعه ويستعدي عليه . 

فإن فرّعنا على ما عليه الجماهير » قلنا : لو وجدنا محبوساً لا يعرف له خصماً › 
فكيف السبيل فيه ؟ قال الأصحاب : يأمر القاضي من ينادي باسمه » ويقول : فلان بن 
فلانِ محبوسٌ » فمن خصمه ؟ فإن لم يظهر له خصم » أطلقه › إذا كان يقول : حبست 
بالظلم » أو كان يقول : لا أدري لم حبست » ولا أعرف على نفسي حقاً يوجب حبسي . 

ثم قال الأصحاب : ينادي عليه إلى حد الإشاعة ؛ فإن النفوس تتشوف إلى الطلب 
إن كان طالب » ثم ذكر الأصحاب أياماً . ولا يطاف به » وإنما يذكر اسمه على حد 
التعريف » وهو في ذلك لا يحبس ولا يخلّئ » بل يُنصب من يراقبه » ثم يطلق . وهل 
نأخذ منه كفيلاً ببدنه احتياطاً ؟ ذكر صاحب التقريب فيه وجهين : أحدهما ‏ أن عليه 
إعطاء كفيل » فإن امتنع » رددناه إلى الحبس ٠‏ والثاني ‏ ليس عليه ذلك » وهو 
الصحيح الذي قطع به الأئمة . 

ولو كان خصمه غائباً » وزعم المحبوس أنه مظلوم » ولو انتظرنا مطالبة الغائب » 
لطالت المدة » والمراقبة أخت الحبس » فهل يطلق والحالة هلذه؟ ذكر بعض 
المصنفين في ذلك وجهين : أحدهما ‏ أنه لا يطلق » بل يكتب إلى الموضع الذي به 
الخصم » حتئ يحرص [علئ]”'' إظهار حجته » فإن قصّرء أطلقناه . والثاني - أنه 
يطلق على الفور . ا 

وإذا قلنا : لا يطلق » عنينا به أنه يراقب » فأما الرد إلى الحبس » وإدامة العذاب » 
فلا سيل إلية: : 

وقد يرى الإنسان في مجموعات الأصحاب عبارات موهمة » وللكن ليثق بما 


(۱)( في الأصل : ١‏ في » . 


ي ۱۴۸ 


۷ كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
ذكرناه ؛ فإنا لا نورد - إن شاء الله - في هلذا المجموع إلا ما نتثبت فيه » ونرتبه على 
نحل كلام الأصحاب . وحذف المجازات . 


5- فإذا انتجز نظره في ذلك تأمل أحوال الأمناء المنصوبين من جهة القاضي 
المصروف ؛ ونظر فيهم ٠‏ وفيما في أيديهم » فإن أمكنه في أثناء ذلك أن يفصل 
خصومة جديدة ‏ من غير أن. يتطرق إلى نظره فيما ذكرناه خللٌ ‏ فليفعل » وإلا فالبداية 
بأحوال المحبوسين » وبعدها بأموال الأطفال في أيدي القَرّام والأوصياء الذين صدَّرُهم 
عن القاضي . وإن استخلف/ حيث يجوز الاستخلاف في فصل الخصومات الجديدة 
وتعاطئ بنفسه ما ذكرناه من المهمَّيّْن فجائز . 

-٣‏ ثم اندفع الشافعي في بيان كيفية إدخال الخصمين ورعاية الإنصاف 
ا فقو “لا رأذخ: یا دو فزن ذلك كس فلت الو ت 
ويُعَلّب على ظنه اليل إل خصمه » وإذا دخلا عليه » وسلّما » رد جواب سلاميهما » 
وإن سلم أحدهما » فقد أفرط بعض الأصحاب » وقال : لا يرد جوابه » بل يسكت ؛ 
بناء علئ أنه وضع السلام في غير موضعه ؛ فإن القاضي في شغل شاغل ٠‏ ولا ينبغي أن 
يُسلم عليه وهو كذلك . 

هلذا وجه . 

وإن أراد قال لخصمه : سلّم » ثم يرد جواب سلاميهما » وهلذا عندي سرفٌ » 
وإن ذكره القاضي » فان رد جواب السلام محمولٌ على ابتداء أحدهما بالسلام » وهلذا 
مما لا يخفئ ولا يُظهر ميلاً . 

ثم يسوّي بينهما في المجلس ولا يرفع أحدهما على الثاني » وإن كانا متفاضلين إذا 
كانا مسلمين» أو ذميين » فإن كان أحدهما مسلما والآخر ذمياً » ففي المسألة وجهان : 
أحدهما ‏ أن يسوي بينهما لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا علي 
سو بين الخصمين في مجلسك ولَحظك » ويروى ١‏ آس بين الخصمين »“ . هلذا أحد 
الوجهين . ١‏ 
)١(‏ حديث « يا علي سور بين الخصمين في مجلسك ولحظك » ويروى « أس بين الخصمين » . 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ل "لاه 
والوجه الثاني أنه يرفع المسلم على الذمي ؛ فإنه لو سوّئ بينهما » كان ذلك نوع 
مهانة واستذلال » وروي أن علياً كانت له خصومة مع ذمّي > فرفعه إلى شريح » فلما 
دخل عليه ¢ قام له شريح › فقال رضي الله عنه ۴ « هلذا أول جَوّرك » ¢ ثم أسند علي 
ظؤرة إلى الحدان 6 وقال ١:‏ اما أن حى لو كان مما لجل جه , 


ويسوّي القاضي بينهما في النظر » فلا يخصص أحدهما بالنظر » بل يُطرق » 
ولا ينظر » أو ينظر إليهما » ولا يتبسم في وجه واحد » ويتعبّس في وجه الاخرء 
ويجتنب على الجملة ما يشعر بتخصيصه أحدَّ الخصمين بمكرمة » أو إقبال . 


- ثم إذا جلسا إليه » فلا بأس أن يقول : من الطالب منكماء أو من 
المدعي ؟ فإذا ادعى المدعي » وصحّت دعواه » على ما سيأتي تصحيح الدعوئ في 
كتابها » إن شاء الله » ثم هل يطلب الجواب من الخصم من غير أن يطلبه المدعي ؟ فيه 
وجهان : أصحهما ‏ أنه يطلب ؛ فإن قرينة الحال قاطعة بأن المدعي مطالب بالجواب › 


الحديث بهلذا اللفظ في مخاطبة الإمام علي رضي الله عنه لم نصل إليه » وإنما وجدناه في ذلك 
قوله رضي الله عنه « نهى النبي أن نضيف الخصم إلا وخصمه معه » رواه عبد الرزاق في مصنفه 
0 ) وإسحاق بن راهويه فى مسنده ( إتحاف الخيرة المهرة : 577١‏ ) والطبرانى في 
الأوسط ( 974" ) والبيهقي في الكبرئ ( ٠١۷/٠١‏ ) . أما اللفظ الذي ذكره الإمام فقد ورد في 
كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري المشهور . وفيه ‏ وآس بين الناس في وجهك ومجلسك 
وعدلك » رواه الدارقطني ( 7١7 . 7٠١5/4‏ ) والبيهقي ( 15/٠١‏ ) وفي المعرفة ( 757/1 
رقم 0۸۷۳ ) . وفي حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتلي 
بالقضاء بين المسلمين فليس بينهم في النظر والمجلس والإشارة » وفي رواية « فليعدل في لحظه 
وإشارته ومقعده » رواه الدارقطنى 5/ ٠» 7٠١0‏ وأبو يعلئ ( ٥۸٦۷‏ ) و( 5475 ) والطبرانی فی 
الكبير ( 784/78 ) . ٠‏ 5 
)١(‏ أثر علي رضي الله عنه رواه أبو أحمد الحاكم في الكنئ في ترجمة أبي سمير عن الأعمش عن 
إبراهيم التيمي وقال : منكر » وأورده ابن الجوزي في العلل من هلذا الوجه وقال : لا يصح › 
ورواه البيهقي من وجه آخر وفيه عمر بن شمر عن جابر الجعفي وهما ضعيفان » وقال ابن 
الصلاح في مشكل الوسيط : لم أجد له إسناداً يثبت . | .ه ملخصاً من التلخيص الحبير ( ر . 
البيهقي : ٠‏ ب التلخيص : 5ه" 771١‏ > مشكل الوسيط لابن الصلاح » بهامش 
الوسيط ( /ا/ 1" ) . 


ش ۱۳۸ 


:لاه لل كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
ولا معن للتطويل ومعاودة المدعي . والثاني - أنه لا يطلب الجواب ما لم يلتمس 
المدعي ؛ فإن هلذا حق المدعي » فلا يطلب دونه طلبه » ثم إذا طلب الجواب » فلا 
يخلو المدعئ عليه أن يقرّ أو ينكر » فإن أقر » ثبت الحق إذا كان الإقرار صحيحاً › 
ولا حاجة بأن يقول القاضي : قضيت بإقراره -على المذهب الأصح . 

وقال بعض أصحابنا : الإقرار كالبيّنة المعدّلة » وهلذا ليس بشيء ؛ فإن وراء 
التعديل وقفات ٠‏ وتوقع رَيْب » فلا بد من قطعها بإظهار القضاء . 

وإن أنكر المدعئ عليه » فالأصح أن القاضي يقول للمدعي ألك بيّنة ؟ ومن 
أصحابنا من قال : لا يقول ذلك » فإنه من باب/ تلقين الحجة » وهلذا ليس بشيء ؛ 
فإن المدعي قد لا يعرف ترتيب الخصومة » ويتحيّر عن دهش » ففي السكوت عنه 
إبطال حقه . 

فلو قال المدعي : لا بيّنة لي حاضرة » ثم أقام بعد ذلك بيّنة » سّمعت وفاقاً . فإن 
قال : لا بيّنة لي » لاغائبة ».ولا حاضرة » ثم أقام بينة » فهل تسمع منه ؟ فعلى 
وجهين مشهورين : أحدهما ‏ لا تسمع » تمسكا بقوله » والثاني - أنها تسمع ؛ فإنه قد 
لا يعلم أن له بينة » ولو قال : لا بيّنة لي » فهو كما لو قال : لا بينة لي حاضرة » 
ولا غائبة » مع تخيل ترتيب . ولو سكت المدعئى عليه فإن كان عن عي وحصر › 
روجع » وإن أصر ء كان ذلك كالإنكار » وسيعود هلذا في كتاب الدعوئ إن 
شاء الله . 


ثم قال الشافعي : ١‏ ولا ينبغي أن يُضيّفَ الخصم. . . إلى آخره »217 . 


قرىء يضيف بضم الياء › وقرىء يتضيف بفتحها › ومعناه لا ينزل على الخصم 
ميلا إل خصم . 


. 5880/08 : ر . المختصر‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ل لل سس 0۷0 


قال : « ولا يقبل هدية. . . إلى آخره )237 . 

5 المستحب للقاضي أن يسد باب قبول الهدايا جملة ؛ لما روي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً في الصدقات يقال له : ابن اللَِّية » فرجع 
بسواد كثير » فكان يُخرج البعض » ويقول : هلذا للمسلمين » ويُخرج البعض ويقول : 
هلذا لي أهدي إلىّ » فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ ما بال أقوام 
نستعملهم على بعض ما ولأنا الله تعالئ » فيرجع الراجع بمالٍ » ويقول : هلذا لي أهدي 
إلي » وهلذا للمسلمين . هلاً جلس في خفش أمه . ينظر هل يهدئ إليه أم لا“ 
الشف الك الصفين ‏ 

وقصة عمر في رجُل الجزور معروفة" . 

ثم قال الأصحاب : ينظر إلى المُهدي » فإن كانت له خصومة . فلا يحل قبول 
الهدية منه » وعلئ هلذا يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ هدايا الأمراء 
سحت »> فإن قبل » فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه لا يملكه » وهلذا معنى التحريم › 
ومن أصحابنا من قال : يملكه ؛ فإن الهبة صدرت من مطلق » وكذلك القبول » 
والتحريم محمول على التعرض للتهمة بالأمر الظاهر » فالملك بالإضافة إلى التحريم 
كالصلاة في الدار المغصوبة . 

وهلذا الخلاف يقرب من تردد الأصحاب في أن من دخل عليه وقت الصلاة في 


. السابق نفسه‎ )١( 

(۲) حديث ابن اللتبية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم « ما بال أقوام نستعملهم. . . » متفق عليه 
( البخاري : الأيمان والنذور » باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم » م5575 › 
مسلم : الإمارة » باب تحريم هدايا العمال » ح۱۸۳۲ ) هنذا » وفي كل ما رأيناه من روايات 
الحديث ١‏ بيت أمه » مكان « خفش أمه » . 

(۳) قصة عمر مع الرجل الذي أهداه فخذ جزور رواها البيهقي في سننه الكبرئ : 178/٠١‏ . 

)٤(‏ حديث « هدايا العمال سحت » قال الحافظ في التلخيص : رواه الخطيب في تلخيص المتشابه 
من حديث أنس ( ر . التلخيص الحبير : ۳٤۹/٤‏ ح739090 ) . 


ااه ل كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
السفر ومعه من الماء ما يكفيه لوضوئه » فوهبه ممن لا يحتاج إليه لسقيه » فهل 
يملكه ؟ وقد قدمنا ذكر ذلك في كتاب الطهارة . 

وإن لم يكن للمهدي خصومة » فلا يخلو : إما أن يكون من بلد ولايته » وإما ألا 
يكون من ولايته » فإن لم يكن من ولايته نظر : إن كان يهدي إليه قبل أن ولي ؟ فقبول 
الهدية قريب » إذا''' اجتمع عدم الخصومة . وأنه ليس من ولايته واعتاد الإهداء 
قديماً » والمستحب الامتناع » وإذا قبل » مَلَك » وإن كان لا يُهدي إليه من قبل 

رياوت وال لمصوكة 4 و لمن e Ia Ng a‏ ملف د والا وله أن 

ييب » فإن لم يفعل وضع الهدية في بيت المال » وإن كان من بلد ولايته » وكان يهدي 
قديماً » فلا كراهية » والمستحب الامتناع . 

ولا يخفئ ما بعده » وإن كان لا يهدي قديماً » وهو من أهل ولايته » ولا خصومة 
له » اشتدت الكراهية » والذي عليه الجريان أنه لو قبل . مَلَك . 

وقال القفال في بعض طرقه : إذا حرمنا قبول الهدية » وهو إذا كانت مع 
الخصومة » فلا يحصل الملك بالقبول . وإذا لم يكن خصومة ‏ وللكن كان الرجل من 
أهل ولايته وما كان يعتاد الإهداء » ففي حصول الملك وجهان . هلكذا قال » وإذا 
أجرى الوجهين قال على أحدهما : يحرم قبول الهدية لا محالة . 

والطريقة المشهورة للأصحاب أن الهدية إذا لم تكن في حالة الخصومة » فهي 
متملكة » ولا يطلق إلا الكراهية . وإن كانت في حالة الخصومة » قطعنا بالتحريم . 
وفي حصول الملك وجهان . 


ا 
دای 
قال : « وإذا حضر مسافرون ومقيمون. . . إلىا آخره »0 . 
07 إذا ازدحم على مجلسه مسافرون ومقيمون » فإن قلّ المسافرون وهم على 


. إذا : بمعنى إذ‎ )١( 


(۲) ر.المختصر : 5758/8 . 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود "لاه 
غ 04 0 ع 

وفاز »> وربما ينقطعون عن الرفاق لو أخروا » فالأصح أن القاضي لو أراد تقديم 
المسافرين » ورأه رأياً » فله ذلك . 

وكذلك إذا حضرت النساء مع الرجال وخفٌ أمرهن » بحيث لا يظهر من تقديمهن 
أثر وضرر » فللقاضي أن يقدمهن حتئ ينقضي انكشافهن » ويتميّزن عن الرجال . 

فإن كثر المسافرون والنساء » وكان معظم الضرر على الرجال وأهل الحضر » فلا 
تقديم » والأمر مردود إلى القرعة إن اسنّووًا » وإن سبق بعضهم » فالسبق لمن سبق »› 
وليس له بحق السبق أو القرعة أن يدّعي على خصم » ثم بعده على آخر » وإنما يستفيد 
بهلذا خصومة واحدة مع شخص واحد . 

ولو أراد أن يدعي على خصم واحد دعويين أو ثلاثة قال القاضي : يحتمل ذلك 
وجهين » ومنشؤهما من تردد في كلام الشافعي واختلاف في كيفية قرائته . قال : ١‏ لا 
يسمع منه في مجلس إلا في حكم واحد » قرأ بعضهم إلا في حكم واحد مع التنوين › 
وموجب هلذا ألا يزيد على خصومة واحدة » وإن اتحد المدعى عليه كما لو تعدد 
المدعئ عليه » وهلذا هو القياس » ومنهم من قرأ إلا في حكم واحدٍ على الإضافة من 
لا مزيد على الثلاث . 

وهلذا فتح باب لا أصل له » فالوجه ألا يزاد على خصومة واحدة بحق السبق 
والقرعة . 

ومن أصحابنا من يقول : لا يقدَّم مسافر ولا امرأة » وليس إلا اتباع السبق أو 
القرعة . 

وإذا استبق طلبة العلم » نُظر : فإن كان ذلك العلم مما لا يجب تعليمه » فالخيار 
إلى المعلم » وإن كان مما يجب تعليمه الناس فلو خصص به أقواماً فيهم غنية » فهل 
يجوز له/ ذلك ؟ فعلئ وجهين » والأولى المنع من التخصيص ؛ فإنه لا يدري من 
المفلح ومن المتخرج ٠»‏ فليقصد التعميم وإن كان لا يتأتى الجمع في التعلق » فإن أقدار 
الطلبة يوجب أن يخصصوا بما يليق بمناصبهم » فعند ذلك يقع السبق أو القرعة . 


۹ ش 


4 كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 


4 ثم قال : ١‏ ينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئاً لقراطيسه » › 
والمراد بذلك أن تهيأ للحُجج التي يخلدها في ديوان القضاء قراطيسٌ » فإن لم يفعل › 
فالقاضي لا يخرجهاء وللكن يقول للخصم: إن أردت أن يتأكد حقك » فائت بقرطاس 
أثبت ما ثبت عندي لك عليه » وأتذكر إذا رجعتٌ إليه » فإن لم ترد » فلا عليك . 

4_ ثم أعاد الشافعي فصلاً من القضاء على الغائب . وقد مضئ مفصلاً على 
أحسن مساق » والذي نجدده هلهنا أنا ذكرنا أن من توارى وامتنع » نفذ القضاء عليه 
نفوذه على الغائب » وقد ذكر القاضي هلذا وارتضاه . وذكر معه وجهاً آخر أن القضاء 
لا ينفذ عليه ما لم يحضر مجلس الحكم » ثم قال : وهلذا الاختلاف يضاهي اختلاف 
الأصحاب في أن الممتنع عن أداء الثمن مع القدرة » هل يكون كالمفلس المحجور عليه 
حتئ يرجم البائع في عين المبيع إن وجده » ويفسحَ العقد ؟ فيه وجهان . ولذلك 
نظائر . 

ولو كان الخصم مريضاً » فالوجه أن يستخلف من يحضره”" ويقضي عليه . 

: فأما المخدّرة .» فنتكلم في وصفها » ثم في حكمها ء فأما وصفها‎ 0٠ 
قال" قائلون من الأصحاب : هي التي لا تعتاد التبذل بالخروج للحوائج » وإن كانت‎ 
. تخرج إلى العزايا والزيارات » فهلذا لا ينتهئ إلى التبذل » ولا يناقض التخدير‎ 

قال القاضي : الذي عندي أن المخدّرة هي التي لا تخرج لحوائجها » ولا تخرج 
للزيارة والعزايا على اعتيادٍ » فلو خرجت على ترد » لم يبطل تخديرها . 

والمخدّرة عندنا هي التي لا تخرج إلا لضرورة » هلذا وصفها . فأما حكمها ؛ 
فقال قائلون : يحضّرها المستخلّف أو القاضي بنفسه » ولا يكلفها حضورٌ مجلس 
القضاء . فإن التبرج إذا لم يكن من عادتها يُلحق بها ضرراً عظيماً يزيد على ما يَلحق 
المريض لو تكلف الحضور . 

)١(‏ أي يستخلف القاضي نائباً عنه يذهب إلى المريض حيث هو » فيسمع منه » ويسأله عل حسب 


ترتيب الدعوئ 3 فيكون حضور نائب القاضي ومستخلفه عنده كحضوره هو إلى القاضي 3 
(۲) جواب أما بدون الفاء . 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ل 4ه 
وسنذكر في الشهادة على الشهادة التقريبَ المعتبرَ في المرض الذي يتخلف شاهد 
الأصل بسببه عن مجلس الحكم » إن شاء الله . 

وقد ذهب الشيخ القفال إلى أن المخدّرة تحضر مجلس الحكم كالبرزة » فإنها إذا 
كانت محمولة على هلذا المعنئ » لم يقدح خروجها في تخدّرها » وإنما يخالف حالها 
اختيارٌ البروز في غير حاجة » وهلذا متجه في القياس ٠‏ وإن كان معظم الأصحاب على 
مخالفته . 

١‏ ولو كان المدعئ عليه غائباً على مسافة العدوى » استعدى عليه الحاكم إذا 
طلب خصمه » كما مضئ » ولو كان على مسافة/ القصر . لم يكلفه الحضور بمجرد ١؛1ي‏ 
دعوى المدعي . ولو كان على مسافة قاصرة عن مسافة القصر زائدة على مسافة 
العدوئ » فظاهر المذهب أنه لا يستحضره بمجرد الدعوى . ما لم يُقم الخصم بينة . 
ومن أصحابنا من قال : يُحضره بمجرد الدعوئ » وهلذا لم أذكره فيما سبق » فأعدته 
لهلذا . والله أعلم . 

ف 5 إذا سبق إلى مجلس الحاكم رجلان » فابتدر أحدهما وادعئ » 
فقال الثاني : بادرت بالدعوئ » وكنت أنا المدعي ٠‏ فالقاضي يقول له : اخرج عن 
عهدة الدعوى ٠‏ ثم اذّع » ولو أنشآ دعويين معاً ؛ فقد ذكر صاحب التقريب في ذلك 
مذاهب . حكاها عن العلماء » ولم يعزها إلى الأصحاب فقال : منهم من قال : من 
كان له بيّنة منهما » فهو المدّعي ٠‏ ومنهم من قال : يقدّم القاضي من شاء منهما › 
ومنهم من قال : يطردهما » حتى يتوافقا علئ من يبدأ بالدعوئ ٠‏ أو يسبق أحدهما في 
مجلس أخر . ومنهم من قال : يُقرع بينهما . 

قال العراقيون : مذهبنا أنه يقرع بينهما » والأمر عندنا على ما ذكروه » فلا يستدٌ 
على قياسنا إلا الإقراع » وما سواه من المذاهب متروكة على القائلين بها » غير معدودة 
من المذهب إلا ما حكاه العراقيون . 


.ل كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
ثم قال : « وإذا علم من رجل بإقراره أو بيقين أنه شهد بزور . . . إلى آخره )27 . 


3١‏ إذا ظهر للقاضي أن رجلاً شهد بزور » وتبين أنه اعتمد الكذب » ولم يكن 
ما جاء به عن عثرة » ابتدره وعزره عل ما تقدمت مراتب التعزير » ثم ينبغي أن يبعثه 
إل مجتمع الناس » كالمسجد الجامع وغيره › حتئ يُنادَئ عليه ويشاع عنه ما فعل » 
ويحذر الناس من تحميله الشهادة . 

0 


ا 


قال المزني : « واختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي . . . إل آخره )”2 


464- مضمون الفصل الكلامٌ في أن القاضي هل يقضي بعلمه ؟ وفيه قولان 
للشافعي : أحدهما ‏ أنه يقضي . قال في الرسالة : « وأقضي بعلمي » وهو أقوئ من 
شاهدين » وبشاهدين » أو شاهد وامرأتين » وهو أقوئ من شاهد ويمين » وبشاهد 
ويمين » وهو أقوئ من النكول ورد اليمين » . 

ووجه [هلذا]" القول أن القاضي إذا كان يسند قضاءه إلى ظنون يستفيدها من قول 
الشهود » أو يمين المدعي » فلأن يُسندَه إلى يقين نفسه أولئ . 

والقول الثاني - أنه لا يقضي بعلمه ؛ لأن ذلك فتح باب لتطرق التهم إلى القضاة › 
ولا يليق بقاعدة الإيالة فتح ذلك ؛ فإن القاضي إذا قضئ بعلمه » ولم يكن ممن يراجع 
أو يستفصل » أوْغر ذلك الصدور [وأبهم] الأمور » والتعرض لمثل ذلك محذور . 

وقال الربيع : كان الشافعي يرى القضاء بالعلم » وكان لا يبوح به لقضاة السوء 

ثم إذا جوزنا له أن يقضئ بعلمه » [فنعني]”*' بذلك ما يستيقنه لا ما يظنه » وإن 


. 7155/6 : ر. المختصر‎ )١( 

(۲) ر.المختصر : 7557/8 . 

(۳) زيادة اقتضاها السياق . ثم جاءت بها( ق ) . 
(:) في الأصل : ١‏ أوهم» . 

. » في الأصل : « فتعين‎ )٥( 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ل 8ه 
غلب ظنه ؛ فإن للظنون مآخذ لا تسند إلى غيرها/ ثم لا فرق بين أن يعلم في مكان ٠٤١‏ ش 
ولايته وزمانها » وبين العلم الذي يحصل له في غير مكان الولاية وزمانها » خلافاً لأبي 
حنيفة''' رضي الله عنه » فإنه جوّز أن يقضي بعلم يستفيده في مكان الولاية وزمانها دون 
غيره . والذي ذهب إليه معظم الأصحاب أن القاضي يقضي بعلمه قولاً واحداً في تعديل 
الشهود . [كما]"" قدمناه في فصل التزكية . 

وأبعد بعض الأصحاب . وقال : لا يفعل ذلك » بل يُسند الأمرَ إلى تزكية المزكين 
قياساً على غيره » وهلذا القائل يقول : تعديله لا يستند إل علم . فإذا كنا نمنع القضاء 
بما يستيقنه » كيف يجوز الحكم بما يظنه ؟ 

ولم يختلف علماؤنا في أن القاضي يمتنع عن القضاء بناءً على علمه”" . وبيانه أنه 
إذا شهد شاهدان على زوجيّة » وعلم القاضي أن بين المدعي بها وبين المرأة محرمية › 
فلا يبالي بشهادة الشهود . وكذا إذا شهد شهود على موت إنسان بتأريخ ذكروه » وعلم 
القاضي أنه كان حياً في ذلك الزمان » فلا يقضي بشهادة الشهود ؛ فإنه إذا كان يتوقف 
في القضاء لريبة تلحق الشهود » فكيف يستجيز القضاء بها » وهو يستيقن الكذب عمداً 
منهم أو خطأ . 

ثم قال الأئمة : إذا امتنع » فحسنٌ أن يذكر ما عنده » وذلك أنفئ للتهم . 

ثم اختلف طرق أئمتنا : فالذي ذهب إليه الأكثرون ترتيبٌ نسوقه . وذلك أنهم 
قالوا : القولان في القضاء بالعلم فيما يتعلق بالأموال » وألحقوا بذلك الأموالَ 
الثابتة لله كالزكوات . والقضاء بالعلم في العقوبات مرتب على الأموال » والأولئ أن 
لا يقضي فيها بالعلم . 

ثم العقوبات تنقسم : فمنها ما هو لله » ومنها ما هو للآدميّ . والقضاء بما هو 
للآدمي أولئ » ولا يخفئ وجه الترتيب ٠»‏ فإن العقوبة الثابتة للآدمي بالإقرار لا تسقط 
بالرجوع » بخلاف العقوبة الواجبة لله تعالئى . هلذه طريقة . 
)00( ر . مختصر الطحاوي : ۳۳۲ ٠‏ بدائع الصنائع : ۷/ لا » حاشية ابن عابدين : ۲۳/١‏ . 


() زيادة من( ق). 
(۳) الامتناع عن القضاء بناءً على علمه محل اتفاق » وإنما الخلاف هو في الحُكم بناء على علمه . 


۱٤١ ي‎ 


لل كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

ومن أصحابنا من لم ير الترتيب » لأن العلم لا ترتب فيه . وإنما تترتب الظنون على 
حسب ترتب درجات المظنون . وهذا وإن كان متجهاً » فالطريقة المشهورة الترتيب . 

6 ومن تمام القول في ذلك أن القاضي إذا سمع إقرار إنسان سرا » ثم إنه 
أبدى الإنكار جهراً » فهلذا من صور القضاء بالعلم » ولو أقر في مجلس القضاء على 
رؤوس الأشهاد » فلا شك أنه يقضى بالإقرار » قولاً واحداً ؛ فإن الإقرار في مجلس 
القضاء حجة ظاهزة:. 

وذكر بعض أصحابنا أن الإقرار الذي سمعه سراً يقضئ به قولاً واحداً ؛ لأنه حجة » 
وجملةٌ مجالس القاضي بمثابة [مجلسه] الذي يتصدئ فيه للقضاء . وهلذا بعيد ‏ 
فالوجه التفصيل › فإنا إذا منعنا من القضاء تح سوس اروم بعاد 
في الإقرار الجاري سراً . 

ومن تمام البيان في ذلك أنا إذا منعنا القضاء بالعلم » فهل يصير علم القاضي مع 
شاهد واحد بمثابة شاهد ينضم إلى شاهد ؟ فعلئ وجهين/ ذكرهما القاضي وغيره : 
أحدهما ‏ أنه لا ينحط علمه عن شاهد . 

والثاني - وهو القياس - أنه لا أثر لعلمه » ولا اعتداد بعلمه ؛ إذ لو اعتددنا به › 
لاقتصرنا عليه » وأيضاً ؛ فإن التهمة هي المجتنبة » وهي تظهر عند القضاء بالشاهد 
الواحد . 


اک 
5._إ اإذا حكم رجلان رجلاً » فهل ينفذ حكمُّه بينهما في الأموال ؟ فيه قولان » 
وجه ترتیبه . 


واختلف الأصحاب في محل القولين : فمنهم من قال : إذا كان في البلد قاض » لم 


ا 7 
7 


. » في الأصل : « مجلس‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ل ٥۸۳‏ 
يجز التحكيم قولاً واحداً » وإن لم يكن » ففي المسألة قولان . وقال آخرون : إن لم 
يكن في البلد قاض ٠‏ جاز التحكيم قولاً واحداً » وإن كان في البلد قاض » ففي المسألة 
قولان . ومن أصحابنا من طرد القولين في الموضعين . 

والكلام في حقيقة هلذا الفصل قد يتصل طرف منه بما لا يسوغ الخوض فيه » وهو 
إذا شغر الزمان عن إمام » فكيف الوجه في الأحكام المتعلقة بالولاة ؟ ولا يليق ذكر 
ذلك بفن الفقه . وقد استقصينا ما فيه مَقنع في الكتاب المترجم ( بالغياثي )20 . 


۷- ثم يُشترط أن يكون المحكّم ممن تقبل فتواه » ويضم إلى ذلك اشتراط 
حريته وذكورته » والقول الوجيز فيه أنا نشترط أن يكون [بحيث]”'' يسوغ من صاحب 
الأمر أن ينصبه قاضياً . 

ثم لا بد في تحكيمه من رضا الخصمين » ونزولهما جميعاً عل حكمه » فلو تعلق 
[الحكم]”" بثالث لم يصدر منه الرضا والتحكيم > فحكم المحكم لا ينفذ عليه » ثم إذا 
رضي الخصمان بحكمه ابتداء » فأنشأه » فهل نشترط استفتاح رضئ بعد الحكم ؟ فعلى 
وجهين ذكرهما العراقيون : أحدهما ‏ أنه لا بد من ذلك » وبه يحصل الالتزام التام » 
ولو رضيا » ثم رجع أحدهما قبل أن يتم حكمه » لم ينفذ حكمه وفاقاً » وإنما الخلاف 
فيه إذا استمرا على الرضا حتئ حكم » ولم يجددا رضاً . هلذا هو المذهب . 

ومن أصحابنا من قال : إذا رضيا أولاً > ثم لما خاض » رجع أحدهما » لم يؤثّر 
رجوعة 6 ونفذ الحكم » وهلذا بعيد . ولو رضيا » ثم رجع أحدهما قبل أن ينشىء 
الخوضّ » فلا وجه إلا إبطال الحكم » وفيه شيء » ولا تخفى المراتب الثلاث التي 
أشرنا إليها » فليرتب الناظر البعض منها على البعض . 


6- ولو تحاكم رجلان في دعوى قتل خطأ » فأقام المدعي بينة على دعواه » 


00( راجع كلام الإمام حيث يشير » فإنه كلام نفيس معجب » تجده في الفقرات من 20١‏ إل ٥٦۳‏ 
من ( الغياثي ) وكان من فضل الله علينا أن أعاننا على تحقيقه وإخراجه فى صورة بهيّة نالت 
إعجات شيرتا ر اها فالحمدة أولا واعر . 1 

(۲) زيادة اقتضاها السياق. ثم وجدناها في ( ق ) . 

(۳) في الأصل : « الحاكم » . 


١54١ ش‎ 


4 كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
وحكم المحكم » فقد ذكر صاحب التقريب وجهين في أن الدية هل تضرب على عاقلة 
المدعئ عليه » والوجه عندي ألا تُضرب عليهم ؛ فإنه لم يوجد منهم الرضا بحكم 
المحكم . ولو أقر المدعئ عليه » لم تتحمل العاقلة ما أقرّ به » ما لم يصدّقوه » ثم 
المحكم لا يهبىء ‏ على المذهب الظاهر - حَبْساً ؛ فإنه إن فعل ذلك » فقد ضاهى 
القاضي ؛ وليس إليه إلا إثبات الحكم فحسب . وأبعد بعض الأصحاب ٠‏ فجوّز 
ما منعناه . وكان شيخي يقول : ليس إليه استيفاء العقوبات » وإنما إليه/ إثباتها ؛ فإن 
إقامتها استقلالٌ عظيم وخرمٌ لأبهة الولاية . والصحيح عندنا ما ذكره » والعلم عند الله 
ال 
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قال : « وأحب للإمام إذا ولى القضاء رجلاً . 2 إلى آخره 200 : 


649 الإمام إذا كان يولي رجلاً القضاء » فينبغي أن يتخير من يصلح له ء 
ويستجمع الشرائط المرعية » وهي : أن يكون مفتياً حراً ذكراً » ولم نذكر المجتهد ؛ 
فإن الفاسق مجتهد » واجتهاده نافذ عليه فيما عليه وله » وللكن لا تقبل فتواه » والكلام 
في صفات الاجتهاد يطلب في الأصول » والذي أراه أن يضم إلى ما ذكرناه الكفاية 
اللائقة بالقضاء » وهي عبارة عن التشمير والاستقلال بالأمر » ومواتاة النفس على الجد 
فيما إليه » وهلذا يضاهي من صفات الإمام النجدة . 

وهل يجوز أن يكون القاضي أمياً ؟ فيه اختلاف ذكره العراقيون وقد أشرت إليه فيما 
تقدم . 

9-. ثم قال الشافعي : ١‏ إذا ولى الإمام رجلاً القضاء » فالأولئ أن يوليه 
الاستخلاف » فإن الحاجة تمن إليه في عوائق تطرأ ومرضاةٍ تعرض » . فإن نهاه عن 
الاستخلاف » لم يستخلف » ولم يخالف . ولو أطلق توليته » ولم يتعرض 


: Y€ /o : لمختصر‎ e (۱) 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ل 080 
للاستخلاف إذناً فيه » ولا نهيآً عنه » ففي المسألة ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنه 
لا يستخلف ؛ فإنه لم يفوض إليه الاستخلاف . 

والثاني - أنه يستخلف ؛ فإنه وال » وليس مستناباً » وهلذا متجه لولا الوفاق على 
أنه إذا هي لم يستخلف . 

والوجه الثالث ‏ ذكره الإصطخري - وهو أن خطة الولاية لو اتسعت بحيث لا يتأتئ 
منه الاستقلالٌ فيها بنفسه . فله الاستخلاف ؛ فإن مطلق توليته في مثل هلذه الخطة 
يُشعر بذلك » وإن كان مستقلاً بما [فوّض]”' إليه لم يستخلف » وقد ذكرنا لهلذا نظيراً 
في توكيل الوكيل . 

ثم حيث يستخلف » إن أقام غيره مقام نفسه من التصدي لأركان القضاء » فيُشترط 
في خليفته من الاجتهاد [وغيره](" ما يُشترط فيه » وإن كان يستخلف في أحاد 
الأركان » فقد لا يُشترط الاجتهاد » بل يكتفى بالاستقلال بذلك الركن المفوض إليه › 
وهلذا كاستخلافه من يحضر موضعاً [لتعيين الشهود بذلك]" الموضع » أو كنصبه 
حاكماً في التزكية » أو ما جرئ هلذا المجرى ٠‏ والاجتهاد إنما يشترط فيمن يستقل 
بالحكم والإمضاء » وكان شيخي يجوّز قصور حكام النواحي عن الاجتهاد إذا لم يفوض 
إليهم إمضاءً الحكم » وإنما فوّض إليهم سماع البيّنات » وهلذا خوج إلى حظ صالح 
من الفقه . 

ا 


اک 


--١‏ إذا أراد الإمام أن يعزل قاضياً - مع صلاحه للقضاء ‏ فإن رابه منه أمر » نفذ 


العزل ‏ وإن لم يتحققه ‏ إذا حصل الظن الغالب . 


. » في الأصل : « فرض‎ )١( 

(؟) في الأصل : ١‏ وتخيره؟ . 

(۳) في الأصل : « لتعين الشهود » . والمثبت من عبارة الغزالي في البسيط » ونصها : « وإن فض 
إليه تعيين الشهود أو التزكية أو شغلاً معيناً من هاذا الجنس فلا يشترط إلا هداية ذلك الفن » . 


۱٤۲ ي‎ 


ا س أي ا ا ع ا ي الحو ا 

وإن لم يظن به إلا الخير » فقد قال الأصحاب : إن عزله بمن هو فوقه/ » نفذ 
العزل » وإن عزله بمن هو دونه في الصلاح للأمر » لم ينفذ العزل في ظاهر المذهب › 
وإن عزله بمن هو في مستواه » فعلئ وجهين » هلكذا رتبه القاضي . 

وإطلاق هنذا الكلام على هنذا النسق غفلة عما يُرعى في هلذا الباب . 

فنقول أولاً : حقٌّ على الإمام ألا يُصدر شيئاً من أمور المسلمين إلا عن رأي ثاقب » 
ا وتأكّدُ هنذا المعنئ على قدر الخطر فيما يأتي ويذر . فينبغي أن 
يوفي کل شيء حظه من النظر » وهلذا يطّرد في العزل والتولية > فإن عزل شخصاً 
[بمن]"' هو دونه لمصلحةٍ ٠‏ وهي أن يرى الأصلح أولئ لشغلٍ أهم مما هو فيه » فهلذا 
ينفذ » ويجب القطع به » ولا يسوغ تقدير خلاف فيه إن نرق مق عر ل ا » فلا 
اعتراض عليه ٠‏ إذا كان يتطرق إليه إمكان النظر » ولا يجوز أن يكون فيه خلاف . 

وإن ردنا الكلام إليه في نفسه » وقلنا : يصدر عزلّه والياً عن نظر » فهل ينفذ 
ذلك ؟ فهلذا مما تردد فيه بعض الناس المنتمين إلى الأصول . والذي أقطع به أنه 
ينفذ . وللكن يتعرض صاحب الأمر بترك الأصلح لخطر المأثم » ولو لم نقل هلذا » 
لرددنا حكم من ولاه ثانياً » وهلذا يجر خبلاً عظيما » ولست ألتزم الخوض فيه ؛ فإنه 
من غمرات أحكام الإمامة . 

ولو عزل القاضي نفسه . انعزل » وهلذا يتعلق أيضاً بطرف عظيم من الإمامة › 
وخلع الإمام نفسّه » فلا نتعرض له » ونكتفي بالقدر الذي ذكرناه . 

5- فأما القول فيما ينعزل به القاضي . فأجمع كلام فيه أن نقول : كل طارىء 
عليه يمنع من ابتداء التولية فإنه يوجب انقطاع التصرف بالولاية » كنسيانٍ يطرأ » ويُخل 
بالاجتهاد » أو الجنون » وهلذا لو فرض في الإمام لم نخض فيه أيضاً » وفي فسق 
الإمام كلام مُحْطِر . فأما فسق القاضي . فيوجب صرفه » وهل ينعزل بنفسه ؟ قطع 
فقهاؤنا المعتبرون بانعزاله من غير حاجة إلى إنشاء عزل » وقال بعض الأصوليين من 
علمائنا : لا ينعزل » بل يُعزل » وينفذ من أحكامه ما يوافق الشرع . 


. ممن»‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود لل ٥۸۷‏ 
ثم إذا جن القاضي . ثم استبلٌ » فهل هو على القضاء ؟ فيه اختلاف مشهور بين 
الفقهاء : منهم من قال : قد انعزل بالجنون » كالوكيل يجن » ومنهم من قال : إذا 
استبلٌ » فهو على ما كان عليه ؛ فإنه متصدٌ للولاية ؛ فلا يقاس بالاستنابة الضعيفة . 
والوجه الحكم بالانعزال ؛ لأن تلك الولاية جائزة من جهة أنه يملك عزل نفسه . 
والإمام على الرأي الظاهر ‏ يعزله أيضاً . 


2-6 ولو عزل الإمام القاضي ؛ ففي انعزاله قبل بلوغ الخبر طريقان 
للأصحاب : منهم من قال : فيه قولان كالقولين في انعزال الوكيل قبل بلوغه خبر 
العزل . ومنهم من قال : لا ينعزل القاضي قبل بلوغ الخبر » قولاً واحداً ؛ فإن الأمر في 
ذلك مُخطر » وتتبّع الأحكام التي أمضاها عسر › والأولئ بالإمام أن يعلق انعزاله ببلوغ 
الخبر » فيقول في كتابه : « إذا وقفت/ على كتابي » فأنت معزول » . ولو قال : ١‏ إذا 
قرأت كتابي » فأنت معزول » فلم يقرأه بنفسه » وقرىء عليه » قال الصيدلاني : 
ينعزل » وجهاً واحداً . ٠‏ 

وقد ذكرنا في مسائل الطلاق تفصيلاً في ذلك » فرام الفرق بينهما ؛ صائراً إلى أن 
تفاصيلَ الصفات مرعيةٌ في تعليق الطلاق » فإن ذكرنا خلافاً في صورة » فسببه هلذا » 
وأمر العزل يُرعئ فيه الإعلامُ » ولا يردّد على دقائق الصفات » فن قَضصْدَ الإمام هذا » 
والقصد أغلب من صيغة اللفظ . ولو راعى الإمام غير الإعلام في ذلك » لكان في مقام 
العابث . هلذا كلامّه » وهو حسن » وللكن اتفق الأصحاب على التسوية بين هلذا وبين 
الطلاق في الخلاف والوفاق . 

3-64 ومما يتصل بهلذا الفن أن القاضي إذا عَزل » أو انعزل » أو مات ٠‏ وله 
مستخلفون » فكل من كان في أمرٍ جزئي لا يستقل » كمن يُصغي إلى شهادة في خصومة 
معينة » فإنه ينعزل » ومن كان في أمر مستقل كمستخلّف بحكم » أو قيّم في مال 
طفل » فحاصل ما ذكره الأصحاب في انعزال هلؤلاء ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ أنهم ينعزلون ؛ فإنهم فروع من ولأهم . 

والثاني ‏ لا ينعزلون ٠‏ فإنهم ولاة بأنفسهم . 


7ش 


٤ ي‎ 


۸ کے کاب ان الفا جاب مان القاضي فى الخصوم راتحرة: 

والثالث - أن القاضي لو استخلفهم بالإذن » لم ينعزلوا » وكأنهم منصوبون من جهة 
الإمام » والقاضي واسطة في توليتهم . 

وإن ملكنا القاضيّ الاستخلافٌ من غير إِذنٍ صريح فيه » فإذا انعزل » انعزل 
مستخلفوه ؛ فإنهم تفرعوا عليه حقا في هلذه الصورة . 

وهلذا التفصيل تخييل ؛ فإنًا إذا ملكناه الاستخلاف فصّدَرُه عن الإمام أيضاً . 

ولو مات الإمام » فالذي ذهب إليه معظم الأصحاب القطع بأنه لا ينعزل ولاته » 
بخلاف خلفاء القاضي » فإنا لو حكمنا بانعزالهم » لتفاقم الأمر وعظم الخطب22 , 
وشغرَت الخطة عن أحكام الحكام إلى أن يظهر إمامٌ » وتوليةٌ من جهته . 

ومن الفقهاء من طرد الخلاف في ولاة الإمام » وهلذا بعيد . 


306 ومما يليق بهلذا المنتهئ أن القاضي إذا عزل » فلو قال : قد كنت قضيت 
لفلان » لم يُقبل قوله ٠‏ كالوكيل إذا انعزل » ثم أقر بتصرف قبل الانعزال » فقوله 
مردود » ولو قال القاضي في زمان الولاية : قد قضيت لفلانٍ مُخبراً » فقوله مقبول » 
كالوكيل يقر في زمان الوكالة » ولا يُحوّج القاضي إلى إثبات ما أخبر عنه ببيّنة ‏ وإن 
منعنا القضاء بالعلم ‏ وهلذا متفق عليه ؛ ولو أخوج إلى البينة » فعند من يقيمها ؟! 

ولو شهد عدلان علئ قضاء القاضي بعد العزل : ثبت قضاؤه بالبينة » ولو شهد 
شاهد واحد » وانتصب القاضي المعزول شاهداً ثانياً على قضاء نفسه ؛ فالذي ذهب إليه 
الأصحاب أن قوله مردود » وقال الإصطخري - فيما حكاه العراقيون : شهادته على 
قضاء نفسه مقبولة كشهادة المرضعة › فإنها تشهد على إرضاع نفسها » فتقبل شهادتها . 

فإن جرينا علئ ما هو المذهب » ورددنا شهادته/ [مع شاهدٍ]”" » فقال : أشهد أنه 
قضئ لفلان قاض عدل ولم يسمّه » ففي قبول الشهادة على هلذا الوجه وجهان ‏ ذكرهما 
العراقيون : أحدهما ‏ أن ذلك ممتنع ؛ فإن الظاهر أنه يعني نفسه ويشبّب بها [والثاني - 


99 :بين السنظون إشارة الى اماق سخ أخرئ: + الخط بدلا من الخطي: 
90 تقدير:من: المحقق عل ضوع السياق يسباعلنة ما بق من الات الحروف . وتحمد الله ققد 
صدقتنا ( ق ) . 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 04 
يقبل ؛ كما لو]"“ شهد عدلان - لم يقضيا قط - على قضاء قاض » من غير تسمية 

ا ب 2 

١ "3١75 : 0‏ -_إذا ولى الإمام رجلا القضاء » وعزل من كان قبله 3 فجاء إل 
مجلس القاضى [رجلٌ](" وادعيل أنه ارتشئ منه » فالجديدٌ يُعدي على المعزول › 
ويفصل الخصومة بينهما . فأما إذا ادّعئ أنه ترك الصواب في خصومة » وقضئ بشهادة 
عبدين » أو مُعْلنِين بالفسق . فهل يقبل القاضي الجديد هلذه الدعوى ؟ ذكر العراقيون 
وجهين : أحدهما - أنه لا يقبل » ولا يستحضر المعزول لذلك . 

وهلذا ليس بشيء » والوجه القطع باستحضاره » والبحث عن حقيقة الحال » ثم إذا 
أحضره » ولم يُقم المدعي بِيّنةَ » فقال : حلّف لي هنذا القاضي » فهل يحلفه ؟ ذكروا 
فاو افا ا اسن وجات امورل ان ركوة فونه وان دلا 
والقاق - لا يحلف + افإنه لين يذعى عليه “مالآ وقد ذكر ضاحب النقريت هنذا 
الخلاف » وزاد » فقال : من أصحابنا من قال : الدعوئ مسموعة على الإطلاق » ثم 
فرّع المذهب كما مضئ . ومنهم من قال : لا تسمع الدعوئ حتى يقول : أخذ مني 
المال ظلماً . والقول فى ذلك [تمهد . 

ثم قد ذكرنا]”” الرجوع عن الشهادة » وأنهم يُغْرّمون إذا رجعواء والقاضي إذا 
رجع هل يُعْرّم ؟ وسيأتي هلذا في كتاب الشهادات ٠‏ إن شاء الله . 


ساد 1 
ا 


قال J:‏ وکل ما حكم به لنفسه . 2 إلى آخره C0‏ 
07 سيأتي أن شهادة الإنسان لولده مردودة » فقال الأصحاب : قضاؤه له 
بمثابة شهادته له . 


. ) مكان كلمات انمحت تماماً » وقدرناها علئ ضوء السياق . وهي مطموسة في ( ق‎ )١( 

(۲) اختيار من المحقق مكان كلمة ذهبت تماماً. ثم صدقتنا نسخة ( ق ) . 

(۳) في الأصل : « والقول في ذلك تم بذكرنا الرجوع عن الشهادة » والمثبت من تصرّف المحقق. 
ثم جاءت ( ق ) بمثل عبارة الأصل . 

(6) ر . المختصر : 7557/6 . 


۱٤۳ ش‎ 


.55ل كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

والأصح تفصيل ذلك » فنقول : قضاؤه له بعلمه مردود ‏ وإن جوّزنا القضاء بالعلم 
- قياساً على الشهادة » فأما إذا قضئ له ببيّنة » ففيه وجهان . وقضاء القاضي على عدوه 
كشهادته على عدوه » فالوجه عندنا الفصل بين القضاء بالعلم والقضاء بالبيّنة » على 
الترتيب الذي ذكرناه . 

ولو منعنا قضاء القاضي لولده » فلو سمع البيّنة له » وفوّض القضاء إلى غيره » ففي 
المسألة وجهان . هلكذا رتبه الأصحاب . 

والوجة عندي أن يقال :لا ينف تعديله اله فيما يتعلق بولده + وكذلك إذا كانهو 
الناقل » فلا مساغ له وإن نقل الشهادة شاهدان عدلان عن الشاهدين الأصليين . 

قرع : ١1١4‏ ذكر صاحب التقريب في أثناء كلامه أن القاضي الصارف إذا كان 
يحاسب الأمناء والأوصياء » فذكر بعضهم أن القاضي [المصروف]7'' فرض له أجراً من 
المال » فإن أقام على ذلك بيّنة » وكان ذلك قدرٌ أجر مثله » وفاه القاضي الصارف 
ذلك . وإن صدقه القاضي المعزول » فلا حكم لتصديقه » كما تقدم ذلك . 

ولو ادعئ أجراً كما وصفناه » ولم يُقم بينة » وكان الذي ادعاه أجر مثله » فهل يقبل 
قوله/ في ذلك ؟ فعلئ وجهين ذكرهما صاحب التقريب : أحدهما ‏ يُقبل » فيحلفه 
ويوفيه » ووجهه أن عمله متقرّم » فلا ينبغي أن بى الأمرُ على تضييعه » وهلذا يلتفت 
علىئ أن من استعمل غيره » ولم يذكر له أجراً » فهل يستحق إذا عمل الأجر ؟ فيه خلاف 
مذكور . والوجه الثاني - أنه لا يقبل قوله حتئ يقيم البيّنة . 

و : ١١١74‏ إذا ادعئ قوم حقوقاً على رجل » فذكر كل واحد دیناً » ووكلوا 
بحقوقهم وكيلاً واحداً ليخاصم عنهم » فإن لم يرضوًا بأن يحلفه يميناً واحدة » فلا بد 
وأن يحلف في حق كل واحد منهم يمينا » وإن رضوا بأن يحلّفه القاضي يمينا واحدة في 
حق جميعهم مشتملاً على نفي دعاويهم » فهل يقتصر القاضي على يمين واحدة ؟ فعلئ 
وجهين » ذكرهما العراقيون : أحدهما ‏ أنه يقتصر على يمين واحدة ؛ فإن الأيمان 
حقوقهم » فإذا رضوا » وجب القضاء على حكمهم . 


. زيادة للويضاح‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 041 

والوجه الثاني أن ذلك لا يجوز ؛ فإن الخصومات متعددة > واليمين جارية في كل 
خصومة » فالاكتفاء بيمين واحدة يُغيّر تظم الخصومات » وهلذا بمثابة الاكتفاء بشاهد 
واحد » فالمدعَئ عليه لو اكتف“ ولم بُقر » فليس للقاضي أن يقضي بشهادة الواحد › 
وكذلك القول في جملة أركان الخصومة واليمين منها » والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ المعنى : لو رضي المدعى عليه أن يحكم عليه بشاهدٍ واحد » فلا يحق للقاضي أن يقضي 
عليه . 


55 كتب أدب القضاء / باب اختلاف الحكام والشهادات 


باب 


اختلاف الحكام والشهادات 


مدر« 
ص 


قال الشافعي رضي الله عنه : « قال الله تعالئ : « وَأشهدوا إِذَا ايعس € [البقرة: 
۲ . .. إلى آخره N‏ 


٠‏ الإشهاد في البيوع وغيرها من العقود محثوث عليه » لقطع توقع 
قولان . 

وأوجب داود الإشهاد » واستدل عليه بأن قال : « أثبت الله الإشهادَ » وأثبت 
الؤهن"“ المقبوضة » إذا تعذر الإشهاد بدلا في الاحتياط عن الإشهاد > ثم الرَهنْ 


لا يجب وإن تعذر الإشهاد 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أعطي الناس بدعاويهم ٠‏ لادعئ بعضل 
دماءَ بعض وأموالهم » وللكن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر »”*» » وروي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أعرابياً فرساً » فجحد الأعرابي الثمن » بقول بعض 
المنافقين » وجعل يقول : ائت بشاهدك يا محمد إن كان لك شاهد » فشهد لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك خزيمة بن ثابت الأنصاري فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لم تشهد لي › ولم تحضر بيعنا ؟ قال : إني أصدقك في أخبار السماء » أفلا 


. ۲٤١/١: ر.المختصر‎ )١( 

(؟) الوهُن : بالضم جمع رهان ( المصباح ) . 

(۳) ر . المحلئ ۳٤٤/۸:‏ . 

(©) حذيث لو أعظي الناس بدعاويهم ٠٠:‏ ميق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه » 
ولفظه : « لو يُعطى الناس بدعواهم. . » ( ر . اللؤلؤ والمرجان : الأقضية » باب اليمين على 
المدعئ عليه » ح۳١١١‏ ) . 


كتاب أدب القضاء / باب اختلاف الحكام والشهادات ل 09# 

أصدقك على هلذا الأعرابي ؟ فقال له : أنت ذو الشهادتين 2١7)‏ فكان خزيمة بعد ذلك 

بشهد عند الخلناء > فقون بشهادته وحده.: ٠‏ 
وأصل الشهادة مُجمع عليه . 


)١(‏ حديث أنه صلى الله عليه وسلم « بايع أعرابياً فرساً فجحد الأعرابي الثمن... فشهد له 
مةب » رواه أبو داود » والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي ( ر . أبو داود : 
الأقضية > باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز أن يحكم به » ح۰۷٣۳‏ » 
المستدرك : 1١8/7‏ » البيهقي : .)١55/٠١‏ 


١55 ي‎ 


هه كتاب أدب القضاء / باب عدة الشهود وحيث لا يحوز النساء 


باب 


عدّة الشهود وحيث لا يجوز النساء 


2 ا 


قال الشافعى رضى الله عنه : « دل الله على أن لا يجوز فى الزنا/ أقل من أربعة. . 
إل آخره »290 , 1 ١‏ 

: قال الأئمة : القضايا عل خمسة أضرب‎ ١ 

المرتبة العليا منها يشترط فيها البيّنة الكاملة » [وهي]”" أربعةٌ من الشهود الذكور › 
وهي الزنا » واللواط في معناه ؛ إذا أوجبنا الحد فيه » وإن لم نوجب على قول بعيد - 

يشترط في ثبوته الأربعة ؟ على قولين » قدمنا ذكرهما . 

قال الله تعالئ  :‏ ولا جاو عله باریعةٍ شُبَدَآءَ * [النور : 18] وقال : لِد لم يَأنوأ 
بأشُجَدََِ4 [النور : +1] » وقصة أبي بكرة مشهورة . ومقدار حاجتنا منها أن أبا بكرة كان 
في غرفة له مع جماعة منهم : نافع » ونْمَيع » وزياد » وكان المغيرة بن شعبة في غرفةٍ 
له بحذاء القوم » وكان أسبل ستراً » فهبّت ريح » ورفعت الستر » فوقع بصر القوم عليه 
وهو جالس على بطن امرأة [يخالطها]”" » فجاء أبو بكرة والقوم معه إلى عمر » وشهد 
أبو بكرة ونافع ونفيع وجزموا شهاداتهم ٠‏ فبقي زياد » واختلفت الرواية : فروي أن 
عمر قال له : « أرئ وجه رجل أَرْيَحىَ لا يفضح الله على لسانه واحداً من أصحاب نبيّه 
عليه السلام » وفي بعض الروايات أنه أغلظ له القول » فقال : يا سَلْحَ الغراب بم 
تشهد ؟ فقال : رأيثُ نفساً يعلو » واستاً ينبو » ورأيتهما يضطربان في لحاف › 


ت 


. 755/6 : ر . المختصر‎ )١( 

(۲) مكان كلمة انمحت تماماً . 

() في الأصل : « يخالط لها » . 

(5) ضبطت في الأصل : بكسر السين . والسَّلْح معروف . 


كتاب أدب القضاء / باب عدة الشهود وحيث لا يجوز النساء 7 040 
ورجلاها على عاتقه كأنهما أذنا حمار وما رأيت أكثر من ذلك ٠»‏ فقال : الله أكبر » ودرأ 
الحد »“ . 

وللإمام أن يفعل مثلّ ذلك في حدود الله » فيسعئ في الدرء جهده قبل ثبوته » 
ويشهد لذلك قصة ماعز » وترديد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه » وقال لمن حمل 
إلى مجلسه بتهمة السرقة : « ما إخالك سرقت » الحديث »“ . 

والإقرار بالزنا لا يشترط فيه العدد » كما تقدم في موضعه » وهل يثبت بشهادة 
رجلين ٠»‏ آم لا بد من أربعة ؟ فعلىٰ قولين مشهورين تقدما . 

وليس للإنسان أن يشهد على الزنا بمخايل الأحوال وقرائنها » وإن غلبت على 
الظن › أو قربت من اليقين » بل يشهد إذا رأئ ذلك منه في ذلك منها كالمرود في 
المُكحُلّة » ثم لا بد من التصريح في لفظ الشهادة . كما سيأتي إن شاء الله هلذا الفن في 
أثناء الكلام . وما ذكرناه كناياثٌ لا يكتفئ بها من الشاهد على الزنا . 


"- وهل يجوز للشهود تعمد النظر إلى سوءة الرجل والمرأة » ليشهدوا على 
الزنا » أم يحرم ذلك عليهم ؟ وإنما يشهدون إذا وقع بصرهم على ذلك وفاقاً ؟ ذكر 
العراقيون وجهين في ذلك : أحدهما ‏ أنه يجوز تعمد النظر لإقامة الشهادة . والثاني - 
لا يجوز ؛ فإنا مأمورون بالستر جهدنا » منهيون عن التجسس . 

وكل ما يقبل فيه شهادة النسوة على التجرد » وهو مما لا يطلع عليه الرجال منهن 
غالباً › فهل للرجال تعمد النظر إلى تلك المواضع لتحمل الشهادة إذا مست الحاجة 
إليها ؟ ذكروا في ذلك وجهين » ثم جمعوا تحمل الشهادة على الزنا إلى تحمل الشهادة 
[علئ]”" بواطن النساء » وطردوا فيهما طريقين : قالوا : من أصحابنا من قال : 
لا يحل تعمد النظر لتحمل شهادة الزنا وجها واحداً » وفي جواز تعمد النظر إل بواطن 


)١(‏ أثر عمر لما شهد عنده أبو بكرة ومن معه على المغيرة بن شعبة بالزنا » ورجوع زياد » أخرجه 
الطحاوي » وابن أبي شيبة > والبيهقي » وصححه الألباني ( ر . الطحاوي : ۲۸۷-۲۸٦/۲‏ » 
البيهقي : ۸/ ۲٠١-۲۳۲‏ ». إرواء الغليل CAA:‏ 1( . 

(۲) سبق هلذا الحديث . 


(۳( في الأصل : ١‏ إلى » . 


3ل لل كتاب أدب القضاء / باب عدة الشهود وحيث لا يجوز النساء 
ش ١55‏ المرأة للشهادة وجهان ¢ فإن الحدود على/ الدرء ومنهم من قلب الترتيب 4 
ثم المعللون سلكوا مسلكين : فقال بعضهم : يجوز تعمد النظر إلى البواطن لتحمل 
الا ا ¢ وفى في التحمل لأجل الشهادة على الزنا وجهان . وقال 
قائلون : “لاسر SENET EES‏ ف خب الزن ملفا E‏ ؛ لأن فى 
النساء مقنعاً » فلا حاجة إلى الرجال » وفى النظر لأجل تحمل شهادة الزنا وجهان » 
هلذا ما ذكروه ٠.‏ 

وقد نجزت مرتبةٌ عل قدر الغرض » ولسنا نضمن استقصاءً كل أصل . وإنما نبغي 

توطئة الأصول وتمهيدها ١‏ 


۳ - المرتبة الثانية - لا يشترط فيها العدد الكامل ‏ وهو الأربعة ‏ بل يكفي 
عدلان » وللكن لا مدخل للنساء فيه . 

والقول في هلذه المرتبة ينقسم » فمنه متفق عليه بين العلماء » ومنه مختلف فيه . 

أما المتفق عليه » فما يتعلق بالعقوبات » فلا تثبت عقوبةٌ إلا بشهادة رجلين 
عدلين » كما سنصف الشهود بعد ذلك إن شاء الله » ولا فرق بين ما يثبت حقاً لله كحد 
الشرب » وقطع السرقة وحد القطاع » وبين ما يثبت حقاً للآدمي كالقصاص في 
النفس » واليد » وحد القذف . 

وأما المختلف فيه » فمذهب الشافعي أن كلَّ ما ليس بمال » وليس المقصود من 
إثباته المال » وهو مما يطلع عليه الرجال » فلا يبت ينبت إلا بعدلين ذكرين كالنكاح » يثبته 
الرجل عليها"“ » والرجعة » والطلاق » والظهار . والإيلاء » واللعان » فلا يثبت 
شيء منها إلا بما ذكرنا عندنا . وألحق الأئمة بذلك الوصاية » نعني نَصْبَ الوصيّ › 
وألحقوا به الوكالة » وإن كانت في مال » لأنهما ليسا بمال » بل يفيدان حقَّ التصرف › 
والمال لغير المتضرف :6 والأقواذ بالا سعدن هذا القن :إا كانت تنبت والسيد 
منكر » والإقرار بانقضاء العدة من ذلك . 


)١(‏ يثبته الرجل عليها : أي على الزوجة» كما صرح بذلك العز بن عبد السلام في اختصاره 
للنهاية . 


كتاب أدب القضاء / باب عدة الشهود وحيث لا يجوز النساء 7 اوه 
وأبو حنيفة''' رضي الله عنه يقول : ماسوى العقوبات يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين . 
وسلك الشافعي مسلكاً حسناً يليق بمنصبه » فقال : مراتب الشهادات لا يتطرق 
إليها قياس » والغالب عليها التعبد والاتباع » وبينة الزنا ثابتة في نص القرآن » 
فاتبعناها » وليس للشهادة على القصاص ذكر في الكتاب والسنة » وإجازة شهادة النسوة 
ثابتة بالنص في الأموال في آية المداينات » والشهادة على الرجعة في كتاب الله مقيدة 
بذوي عدل » فكان القصاص عندنا ملتحقاً بالرجعة لا بالأموال . 
ثم قال : لا دليل في القصاص إلا اتجاهٌ إلحاقه بالرجعة » فكيف يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين » في كلام له رضي الله عنه ذكرناه في ( الأساليب ) . 


١١١5‏ المرتبة الثالثة - فيما يثبت برجل وامرأتين » وهو المال » وكل ما يُعن به 
المال وحقوقه . أما الأموال › فبيّنة » وما يؤول إلى المال » كالبيع » والشراء » فإن 
هلذه العقود لا تعْني إلا المالَ » والمعنيّ بها أحكامٌ تنتتظم في الأموال » فيثبت بالشاهد 
والمرأتين البيع » والشراء » والإجارة » والعُروض ٠»‏ وإتلاف الأموال/ » والقتل 
خطأ » والجوائف » والسَّمْحاق دون المُوضحة إذا لم يجر القصاص فيها » وفسوخ 
عقود الأموال » وحقوق الأموال كالخيار واشتراط الرهن » والرهنٌ نفسه » والضمان » 
والإقرار بالمال » والإبراءً عن الأموال » والحقوق وقبضها . 

ومن جملتها قبضٌ نجوم الكتابة إلا النجم الأخير ؛ فإن المكاتب إذا أراد إثبات 
إقباضه برجل وامرأتين » ففي المسألة وجهان : أحدهما - أنه يثبت » لأنه إقباضٌ مال . 
والثاني - لا يثبت » لأن قصد العتق ظاهر فيه » ووطء الشبهة يثبت إذا كان المقصود من 
إثباته مهر المثل » وتثبت طاعة المرأة لتستحق النفقة » ويثبت القتلّ لاستحقاق 
السَّلْب » وما في معنئ ما ذكرنا لا يخفئ مُدركه إذا فَهم الإنسانُ المقاصدّ » والمرأة إذا 
أثبتت النكاح للمهر ٠‏ ثبت المهر وإن لم يثبت النكاح » والوصية تثبت وإن لم تثبت 
الوصاية » والبيع يثبت ٠»‏ وإن لم يثبت التوكيل به . 


)١(‏ ر. المبسوط : ٠٠٤١/١١‏ مختصر اختلاف العلماء : 50/7" مسألة : ٠٤١١‏ » طريقة 
الخلاف : ۳۸١‏ مسألة : ٠١۹‏ » إيثار الإنصاف : ٠٤١‏ . 


5 ي 
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وخرج شهود المال » وتعديلهم » فلا يبت إلا بذكرين ؛ فإن هنذا ليس من 
موجبات الأموال » بل هي إثبات صفات الشهود » ولا تختص فائدتها بواقعة ؛ فإن من 
ثبتت عدالته في واقعة » تثبت في غيرها . 

والأصح أن الأجل من حقوق الأموال ؛ فإن مقصوده سقوطٌ المطالبة في مدة » وإذا 
كان الإبراء يثبت بالرجل والمرأتين » فلأن يثبت [سقوط]”'' المطالبة أولئ . 

وذكر بعض الأصحاب وجها بعيداً في إلحاق الأجل بالوكالة » وهلذا أشاعه 
الخلافيون » ورمز إليه أئمة المذهب . ولا يصير إليه إلا ضعيف ٠.‏ لا يهتدي إلئ مآخذ 
المذهب » وستأتي المسائل » والغرض الآن الإيناس بالأصول . 


ه39 المرتبة الرابعة ‏ ما يثبت بشهادة النسوة المتجردات » وهو كل ما لا يطلع 
عليه الرجال من النساء غالبا » إلا عن وفاق » كالولادة وعيوب البدن » ومن جملة ذلك 
الرضاع » فهلذه الأشياء تثبت بشهادة أربع نسوة على شرائط الشهادة . 

وقال أبو حنيفة”"2 رضي الله عنه : « الولادة ‏ من جملتها - تثبت بشهادة القابلة 
وحدها على تفصيل له معروف - وما عداها لا يثبت إلا بشهادة رجل وامرأتين » أو 
رجلين »2 . 1 

وما .يقبت نشهادة التسوة المتجرذات يكبت بشهادة رجل وامرآتين ويثيت بشهادة 
لين 

55 المرتبة الخامسة ‏ ما يثبت بشهادة ويمين - وفي هلذا باب مقصود سيأتي 
من بعد » إن شاء الله ولاتثبت الولادة وعيوب النساء بشاهد ويمين . 

فنقول : ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين › إلا ما يتعلق ببواطن 
النساء » والسر فيه أن المتبع في الشاهد واليمين السُِّنْةٌ » وإلا فالقضاء بشاهد واحد 
ويمين الطالب خارج عن القياس ٠»‏ وقد ورد في المال » فخصصناه به » والاكتفاء 


200 فى الأصل : « بسقوط » . 1 
)۲( ر . رؤوس المسائل : ٥۲۹‏ مسألة : ۳۸۸ » المبسوط : ١55/١5‏ » مختصر اختلاف 
العلماء : ۳٤١/۳‏ مسألة : ۱٤۷۷‏ » الغرة المنيفة : ٠۹١‏ . 


كتاب أدب القضاء / باب عدة الشهود وحيث لا يجوز النساء لل - 044 
بالنسوة فيما يتعلق بالنساء ليس لانحطاط خطر هلذا/ الأمر » وإنما هو لتعذر اطلاع ١٠ش‏ 
الرجال . 

ولو شهد على المال امرأتان » وأراد الطالب أن يحلف معهماء لم يَجْرْ عندنا » 
خلافاً لمالك رحمة الله عليه . وسيأتي ذلك » إن شاء الله . 

وحيث جوزنا شهادة الرجل والمرأتين لم يتوقف ذلك على العجز عن إشهاد 
رجلين » هلذا مما اتفق عليه أصحابنا والمفتون في الأمصار . 
وقوله تعالیٰ : « ون لم کیا دجن مرل واکان 4 [البقرة : ۲۸۲] محمول على أن 
الأولئ ألا يكلفن التبرج إلا عند مسيس الحاجة . 


A 

قال : « ولا يحيل حكم الحاكم الأمورٌ عما هي عليه . . . إلى آخره » . 

۷ح أراد الرد على أبى حنيفة”" رضى الله عنه ؛ فإنه صار إلى أن القضاء إذا 
استند إلى شهادة الزور في العقود والحلول التي قد ينشئها القاضي بحكم الولاية » فإنه 
يتضمن تغيّر حكم الله في الباطن » ولا يخفئ مذهبه في ذلك . 

ومذهبنا أن أحكام الله لا تحول بقضاء القضاة » فإن وافقتها لشهادة الصدق » فليس 
ثبوتها بالقضاء » وإنما يتعلق القضاء بالظاهر » وإن جرى القضاء على خلاف 
حكم الله » لم يڙل حكم الله » وإن كان ظاهرُ القضاء متبّعاً إلى التبيّن ؛ قال رسول الله 


» ٠١١١/٤ : عيون المسائل‎ . ۱۹٤۷ ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 950/7 مسألة‎ )١( 
ما‎ 

(۲) ر . المنختصر ۲٤۷/٥:‏ . 

(۳) ر . مختصر الطحاوي : ٠٠١‏ المبسوط : 18١/١56‏ » رؤوس المسائل : ۲۸١‏ مسألة : 
۷ ب البدائع : ٠١/۷‏ . شرح أدب القاضي للخصاف : ۱۷۲/۳ . روضة القضاة 
للسمناني : ۳۲٠/١‏ » طريقة الخلاف للأسمندي : ۳۸۲ مسألة : ٠١١‏ » إيثار الإنصاف : 
5 » الغرة المنيفة : 188 . 

وفيها تجد أن الأمر كما قال إمام الحرمين » فيختص أبو حنيفة بهلذا القول » ويخالفه 
محمد » وكذا أبو يوسف في قوله الثاني » بعد أن كان موافقاً له . 


اس حت حتت كتاب أدب القضاء / باب عدة الشهود وحيث لا يجوز النساء 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر » . 


وقيل : سئل أبو عاصم عن هلذه المسألة وكان محمدياً في الفتوئ والنظر 2 فالتمس 
منه نُضْرةٌ مذهب أبي حنيفة» فقال: لا أدري» قال محمد: القضاء لا يكوّن ما لم يکن" . 


. إنما أحكم بالظاهر . . » سبق تخريجه والكلام عليه‎ ١ حديث‎ )١( 
. هلكذا العبارة بكلْ وضوح » رسماونقطاً‎ )۲( 

وأبو عاصم المراد هنا هو أبو عاصم العبّادي » الهروي . أحد فقهاء أصحابنا أصحاب 
الوجوه » ولد سنة حمس وسبعين وثلثمائة » وتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . 

وقد أشكل علينا الأمر » فما معنئ كونه محمدياً في الفتوئ والنظر ؟ ومن محمد الذي بسب 
إليه ؟! فمن المعلوم أنه إذا أطلق اسم ( محمد ) فالمراد به محمد بن الحسن الشيباني » وقد 
سبق في النهاية بهلذا الإطلاق . فكيف يكون أبو عاصم » وهو من أعلام الأصحاب » محمدياً 
في الفتوئ والنظر ؟ ثم كيف يُلتمس منه نصرة مذهب أبي حنيفة ؟ 

وقد راجعنا كتب الأحناف » فلم نجد لأبي عاصم ذكراً في هلذه المسألة عندهم » وكذلك 
راجعنا كتب المذهب » وكتب الطبقات والتراجم فلم نر من نسب أبا عاصم إل محمد في 
الفتوى والنظر . وكذلك لم نجد هلذه الرواية في ترجمة أبي عاصم عند من يرُوون فرائد 
المسائل وغرائبها عن المترجم لهم » مثل السبكي . وغيره . 

ثم ما معنئ قول أبي عاصم : « لا أدري » قال محمد : القضاء لا يكوّن ما لم يكن » . هل 
يفهم من هلذا أنه يقول برأي محمد في المسألة ؟ ورأي محمد كما هو معروف يخالف أبا 
حنيفة » ويتفق معنا . أم أنه متوقف حقيقة في المسألة ؟ وهلذا موضع احتمال ثم إننا وجدنا 
الرافعيّ والنوويّ حكيا عن أبي عاصم أنه يقول بقول أبي حنيفة » وذكرا معه البغوي أيضاً . 

هلذا ما نستطيع قوله تعليقاً علئ هلذه العبارة . 

انظر ما راجعناه من المصادر » من كتب الأحناف : المصادر المذكورة في الهامش قبل 
السابق » ومن كتب المتهب : الشرح الكبير : 484/17 ٠‏ الروضة : ٠١١/١١‏ » التهذيب 
للبغوي : 8/١77-157ء‏ البيان للعمراني : ٤١۳/١۳‏ » حلية الفقهاء : ١7/8‏ »2 وكذا 
الوسيط + والحهدت والخاري + وروم الهاج بحواشيها كالتحفة » والنهاية » والمغني » 
والمحلي . وكذا شروح وحواشي المنهج » والروض » ومختصر خلافيات البيهقي : ٠١١/١‏ 
مسألة : ٠٠‏ » والأنوار للأردبيلى : 575/7 . 

ومن كتب الطبقات اراج : تهذيب الأسماء واللغات : ۲٤۲۹/۲‏ » طبقات السبكي : 
٤‏ » الإسنوي : ”/ 140 » ابن قاضي شهبة : /١‏ ۲۳۲ » ابن هداية 17١‏ » ابن الملقن : 
44 » وفيات الأعيان : 7١5/4‏ ء سير أعلام النبلاء : ۱۸١/٠۸‏ » الوافي بالوفيات : 
3/١‏ »ء الأنساب :3835/8 » مرأة الجنان : ۳/ ۸۲ . 
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ومما يتعلق بأطراف المسألة » أن المسألة إذا كانت مجتهداً فيها » فقضى القاضي 
بمذهب يسوغ القضاء به ولا يتجه تفريع أحكام الفقه » إلا [علئ أن المصيب”''] واحد 
غير متعين ‏ فالذي ذهب إليه جماهير الفقهاء أن حكم الله باطناً يثبت في المجتهدات 
على اتحادٍ إذا نفذ القضاء » ويصير المقضي به حكم الله ظاهراً وباطناً » واستدلوا عليه 
بامتناع جواز نقض القضاء في المجتهدات . 


وذهب الأصوليون من الفقهاء إلى أن القاضي لا يغيّر حكم الله في الباطن » والأمر 
في المُصيب مبهم » كما كان » وهلذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق”" » وكان من الغلاة 
في الرد علئ من قال بتصويب المجتهدين » ولا يتجه عندنا إلا هلذا » واتباع القاضي 
بحق الولاية ؛ إذ لولا وجوب الاتباع › لانفرد كل بمذهبه » ولتقطعت الآراء على 
الشتات » بين النفي والإثبات » وعدم نقض القضاء محمول على الاستمرار على حكم 
الولاية ومرتبتها » ولولا ذلك » لما حصلت الثقة بالقضاء في مسألة . 


١3١4‏ وتمام البيان في هلذا ما نذكره . فنقول : المقضي عليه في المجتهد فيه 
لا يجد محيصاً » وإن خالف القضاء مذهبّه » وهلذا كقضاء الحنفي بشفعة الجوار على 
الشافعي » فأما إذا ادعى الشفعة بالجوار شافعي » أو ادعى التوريث بالرحم » [فإذا 
فرض القضاء له فمذهب الأستاذ وموافقيه]”" لا يحل للشافعي ما قَضيّ له به » بل 
لا بحل له الإقدام/ على الطلب . 


. ) في الأصل : « إلا أن المصير » والمثبت من ( ق‎ )١( 

(۲) الأستاذ أبو إسحاق : أي الإسفراييني » إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » ت418ه . 
فهلذا هو الملقب في كتب المذهب بالأستاذ » وقد تصحف في ( البيان ) إلى أبي إسحاق 
المروزي : إبراهيم بن أحمد » ت0٠4‏ 7ه . وهو خلاف ما عند النووي في الروضة » والبغوي 
في التهذيب » والرافعي في الشرح الكبير . 

(۳) عبارة الأصل كانت هلكذا  :‏ فإذا فرض القضاء وعلئ مذهب الأستاذ موافقته » فانظر ما فيها 
من خلل!! والمثبت هدانا الله إليه بعد أن طال وقوفنا أمام هلذه العبارة لنحو يومين » نقلبُ 
( البسيط ) و( الوسيط ) و( الروضة ) و( الشرح الكبير ) و( البيان ) و( التهذيب ) ولم يغن عنا 
ذلك شيعا إلا ما ألهمنا الله إياه آخراً . والحمد لله رب العالمين . ونسجد لله شكراً » فقد جاءتنا 
( ق ) موافقة لما أثبتناه . فالحمد لله ملهم الصواب . 


اي 
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ومن أصحابنا من قال : يَحِلّ » وهلؤلاء هم الذين يزعمون أن حكم الحاكم يغيّر 
أحكام الباطن في المجتهدات » ويعيّن المصيبّ » فإن قلنا بمذهب الفقهاء › فالإقدام 
على الدعوئ مشكل استحلالاً ؛ فإن الحقٌّ إن كان يثبت عند القضاء » فما الذي يسوّغ 
الإقدام على الدعوئ » وهلذا فيه تردد غائص : يجوز أن يقال : لا يحل الإقدام على 
الدعوى » وإن اتفق وأفضى القضاء إلى تحصيل [المقصود] » فيثبت الملك › 
ويجوز أن يقال : الشافعي إنما ينفي التوريث بالرحم إذا لم يكن قضاء . فإذا علم 
المدعي علماً ظاهراً أن القاضي يورث بالرحم » فالدعوئ تسوغ ؛ فإنها تشوفٌ إلى 
سبب التملك . والأستاذ كما لم يملك الشافعيّ ما لا يعتقده والقاضي على مذهبه » هل 
يمنع المدعي عن الدعوى إذا كان دعواه تخالف مذهب القاضي » هلذا محتمل متردد » 
والظاهر المأثور من سيّر القضاة أنهم لا يتعررّضون لمذاهب الخصوم . والعلم عند الله . 

ثم عقد الشافعي باباً في شهادة النساء » وغرضه الرد على أبي حنيفة رضي الله عنه 
في مسألة القابلة . وقد مضئ في ذلك ما أردناه . 


00 A 4 
9 9 56 


. » في الأصل : « بالمقصود‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / باب شهادةالقاذف ٣.‏ 


باب 


شهادة القاذف 


قال الشافعى رضى الله عنه : « أمر الله تعالئ أن يضرّب القاذف ثمانين 
جلدة. . . إلى آخره م 


6+ ان القدف من وجنات الحذود» وکل خا يوجن الخد كبيوة + وكل كبيرة 
لا ترجع إلى العقد موجبةٌ لرد الشهادة » فإذا قذف القاذف رُدت شهادتة قبل أن يُحَدَ 
خلافاً لأبي حنيفة رضوان الله عليه . وإذا خد » فشهادته مردودة » وللكنه إذا تاب - 
عل ما سنصف توبته واستبراء حاله ‏ قبلنا شهادته . 


2 


وقال أبو حنيفة“ رضى الله عنه : المحدود مردودٌ الشهادة أبداً » والمسألة مشهورة 


معة . 

ثم الكلام يتعلق وراء هنذا بتوبة القاذف : 

قال الشافعي : « توبة القاذف بإكذابه نفسّه » » وهلذا اللفظ في ظاهره إشكال ء 
وفي بيان المذهب تحصيل الغرض . 

فالذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن القاذف لا يكلف أن يُكُذْبَ نفسه » إذ ربما 
يكون صادقاً في نسبة المقذوف إلى الزنا » فلو كلفناه أن يُكذبَ نفسه » لكان ذلك 
تكليفاً منا إياه أن يتكذب » وهلذا محال . فالوجه أن يقولَ : أسأث فيما قلت › 
وما كنثُ محقاً » وقد تبت عن الرجوع إل مثله أبداً » ولا يصرح بتكذيب نفسه إلا أن 
يعلم أنه كان كاذباً . وهلذا يَبُعد علمه . 


. 718/0 : ر . المختصر‎ )١( 

(۲) ر . مختصر الطحاوي : 2١775‏ مختصر اختلاف العلماء : ۳۲۸/۳ مسألة رقم ۲٤١۸‏ » 
المبسوط : ١١0/١‏ . رؤوس المسائل : 075 مسألة ۳۹١‏ » طريقة الخلاف للأسمندي : 
۳۷١ “٤‏ مسألة ٠١١‏ ء الغرة المنيفة : ص۱۹۳ » إيثار الإنصاف : ص٦٤"‏ . 


١55 ش‎ 


ةم للب كتاب أدب القضاء / باب شهادة القاذف 

وهلؤلاء حملوا قول الشافعى على ما سنصفه › وقالوا : القاذف فى الغالب يقذف 
ويرئ من نفسه أنه قال حقاً » وأظهر ماله إظهاره › فير جع ما أطلقه الشافعى من 
الإكذاب إلى هذا . فيقول : [قد كنت قلت » ما قلته]"“ » وقد كذبت وأبطلت فيما 


وقال الإصطخري : لا بد وأن يُكذب نفسّه » وإن كان صادقاً . إنه عر من قائل 


ع 


وه ص لال راسم ر 


قال : 8 قد لم انوا بالشهدا اولك عند اه هم الْكَدْبوْتَ € [انور : 1٠١‏ فهلذا لقب أثبته 
الشرع/ » فيُكَذبُ القاذف على هنذا التأويل نفسّه ؛ فإن الشرع سماه كاذباً . 

وهلذا بعيد لا أصل له » وهلذه الآية مع آي ار وردت في قصة الإفك وتبرئة 
عائشة » وكانت مبرأة عما قذفها به المنافقون . 

هلذا قولنا في توبة القاذف . 

- فأما القول في استبراء حاله بعد التوبة » فنقول أولاً : من قارف كبيرةً » 
وتاب لم نبتدر قبول شهادته وإن أظهر التوبة ؛ فإنا لا نأمن ‏ وهو فاسق ‏ أن يكون 
ما أظهره هزءاً وعبثاً » أو إظهارَ توبة لغرض له » وهو مضمرٌ الإصرار على الغيّ » فلا 
بد من اختبار حاله بعد التوبة » وهلذا هو الذي يسمى الاستبراء › فنتركه ونلقي إليه 
الأمر » ونراقبه في السر » حت تظهر مخايل صدقه في التوبة ؛ فإذ ذاك نحكم بعدالته . 

واختلف أصحابنا في مدة الاستبراء » فقال بعضهم : سنة ؛ فإن لتكرار الفصول 
وجريانها مع الاستمرار على التوبة أثراً بيناً في إظهار نقاء السريرة مع حسن السيرة . 

وقال قائلون : يعتبر ستة أشهر › حكاه القاضي . 

وذهب المحققون إلى الرد على من بُقدّر » ولفظ الشافعي : استبرأناه أشهراً › 
والأصح أن ذلك لا يتقدر بزمن » فكيف المطمع فيه » والتقدير لا يثبت إلا توقيفاً . 
فالوجه أن نقول : نوكل به من يراقبه في سرّه وعلنه مدة » حت تحصل غلبة الظن › 
وهلذا يختلف - فيما أظن - باختلاف الرجال والأشخاص .» فالرجل المكاتم الذي 


. » عبارة الأصل : « قد كنت قلت لى وأنا أقول ما قلته‎ )١( 
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لا يعتاد إعلان ضميره » وكان خبثه فيما يتعاطاه دفيناً » فالاحتياط في مثل هلذا 
الشخص يطول أمده » فإن لم يكن للرجل غائلة » بل كان يعلن ما رآه » فهلذا الرجل 
يسهل استبراؤه » وتقرب مدته . فهلذا ما أردنا بيانه في الاستبراء عن سائر الكبائر . 

-0١‏ فأما إذا قذف وتاب على ما وصفنا توبته » فهل تقبل شهادته في الحال من 
غير استبراء » أم لا بد من استبراء فيه ؟ اختلف نص الشافعي » واختلف أصحابنا على 
طرق : 

فمنهم من قال : في المسألة قولان : أحدهما ‏ أنه يستبرأ قياساً على سائر الكبائر . 
والثاني - أنه لا يستبرأ ؛ فإنا نجوّز أن يكون صادقاً » ولا محمل لسائر الكبائر » هلذه 
طريقة . 

ومن أصحابنا من قال : النصان منزلان على حالين » فحيث قال : لا يستبرأ » أراد 
إذا جاء مجيء الشهود » فلم يوافقه الأصحاب”' في إتمام الشهادة » وقلنا : إنه 
محدود » فإذا تاب وحالته ما وصفناها ‏ فلا استبراء ؛ فإنه ما جاء مجيء القَذَفَةِ › 
وإنما جاء شاهداً » وحيث قال : يستبرأ » أراد إذا جاء قاذفاً . 

ومن أصحابنا من نزل النصين على حالين من وجه آخر » فقالوا : إن كذب نفسه 
صريحاً » فلا بد من استبرائه » فإن الكذب في عظائم الأمور من عظائم الذنوب › وإن 
لم يصرح بتكذيب نفسه » فلا حاجة إلى الاستبراء » هنذا كلام الأصحاب . 

والوجه عندنا أن نقول : إذا صرح بتكذيب/ نفسه » فهلذا يخرج“ على 
التفاصيل ٠‏ وترديد الأقوال » بل يُقطع فيه بالاستبراء » وإذا جاء قاذفاً » ففي الاستبراء 
قولان » وإن جاء مجيء الشهود ١‏ ورأينا أن نحدّه عند نقص العدد » فإذا تاب » ففي 
الاستبراء قولان مبنيان على ما إذا جاء قاذفاً » وهلذه الصورة أولى بأن لا يشترط 
الاستبراء منها » وقد نجز الغرض في توبة القاذف واستبراته بعد التوبة . 


. الأصحاب : المراد هنا باقي الشهود على الزنا‎ )١( 
: يخرج على التفاصيل : أي ليس من هلذا الباب » ولا مجال فيه للترديد‎ (۲) 


۷ ي 


.4 كتاب أدب القضاء / باب شهادة القاذف 

َع : ١١١47‏ إذا قذف وأقام بينة على الزنا » فلا شك أن الحد يندفع عنه » 
وللكن هل نرد شهادته حت يتوب ٠‏ أم نقول : صدّق نفسه بالبينة » فخرج عن كونه 
قاذفاً ؟ فمن أصحابنا من قال : لا نرد شهادته » ولا تُخوجه إلى التوبة » ومنهم من 
قال : قذفه يوجب رد الشهادة » وما كان له أن يقدم عليه » وإن صدّقه الشهود › 
والمسألة محتملة . 


كتاب أدب القضاء / باب التحفظ فى الشهادة سس ۷ 


باب 


5 « 


التحفظ في الشهادة 


قال الشافعى : قال الله تعالئ : # ولا دقف مالس لك يه عل 4“ الآية [الإسراء : 105 . 


١7١ 4‏ قاعدة الباب أن الشهادات شرطها أن تحمل عن علم ويقينٍ » لا يعارضه 
مخامرة رَيْب » قال الله تعالل : * وا قف مال لك بو عِلْمُ 4 وقال : ا إِلَامَن ہد الْحَقّ 
وَهُمّ يَمَلَمُونَ © [الزخرف : ]۸١‏ قال ابن عباس : ١‏ إن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : كيف أشهد › فقال عليه السلام : أرأيت الشمس طالعة فقال نعم 
فقال : علئ مثل هلذا فاشهد . أو فاسكت )20 . 

ثم حقائق الأشياء والعلومٌ بها تتلقئ من حاسة السمع والبصر في تحمل الشهادات » 
والعقل الملاك . 

أما الأفعال » فالأصل في تحمل الشهادة عليها البصر » ولسنا نعيد ذكر العقل ؛ فإنه 
لا شك فيه » وهلذا كالعلم بالجنايات » والاستهلاكات » ونحوها من الأفعال » فلا 
سبيل إلى تحمل الشهادة عليها إلا بالعيان المتعلّق بها » [وبفاعليها]”" ؛ فإن الشهادة 
لاخ "لووقا أن ريط ردج محدزت مداولا برف ال ا عا 

وأما إثبات الأقوال في مفاصل القضاء » فلا بد من السمع والبصر › أما السمع »› 
فهو الأصل بالعلم بالمسموع » واختصاصها بالقائلين لا يدرك إلا بالبصر . 


. ۲٤۹/۰٩: ر . المختصر‎ )١( 

(۲) حديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم سكل عن الشهادة » فقال : هل رأيت الشمس. . . » 
رواه العقيلي في الضعفاء ( ۷١ /٤‏ ) وابن عدي في الكامل /٦(‏ ۲۰۷ ) والحاكم ( 98/4 ) 
وصححه ورذه الذهبي » ورواه البيهقي ( ١5/٠١‏ ) وقال : لم يرو من وجه يعتمد عليه . 
( ر . التلخيص : W177‏ » إرواء الغليل : YTV YAT /A‏ ( . 

(۳) فى الأصل : ١‏ وبقاء عليها » . 

)€( أي في الأفعال . 


۱٤۷ ش‎ 
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وأما ما يعتمد السمع المجرد » وعبارة الأئمة فيه أنه يثبت بالتسامع » فقد ذكروا في 
هلذا القسم مايتفق عليه ويختلف فيه » فقالوا : النسب . والموت . والملك 
المطلق » تجوز الشهادة عليها بتسامع الأخبار » واختلف الأصحاب في الوقف › 
والنكاح » والولاء » وألحق العراقيون بالقسم المختلف فيه العتقّ اعتباراً بالوقف . ففي 
هلذه الأشياء وجهان : أظهرهما - أنه لا تجوز الشهادة عليها بالتسامع » وتظاهر 
الأخبار ؛ لأن مشاهدة أسباب هلذه الأشياء ممكنة » بخلاف النسب » والملك 
المطلق » والموت قد يقع في التقطعات والأسفار كذلك . وهلذا غالب غير نادر . 

والوجه الثاني أنه تجوز الشهادة عليها بالتسامع ؛ لأنها إذا ثبتت » بقيت ودامت » 
وشهود المشاهدة قد يزولون » فالوجه أن يقال : سبيل الشهادة عليها/ بالتسامع › 
وهلذا ينضم إلى أن هلذه الأشياء تشهد غالباً » وليس كالبيع والشراء والهبات » وما في 
معناها . هلذا هو الأصل . 

وحكئ القاضي أن من أصحابنا من ألحق الموت بالمختلف فيه » فإنه على الجملة 
مما يمكن فرض العيان فيه »> وهلذا وإن كان منقاساً » فلا تعويل عليه ؛ فإن موت 
الإنسان مما يشتهر ٠‏ ويقع في الأفواه كالنسب » وعماد تحمل الشهادة هلذا . 

94 والمقدار الذي ذكرناه نقل مراسم المذهب › ولا بد من وراء ذلك من 
تمهيد أصل » حتئ إذا نجز » خضنا في استقصاء الجوانب » حت لا نبقي مشكلاً فيما 
نظن . 

فنقول : عماد تحمل الشهادة : العلمٌ » واليقينُ » وثلج الصدر . كما ذكرناه في 
أول الباب . وللكن اعترض في مجاري الأحوال ما لا سبيل إلى درك اليقين فيه › 
والنزاع في مثله جائرٌ دائم الوقوع » ولا سبيل إلى تركه ناشباً بين الناس ؛ فأثبت الشرع 
فيما لا يتصور فيه درك اليقين الشهادة [بالتسامع] » وسوّغ بناءها على ظنٌّ غالب › 
ولولا ذلك » لدامت الخصومات . 

ومن جملة ما ذكرناه الملك » وهو مطلوبٌ الخلق ومقصود الدنيا » ولا مستند له 
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إلى يقين » وإن تناهى المصوّر في التصوير » فلا انتهاء إلى العلم والمعرفة »> ووضوح 
هلذا يغنى عن كشفه ؛ فإن الأسباب التي تحَسّ وتعلم عن حسنٌ » كالشراء » والاتهاب 
لا تفيد العلم بالملك » فإن ملك المشتري مبني على ثبوت ملك البائع » ثم القول فيه 
كالقول في المشتري منه » وهلكذا الكلام فيما يستفاد بالوراثة . ومن اصطاد صيداً » . 

وكما يُفرض هلذا فى الملك » فالانتساب إلى الاباء بهنذه المثابة ؛ فإنه لا مطمع 
فى درك عيانٍ فيه › ولا يتحقق العلم فيما لا يتصور فيه عند تحمل الشهادة عليه - 
عيانٌ . 

ومما يتصل بذلك الإعسار ؛ فإنه لا مُطّلَع عليه » ولو لم يكن إلى إثباته طريق » 

96- فإذا وضح هلذا » تعيّن تقديم الكلام في الملك المطلق » فننقل قول 

قال القاضي : لا تجوز الشهادة لإنسان بالملك بناء على مجرد يده » وإن دامت 
له ؛ فإن الأيدي تنقسم » وتقع على أنحاء وجهاتٍ مختلفة » فإن انضم إلى اليد تصرف 
ذي اليد » والمعنيٌ به تصرف الملاك » كالنقض والبناء » والرهن » والبيع » والفسخ 
بعده » فهلذا هو المعنينٌ بتصرفات الملاك » حت تردد بعض الأصحاب فى أنه لو كان 
لا يعهد منه إلا الإجارة » فهل يقع الاكتفاء بهلذا ؟ فمنهم من قال : لا يقع الاكتفاء 
بها ؛ فإن المكتري يُكري » فقد يكون مكترياً » وكذلك القول في الموصئ له 
بالمنفعة . 

وقال قائلون : إذا جرت منه الإجارة مرة واحدة » فالأمر كذلك › وأما إذا تكرر 
منه » وبان من مخايله تصرف الملاك فيه » فهلذا كافي فى الفن الذي [نعنيه]“ » فإذا 
انضم تصرف الملاك ‏ على ما وصفناه ‏ إلى اليد » فقد قال القاضي : لا تجوز الشهادة 
على الملك » وإن اجتمعا حتئ ينضم إليهما تفاوض الناس بنسبة ذلك الشيء إلى ملك 


. ) في الأصل : نعيّنه ( بهلذا الرسم والضبط‎ )١( 


ي ۱٤۸‏ بحسبه 


١‏ كتب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة 
ذي اليد المتصرف ؛ إذ ذاك تسوغ الشهادة على الملك له . هلذا كلامه » وقال 
: اعتماد الشهادة/ في الملك المطلق على التسامع مجارٌ ممن أطلقه » فإنما 
المعني به أن ينضم إليه اليد » والتصرف ٠‏ واليدٌ والتصرف لا يفيدان تحمل الشهادة » 
حتئ ينضم إليهما التسامع بالملك . 

والذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن اليد إذا دامت » وانضم إليها تصرف 
الملاك » فيجوز اعتمادهما في تحمل الشهادة على الملك » وهلذا- إلى أن نفصّله » 
ونذكر غوائله ‏ مذهبٌ مشهور لا ينكره محصل . 

ووجهه أن الظن يغلب باليد والتصرف » وقد يكون الرجل خامل الذكر لا يُشهر 
ما ينسب إليه » ويكون ما تحت يده مما يقل قدره » فيقع الاكتفاء باليد والتصرف ء 
وحقٌّ هلذا أن يُلحق بقرينه ممّا لا يمكن الوصول إلى اليقين فيه . وأقرب ما يضاهيه 
الإعسار » ثم [لمن يحيط]”'' بباطن حال الإنسان أن يشهد بإعساره » وإن لم يستفض 
في الناس ذلك ١‏ تعويلاً علئ مخايلَ وأمور لا يَخفئ دَرْكُها » وإن كنا نجوّز مع ظهورها 
أن يكون الرجل مُكاتماً مُظهراً من نفسه ما يعلم الله منه خلافه » وللكن تحمل الشهادة 
يعتمد مع ذلك ما أشرنا إليه . 

وكان شيخي يقول : اليد والتصرف يدلان على الملك مذهباً واحداً » واليد الدائمة 
بمجردها هل تدل على الملك ؟ فعلئ قولين » وأجرى هنذا وغيرُه من الأصحاب في 


مسائل » ولست أمن صَدَرَ هلذا من غير تثبت ؛ فإني لم أر أحداً من الأصحاب غير 


الإمام يذكر هلذين القولين في اليد المجردة في كتاب الدعاوي والبينات » وإن 
أطلقوا القولين في اليد المجردة في سائر الكتب » فهو في الكلام المعترض الذي 
لا يقصد تفصيله » وقد بحثت عن كلام الأئمة وُسْعةَ جهدي » فلم أر أحداً منهم يعوّل 
على اليد اجرد > وإتهالاكروا اليد والتصرف فا لما أراذوا تفضيل الكلام في ذلك 
فا ا تت اليد رة متف و صباحك اليد ستل 


)2000 في الأصل : ١‏ لم يحط » . 
(؟) في الأصل : « حيث» . وكنا قدرناها ( جانب ) ثم جاءت ( ق ) وفيها( جَنْبة ) » وكذلك 


كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة لل - 1١١‏ 
يكون القول قوله مع يمينه إذا خلت الخصومة عن البينة . 

وإنما صار إلى دلالة اليد على الملك أبو حنيفة”' » وبنى على ذلك رد بينة صاحب 
اليد مصيراً منه إلى أن شهوده يعتمدون في ثبوت الملك له ظاهر يده » وهلذا معلوم 
لنا + قلا تكوة التهاذة مانة زياد اتدل البق غليها + ونخو قبل بج مياجب اليدعلى 
ما سيأتي ذلك » وهو أصول الدعاوئ إن شاء الله . 

فقد انتظم مما ذكرناه أن اليد بمجردها لا يجوز اعتمادها ‏ وإن دامت ‏ في الشهادة 
على الملك لصاحبها » والذي كان يحكيه شيخي مما لا اعت به › ولا أعده من 
المذهب . 

وإذا انضم إلى اليد التصرف » وانضم [إليهما]*'' التسامع » فلا خلاف في جواز 
اعتماد هلذه الأشياء للشهادة على الملك . 

وإذا وجدت اليد والتصرف من غير تسامع في الملك › فالذي ذهب إليه الجمهور 
جواز الشهادة على الملك ٠‏ وذكر القاضي وطائفة من المحققين أنه لا يجوز اعتمادٌ 
ظاهر اليد والتصرف في الشهادة على الملك . 

ولو فرض التسامع بنسبة شيء ملكا/ إل شخص من غير يد وتصرف ٠‏ فالذي قطع 
به القاضي ٠‏ وهو قياس المراوزة أنه لا يجوز اعتماده في الشهادة على الملك . وفي 
كلام العراقيين ما يدل على جواز اعتماد التسامع في الملك المطلق ‏ من غير يد وتصرف 
- وهلذا بعيد . وإن فرض له ثبوت » فهو فيه إذا لم يعارض هلذا التسامع يد وتصرفٌ 
من الغير . 

وهلذا الذي ذكرناه مجامع المذهب » مع امتزاج النقل بمسلك البحث . 

9-57 وتمام البيان فيه أن ما لا يكون مستيقناً » ومعتمده الظن » فنعلم علماً كلياً 
أنه لا يجوز الاجتزاء فيه بمبادىء الظنون » بل يجب بناء الأمر على بحثِ يقرب من 


› ٠٠۲ : إيثار الإنصاف‎ » ١4١ : ر . رؤوس المسائل : 075 مسألة : ۳۹۲ » الغرة المنيفة‎ )١( 
. ١56 : طريقة الخلاف : ”50 مسألة‎ 
. » إليها‎ ١ : فى الأصل‎ )۲( 


۸ ش 


5 ل لل كاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة 
استفراغ الوسع في مثله » من غير سرف وتكلف أمر يعد عسيراً في العغرف . هنذا لا بد 
كه + ومن شر ورف اد الدائمة + [والتصيزك ]0 ال ادن 

ثم شَرَطٌ القاضي التسامع بالملك » واكتفئ غيره بعدم الاعتراض » ومن يتصرف 
فيما يعرف [لغيره]“ يُشهر [عنه](” العدوان والاستقلال من غير استحقاق ؛ فإن 
النفوس مجبولة على البحث عن أمثال ذلك » والأملاكُ مضنون بها » فإذا اطرد التصرف 
[فيها]”* بغير حق أشيع ذلك » وشهر ويه المستحق ليثور في طلب حقه » فإذا لم 
يحصل » غلب على الظن اليل . 

ثم من أسرار هلذا الفصل أن من يكتفي باليد والتصرف على الحد الذي ذكرناه » 
فالغالب ‏ في العادة ‏ أن يتفاوض الناس بنسبة الملك إذا كانت الحالة هلذه » وإن كان 
لا يتفوه به أماثل الناس ٠‏ أشاعه الجيران » ثم أهل المَّحِلّة » وهلذا العدد كاف في 
التسامع ؛ فإذاً يندر اجتماع اليد والتصرف على الاطراد » مع انتفاء النكير » وعدم 
ظهور المعترض والطالب ٠‏ من غير تسامع بالملك وتفوه به على حد ظهور اليد 
والتصرف » فكأن الخلاف يؤول إلى أن المعتمد في ذلك اليد والتصرف . أم هما مع 

التسامع معتبره ؟ وإلا فحكم الاعتياد ما ذكرناه . 


فمن يعتمد الملك والتصرفٌ يقول : تفاوض الناس بالملك منها » ومن يقول : 
التسامع معتبر » قال : إذا شاع التفاوض » فهلذا إذا انتشر يثير المستجق ‏ لو كان - 
فيؤول اعتباره إلى عدم الإنكار والاعتراض » وبالجملة لا بد من المبالغة حتى تسوغ 
الشهادة على الملك » غير أن الأمارات التي تدل على الإعسار يختص بدركها أهلٌ 
الباطن » والعلامة الدالة على الملك لا يختص بدركها من يخالط الرجلّ ؛ فإنها على 
الظهور مبناها » وكل ما نبغي ظهوره يستوي [فيه]”” المخالط وغيره » والمعتمد في 


(1) في الأصل : « فالتصرف» . 
(1) في الأصل : ١‏ بغيره» . 
(۳) فى الأصل : ١‏ عند »2 . 
5 ف الأضل ‏ ها : 
)2( في الأصل : « منه » . 


كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة __ ٣ا‏ 
الإعسار الأمور الخفية التي يختص بدركها المخالطون » كالصبر على المضض سر › 
والاستمرار عل الإضاقة : والغالت أن [القادر]؟ لا يضابرها سا + وإن أبدئ على 
العلن مصابرتها » فيجب تنزيل كل شيء علئ حسب ما يليق به . 

هلذا بيان القول في التسامع بالملك المطلق . 


١١١1‏ وقد حان أن نتكلم بعد هلذا في حقيقة التسامع ومعناه ؛ فإن الحاجة ماسة 
إليه في الأنساب ؛ إذ لا مدرك لها إلا التسامع : فالذي ذكره القاضي وشيخي وغيرُهما 
أن التسامع هو الاستفاضة » والتلقي من مُسمعين لا يتأتى/ حصرهم . وذكر العراقيون 
أنه يكفي في التسامع السماع من عدلين » فلو سمع رجل عدلين يقولان : فلان بن 
فلان » فيجوز التلقي منهما » وبثٌ الشهادة على النسب » ثم قالوا : ليس هلذا شهادة 
على شهادة العدلين » بل هو بناء الشهادة على التسامع » حتى [لو لم يُذكر]*"© لفظ 
الشهادة » ولم يشهد السامع عنها » فللسامع أن يشهد بالنسب » وإذا شهد . لم يأت 
بشهادته عل صيغة الشهادة على الشهادة » بل يأتي بها مبتوتة . 

وذكر الشيخ أبو علي وجهين : أحدهما ‏ اشتراط الاستفاضة » وقال : معناها أن 
يقول ذلك قوم لا يجوز منهم التواطؤ على الكذب في العادة » والوجه الثاني - أنه يكفي 
السماع من عدلين . 

وهلذا الوجه ‏ وهو الاكتفاء بالسماع من عدلين ‏ وإن كان بعيداً عن قياسنا » فهو 
متجه عندي ؛ من جهة أن التواتر إنما يفيد العلم إذا كان مستنداً إلى معاينة المخبرين › 
هلذا لا بد منه » ويعرفٌ ذلك مَنْ تلق أصول الفقه من مجموعاتنا . وهلذا غير ممكن 
فى الأنماب 4 فإنهالا ميج لها ا 


ثم الذي أراه أن من اشترط الاستفاضة ٠‏ فربما يكتفي بالإشاعة من غير نكير ؛ فإن 


. ) المكاتمة » . والمثبت من لفظ ( البسيط‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
والمراد بالقادر غير المعسر إذا ادعى الإعسار » فهو لا يصابر الإضاقة والجوع سر » وإن‎ 
. كان يعالن بذلك » ولذا قلنا : لا يُعرف الإعسار إلا من المخالط‎ 
. لويذكر»‎  : في الأصل‎ )۲( 
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5+4 لل كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة 
التواتر إذا كان لا يوجب العلم الباطن ‏ وهو العلم حقاً ‏ فالعماد”'' أمر يرجع إلى العادة 
في إثارة غلبات الظنون » وهلذا يُكتفئ فيه بالإشاعة » وعدم النكير . 

ثم إن العراقيين جاوزوا الحدّ » وقالوا : لسنا نشترط السماع من شاهدين أيضاً › 
بل نكتفي بدون ذلك » فنقول : إذا رأى الرجل رجلاً » وفي يده صبي صغير » وهو 
يصرح باستلحاقه » فتجوز الشهادة على نسبه بمجرد ذلك » وكذلك لو قال لكبير : 
هلذا ابني » وذلك الشخص ساكت لا يرد عليه » فتجوز الشهادة على النسب بذلك » 
وكذلك لو قال بالغ هنذا أبي » وسكت ذلك الشخص . فتجوز الشهادة على النسب 

وهلذا في قياس الفقه خطأ صريح ؛ فإن قول الشخص الواحد ‏ من غير إشاعة ‏ في 
حكم الدعوئ » حيث ذكروه » ونحن وإن كنا نثبت نسب المنبوذ بالدّعوة”" » 
فيستحيل أن نجوّز اعتمادها للشهادة على النسب مطلقاً . نعم » يشهد الشاهد على 
الدّعوة » ثم يقع الحكم بموجبها . فهلذا ما أردنا ذكره في معنى التسامع . 

3 ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أن من أصحابنا من يُلحق الانتماء إلى الام 
بالانتساب إلى الأب في جواز اعتماد التسامع . ومنهم من قال : الانتماء إلى الأم بطريق ٠‏ 
الولادة لا يثبت بتسامع ؛ فإن العيان في الولادة ممكن » بخلاف الانتساب إلى الأب . 
وهلذا الخلاف قريب المأخذ من تردد الأئمة في أن المرأة إذا ادعت مولوداً مجهولاً . 
فهل تثبت الأمومة بالدّعوة المجردة » كما تثبت الأبوة بها » وسيأتي ذكر هلذا في باب 
[القافت] 7 ٠‏ إناشاء اهن وجل : 

ثم قال الأئمة : الشهادة اعتماداً على التسامع إنما تفيد إذا كان صَدَرُها من بصير » 
فيقول : هلذا ابن هلذا » وقد يطلق المطلق أن ما يُعتمد السماع » فالأعمى/ فيه 
كالبصير » وهلذا ليس يصدر عن تثبت ؛ فإن الأعمئ لو قال : زيد هو ابن عمرو › 
)١(‏ العماد : أي المعتمد » والمطلوب لبناء الشهادة عليه . 


(۲) الدّعوة : بالكسر : ادعاء الولد( المصباح ) . 
(۳) في الأصل : « القاذف» . 


كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة ‏ د 8١9‏ 
فالزيود فيهم كثرة ؛ فلا استقلال لشهادة العميان في ذلك > وإن كان معتمد الشهادة 
السماع . 

وقد ألطف الشيخ أبو علي في تصوير الشهادة من الأعمئ فيما يثبت بالتسامع › 
فقال : لو أراد أن ينسب شخصاً إل شخص ٠‏ لم يجد إليه سبيلاً . نعم . لو قال : 
زیڈ بن بكر بنُ عمرو قرشيٌ » أو هو من بني فلان » فيثبت بشهادة الأعمئ ؛ فإنه نسب 
لا يحتاج فيه إلى الإشارة . والمسألة فيه إذا كان المذكور مشهور النسب بآبائه وأجداده 
المعيّنين » وإنما المطلوب انتهاؤه إلى قبيلة عظيمة . هلذا ما ذكره . 


848 ثم ذكر الأصحاب مذهب مالك“ في مصيره إلى أن [للأعمئ]”" أن 
يعتمد في تحمل الشهادة الصوت . إذا حصل له العلم المبتوت فيه » لأنه يميز الصوت 
تمبيزاً لا شك فيه » واحتّجّ عليه باعتماد الزوج في وطء زوجته ٠‏ وتمييزها من 
اجات 

وقال أصحابنا : وطء الزوجة من باب المعاملات » وهلذا شهادة على الغير » وهو 
في حكم الولاية » وإن لم يكن ولاية » فلا يجوز التصدي لإثبات الأحكام على 
[البتات]7" مع التردد » وما يتعلق بالمعاملات قد يسامح فيه لمسيس الحاجات 
والضرورات ٠‏ ولا حاجة في الشهادة ؛ فإن في البصراء مُتّسعاً » والصوت يشبه 
الصوت . 

واختلف أصحابنا في شهادة الأعمئ على المضبوط حيث يستيقن منه قولاً ء 
وذلك مثل أن يتمسك الأعمئ بإنسان فيضع ذلك الإنسان فلق فيه على صماخ أذنه 
ويقرٌ » فإذا تعلق الأعمى به » وشهد عليه في مجلس القاضي ٠‏ ففي سماع شهادته - 


(1) ر . الإشراف للقاضى عبد الوهاب : ٩۷١/۲‏ مسألة : ١195٠‏ » عيون المجالس : ٠١٤١/٤‏ 
مسألة ٠١81/‏ » القوانين الفقهية : ١4‏ » تبصرة الحكام : ۲/ ۸۷ . 

(؟) في الأصل : « الأعمى » . وهلذا التعديل محاولة منا لإقامة العبارة بأدنى تغيير . 

(۳) في الأصل : ٠‏ الثاني » وفي ( ق ) : « الناس » . 
انفكاكاً ولا حراكاً . 


53 كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة 
ا e e E‏ 
على التدقيق الذي ذكرناه عسر ؛ فلا يجوز فتح هلذا الباب 

وقد تردد أئمتنا في رواية الأعمئ » والأظهر منعها إذا كان السماع في حال العمئ » 
وقال قائلون : يجوز إذا حصلت الثقة الظاهرة » واستدل هلؤلاء بأن عائشة كانت تروي 
وراء الستر » ومعظم الروايات عنها كذلك » والبصراء فى هلذا المقام كالعميان » 
وما ذكرناه فيه إذا كان يفرض التحمل فى حال العم . 

ااا تخر التتهادة بصا و اذاه نير غل نت ههور ا أن 
يسمع إقراراً » ويرى المقر » ونسبّه مشهور لا نزاع فيه » فإذا عمي قال : أشهد أن 
فلان بنَ فلانِ أقر » فشهادته مقبولة » خلافاً لأبي حنيفة”"' رضوان الله عليه .. 

والأعمر' لآ يجوز أن يكون قاضياً > لأنه لا يميّز د بين الشهود » والمدعي والمدعئ 
عليه » فإن سمع الشهادة على واحد » ولم يبق إلا القضاء » فعمي . فقال : قضيت 
على فلان » فهل ينفذ حكمه فى هلذه القضية الخاصة ؟ اختلف أصحابنا فى المسألة › 
فمنهم من قال : يثبت » وهو الذي صححه القاضي ولم ينقل غيره . ومنهم من قال : 
ينعزل بالعمئ » ويمتنع عليه القضاء عموماً . 

ومن/ جملة ما يمتنع عليه تنفيذ تلك القضية . 


- ومن تمام الكلام في هنذا ادر أنا ذكرنا اختلاف الأصحاب بأن الشهادة 
على الوقف هل يجوز أن تعتمد التسامع » ثم الذي ذكره الصيدلاني والمحققون في 
الطرق أن الوجهين يجريان في الوقف على معيّن جرياتهما في الوقف على جهة عامة » 
كجهة الفقراء والمساكين وغيرهما » وكان شيخي يقول : الوجهان في الوقف على 
الجهات العامة » فأما الوقف على معيّن » فلا يجوز إسناد الشهادة فيه على التسامع . 
وهلذا لا أعتدٌ به ؛ من جهة جريان الخلاف في النكاح » مع اختصاصها بشخصين 


. زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
. ٠٤١۷ مسألة‎ ۳۳١/۳ : ر . مختصر الطحاوي : ۳۳۲ . مختصر اختلاف العلماء‎ )۲( 


كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة - 8١19‏ 


معينين » فالتعويل إذاً على ما وجهنا به الوجة من دوام الوقف » وجريان العرف 
بإشاعته » وكذلك القول في النكاح وما يلتحق بالقسم المختلف فيه . 


-١‏ وذكر صاحب التقريب وجهين في المترجم الأعمئ إذا كان القاضي يكلف 
أهل المجلس السكوت » حتى لا يتكلم إلا المدعي والمدعئ عليه : أحدهما ‏ أن ذلك 
لا يجوز ؛ لأن الأعمى ليس من أهل نقل الأقوال » فلا نظر إلى تفاصيل الأحوال › 
وهلذا قريب مما ذكرناه من مضبوط الأعمئ » والوجه الثاني أن ذلك مقبول ؛ فإن 
الغرض نقل القول إلى القاضي بحيث لا يستريب في قصد نقل المترجم » وقد ذكرنا في 
كتاب النكاح وجهين بانعقاد النكاح بحضور أعميين » وذلك أن قلنا : تحمل لا يترتب 
عليه الأداء » وفي تجويزه خرمٌ قاعدة المذهب ٠‏ وإبطال مُعَوَّله في أن الغرض من تحمل 
الشهادة على النكاح » إقامتها عند مسيس الحاجة إليها . 

متصل بما ذكرناه » والحاجة ماسة إلى درك 
معناه وفيه تبيين تحمل الشهادة من النسوان 

۲- فنقول : إذا تحمل الرجل الشهادة على عين إنسان » واعتمد صورته » 
ولم يُحط علمه بنسبه على حسب الإمكان فيه » فيقيم الشهادة على عينه » كما تحملها 
على عينه » فلو غاب » لم يُقم الشهادة » وكذلك إذا مات . 

وقال الأصحاب : إن مات ومست الحاجة إلى إقامة الشهادة يُحضّر”'' مجلس 
الحكم » ويقيم الشهود الشهادة على عينه » ولو دفن ومست الحاجة إلى الشهادة » قال 
القاضي : لا ينبش بعد الدفن » وهلذا فيه نظر » إذا اشتدت الحاجة » وقرب العهد › 
ولم ينته إلى التغير الذي يحيل المنظر › فإنا قد نرى النبش بحقوق الآدميين في كون 
الكفن مغصوباً » كما قدمناه في كتاب الجنائز » والأظهر ما ذكره القاضي . 

وإذا تحمل الشهادة على عين إنسان » وعرف نسبه » فيشهد على عينه في حضرته » 


. أي الميت الذي شهد على عينه‎ )١( 


١6١ ش‎ 


0 بس سسب كناب أدب القضاء / :باب التحفظ في الشهادة 
ويعتمد النسبّ في غيبته » وإذا عرفه باسمه أحمد » وربما كان يثبته بذلك » فلا يشهد 
عليه باسمه واسم أبيه ؛ فإنه لا يثبت عنده/ في انتسابه إلئ أبيه » ويخرج منه أنه إذا كان 
لا يعرفه إلا باسمه › فقد لا تنفع الشهادة في غيبته » وإذا عرفه باسمه واسم أبيه : 
أحمد بن عبد الله » لم يشهد عليه باسمه واسم أبيه وجده ؛ فإنه لا يثبت عنده في اسم 
الجد . 

قال القاضي : ورد كتاب من القاضي إلى القفال رحمه الله ليزوّج فلانة من خاطبها 
أحمدَ بن عبد الله » فكان ذلك الإنسان من جيران الشيخ » فقال رحمه الله : أنا 
لا أعرفك بأحمد بن عبد الله » وإنما أعرفك باسمك : أحمد » ولم يزوّج . 

فلو قال قائل : هل يجوز في مثل هلذه الواقعة أن يسمع المكتوب إليه بينةَ على أنه 
أحمدٌ بن عبدٍ الله ؟ قلنا : لا ؛ لأن الحاكم لم يفوّض إليه سماع البينة على النسب » 
ولو فوض إليه سماع البينة » فلا يسمع هلكذا ؛ فإن البينات على الآنساب لا يسمعها 
القضاة إلا في دعوى تتعلق بالنسب . 

7١6“‏ ومما يجب الاهتمام به الإحاطة بتحمل الشهادة على النساء » فلا يحل 
تحمل الشهادة على متنقبة » وقد جرت عادات بني الزمان بما نصفه في ذلك » ثم 
نوضح بطلانه . 

فمن عاد لن أن يعمدو تيف شاهد أو شاعدين يق و لان + "علد افللانة يدث 
فلان » حتى يقع التعريفٌ » والمتحمل يتحمل » ثم يؤدي الشهاذة جازمة أن فلانة بنتَ 
فلان أقرت لفلان بكذا » وهلذا لا مساغ له علئ قاعدة المذهب . فإذا كان المتحمل 
لا يعرف عينها » فكيف يشير إليها عند إقامة الشهادة » ولقد كانت متنقبة عند التحمل » 
وخر اماد التي عد مادا 

قال القاضي : أقرت امرأة بمالٍ في مجلسي » فطلب المقر له أن أسجل على 
إقرارها » وزعمت المقرة أنها بنثُ فلانٍ بن فلان » وما كنت عرفتها بنسبها » فلم يسغ 
أن أقبل قولها في نسبها”'' . ولا أن أسمع بينةً على نسبها » من غير سبق الدعوئ »› 


. لأن النسب لا يثبت بالإقرار‎  )١( 


كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة _ - 1١9‏ 
فنصبت قيّماً » فادعئ عليها : على أبيها' مالا » فلان بن فلان » فأنكرت أنها ابنته » 
فأقام الخصم البيّنةَ على أنها بنث فلان بن فلان » فسمعث البينة » وسجلت على إقرارها 
لار فنا على الا "اكت عند 

فقال له بعض المحصلين : هل يسوغ للقاضي مثل هلذه الحيلة » وهي تلبيسٌ ؟ 
قال : بل" ؛ قال صلى الله عليه وسلم لعامل خيبر في القصة المعروفة : ١‏ أوه!! عين 
الربا » لا تفعلوا هلكذا . وللكن بيعوا الجَمّع بالدراهم » واشتروا بها الجنيب 6 

وقال تعالئ في قصة أيوب عليه السلام : # وعد بيرك ضعا أرب يه © [ص : ]٤٤‏ 
ويمينه مشهورة ٠‏ فأبرّه الله تعالئ بما ذكر . 

وهلذا كلام ملتبس . والقاضي مصرح بأن له نصب القيّم ابتداء » واحتجاجه بما 
ذكره دليل على اعتقاده أن ذلك مما يسوغ من القضاة ابتداؤه توصلاً إلى إثبات الغرض . 

ولست أرى الأمر كذلك ؛ فإن صب القاضي قيماً » وتكليقه الدعوئ عن غائب » 
أو عن جهة/ نفسه ‏ وإن لم يفرض قيّمآ ‏ تلقين دعوى باطلة » والدعوى الباطلة كلا 
دعوئ » فكيف يسوغ بناء الشهادة عليها ؟ وأنئ يشبه هلذا قصة عامل خيبر!! والذي أمر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع صحيح ٠‏ والقصود لا تبطل العقود » وقصةٌ أيوب 
محملها أن الضرب بالضغث وفاءٌ باليمين » إذا© اشتمل على قضبانٍ على العدد 
المذكور في اليمين . 

فالوجه أن يقال : إذا كان وكلاء المجلس"' يتفطنون لمثل هلذا » فلو نصبوا مدعياً 


)١(‏ المعنئ أنه طالبها بدين على أبيها : فلان بن فلان ‏ وتركته عندها ‏ وهلذا الاسم الذي ينسبها إليه 
اسم مفترض » لا علاقة لها به » فتنكر بالضرورة » فيقيم الخصم البينة على نسبها » فيسجل 
القاضى إقرارها . 

إفة في الأصل : « التي » . 

© سبلن معي لهم عم آنا جرب الات ولك جار وع شواهد سن حه 
البخاري ومسلم » وقد تقدم هنذا موضحاً مفصلاً . 

. سبق هلذا الحديث فى باب الربا‎ )٤( 

(0) إذا : بمعنول (إذ) ٠.‏ 

(7) لم يسبق ذكر ( وكلاء المجلس ) ولا بيان لمن يعنيهم الإمام بذلك » بل عني بتفسير ( أصحاب 


١‏ ی 


العلل حب كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة 
في مثل ما ذكره » فليس للقاضي أن يتجسس ويبحث » وللكن عليه أن يصغي إلى 
الدعوئ . 

ولو أقرت امرأة في مجلس القاضي » فقال المقَرٌ له : هلذه فلانة بنت فلان » 
وغرضي الإشهادٌ على نسبها ؛ فإن إقامة الشهادة على العين لا [تعتبر] إذا غابت أو 
مانت ون اقرف اتير اة ياست فاو اها رفس تزئيت التقصوّق 4 هة اليه إا تيع 
e eS LSS‏ 
ن يثبت نسبها بالبينة › حت تتأكد الحجة والإشهاد . 

وفيه إشكال ؛ فإن القاضي يقول : أقرت هلذه التي ادعيت عليها » فطالبُّها إن كان 
الحق ناجزاً حالاً » فلو قال : أبغي تأكيد الحجة في المآل » فالقاضي يقول : ليس لك 
ذلك ر ت داق غنانا ».راقبا ترقط الدعوى ا کت إذا عا قوم يوحت طا 
فالأمر كما ذكرناه » فقد يقال : لا حكم لإقرارها إن أثبتنا هلذا المسلك ؛ فإن نسبها 
لا يثبت بإقرارها » بل هي مدعية فيما جاءت به » فلو صح إجابة المدعي لغرض 
الل و اكد الا ف تفط اث و 


15 وکل ما ذكرته جريان علیٰ ترتيبين في ذكر طرق الطلب» وإلا فالذي يجب 
القطع به أن المقرَ له لا يُثبت يُثبت نسبها بالطريقة التي رددناهاء وللكن يلتمس من القاضي أن 
يسجل على حليتها وصورتها . هلذا أقصى الإمكان » ثم الحلية المجردة تنفع عند إعادة 
الشهادة مع لبس عظيم ذكرناه في حلية العبد ؛ فإن الحلية إذا تجردت عن النسب كانت 
كحلية العبد الغائب » وقد تقدم القول فيها ٠.‏ فلا طريق إلا ما ذكره القاضي . 

1 مسائله ) وخلاف الأصحاب فيما يقصده الشافعي بهلذا اللفظ » ولم نجد هلذا اللفظ ( وكلاء 
المجلس ) مفسرا عند الغزالي في البسيط » أو الرافعي في الشرح الكبير » أو النووي في 
الروضة » ولا في أدب التضاء نه ابن واي خو ي الا التي بين 
الوكلاء الشيوخ والكهول ؛ : ارسي ار ارا ولك ام بق ا 
وأعمالهم » والفرق بينهم وبين المستخلفين إن كانوا - وبين أصحاب مسائله 9 . روضة 
القضاة وطريق النجاة : ١١١‏ ) . 

. غير مقروءة بالأصل‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة -د- 15١‏ 
وللكن الاستدراك عليه أن القاضي لا ينشىء ذلك » بل يُفرض صَّدَره من الخصم أو 
وكلاء المجلس » هلذا تمام ما أردنا أن نذكره في ذلك . 

فخرج من مجموع ما حصّلناه أن من أراد أن يتحمل الشهادة على امرأة » فينبغي أن 
يكشف وجهها » وينظر إليها » ثم في الإعادة يكشف وجهها ويشير إليها » ولا يلتبس 
الأمر عليه إذا غابت عند التحمل والإشارة . 

وقيل : اذعي في مجلس القاضي أبي عاصم على امرأة » وكان للمدعي شهود على 
عينها » فدعا القاضي بنسوة في قدها وقامتها ولباسها » ثم قال للشهود : ميّزوا التي 
تشهدون على عينها » فميّزوها » وألزمها الكشف عن وجهها/ بعد ذلك » فشهدوا علئ 
عينها » وكان ما قدمه احتياطاً للإقدام على الكشف » وهو أقصى الإمكان » ولا حرج 
وإن كانت المرأة على نهاية الجمال - لمسيس الحاجة » وهلذا كتكشفها للطبيب » 
وكالنظر إلى الفرج لتحمل الشهادة على حاجة » أو على الزنا . 

وقيل : أشهد الشيخ القفال على امرأة جاءته مع شاهدين شهدا أنها فلانة » فأثبت 
الشيخ شهادته في الصك » فمست الحاجة إلى إقامة الشهادة » فلم يُقمها » فاعترض 

a 5 5 00‏ 
عليه » فقال : أشهد كما أثبت › وكان هلذا بعد عهد طويل » فأحضر الصك › فإذا فيه 
أشهدني فلان وفلان على أنها فلانة » وأنها أقرت » ثم قال : كيف أشهد » والشاهدان 
في السوق وأنا فرعهما . 

فهلذا الذي ذكرناه وأكدناه بالصور لاشتداد الاهتمام به تام في إيضاح المذهب . 
ونحن نختتمه بسؤال وجواب : 

6 - فإن قال قائل : قد حكيتم عن العراقيين القطع بالاكتفاء بقول عدلين › 
وحكيتموه عن الشيخ أبي علي وجهآ » فهلا قلتم : تتحمل الشهادة على عين امرأة 
ونسبها » ويعتمد في النسب قولٌ عدلين : أنها فلانة بنثُ فلان ابن فلان » فيستتب له أن 
يشهد ‏ تعويلاً على النسب في الغيّبة ؟ 

قلنا : إذا شرطنا الاستفاضة » فهلذا لا يتحقق » ولم يحكِ القاضي إلا اشتراط 
الاستفاضة . وإن صححنا ما ذكره العراقيون » ففي القلب اختلاج وتردد من هلذا ؛ من 
جهة أن العين إذا عوينت كرجل يشار إليه » يجوز أن يفرض ارتباط النسب به » فأما إذا 


ش١‎ 


ی 10۲ 


لل كتاب أدب القضاء / باب التحفظ في الشهادة 
كانت متنقبة » أو وراء ستر » فقول عدلين على النسب في مثل هلذه الصورة مشكلٌ »› 
حتئ يسوغ أن يبنئ عليه إثبات إقرار منتسبة . نعم » لو كشفت عن وجهها وقال 
عدلان : هلذه فلانة بنت فلان » فيثبت النسب » وللكن لا فائدة فيه ؛ فإنه عند الإعادة 

يحتاج إلى رؤيتها » وفي الرؤية مَقنع عن ذكر النسب . 
فإن لم يكن كذلك » فعلئ ماذا نحمل معرفة العدلين بأن المتنقبة هي التي نسبوها ؟ 
نعم » إن كانا محرمين » أو كان أحدهما زوجا والآخر مَخرماً » فقد ينتظم في ذلك 
رأي » وبالجملة لا تفريع على الاكتفاء بقول عدلين في إثبات النسب ؛ فإن قول 
اد سه تيل الشهافة وهاه عبر ائط ون ا وا ووه شراط 
الشهادة على الشهادة» فينبغي أن يشهد السامع منهما على شهادته . هلذا منتهى المراد. 
ر 


0 


قال : « وكذلك يحلف الرجل على ما يعلم بأحد هلذه الوجوه. .. إلى 
م رق 
حره . 


العلم المسوّغ للشهادة على الغير لا شك أنه يسوّغ للإنسان الحلف في حق 
هه وقد رو اله خت لا دود الشهادة » وذلك إذا رأى( روزنامج ) أبيه 
وكات مدلا عند وفيها آهل غلم قلاق كذا ٠‏ فل أن يتمد خط أيه «وبخلفت 
[عليه]”" بحيث/ [يدّعي باليمين]“ مع الشاهد » والشهادة لا تكتفي بأمثال هلذا» 
وسيأتي هذا في الأيمان مشروحاً من بعد » إن شاء الله . 


ناح > ود قا 


© حر الجر + 4/8 + , 

(۲) الرزنامج : لفظ دخيل معناه كتيب يتضمن معرفة الأيام والشهور وطلوع الشمس والقمر على 
مدار السنة وإدارة صرف مرتبات أرباب المعاشات . ( المعجم ) وهي هنا بمعنى الدفتر 
والسجل . والعرب عند التعريب يقلبون ( الجيم ) هاء مثل : فالوذج = فالوزة . فالرزنامة 
أصلها : الرزنامج بالفارسية . 

(۳) فى الأصل : « عل » . 

(4) مکان كلمات انمحت حتى استحالت قراءتها . 


كتاب أدب القضاء / باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة ۳ 


باب 


ما يجب على المرء من القيام بالشهادة 


-١ 61‏ قال الشافعي رضي الله عنه : « قال الله تعالئ : # ولا تَكتمُوا السّهسدَة * 
الاية [البقرة : *08]. . . إلى آخره )237 . 

والكلام في الباب يشتمل على مقصودين : أحدهما ‏ أن من تحمل الشهادة على 
شىء استشهد فيها » فإذا مست الحاجة إلى إقامة الشهادة » نظر : فإن كان المقصود 
يتعطل لو لم يشهد » فحق عليه أن يشهد » وإن كان تحمل الشهادة جمع » والحقٌ يثبت 
ببعضهم » وهم عشرة مثلاً » فإذا دعا الخصم أحادهم إلى إقامة الشهادة » فامتنعوا › 
فلا شك أنهم يَمْرَجون » والمأثم يعمهم ٠‏ وإذا ابتدأ » [فعين]”'' شاهدين » والتمس 
منهما إقامة ما تحملاه » فهل لهما أن يمتنعا ؟ فعلل وجهين مشهورين : أحدهما ‏ لهما 
ذلك ؛ فإن الحق يثبت بالباقين . 

والثاني ‏ ليس لهما الامتناع ؛ فإنا لو سوّغنا لهما ذلك » فقد يمتنع كل اثنين منهم 
يُذْعيان إلى إقامة الشهادة » فهلذا يؤدي إلى التعطيل . والوجهان مفروضان فيه إذا عيّن 
والباقون يرغبون ٠‏ أو لم تبن رغبتهم » ولا إياؤهم . 

ولعل الخلاف في إحدى الصورتين يترتب على الخلاف في الأخرى » ولو 
امتنعوا » فهو ما ذكرناه من تأثيم الجميع . 

ولو أشهد الرجل شاهدين » فلما استدعئ منهما إثبات الشهادة وإقامتها » قال 
أحدهما : أشهد » وقال الثاني : « لست أشهد ؛ فأحلف معه » » فليس له ذلك » لم 
يختلف أصحابنا فيه » ولا تعويل على احتمالٍ يعنّ » مع نقلنا الوفاق على ثبت . 


e) (۱)‏ لمختصر :44/0 . 
(۲( في الأصل : « معين » . 


١67” ش‎ 


4ل كتب أدب القضاء / باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة 
ولو أشهد المودع شاهدين على الرد » فلما أراد إثباته بشهادتهما » قالا : 
لا نشهد . قم فاحلف . فليس لهما ذلك . 
وقد قال الأئمة : لم يرد على شيء من الكبائر الوعيدٌ الوارد على كتمان الشهادة ؛ 


a 
4 


فإنه سبحانه قال  :‏ ومن يَحكمَمها فته ءاثْم قَلَبْهُ 4 [البقرة : ”18] قيل في التفسير : ومن 
يكتمها مسخ الله قلبه » وانتزع منه حلاوة الطاعة » والاستشعار”'' من ملابسة 
المعصضية": 

وإن كان الشاهد غائباً » نظر : إن كان على مسافة يؤويه الليلٌ إلى منزله » لزمه أن 
يحضر ويؤدي الشهادة » قال الأصحاب : له أن يطلب مركوباً » ثم زادوا » فقالوا : له 
أن يطلب أجرة مركوب » ثم إن لم يركب » فلا عليه . 


قال القاضي : لا يحل أخذ الأجرة على إقامة الشهادة ؛ فإنه التزمها لما تحملها , 
فلزمه إيفاؤها » وإنما الأجرة على ما يناله من نصَّبٍ المشي » وهلذا مشكل عندي ؛ 
فإن المشي إن لم يكن مستحقاً » فليس عليه أن يمشي › وإن كان مستكقاً » فأخذ 
الأجرة على المستحَق بعيد . نعم » له أن يقول : اكفني المشقة بإحضار مركوب » وفيه 
أيضا [مجالٌ للناظر] ؛ فإنه ورّط نفسه في ذلك » وللكن رأيت الطرق مشيرة إلى أن 
له أن يستدعي مركوباً » فهاذا تمام التنبيه على/ الغرض . 


4- ولو سمع رجلان إقرار رجل » ولم يُشهذهما » فلهما أن يشهدا على 
إقراره » وهل يلزمهما ذلك ؟ اختلف أصحابنا في المسألة : فمنهم من قال : 
يلزمهما » كما لو أشهدا » ومنهم من قال : لا يَلزمهما » بخلاف ما لو تحملا ؛ فإن 
التحمل التزام » وكأنه بمثابة ضمان الأموال . أثبته الشرع مُلزماً » ومن يوجب إقامة 
الشهادة » فلا محمل له إلا الحسبةٌ في تدارك ما أشرف على الضياع » وقد اختلف 
أصحاب أبي حنيفة”" رضوان الله عليه حَسَّب اختلافنا . 


. المعنئ : انتزع منه الإحساس بالخوف من ملابسة المعاصي » فتردّ فيها » والعياذ بالله‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل : « مجال الناظر‎ 
. 775: مختصر الطحاوي‎ » ١59١ : مسألة‎ ۳١۸/۳ : ر . مختصر اختلاف العلماء‎ )۳( 


كتاب أدب القضاء / باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة ٥‏ 


48- ولو كان الشاهد المتحمل على مسافة القصر › لم يلزمه الحضور › 
والشهادة على الشهادة أثبتت لمثل ذلك . وإن كان على مسافة فوق المعروفة بمسافة 
العدوئ » ودون مسافة القصر ء ففي المسألة وجهان أجرينا مثلهما في الاستعداء على 
الخصم وسنجريهما في قبول شهادة الفروع عند غيبة الأصول . ش 

وقد نجز الغرض في هلذا الطرف » ولم يبق إلا أنه لو أشهد شاهدين » فمات 
أحذهما » فله أن يكلف الثاني إقامة الشهادة إذا كان الحلف مع الشاهد ممكناً » وإن لم 
يكن ذلك ممكنا » ققد يجب إذا أمكنه إشهاد شاهدٍ ثا » ثم تكليفه الإقامة » وإن لم 


يكن في شهادته فائدة » فلا معنئ لشهادته . 


-٠١‏ فأما القول في التحمل ٠‏ فنقول : ما لا يصح دون الشهادة عليه » فإذا 
فرض الدعاء إلى تحمل الشهادة » فالقيام به من فروض الكفايات » حت إذا امتنع 

ل عن من بيد لهاد رجلين ٠‏ وفي يرما تع ٠‏ فد ا 
فإنا ذكرنا وجهين تم > والفرق أن التحمل مسلك في الالتزام » كما قدمناه » وهلذا 
لا يتحقق فى ابتداء التحمل . 

هنذا إذا كان الإشهاد على ما لا يصح دون الإشهاد . وفي تعطيله ضرارٌ عظيم . 


-0١‏ فأما الإشهاد على عقود الأموال » فهل نقول : تحمل الشهادة فيها من 
فروض الكفايات ؟ فعلئ وجهين مشهورين : أحدهما ‏ أنه ليس من فروض الكفايات ؛ 
فإن أصل الإشهاد ليس يجب . والثاني ‏ أنه من الفروض فإن الحاجات ماسة إلى تأكيد 
أسباب الملك بالشهادات . 1 

ثم للوجهين مستند من اختلاف المفسرين في قوله تعالئ : « ولا أب المْجَدَآه إا ما 
دعوأً € [البقرة : ۲۸۲] قيل : أراد أن لا يأب من تحمل الشهادة عن الأداء » وقيل : أراد 
الإباء عن التحمل » فتهئ عنه . 


٠۳ ي‎ 
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35 وأما كِنْبة الوثيقة » هل هي من فروض الكفايات كتحمل الشهادة ؟ فعلى 
وجهين . وتوجيههما يقرب من توجيه الوجهين في التحمل ؛ فإن الحاجات ماسّة إلى 
تقيبد الحُجج بالصكوك . ولا يخفئ غناؤها الظاهر في التذكير » وإن لم يكن عليها 
معوّل عند فرض النسيان . 

وهلذا الاختلاف مأخوذ من اختلاف/ المفسرين في قوله تعالئ : 9 ولا يضار كيب 
ولا شَّهيدُ4 [البقرة : 187] قيل : هو محمول على فعل المجهول › وهو الذي يسمئ : 
« فعل ما لم يسم فاعله » » فالمعنيٌ به علئ هلذا ‏ لا يلحق ضرر بالكاتب » فعلئ 
هلذا لايجب الكتبة . ومنهم من قال : أراد أن الكاتب والشاهد لا يفعلان ما فيه ضرر 
ملتحق بالناس » فعلئ هلذا يجب الكتبة فرضاً على الكفاية . 

ثم قال الأئمة : للكاتب طلبٌ الأجرة › وإن قلنا : الكثّبة فرض على الكفاية . 

وتحمل الشهادة ليس مما يستغرق به منفعةٌ متقومة » وللكن لو كلف المشي إلى 
موضع » فقد ألحقه الأصحاب بالكثّبة » ثم حيث أوجبنا تحمل الشهادة لا نوجب") 
على المتحمل أن يمشي إلى موضع » فيتحملّ الشهادة به إلا أن يكون المُشهد مريضاً 
لا يقدر على أن يأتي الشاهدَ ويشهده ؛ فإذ ذاك يجب إذا لم تمس الحاجة إلى قطع 
مسافة » فإن مست الحاجة إليه فتفصيل القول في المسافات كتفصيل القول في 
الإقامة”" . إلا أن التحمل فرض كفاية » والإقامة فرضٌ عين » وهلذا فيه إذا لم يجد 
المريض من يتحمل » ومكانه قريب من مكانه . 


. ضبطت في الأصل : يُوجَب‎ )١( 
. (؟) المراد إقامة الشهادة‎ 
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باب 
شرط الذين تقبل شهادتهم 


قال الشافعى : ١‏ قال الله تعالى : ون دوادو عَدَلٍ تنک 4 الآية 2١76‏ [الطلاق : 
۲[ . 


› مقصود الباب ذكر الشرائط المرعية في الشهود ليكونوا من أهل الشهادة‎ ١17 
. وما نذكره كالمعاقد والتراجم » والتفاصيل بين أيدينا‎ 
» فيشترط أن يكون الشاهد عاقلاً ؛ فلا قول لمجنون » ويشترط أن يكون بالغاً‎ 
فشهادة الصبي مردودة عندنا » ويشترط أن يكون حراً » فشهادة العبد مردودة » وقد‎ 
خالف في ذلك أحمد”" وبعض السلف”" . ونحن لا ننكر أن في الشهادة مشابهة بيّنة‎ 
مع الولاية » والعبد ليس من أهل الولاية » والسبب فيه أن الاستقلال بالتحفظ » وإقامة‎ 
أركان الشهادة » لا يتأت ممن هو [مستغرّق]”*' المنفعة » كما لا يتأت منه القيام‎ 
. بالولاية‎ 


والإسلام شرط في الشاهد ؛ فلا تقبل شهادة كافر بحال » لا على الكافر » ولا على 
المسلم » خلافاً لأبي حنيفة”' رضوان الله عليه » واعتماده على أن الكافر يلي ابنته 


() ر . المختصر : 719/8 . 

(۲) ر . رؤوس المسائل للعكبري : 5/ ٠٠١5‏ مسألة ۲۲٠۷‏ » المغنى لابن قدامة : ۷١/١١‏ » 

الإنصاف للمرداوي : ٦٠/١١‏ . ْ 

(۳) بعض السلف : منهم - كما في المغني لابن قدامة ‏ عروة بن الزبير » وشريح القاضي » وابن 
سيرين » وأبو ثور » وعثمان البتي ( ر . المغني : )۷١/١١‏ 

2 في الأصل : ١‏ يستغرق » . ك 

. ما رأيناه عند الأحناف أن الكفار تقبل شهادة بعضهم على بعض » وللكن لم نجد القول بقبول‎ )٥( 
› ٠۳١ : شهادة الكافر على المسلم » فيما رجعنا إليه من مصادر . ( ر . مختصر الطحاوي‎ 
٠٤١/٤ : رؤوس المسائل : 019 » مختصر اختلاف العلماء‎ » ١10/١5 : المبسوط‎ 
. ) ۳٤١١ : إيثار الإنصاف‎ » ٠١١ طريقة الخلاف : ۳۷۳ مسألة‎ » ١57/١ : مسألة‎ 


ل كتاب أدب القضاء / باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
الكافرة في نفسها ومالها » فظاهر المذهب ما قال“ . وقد ذكرنا الجواب عن الولاية . 

قال الحليمي : لا تثبت الولاية للكافر وتمسك بلفظ الشافعي في المختصر › فإنه 
قال في الكفار : « لا نزوجهم إلا بوليٌ وشهود مسلمين »“ » فصرف قوله « مسلمين » 
إلى الولي والشهود . واللفظ الذي ذكره لا يعارض قول الشافعي في المختصر : 
) وولي الكافرة كافر ا 

ويشترط في الشاهد العدالة - وسيأتي وصفها ‏ وحفظٌ المروءة » وهو مشروح بين 
أيدينا » ويشترط الذكورة في بعض الشهادات » وعد عاذون انتفاءً التهمة » وكل ذلك 
جَملٌ ستفصّل » إن شاء الله . 


: ماقال : المراد الشافعي » فإن الكلام في شرح قوله »> وتمسكه بظاهر الآية الكريمة‎ )١( 
. «وَأَشِْدُوْءوَقَ عَدلقَكوْ4‎ 

(۲) ر . المختصر : ۲۹۳/۳ . 

(۳) ر . المختصر ۲٠٠/۳:‏ . 
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باب 


الأقضية واليمين مع الشاهد/ 


165 روى الشافعي بإسناده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضئ بالشاهد واليمين » قال عمرو : وذلك في الأموال 3 
فذهب الشافعي رضي الله عنه أن القاضي يقضي بالشاهد الواحد الذكر » ويمين 
المدعي في الأموال » وما يُقصد به المال . 

وكل ما لا يثبت إلا بشهادة رجلين لا يثبت بالشاهد واليمين » وقد يثبت بالشاهد 
والمرأتين ما لا يثبت بالشاهد واليمين » وهو عيوب النساء . 

والأصل اختصاص القضاء بالشاهد واليمين بالأموال وما يؤول إليها . 


86 ثم قال الأصحاب : ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد الواحد واليمين 
تعقبها » ولو تقدمت اليمين » لم يُعتدَ بها ؛ فإن سبب قبولٍ اليمين قوةٌ جانب المدعي 
بالشاهد الواحد . ولم يختلف الأصحاب في أن المدعي يتعين عليه تصديق شاهده في 
يمينه » فيحلف على ثبوت ما يدعيه » وعلئ أن شاهده صادق محق » وسبب اشتراط 
ذلك ارتباط اليمين بالشاهد ؛ فإنهما جنسان مختلفان » ويصير ارتباط أحدهما بالثاني 
بمثابة اتحاد نوع البينة . 


. ۲٥٠/٥: ر . المختصر‎ )١( 

وحديث ابن عباس رواه مسلم › وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » والحاكم ء 
والشافعي في الأم وقال : « وهلذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الذي لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيره » مع أن معه غيره مما يشدّه » ( ر . 
الأم : ا/لاء مسلم : الأقضية » باب القضاء باليمين مع الشاهد » ح۲٠۱۷‏ » أبو داود : 
الأقضية » باب القضاء باليمين والشاهد » ح۸٠٠۳‏ . 504” » النسائي في الكبرئ : القضاء › 
باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد » ح١٠٠٠‏ » 5017 » ابن ماجه : الأحكام » باب 
القضاء بالشاهد واليمين » ح۲۳۷۰ » التلخيص : ۳۷۷/٤‏ 7570 ) . 


اش 
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وذ كان سهد وخل :وام انان دمتعت د كز o EOLA‏ 
جاز ؛ فإن النوع متحد » والاختلاف في الذكورة والأنوثة لا يوجب الاختلاف في نوع 
الشهادة » ويمين المدعي وإن كانت حجة » فهي قوله » فلا بد من اعتضادها بتقدم 
الشهادة . 


5 ثم قال العراقيون : ينبغي أن يعدّل الشاهد قبل يمين المدعي » فيثني عليه 
المزكي بقبول القول » وجواز الشهادة » ثم يحلف المدعي بعد التعديل » حتى لو جرى 
التعديل بعد يمينه » فلا يُعتدٌ باليمين » كما لو تقدمت اليمين على الشهادة » وهلذا 
الذي ذكروه ظاهر ؛ فإن قوة الجنبة”"' إنما تظهر إذا ظهرت عدالة الشاهد › فإذا أنشأ 
اليمين قبل ذلك » كانت اليمين مصادفة حالة لم تظهر فيها قوة الحالف . 

وقد يتطرق احتمالٌ ؛ من جهة أن التعديل ‏ وإن جرى بعد اليمين » فهو مستند إلى 
الشهادة المتقدمة » والظاهر ما قالوه . 

ولم ر أحداً من الأصحاب تضايق في تقديم تصديق الشاهد في اليمين على إثبات 
الحق » حتئ يقال : الشرط أن يقول أولاً : بالله إن شاهدي هنذا محق صادق » ولي 
علئ خصمي كذاا'ء فلو عكس » فأثبت الحق أولاً » ثم صدق الشاهدَ » فلست أرئ 
بذلك بأساً » فلينظر الناظر فى هلذا . 

7_ ثم إذا وقع القضاء » فللأصحاب اختلاف في أنه يحال القضاء على ماذا ؟ 
فمنهم من قال : هو محال على الشاهد واليمينُ تأكيد وعَضدٌ » فعلئ هلذا لو رجع 
الشاهد » ورأينا الرجوع عن الشهادة مثبتاً غرما » اختص بالغرم الشاهد » ومن أصحابنا 
من قال : القضاء يحال على اليمين » كما يحال ثبوت المقصود على أيمان القسامة » 
وإن كانت تستدعى لوثاً » ومن أصحابنا من قال : القضاء محال على اليمين والشاهد . 

ويمكن أن يعلق تردد الأصحاب فى هلذا باختلاف ألفاظ الأخبار » ففى بعضها أنه 
)١(‏ زيادة من( ق). 


(؟) الجنبة : من الشيء جانبه وناحيته . ( المعجم ) . والمعنئ : قوة جانب المدعي التي ترتب 
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قضئ باليمين مع/ الشاهد » وفي بعضها أنه قضئ بالشاهد ويمين الطالب » وهلذا يدل ؛١3ي‏ 
عل إحالة القضاء عليهما . 

فإن أحلنا القضاء عليهما » فعلى الشاهد إذا رجع نصف الغرم » وإن أحلنا القضاء 
على اليمين » فقد قال الأصحاب : لا غرم على الشاهد إذا رجع ؛ فإن القضاء لم يقع 
بشهادته » وهلذا محتمل عندنا ؛ لأن القضاء وإن وقع باليمين › قمندذها ومُجريها 
شهادة الشاهد » فيمكن أن يخرّج في الشاهد الخلاف المذكور في المزكي إذا رجع عن 
التزكية . والعلم عند الله . 


0 
دی 
قال : « ولو أتئ قوم بشاهدٍ أن لأبيهم على فلانٍ حقاً. ال ار 


۸ الورثة إذا اذَّعَوْا ديناً لمورثهم » وأقاموا شاهداً » إن حلف كل واحد منهم 
يميناً مع ذلك الشاهد » ثبت الدين » واستحقوه إرثاً » وإن نكلوا » لم يستحقوا » فإن 
حلف البعض » ونكل البعض » استحق الحالف نصيبه » دون الناكل » وفي ذلك كلام 
نذكره بعد انتظام الترتيب » إن شاء الله . 

ثم من نكل » فلو مات الناكل » فأراد وارثه أن يحلف مع الشاهد الأول 
[ليستحق]"“ حصة الناكل ميراثاً عنه » لم يجد إلى ذلك سبيلاً » فإنه لو حلف » لكان 
ذلك باستحقاق الخلافة والوراثة » وقد بطل حقٌ الناكل عن اليمين لنكوله » بدليل أنه 
لو أراد في حياته أن يعود إلى اليمين » لم يجد إليه سبيلاً » فلا يثبت لوارثه بالخلافة عنه 
ما أبطله عل نفسه في حياته . 

ولو أراد وارث الناكل أن يقيم شاهداً آخر » ويحلف معه » أما الحلف » فلا معن 
له بعد ما أبطله المورّث الناكل » وللكن هنذا الشاهد هل ينضم إلى الشاهد الذي أقامه 
الورثة في ابتداء الخصومة » حت يقال : تمت البيّنة » فتغني عن اليمين ؟ هلذا بمثابة 


)۱( ر .ا لمختصر :0۰/0 5 
(۲) في الأصل : ١‏ يستحق »© . 


١١5 ش‎ 
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ما لو أقام المورّث شاهداً في خصومة » ومات » فأقام الوارث شاهداً آخر . 


' وهلذا فيه احتمال من قبل أن الوارث يحتاج إلى تجديد الدعوى » وما يأتي به في 
حكم خصومة جديدة » فلو قيل : لا بد من استعادة شهادة الشاهد الأول » لكان 
ممكناً . ولو قيل : انتظام الخلافة [يوجب]”'' البناء على ما كان » لم يبد » ولذلك لو 
أقام الموروث الأول شاهداً » ومات قبل أن يحلف أو ينكل » فأراد الوارث أن يحلف 
مع ذلك الشاهد . فهلذا محتملٌ لما ذكرناه ؛ من جهة أنه يحتاج إلى تجديد الدعوئ » 
يحرج فيه أن الورثة إذا أقاموا شاهداً » وحلف بعضهم » ومات بعضهم قبل أن يحلف 
أو ينكل » فوارثه هل يحلف ؟ فيه التردد الذي ذكرته ؛ من جهة احتياجه إلى ابتداء 
الدعوئ » وسيأتي لهلذا نظير في الفروع . إن شاء الله تعالئ . 

فإن قيل إذا كنتم تقولون : لا يحلف الوارث » وإن لم ينكل الموروث ٠‏ فأي فائدة 
في فرض الكلام في النكول ؟ 

قا تنكول مذ بات اين فل الرارت ئد دا دعر وجددها فلت 


الناظر هاهنا . 

وإذا لم يحلف ولم ينكل » فلا يمتنع على الوارث [أن يجدد]“ الدعوئ 
والحلف . 

6- فإن انقسم الورثة إلى حضور وغَيّب » أو صغار/ وكبار » أو مجانينَ 


وعقلاءً » فإذا أقام العاقل البالغ شاهداً وحلف معه ٠‏ قضي له بنصيبه » ورقف نصيبُ 
من يمتنع تحليفه » فإذا أب الغائب ٠‏ وأفاق وبلغ المجنون والصبي » حلفوا ء 
واستحقوا حصصهم > ولا حاجة بهم إلى استعادة الشهادة » وإن لم يقمها من 
يليهم”" ٠‏ والسبب فيه أن الشهادة متعلقة بالميراث وإثبات ملك الموروث » وذلك في 


لوم 


حكم الخصلة الواحدة » فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض » ثبتت في حق الجميع وإن 


. » في الأصل : « فوجب‎ )١( 
. » أنه يجرد‎ ١ : (؟) في الأصل‎ 
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لم يصدر الدعوئ من الجميع » ولا [ممن"'' ينوب عنهم » وليس كاليمين ؛ فإن 
اليمين » وإن تعلقت بتصديق الشاهد وإثبات ملك الموروث » فمبنى اليمين في الشرع 
على اختصاص أثرها دفعاً ونفعاً [بالحالف]7' » ولا يتصور أن يحلف الإنسان لغيره » 
فالشهادة”" أبداً حكمها التعدّي . 

فإذا كان في الورثة مجنون » وكنا ننظر إفاقته ليحلف . فمات » فقد قال 
الأصحاب : يقوم وارثه مقامه » فيحلف ويستحق » وهلذا من قولهم يدل على أن من 
لم يحلف » ولم ينكل إذا مات » قام وارثه مقامه من غير استعادة الشهادة » وقد يتخيل 
فرق » والأصل هلذا . 

ثم إذا كان في الورثة صبي وبالغ › أو حاضر وغائب » وأقام البالغ الحاضر 
الشاهدّ » وكان المدعئ عيناً في يد غاصب » وهي ميراث بزعم الورثة » فإذا حلف 
البالغ الحاضر » فهل نزيل يد المدعئ عليه عن حصة الصبي والغائب › ونققها إلى 
زوال المانع ؟ ذكر القاضي قولين في ذلك › وهلذا فيه بُعد » والوجه ألا تزال يده عن 
حصة من لم يحلف ؛ فإن الحجة في تلك الحصة ما تمت » فلا طريق عندنا إلا القطع 
رر پد 

ولو أوصى لشخصين بشيء » فادعئ أحدهما » وأقام شاهداً » وحلف مع شاهده › 
استحق نصيبه » ولا تزال يد المدعئ عليه عن نصيب الموصئ له الثاني » إذا كان غائباً 
ما لم يراجع » فكذلك القول في سائر الموادع . 

والفرق أن الموصئ له يدعي الملك لنفسه » والوارث يُثبت الملك لموروثه » ثم 
الشرع ينقله إليه بالخلافة » وكل واحد من الموصئ لهما منفرد بملكه وحقه » وإذا 
حضر الغائب في الوصية » لم تغنه الشهادة التي أقامها الحاضر » بل عليه افتتاح 
دعوئ » وإقامةٌ شاهد » فإن شهد له ذلك الأول » فذاك » وإلا طلب شاهداً آخر . 


. » فيمن‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. » في الأصل : « بالحلف‎ )( 
. كذا : « فالشهادة ©( بالفاء ) مكان الواو » وهلذا معهود في لغة الإمام ومعاصريه‎ )۳( 
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وهلذا [لما]”'' ذكرناه من انفصال إحدى الوصيتين عن الأخرئ . وقد نجز الكلام في 
هنذا الفن على الترتيب الذي ذكرناه . 

وبقي كلام رمزنا إليه في صدر الفصل » وهلذا أوان الوفاء به . 

فإذا خلف الرجل وارثين » فادعيا ديناً لموروثهما » وشهد شاهد واحد» وحلف 
أحدهما مع الشاهد » وأثبتنا مقدار نصيبه » فقد قال الشافعي : يختص الحالف 
بحصته » لا يساهمه [فيه]*" الناكل » ونصصّ في كتاب الصلح على أن رجلين لو ادعيا 
عيئاً ميراثاً فى يد رجل » وزعما أنهما ورثاها » فأقر المدعئ عليه لأحدهما بالإرث/ 
في مقدار حصته وأنكر الثاني » قال : يثبت نصف العين المدعاة » ثم قال : صاحب 
المُقِرٌ له يشاركه ويساهمه في الذي يسلم » فإنهما اعترفا ابتداء بأن المال مشترك بينهما 
إرثاً > وهلذا يخالف الصورة التي قدمناها في اليمين مع الشاهد . 

قال الإمام”" : في المسألتين طريقان : من أصحابنا من قال : افترقا ؛ لأن المدعئ 
فى أحدهما دين » وهى مسألة الشاهد واليمين » فاختص الحالف . فإن الذي قبضه 
ليس عيناً مستحقة بينهما » ولو كانت مسألة الإقرار فى الدين » لكانت هلكذا » ولكان 
المقر له ينفرد بما يسلم » لا يشاركه الآخر » ولو كانت مسألة الشاهد في عين » 
لاشترك الناكل والحالف . 

وهلذا بعيد . 

والطريقة الصحيحة ‏ أن اختلاف المسألتين بسبب تعلق الاستحقاق فى إحداهما 
باليمين مع الشاهد » فلو أثبتنا الشركة » لاستحق الناكل بيمين غيره » وهلذا لا سبيل 
إليه مع إبطال حق نفسه بالتكول » وفي مسألة الإقرار ثبت ما ثبت بإقرار المدعئ عليه » 
ثم ترتب على إقراره إقرار المقرّ له بأن ما سلم إرثٌ . 

وفى المسألة احتمال » كما ذكرناه . 
)١(‏ في الأصل : ١‏ كما) . 


)۲( في الأصل : « منه » والضمير مذكر على معنى النصيب أو السهم ونحوه . 
إفرفق الإمام 8 يقصد به والده 
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-0١‏ ولو ادعى الورثة ديناً أو عيناً » وكان منهم غائب وحاضر » فأقام الحاضر 
شاهدين » فيقضئ للحاضر بنصيبه » فإن كان المدعئ عينا » انتّرِع نصيبٌ الغائب ‏ قولاً 
واحداً ‏ من يد المدعى عليه ؛ فإن البينة تامة لا يمين فيها » وقد أثبتت الميراث » وإن 
كان المدغرةاذيناً فيل تسغوف عة الغاقي وقد قامك البئنة؟ فعا وجهين: احدهماء 
تستوفئ» كما تزال يد المدعئ عليه عن العين . والثاني ‏ لا تستوفئ . وهلذا في الغائب. 

ن كا جرا أ وديا اسر ف اا خا بالولاية : 

وما ذكرناه في الغائب لا يختص بهلذه الصورة » بل من أقر لغائب بعين » واعترف 
بأنه غصبها » أزال السلطان يده » وحفظها للغائب » وإن أقر بدين لغائب » فهل 
يستوفيها”'' ؟ فعلى الخلاف الذي ذكرناه . 1 

ولو ادع رجل أن فلاناً أوصئ لي ولفلان الغائب بهلذه الدار » وأقام شاهدين › 
فتثبت الوصية في حق هلذا المقيم » ولا تثبت في حق الغائب » وإذا عاد استعاد 
الشهادة › أو أقام بينة أخرئ ' 

وما ذكرناه في الورثة من أصول الكتاب » وهو في ظاهر الأمر كالخارج عن قياس 
الأصول ؛ من حيث إن الحاضر يُثبت ملك الغائب من غير ولاية ولا نيابة » وسبب ذلك 
أنه يثبت ملك الميت » ولكل واحد من الورثة هلذا السلطان » ليتَوّصّل إلى ملك 
نفسه » ثم إذا ثبت ملك الميت » عم الإرث . 


اط 
ST‏ 
قال J:‏ وليس للغريم ¢ ولا الموصئ له. . . إلى آخره فق 1 
۲ -الورثة إذا اعرا ديناً للميت » وأقاموا شاهداً » ونكلوا عن اليمين » وكان 
على الميت ديون [لغرماء]”" » فهل لهم أن يحلفوا إذا نكل الورثة ؟ فيه قولان . 


. كذا يعود ضمير المؤنث على الدين . وهو وارد - بتأويل - في فصيح الكلام الذي يحتج به‎ )١( 
. فلتقدّر هنا الدراهم أو الدنانير ونحوها‎ 


)۲( ر.ا لمختصر :0/ o۰‏ 5 
(۳) في الأصل : « الغرماء » . 
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وكذلك لو فرض ذلك في الوصية » وقد استقصيث هنذا في كتاب القسامة في مسألة أم 
الولد على أبلغ وجه » فلم أر الإعادة . 

)"") ثم قال : « ولو أقام/ شاهداً أنه سرق له متاعاً. . . إلئ آخره‎ ١7 

وهلذا أيضاً مما ذكرناه في باب الشهادة على الجناية ا 
سرق فلان نصاباً من حرزه » وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين » فالقطع لا يبت 
والمال ت 

ثم فرع الشافعي”'' عليه مسألةً » فقال : إذا قال الرجل : « إن كنث غصبث شيئاً › 
فأنتِ طالق » » وخاطب زوجته » فأقام [المدعي الخَصمُ]"”" شاهدا وار این أن 
شاهداً » وحلف معه » ثبت الغصب » ولم يُحكم بوقوع الطلاق ؛ فإن الطلاق لا يثبت 
بالشاهد والمرأتين » والشاهد واليمين . 

قال ابن شرج : لو قضى القاضي عليه بالغصب بالشاهد واليمين » أو بالشاهد 
والمرأتين أولاً » فقال المقضي عليه : « إن كنثُ غصبتُ ٠‏ فامرأتي طالق » » فيُقضئ 
بوقوع الطلاق » بخلاف ما لو تقدم التعليق على نفوذ القضاء . وهلذا أجراه الأصحاب 
كذلك . 

وحكئ شيخي أن من أصحابنا من خالف ابنَ سريج » ولم يفرق بين أن يتقدم 
القضاء . أو يتأخر » فقال : لا يقع الطلاق في الصورتين ؛ فإن التعليق وإن سبق › 
فالقضاء بعده قد أكد الأمر » فكان كالقضاء قبله 

وهلذا وإن كان متجهاً » فلم أره إلا لشيخي . 

قيل للقاضي : ولو قال لزوجته إن ولدت » فأنت طالق » فأقامت أربعة من القوابل 
على الولادة » فقال القاضي : لا يقع الطلاق ؛ لما تقدم » ويثبت النسب ؛ لأن الولادة 
تنبت » ثم الفراش يُلْحقُ النسب » وكذلك لو علق طلاقها برؤية الهلال » وشهد واحد 
)١(‏ السابق نفسه . 


)۲( ر . المختصر : 750١/0‏ . والكلام بلفظ مقارب لهلذا » لا بعينه . 
)۳( في الأصل : « مدعي | لخصم » . 
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على رؤية الهلال » ورأينا الحكم بثبوت الهلال » لم يقع الطلاق بناء علئ 
ما مهدناه . 


رل 
EE‏ 
قال : « ولو أقام شاهداً على جارية أنها له وابنها ولد منه . . . إلئ آخره "٠‏ 
355 إذا كان في يد إنسان جاريةٌ وولدٌها » وكان يسترقهما » فجاء مدع وادعئ 
eS‏ الل ان 
ا ل 
sS a‏ لل و 
منها اختصاصه بها » وهلذا فى التحقيق ملك » وعلقة ا تثبت بإقراره 8 
فأما القولان في الولد » فتوجيههما : من قال : لا تثبت حرية الولد » احتج بأنه لم 
يدع فيه ملكاً » بل أراد إثبات حرية أصلية بشاهد ويمين » وهلذا لا سبيل إليه”" . 
ومن قال بالقول الثاني » احتج بأن الولد في دعواه جزء من الجارية » وقد ثبت 
الاستيلاد » فإذا اختص بالجارية على صفة أمية الولد » تعدى ذلك إلى الولد . وهلذ 
بعيد/ في القياس ؛ لأن الجارية وولدها شخصان ويفرض فيهما دَعْوَيَان . 
واختار المزنى أقيس القولين » وهو أن حرية الولد لا تثبت » واحتج بمسألة 
نذكرها » ونبين تفصيل المذهب فيها » وهو أنه قال : لو كان فى يد إنسان عبد على 


)١(‏ وضع الناسخ البسملة هنا قبل كلمة ( فصل ) مع أنها في وسط الصفحة » وليست أول كلام 
جديد . 


(۲) ر.المختصر : 70١/8‏ . 
(۳) لأن الحرية ليست مما يثبت بالشاهد واليمين . 


اي 
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زعمه يسترقه » فقال مدع : هنذا العبد ملكي » قد [أعتقته]”'2 بحق الملك » وأقام 
شاهداً وأراد الحلف معه » نقل المزني أن دعوى المدعي لا تلبت" » والعبد مقدٌ في 
يد المدعئ عليه » واحتج بالمسألة التي أوردها » ورجّح قائلاً : إذا كانت الدعوئ [لا 
تثبت العتق بقول المدعي]”" » وإن كان ذلك العتق مترتبا على الملك » وكان العتق 
مسبوقاً ‏ بزعم المدعي - بالملك الثابت للمدعي » ثم الملك والعتق مزدحمان على 
شخص واحد » فإذا لم تثبت دعواه لمكان العتق حالة الدعوئ » فلأن لا تثبت الحرية 
الأصلية في الولد أولى““ . 

وقد اختلف أصحابنا في مسألة العتق والملك في العبد » فقال بعضهم : في ثبوت 
العتق قولان ؛ من حيث إنه ترتب على الملك الذي ادعاه » كالقولين في حرية الولد ؛ 
فإنها مترتبة على أمية الولد في الأم . 

ومن أصحابنا من قال : لا يثبت العتق في مسألة العبد » لأنه متشبّثٌ بدعوى 
المدعي في تلك المسألة » ولدعوئ من يدعي أمية الولد تعلقٌ بما يقبل فيه الشاهد 
واليمين ثم ذلك الاختصاص على ذلك الوجه يقتضي ولداً لا محالة . 

وهلذا تكلف » والقياس القطّع في المسألتين بأن حرية الولد وعتق العبد لا يثبت . 


ا 
او 


7 7 7 


قال : « ولو أقام شاهداً أن أباه تصدق عليه بهلذه الدار . . . إلئ آخره ^ . 
0 مضمون هلذا الفصل مسألتان » ثم كل مسألة لها شعب . 


. » فى الأصل : « أعتقت‎ ' )١( 

(۲) وجه ذلك أنه اعترف بحرية ناجزة في الحال » فلا عُلّقة له به . 

(۳) عبارة الأصل : « لا تثبت ثبوت العتق بقول المدعي » . 

(5) وجه الأولوية عبر عنه الغزالي بقوله : « قال المزني : فإذا كانت الدعوئ لا تثبت بحرية ناجزة 
مح اعا ملك اين فكي فزخ البعجة في الرلت ولع بم ملك دازف وهو فين 
الحال حر » ( البسيط : جزء"/ ورقة : ١57‏ وجه) . 

. 580١/8 : ر.المختصر‎ )0( 
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الأولئ ‏ فيه إذا ادعئ ثلاثةٌ معاً ‏ مثلاً ‏ داراً في يد إنسان » فقالوا : هلذه الدار وقفها 
أبونا علينا » وكانت ملكه إلى أن وقفها » ثم على أولادنا بعد انقراضنا » وذكروا مصرفاً 
لا ينقطع من جهة الآخر » فإذا أقاموا شاهداً » وحلفوا معه » ثبت الوقف على الرأي 
الأظهر بالشاهد وأيمانهم . 

ومن أصحابنا من قال : إذا قلنا : رقبة الوقف ملك الواقف . أو ملك الموقوف 
عليه الوا الاح وال + والشاهد رامرات 

وإذا قلنا : الملك في رقبة الوقف لله » فلا يثبت الوقف إلا بشاهدين عدلين . 

وهلذه الطريقة مزيفة من وجهين : أحدهما ‏ أن مقصودهم إثبات استحقاق المنفعة 
ملكا لأنفسهم » فليقع التعويل على مقصود المدعي ٠‏ والآخر - أنهم يختصون بالرقبة 
اختصاص من يدعي استيلاد الجارية » وهلذا ليس بذاك ؛ فإن المستولدة ملك 
المستولد » والوقف إنما يضاهي الاستيلاد على قولنا : الملك في الموقوف للموقوف 
عليه » والتفريع بعد هلذا علئ أن الوقف يثبت بالشاهد واليمين . وقد فرضنا الوقف 
على الترتب/ كما صورنا المسألة » ثم نذكر ثلاث صور في هلذه المسألة تبيّن 
[القواعد]”"' والأمهات » ونأتي بعدها بما يستوعب الغرض . 


5- فإحدى المسائل أن يحلفوا ونقضي بثبوت الوقف . فإذا ماتوا » فهل 
يحلف البطنْ الثاني » أم يعوّلون على أيمان الأولين ؟ فعلئ قولين : أحدهما ‏ أنهم 
لا يحلفون » ويكتفون بثبوت الوقف بما مضئ . والثاني - أنهم يحلفون » ولو أَبَوْا , 
اج يليت الوقاك لي ري 

والقولان مأخوذان من أصل . وهو أن البطن الثاني في الوقف المترتب يستحقون 
ما ينتهي إليهم من جهة الواقف ٠‏ أم يتلقونه من جهة البطن الأول ؟ فعلى قولين » وقد 
بنينا على ذلك مسائل في الوقف » فإن قلنا : التلقي من الواقف . فلا بد للبطن الثاني 
من الحلف » وكأنهم الأولون . وإن قلنا : إنهم يتلقون من البطن الأول » فلا 


. ©» في الأصل : « بالوقف‎ )١( 
. في الأصل : «للقواعد»‎ )۳( 


۹ش 
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يحلّفون ؛ لأن الأولين قد حلفوا » وسبيلهم سبيل الورثة » وما أثبته الموروث باليمين 
والشاهد » فإذا انتقل إلى الورثة » لم يحتاجوا إلى الحلف . هلذه مسألة . 


1١١0‏ الثانية ‏ إذا نكل الأولون » ولم يحلفوا مع الشاهد أصلاً » وماتوا » فلا 
خلاف أن البطن الثاني لا يستحقون شيئاً من غير يمين » وللكن لو أرادوا أن يحلفوا 
ويستحقوا ؛ فهل لهم ذلك ؟ فعلئ قولين » ومأخذهما ومأخذ القولين الأولين 
[ولجن]"" مولن تلف الترتيت: 

فإن قلنا : التلقَّى من الواقف » فيحلف البطن الثاني » وإن قلنا : من البطن 
الأول » فلا يحلفون ؛ لأن الأولين أبطلوا حقوق الأيمان بالتكول » وما بطل عليهم 
لا يثبثُ لمن يُتَلقّىْ منهم » كما ذكرناه في الموروث وورثة الملك . 

ووجه اتحاد المأخذين أنا إن قدرنا التلقّى من الواقف . فحلفُ البطن الأول 
لا يكفي في حق البطن الثاني » وعلئ هنذا الأصل لو نكل الأولون » لم يبطل حق 
البطن الثاني » فليحلفوا وليأخذوا . 

وإن قلنا : التلقي من البطن الأول » فإذا لم يحلفوا ونكلوا » بطل حق البطن 
الثاني » وإذا حلفوا » لم يحتاجوا إلى الحلف . 

۸-- الصورة الثالثة ‏ فيه إذا حلف البعض » ونكل البعض » مثل أن يحلف 
واحد وينكل اثنان » أما حصة الحالف فثابتة له » ولا يثبت حق الناكليّن » بناء على 
الأصل الممهد في أن حلف الإنسان لا ينبت لغيره حقا » ثم تترك حصة الناكلّيْن في يد 
المدعئ عليه ؛ فإنه لم تقم عليه حجة في ذلك المقدار » ثم إن مات الحالف » فأولاده 
معه كأولاد جميع الأولين لو حلفوا . وأولاد الناكليْن إذا ماتا كأولاد جميع الأولين إذا 
نكلوا » وإذا ضممنا الكلام » قلنا : ولد الحالف يستحق إذا حلف » وهل يستحق من 
غير حلف ؟ فعلى القولين . وأولاد الناكليّن لا يستحقون من غير حلفء وهل 
يستحقون مع الحلف ؟ [فعلى القولين]"" المذكورين . 

. ) انمحت تماما من الأصل » وقدرناها على ضوء السياق . والحمد لله وافقتنا( ق‎ )١( 
. ) ما بين المعقفين سقط من الأصل » وزاده المحقق إقامة للعبارة . وهو مطموس في ( ق‎ )۲( 
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فهلذا بيان الصور المشتملة على القواعد في هلذه المسألة/ . 

48- وألحق صاحب التقريب [صورة]“ بما مهدناه » فقال : إذا حلف 
جميعهم مع الشاهد » ثم مات واحد منهم”"' » فيصرف نصيبه إل صاحبيه بحكم شرط 
الواقف ؛ فإن مقتضاه ألا يُصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من البظن الأول أحد . 

ثم إذا كان يُصرف نصيبُ من مات إلى الباقيَيّْن » وقد كانوا حلفوا معا » فإذا أخذ 
[الباقي]”" نصيب الميت » فهل يحتاج إلى أن يحلف مرة أخرئ علئ نصيبه ؟ هلذا رتبه 
عل أن البطن الثاني هل يحلفون إذا انتهى الاستحقاق إليهم » وقد حلف البطن الأول . 
فإن قلنا : لا يحلفون » ويكتفون بحلف البطن الأول » فالذين بقوا لا يحلفون على 
ما أخذوه من نصيب من مات منهم » ونفي الحلف أولى هاهنا . 

وإن قلنا : أهل البطن الثاني يحلفون » وإن حلف البطن الأول فهل يحلف الباقون 
في مسألتنا » وقد حلفوا من قبل ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ يحلفون › قياساً على 
البطن الثاني . والثاني ‏ لا يحلفون » ولعله الظاهر ؛ لأنهم قد حلفوا » وأقاموا الحجة 
التامة على الوقف وشرطه » فتجديد الحلف في حقهم في حكم إعادة اليمين » وأهل 
البطن الثاني ما حلفوا قط » فلو أخذوا من غير حلف » لكانوا أخذين بأيمان غيرهم › 
وهلذا بين . 


3-2 ونحن نذكر صورة خامسة”*' متعلقة بالمسألة الأول » وننبّه فيها على 


تمام الغرض » فنقول : إذا حلف واحد من البطن الأول » ونكل اثنان » ووقع القضاء 


للحالف بنصيبه » فمات الحالف » وتصدت لأخذ نصيبه البطن الثانى والناكلان » 
فكيف السبيل ؟ 


الوجه : التنبيه على مثار الإشكال أولاً » فنقول : إن صرفنا نصيب الحالف إلى 


. زيادة من المحقق › اقتضاها السياق‎ )١( 

(؟) هلذه هي الصورة الرابعة من صور المسألة الأولئ . 

(۳) في الأصل : « الثاني » . والمراد : الباقي من البطن الأول . ثم جاءت ( ق ) موافقة لما 
قدرناه . 

. الرابعة هي التي حكاها عن صاحب التقريب‎ )٤( 


١617 ش‎ 
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الناكليّن » كان ذلك موافقاً لشرط الواقف ؛ فإن موجبه أن لا يصرف إلى البطن الثاني 
شيء » ما بقي من البطن الأول أحد » وللكن قد أبطلا حقوقهما بالتكول » ولو صرفنا 
نصيب الحالف إلى البطن الثاني » لكان ذلك مخالفاً لشرط الواقف مع بقاء الناكليْن » 
فاختلف أصحابنا لما نبهنا عليه على ثلاثة أوجه : 

فقال بعضهم : يصرف نصيب الحالف إلى البطن الثاني ؛ لأن الناكليْن أبطلا 
حقوقهما بالكلية » فصار ذلك منهما بمثابة موتهما » ولو ماتا » لم يجز الصرف إلى 
البطن الثاني » وهلذا ضعيف ؛ فإنه مخالفةٌ لشرط الواقف . 

والوجه الثاني - أن نصيب الحالف مصروف إلى الناكليْن وفاء بالشرط » وهما إن 
أبطلا حقهما المتلقئ من الواقف . فهلذا حق متجدد لهما بموت الحالف » فلا سبيل 
إلى إبطاله عليهما . 

ومن أصحابنا من قال : لا يصرف إلى الناكليْن » ولا إلى البطن الثاني » وقال : 
هلذا المقدار تعذر مصرفه » لما نبهنا عليه من الإشكال في صدر المسألة » فيصرف إلى 
أقرب الناس بالمُحَبّس » وهلذا مسلك لنا معروف : مهما" تعذر صرف شيء من 
الوقف إلى المصرف الذي شرطه الواقف بعد صحة الوقف . 

: ووراء ما ذكرناه تنبیهات/ في استكمال التفريع‎ -0١ 

أحدها : إن نصيب الناكلين في أول الأمر متروك على المدعى عليه ؛ فإنه لم تثبت 
فيه حجة » والاستحقاق تبع الحجة »› وأما نصيب الحالف › وقد مات - في صورة 
الأوجه الثلاثة ‏ فقد ثبتت عليه الحجة ؛ فإنه حلف عليه في حياته » فلا سبيل إلى تركه 
بعد وفاته على المدعئ عليه » وقد انتزع من يده بحكم وقف لازم . فوقع التردد بعد 
ذلك في المصرف . 

ومما نذكره أنا إن صرفنا إلى الناكليْن » فهلذا يخرج على التردد الذي ذكرناه في 
أنهم إذا حلفوا » ثم مات بعضهم » فهل يأخذ الباقون نصيب من مات من غير يمين ؟ 


)1١(‏ مهما : بمعنى : إذا. 
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إن قلنا : لا بد من يمين » فللناكليْن أن يحلفا الان على نصيب الحالف » وإن نكلا من 
قبل عن نصيب أنفسهما » وإن قلنا : لا يحلف الباقون إذا مات حالف » فهلهنا يأخذ 
الناكلان ولا يحلفان . وقد يخطر للفقيه ترتيبٌ من جهة أنهما ما حلفا قط » فيمكن أن 
يكونا كأهل البطن الثاني في الترتيب . 

التفريع : إن قلنا يأخذان بلا يمين » فلا كلام » وإن قلنا يأخذان باليمين › فإن 
حلفا » فذاك » وإن نكلا » فقد تعذر الصرف إليهما » وزال هلذا الوجه » وبقي النظر 
إلى البطن الثاني » وإلئ أقرب الناس إلى المحبّس . 

وإن قلنا بالصرف إلى البطن الثاني » فلا نخصص أوَّلاً أولاد الحالف » بل لا فرق 
بين أولاده وأولاد الناكلّيّن » ثم يعود القولان في أنهم هل يُحَلُّون أم يكتفون بما تقدم 
من اليمين ؟ فإن قلنا : يكتفون , فلا كلام . وإن قلنا : يُحَلَُّونَ » فإن حلفوا » فلا 
كلام » وإن نكلوا » انقطع النظر عن الأول والثاني » وبقي وقفٌ تعذر مصرفه . فإن 
رأينا الصرف إلى أقرب الناس بالمحبّس » صرفنا إليهم » وهل يُحَلَّمُون ؟ فعلئ ما ذكرنا 
من الخلاف : فإن قلنا : يحلفون » فلم يَحْلِفوا » فهلذا وقففٌ لا ندري له مصرفاً , 
وحكمة مستقصىّ في كتاب الوقف » وقد بان مقصود المسألة . 

وإذا انتهئ طرف منها إل فقدان مصرف الوقف » فلتقع الثقة بكمال البيان منه في 
كتاب الوقف . 

قال العراقيون : لو أقام الأولاد كما صورناه شاهداً » وحلفوا معه » وكان شرط 
الواقف أن الوقف بعد انقراضهم على المساكين » فإذا انقرض الأولاد » فإن قلنا في 
المسائل المتقدمة : إن أهل البطن الثاني لا يُحَلَّهُونَ ويكتفون بما سبق » فيصرف 
الوقف إلى المساكين في هلذه الصورة . 

وإن قلنا : أهل البطن الثاني لا بد وأن يُحَلْفُوا » فلا يتصور تحليف المساكين مع 
خروجهم عن الضبط › ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن الوقف مصروف عنهم .. 
والثاني - أنه مصروف إليهم . ووجه الوجه الأول قياس اشتراط اليمين » ووجه الثاني 
الضرورة في تعذر التحليف . فإنافلنا الك الأول نقد راخف > فهلذا وقف 
تعذر مصرفه » فيلتحق بأصله في الوقف » ويخرج وجة في الصرف إلى أقرب الناس 
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ي۸٠‏ بالمحبّس » ووجة في بطلان الوقف ورجوعه ملكا » ولا خوض في هلذا بعد الإحالة/ 
عل كتابه » وقد تمت مسألة بأطرافها . 


۲ المسألة الثانية - إذا قال الواقف : وقفث على أولادي وأولادهم » فذكر 
البطنَ الثاني جمعاً إلى البطن الأول » ولم يرتبهم » فهلذه المسألة تتميز عن الأولئ في 
أن الاستحقاق في الأولئ على الترتيب » وهو في الثانية على الجمع » وللكن مقتضى 
الشرط أن الأولين لو لم يولد لهم » لانفردوا بالاستحقاق » وإذا ولد لواحد منهم أو 
لهم » أدخل من تجدد في الاستحقاق من وقت الولادة » حتى لو كانوا ثلاثة » فالوقف 
بينهم أثلاثاً > فإذا ولد مولود » فله الربع » والوقف بينهم من وقت الولادة أرباعاً . 
هلذا حكم الشرط . 

فلو أقام الأولون شاهداً » وحلفوا معه » استحقوا الوقف أثلاثاً » فلو وجد ولد » 
وقفنا رّبع الوقف من وقت ولادته » وأبقينا في يد الحالفين ثلاثة أرباع الوقف على 
الحكم الأول » ولا يصرف إلى الولد الجديد ذلك الربع الموقوفٌ وجهاً واحداً » اكتفاء 
بأيمان الأولين . 

وليس كالمسائل السابقة في مسألة الترتيب ؛ فإن كل صورة ذكرنا فيها خلافاً في 
اليمين » فهي مشتملة على الترتيب » فإنا نشترط في ثبوت الاستحقاق موت ميت » 
فينشأ منه - إذا حلف من تقدم - كلامٌ في أن من تجدد يأخذ بيمين من قبله بناء على 
أصل » وهو أن البطن الثاني يتلقّوؤن من البطن الأول » أو من الواقف ؟ فإن قلنا : 
رد ا ےل الحلفة وان اد و ل ا 
يحلف كما لا يحلف الوارث » وقد خلف موروته في الأملاك . 

وهلذا المعنئ لا يتحقق حيث لا ترتيب » فإن الولد الجديد بمثابة الأولين إذا 
وجد » فلا ينقدح فيه إلا التلقي من الواقف » فلهلذا وقفنا الربع إل أن يبلغ , 
فيحلف » فإن حلف . صرفنا إليه ما وقفناه له » وإن نكل عن اليمين » فالمنصوص 
عليه للشافعي أن ما وقفناه له مردود على الأولين » فتعود القسمة أثلاثاً كما كانت » 


ويخرج هلذا الجديد من البَيْن . 
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وقال المزني : الربع الموقوف لا يصرف إلى الأولين ؛ فإنهم ليس يدعون » بل 
معترفون بأنه يُسْتَحق للولد الجديد بحكم اعترافهم » وقد تعذر الصرف إليه بسبب نكوله 
عن اليمين » فلا وجه للرد إلى الأولين » وهلذا الذي ذكره لا يُنكر اتجامّه في القياس 
منصفٌ » ولا حاجة إلى الإطناب فيه . 


والمقدار الذي ذكره الأصحاب لنصرة النص ما حكؤه عن ابن سريج ؛ فإنه قال : 
كان الأولون مستحقين لجميع الوقف قبل وجود هلذا المولود » فإذا وجد دخل 
اناف غلى و 0 ان و حملن اران فا 
يكون » ثم استحقاق العول موجبه الصرفٌ إلى المستغرقين إذا تعذرت جهة العول . 

وهلذا يناظر الديون والتركة [فإذا كانت التركة ألفا]'“ والدين ألف ٠.‏ فهي مصروفة 
إلى الدين » فلو ظهر ألف أخر » فالتركة بينهما » فلو أسقط صاحب الدين الظاهر 
حقّه » فصاحب الأول يستغرق التركة » وهلذا كلام نظمه ابن سريج/ » ولا يتصور 
مصادمة معن مذهب المزني به ؛ فإن الاستحقاق ثبت في الربع للولد الجديد » 
ولا ينفع بعد هلذا التقديراث والتلقيباث » والمزني يقول في مسألة الدّينين : إذا لم 
يحلف صاحبٌ الدين الثاني لا يأخذ صاحب الدين الأول إلا ما يخصه . نعم » إذا أبطل 
الثاني دينه بإبرائه » فالتركة تصرف إلى الأول . 

ومسألة الدّينين فيه إذا اعترف الأول بثبوت حق الثاني » وقصّر الثاني في إثبات 
التركة لتكون متعلقاً لدينه » وأما إبطال الثاني دينه » فلا نظير له من الوقف ؛ فإن 
النكول لا يُبطل الحق من الوقف » بدليل أن الناكل لو وجد بيّنة”'" » أقامها واستحق 
بها » ولو أقر المنكر [ثبت]”" بإقراره ما فيه النزاع » والأولون معترفون بثبوت الوقف 
للرابع » وتقصيره لا يبطل إقرارهم » بل يؤاخذون به . 


۳ - والوجه عندنا إلحاق مذهب المزنى بالمذهب » واعتقاذه قولاً منقاساً 
)١(‏ زيادة من( ق). 


)۲( أي شاهدا ثانياً . 
(۳) زيادة من( ق ) . 


۸ ش 
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مخرجا » ثم تفريع المزني أن الربع الذي لم يحلف عليه المولود إذا تعذر [صرفه](© 
إلى الأولين لأنهم مؤاخذون بالإقرار » ولم يحلف الرابع ليأخذ » فهلذا وقففٌ تعذر 
مصرفه » ثم هو محال علئ موضعه من كتاب الوقف . 

فلو قال قائل : هلا رددتم ذلك الربع إلى المدعى عليه ؟ فإن التعذر جاء فيه من 
عدم الحجة » وكأن حجة الأولين لم تشمل هنذا الربع عند وجود هلذا المولود › 
وما تقاعدت الحجة عنه » فحكم الخصومة رده على الخصم . 

قلنا : هنذا لا سبيل إليه ؛ إذ لو قيل به أولاً » لزم منه طرد ذلك في مسألة الترتيب 
إذا حلف الأولون ونكل البطن الثاني على قولنا إنهم يحلفون ‏ حتئ يرد الوقف إلى 
المدعئ عليه عند نكولهم » ولا قائل به . 

والسبب فيه أن يد المدع عليه أزيلت بالحجة القائمة » وانقطع تعلقه ٠‏ وما يطرأ 
بعد ذلك من باب تعذر الصرف على الاختصاص بمصارف الوقف › كذلك في المسألة 
الثانية أزيلت يد المدعئ عليه قبل المولود الجديد » فلا يعود استحقاقه باختباط 
واضطراب في مصارف الوقف . 

والقول الجامع فيه أنه إذا نكل البعض في أول مرتبة » فلا حجة في نصيبه » وحكم 
هنذا تبقيةٌ ذلك المقدار في يد المدعئ عليه ؛ إذ ما قامت عليه حجةٌ قط » فاستمر 
تعلقه » ومهما”" أزيلت يده » فلا عود له إلى الطلب قط » ويؤول النظر إلى وقفب تعذر 
مصرفه . هلذا ظاهر . ولست أنكر بقاء خلاج في نفس الفقيه » وللكن ما ذكرته من 
أظهر كلام يجري في المسألة » ولست أعرف فيه خلافاً . 

فرع على التصرف . في المسألة الأخيرة : 

45 إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي » وكان أولاد الصلب 
ثلاثة » فادَّعوا وأقاموا شاهداً » وحلفوا معه » وأزلنا يد المدعئئ عليه » وصرفنا الوقف 
إليهم أثلاثاً » فتجدد ولد » ووقفنا له الربع وعَلَتّهِ > ومضت سنة كذلك » فمات من 


. ) في الأصل : « صرف » . ( بهلذا الضبط‎ )١( 
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أولاد الصلب واحد/ فيصير الموقوف للمولود ثلث من وقت موت ذلك الولد » فلو و١اي‏ 
مضت سنة أخرى » فمات هلذا المولود الجديد » فلا شك أن رقبة الوقف بين ولدي 
الصلب الآن نصفين . 


أما ريع السنتين » فنقول : رَيْع السنة الأولئ حقّه أن يصرف إلى أولاد الصلب : 
أعني الثلاثة » فإذا مات [الولد]”'' » فالئيع الموقوف للولّدين الباقيين » ولوارث الولد 
الثالث الذي مات ٠‏ وأما ريع السنة الثانية » فيختص بالولدين الباقيين » فإنه حدث بعد 
موت الثالث » فلاحظ لورثته فيه . وهلذا بيّن لا شك فيه . 

َع : ١١6‏ إذا كان الوقف على الجمع كما ذكرنا » فولد ولد » وقفنا له 
الربع » وقد حلف الأولون قبله » فإذا مات هلذا المولود الجديد طفلاً » فحكم شرط 
الواقف رجوع ذلك إلى الأولين ؛ فإن المزاحم قد زال » وهل يحتاجون إلى يمين 
جديدة ؟ هلذا يخرج على الخلاف المقدم . 

إن فرّعنا على مذهب المزني ؛ فإنه جعل الرابع أصلاً في الاستحقاق » وبمثابة أحد 
أولاد الصلب » فكان موته » ورجوع الربع بحكم الشرط إلى الأولين » بمثابة ما ذكرناه 
في مسألة الترتيب إذا حلف الأولون » ثم مات بعضهم › فهل يُحَلّف الباقون ؟ وإن 
فرّعنا على النص . لم نحوج أولاد الصلب إلى الحلف ؛ فإن حكم النص إخراج 
الطارىء من البَيْن » وتقديره كأنه لم يكن . وكيف يستراب في هلذا » ولو نكل وبقي 
هلذا الرابع » فنصيبه مفضوضن على أولاد الصلب ويقدّر كأن التجدد لم يكن . 

01 (۲) 5 + e 0 0 ٠ 0 ا‎ a 0 0 

ثم عقد الشافعي باباً في ذكر الخلاف مع أبي حنيفة في الشاهد واليمين”'' . والله 


اهل 


(1) في النسختين : « المولود » والمثبت هو ما يقتضيه السياق » فالمراد إذا مات الولد الصلبي » 
فالرّيع في السنة الأولئ للصلبيين الباقيين ولورثة هلذا الثالث . 
(۲( ر . المختصر : ۲٠۲/١‏ . 


000 لس ل كتاب أدب القضاء / باب موضع اليمين 


باب 


۰ 


موضع اليمين 


قال : « من ادعئ مالاً فأقام عليه شاهداً. . . إلئ آخره »230 . 


5- مقصود الباب القول في تغليظ الأيمان بالمكان والزمان والألفاظ » فكل 
ما يعظم قدره كالدماء وما يلتحق بها مما لا يثبت بالشاهد واليمين » فالتغليظ في اليمين 
مشروع فيه » وما يثبت بالشاهد والمرأتين ينقسم إلى المال وحقوقه ٠‏ وإلئ عيوب 
النساء » فأما الأول » فينقسم إلى المال الكثير وإلى القليل » فأما القليل » فلا تغليظ 
فيه بالجهات الثلاث . وأما الكثير » فالتغليظ مشروع فيه . والكثير الذي يجري التغليظ 
فيه » عشرون ديناراً أو مائتا درهم » وما دون ذلك لا تغليظ فيه » والرجوع فيما ذكرناه 
ا 


روي عن عبد الرحملن بن عوف أنه مر برجل يحلّف بين الركن والمقام » فقال : 
« أعلئ دم ؟ فقالوا : لا » فقال : أعلئ عُظْم من المال ؟ قالوا : لاء قال : لقد 
عقت : أن ان ای يونها ا ووی اا ا لبك 
ومعناه : التهاون أيضاً . 


. 5054/8 : ر . المختصر‎ )١( 

(۲) أثر عبد الرحملن بن عوف روه البيهقي في السنن الكبرئ : ١75/٠١‏ » وفي معرفة السئن 
والآثار : ٤۱٤/۷‏ رقم ٥٩۳١‏ . ا 

(۳) يبهأ : بَهَأ به » يَبْهأ بَهَآ » أبس به ( المعجم ) . ومعنى الأنس به أي الاعتياد » والإلف الذي 
يُذهب المهابة ويؤدي إلى التهاون . ظ 

وقد فسر البيهقي هلذا اللفظ ( يبهأ ) قائلاً : « يبهأ الناس يعني يأنسوا به » فتذهب هيبته من 

قلوبهم . قال أبو عبيد : يقال : بهأت بالشيء إذا أنست به » » وقد جاء هنذا التفسير في 
( اللسان ) مستشهداً بحديث عبد الرحملن بن عوف هلذا . 
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فروی”"'“ : العظيم من المال عشرون ديناراً » ولا يظن بأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تقدير من غير تثبت عندهم . 

فأما عيوب النساء » فأمرها خطير/ يلتحق بالنكاح وما في مرتبته » وإن كان يثبت 
بالشاهد والمرأتين ؛ فإن سبب ذلك الضرورة الداعية إلى قبول شهادة النسوة 
المتجردات . ثم ترتب عليه إقامة رجل مقام امرأتين . 

ومما نذكره أن الوكالة في التصرف في مقدار نزر من المال قياسها تغليظ اليمين 
فياه نوا عد يد و امات مدتلينا للرلا ةا م وماك E‏ 

وفي النفس من هلذا شيء ؛ فإن الوكالة في الدرهم خسيسة » وهي أخس من ملك 
الدرهم » فإن تصرف المالك أقوئ من تصرف الوكلاء » وشرطنا شاهدين في الوكالة 
لا يحمل علئ شرف الوكالة » وإنما يحمل على اتباع التعبدات في مراتب الشهادات »› 
والتغليظ يتلقئ من عظم قدرما فيه الخصومة » فإذا كنا نغلظ ما يتعلق ببواطن النساء مع 
ثبوته بالشاهد والمرأتين » لم يبعد أن نخفف ما يتعلق بالوكالة » وإن كانت لا تثبت إلا 
بشاهدين . 

هلذا قولنا فيما يجري التغليظ فيه . 


١17‏ ثم كيفية التغليظ بالمكان والزمان مضئ ذكرهما في كتاب اللعان » والذي 
نذكره هلهنا أن التغليظ بالمكان هل يُستحق ؟ فيه قولان لا يخفى توجيههما تعلقاً 
بالوجود من وجه » وحملاً على الاحتياط من وجه » ووجه التعلق بالوجود أنه لو لم 
يجب » لما جاز لما أشار إليه عبد الرحملن بن عوف من خشية التهاون . 

ثم قال الأصحاب : في تغليظ الأيمان على الكفار » نحلفهم في كنائسهم وبيعهم › 
ولا نحلف المجوسي في بيت النيران ؛ فإنها ليست محترمة » وهلذا وإن صار إليه 
الأصحاب مشكل » وقد قال صاحب التقريب : نحلفهم في بيوت النيران . ووجه 
ما قاله الأصحاب أن البيع والكنائس محترمة » فنسخت حرمتها » فلا يبعد الاستمساك 
بما كان » ولم يثبت احترام بيوت النيران في ملة من الملل . 


. ) 504/0 : فروئ : أي الشافعي ( ر . المختصر‎ )١( 


8 ش 
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عسي ب كان أن الفا بات نرف البمين 

فأما التغليظ بالزمان » ففيه طريقان : منهم من لم يوجبه » قولاً واحداً . ومنهم من 
أجرى القولين فيه . 

وأما التغليظ باللفظ ٠‏ فينقسم إلى تغليظ بالعدد كما ذكرنا في أيمان القسامة 
واللعان » وهلذا مستحق حيث يثبت » وتغليظ لا يرجع إلى العدد » كقول الحالف 
« بالله الذي لا إلله إلا هو » وهلذا مرتب على الزمان » وهو أبعد الأركان الثلاثة عن 
الاستحقاق . 

وإذا جمعنا المكان والزمان واللفظ ٠‏ انتظم فيها أقوال : 

أحدها ‏ الاستحقاق في الكل . 

والثاني ‏ الاحتياط في الكل . 

والثالث ‏ الاستحقاق في المكان فحسب . 

والرابع ‏ الاستحقاق في الزمان والمكان دون اللفظ . 

َع : 1١84‏ إذا رأينا التغليظ بالمكان » واقتضئ ذلك إحضار المرأة المسجد 
وتحليفها » فلو كانت مخدرة . قال العراقيون : لا يعصمها التخدير » ويجب عليها 
حضور المسجد وقطعوا بها » وقد قدمنا فى التخدير كلاما/ يوجب تطرق الاحتمال إلى 
ما ذكرناه الآن . 1 

َع : ١١١84‏ كل تغليظ رآه القاضي مستكقا » فيجب اتباع رأيه فيه ؛ فإن 
المسائل مجتهد فيها » والامتناع عما رأه غير سائغ » والممتنع مجبّر على الطاعة » فإذا 
قال القاضي : قل « بالله » » فقال « بالرحمئن » » كان هنذا نكولاً ؛ فان حلفه مربوط 
باعي لادی الم بحل ازو کان ا فيه اا رجات 
الطرق . 

ولو قال : « قل بالله الذي لا إلله إلا هو » . فقال : « بالله » » واقتصر » فهل يكون 
ناكلاً أم لا ؟ فعلئ وجهين ذكرهما الأصحاب . والوجه عندي أن نقول : إذا رأى 
القاضي التغليظ باللفظ مستحقاً ٠.‏ فالممتنع عنه ناكل » وإن لم ير القاضي التغليظ 
مستحقا » فمخالفة القاضي فيما يراه احتياطاً هل يكون نكولاً ؟ فعلى وجهين . 


كتاب أدب القضاء / باب موضع اليمين > ١‏ 

هلذا مقصود الباب » وقد تركت مسائل فلم اعدا لأني ذكرتها في كتاب 
اللعان » والغرض الأخص بالباب نجمعه في فصل . 

2 

1۰4۹۰ الخصومة الدائرة بين شخصين قد تكون مغلظة في أحد الشقين مخففة في 
الشق الثاني » وتصوير ذلك أن العبد إذا ادعئ على مولاه إعتاقه إياه » فأنكر المولئ › 
فالقول قوله مع يمينه . فإذا رغب في اليمين نظرنا إلى قيمة العبد » فإن كانت قيمته 
عشرين ديناراً غلظت اليمين عليه . والتفريع على التغليظ . 

وإن كانت القيمة أقلّ من عشرين ديناراً » لم تغلّظ » وإن نكل عن اليمين » رددنا 
اليمين على العبد » واليمينٌ مغلظة عليه » قلت قيمته أو كثرت » فإنه يبغي إثبات العتق 
وخطره عظيم » وكذلك إذا ادع على مولاه الكتابة » والمولئ ينكرها » فننظر إلى 
مقدار القيمة في جانب السيد » وإذا [رددنا]”'' اليمين على العبد غلظناها » لأنه يبغي 
بإثبات الكتابة الاستقلال المنافي لحجر الرق المُفضي إلى العتاقة . 

وذكر صاحب التقريب في هلذا الفن وجهاً بعيداً » أنا إذا غلظنا اليمين من جانب » 
غلظناها من الجانب الثاني » حتى يتحد القياس في ترتيب الخصومة . 

TT‏ إذ اليس المضير إلى هلدا أولرا :من المصين إلى 
عكسه حت يقال : إذا حَفْت الخصومة في شيء كالملك » فالعتق زوال لذلك الملك 
0 

َع : 1٠١١‏ قال العراقيون : إذا توجه على رجل يمين بمكة مثلاً » ورأى 
القاضي تغليظها بأن يحلف المنكر بين الركن والمقام » فقال المدعئ عليه : قد حلفت 
بالطلاق لا أحلف بين الركن والمقام » فنقول : إن حلف بالطلاق أنه لا يحلف يميناً 
مغلظة » وقلنا إن التغليظ ليس بواجب » فعلى القاضي أن يترك التغليظ ولا يحنثه . 


. » أردنا‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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وإن قلنا التغليظ مستكق ٠‏ فلا يبالَئ بيمينه ويخلظ عليه ويحتثه › وإن لم يرد الحنث 
ينكل . 

ولو قال/ : لا أحلف بين الركن والمقام » وقلنا : إن التغليظ مستحب » فلا يحنثه 
بالتحليف بين الركن والمقام » وإن قلنا : التغليظ مستحق . وقد حلف لا يحلف بين 
الركن والمقام » فقد ذكروا في هلذه الصورة قولين : أحدهما ‏ أن القاضي يحلفه بين 
الركن والمقام » ولا يُبالي بيمينه » والثاني ‏ أن يحلفه في جانب آخر من جوانب 
الكعبة ؛ فإن جملة جوانبها محترمة » ويحصل التغليظ بها » ولا معن لتحنيثه » هلكذا 
ذكروه » ولا حاصل عندي لذكر الخلاف حيث انتَهُوًا إليه إلا على تردد في أن ما بين 
الركن والمقام هل يتعين في التغليظ ٠‏ إذا كنا نعتبر التغليظ ونراه مستحقاً » فإن عيّنا 
ذلك المكان » فالامتناع عنه امتناع عن مستحق » وإن لم نر ذلك متعيناً شرعاً » فلا 
معني لتحنيثه » ويعود التفريع إلى قولنا : التغليظ مستحب غير مستحق . 

اک 


قال : « ويحلف الرجل فى حق نفسه فيما علمه على البت. . . إلى آخره»' . 

۲ الإنسان يحلف على فعل نفسه على البتٌ » نفياً كان أو إثباتاً ؛ فإن اطلاعه 
علئ ما ينفيه ويثبته في حق نفسه ممكن » فلتكن اليمين باتة » وتصوير ذلك [هيّن](" . 

وإذا تضمنت يمينه إثبات فعل الغير » فلتكن على البت أيضاً » فإن وصوله إلى 
العلم بثبوت فعل الغير ممكن . ولهلذا يتصور منه الشهادة عليه » فكانت اليمين على 
الت 

فأما ما يتضمن نفي فعل الغير » فاليمين على [نفي]”" العلم » ٠‏ مثل أن يدعي مدع 
علوم ا + أو ااا » فالوارث يحلف بالله لا يعلم ذلك » وسیعود هلذا مرتبا 
في كتاب الدعاوي › إن شاء الله . 


)۱( ر . المختصر : 705/0 . 
)۲( في الأصل : « بيمين » والمثبت من ( ق ) . 
)۳( زيادة من المحقق . والحمد لله على توفيقه » فقد وجدناها في نسخة ( ق ) . 
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ولو اذعي على عبده جناية » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه يحلف على 
العلم ؛ من جهة أنه يبغي بيمينه نفيّ جناية عبده » وهلذا غيب لا يطلع عليه » فلتكن 
اليمين على العلم . والثاني ‏ أن اليمين على البت ؛ فإن فعلّ عبده بمثابة فعله » ويغلب 
اطلاعه علئ عبده » وقد ينس فعلَ نفسه » وبنى الأصحاب الوجهين على أن أرش 
الجناية يتعلق بذمة العبد أو برقبته ورقّه . 

وعلئ هنذا الأصل ابتنئ مقدار ما يفدي به السيد عبدّه » فإن قلنا : الأرش يتعلق 
بذمة العبد » فهو المستقل بالالتزام » والرقبة مرتهنة » والسيد يحلف على نفي العلم ١‏ 
وإن قلنا : الأرش يتعلق بالرقبة » فعلئ هلذا العبدٌ بمثابة يد السيد وأعضائه . 

والذي أراه''' أنه يقتصر على نفي العلم » وإن لم يثبت للعبد ذمة . 

ولو انتشرت بهيمة في زرع إنسان على وجه يقتضي ذلك وجوبٌ الضمان على 
صاحب البهيمة » فإذا أراد أن يحلف » فالقياس الذي مهدناه مأخوذاً من التعلق 
بالذمة » يقتضي أن يبت اليمين في هلذه المسألة ؛ فإن مالك البهيمة .لا يضمن بفعل 
البهيمة » وإنما يضمن لتقصيره في حفظها . وهلذا يتعلق بأحواله/ والتعلق برقبة ١١٠ي‏ 
العبد ليس محمولاً على تقصير السيد ؛ فإن مبنى الانتفاع بالعبيد على إطلاقهم بخلاف 
البهائم . 

ر 


0 


» ولا تقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم . . . إلى آخره » . 

63 إذا ادعى المدعى » وذكر أنه لا بيّنة له » فلو ابتدر المدعئ عليه وحلف › 
لا يعتد بيمينه » ولو طلب المدعي اليمين › فابتدر المدعئ عليه وحلف . لم يعتد 
بيمينه بلا خلاف » ولو طلب المدعى وعرّض القاضى . فهلذا أوان الحلف . 


)١(‏ قال الرافعي » وأقره النووي : « أصح الوجهين أنه يحلف على البت ؛ لأن عبده ماله » وفعله 
كفعل نفسه » ولذلك سمعنا الدعوى عليه » . ( ر . الشرح الكبير : 195/1١7‏ » والروضة : 
؟ك/ه”). 


. ٠٠١/١: ر.المختصر‎ )۲( 
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واستدل الأئمة على ذلك بما روي  :‏ أن ركانة طلق امرأته ألبتة » وقال في مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله ما أردث إلا واحدة » فقال صلى الله عليه وسلم › 
والله ما أردت إلا واحدة ؟ فحلف ركانة مرة أخرئ 2”'' فدلٌ ذلك على أن اليمين التي 
ابتدرها قبل عرض رسول الله لم تكن معتداً بها » ولذلك استعادها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ولو قال المدعي : لا بينة لي » ولم يطلب اليمين » فإن كان ممن يجوز أن يجهل 
ترتيب الخصومة » فحقٌ على القاضي أن يبيّن له أن حقّه في التحليف » وذلك منوط 
[بخبرته ]7 . ٠‏ 

وإن كان المدعي ممن لا يخفئ عليه ذلك » وربما عهد ممارساً للخصومات » دَرباً 
بترتيبها [عليمآ]”" بأن اليمين تعرض إذا لم تكن للمدعي بيّنة » فالقاضي ماذا ا 
أيصبر حت يطلب المدعي تحليفَ الخصم ؟ أو يقول له بعد قوله لا بينة لي : ماذا 
تريد ؟ أو يهجم على عرض اليمين اكتفاءً بقرينة الحال » وعلماً بأن المدعي لا يحمل 
خصمَه إل مجلس الحكم ولا بيّنة له إلا وهو يبغي عرض اليمين عليه » فعساه يقر ؟ 

فنقول : أما الاستبداد بالعرض » فلا سبيل إليه » والكلام في أنه يسكت عن 
المدعي أم يقول له ماذا تريد ؟ هلذا مما تردد فيه الأئمة . والقول فيه [قريب]”*' . وهو 
من فنّ الأول في الأوان . وظهر اختلافٌ الأصحاب في أن المدعي إذا ادع هل تتوقف 
مطالبة المدعئ عليه بالجواب على طلب المدعي » وفيه خلافٌ قدمناه . والسبب فيه أن 
العادات لا تختلف في طلب الجواب » وهي تختلف في عرض اليمين . 

ومما ذكره الأصحاب متصلاً بهلذا أن قالوا : العبرة في الأيمان بعقيدة القاضي › 
ولا عبرة بعقيدة ‏ الحالف وهلذا فيه فضل نظر . 


. سبق هلذا الحديث في الطلاق‎ )١( 

فق في الأصل : « بخيرته » » والمثبت تقدير من المحقق . والحمد لله وافقتنا فيه ( ق ) 
(۳) في الأصل : « عليها » . 

(5) في الأصل : « مرتب » . والمثبت من ( ق ) . 


كتاب أدب القضاء / باب موضع اليمين ٠٥‏ 


٤‏ --قد قدمنا أن القاضي متبوع في قضائه » وأوضحنا [تعليله]”'' » وذكرنا أن 
الولايات لا تستمر”" إلا بهلذا مع اختلاف المذاهب . وقد ذكر صاحب التقريب أمراً 
بديعاً لم أره لغيره » وذلك أنه قال : القضاء ينفذ ظاهراً على العوام » وإن اختلفت 
مذاهبهم » فإن كان المقضي عليه مجتهداً » [وقد]”" خالف مذهبه مذهبّ القاضي › 
فهل ينفذ قضاء القاضي عليه ظاهراً على خلافٍ عقده ؟ ذكر في ذلك وجهين : أحدهما 
- أنه ينفذ . وهو الذي قطع به الأصحاب . 

والثاني - أنه لا ينفذ ؛ لأن المجتهد/ مستقل بنفسه في نظره » فليس له أن يتبع 
غيره » ولیس للغير أن يستتبعه . 

وهلذا عندي في حكم الهفوة التي لا يعتدٌ بها » لأن القول به يؤدي إلى خرم منصب 
القضاة ؛ على أنه مراغمة لما مضئ عليه الأولون ؛ فإن أقضية الخلفاء ومن بعدهم تنفذ 
على أئمة الدين ؛ فلا وجه لهلذا . وإنما الخلاف في الباطن كما ذكرناه . 


6- ونعود بعد ذلك إلى إتمام المراد بما يليق » إذا ادع حنفي على شافعي 
شفعة الجوار » وكان القاضي يرى إثباتها » فإذا أنكر الشافعي الشفعة » لم يكن له أن 
يحلف بناء على اعتقاد نفسه لما مهدناه من أنه يجب اتباع القاضي ؛ فلا يكون باراً في 
يمينه بالله لا يلزمه » بل هو كاذب فيها . 

وفي تعليق معتمدٍ عن القاضي أنه لو حلف مؤوّلاً بانياً على عَقَد نفسه » حنث في 
الظاهر”*' » وهلذا كلام خلييٌ عن التحصيل » والوجه أن نورك الذنب فيه على 
المعلّق ؛ فإن لزوم الكفارة ليس مما يختلف فيه الظاهر والباطن”2 . وكذلك إذا حلف 


. » في الأصل : « بعلله‎ )١( 

)۲( كذا + وأكاد أجزم أن صوابها TY‏ . أي لا تستقيم » فهلذا اللفظ ( تستدٌ ) يدور على 
لسان الإمام كثيراً . 

۳) في الأصل : ١‏ فقد» . 

(5) أي لا يحنث باطتاً » فلا تجب الكفارة عليه » كما سيظهر واضحاً في الأسطر الأتية . 

(5) ورّك الذنب عليه أي حمّله إياه » وحمله عليه القافوس البشيط ):. 

(0) يريد الإمام - لأدبه العالي » وخلقه الجم - أن يقول : إن هلذه الهفوة المنسوبة إلى القاضي 


ش١‎ 


5 لل كتاب أدب القضاء / باب موضع اليمين 
الرجل يميناً فاجرة » وعقبها بالاستثناء بحيث يُسمع نفسه » فلا حكم للاستثناء أصلاً 
ظاهراً وباطناً » وهلذا مما اتفق الأصحاب عليه » ولولاه لما انتظم [مقصود]”'' في 
تحليف ؛ فإن أحداً لا يعجز عن هلذا . 

وقال القاضي : لا ينفعه الاستثناء في الظاهر » وينفعه فيما بينه وبين الله في وجوب 
الكفارة » وهلذا كلام سخيف لما ذكرته » ومحل السؤال منه أنه لو أسمع القاضي 
الاستثناء » فلا خلاف أنه لا يعتدٌ بيمينه » بل تعاد » وقد يقول الفطن : لو كان 
الاستثناء في مفصل القضاء لا يُبطل اليمين » لما كان إظهاره مبطلاً > وهلذا خيال 
ووهم ؛ فإن القاضي طلب منه يميناً جازمة » والذي جاء به ليست اليمين المطلوبة ؛ 
فإعادة اليمين لهلذاء» وأيضاً فإن ما يقوله المرء في نفسه من غير أن يظهره لأهل 
المجلس » فهو الذي لا يبال به » ولا يقضئ بأنه يغيّر أمراً في الظاهر والباطن › 
والعلم عند الله تعالى . 

َع : ١١١94‏ إذا ادعئ ديناً مؤجلاً على إنسان » ففي سماع دعواه وجهان : 
أحدهما ‏ أنها لا تسمع ؛ فإن الدعوى إنما تتم وتنتظم إذا اتصلت بمطالبة المدعئ 
عليه » ولا يتصور الطلب في الدين المؤجل قبل محل الأجل . والوجه الثاني - تسمع 
الدعوئ » لأنه يستفيد بها إثبات حقه » فقد يقرّ المدعئ عليه » فيسجّل على إقراره » 
وإذا ثبت الدين مؤجلاً » كان مالا معتذاً له » ولو مات من عليه الدين » حل بموته . 

ومن أصحابنا من فصل بين أن يكون للمدعي بيّنة وبين ألا يكون » فقال : إن كانت 
له بيندٌ » سُمعت دعواه وبيّنته » ويستفيد به ثبوت الحق والأمنَ من ضياع البيّنة ؛ فإن 

ي 7 الشهود ربما/ لا يبقون إلى حلول الحق » وإذا لم يكن بينة » لم تسمع الدعوئ › 

فحصلت ثلاثة أوجه . 

وإذا ادعت الجارية على مولاها الاستيلاد » فالمذهب القطع بأن دعواها مسموعة › 
وكذلك إذا ادعى العبد التدبِيرَ » أو ادعى تعليق العتق بالصفة . 


ليست صحيحة في نسبتها » فقدر الرجل عنده أعظم من أن تكون منه هلذه الزلّة » وإنما الخطأ 
والزلل جاء من الناقل المعلّق عن القاضي » فلا يعقل عند الإمام إلا هنذا . 
)١(‏ فى الأصل : ١‏ مقصوده» . 


كتاب أدب القضاء / باب موضع اليمين ۷ 

وذهب بعض أصحابنا إلى تخريج هلذه المسائل كلها على وجهين مأخوذين من 
دعوى الدَّيْن المؤجل ؛ فإن غرض المملوك دعوى سبب يُفضي إلى خلاصه من الرق في 
ثاني الحال“ . 

وهلذا غير سديد ؛ فإن التعليق والتدبير والاستيلاد حقوق ثابتة في الحال » يجوز 
تعليق الدعوى بها » وهلذا يظهر جداً في الاستيلاد ؛ فإنه يتنجز به لو ثبت امتناع البيع 
والرهن » وفي دعوى التدبير فضل نظر » فأما إن جوّزنا الرجوع عن التدبير » فإنكار 
ا ودا مجنل و ا و 
الدعوى » فلا معنئ لتصبح الدعوى ٠‏ وإن قلنا : لا يصح الرجوع عن التدبير » فيتجه 
حينئذ تصحيح الدعوى . 

َع : 1١١410‏ ذكر صاحب التقريب في تضاعيف كلامه في أثر قضاء القاضي 
ووجوب اتباعه حكماً متعلقا بالفتوئ » فقال : لو نكح رجل امرأة » ثم استفتيا مفتياً 
فأفتئ لهما بفساد النكاح » والمسألة مجتهدٌ فيها » فهل تبين المرأة عن الرجل بفتوى 
المفتي ؟ ذكر وجهين : أحدهما ‏ أن المرأة لا تبين » وإن وقع الرضا بالفتوى » وإنما 
ينقطع النكاح بقضاء القاضي . والوجه الثاني أن النكاح ينقطع ؛ فإن اتباع الفتوئ حتم 
عل للد وذكر وجهاً ثالثاً مفصلاً - فقال : إن صكَحَ النكاح قاض » لم يرتفع 
بالفتوئ » وإن لم يتصل تصحيحه بقضاء قاض يرتفع بالفتوئ » ولست أخوض في 
تفصيل ذلك ؛ فإنه من أحكام الفتاوي » وهو من فن الأصول » وقد جمعت في 
الاجتهاد والفتوئ كلامآ شافياً كافياً » فليطلبه مريده من مجموعنا فيه" . 


4 7 
فلح م ا 


. في ثاني الحال : أي في المستقبل وليس الأن‎ )١( 
١5050 : (؟) ينظر في هلذا كتابي الاجتهاد والفتوئ في كتابه البرهان في أصول الفقه : الفقرات‎ 
. 0۱ 


١57 ش‎ 


00 لل كتاب أدب القضاء / باب الامتناع من اليمين 


باب 


الامتناع من اليمين 


قال : ( وإذاكانت الدعوزى يردم في بال 2 أحلف المدعئ عليه > فإن حلف 
برىء. . . إلئ آخره *' . 


« إن كانت افر عيذ دم ۲ 4« فأوهم أن لعن لد عانق اده ايدان لقره 
عليه » وليس كذلك . وأوهم أن لا مدخل لليمين في غير الأموال » والأمر على خلاف 
ذلك . 


649- ومقصود الباب الكلام في شيئين : أحدهما ‏ في النكول ورد اليمين › 
والثاني ‏ فيما يجري التحليف فيه . 

فإذا توجهت اليمين على المدعئ عليه » فلا يخلو إما أن يحلف أو لا يحلف » فإن 
حلف » تخلص عن الخصومة/ › ولم ينقطع الحق إن كان » ولو وجد المدعي بيّنة » 
أقامها » وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك : ١‏ البيّنة العادلة خيرٌ من 
اليمين الفاجرة »7 . 

وقال ابن أبي ليلق : لا تسمع بيه المدعي بعد تخليف المدعئ عليه » والحق عنده 
e‏ في المجلس ٠‏ لم تقبل بعد اليمين › 
واتمطليك امنوزة كانت ANGE ê ACLS‏ 


. ۲٥٥/۰: ر . المختصر‎ )١( 

(۲) خبر « البينة العادلة خير من اليمين اا رقف ای م : روي ذلك عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشريح القاضي رحمه الله ( السنن الكبرئ 85/٠٠١:‏ ). 

(۳) ر . الإشراف : ”458/7 مسألة ١1407‏ » عيون المجالس : 5/ ١68٠١‏ مسألة ١١١5‏ . 


كتاب أدب القضاء / باب الامتناع من الیمین ب - 184 

ولو قال المدعي : اسای ب نكال م بعد وجدت بِيّنةَ عالمةً بحقي » 
وما كنت أدريها » تسمع البيّنة منه » ولا يمتنع سماعها بقوله : ليست لي بينة . 

ولو قال : ليست لي بينة لا حاضرة » ولا غائبة » ثم جاء بشهود » ففي المسألة 
وجهان : أحدهما - أنها تقبل . 

ولو أقام المدعي شاهدين عدلين عند إنكار خصمه » ثم قال : كذب شاهداي » 
وشهدا بباطل » اذاف ان ت مقط بها رها اة و فيطل ور 
في الأصل ؟ فعلئ وجهين ذكرهما صاحب التقريب : أحدهما ‏ تبطل الدعوئ حتئ لو 
أراد أن يقيم بينة أخرئ ٠‏ لم يجد إلى ذلك سبيلاً » وينزل تكذيبه شهوده منزلة تكذيبه 
نفسه . وهلذا الوجه ضعيف . 

والوجه الثاني - أنه لا تبطل دعواه ؛ إذ من الممكن أن يقول أنا محق في دعواي » 
وللكنكما لم تحيطا بحقيقة الحال » فشهدتما بما لا تعلمان . وهلذا واضح . 

ثم فرّع على هنذا فقال : لو أن المدعي أقام بينة » كما ذكرنا » وأقام المدعئ عليه 
شاهداً واحداً : أن المدعي قال : كذب شهودي » وشهدوا مبطلين » وأراد أن يحلف 
مع شاهده . فما حكمه ؟ قال : إن قلنا : لو قال المدعي ذلك » سقط دعواه » فيقبل 
ذلك من المدعئ عليه ؛ فإنه يستفيد بالشاهد واليمين إسقاط الدعوئ » فصار كما لو 
أقام شاهداً وحلف معه أن [المدعي]”'' أبرأه » فهلذا مقبول . وإن قلنا : اللفظةٌ التي 
قدمناها لو صدرت من المدعي حقيقة » لم تتضمن سقوط دعواه » فإذا أقام المدعئ 
عليه شاهداً » وأراد أن يحلف معه ‏ والمدعي منكر للفظ › فلا حكم لما يأتي به 
المدعئ عليه من الشاهد واليمين ؛ فإن الدعوى لا تسقط » والبينة لا تسقط أيضاً » فإنه 
نقل طعناً من المدعي في البينة » وما يتضمن جرحأ وطعناً في الشهود لا يثبت بشاهد 
وتمين و إن كان المكتهوة علة مالا , 

وكل ما ذكرناه متعلق بالبينة . 


3-3٠‏ فلو لم يكن للمدعي بينة › فاليمين معروضة على المدعئ عليه » فلا 


. » في الأصل : « المدعى عليه‎ )١( 


ي ۳ 


٠‏ كتاب أدب القضاء / باب الامتناع من اليمين 
يخلو : إما أن يُنكر » أو يسكت » فإن أجاب » وأنكر » عرض القاضي عليه اليمين 
باستدعاء المدعي » فإن نكل عن اليمين » لم يُقض عليه بنكوله . 

ثم قال العلماء : المستحب أن يعرض اليمين عليه ثلاث مرات » فإن اقتصر على 
مرة واحدة » فله الحكم بالتكول » ولسنا نعني بالحكم بالنكول/ أنه يثبت على الناكل 
ما ادعاه المدعي » وللكن فائدة الحكم بالتكول إثباته النكول » ليرتب عليه رد اليمين » 


كما سنصفه إن شاء الله . 


وهلذه الأمور يعدها معظم الفقهاء ظاهرة ويتخطؤنها من غير اهتمام بكشفها › 
ومعظم الغوائل فيها . 


5١‏ ونحن نقول ‏ مستعينين بالله - النكول لا يثبت ما لم يقض القاضي به إذا لم 
يصرح المدعئ عليه بأني ناكل عن اليمين . ثم ما ذكرناه من ترديد القاضي العرضَ على 
المدعئ عليه أدبٌ مستحب في مراسم القضاء » فإن قضى القاضي بالنكول كما" ظهر 
له في العرضة الأولئ » ثبت النكول » ثم لا يجوز له أن يقضي بالنكول ما لم يظهر له 
ذلك من المدّعئ عليه » حتئ لو كان يجوّز أن يكون امتناعه عن دهش › أو كان يُقدّر أنه 
لم يفهم عرض اليمين لغباوة وعدم إل بمراسم الخصومات . فليس له أن يقضي 
بنكوله » وإذا ظهر له امتناعه » فإن أكد بالتكرير » فحسنٌ » وإن أراد ألا يكرر » فلا 
0 ' 

ومما نستحسنه أن يُعلمه أنه يقضي بنكوله لو تمادئ على امتناعه » فلو لم يُعلمه 
ذلك » وظهر له امتناعه » وللكن كان المدعئ عليه لا يدري أن امتناعه مع القضاء 
[بنكوله]“ يوجب رذ اليمين » فهل للقاضي أن يقضي بنكوله ويرد » أم شرطٌ القضاء 
بالتكول إعلامّه موجّب نكوله ؟ هلذا فيه احتمال ظاهر والأرجح أن قضاءه بالنكول 
ينفذ » [وإن لم يُعلمه]”" حكم النكول . 

. كما : بمعنیٰ عندما‎ )١( 


(؟) زيادة من المحقق . 
(۳) فى الأصل : « وأن يعلمه » . 


كتاب أدب القضاء / باب الامتناع من اليمين ال“ 
وكل ما ذكرناه فيه إذا لم يصرح بالنكول أو الامتناع عن اليمين . 
5-7 فإن قال : نكلت ٠»‏ أو آنا ناكل » أو لست أحلف » فالذي نراه أنه 
لا حاجة في هذا المقام إلى قضاء القاضي ٠‏ وهو بمثابة ما لو أقر المدعئ عليه بالحق » 
فلا يظهر بقضاء القاضي أثر عند الإقرار » وسنبين أثر ما ذكرناه في التفريع . 


-5٠*‏ ثم قال الأصحاب : إنما يتحقق النكول إذا قال القاضي للمدعى عليه 
احلف بالله » فإذا امتنع » فإذ ذاك يقضي بالنكول » ولو قال له : أتحلف ؟ فامتنع › 
فقد قال القاضي : لا حكم لهلذا الامتناع » لأنه لم يأمره باليمين » بل استشاره فيها 
مستفهماً » وهلذا فيه تدبر من جهة أن قول القاضي للمدعى عليه : « احلف » مشكلٌ ؛ 
فإنه أمر » وتوجيه الأمر عليه بالحلف » فيه عموض + هنذا وجه . والآخر أنه إذا قال : 
أتحلف » فلو ابتدر وحلف » فهل يعتد بيمينه » أم لا ؟ هلذا وجه التنبيه . 

وسبيل الكشف بعده أن قوله : « احلف » ليس أمراً جازماً » وللكنه إبانة وقت 
الحلف واليمين المعتد بها إن أرادها المدعئ عليه » فإذا لم يحلف وامتنع » نفذ القضاء 
بنكوله » فأما قوله : « أتحلف » » فاستخبار » ولو ابتدر وحلف » لم يُعْمَدَ بيمينه ؛ 
فإن اليمين إنما يُعتدٌ بها إذا استحلف القاضي » والاستفهام ليس استحلافاً » وللكن إن 
قم الاستفهامٌ » فهو حسن ٠‏ ليكون الاستحلاف بعده على بصيرة.. 

ونظم/ الكلام أنه يقول للمدعئ عليه أتحلف ؟ فإن قال : نعم . قال : قل 
« بالله » » ثم إذا ثبت نكوله » إما بقوله نكلت » أو بحكم الحاكم بنكوله » فلو قال بعد 
ذلك : أحلفُ » لا يبال به » وهلذا أثر إثبات النكول . فإن قال : نكلت » أو قال 
القاضي : حكمث بنكولك » أو أقبل على المدعي » فقال : احلف » فلو أراد المدعئ 
عليه أن يحلف » لم يُقبل منه بعد ما وصفنا . وقوله للمدعي : ١‏ اخُلف » قضاءً منه 
بالنكول » فلا يشترط في هلذا المقام أكثرُ من ذلك . 

ولو أقبل على المدعي هامّاً بتحليفه يمينَ الرد » ولم يقل بعد « احلف » فأراد 
المدعئ عليه أن يحلف » ففي المسألة وجهان . ذكرهما القاضي : أحدهما ‏ أنه 
يحلف ٠‏ لأنه لم يصرح بالنكول » ولم يت القاضي بعد بما يكون حكما بالتكؤل » 


۳ شش 
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فوقت يمينه باق . والوجه الثاني أنه لا يحلف ؛ فإن إقباله على المدعي إقدامٌ منه على 
تحليفه » ولا يقع هذا إلا بعد إثبات النكول . 

ولو جرى القضاء بنكوله أو صرح بكونه ناكلاً » فقد ذكرنا أنه لو أراد أن يحلف لم 

فلو قال المدعي : رضيت بأن يحلف » ففي المسألة وجهان : أظهرهما ‏ أن 
القاضي يحلَّفُ المدعَئ عليه برضا المدعي ؛ فإن الحق لا يعدوه » فإذا رضي » جرى 
القاضي على موجب رضاه . والوجه الثاني أنه لا يُحلّف » وإن رضي المدعي ؛ فإن 
هلذا تحليفٌ بعد النكول » والنكول يُبطل إمكان اليمين . 

وللكن ما ذكرناه فيه إذا أنكر المدعئ عليه » ثم جرى في اليمين ما وصفناه » فأما 
إذا سكت ولم يُجب المدعي » فقال له القاضي : أجب . فليس بك بكم ولا صَمَم . 
فإن تمادئ في سكوته » جعل ذلك إنكاراً في حكم عرض اليمين » ثم يعرض اليمين › 
ويجعل التمادي على السكوت نكولا عن اليمين » وهلذا فيه إذا لم يظهر عنده سبب 
ات 7 

فقد انتجز الغرض المتعلق بهذا النوع . 


5-845 فإن نكل المدعئ عليه عن اليمين » رددنا اليمين على المدعي » فإن 
حلف » استحق دعواه » وإن نكل » فقد قال الأصحاب : نكول المدعي عن يمين الرد 
بمثابة يمين المدعئ عليه » وهلذا طرف من الكلام يجب صرف الاهتمام إليه » والوجه 
أن نسوق كلام الأصحاب على وجهه ثم [نحوّم]”" على الإشكال » ونحله شيئاً شيئاً 
بتوفيق الله تعالئ . 

قال الأصحاب : إن قال المدعي ‏ وقد رُدّت اليمين عليه : أمهلوني ريثما أطالع 
حسابي » أو أستفتي » وأتثبت في أمري ٠»‏ فإنه يُمهّل . ثم قالوا : لا تزيد مدة إمهاله 
على ثلاثة أيام . ولو قال المدعئ عليه - لما عرضت عليه اليمين الأول : أمهلوني 


. » فسكت‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. » نحرّم‎ ١ : في الأصل‎ )۲( 
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لأتدبر » وأراجع حسابي » كما ذكرناه في جانب المدعي › فلا يمهل أصلاً . وإذا ظهر 
امتناعه » كان ناكلاً » والفرق بينه وبين المدعي أن المدعئ عليه مطالبٌ محمولٌ على 
الإقرار » أو اليمين » وليس/ صاحب خيّرة » وأما المدعي » فليس محمولاً من جهة 
أحد » بل هو صاحب الحق ؛ إن أراد قدمه » وإن أراد أخره . هلذا قول الأصحاب . 

فقد حصل لنا من كلامهم أن نكول المدعي ممكن » وهو نازل منزلة حلف المدعئ 
عليه » وثبت من كلامهم أنه إذا استمهل › أمهل . 
25٠١6‏ ونحن نقول بعد ذلك : قد اعترض لنا تصوير النكول عن اليمين مع 
الشاهد » وتصوير النكول عن يمين الرد » فنقول : إذا أقام المدعي شاهداً » فكيف 
وجه نكوله ؟ ومن يعرض عليه اليمين حتئ ينكل ؟ وما المأخذ الفقهي الذي يربط 
التكول به ؟ 

فنقول في إيضاح ذلك : إذا استعدى المدعي على خصمه » وأحضره مجلس 
الحكم وادعئ » وأنكرالخصم › فإن أقام المدعي بيّنة » فذاك » وإن لم يقمها » فحقٌّ 
على القاضي أن يقول للمدعي : أحلّف خصمك إن أردت » وإلا فاقطع طلبتك عنه › 
واترك رفعه إلى مجلس الحكم » فإذا أقام شاهداً واحداً » وتمكن من الحلف معه » فلم 
يحلف » فينتهي الأمر إلى ما ذكرناه من تحليف الخصم . وإلزام المدعي قطع 
الخصام » وإلا فهلذا يؤدي إلى أن يرفع خصمه إلى مجلس القضاء في كل ساعة يتصدى 
القاضي فيها للقضاء » ولا يحلفه » ولا يقيم بيّنة » ولا سبيل إلى تسويغ هلذا . 

فخرج من مجموع ما ذكرناه أنه إذا أقام شاهداً » أبان له القاضي أنه لو حلف معه › 
ثبت حقه ؛ فإن لم يحلف » أبان له أنك لو لم تحلّف المدعئ عليه » منعتك من إعادته 
إل مجلس الحكم ٠‏ فهلذا تصوير النكول عن اليمين مع الشاهد . 

ولو قال المدعي : أمهلوني » أمهلناه كما يمهل المدعي في يمين الرد › فإن اليمين 
ليست محتومة عليه » وليس هو واقفاً موقف المحمولين في الخصومة ٠‏ وإذا منعناه من 
إعادة خصمه إلى مجلس الحكم » فلا يُعيده في تلك الخصومة إلا أن يجد بينة كاملة › 
فيُعيدٌه ويقيمُها » فإنه لو وجد بينة بعد حلف المدعى عليه » فعل ذلك » وقد نجز 
الغرض في النكول عن اليمين مع الشاهد . 
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57+- فأما تصوير النكول عن يمين الرد » ففيه مزيد إشكال ؛ فإن المدعي إذا 
أقام شاهداً » فالمدعئ عليه يقول : حلفني أو احلف وخلصني . وهلذا لا يتأت في 
يمين الرد ؛ فإن المدعى عليه نكل عن اليمين » فإن قال للمدعي : احلف أو انكل » 
فالمدّعي يقول له : وأنت احلف أو أقرّ » [ففي]”'' مسألة اليمين مع الشاهد » فالمدعئ 
عليه متعرض ليمين بحق » وفي مسألة الرد هو ناكل عن اليمين » غيرٌ معذور في ترك 
ا 

هلذا وجه من الإشكال . ولأجله قال بعض أصحابنا : لا يصير المدعي ناكلاً عن 
يمين الرد قط . إذا لم يصرح بالنكول » ولا ضبط لإمهاله بمدة » وسبيله في يمين الرد 
كسبيله في البينة يقيمها مت وجدها . وهلذا قد يظهر على قولنا : « يمين الرد تنزل 
منزلة البينة ؛ » وغالب ظني/ أني أجريت ذكر هلذا فيما تقدم من الكتب . 

وللكن المذهب المشهور تصوير النكول عن يمين الرد من غير تصريح به » والسبب 
فيه أنا لو لم نفعل هلذا » [لرفع]”'' خصمّه كل يوم » والخصم ناكل » وهو لا يحلف 
يمين الرد » فلا يتفرغ القاضي من جصومته إلى شَغْلٍ » ولا يجوز أن يُفضي القضاء إلى 
مثل هلذا » فيجب إذاً قطع الخصومة » ومن ضرورة هلذا أن نحكم بنكول المدعي إذا 
امتنع » ثم إن استمهل أمهلناه ثلاثة أيام بلا مزيد » وهي مدة ثابتة في قواعد من 
الشريعة » ومدة إمهال المرتد إذا رأينا إمهاله ثلاثةٌ أيام » وهي مدة الخيار » ومقامٌ 
المسافرين . ولو امتنع ولم يستمهل [لا نمهله]”" ثلاثة أيام ثم نقضي بالنكول ٠‏ بل 
نعجل القضاءً بالنكول إذا لم يُظهر عذراً . 

وقد تم ما أردناه من تصوير النكول باليمين مع الشاهد » وتصوير النكول عن يمين 
الرد علئ أبلغ وجه في البيان . 

ولو نكل المدعي عن يمين الرد » فقال : [إني]“ نكلت » فحلّفوا خصمي . فلا 


. » فهي‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

)۲( في الأصل : « لرجع » . والمعنئ لرفع خصمه كل يوم إلى مجلس القضاء . 
)۳( فى الأصل : « لا نطرده » والمثبت من ( ق ) . 

)€3 في الأصل : « إن » . 
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نجه 4 فان البمين + انقطعت عن جاتب المد عليه يتكوله: + فلا غود إلى ها قق 
انقطاعه » ثم هلذا لو قيل به » لأفضئ إلى الدّور »› والغرض أن تنفصل الخصومة › 
لآ أن سلس + 

وقد عقد الشافعي باباً في النكول ورد اليمين » وغرضه محاجّة أبي حنيفة في قضائه 
بالدكول . وليس ذلك من شرطنا . 


ا 
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قال : « فإن قبل : كيف أخلفت فى الحدود والطلاق . . . إل آخره ١7‏ 


7 كنا ذكرنا إن الباب مشتمل على النكول والرد » وعلى ما يجرى التحليف 
فيه » وقد تم الغرض في أحد الفصلين » فأما ما يجري التحليف فيه » فكل ما تتعلق 
الدعوئ به » وتقام البينة عليه » فاليمين جاريةٌ فيه » كالطلاق » والعتاق » والفيئة في 
ال و ور 

وعند أبي حنيفة”") لا تجري اليمين في هلذه الأشياء » وقيل : بناء مذهبه على أن 
اليمين تطلب بتقدير النکول > ثم القضاء يقع بالنكول » والنكول نازلٌ منزلة البذل 
والإباحة » ولا مدخل للبذل في هلذه الأصول . وهلذا كلام مضطربٌ › لا استناد له 
إلى قاعدة من قواعد الشريعة . 

ونحن اعتمدنا الدعوئ » وسماع البينة » [فالعقوبات]”" تتمحض حدوداً لله » 
لا تنتظم فيها الدّعوئ . وإن كانت البينة تقوم على موجباتها » فلا جرم لا يجري 
التحليف فيها » والنكاح » والرجعة » والطلاق والعتاق . والفيئة في الإيلاء › 
والولاء » والنسب . تجري الدعوى فيها » وتقوم البينة عليها . 

ومما يجب التثبّت فيه أن شهادة الحسبة تجري في الطلاق » والعَتاق » وإذا كان 


(۱) ر . المختصر : 7080/8 . 
(۲) ر . مختصر الطحاوي : ۳۳۳ . طريقة الخلاف : ۳۹١‏ مسألة : ١77‏ » إيثار الإنصاف : 
۰ . 


(۳) في الأصل : « بالعقوبات » . 


1١56 ى‎ 


و لل كتاب أدب القضاء / باب الامتناع من اليمين 
كذلك » فلا ارتباط للبينة بالدعوى » وللكنا لسنا نعني دعوى تقتضي البينة أو تقتضيها 
البينة » وإنما نعني أن الدعوى تنتظم فيها » وتصح . ثم التحليف يجري متعلقاً بما 
ذكرناه/ ٠‏ إلا أن يؤدي إلى فساد حال . 


وبيان ذلك أن المشهود عليه لو ادع على الشاهد تعمّد الكذب » فالدعوئ 
منتظمة » ولو أقام بينة على إقرار الشاهد بذلك لسّمعت » وللكن لو أراد تحليف 
الشاهد » لم يجد إليه سبيلاً ؛ فإن هاذا يُطَرُقٌ إلى الشهود أمراً عظيما لا يحتمل » وقد 
يرتدعون عن الشهادة لأجله » وكذلك لو ادعى الخصم على القاضي تحيّفاً في القضاء › 
فالدعوئ منتظمة » والبينة على شرطها مسموعة عند قاض أخر . وللكن لا سبيل إلى 
لف ایی ی رهن ولاك .رقا قز له کا تسيل انلطب في ا 
المسموعة على القاضي المصروف . 

ولو قذف رجل رجلاً » ثم ادع عليه أنك زنيت » وأراد أن يحلّفه على ذلك » فقد 
قال الأصحاب : له أن يحلفه ؛ فإن حلف . استقر حد القذف على القاذف » وإن 
نكل » رددنا اليمين على القاذف » فإن حلف » لم يثبت الزنا بحلفه » وللكن يندفع حد 
القذف عن القاذف ٠‏ فإذاً فائدة عرض اليمين ترجع وتؤول إلى دفع حد القذف » وهو 
من حقوق الآدميين . 

َع : ١١١١‏ إذا نكل المدعي عن اليمين المردودة » ثم أقام شاهداً » وأراد أن 
يحلف مع شاهده » ففي المسألة قولان : أحدهما ‏ لا يكون له ذلك ؛ لأنه نكل عن 
اليمين في هلذه الواقعة . والثاني ‏ له ذلك ؛ لأن هلذه اليمين غير تيك التي نكل عنها . 
وكذلك إذا أقام شاهداً واحداً » ونكل عن اليمين معه » فعرضنا اليمين على المدعئ 
عليه » فنكل » فأراد المدعي أن يحلف يمين الرد » فقولان كما تقدم » وقد ذكرنا نظائر 
لذلك في كتاب القسامة » عند فرض النكول عنها » والرغبة في يمين الرد بعدها . وإذا 
اتضح الغرض ٠‏ فالإيجاز أولئ . 

ومما اشتهر في المسائل قولان استنبطهما الأصحاب من كلام الشافعي في أن يمين 
الرد بمثابة بينة تقام » أم هي بمثابة إقرار المدعئ عليه ؟ ولهما فوائدٌ وآثارٌ 


كتاب أدب القضاء / باب الامتناع من اليمين ۷ 
[سبقت]“ في مواضعها » وسيأتي منها ما لم يأت . 


يع : ١١١١4‏ إذا وكل في مجلس الحكم بحضرة القاضي من يخاصم عنه » صح 
التوكيل » وله أن يخاصمه . وإن وكله في غير المجلس ٠‏ فجاء وادّعئ أنه وكيل 
فلان » وأراد أن يقيم البينة » فقد اختلف أصحابنا في المسألة » فذهب ذاهبون إلى أن 
له أن يثبت الوكالة من غير إحضار الخصم . ثم إذا ثبتت » استعدئ على الخصم › 
وأحضره . وابتدأ المخاصمة . 

قال القاضي : الذي عندي أنه لا تسمع به هلكذا » بل يُحضر الخصم ٠‏ ويدعي 
عليه أني أستحق مخاصمتك بتوكيل فلان إياي » فيربط دعواه به » ويثبت الوكالة 
بالبينة» ووجه ذلك أن الوكالة حقٌ آدمي » فينبغي أن تربط بخصم عند محاولة الإثبات . 

ثم قال القاضي في أثناء كلام له : الخصم إذا حضر مجلس الحكم » فالغالب أنه 
يقول لمن يوكله هلذا وكيلي بالخصومة » ولا يخصصه ؛ وحكم ذلك أنه ينتصب وكيلاً 
له في كل خصومة ٠‏ غيرَ/ أن القضاة يرونه وكيلاً في تلك الخصومة في ذلك المجلس 
لا غير » وإنما بوا ذلك على ما علموه من عادات الخصماء على اطراد » ونزلوا اللفظ 
على المفهوم منه في التعارف . 

ثم قال : إذا أنكر الخصم الوكالة » ولم يُقم الوكيل بينة » فقال للقاضي : حلفه : 
لا يَعْلّمُني وكيلاً في الخصومة معه » فالقاضي لا يحلّفه ؛ لأن أكثر ما في الباب أن يقر 
بوكالته » ولو أقر بالوكالة » وقال : لا أخاصمه » فإني لاآمن أن ينكر الموكل 
وكالته » فأحتاج أن أستأنف الأمرَ معه » فله أن يقول ذلك » وهلذا [كما]”" لو ادع 
أنه وكيل فلان في قبض ماله » فلو أقر من عليه الحق بالوكالة » لم يلزمه الدفع إليه 
للعلة التي ذكرناها . 

وإذا قال المدعئ عليه بعد ثبوت الوكالة : حلفه أيها القاضي ١‏ ما عُزل أو لم يمت 
موكله » » فالقاضي يحلفه علئ نفي العلم . 


)000( في الأصل : ١‏ ثبتت » . والمثبت من ( ق ) . 
() زيادة من( ق). 
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قال : « ولو فال : أخلفه : ما اشتريث هلذه الدار. .. إل آخره» . 


5 إذا ادعئ على صاحب اليد في الدار » وقال قد بعت هلذه الدارٌ مني › 
والتمسّ من القاضي أن يحلفه على نفي البيع منه » فالقاضي لا يجيبه ؛ فإنه لم يدّع 
الملك في الحال » وما لم يدع ذلك » لم يكن مدّعياً لاستحقاقٍ ناجز » وإنما يطالب 
القاضي الخصم بالجواب إذا توجهت عليه دعوى في استحقاق ناجز » مع طلب 
الخروج من موجب الدعوى » ولو قال : بعت مني واختصر » فلا يبعد أن يكون 
صادقاً » وللكن عادت الدار إلى ملك البائع » وهي مقرّة على ملكه الآن . 

وإن قال المدعي : الدار التي في يده ملكي الآن > واشتريتها منه » فالدعوئ 
مسموعة » ثم المدعئ عليه بالخيار : إن شاء » قال : ما بعتها منه » وإن شاء » لم 
يجبه على وفق الدعوى لفظاً ومعنىّ » بل قال : لا يلزمني تسليم الدار إليه » والجواب 
على هلذا الوجه مقبول . 

وك ذا او “عليه انه يمدق كوي و ره ا ره أنه كول : 
ما مزّقتُ » بل إن شاء قال : لا يلزمني غرامةٌ الأرش له . 

إنما يسوّغ الشرعٌ مثلّ ذلك › لأنه ربما كان مزقه » للكن بإذنه » ولو اعترف 
بالتمزيق وادعى الإذن » فربما يحلف صاحيّه . 

وذهب أبو يوسف إلى أنه يجب على المدعئ عليه أن يجيب عن عين ما يذكره 

المدعى . 


ولو ادّعى المدّعي مثلّ ما ذكرناه ؛ فأنكر المدعئ عليه عينَ ما ادعاه » ثم لما 
عرضت اليمين عليه أراد أن يحلف » لا يلزمه تسليم الدار » أو أرش التمزيق » ففي 
قبول اليمين على التأويل مع تقدم الإنكار على التصريح وجهان . وسيكون لنا إلى هنذا 
الأصل عرد في كتاب الدعاوى » إن شاء الله عز وجل . 


. ۲٣١/١: ر.المختصر‎ )١( 
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-0١ :‏ إذا رهن بدينٍ عليه شيئاً عند صاحب الحق » ثم إن الراهن ادّعئ 
تلك العين على المرتهن ؛ فإنه يحلف » لا يلزمه تسليم العين إليه ؛ فإنه لو أقر بملكه › 
وادعى الرهن » لم يصدقه القاضي » وانتزعه من يده . 

وإذا ادعى المرتهن على الراهن الدَّينَ » فهو مُحق في دعواه » فلو كان الراهن لا/ 
[يأمن]"“ جحود المرتهن الرهنَ » فقد كان الشيخ القفال يقول : له أن يقول : أتدعي 
عليّ ألفاً بها رهن عندك حتئ أجيبك » أو تدعي ألفاً آخر ؟ قال : لأنه لو أقر بالدين 
المطلق » فربما ينكر صاحبه الرهنَ » ويستمسك بظاهر اليد » فيتضرر به الراهن . 

قال القاضي : لا يُقبل عندي من المدعى عليه ترديد القول والجواب على هلذا 
الوجه ؛ فإن القاضي لا يبحث عن جهة الوجوب . ولا يطلب منه أن يذكر سبب 
الاستحقاق » وللمدعئ عليه مع بت الجواب حيلةٌ أخرئ مستقيمة على قياس 
الأصول » وهي أن يجحد الحق إذا جحد المرتهنٌ الرهنَ ؛ وذلك لأن العين المرهونة 
تدخل في ضمان المرتهن بالجحد » فللراهن الذي عليه الحق أن يجحد ويمتنع من أداء 
ما غليه > إذا كانت قيمة المرهون قدر الذي" , 

وكل من غصب عيناً من إنسان » وللغاصب على المغصوب منه دين » فللمغصوب 
منه أن يجحد حقه ويمنعه » مع اعتبار المساواة في القدر » كما وصفنا . 

يع : 15117 إذا ادعئ على رجل مالاً » فقال المدعى عليه بعد الإنكار ‏ : قد 
حلفتني في هلذه الدعوة مرة أخرئ » نظرنا : فإن ادعئ أنه حلفه في مجلس هلذا 
القاضي . فالرجوع إليه » فإن تذكر [ما ادّعاه]”" المدعئ عليه مَنع المدعي من تحليفه 
مرة أخرئ » وإن لم يتذكر ما ادعاه المدعئ عليه من التحليف › فلا مبالاة بقوله » 
وتتوجه عليه اليمين . 


)00( في الأصل : « يأمل » » والمثبت من تصرف المحقق . ثم وافقتنا( ق ) . 

(؟) إلى هنا انتهت نسخة ( ق ) » وسيستمر العمل على نسخة وحيدة إلى أن نلتقي بنسخة ( ته ) 
من أول باب الشهادة على الشهادة . 

(۳) زيادة لاستقامة العبارة . 


ي٩‎ 


۱١١ ش‎ 
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وإن ادعى المدعئ عليه تحليف الخصم إياه عند قاض آخر » فهل يسمع قول 
ا ل ا ل د 
يدعيه . وقد ذكر الوجهين أبو سعيد الإصطخري . فإن قلنا : يُسمع » فإن كان للمدعئ 
عليه بينة أقامها عليه » وتخلص من هلذه الخصومة » وإن لم تكن له بينة » فالقول قول 
المدعي : يحلف بالله ما حلفه » فإن حلف » فذاك » وإن نكل » حلف هو » وتخلص 
ولو قال المدعئ عليه - والتفريع على سماع الدعوئ في ذلك - أمهلوني لأقيم 
البينة » قال القاضي : القياس أن يمهل ثلاثة أيام » قياساً على الاستمهال في نظائر 
ذلك » قال : وللكني أقول : لا نمهله أكثر من يوم واحد ؛ فإنه يشبه المراوغ 
المتعنت . ش 

وهلذا الذي ذكره غير لائق [بفقهه] » فإن القياس إن صح › فلا يدافع بمثل 
ذلك . نعم » يتجه أن نقول : لا نمهله أصلاً ؛ لأن اليمين متوجهة عليه في أصل 
الخصومة . وهو يريد أن يدرأها باحتيال واستمهال » وليس كالمدعى إذا ردت عليه 
اليمين » فاستمهل ؛ فإنه صاحب الحق › واليمين حجته » ولا طلبة عليه » وإنما 
الإشكال في أن المدعي كيف يصح نكوله عن د يمين الرد » كما قدمنا ذكر ذلك » 
والمدعئ عليه مطالب/ باليمين › ا البينة مدافع ليمين توجهت 
عليه . 


ل # 

فح : ١71١‏ إذا ادع رجل مالا عل رجل » وصحت دعواه فيه » فقال المدعئ 
عليه : قد أبرأني عن هلذه الدعوى » قال الإصطخري : هلذه الدعوئ مسموعة » وقال 
القفال : لا تسمع » وكان القفال يقول : إنما يستقيم هلذا على أصل أبي حنيفة”" , 
حيث يجوّز الصلح مع الإنكار » فأما على أصلنا » فلا يصح » لأنه ادعى الإبراء مما لم 
)١(‏ في الأصل : ١‏ بفقه » . 


(۲) ر . مختصر الطحاوي : ٩۸‏ . مختصر اختلاف العلماء : 5/ ١40‏ مسألة : /1841 » رؤوس 
المسائل : ١6‏ مسألة ٠١١‏ » طريقة الخلاف للأسمندي : ٤۲۸‏ مسألة ۷۷٤١‏ . 
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يثبت إذا"'' قال : أبرأتني عن الدعوئ . والدعوئ تنقسم حقاً وباطلاً » فدعوى الإبراء 
عن الدعوئ إنما هي دعوى في شيء غير صحيح . 

وعلئ مذهب الإصطخري لو سمعنا هذه الدعوى » فنقول : يصح الإبراء عن 
الدعوى لو صدر من المدعي › فلو أقام المدعى عليه البينة على إبراء المدعي عن 
الدعوى » بطل حق المدعي » حتئ لو أراد المدعي أن يقيم البينة على الحق » لم تقبل 
منه » وإن نكل المدعي عن اليمين » وحلف المدعى عليه على إبرائه » ثبت مقصوده » 
وانقطعت الدعوى . 

ولو ادعئ مالا وصحت”" الدعوئ » فقال المدعى عليه : قد أبرأني عن هلذا 
المال » فهلذا إقرار منه بالمدعئ ؛ فإن الإبراء 557 الحق عليه » فقد 
اعترف بالحق » وادعئ على مستحقه إسقاطه » فيطالب بإقراره » وله الدعوى . 

ثم في كلام القاضي ما يدل على أن المدعئ عليه إذا ادع إبراءً عن الحق » أو 
إيفاءء » فهو مطالب بالحق . يقال له : أذ ما لزمك » ثم استفتح دعواك . 

وهلذا لا أعرف له وجهاً . والأصحاب مجمعون على خلافه . وكيف يطالب 
المدعئ عليه بإيفاء الحق » ودعواه مسموعة في الإيفاء »> وفصلها ممكن في الحال 
بتحليف المدعي ؟ نعم » لو ادعى الإبراءً > وقال : لي بينة » فأمهلوني في إقامتها 
إياها » فلا نمهله الآن » ونقول : أذ ما ثبت عليك » أو اقنع بتحليف صاحبك على نفي 
الإبراء » ثم أذ » وإن كان لك بيّنة » فأقمها من بعد . ونحن نتُبع”" الحكم » وله إن 
صدق - أن يصابر الحبس أياماً معدودة ليحضر بيّنته . 

وهلذه الصورة الآن تناظر مسألة وكيل الغائب في الحكم » فإذا حضر وكيلٌ › 
وأثبت حقاً لموكله على خصمه » فقال المدعئ عليه : قد أبرأني موكلك ٠‏ فنقول له : 


. إذا : بمعنئ « إذ)‎ )١( 
. المدّع به‎ 


(۳) أي : نتبع الحكم البينة . 


ی ۷ 
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أذ ما عليك » ثم إذا حضر الموكل » فادّع › واستدرك ؛ فإنا لو لم نقل هلذا » لأدئ 
إلى تعطيل فائدة التوكيل على الغَيْبة . 


5-4 ذكر صاحب التلخيص مسائل في نوعين : أحدهما ‏ في امتناع جريان 
التحليف » والثاني - في امتناع رد اليمين بعد التكول . 

فأما النوغ الأول فمن مسائله فيه » أن من نصب وصياً في تركته » فجاء إنسان » 
وادعئ أنه قد أوصئ له الميت بوصية ؛ فإن أقام البينة » تثبت الوصية » وإن لم يقم › 
وأراد أن يحلف الوصي بالله لا يَعلم ذلك » فلا يجد إلئ تحليفه سبيلاً » إذا لم يكن 
الوصي/ وارثاً . 

وهلذا ظاهر ؛ لأن الوصي لو أقر بالوصية » لم تثبت بإقراره ؛ فلا معنئ لتحليفه › 
ولو كان الوصي وارثاً » فاليمين تتوجه عليه حينئذ بحق الوراثة . 

ومما ذكره مسألة الوكيل : إذا جاء رجل » وادعئ أنه وكيل غائب » ولا بينة له › 
فإن أراد أن يحلف الخصم على نفي العلم بالتوكيل 2 فقد ذكرنا أنه ليس له ذلك > لأنه 
لو أقر بالتوكيل ولا بينة » فله أن يمتنع لما يتوقعه من إنكار الموكل لأصل الوكالة . 

وألحق الأئمة بما ذكره تحليف الشاهد والقاضي » وقد أوضحنا امتناع ذلك لما 
فيه من الفساد . 


)١(‏ هنا أمر عجب » وهو أن ما نسبه الإمام إلى صاحب التلخيص » وذكر أنه من مسائله ليس 

موجوداً في التلخيص المطبوع الذي بين أيدينا » وما قال : إن الأئمة ألحقوه بما ذكره صاحب 
' التلخيص - فالأمر بالعكس هو الذي في التلخيص . 

وهاك نص كلام صاحب التلخيص » قال : 

« ويجب اليمين في كل حق لابن أدم إلا في أربعة مواضع : 

أحدها ‏ القاضي ٠‏ إذا ادعئ رجل بعد العزل أنه حكم بباطلٍ أيام قضائه » وادعئ عليه قيمة 
ما أتلف » فإن أقر القاضي » لزمه » وإن أنكر » فلا يمين . قاله نصاً . 

[ثانيً] - وكذلك الشاهد : إذا شهد على رجل بطلاق » أو عَتاق » أو غيره » فادعى 
المحكوم عليه أنه شهد بزور » وأراد قيمة ما أتلفت شهادته » فإن أقر » لزمه » وإن أنكر » فلا 
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ومما ذكره أن من ادعئ على إنسان شيئاً » فادعى المدعئئ عليه أنه صبي ٠»‏ وكان 
ا ا لكر ا “فلو قال اليد 3 لف غل الها الم 
نحلفه » لأن الصبئّ لا يحلف » وتحليفه ينافي قبول دعواه . 


6- فأما المسائل التي ذكرها من النوع الثاني » وهي إذا امتنع رد اليمين بعد 
نكول الخصم » فمنها : أن الساعي إذا طلب الزكاة › فقال رب المال : قد أديتها › 
فالقول قوله + فإن. حلفا فتكل .فلا سبيل إل رد اليمين على الشاغى + ولا على 
المستحقين ‏ ولا حصر لهم فماذا نصنع والحالة هلذه ؟ فيه تفصيل قدمته في كتاب 
الزكاة » وأنا أعيد منه ما أظن أني لم أذكره › فأقول : من أصحابنا من ذهب إلى أن 
اليمين غير مستحّقة على رب المال » فعلئ هلذا لا أثر لنكوله . ومنهم من قال : اليمين 
مستحَقة عليه » فإذا حلفناه » فنكل » ففي المسألة أوجه : أحدها - أنه يُقضئ عليه 
بالنكول ؛ فإن اليمين قد تعدَّر ردٌها”'" » والثاني ‏ لا يقض بالنكول ؛ فإنه ممتنع على 
أصل الشافعي » ولا سبيل إلى الرد » فيُحبّس المدعئ عليه حتئ يحلف أو يؤدي ما عليه 


رم 


ويقر . 
وهلذا بعيد عن قاعدة الشافعى ؛ فإن الإجبار على التحليف إنما صار إليه أبو حنيفة 
فى القسامة وغيرها . 


والوجه الثالث ‏ آنا نفصل بين أن يكون رَتُْ المال على صورة المدعين » وبين أن 


يمين عليه . قلته تخريجاً على المسألة الأولى . 

[ثالناً] - وكذلك لو ادع عليه شيئاً في يده » فقال : هو لولدي الصغير ؛ لم يحلّف . 

[رابعاً] - وكذلك لو ادعئ رجلان في امرأة » فأقرت أنها رُوَجَِتْ لأحدهما » تا 
للآخر »( ر . التلخيص : 550 ) . 

هلذه هي المسائل الأربع التي ذكرها التلخيص نصا » وليس فيها واحدة من الثنتين اللتين 
نسبهما الإمام إليه . وللكن فيها الثنتين اللتين ذكر الإمام أن الأئمة ألحقوهما بما ذكره صاحب 
التلخيص . 

هلذا وقد خالفنا منهجنا › > فلم نكتف بالإشارة إلى الموضع من ( التلخيص ) ٠‏ وأوردنا 
النص بكامله ‏ محتملين الإطالة على كره تأكيداً للدعوى التي ادعيناها على الإمام . 
)١(‏ هلذاما ذكره صاحب التلخيص :545 . 


ش ۱۹۷ 
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يكون نافياً على صورة المدعئ عليه ؛ فإن كان مثبتاً » مثل أن يقول : أدّيتُ الزكاة . 

1>7آ535 ومما أورده من هلذا الجنس أن الذمي إذا ضربنا عليه الجزية » فلما 
انقضئ نصف السنة » غاب عثا » وعاد بعد انقضاء الحول مسلماً » وقال : قد أسلمت 
قبل انقضاء الحول » وفرّعنا على قولنا : إن الذمي إذا أسلم قبل انقضاء الحول » لم 
يلزمه شيء من الجزية لما مضئ من الحول في الشرك » فإذا ادعئ ذلك قبل قوله ؛ فإن 
ما يقوله ممكن ٠‏ والأصل براءة الذمة » فنحلفه » فإن حلف » فذاك » وإن نكل عن 
اليمين » فلا سبيل إلى رد اليمين على أهل الفيء . 

ففي المسألة ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنه يُقضئ عليه بنكوله » فتلزمه الجزية" . 
والثاني - لا يقضئ عليه بالنكول » ولا سبيل إلى الرد » فلا يلزمه شيء . وهلذا عندي 
إسقاط اليمين ؛ فإنه ينكل » فلا يلتزم شيئآً » ولا سبيل إلى حمله على اليمين . والوجه 
الثالث ‏ أنه يحبس حتئ يحلف أو يعترف [بما عليه]9" . 

ثم قيّد صاحب التلخيص هلذه المسألة بالغيبة" . فقال : لو غاب ثم جرى 
ما جرى/ > وعاد مسلماً » فظاهر هلذا يدل على أنه لو بقي بيننا » ولما انقضت السنة › 
صادفناه مسلماً » فادعئ أنه قد أسلم قبل الحول » ولم يُخْبرنا » وكتم إسلامّه عنا » فلا 
يقبل قوله في هلذه الصورة ؛ إذ الظاهر أن من يسلم لا يكتم إسلامه في بلاد الإسلام ؛ 
فلم يقبل قوله » والأصل عدم ما يدعيه » فتلزمه الجزية › إلا أن يقيم بيّنة . 

والذي أراه أنا لو ألزمناه في مسألة العْيْبة الجزية إن لم يُقم بينة على إسلامه قبل 
انقضاء السنة » لم يكن ذلك بعيداً ؛ فإن إسلامه في الغيبة وإن كان ممكناً » فهو ثبوت 
أمر يناقض موجّبَ عقد ملزم ؛ وقد قلنا : لو ادعى الموكل عرْلَ الوكيل في الغيبة - 
تفريعاً على نفوذ عزله ‏ فلا يقبل قوله ما لم يُقم البينة » وهلذا أمثل من الوجوه الثلاثة 
الى ذكرناها + 

7 ومما ذكره صاحب التلخيص في ذلك آنا إذا أسرنا طائفة من الكفار وأردنا 
)١(‏ هلذههي المسألة الثانية من مسائل صاحب التلخيص :545 . 
(۲) في الأصل : « ما عليه » . 
(۳) ر . التلخيص : الموضع السابق نفسه . 
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قتل مقاتلتهم » فقال واحد منهم : لست ببالغ » فالحكم آنا نكشف عن مؤتزره » فإن 
كان نبت » حكمنا ببلوغه » وقتلناه فى القتلئ » فلو قال : قد داويثُ واستعجلت 
الإنبات » فحصل في غير حينه › فإن قلنا : الإنبات عين البلوغ › فلا فائدة لقوله » 
وقد استعجل سبب حتف نفسه » وإن جعلنا الإنبات علامة البلوغ » فنحلفه في دعوى 
العلاج » فإن حلف » لم نقتله » نام وإن نكل عن اليمين » فقد تقل 
نص الشافعي في أنه يقتل . وهلذا قضاء بالنكول . 
وهلذه المسألة فيها وقفات : 


منها ‏ أنه قد ادعى الصبا » وتحليفٌ من ادعى الصبا متناقض كما سبق ذكره . قال 
الشيخ”" : للكنا عولنا في تحليفه على ظاهر الإنبات » وإن كان هو يدعي الصبا › 
وللكن ظاهر الإنبات يكذبه » فحلفناه . قال الشيخ : هلذا مشكل مع هلذا . 

ثم إذا حلفناه » فنكل » فالنص ما ذكرناه . وفي المسألة وجه آخر أنه استعجل . 
وهلذا فيه إشكال من وجه آخر » وذلك أنه إذا تحقق بلوغه » فيحتمل أن يقال : 
وذلك لأن البلوغ المتحقق لا يخرجه عن الذرية أمس ¢ وهو لا يقتل لبلوغ [حالٌ]”" › 
وإنما يقتل لتبين بلوغه عند الأسر » هلذا ما أردنا أن نذكره في ذلك . 


3-36 ومما ذكره من هلذا الجنس أن غلاماً يافعاً من الأولاد المرتزقة إذا عرض 
نفسه » وزعم أنه قد بلغ لثثبت اسمّه في الديوان' وجري له السهم + وكان صد 
محتملاً » قال : نحلفه » فإن حلف » فذاك » وإن نكل » ٠‏ لمن يثبت له سهم المرتزقة . 


وقد تكلم الأصحاب في هلذه المسألة على وجهين : أحدهما ‏ أن منهم من قال : 
إذا ادعى البلوغ » صْدّق » ورُجع إلى قوله » ولم نحلفه ؛ فإن الإمام إن قدره بالغآ » لم 


دلق هلذا ما اقتصر عليه صاحب التلخيص . 

(؟) الشيخ : المراد هنا هو القفال » كما يظهر من عبارة الرافعي » والنووي » . الشرح الكبير : 
»5٠١ ١/1‏ والروضة : ۳۸/١۲‏ ) . 

(۳) في الأصل :« حاله » . 


2( هلذه من مسائل التلخيص : ص۷٤٦‏ 1 


۱٩۸ ي‎ 


34 كتاب أدب القضاء / باب الامتناع من اليمين 
يحتج إلى تحليفه » وإن قدّره صبياً » فلا حكم ليمينه » وقالوا : إن حلفه » فتكل . 
فليس هلذا من باب القضاء بالنكول ‏ إن رأينا تحليفه ‏ بل هو من باب عدم/ الحجة » 
فقك ادعرل أمرا لا تخححة معه فيه ح واليمين في حقه في هلذا المقام بمثابة البينة في حق 
المدعي » فإنه ليس يُدْعى عليه أمرٌ حتئ يفرض نكوله ويطلبَ بعد نكوله الرد . هلذا 


نته' ما أورده صاحب التلخيص ° 8 


89أ- وألحق الأصحاب بما ذكره أن من مات » ولم يخلّف ورثةً خاصة › 
وورثه المسلمون . وكان له دين على إنسان » فادعاه منصوب السلطان » فأنكره » 
و ا فلو نكل ٠‏ فلا سبيل إلى الرد . وفي المسألة وجهان ذكرهما 
العراقيون : أحدهما - أنه يُقضئ عليه بالنكول » بخلاف قياس الباب ؛ لأنا حيث 
لا نقضي بالنكول » نجد مَردَاً بتحقيق اليمين » وهو يمين المدعي » فلا نبرم الحكم 
دون عرضها إذا أمكن ذلك » والنكول حيث لا رد منتهى الخصومة » فلا يبعد أن يُنسب 
صاحبّْه إلى العناد » وقصّدٍ دفع”" الحق والامتناع عنه . 


والوجه الثاني - أنه يحبس ليحلف ٠‏ أو يقر كما قدمناه » والفرق بين هلذه الصورة 
وبين مسألة الزكاة أنه يجري في مسألة الزكاة وج أن الاستحلاف ليس مستحقا » واليمين 
فى الصوة الى كر نا الآن سمه عا قاين الحسونات قن مدع اما ونه 
في 5 ياس يخرج ٍ 


أنه يُترك إذا نكل » ولا يُقضئ بالتكول ولا يحبس ؛ فإن هلذا إن قيل به » فحاصله إسقاط 


ال :آنا وة كان شيخ يلك .عند الر جد في .سدم السيدالة وهو آنا ل 
ولا نقضي عليه » غير أنا نعصّيه لوعاند » وهلذا لا حاصل له . 


4 00 0 
E 3 26 


)000( بقيت مسألة أوردها صاحب التلخيص » ولم يذكرها الإمام » وهي بنصّها : 
« لو قال رب النخل : قد أحصيت مكيل ما أخذت . وهو كذا » وقد أخطأ الخارص » أو 
قال : أصابته جائحة » أو سرقة » صُدَّق » فإن اتهم حلّف » فإن نكل حكم عليه » . | .ها ثم 
قال : « قلتّه تخريجاً » ثم عقب قائلاً : وفي هلذه المسائل قول آخر : أنه يحبس حتئ يحلف » 
أو يعترف . ( ر . التلخيص :545 ) . 
(؟) دفع الحق : أي ردّه وعدم قبوله . وليس الدفع بمعنى الأداء كما هو متبادر في لساننا الآن . 


قائمة ببعض الألفاظ التى تعذر قراءتها .ب VV‏ 


قائمة ببعض الألفاظ التى تعذر قراءتها 
آملا أن يتكشف وجهها لبعض الباحثين 


صفحة لاه" الحاشية ( ١‏ ) 


صفحة ٥١١‏ الحاشية ( ۳ ) 


صفحة ۳۸ الحاشية ( ۳ ) 


0 _ عل د قائمة ببعض الألفاظ التى تعذر قراءتها 


) ١ ( الحاشية‎ 55٠١ صفحة‎ 


محتوى الكتاب حب ا ججح ل و ا تتا 


المحتوى الصفحة 
كتاب الحزية 0 
مشروعية الجزية والأصل فيها 0010101 E OTO TOOT‏ 
الاشتقاق اللغوي لكلمة الجزية ومعناها LA OS‏ 
أصناف الكفار ومن تؤخذ منهم الجزية E ECON‏ 
لا يوجد دليل على الفرق بين العرب والعجم في شأن الجزية 1 0000 
حكم من زعم أنه متمسك بالزبور وصحف إبراهيم eaten‏ 
لا يُطالب من زعم أنه متمسك بكتاب بالبينة» ويفرق عند التردد الظاهر في 
تكذيبهم بين الجزية والمناكحة وحل الذبائح ب ا ا م ا e‏ 
حكم السامرة والصابئة از[ WM Aa‏ 
حكم من تهوّد قبل المبعث» والخلاف في أولاده E AS RS‏ 
الكلام على أولاد المرتدين ب جب E SOSA IR SOR‏ 
باب الجزية على أهل الكتاب ۱۷ 
الأصل في الباب ETO VT‏ 
معنى الصغار ESSENSE‏ ف ا للا 
الخلاف في توكل المسلم عن الذمي في أداء الجزية» وفي ضمانها VE‏ 
الكلام في أقل الجزية» وفي التزام الكافر مزيداً على الدينار ا ا 
خلاف أبي حنيفة فيما يؤخذ من الفقير المعتمل» والغني» والمتوسط ws n‏ .ا 


حكم الفقير الذي لا يستمكن من أداء الدينار a‏ ل ل ا 
فصل : في حكم ما لو صولحوا على ضيافة» وصفة الضيافة ا 
تردّدات للأصحاب في احتساب هذه الضيافة من الجزية م اا عر لا TE‏ 
فصل : في بيان الأصناف التي لا تؤخذ منها الجزية هع مسف مضو سح ل 


ا ا ق ت 


الضابط فيمن يستتبعه الذمى بعقد الذمة E DE NO‏ 
حكم ما لو فتحنا قلع A a N E,‏ 
حكم الطفل الذي أتبع أباه إذا بلغ رشيداً أو سفيهاً ALS EEG,‏ ا ويه ره 
حكم أصحاب الصوامع والشيوخ الزمنى SERA EE EO‏ 


من يجن تارة ويفيق أخرى» وما فيه من أوجه 101 
فصل : فيمن مات أو أفلس » وكيف تستوفى من تر کته EEN‏ 
فصل : فيما ينقض الذمة ولا ينقضها EASE‏ ع مداه E‏ جنا ف ابره SSA‏ 
القول في جريان أحكامنا عليهم فو ردس تم عاتن كا مس SESS‏ 
الذي نلتزمه بمقتضى عقد الذمة الذبٌ عنهم وعدم التعرض لهم» وتفصيل ذلك . 
الكلام في نواقض العهود» وقد رتبه الإمام ثلاث درجات» وتفصيل ذلك NT‏ 
القسم الأول - ما يوجب نقض العهد من غير أن يفرض فيه شرط اي 
تفصيل القسم الثاني» وهو أن يصدر من الذمي ما هو ممنوع عنه a‏ 


بيان القسم الثالث» وتفصيل ما يقع فيه ل ل ل 


أمر آخر متردد بين الأقسام الثلاثة» وهو مثل التعرض بالإساءة للإسلام أو 


لرسوله يله وحكم ذلك 01510101 
عودة للقسم الثاني ورأي مخالف للإمام ره و حول هزه نمه رم برا ARÊ Sn e‏ 


ما يترتب على نقض الذمة FERA‏ ام فاط اوت امو و ل 


استطراد بذكر الحكم فيمن تعرض من المسلمين للذات الإلهية أو للرسول ييا 


أو للإسلام بسوء. وتفصيل وتمثيل ممه انمق الخو او اي حو مح و و E‏ 


فصل : في حكم إبقاء الكنائس والبيع» واستحداثهاء والبلاد في هذا الشأن قسمان 


الكلام في ترميم الكنائس وعمارتهاء وضرب النواقيس Ra eS‏ 
فصل : في حكم تطاول الذميين في البنيان كن اا 
فصل : في لبس الغيار ونحوه تمييزاً للذميين عن المسلمين OT‏ 
على الإمام ومن إليه الأمر إحصاء أهل الذمة» ووضع عرفاء عليهم 95 ش15 


فصل : يجمع مسائل متفرقة خلت عنها الفصول ا ا ل TET‏ 
الخلاف فى عقد الوالى الذمة من غير تحديد مقدار OS‏ 


محتوى الكتاب 


في الذمة المؤقتة قولان» وقيل: وجهان SEER‏ 
الحكم فيما لو عقد لهم الإمام الذمة» ثم رابه منهم أمر يمنع عقدها ابتداء 
حكم ما لو عقد الذمة على الفساد 011-119 0100011 
لو أمنه واحد من المسلمين واستمر لمدة سنة» ففي وجوب الجزية وجهان 
حكم مالو دخل حربي دارناء وادعى أنه رسول» أو مستجير 00 
حكم تقسيط الذمة على أشهر السنة 0 
فصل : ليس للإمام عقد الجزية على سكناهم الحجاز (جزيرة العرب) . . . 
الكلام في ضبط جزيرة العرب DIN‏ اتوك سوا و ا 
حاشيتان في تحامل ابن الصلاح على الإمام EO OTE‏ 
حرم مكة لا يدخله الكفار» لا استقراراً ولا مروراً NOOO‏ 
ما يحرم عليهم سكناه من جزيرة العرب» يجوز لهم دخوله تجارأًء ورسلاً ونحو ذلك .. ٦۳‏ 
القول في المرض والموت لمن دخل مجتازاً ER‏ 
جواز الدخول مشروط بالأمان» وبيان ذلك O EE E‏ 
الكلام في تعشير الكفار RSS‏ ها ف ابو ERE‏ 
خلاصة حكم التعشير ROCCE CCA‏ 
فرع : في تعشير المرأة المتجرة إذا كانت معصومة بذمة زوجها ES‏ 
باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة 
حقيقة الأمر أن المأخوذ منهم جزية» ومصرفه مصرف الجزية ”5 
الكلام في معنى التضعيف» ومقدار ما يؤخذ باسم الصدقة IEEE‏ 
كلام في تضعيف الصدقة» والفرق بينها وبين العشر Ee SS‏ 
الكلام في جواز تضعيف الصدقة مع غير العرب ES E Cs‏ 
عودة إلى أصلٍ تمهد من قبل» وهو مقابلة الرؤوس بالدنانير e‏ 
باب المهادنة 
حكم المهادنة ومدتها في حالي ضعف المسلمين وقوتهم TEE‏ 


حكم ما لو عقد الإمام الهدنة وأطلقها e ESER‏ 


ت لالس محتوى الكتاب 


لا يجب إجابة الكفار للهدنة» والنظر في ذلك للإمام اك نوو NE‏ 
حكم طلب الكافر أن يجار ويؤمن ليستمع الذكر ELSE‏ 
تمهيد لبعض المسائل ببيان ما كان من صلح الحديبية EAE‏ 515« 
حكم رذ الرجال والنساء إن اتفقت مهادنة ا 0 
ولو امتنعنا عن رذ النساءء فهل نغرم ما ساقه الأزواج من مهور؟ TEE‏ 
الكلام في رد من يأتينا منهم مسلماً عند الشرط» وعدم الشرط ease e‏ 
يقع الشرط فاسداً» لو اشترط رد الرجال والنساء LER SRS‏ 
نوع آخر في تفصيل القول في المرأة التي نغرم المهر بسببها 57770000 
نوع آخر في بيان من نغرم له TY‏ مو ا د 
نوع آخر فيما يتعلق به الغرم ااا ااا 
نوع أخر في بيان المغروم KESAN‏ حال حومط امون ب EE‏ 
فرع : فيما إذا جاءتنا مسلمةء وكان طلقها زوجها طلاقاً رجعياً NASE‏ 
فرع : فيما إذا جاءتنا أمة مسلمة DSN AE SESS‏ 
فرع: فيما إذا جاءنا عبد مسلم ع عو و نه وبع ع تسيل سساو ف RA‏ 
لو وضع الشرط على أن نرد عليهم من جاءناء فهل لا بد من طلبهم للرد؟ 278 
عَوْدٌ إلى حكم رد العبد المسلم EM E DOD‏ ا 


كلام وتفصيل في حقن دماء من هادناهم» في تعريض عمر لأبي جندل بقتل أبيه 


حكم من لحق بطرفب من بلاد الإسلام » ولم يجىء الإمام TT TE‏ 
حكم ما لو لحق بالكفار مرتد أو مرتدة منا ل لف لوو E‏ مود الكو قن الا ا ل حون يك ريك 
فصل : في عدم جواز بذل المال للكفارء والأصل في ذلك SRS GAS‏ 


مسائل متفرقة 


فرع : فيما إذا أسلم عبد في يد كافر» وفي بيع المصحف من الكافر a‏ 
فرع : فيما إذا قارض المسلم ذمياً EAE e‏ 


فصل : فی وجوب الوفاء - ولو قوي المسلمون ‏ إذا عفدت الهدنة على مدة 


A۸۲ 


A0 


محتوى الكتاب 
فرع: فيما لو أظهروا خمورهم»› وفي حكم غصبها e E‏ نام عر بو أ E‏ 
كتاب الصيد والذبائح 

الأصل في الباب ماطاجة قاع سطا الأطلط أرق عا لوو ا در ب 3724 أ اك لق تو 

تفصيل القول في الكلب المعلم» ومعنى التعلم ل نر الاح موق الت كرو وا رو أنهو د رق مك أن 

الكلام في جوارح الطيور هماع .ا قاقد ةد قا ها snes‏ هد .ان ها ند .ا eee‏ 

تحقيق للإمام في أن الكلب لا يصطاد لصاحبه في الحقيقة» وتأويله للكتاب 
والسنة فى ذلك OY‏ 


تفاصيل صفات التعلم .......... S‏ 2770 
كلام خاص بالفهد وجوارح الطيور CYNE‏ ا ور 
لا تكاد تجتمع صفات التعليم إلا في الكلب» فما حكم صيده» وموضع عضه . 
ضبط الكلبٌ الصيد» ولم يجرحه» ومات تحته ضغطاً 0 
: في حكم ما لو أكل الكلب المعلّم مرة من فريسته» وماتت تحته es‏ 
: في حكم التسمية عند الذبح وإرسال الكلب» والخلاف مع أبي حنيفة : 
: في اشتراك مسلم ومجوسي في الذبح» وإرسال كلبين على صيدٍ واحدٍ . . 
: فيما لو أدرك الصيد بعد الرمي أو إرسال الكلب» ولم يدر سبب موته 
: في تفصيل حال الصيد إذا أرسل سهمه أو كلبه فأصابه» وحكم كل حالة . 
: في بيان القصد الذي نشترطه من الذابح والصائد 25271711111111 
حكم ما لو أرسل سهمه على سرب من الظباء» ولم يعين واحدة» أو عينها 
وأصاب غيرها ل ل ل ROE EOS E‏ 
حكم ما لو رمى إلى شاخص ظنه حجراً فإذا به صيد لظ 
حكم ما لو أرسل كلبه إلى صيد» فمال إلى آخر تينو ويه بن ل n‏ 
فرع : فيما لو أفلت السهم قبل توجيهه» فأصاب صيداً» أو أوصلته الريح “2 
فصل : فيما لو استرسل الكلب بنفسه» من غير إرسال ا 
لو غصب كلباً معلماً فأرسلهء فالصيد ملك مَنْ؟ خلاف بين الأصحاب OT‏ 


888188 + 


ا ا ا تيت محتوى الكتاب 


فصل : فيما إذا ضرب الصيد بسيف أو نحوه» فأبان منه عضواً TS a‏ 
فصل : في حكم ذبيحة وصيد المتولد بين كتابي ووثنية ب الس ا ا 1 
فصل : في صيد الأحبولة اه AN mens A Aa‏ 
حكم ذبيحة الصبي والمجنون» ومن لا قصد له AMES‏ 1 
فصل : في ذكاة المقدور عليه» وغير المقدور 8[ 1[ a‏ 
فصل : في ملك الصيد إذا رماه فأثبته» ثم حكم ما لو ثتی غيره برميه ب ا 


حكم ما لو جنى على بهيمة أو عبد والقيمة عشرة» فنقصت بالجرح ديناراً» ثم 
جنى آخر» فنقصت ديناراً آخرء ثم سرت الجراحتان» وتفصيل القول في ذلك ١74‏ 


وجه النظر في الوجوه المروية عن الأصحاب في المسألة ب ا 
تقريب هذه المسألة من مسألة الصيد إذا رماه اثنان eS‏ ا EE AS‏ 
عودٌ ‏ بعد كل هذا - إلى مسألة الصيد VE HERINE‏ 
تفريع على ما قيل في المسألة E E LSA EARS‏ 
فصل : يجمع صوراً في الاشتراك في الصيد ا ل ا 

من الصور: وقوع الجرحين على الترتيب» ولم يزمن الأول» ولم يكن الثاني 
بحيث لو انفرد لأزمن VE SSR SEAS‏ 
حكم ما لو رمى الصيد رجلان ثم اختلفا في أيهما أزمنه RSet‏ 
فصل : فيما لو رمى طائراًء فجرحه» ثم سقط على الأرض: صورٌ وتفاصيل ... ١59‏ 
فصل : فيما يملك الصيد به: صور وتفاصيل 1 1 000001 
فرع : فيما لو أفلت من إنسان طائر مملوك له OE IESE‏ 
فصل :فى a‏ المعلوك م ترم إلى برح EEE E‏ 
حكم فريسة السبع إذا انتهينا إليها eS‏ 0 ا O‏ 
فصل : في الحيوانات البحرية OV sae SESS‏ 
حكم ما عدا السمك OAR SRS‏ 
كتاب الضحايا ۱١۱‏ 


محتوى الكتاب 
حكم الأخذ من الشعر والظفر للعازم على التضحية ELIE‏ 
فصل : في ذكر الأجناس التي يجوز التضحية بها : الكلام في أسنانها 5 
الكلام في صفاتها امعط جا جه عو ف اس م اح 
القول الضابط في الصفات امع اذ مدق ون ولط فج وو وس اطول شاو ا 
ما يتعلق باللحم من الصفات 0 
تكرار الولادة وتناثر الأسنان ا ف رك كن اجا سن معام ا 
الكلام في قسم الاستشراف (استحسان الصورة) ود elias SSS‏ 
مسائل مرسلة حول القسمين : ما يتعلق باللحم وما يتعلق بالاستحسان EE‏ 
منها: حكم الخصي» وعديم الألية قد ادف ساح بك امورو قرو طن اما م e‏ 
محاولة لنظم هذه المسائل OE O‏ ا 
فصل : فيما هو الأولى من الضحايا PTET EE ET‏ 
Ey Seh a a‏ 
فصل : في أفضلية من يتولى الذبح Sea‏ 
فصل : في كيفية الذبح في الحيوان المقدور عليه ea ARLES‏ 
ذبح البهيمة التي أصابتها نكبة RITES oa‏ 
اشتراك ذابح يقطع الحلقوم والمريء» وآخر يطعن في الخاصرة E‏ 
خلاصة مقصود الفصل كانه تحرام ون يكل امد اطي ا 
من آداب الذبح او ا الك وتوا د عانق جز a EEE Ces‏ 
فصل : في نذر الضحايا وتعيينها اذ[ [ز[ O‏ 
ضبطٌ لصور النذر والتعيين في الضحية 8-بب-_--_0 1 1 1111111 
ذكر أنواع تتعلق مقتضياتها بالتعيين وعدم التعيين: النوع الأول - في النية» 
والثاني ‏ في التلف والإتلاف REALS OS‏ 


التفريع على ما تقدم ل A‏ 
النوع الثالث ‏ في تعيّب الضحية 1110 A‏ 


حكم توجيه التعيين على شاة معيبة RE E e‏ ا 


الح بيب ييبببييييي محتوی الكتاب 


النوع الرابع - في ضلال الشاة المعينة 21111111101000 


النوع الخامس - في بيان الوقت RA ER‏ 
النوع السادس - في الأكل من لحم الضحية EOS‏ 
ثلاثة أشياء يتم بها غرض الفصل : هبة شيء من لحمها من غني» وإتلاف شيء 

من لحمهاء وإصلاح الطعام ودعوة الفقراء إليه من غير تمليك 5000 
حكم الأكل من الضحية المنذورة O SS‏ 
فرع : إذا ضحى المتطوع» وأوجبنا التصدق فأكل الكل .... I‏ 
النوع السابع ‏ في جهات التصرف في الضحية المتطوع بها ا 
النوع الثامن ‏ في ولد الأضحية SS RSS CER‏ 
حكم بيع شيء من اللحم والمعادلة به» وتضحية العبد والمكاتب E‏ 
فرع: في ملكية الشاة التي نوى التطوع بها . . ... 11111101 
فرع : فيما لو اشترى شاة وعينها للتضحية» ثم وجد بها عيبا قديماً 5008 


باب العقيقة 


O E حكمهاء والمذاهب في ذلك‎ 
EE O LEA e E a SO AA وقتهاء وسنن اليوم السابع للمولود‎ 


كتاب الأطعمة 


الأصل فيما يحل ويحرم من الأطعمة SERSERAN‏ 


الكلام بطريق التفصيل فيما يحل ويحرم: البهائم ‏ الطيور ‏ الحشرات ‏ الجمادات 


فصل : في الجلالة ا E O ORC‏ 


باب كسب الحجام 


حكم هذا الكسب» ودليل ذلك» وحظ الفقه من هذا الباب فوع E E a a‏ 


باب ما لا يحل أكلهء وما يجوز للمضطر من الميتة 


أكل الميتة حرام على المختار» وليس محرماً على المضطر e‏ 


محتوى الكتاب 

ذكاة الجنين بذكاة أمه E TEE‏ ا اك 
الضرورة التي يجوز استباحة الميتة بسببها ايع طق عدن به عر وسو وه 
كلام في التداوي بالنجاسات ا RSE Sa‏ 
الكلام فيما يستباح عند الضرورة LAE TIA DSR‏ 
استباحة مال الغير عند الضرورة» وتفصيل الكلام في ذلك 0 
الكلام في المقدار الذي يتعاطاه المضطر : أقوال ثلاثة» وتعقيب الإمام e‏ 
حكم من في برّية يخاف الانقطاع» وحمله من الميتة لما يستقبل من خوف . 
الكلام في المقدار الذي يحل من طعام الغير E REN ARETE‏ 
فرع : فيمن وجد طعاماً للغير وميتة O OS RDS‏ 
المحرم المضطر إذا استمكن من الصيد ووجد ميتة 00 


كتاب السبق والرمي 

ا به المال ال وعلاف آي ج داك E‏ 
الأصل فيما يجوز السبق فيه» والمعنى الذي تخيله الأصحاب لمشروعية السبق . 
ما يجوز المسابقة عليهء يقع في ثلاث مراتب : الأولى - ما ينطبق عليه الاسم 

ويتحقق فيه المعنى» أو يتحقق فيه المعنى وإن لم ينطبق عليه الاسم e‏ 
المرتبة الثانية ‏ المسابقة بالأقدام» وبالزواريق في الماء TET‏ 
المرتبة الثالثة - مثل التسابق على الطيور والحمامات الهادية» والمصارعة . 
ختام الكلام بسؤال وجواب عنه يلد متي بط بت وول ادي لوحا جديا نظ لوا لوحو و 1 
فصل : صور ثلاث في إخراج المال» وشرط المخرج لحيازته E‏ 
تصوير القسم الثالث في إخراج السبق» وحكم كل الصورة e‏ 
معنى المحلل » وتفريع صوره إلى ثماني صور عقي لودو مدر م 1 الما 
فصل : في اختلاف القول في جواز هذه المعاملة ولزومها Ree‏ 
القول في ضمان السبق إن كان مالا موصوفا في الذمة» والرهن به e‏ 
بحت للإمام في إمكان اعتبار استحقاق السبق موقوفاً 11 1 5770001 


فصل : في حكم فساد المعاملة REESE‏ 


= > س محتو 


التفريع على الحكم بفساد العوض EE RD SSE RES e‏ 
حكم ما لو فسدت المعاملة من غير جهة العوض EF Seles Na‏ 
فصل : في الإعلام الواجب في المسابقة 1 00 
بيان ما يقع السبق به د 0 ا E‏ 
فصل : في قاعدة المناضلة أ قا جف لاوا ب ا ل كام بور اح تلو 51 
بيان لمصطلحات المناضلة انض تو سو و لاو تابه الو ب و 1ق 
للمناضلة سبيلان: أحدهما المبادرة» والثاني ‏ المحاطة» وتفصيلهما ...... YoY‏ 
تفريع على بعض الصور TOE RR ESTES‏ 
فصل : في أصل عظيم » وهو أن المتبع في المناضلة القياس أو عادة الرماة . 00 
التفريع على حكمنا بالقياس أو على أدب الرماة E TT‏ 
ختام الفصل بمسائل تستوفي الغرض ON EES‏ 
فصل : فيما يطرأ على الرماة من النكبات TOV ele SAAR,‏ 
فصل : في بيان الإصابة المشروطة A SAE SA‏ ل 
فصل : في التشارط على احتساب القريب من الهدف» وتفصيل ذلك i TY‏ 
فصل : مشتمل على أنواع القسي والسهام والتعامل عليها ا اي O‏ 

الخلاصة أن التوافق على نوع يمنع العدول إلى أعلى منه» وفي العدول إلى ما 
' دونه خلاف نه OER‏ ب الو بم مهتا وأو NV EOSIN‏ 
التفريع على هذا الخلاف ES e‏ ا ا 
عَودٌ إلى مسائل من المسابقة ااال 
فصل : في إلحاق الزوائد في المسابقة والمناضلة نور ال ا 
مقصود الفصل يترتب على القولين في جواز هذه المعاملة ولزومها LAA TET‏ 
حكم ما لو انفرد أحدهما بالزيادة A ETTI‏ 
سر المذهب في مسألة الإلحاق» وتمثيل بعقد الجعالة Maser‏ 
فصل : في مسألة ذكرها المزني» ويرى الإمام أنه أخطأ فيها حكماً وتعليلاً ۷۷ 
فصل : فيما لو بذل مار ديناراً لأحد المتناضلين CES‏ اا ا 


محتوى الكتاب 1۸۹ 
فصل : في اختلاف المواقف WEL SLRS ES‏ 
فصل : في المعاقدة على الأمور البعيدة وشروط لا تدرك .. ا 
فصل : يشتمل على مقدمة في تحزب الرماة TAT Reena‏ 
فصل : في تصوير تحزب الرماة AE sê sar SSSR Sos‏ 
مِنْ أغْمَض ما يجب الاعتناء به في التحزب تصويرٌ المحلل ا A‏ 


كلام في قسمة السّبّق على الحزب الفائز: على عدد الرؤوس أو عدد الإصابات . 7417 
فصل : فيما لو طلب المفضول حط الفضل مقابل مال يبذله AN See‏ 


فصل : في احتساب القريب AN ESE NEGARE RES‏ 
كتاب الأيمان ۲۹۱ 

الأصل في الأيمان SS‏ سي A‏ 
معنى اليمين SESSA AERTS‏ ل وا وجو اق TAN SRE‏ 
فصل : الألفاظ الدائرة في الأيمان تقع في أربعة أقسام : الأول ا E‏ 
القسم الثاني من ألفاظ الأيمان وا بقعي ا وى مق و AUSSIE‏ 
القسم الثالث E ASSESS SERMED SKS‏ 
القسم الرابع n E EE‏ 
القول في الصلات التي يقع الإقسام بها AME SNE SCS‏ 
الخلاف في قول : «لعمر الله» ToS E ESS‏ اتن ماقا و م E‏ 
فصل : في الحلف بغير الله 1 NY SAAS ASSES‏ 
فصل : الأيمان عندنا لا تغير الأشياء عن موضوعهاء خلافاً لأبي حنيفة O E‏ 


حكم ما لو عقد يمينه على مباح لمت AA‏ وا ا O‏ 
فصل : في اليمين الخموس ARS‏ شوج EE eee‏ 
باب لغو اليمين 58 

باب الكفارة قبل الحنث > 

تقديم الجارح الكفارة قبل زهوق الروح سو او و وه رتو و ا ا 
عماد المذهب في مسألة التكفير قبل الحنث TIS ESASAN SSS RA‏ 


لي ال دا محتوى الكتاب 


تمثيل بخلاف المذاهب في تعجيل الزكاة والكفارة RRS‏ 
باب الإطعام في الكفارة 


كفارة اليمين مختصة بمزية لا توجد في غيرها من الكفارات» وهي الاشتمال 

على التخيير والترتيب TT‏ اع عام E‏ 
باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة 
الكلام في الجنس المعتبر» والعيب المانع من الإجزاء ا كه 
باب الصيام في كفارة الأيمان 
هل يجب رعاية التتابع في صيام كفارة الأيمان؟ قولان» وتوجيههما 0000 
باب الوصية بكفارة اليمين والزكاة 
تفصيل القول فيمن مات وعليه كفارة يمين ده امس ام ع علد ات يه 
باب كفارة يمين العبد 

التفريع على أن العبد يملك بالتمليك من سيده 0 1 1 20011011101 

التفريع على الجديد» وهو أن العبد لا يملك بالتمليك 69 سش5ك 

حمل السيد العبدَ على تأخير الصوم ا م he SEES AE‏ 

حكم ما لو حلف العبدء وحنث ومات NE SC E‏ 

فصل : فيمن حنث ونصفه عبد ونصفه حر ل وم رك 1ل وف ا الو ا 1 1 

باب جامع الأيمان 

اليمين بالله تعالى في معنى اليمين بالطلاق من جهة تعلقها بالألفاظ EET‏ 

الكلام فيمن حلف : لا أسكن هذه الدار: بره وحنثه 5200000 

فصل : فيمن حلف ألا يساكن فلاناً» وصور ذلك الأب يشوف اا وس 

فصل : فيمن حلف ألا يدخل داراً وكان خارجها 9ج SE‏ 

لو حلف ألا يدخل الدار» فرقى فوقهاء أو دخل الدهليز : ا مووي 

فصل : في مقتضيات الألفاظ في الأيمان 0 

لو حلف لا يسكن بيتاً» فدخل بيت مضروباً من شعر OEE‏ 

ذكر المرني أضلاء هو أن من حلف لا يأكل لحماً لا يحنث بأكل لحم الحيتان . 


محتوى الكتاب 


بيان للإمام في توضيح ما يقع عليه اللفظ ااا ونور لمج السو بوم واو 
حلف لا يدخل بيتاً» فدخل مسجداً مسقفاً ا ا ا 
فصل : فيمن حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان ماتخ وي امال سوم 
حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان» فاشترك في ابتياعه فلان» وفلان E‏ 
تخليط لبعض الأصحاب في الصورتين ا ا 
فصل : حلف ألا يأكل مما طبخه فلان e‏ انحجن انه اج RE‏ 
فصل : فيما لو حلف لا يسكن دار فلان» فباعها ES‏ 
ولو حلف لا يدخلهاء فانهدمت» فطرقها AN SSIES EE‏ 
فصل : في صور من الحلف على الدخول : حلف: لا يدخل من باب هذه الدار . 
لك دل أدكجل مركن لان 4 مده] #تتفه امار او اا جر E‏ 
فصل : فيمن حلف لا يلبس ثوباً» وتصوير وتفصيل في ذلك مراك مب E‏ 
ضابظ لهذه الصور EAE LR‏ 
تمام البيان لهذا الفصل بذكر صورة أخرى ا EA‏ 
ذكر مسائل مستفادة ألحقها القاضي بآخر الفصل ..... ا SRE‏ 
فصل : فيمن حلف لا يلبس ثوب فلان» فاتهبه» أو اشتراه ا A‏ 
فصل : في الإكراه والنسيان الواقعين حالة الحنث» صور ثلاث في ذلك N‏ 
مسائل ملحقة بالإكراه ةوه موه نو وار امو ع معو م 
حكم ما لو علق اليمين بفعل الغير SEA AE A ES SS‏ 
حلف ألا يسلم على زيد» فسلم عليه في الظلام» ولم يعلم أنه زيد a‏ 
حلف ألا يدخل على فلان بيتاً» فدخل بيتاً فيه قومٌ هو فيهم 1 
فصل : في صور بالأصول الممهدة في الإكراه والنسيان ل 
فصل : فيمن حلف لأقضين حقك غداًء فمات صاحب الحق قبل الغد 5200 
صور في الاستثناء في اليمين مدا هن لبتي بيت لط AES Ra‏ 
فصل : فيمن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال SSS‏ 
إشكالٌ في الجمع بين جملتين نقلهما المزني من كلام الشافعي Sb se‏ 


1۹۲ | محتوى الكتاب 


لو حلف ليقضينه حقه إلى حين أو إلى أبد EO ONE‏ 
فصل : فيما لو حلف لا يشتري أو لا يتزوج» فوكل غيره بذلك م 
الإمام يتتبع زللاً وقع في كلام الصيدلاني ل 0 
ولو قال : والله لا أشتري» ثم توكل واشترى لموكله مطلقاً TS‏ 
فصل : فيمن حلف لا يفعل فعلين 0005 [ ز [ز[ز [ 11001110 
فصل : فيما لو حلف لا يشرب ماء هذه الإداوة 000 
فصول وصور متماثلة جمعها الأئمة» ويعرضها الإمام» منها: لو قال: لأصعدن 

السماءء أو لأقتلن فلاناًء وهو يعلم أنه ميت واب عق اع ل 1ه 
غود إلى ون من اليقين الوس .ووحوب الكفارة” 1 EE EES‏ 
لو قال : لأقتلن فلاناً وكان يحسبه حيآء ثم تبين أنه كان ميتاً 5000 


باب من حلف على غريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه 
غرض الفصل الكلام فيما إذا كانت المفارقة من الغريم : فراراًء أو على اتثاد . 


كلامٌ في تصوير الفراق وما يترتب عليه من الحنث» وخلافٌ فى ذلك E‏ 
حكم ما لو أفلس القاضي الغريم وألزم الحالفَ مفارقته ا ا 
لو حلف ليقضينه حقه غداً» فقضاه حقه اليوم ا OR‏ 


باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 
مضمون الباب من مسائل الطلاق» وفيه مسألتان» والإمام ينتصر لمذهب أبي 
حنيفة في الأولى منهما يا لقع تكله ماوعا مار قر الس ليد اويح اودري OLE OE RE‏ العام افون بر ا 
المسألة الثانية أن يأذن لهاء فتخرج على قصد المراغمة؛ حيث لم تشعر بالإذن . 


باب من يعتق عليه من مماليكه إذا حنث 


إذا قال : مماليكي أحرارء فمن يدخل تحت لفظه؟ OO ETE‏ 


فصل : فيما لو قال لعبده: إن زوجتك» أو بعتك» فأنت حر حو RE E‏ 
باب جامع الأيمان الثاني 
القول فيمن حلف لا يأكل الرؤوس 6[ [ز [ز[ز[1ز[1[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز ز 1 111 


محتوى الكتاب 

مجال العرف في مسألة الرؤوس E‏ 
من حلف لا يأكل اللحم» ومأخذ الكلام في هذا اليمين ROR‏ 
ومما يضاهي الرؤوس البيض E e‏ 1 300111 
فصل : في الكلام على الأكل والشرب والذوق E E SE‏ 
قصل قيمن حاف لأ بأل سسا فتاه دايا أو أكله في العصيذة 5 


فصل : فيمن حلف لا يأكل لحماً فأكل شحماً O N E AA‏ 


حلف لا يأكل اللبن 
حلف على الجوز. 


هاه مهاعد .د هاو هده قاقد ةد وا وه هد .د واو هد هاه وه .ا وا و ها .ا .ا م ا .اعد .د .6د 6 هم 


RA O ومسائل أخرى‎ . . 


إذا حلف لا يكلم فلاناً» فأشار إشارة مفهمة O E‏ 
فصل : فيمن حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي CSS‏ 
فصل : فيمن حلف : لا مال له 7 وي a SS‏ 
فصل : فيما لو قال لعبده: إن لم أضربك مائة سوط» فأنت حر EINES‏ 
تصوير وتفصيل للضرب بالشمراخ ET‏ ا مسار ل E‏ 


حكم ما لو قال: لأضربنه مائة ضربة ا E‏ 
فصل : فيما يحنث به لو حلف لا يهب له هبة SSD‏ التو محف تراسو ع ب ا 


حلف لا يركب دابة عبده» وكان ملكه إياها عأ حي قد لشب نون !زود EE‏ الوم رمام se‏ 
فصل : في يمين اللجاج والغضب» ويسمى يمين الغلق الك a‏ ا ا 
انتظم من تصوير الإمام ليمين الغلق ثلاثة أقوال اموت سا ب سن N‏ 
تو جيه هذه التسمية» وأختلاط يمين الغلى ندر ان AR‏ 


٠ a= vk 1 5‏ 5 
تردد للشيخ أبي محمد في صور من يمين الغلق لج rE‏ 


فرع: فيما لو قال: 
فرع: فيما لو قال : 
فرع : فيما لو قال : 
فرع : فيما لو قال : 
فرع : فيما لو قال : 


إا تعلت ا ر e‏ 


والله لا أصلى» فتحرم بالصلاة SOTE‏ 
والله لا أحمل خشبة» فحملها مع غيره E PS A‏ ا 
والله لأثنين على الله تعالى أحسن الثناء EES‏ 
والله لا آكل الرطب» فأكل المصتف ATS‏ 


14٤ 
ITT فرع : فيما إذا حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم ميتة‎ 
Ee فرع: فيما لو حلف لا يشم الريحان‎ 
باب النذور‎ 
ASE E AS e الأصل في مشروعية النذر‎ 
بيان ما يلتزم بالنذر وما لا يلتزم ا‎ 
0000 محاولة لضبط كلام الأصحاب الأولين والمتأخرين‎ 
الكلام في التزام ما هو من فروض الكفايات د‎ 
ESE OLS OS ضبط وتقريب يجمع مسالك الأصحاب‎ 
ENES EEE توجيه طرق الأصحاب‎ 
A e كلام في أقسام النذر‎ 


بيان ما يلتزم بالنذر المطلق ENE EGR SA‏ 
فصل : فيما لو نذر أن يحج ماشياء أو يمشي حاجاً لقاو رح اد ورا ا 
التفريع على الخلاف في حكم ما لو حج راكباً معذوراً أو غير معذور 
الكلام في أن الناذر متى يأخذ في المشي ل الات 
حكم ما لو فاته الحج بعد أن شرع فيه SCS‏ 
ومن تمام الكلام حكم ما لو ركب في البعض ومشى في البعض 3 
فصل : فيمن نذر أن يمشي إلى البيت من غير تعرض لحج أو عمرة 

التفريع على الخلاف في حكم ما يلزمه» والأوجه في ذلك EE‏ 
توجيه الأوجه وتفريعها E FG SE‏ روز A RS RE BS‏ 
عود إلى الكلام على من نذر إتيان الحرم EES SS‏ 
الذي يلزمه لو نذر إتيان عرفة Sa A‏ 
حكم ما لو نذر إتيان مسجد المدينة الاق r e SE De‏ 
فصل : فيمن نذر أن يقدم هدياً إلى حرم الله NORE en‏ 
لو نذر أن يضحي بشاة في غير الحرم EE DERSE‏ 
حكم مالو قال: أذبح أو أنحر» ولم يذكر لفظة مشعرة بالقربة ا 


هه همه .6 م. ا 6م 


ees 


eons 


فوا وه واه وام ه. 


...ا .ام .دا ماهم 


٠ع‏ .ا مه .ا .اه 


.ا واو . .داعام 


فاه فى .اوقد واه 


50075 05 7 7 7 0 3 


.م اه .ا م مد هام 


ecco 


واوا .ا .6 .ا م 6م 


محتوى الكتاب 

فصل : في مسائل تتلقى من مقتضى ألفاظ الناذر في التضحية . . . 
منها: إذا قال : لله علي أن أضحي ببدنة ES CE E‏ 
ومنها لو قال : لله علي أن أضحي ببعير أو بشاة YETI‏ 
التفريع على الخلاف فيما يلزمه 1001 
الخلاف فيمن نذر الصوم بمكة EER O‏ 
فصل : فيمن ذكر صوم عدد من الأيام» وحكم التتابع والتفريق . . 
لو عين الناذر للصوم شهراً أو سنة 901000700008 
لو قال: لله علي صوم سنة RASER ATS‏ 
فصل : فيمن قال : لله عليَ أن أحج عامي هذا عر 
فصل : فيمن قال : لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان E‏ 
مقدمة للفصل في تفصيل المذهب في تبعيض الصوم بالنذر ... . 
عودٌ إلى مسألة الفصل ار اح ا OATS‏ 
فصل : في التزام صوم يوم معين من الأسبوع أبداً YEY‏ 
فصل : فيمن نذر صوم يوم العيد اننا ASSES‏ 
فرع : فيمن نذر صوم الدهر EEE‏ 0 
فرع: فيمن نذر فعلاً مباحاً» أو معصية 8 E‏ 

كتاب أدب القضاء 

الأصل في الباب TT‏ ا 
أخبار وآثار في الترغيب في القضاء ESS aa‏ 
الإمام يعتذر عن عدم الخوض في أحكام الإمامة العامة والولايات 
أخبار وآثار في التحذير من تولي القضاء Sh SSeS‏ 
ذكر عيون ما ذكره الفقهاء في تولي القضاء والتصدّي له E‏ 
ما ذكره العراقيون في المسألة . . . . تح ا ل EDS‏ 


حكم ما لو کان لا يصلح للأمر غيره ET ETE‏ 
حكم ما لو كان يصلح غيره لكنه الأفضل ا 0 


وم هوقا .اع وه د نفام 


ocean .قاو‎ 


قلعا وا واو مه م م6٠‏ 


ocean 


2 5 5 0 0 7 0 7 3 


قلعا .ا .ا ono‏ 


فقاو ىا .ىا عد مد 6ه 


وو مها ما .د .د مث 06م 


one 


0 


sams‏ .د ود .اه 


2 2 2 2 2 2 ® 


هلق وا ع .اع .دا ىداه 


neee» 


.وى ...د .د و واه 


اماع ما .د .د هاه 


1۹٦ 


الكلام في طلب الفاضل والمفضول 121111110111111 
الكشف التام لأحوال الطالب» وهي ثلاثة SEES‏ بي 


متى يكون الطلب أفضل للفاضل E OSE Es‏ 
فصل : في كراهية اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء على اعتياد a‏ 
الكلام في اتخاذ القاضي حاجباً EAE Ps ELS‏ 
حالات القاضي التي لا يقضي فيها E SE CN.‏ 
يكره للقاضي أن يتولى الشراء والبيع بنفسه EES‏ ا 
ضوابط إجابة القاضي الدعوة إلى الوليمة AA EES Ae‏ 
إساءة الأدب من المتقاضين في مجلس القضاء ......... E‏ 
فصل : في استحباب المشورة للقاضي PN OTTO‏ 
القول في نقض القضاءء ومحاولة لضبط ما ينقض من الأحكام 50 
الكلام فيما إذا استند القضاء إلى القياس E EE NET‏ 
مسائل ذكرها الشافعي في نقض القضاء SS‏ 117171111 
نماذج لأقضية نقضها أئمة بعد أن قضّدًا 25 AS‏ 
للمخطىء المجتهد أجر واحد اخ ل 
فصل : في شروط المترجم إذا لم يكن عالما بلغة المتقاضين ES‏ 
شروط المُسمع إذا احتاج إليه القاضي » واشتراط العدد فيه وفي المترجم 
ما ارتضاه الإمام في المترجم والمسمع ا E‏ 
اشتراط العدد في المقوّم» والقاسم» والخارص» والقائف ES‏ 
فصل : مضمونه من أقطاب القضاء وأركانه NRE Î‏ 
استزكاء الشهود حق الله تعالى ا SS‏ 
كيف يتصرف القاضي إذا ارتاب بحال الشهود» بعد تزكيتهم و 
مراسم الحكم في الاستزكاء وكيفيته TE‏ ا 
في صفات المزكين» والرسل الذين يحملون الرقاع إليهم ET‏ 


فقه الفصل› ومافيه من مستحب ومستحق RS‏ رسيا لد و كز بو و rR‏ 


هاعاة ٠.‏ 6ه 


وم فاه و ه 


ono 


® .اع .اه 
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® .ا .د .د ه 


eens 
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وها مه م اما . 


5 002 0 5 7 


محتوى الكتاب 


العدد في المزكين» والمزكي حاكم هو أو مستشهد . . 
صفة التزكية والجرح» وكيفية العبارة عنهما E‏ 
من ألفاظ التزكية» وعبارات الجرح ESE‏ 
فرع : فيما لو عدل اثنان» وجرح اثنان STE‏ 
فرع : في قضاء القاضي بعلمه في الجرح RAS‏ 
فرع : في تزكية الوالد ولده E E ARL‏ 


فرع : في رجوع المزكين عن التزكية بعد نفوذ القضاء 


هلها » ها هاج »د ع .د .دا مدا ندا مد .د 06م 


هاه فى .ام .دا enone‏ 


» 06. ٠. .ا .ا‎ ao ooo 


ههه oo‏ .د .ا ها هد وا و .ا ها ع ها هم 


۸۹ 


فرع : على القاضي أن يرتب المزكين» والمترجمين» والمسمعين إذا احتاج إليهم 489 


فرع: في اشتراط الذكورة في المزكين 0 e‏ 
فصل : فيمن عدّل سراً. وخشي الالتباس في الاسم والحلية م وي Ah‏ 
من مراسم التعديل والتزكية» وكلام لسوّار بن عبد الله ا 
فصل : شروط الكاتب إذا اتخذ القاضي كاتباً COE 1 E‏ 
تسجيل القاضي مَحضراً لما يجري في مجلسه» وصفة ذلك المحضر AE ESE‏ 
فصل : مكانة الخط ومدى التعويل عليه A‏ وداه و الامو COTS‏ 
إذا رفع الخصم المحكوم له القاضيّ الذي حكم له» فهل له أن يحلفه؟ ...... AV‏ 
باب كتاب القاضى إلى القاضى 4 
مقدمة الباب ببيان ا ا ... 44 
ضوابط للدعوى التي تسمع على الغيب ا EY CS‏ 
ما ينبغي للقاضي عند القضاء على الغائب BOR ERASE SA‏ 
من توابع تحليف المدعي في القضاء على الغائب E ET‏ 
الكلام في صورة كتاب القاضي الذي قضى على الغائب إلى القاضي الذي في 
مكان الخصم 00 OO ees oe a‏ 
تمام مسألة كتاب القاضي » وخلاف الأصحاب للإصطخري ا نت و O‏ 
ليس للقاضي المكتوب إليه علقة بالحكم OCT‏ 1 00 
لا أثر لموت القاضي الكاتب» ولا للمكتوب إليه مادج ماب واوا لجن قله اع ايج امه 


۸ محتوی الكتاب 


حكم ما لو أخبر قاض بناحية قاضياً بناحية أخرى أنه قضى على فلانٍ بناحيته . 

بيان حقيقة المسألة» وحظ القاضى الكاتب والمكتوب إليه من القضية I‏ 

حكم القاضي على غائب لا يعرفه إلا بالاسم والوصف والحلية» وكيف يكون 
كتابه فى هذه الحالة ASSES‏ اكد ابر للها قار 


الحكم إذا أنكر الخصم الموصوف أو ادعى أنه غير المعني ا 
حكم ما لو سمع القاضي البينة على الغائب» وأثبتها ولم يقض بهاء وإنما كتب 
بها إلى قاضي الناحية التي بها الغائب» ووكل القضاء بها إليه SR‏ 
حكم ما لو مات المكتوب إليه 00 
الحكم إذا قال الخصم : شاهدا الأصل مجروحان سج خا لدو 
حكم ما لو بان أن الشاهدين كانا فاسقين بوشن اجو ابو ار ا 
الكلام فيما إذا كان المدعى على الغائب عيناً: عقاراً أو منقولاً 20000 
كيفية سماع البينة على العين» والتفريع على الأقوال في ذلك TY‏ 
الكلام فيما إذا كانت العين المدعاة جارية E Ro‏ 
الكلام فيما إذا كان المدعى عَرْضاً مجم سحام نا اج ا ACE‏ 
عود إلى الكلام فيما إذا كان المدعى عبداً ل 
طرف من الكلام في الدعوى على الحاضر»ء والتفريع على الأوجه في ذلك ا 
الكلام في المدعى ا ل 
الكلام فيما إذا اذعى ما لا يمكن تمييزه بالوصف ROSES A‏ 
ب ا ا ا ا a‏ 
فصل : في الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي ا e Te‏ 
فصل : في نصب قاضيين في بلدة واحدة SRS‏ ا 
فصل : في حكم استحضار الرجل خصَمّه إلى مجلس القضاء ESSA‏ 
فرع: في حكم تأدية القاضي الح المحكوم به على الغائب من ماله الموجود 
ببلد القاضي كن ريط نود 1 aS RSA‏ فون ابلك ED‏ 
فرع: فيما إذا أقيمت البينة في مجلس القاضي» فغاب عن محل ولايته ثم عاد . 


0۹۹ 


oY 


محتوى الكتاب 35.9 لل سس 148 
فرع : في نصب القيم على مال ليتيم» واليتيم خارج محل ولاية القاضي ..... OV‏ 
فرع: في نصب القضاة على الخصوص» أي قاض للأموال» وآخر للجنايات» 


وهكذا امي وجا اده فس ع الخو داق وو ات لح اود م تووم اه سي 2 
باب القسام 08 
حكم نصب القسام» وأرزاقهم» والقول في عددهم ا ل حو نا للم د e E‏ 


الكلام في استئجار الملاك من يقسم الملك المشترك بينهم» وكيف توزع الأجرة 


فصل : فيما إذا تداعى الملاك إلى القسمة» تراضرا أو أَبَوْا REA‏ 
حكم ما لو كان نصيب أحد الشريكين في الدار لا يصلح للسكن BSE‏ 
الخلاف في حكم الشفعة في الصورة السابقة بناء على حكم القسمة ED‏ 
صورة أخرى من صور القسمة» وتوجيه الخلاف فيها 210000 
فصل : يجمع تفصيل القول في أصناف الأموال» وتحقيق المذهب في ماهية 
القسمة اح وا وجي و بح امعو لك ون لا لسو يكو اتج الما لا ل ل الوط ايو 1ج e e‏ 


O see e E A SES ا رود لق لواو ل‎ O شام ع‎ Û es النقل والتعديل‎ 


صورة أخرى SSG EASA‏ لاوج مم فو OS‏ 
فطع شعن ا ل ول چ 
عودٌ إلى تفصيل الكلام في قسمة الدور OVE SENE‏ 
الكلام في ماهية القسمة» وهل هي بيع أو إفراز حق؟ OOF Ee‏ 
الكلام فيما إذا اقتضت القسمة رد بعض الشركاء دراهم على البعض وت سيج OE‏ 
مزيد من البيان والإيضاح لكل ما تقد 7 OOO ENES NT‏ 
مما يترتب على اعتبار أن القسمة بيع أو إفراز حق امت نا ني نك ORA‏ 
حكم ما لو كان نصف الدار مملوكاً والاخر محبساً م ا وه 
فصل : فى كيفية القسمة SMS SS es‏ نك 


فصل : فيما لو خرج بعض المقسوم مستحقاً OE ER‏ 
حكم ما لو قسم الورثة التركة» ثم ظهر دين على الميت AEE‏ 
فصل : في ادعاء بعض الشركاء أن القاسم غلط في التعديل وتحيّف عليه .... 
حكم ما لو تفاضلا وتفاوتا عن رضا EEO.‏ 
حكم مالو تناكراء فادعى أحدهما القسمة» وأنكرها الثاني RAS‏ ور 


فصل : فيما لو جاء شركاء إلى القاضي والتمسوا منه أن ينصب قاسماً بينهم 


فصل : فيما لو تعذرت القسمة فى الملك المشترك 0000000 


باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 


مقدمة فى بيان ما تثبت به ولاية القاضى فى الناحية 2322001010 
ول ما يبدأ به القاضى عندما يدخل البلد ويتصدى للقضاء 1 ا ا ل ا 


تفصيل وبيان للنظر في أمر المحبوسين KEVERS ERASE‏ 
ثم يتبع النظر في أمر المحبوسين النظر في أمر الأمناء المنصوبين من القاضي السابق . 


الكلام في كيفية إدخال الخصمين ورعاية الإنصاف بينهما OE‏ 
كيفية بدء النظر في الدعوى و ا وام E‏ 
من آداب القضاءء والتسوية بين الخصمين و ا 
فصل : في هدايا القاضي والعمال الس أل ب صر 4 وه و SSA DAE‏ 
فصل : فيما لو ازدحم على مجلسه مسافرون ومقيمون ا م 
الكلام في رزق القاضي › وما يلزمه للقضاء وسجلات الأحكام aa‏ 
قضلة من الكلام في القضاء على الغائب EO TEE‏ 
التصرف مع الخصم المريضء» والمرأة المخدّرة eee‏ 
الكلام فيما إذا غاب الخصم مسافة العدوى» أو مسافة القصر EY‏ 
إذا سبق إلى مجلسه رجلان» وحاول كل منهما أن يأخذ منصب المدعي .... 
حكم ما إذا ثبت عنده أن رجلاً شهد بزور ل د م 
فصل : في قضاء القاضي بعلمه انيم اده ل ص لبجوبا ا انم و ا موي E‏ 


فصل : فيما لو حكم رجلان رجلاً» ليفصل بينهما في الأموال ET‏ 


كلام في حق القاضي في الاستخلاف ee NA‏ 
فصل : في العزل» وما يوجب الانعزال E CEE‏ 
وقت انعزال القاضي إذا عزله الإمام» وحكم من استخلفهم EET‏ 
حكم ما لو قال القاضي المعزول كنت قد قضيت لفلان بكذا EEE‏ 
الكلام فيما لو ادعى مدع أمام القاضي الجديد أن القاضي المعزول قد ارتشى منه 


فرع : فيما لو ادعى بعض الأمناء أن القاضي المعزول قد فرض له أجراً 2206 
فرع : فيما لو وكل قومٌ وكيلاً واحداً ليخاصم عنهم ع م اي ا 
باب اختلاف الحكام والشهادات 
الكلام في حكم الإشهاد على البيوع وغيرها من العقود eR E‏ 
باب عذة الشهود وحيث لا يجوز النساء 
تقسيم القضايا إلى خمسة أضرب أو مراتب ب ODA‏ 
المرتبة الأولى ‏ ما يشترط فيه أربعة من الشهود الذكور e EREN‏ 
حكم تعمد شهود الزنا النظر إلى سوءة الرجل والمرأة 0 
المرتبة الثانية ‏ ما يشترط فيه عدلان مدعت سما AEE‏ رم أن أو ادم 
المرتبة الثالثة ‏ فيما يثبت برجل وامرأتين ا e EEE‏ 
المرتبة الرابعة ‏ ما يثبت بشهادة النسوة المتجردات SAA‏ م 
المرتبة الخامسة ‏ ما يثبت بشهادة ويمين ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 00000 
فصل : في بيان أن أحكام الله لا تحوّل بقضاء القضاة نين درس اوس م 
حكم ما لو قضى له القاضي بخلاف مذهبه» طلب أو لم يطلب a‏ 
باب شهادة القاذف 
الكلام في رد شهادة القاذف› ومتى نعود لقبولها OS RENEE SE‏ 
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فرع : فيما لو قذف وأقام بينة على الزناء وهل نرد شهادته؟ 5200000 
باب التحفظ فى الشهادة 


الشرط في تحمل الشهادة وكا ار نج نكن تو عع AAT‏ وار e‏ 


الكلام على الشهادة بالملك ااا A‏ 
تمام البيان أنه لا يجوز الإجتزاء بمبادىء الظنون 1 1121001011171 
التسامع : حقيقته» ومعناه» وفيما تجوز الشهادة به A‏ و وا eS‏ 

. خلافنا مع مالك في أن للأعمى أن يتحمل الشهادة بناء على الصوت SS‏ 
الخلاف في قبول المترجم الأعمى ا ار بن ون ف اا سم 0 
فصل : متصل بتحمل الشهادة ا راع اق اموسر وك هاي كا اح به ادو و ا ا 
الكلام فيما لو تحمل الشهادة على عين إنسان» ولم يحط بنسبه 1 


الكلام في تحمل الشهادة على النساء ا Sa‏ ام سي 


الكلام في حيلةٍ اتخذها القاضي حسين لإثبات نسب امرأة» وتسجيل إقرارها 


تعقيب للإمام على ما حكاه من حيلة القاضي م SAAS‏ 
ختام المسألة بسۇال وجواب جا الك لخت تابو Ss‏ ا ا 


فصل : فيما يسوّغ للإنسان الحلف والشهادة ae‏ 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة 


حكم الشهادة على إقرار رجلٍ ممن سمع إقراره وا ونم عار ا E‏ أن اسن e‏ 
الكلام في أداء الشهادة لمن كان على مسافة القصر E EE‏ 
تحمل الشهادة على العقود التي لا تصح بدونهاء والتي تصح ا 
حكم كتابة الوثيقة إذا دعى الكاتب إليها n NSA RAA‏ 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 


ذكر الشرائط المرعية فى الشهود إجمالاً 95 20 


باب الأقضية واليمين مع الشاهد 


الأصل في القضاء باليمين مع الشاهد» والترتيب في ذلك EE‏ 


51١ 


54 
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اختلاف الأصحاب فيما يحال عليه القضاء إذا قضينا باليمين مع الشاهد 506 
فصل : فيما لو ادعى الورثة ديناً لمورثهم» وأقاموا شاهداً SS‏ 
الكلام فيما لو انقسم الورثة إلى حضور وغْيّب» أو صغار وكبار a‏ 
تفصيل الإمام لمسألة رمز إليها قبلاً (من مسائل الشاهد واليمين) 2000 
٠‏ حكم مالو ادعى الورثة ديناً أو عيناًء وأقام حاضرهم بينة كاملة E‏ 


فصل : فيما لو أقام الورثة شاهداًء ونكلوا عن اليمين» وكان للميت غرماء . 


الحكم فيما لو أقام شاهداً وامرأتين على أنه سرق نصاباً من حرز مثله 520007 
فصل : فيما لو أقام شاهداً وحلف معه أن هذه الجارية له وولدها منه لك د 


فصل : مضمونه مسألتان كل واحدة منهما لها شعب 


الأولى - إذا ادعى ثلاثة معاً داراً في يد إنسان» وقالوا: وقفها أبونا علينا .... 
صور خمس لهذه المسألة الأولى ERE ES BE‏ 
تنبيهات في استكمال التفريع على هذه الصور 1270700101108 
المسألة الثانية ‏ إذا قال الواقف: وقفت على أولادي وأولادهم EE‏ 
فرع: على التصرف في المسألة الأخيرة E‏ ا ا ا 
فرع : فيما إذا كان الوقف على الجمع» فولد ولد E SAE‏ 


باب موضع اليمين 


مقصود الباب الكلام في تغليظ الأيمان بالمكان» والزمان» والألفاظ E‏ 
حكم التغليظ بالمكان» وبالزمان» وباللفظ اا 
فرع : في حكم إخراج المرأة المخدّرة لتحلف في المسجد تغليظاً el‏ 
فرع: في اتباع رأي القاضي في كل تغليظ رآه مستحقاً SD‏ 
فصل : فيما إذا كانت الخصومة مغلظة في أحد شقيها ES‏ 


فرع : فيما لو توجه على رجل يمين مغلظة» فقال: قد حلفت ألا أحلف يميناً مغلظة 


فصل : فيما يحلف فيه الإنسان على البت» وفيما يحلف فيه على نفي العلم . . 
فصل : لا تقبل اليمين ولا يعتد بها إلا بعد أن يستحلفه القاضي OEE‏ 
كلام لصاحب التقريب انفرد به عن المحكوم عليه إذا كان مجتهداً 200000 
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إتمام الكلام في أن القاضي متبوع في قضائه بصرف النظر عن مذهب المتقاضين . . . . 
فرع: في سماع الدعوى بدين مؤجل SSE ESAS‏ 
فرع : متصل بأحكام الفتوى» ذكره صاحب التقريب ETE‏ 
باب في الامتناع عن اليمين 
تعليق الإمام على خلل في عبارة المزني I EN o.‏ 
مقصود الباب أمران: الكلام في النكول ورد اليمين» وفيما يجري التحليف فيه . 
الكلام فيما يثبت به النكول ES E CARIS SE‏ 
الكلام في رد اليمين على المدعي حلف أو نكل EAE SERE RS‏ 
الكلام في تصوير نكول المدعي إذا أقام شاهداً واحداً EAR SES‏ 
فصل : فيما يجري التحليف فيه ين OR Rae‏ الاو ا ره 


فرع : في طرف من التوكيل بالخصومة ASAE‏ الحم ني شع اه 
فصل : فيما لو ادعى على صاحب اليد في الدارء وقال: بعت هذه الدار مني . 
فرع: إذا رهن بدين عليه شيئاً» ثم إن الراهن ادعى تلك العين على المرتهن . 
فرع: فيما إذا ادعى على رجل مالاء فقال المدعى عليه بعد الإنكار ‏ قد 
حلفتني في هذه الدعوى مرة أخرى ا م MVE EMAN‏ 
فرع: إذا ادعى على رجل مالاًء وصحت الدعوى» فقال المدعى عليه: قد 
أبرأني عن هذه الدعوى ل و E‏ مر RE‏ 
فصل: في نوعين من المسائل ذكرها صاحب التلخيص: النوع الأول - في 
امتناع جريان التحليف م ا ا اي ا SS‏ وماق مع لس 
حاشية : حول نص التلخيص الذي بين أيدينا GENESEE‏ 
النوع الثاني - في امتناع رد اليمين EET TE‏ 
قائمة ببعض الألفاظ التي تعذر قراءتها EEA ASN a‏ 
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